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مقدمة المحقق ش 0 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء» ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتدء ومن يضلل فلا 
هادي لها وأشهق أن له إلّه إلة اش واشهة أن محمدا عبده ورسولة 
أما بعد: 

فهذا تحقيق لكتاب مهم. ومفيد في علم مصطلح الحديث» اختصر فيه 
صاحبه كتاب «علوم الحديث» لابن الصلاحء وأعاد ترتيب مادته بدقة 
متناهية» وزاد عليه كثيراً من الفروع» وكاد أن يستوعب زيادات النووي في 
«الإرشاد»» وابن دقيق العيد في «الاقتراح». ونككت عليه تنكيتات بديعة» 
وحرر مباحثه بتقريرات دقيقة» احتفل بها العلماء. وتناقلوها في كتبهم» 
واعتنوا بدراستها وفحصهاء وهي تنبىء عن إمامة في هذا الفن» ولعل 
كتابنا هذا هو من اللبنات الأولى في التنكيت على كتاب ابن الصلاح» 
وصاحبه هو الذي فتح ‏ أو وسع - الباب لمن جاء بعده في هذا المضمار. 

وكانت تمر بي فوائد فراتدء ودقائق وزوائدء في كثير من المباحث 
المطروقة في علم المصطلحء وكنت أستودعها كناشاتي تارة» وأضعها 
على بطون المراجع أخرىء أنتظر لمّها وجمعها لتكون في مكان واحدء 
على حسب تيسير الله سبحانه وقضائه» مع حبّي الشديد لتحقيق كتاب 
متفرد وفيه تميز في هذا النوع من العلم. 

فلما وقفت على «'كافي» لأبي الحسن التَّبُرِيزي؛ وجدثٌُ - ولله 
الحمد ‏ بُغيتي» ورأيت أن أعتني به عناية جيّدةٌ بتوضيح مباحثه» وتفريع 


الكافي في علوم الحديث 


مسائلة + وتسير-فواتدوء وتخحرير :دقائقه: وتدقيق. تنكيتاتة» وتنكيت غزائيه 


وتحقيق اعتراضاته؛ و«نغرضي بذلك جمع ما تفرق من الفوائد» واقتناص 


أعلم ‏ قبل تدوين هذه 


وإمامنا أبو الحسن علي بن عبد الله التبريزي لم ينشر له شيء - فيما 


ال نعم؛ هو مسبوق بتلخيص واختصار 


«علوم الحديث»» وهذا|ما وقفتٌ عليه من ذلك9 : 


٠<‏ مختصرات «علوم الحديث, لابن الصلاح: 


الإرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق»» طبع أكثر من 
مرة» أحسنها بتحقيق صديقنا الشيخ عبد الباري فتح الله الهندي 
«التقريب والتيسير في معرفة سنن البشير النذير»؛ طبع أكثر من مرة» 
كلاهنا للؤماء أبن كرا يدو به درف التؤوق 57م . 
ا ل 000 
الاطلاع)(24, تفظن الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن أحمد 
القسطلاني (ت187ه). 
«في أصول علم اذيك لعلاء الدين ابن النفيس الطبيب المصري 
(مت189ه). مطبوع . 


نكت ابن حجر .)7577/١(‏ 

ثم علمت بعد فراغي من تحقيق هذا الكتاب أن كتاباً آخر له قد طبع حديثاً. 
وسيأتي بيان ذلك في ترجمته . 

انظرها في «البحر الذي زخر» -7777/١(‏ 747)» «كشف الظنون» (57١١)غ2‏ 
«جامع اشرو والحواشي» .)١5150-١4411/57(‏ 

قواعد التحديث .)4١(‏ 


مقدمة المحقق 0 


(00 


0( 
لوه 


ا ١‏ . : ا 2 : 1 
«الاقتراح2'7 في بيان الاصطلاح وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث 
المعدودة من الصحاحكء لأبى الفتح محمد بن علي بن وهب» 
الشهير ب«ابن دقيق العيد» (ت7٠/اه)ء‏ طبع أكثر من مرة. 
«ملخص علوم الحديث00"), لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن 
إبراهيم الطبري (ت77الاه). 
«مشكاة الأنوار في أنواع علوم السنن والآثار»» لعبد الرحمن بن 
أصول حديث)» وانظر «الفهرس الشامل» ( ١51/0‏ حديث) . 


(رت7“الاه)ء وكتابه 00-6 بتحقيق الأستاذ 0 بن شريف 
الميلىء» سنة ١57١ه‏ فى (58؟7) صفحة»ء عن دار ابن حزم. 


«المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي»» لبدر الدين 
محمد بن إبراهيم بن جماعة (ت"الالاه)» طبع أكثر من مرة»ء 
أحسنها وأقدمها(" بتحقيق محيي الدين عبد الرحمن رمضان» عن 
دار الفكرء دمشق» سنة 1965١ه»ء‏ في (147) صفحة. 


هذبه وصاغه صياغة جديدة الإمام الذهبي. في «الموقظة»» وهو مطبوع أكثر 
من مرةء وجعله السيوطي في مطلع «البحر الذي زخر» 22/0 من 
مختصرات كتاب ابن الصلاح! وللعراقي «نظم الاقتراح» وهو مطبوع 
بعنايتي» ولي شرح مطبوع عليه» سميته «البيان والإيضاح» وكلاهما نشر 
المكتبة الأثريةء الأردن. 

أول ما ظهر في مجلة معهد المخطوطات «بجامعة الدول العربية»» مجلد 
0( بالتحقيق المذكور نفسه. 


(01) 


الكافي في علوم الحديث 


«مشكاة الأنوارا. لاحي القاسم هبة الله بن عبد الرحيم البارزي 
الجهني الحموي (ت8"لاه) . 

«الخلاصة في علوم الحديث»» للحسين بن عبد الله بن محمد الطيبي 
(دت"”4لاه)ء مطبوع أكثر من مرة» ولخصه من اختصارات النووي 
وابن جماعة» وزاد عليه من «جامع الأصول» وغيره. 

«مختصر علوم الحديث»» لعلاء الدين علي بن عثمان المارديني 
(ته4لاه)ء منه عدة نسخ خطية» وفرغت من تنضيدهء ولعل يعمل 
به غيري بإشرافي ومراجعتي . 

هذه هي (المختصرات) ل«علوم الحديث» لابن الصلاح التي أَلّفت 
قبل وفاة موكق كانتا 00+ وهتالك جهود أخرئ' قامت خولة» 
نجملها في المحاور الآتية: 


قلت هذا لاحتمال أن تكون المختصرات الأخيرة المذكورة ألفت بعد كتابنا 
هذاء وسيأتيك لاحقاً أن كتابنا هذا ألف قبل سنة ”لاه وأما (مختصرات 
«علوم الحديث» التي ألّفْت بعد وفاة المصنف. فهي كثيرة» من مثل: 
«مختصر علوم الحديث»» لأبي عبد الله الحسين بن بدران بن داود البابصري 
البغدادي الحنبلي (ت49لاه)» انظر: «معجم مصنفات الحنايلة» (19/5). 
«مختصر علوم الحديث» لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن سعد بن عبد الله 
العسكري الأندرشي الأندلسي (ت٠هلاه).‏ 

«مختصر علوم الحديث» لصلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي 
(ت١كثلاه).‏ 

«مختصر علوم الحديث» 5 الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت5 لالاه)ء 
طبع أكثر من مرة» وشرحه العلامة أحمد شاكر في «الباعث الحثيث» مطبوع 
أكثر من مرة أيضاًء ولبعض معاصرينا «فتح المغيث في التعليق على اختصار 
علوم الحديث»» منشور عن دار الضياء مصر. 

«المقنع في علوم الحديث»» لسراج الدين عمر بن علي بن الملقن - 


مقدمة المحقق ١‏ 6 


5 نظم «علوم الحديث» لابن الصلاح: 


نظمه محمد بن أحمد بن خليل الخُوَيِّى القاضى (ت797ه) فى 


«أقصى الأمل والسول في علوم حديث الرسول»» منه عدة نسخ خطية؛ 
في برلين »)٠١57(‏ ومكتبة البلدية» الإسكندرية ( 1١8‏ حديث)» ودار 
الكتب المصرية »)59/١(‏ و«متحف الجزائر» (200040. وتجد نماذج 
منه في مقدمة محقق «التبصرة والتذكرة» (ص 8١-9١/ط‏ المنهاج) 
. للعراقي» وهي سلسلة عذبة» يسهل حفظها وتردادهاء ونظمها غير واحد 
عا تال 1 


)00 
ف 


(ت4١٠48ه).ء‏ مطبوع في مجلدين» سنة 517١ه»ء‏ بتحقيق عبد الله الجديع» 
واختصر «المقنع» في «التذكرة» وهو مطبوع أكثر من مرة. 

جماعة (ت4819ه) وذكر السيوطى فى «بغية الوعاة» )77/١(‏ أن له شرحين 
على «مقدمة ابن الصلاح»» سيأتيان عند ذكر الشروح . 

3 «الاقتراح على علوم الحديث» لإسماعيل بن إبراهيم بن جماعة (ئت١451ه)‏ 
منه نسخة في مكتبة شستربني (70159). 1 
«مختصر في علوم الحديث» لمحمد بن سليمان الكافيُجيّ الحنفي 
(«ت47/94ه) ذكره له السيوطئ فى «البغية» )١1١8/1١(‏ أيضاً . 

انظر: «تاريخ بروكلمان» (”/ ملاه) و«الفهزس الشامل» 5١6 /١(‏ الحديث). 
مثل : أبي عثمان سعد بن أحمد التُجيبِي الأندلسي (ت٠5لاه)»‏ قال أبو العباس 
التنبكتي في «نيل الابتهاج» (ص”77١75-1١):‏ «وحفظت بعض منظومته في 
الحديث». وأفاد السيوطي في «البحر الذي زخر» (؟501//7) أن اسمها 
«الخلاصة» أخذاً من ابن مالك». وذكر في آخرها أنه نظمها في سنة (١٠/اه)ء‏ 
«لخص فيها كتاب ابن الصلاح مع زوائد لطيفة». وتجد فيه (؟/ لا٠25»‏ و”/ 
)٠1١55-0١‏ نماذج منهاء وهي ألفية» ومثل عبد الرحيم بن الحسين العراقي 
في منظومته المسماة «التبصرة والتذكرة»ك وهي مطبوعة. وشرحها العراقي 
وغيره؛ ومن أجمع وأشهر شروحها «فتح المغيث» للسخاوي . - 


1٠ 


الكافي في علوم الحديث 


< التنكيت والشرح على «علوم الحديث» لابن الصلاح: 


لم أجد أحداً ممّن شرح ونكت على كتاب «علوم الحديث» 


لابن الصلاح قبل المصنف في كتابه هذاء نعم؛ وجدت الزركشي في 
مواطن من «نكته» ينقل عن كتاب ابن أبي الدّم (إبراهيم بن عبد الله 
الحموي» ت”557ه) ‏ وهو معاصر لابن الصلاح ‏ واسمه «تدقيق العناية 


فى ال وفى بعض نقولاته منازعة لابن الصلاح» كما ترأه - 


(00 


(00 


ونظم «علوم الحديث» لابن الصلاح أيضاً : محمد بن عبد الرحمن بن عبد الخالق 
البَرْشَنْسِيَ (ت08١8ه)»‏ واسم منظومته «المورد الأصفى في علم الحديث المصطفى» وله 
شرح عليهاء انظر «الضوء اللامع» (7/ 540)» وأفاد السيوطي في «البحر الذي زخرا 
(/408) أنها (ألفية)» ومنه نسخة في برلين )1١517(‏ وعلى العنوان زيادة في توضيح 
كتاب علوم الحديث لابن الصلاح وكتاب الإرشاد للنووي»» ونظمه أيضاً ابن مرزوق 
الحفيد (محمد بن أحمد بن الخطيب التلمساني» ت847ه) في عمل جمع بين ألفيتي 
العراقي والتّجيبِي؛ وسماه «روضة الإعلام بأنواع علم الحديث السّام»» ومنها نسخة في 
الأسكوريال» وتقع في )١7١(‏ بيت» وانظر «فهرس الفهارس» /1١(‏ 047) للكتاني؛ 
واختصرها ‏ بعد في منظومة أخرى» اسمها «الحديقة»؛ وهي مخطوطة. 

ونقلمة أيها السيوطي (ت١١4)‏ في «ألفية الحديث» أعاد فيها ترتيب الأنواع 
على وجه آخرء رآه أكثر مناسبة» وهو مأخوذ من كتابنا هذا"''» ثم شرحه في 
«البحر الذي زخر» ثم شرح «الألفية» أكثر من واحد» منهم: محمد محفوظ بن 
عبد الله الترمسي المكي في «منهج ذوي النظر شرح منظومة الأثر؛ ومنهم 
صديقنا الشيخ محمد آدم الأثيوبي في «شرح ألفية الحديث». 

منه نسخة في مكتبة متحف الجزائرء برقم (2»)0454 وهي ناقصة وفيها 
بياضات» فرغنا من تنضيدها يسر الله إخراجها والإفادة منها. ولم يسمه 
الزركشي ولا محقق كتايه. 


قارن ما في «شرح الألفية» المسمى «البحر الذي زخر» )1477147/١(‏ ومأ 


مقدمة المحقق لل 


مغلا في 0/9 1وكك 4837 و 5ق و21066, 51هرة) وف بعضها مما 
يشير إلى أن لكلامه صلة بما في «مقدمة ابن الصلاح» انظر ‏ على سبيل 
المثال ‏ (7/ :51"١‏ 047). أما مَنْ نكت أو شرح كتاب «علوم الحديث» 
لابن الصلاح بعد المصئف. فكثرء. وهذا ما وقفت عليه من ذلك: 


محمد بن أحمد بن عبد المؤمن الأسعردي الدتمشقى :> الشهير 


ب(ابن اللبان) («ت59لاه) وكان نزيل القاهرة» وهو مفسر من علماء 


العربية» له «التكت على ابن الصلاح». 


علاء الدين مُغلطاي بن قليج البكجري الحنفي (ت57لاه)ء له 
(إصلاح كتاب ابن الصلاح»» فرغت من تنضيده على نسخة وحيدة» 
ونقلتٌ منه كثيراً في تعليقي على هذا الكتاب». ودفعتّه لبعض النبهاء 
من الطلبة» وكاد أن يفرغ من المحاكمة بينه وبين ابن الصلاح»ء 
وسيطبع قريبا ‏ إن شاء الله تعالى ‏ بإشرافي وتقديمي عن الدار 
الأثرية» عمان. 

بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي (ت55لاه).ء له 
«النكت على مقدمة ابن الصلاح»». طبع عن أضواء السلف» بتحقيق 
الدكتور زين العايدين بن محمد بلافريج. في (5) مجلدات. 

برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أيوب. الشهير ب«الأنباسي» 
(دت807ه) له «الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح»» له أكثر من 
نسخة خطية» وطبع أكثر من مرة» أجودها في مجلدين» بتحقيق 
صلاح هلل عن مكتبة الرشد. 

عمر بن رسلان بن نصير البلقيني (ت60١8ه)‏ له «محاسن الاصطلاح 


عبارته: «قال ابن أبي الدم رادًاً على ابن الصلاح» بعد أن نقل استبعاده. . .» 
وبئحوه في النقل الذي بعده. وانظر انكت الزركشي» أيفا (.. 


الكافي في علوم الحديث 


(00) 


في تضمين ابن الصلاح200. طبع بتحقيق عائشة عبد الرحمن بمصرء 
سنة 5ه وفى بيروت مرات. 

عبد الرحيم بن الحسين العراقى (ت5١٠مم‏ له «التقييد والإيضاح 
لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح02"؟»: طبع أكثر من مرة» 
عثمان» وآخرها وأجودها في مجلدين ضخمين بتحقيق الشيخ أشافة 
الخياط» عن دار البشائر. 

عر الدين محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن جماعة ت9١م/ه)ء2‏ 
ذكر السيوطي في ترجمته من «البغية» )57/١(‏ أن له كتابين يتعلقان 
ب«علوم الحديث» لابن الصلاح» هما: «شرح علوم الحديث» 
والآخر: «المنهج السوي شرح المنهل الروي»» والكتاب شرح 
ل«مختصر ابن جماعة»يى, وهو جد المصنئف» وسمى السيوطى فى 
«البحر الذي زخر» )51٠ 759 /١(‏ اختصاراً لهء سماه «الإقناع»» 
وانظر «كشف الظنون» (؟:51١١).‏ 

«النكت على ابن الصلاح» لابن حجر العسقلاني (ت807ه). 
ويسمى «الإيضاح لتكملة التنكيت على ابن الصلاح»» و«الإفصاح 
على نكت ابن الصلاح»» نشر أكثر من مرة بتحقيق الشيخ ربيع بن 


نظمه طاهر بن الحسن بن عمر بن حبيب الحلبي (ت808ه).» ومن نظمه 
نسخة في دار الكتب المصرية ( لا حليم). 

ذكر العلامة الشيخ أحمد معبد ‏ حفظه الله في كتابه القيم «الحافظ العراقي 
وأثره في السنة» (9517-95777/7) عند حديثئه عن مصادر العراقي في كتابه 
هذا: كتابنا «الكافي» وقال: «مختصر كتاب ابن الصلاح». 
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هادي المدخلي. ولم يكمله ابن حجرء وبلغ فيه إلى (النوع الثاني 
والعشرين) وهو (المقلوب). 
هذه هي أسماء المؤلفات؟ التي تخصٌُ «علوم الحديث» 
لابن الصلاح2"0. والملاحظ أن جل المعتنين به تجمعهم أوصاف»ء 
هي : 
أولاً: التفئّن في العلم. 
ثانياً : كثرة التصنيف والتأليف. 
ثالاً : أنهم من مصر. 
رابعاً: جلهم في القرن الثامن والتاسع. 
ومن أوائل من جمع بين حسن الاختصارء ودقة التعقب» وكثرة 
التنكيت: الإمام أبو الحسن التبريزي في كتابه «الكافي» هذاء ولذا نقل 
منه كل من جاء بعده ممن نكت أو شرح «علوم الحديث» لابن الصلاح . 
وبعد هذه الجولة السريعة في بيان الجهود المبذولة حول كتاب 
ابن الصلاح» نخص كتابنا «الكافي» بدراسة مستقلة» ونبدأ ب: 


)١(‏ ممن طبع كتابه» وهم الأغلبية السابقة من المنكتين على ابن الصلاح. 

(؟) في فهرس آل البيت /١71(‏ الحديث وعلومه): «الموارد العذبة في شرح 
معرفة أنواع الحديث» لابن الصلاح» وأفاد أنه لمجهول: وأن نسخة منه في 
مكتبة لالي .)79١(‏ قلت: لم أظفر بها في «دفتر كتبخانة لا له لي» المطبوع 
بتركيا عن دار سعادت» سنة ١١١اه»ء‏ وهناك غير ما ذكرت» ورحم الله 
السيوطي القائل في «البحر الذي زخر؛» :)7726/١(‏ «فلا يحصى كم ناظم له - 
أي ل«علوم الحديث» «لابن الصلاح ‏ ومختصرء ومنككت». 


١‏ الكافي في علوم الحديث 
<انسيبهة الكتاب لصاحيه: 


هذا الكتاب صحيح النسبة لصاحبه على وجه اليقين» والأدلة على 
ذلك كثيرة» منها: 

أولاً: ذكره المصنف في كتابه «المعيار» )١١/١(‏ فقد جعل 
(مقدمة) الكتاب لبيان أقسام الحديث وذكر (الحديث الصحيح) وأقسامه 
باختصارء ثم قال :)١١/١(‏ «وقد بسطت الكلام في سائر أقسام 
الصحيح في كتابي المسمى «الكافي في علوم الحديث»» فليُطلب منه مَنْ 
أراده» . 

ثانياً: ذكره له غير واحد من مترجميه» فقال ‏ مثلاً ‏ السيوطي في 
«بغية الوعاة» :)١7١/5(‏ «واختصر كتاب ابن الصلاح»» وهذه عبارة 
الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة» (9/ 77) إلا أنه زاد عليها زيادة 
حسنة» فقال: «واختصر «علوم الحديث» لابن الصلاح اختصاراً مفيداً». 
ومثلها في «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (7/ 2»)١89‏ وبنحوها في 
«تاريخه» )578/١(‏ ففيه احسناً» بدل «مفيداً». 

ونقل ابن. حجر عن ابن أيبك ‏ وهو الصفدي». عصري المصنف - 
ذكره هذا الكتاب لصاحبنا أبي الحسن التبريزي» وعبارته: «واختصر 
«علوم الحديث»»» ولم أجدها في «أعيان العصر» ولا في «الوافي 
بالوفيات» من كتب الصفدي» وفيهما ترجمة حسنة للتبريزي. 

وممن ذكره له: كحالة في «معجم المؤلفين» (/ )١75‏ وسماه 
«مختصر علوم الحديث» لابن الصلاح» والرُّرِكليَ في «الأعلام» 
)"٠077/5(‏ وسماه: «الكافي في علوم الحديث» . 
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له عناية بكتاب «علوم الحديث» لابن الصلاح» مثل: العراقي(© في 
«التقييد والإيضاح» (ص44»: 144) والزركشي في «نكته عا 
ابن الصلاح» 4١ 705 /١(‏ و8/ 8لا 177) وابن حجر في «نكته) 
/١(‏ ه٠»‏ ه:ةو؟/095). 


ونقل منه أيضاً السيوطي في مواطن من «البحر الذي زخر في شرح 
ألفية الأثر» منها: (9/ )40٠‏ وسماه فيه «الكافي»» وقال: «ومن خطه 
نقلت»». ومنها (/957. )١1714‏ وسماه في (7/ 407): «المختصر' 
وسماه في :)١157 .15١8/7(‏ «الكافي» وذكره أيضاً فيه (١/78؟)‏ 
عند سرده (مختصرات) «علوم الحديث» لابن الصلاح» ونقل منه أيضاً 
السخاوي 5 مواطن من «فتح المغيث») (١/94ه2.5‏ لا١١ا2 ١67”‏ و5”/ 51/5 
و”/ ”لاد ط/ المنهاج). وبيئت ذلك في تعليقي على مادة الكتاب» 
وذكرثٌ من نقل كلام المصنف من العلماء» وستأتي بعض النقول من 
ذلك عند الكلام على أهمية هذا الكتاب. 


رابعاً: الموجود على طرة المخطوط» فقد نسبه له ناسخ الأصل 
وهو قريب عهد بالمصنف,. بل من تلاميذه فقال: «كتاب «الكافي في 
علوم الحديث» مما اعتنى بجمعه سيدنا وشيخنا وإغافكا وريد دهره. 
ونسيج وحدهء الإمام العلامة تاج الدين أبو الحسن علي بن أبي محمد 
عبد الله بن الحسين بن أبي بكر التبريزي» أحسن الله تعالى إليه»ء ولطف 
به» وغفر له ولوالديه» ولججميع المسلمين» آمين» رب لاسي 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين) . 


)١(‏ بل وجدثٌ التبريزي هو المراد ‏ في كثير من الأحايين ‏ عند قوله: ابعض 
المتأخّرين»» فاحفظ هذه فإنها مهمّة! 


حل الكافي في علوم الحديث 


خامساً: ذكره ممن اعتنى بذكر الجهود التي بذلت على «علوم 
الحديث» لابن الصلاح» انظر «جامع الشروح والحواشي» .)١119/5(‏ 
< اسم الكتاب: 

سبق أن تبيّن معنا أن «الكافي في علوم الحديث» هو الذي ارتضاه 
المصنف لكتابه» وهو الذي تحمله النسخة الوحيدة منه» وهكذا سماه 
السيوطي في «البحر الذي زخر» (1518/7. )١1175‏ وهو الذي نص 
عليه المصنف في (ديباجة) كتابه» لما قال: «وسميته «كافياً» لكفاية من 
أقبل عليه بقراءته في درايته». 
< الباعث على تأليف الكتاب: 

أفصح المصنف عن هدفه من تأليف الكتاب بقوله في (ديباجته) : 
«فإني ونث صضماعة عد اند النللك» واعناء”الخلكت» واضري الملة: 
ومنتخبي الأمة. صتّفوا في علوم الحديث» ومهدوا أساس قواعده» 
ورصنوا معاقد شواهده» ورصفوا بذلك بُنيان السّنَّةَ» محرساً عن ثلمهٍ 
بحصائد الألسنة» وجعلوه معياراً لصحيحه وسقيمه» ومسباراً لمعلله 
وسليمه»؛ قال: «أردثٌ أن أتشبَّث بأهداب تصنيفهم وتحقيقهم» وأتعلق 
بأذيال تفسيرهم وتحديثهمء مكشتها بينم لأعدّ منهمء وأحشر في 
زمرتهم ؛ تصنيف مختصر في علوم الحديث. ..2. 

فباعثه أمران: 

الأول: الغواب والأجر من اللهء بأن يحشر يوم القيامة مع أهل 
اعدف 

والآخر: أن يكون في الحياة متعلّقاً بأذيال وأهداب هذه الطائفة 
المباركة» وأن يتشبّه بأعلامهاء بحيث يصبح واحداً منهم. ويسلك في 
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زمرتهم» وأنعم بهما من غاية! وحشرنا الله معهم» ومَنّ علينا بفضله أن 
نكون منهمء ونذب عنهم. 
< متى ألف الكتاب؟ 

لم يذكر المصنف تاريخ تأليفه للكتاب» إلا أني أرجح أنه كان في 
لك وبعد قراءته لممختصر شيخه ابن جماعة لكتاب اين الصلاح» 
وهو المسمى ب«المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي». وكان 
ذلك في العشر الآخر من ذي الحجة» سنة اثنتين وعشرين وسبع مئةء 
كما تراه بخط المصنف عند ترجمتنا له في هذا الكتاب . 

والذي أراه ‏ والله أعلم ‏ أن فكرة هذا الكتاب نمت مع المؤلّف» 
وأعجب يمادة ابن الصلاحء وترتيب شيخه ابن جماعة فى «المنهل 
الروي» لها وحصل له مع انكبابه على القراءة والتحصيل فوائد فرائد» 
وتنكيات وتعقبات» فكانت | حصيلتها هذا الكتاب» وكان ذلك قبل سنة 
( ”لاه تاريخ وفاة شييخه ابن جماعة (بدر الدين معحمد بن إيراهيم)؛ 
لأنه ذكره فيه في آخر فقرة (49)» وقال عنه: «أبقاه الله تعالى»» فكان 
<« طريقة اختصاره للكتاب ومنهجه فيه: 

مشى أبو الحسن التبريزي في كتابه هذا على منهج رسمه لنفسه. 


وذكر معالمه في (ديباجته) له» ونستطيع بعد رحلتنا معه أن نخلص إلى 
الأمور الآتية: 


)١(‏ دخلها مع الركب المصري بعد حجهء واستقر بهاء وكان ذلك في سنة اثنتين 
وعشرين وسبع مئة ومن وقتها انشغل المصنف بعلم الحديث» وانكب على 


14 الكافي في علوم الحديث 


أولاً: اشتمل هذا المختصر جميع مادة كتاب ابن الصلاح «علوم 
الحديث» الذي اشتهر ب«المقدمة» قال في (الديباجة): «اختصربٌ حسب 
ما أردثٌ» محافظاً على مسائل جميع الأنواع وأضرابه» محترزاً عما يخل 
بغرض في مرامه». 

ثانياً: غيّر المصئّف طريقة ترتيب ابن الصلاح لمادته» بأن قدم 
وأخَر في أنواعه» واستفاد في ذلك من مختصر شيخه ابن جماعة» 
وسيأتي إبراز ذلك لاحقاء تحت عنوان (منهج المؤلف في ترتيب مادة 
الكتاب). 


ثالثاً: حذف المكررة١)‏ تجا للاطنات» وأشار إلى ذلك فق محله. 


<ز زيادات أبي الحسن التبريزي على كتاب ابن الصلاح: 
رابعاً: زاد على كتاب ابن الصلاح بعض المباحث وكثيراً من 

الفروع» ويمكن إجمال الكلام على الزيادات على النحو الآتي: 

١‏ - أراد المصنف في كتابه استيعاب جميع مباحث علوم الحديث» 
والتعرض لجل تفصيلاته» على وجه يغني ويكفي بنوع من 
الاختصار دون إطناب أو إسهاب. 
قال في (ديباجة) الكتاب: «... اطاقراك بر فل يدوك 
الحديث» حاويا لجميع مقاصدهاء كافلا لإبراز محاسنهاء كافيا 
فيما يحتاج إليه فيها». 

؟ - الإضافات والزيادات التي ذكرها أبو الحسن التبريزي على كتاب 
ابن الصلاح أنواع» فجلها فروع لها صلة بمباحث» وبعضها أمثلة 


.)9/9( إن رأى التكرار أضبط فعلهء انظر آخر فقرة رقم‎ )١( 
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واستطرادات وشروحات تدل على إدمان نظرء» وحضور فكرء 
وحُحسن ربط» وبعضها تعقيات واستدراكات27: تدل على دقة 
فهم» وحصول ملكة. 

 *‏ - جعل أبو الحسن هذه الزيادات في أماكنهاء قال في (ديباجة) 
الكتاب: «وإضافة ما لا بد للطالب منه كل في بابه». 

4 - اعتمد التبريزي في زياداته كثيراً على محيي الدين النووي في كتابه 
«إرشاد طلاب الجقائق إلى معرفة سئن خير الخلائق» وعلى 
ابن دقيق العيد في كتابه «الاقتراح» وكلاهما مختصر لكتاب 
ابن الصلاح» ونص على ذلك في الديباجة أيضاًء قال أبو الحسن 
التبريزي عقب النقل السابق عنه: «مع زيادة مما ذكره قاضي 
القضاة العامة الحافظ تقي الدين ابن دقيق العيدء والشيخ الإمام 
الجليل الحافظ محيي الدين النووي ‏ تغمّدهما الله بغفرانه ‏ في 
ا«مختصريهما». 0 ٠‏ 
وينقل المصنف كثيراً عنهماء ويقول(" قبل ذلك: «قال تقي الدين» 
أو «قال محيي الدين»» وينقل كلامهما بالحرف. 

- يشير المصنف إلى زياداته بطرق شتى» فتارة يقول: «لم يذكره» 
كما في (الدرجة الخامسة) من (ألفاظ التعديل)27. وتارة يقول: 
«لم يورده»» كما في (الفصل الثالث) من (الباب الرابع) وهو (في 
أتباع التابعين) قال: «ولم يورده الشيخ تقي الدين» وفيه 

.)١59 2215١ 215٠9 .2١51/( )1غ( الكافي‎ 


(0) انظر الكافي (21648 0159 0159 1ل7١).‏ 
(') ستأتي كلمة عنها عند كلامنا على أهمية الكتاب. 


” الكافي في علوم الحديث 
أبحاث2(0, وأورد أربعة منها. 
وأغلب المواطن التي زاد فيها المصنف مسبوقة بقوله: «قلت9:6©, 
وإن كان الكثير منها في التعقبات» كما سيأتي إن شاء الله تعالى» وقد 
يزيد دون أي إشارة لذلك . 
< نماذج من زيادات المصنف على «علوم الحديث لابن الصلاح: 
5 - هذه نماذج7" من زيادات المصنف على ما عند ابن الصلاح : 
ا زيادة نفي النكارة في حد الصحيح» انظر فقرة .)١6(‏ 
١‏ - زيادة كلام ابن طاهر في بيان شروط الأئمة الخمسة في كتبهم» 
ونقل مذهب الحاكم ورده» انظر فقرة رقم (89). 
5 واه نعي في دقر المعمرين من الوضاعين» انظر آخر فقرة 


(590). 
: - زاد كلاماً للحافظ المقدسي في أقسام الغريب والمفرد» انظر فقرة 
(9). 


- ثبوت التعديل بقول العبد والمرأة» انظر فقرة (85). 


)١(‏ قد يريد بذلك في بعض الأحايين ابن الصلاح. 

(0) ذكر «قلت» فى الكتاب نحو ثمانين مرة» وهذا يدلك على كثرة زياداته 
وتعقباته . ْ 

(*) تجد أمثلة أخرى مسبوقة ب(قلت) وبعضها دون ذلك» انظر ‏ على سبيل المثال 
- (قلت) وما بعدها في آخر فقرة (54)» والكلام على حد الكبيرة والأمثلة 
على ذلك» ومفردات خوارم المروءة في آخر فقرة (85) وما بعد (قلت) في 
فقرة (/81) وآخر فقرة (89) و(41) و(45): 

(5) أحدهما من إنشائه. 
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تحرير مذهب الشافعية في تقديم الجرح على التعديل» انظر فقرة 
(90). 

زيادة المرتبة الخامسة من ألفاظ التعديل» انظر فقرة (9). 

زاد بعض صور المسلسل» انظر فقرة (48). 

زاد شرطاً في قبول تدليس الشيوخ» انظر فقرة .)٠١5(‏ 

زاد كلاماً فيه دفاع عن الحاكم» وأورد نصاً من «مستدركه»» انظر 
فقرة .)١١1١(‏ 

زاد تعريفاً بكعب الأحبار في فقرة (؟١١)‏ قال: «وهو كعب بن 
ماتع يدعى أبا إسحاق» أورده ابن الأثير». 

رَاد مثالاً على ضححة التحمل حال الكفرء وبيانا لخال عبد الله بْن 
سَرْجسء انظر فقرة .)١١7(‏ 

زاد قصة النسائي مع الحارث بن مسكينء انظر فقرة .)١١5(‏ 

زاد دليلاً على أن السماع من لفظ الشيخ أرجح من القراءة عليه» 
انظر فقرة .)١119(‏ 

زاد احتمالاً على آخر طرق ثبوت الصّحبةء انظر فقرة .)5٠١5(‏ 

زاد فصلاً كاملاً في أتباع التابعين» انظر الفقرات »75١5(‏ 6١5ء‏ 
7» وخحتمه بقوله: «وهذا باب واسعء ومحل استيعابه غيرٌُ ما 
و 0 

زاد (النوع الخامس) من (الفصل الخامس) من (الباب الرابع)» 
انظر فقرة (7170) ., 
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زاد ذكر كتاب ابن نقطة «الإكمال» ومن ذيّل عليهء وذلك في خلال 
فقرة (777). 

زاد أمثلة كثيرة في (المؤتلف والمختلف) في فقرة (0)1777» وسبقت 
بقوله: «قلت»» مثل (عمرو بن أبي سفيان)» ومن اسمه (خازم)(0) 
في «الصحيحين». وزاد: (رياح بن عبيدة) و(عبيدة بن عمرو 
الحذاء) و(بشر بن ثابت البزار)ء و(ابن السلماني)» وزاد في غير 
الرواة (عيد المطلب). 

زاد في التمثيل حديث عائشة المذكور آخر فقرة .)56٠0(‏ 

زاد في (الفصل الثامن) من (الباب الرابع) معنى كلمة (التاريخ) 
انظر فقرة (765). 

وزاد في الفصل نفسه فقرة رقم (/01؟) جماعة ممن عاشوا مئة وعشرين 
سنة» وقال عقب. سردهم: «فعلى هذا هؤلاء جماعة كثيرة زائدة على ما 
ذكره الشيخ تقي الدين من اثنين» ثم زاد فائدة عن عمر سلمان رضي الله 
عنه» نقلها من النووي في «تهذيب الأسماء واللغات». 

زاد في فقرة (/75) جماعة من أعيان العلماء من الفقهاء غير الذين 
سماهم ابن الصلاح. 

زاد في فقرة )57٠0(‏ على (الحفاظ الذين أحسنوا التصنيف» وعظم 
به الانتفاع)9 . 

زاد في آخر فقرة (7577) كلاماً للنسائي في «الضعفاء». 


استدرك فيه على ابن الصلاح والنووي» ولا يوجد هنا (قلت) قبل الزيادة 
ومثله في ردص 6خإ( 17 . 


المنهل الروي .)١57(‏ 


مقدمة المحقق بف 


1 زاد جميع أسماء رواة البلدان» المذكورين في فقرة رقم (559). 
١7‏ الخاتمة» وهي آخر الكتاب» وجعلها ‏ على حد قوله _: «في 

أحوال سيد المرسلين يل على سبيل الإجمال» وهي من فقرة 

(06 إلى آخر الكتاب فقرة (7590)» وجميع ما فيها زيادة من 

عند المصلفه. 20 

ا 

< اعتماد المصنف على النووي وابن جماعة: 

من الأمور المنهجية التي يستحق ذكرهاء والإشارة إليهاء والدندنة 
حولها: أن أبا الحسن التبريزي في اختصاره لكتاب ابن الصلاح اعتمد 
على كتاب النووي «الإرشاد»» ولم يقتصر اعتماده عليه بنقل الزيادات 
التي أضافها على مادة ابن الصلاح فحسبء وإنما نقل كثيراً من عباراته» 
وصرح بذلك تارة» وأدرجها ضمن كتابه2 بشيء من التصرف تارة 
أخرى» وهكذا فعل ابن الملقن في كتابه: «المقنع» أيضاً . 

ومن الجدير بالذكر أن للمصنف تعقبات على النووي من جهة» 
وتقولاك من عه الأعرى2) من سية كان .وان القل عنه يموق كيرا ها 
صنعه أبو الحسن التبريزي مع ابن دقيق العيد في «الاقتراح». 

ولا ينسى في هذا المقام أيضاً شيخه بدر ابن جماعةء الذي تدرب 
ونشأ في علم الحديث عليه» وقرأ اختصاره كتاب ابن الصلاح في 
مجالين عليه ولذا من انض عبازاته وزياكاته :فى كتاية هذاء وأكثر 
ما تظهر الاستفادة من ابن ماع فى رايت لمعت لمادة كتاب 


2665 »2066(  لاثملا اعتنيت بإبراز ذلك فى تعليقاتى» انظر  على سبيل‎ )١( 
لكت روكت حلت لحك بللا لاحم‎ 

(؟) سيأتي بيانها لاحقاً.ء ووقع ذلك نادراًء وجل الاعتماد على «الإرشاد». 

(77) كما تراه بخط أبي الحسن التبريزي» عند ترجمتنا له. 


4" الكافي في علوم الحديث 


ابن الصلاح» فإنه قدّم فيه وأخَّر وتلاشى نقداً وجّه إليه في هذاء وسنفرد 
الحديث عنه فى : 
منهج المؤلف ف ترتيب مادة الكتاب: 

اعتنى أبو الحسن التبريزي فى كتابه «الكافى» هذا عناية مميزة» 
وأتن على جل ما عند ابن الصلاح في كتابه «علوم الحديث»» وأعاد 
ترتيبه » وزاد عليه فروعاً عديدة» ونكت عليه تنكيات مفيدةً مما جعل 
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ يقول فى ترجمته له: «(اختصر 
«علوم الحديث» لابن الصلاح اختصاراً 7 

وقال ابن قاضي شهبة: «اختصر «علوم الحديث» اختصاراً 
حسناً0(0" , 

واستفاد أبو الحسن التبريزي في ترتيب اختصاره لمادة كتاب «علوم 
الحديث» لابن الصلاح من كتاب شيخه بدر الدين محمد بن إبراهيم بن 
البوى94؟ فجعل الكتات تق مقدمتيق» -وأريغة أبواتك4:وتحاتمة: 

فجعل المقدمة الأولى فى مناقب الحديث وأصحابه» والمقدمة 
الثانية في بيان ألفاظ مستعملة على اصطلاح هذا الشأن. 

يننا" اكتنج اأبى حتمافة بالمقدمة القاتنةع«وسمن !الأبواف:أريعة ايها 


. 077 /"( الدرر الكامنة‎ )١( 

(؟) تاريخ ابن قاضي شهبة .)5758/١(‏ 

(5) طبع مرتين» ويقوم أخونا الشيخ عبد الباري فتح الله السَّلفي ‏ حفظه الله تعالى - 
الآن بتحقيقه على عدة نسخ خطية. 


مقدمة المحقق ٠‏ "> 
ولكنه سماها (أطراف)» قال في (ديباجة) كتابه (ص78): «ورتبته على 
3ك رانين ار 

وهذه الأبواب الأربعة عند أبي الحسن التبريزي مقارناً بما في 
«المنهل الروي»: 

البات الأولة ف من الحديك: وشيب التبريزئ إل :قلاقة اقصول: 

الفصل الأول: في أقسامه: الصحيح» والحسن,» والضعيف. 

وتفرطى ,قي للتحدر اك الطبرع عند الرفلى» وأخراع التركتية التي 
استخدمها معه» والفرق بين الحسن والصحيح. 

ثم أتى للضعيف» وأنه على أصناف» وذكر أنواعه من حيث عدم 
الاتصال ومحال الانقطاعء. وبدأ بالمعلق, وذكر المعلقات في 
«الصحيحين»» ثم انتقل إلى ما سقط من آخره ‏ وهو ذكر الصحابي - ثم 
ما سقط منه التابعي» وفرع فروعاً؛ تعرض فيها إلى ما رواه بعضهم 
مرسلاً وبعضهم متصلاًء وجرّه هذا إلى الحديث عن زيادة الثقة» ثم ذكر 
المرسل الخفي . 

ثم ذكر أنواع الضعيف لا من جهة عدم اتصال إسناده» وجعله ستة 
أصناف : ْ 

ابواتيوظيءه ودع فده اناب الرفتة زاعنان الرشاعين 
- وجعلهم خمسة -» وطرق معرفة الحديث الموضوع» وجعلها ثلاثة. 

١‏ المقلوب. 

*" - المضطرب . 

5 - المدرج» وجعله على ثلاثة أقسام. 


ه ‏ فى بيان المعلّل والشاذ والمنكر. 


فى الكافي في علوم الحديث 


5 في بيان الغريب والعزيز وضدهماء وقسمه إلى قسمين» وبحث 
تغته 1 الشهونه والمتواتن: 

وجره هذا إلى الكلام على : 

الفصل الثاني : الاعتبار والمتابعات والشواهدء وما يدخل فيهاء 
ثم رجع إلى تقسيم الغريب والمفرد إلى خمسة أقسام على حسب 
الاعتبارات والشواهد. 

ثم ختم هذا الياب بقوله: 

الفصل الثالث: بقية ما يتعلّق بالمتن» وجعله ثلاثة أنواع : 

الأول: في مختلف الحديث» وجعله على قسمين» وجعل القسم 
الثاني على ضربين. 

الثاني : في ,ناسخ الحديث ومنسوخهء وذكر أهميته» والضرورة 
إليه» وعدّد الأمور التي يعرف بها النسخ» وجعلها أربعة. 

الثالث: المصحّف. وبيّن مكان وقوعهء ومثّل عليه: 

وبهذا ختم الباب الأول. 

ونجد في «المنهل الروي» ‏ الذي قرأه أبو الحسن التبريزي على 
مؤلفه ابن جماعة ‏ رحمهما الله - نحوهء» ففيه : 

الطرف الأول: في الكلام على المتن وأقسامهء وأنواعه. قال: 
«فأقسامه ثلاثة: الصحيح» والحسن» والضعيفء وأنواعه ثلاثون: . .. 
وسردهم("2. وزاد فيه: (المسلسل) و(غريب الحديث)» بيئما جعل 
. التبريزي هذين النوعين في (الباب الثاني) كما سيأتي» فالملاحظ أن 


. المنهل الروي (ص 55 ط دار الفكر)‎ )١( 


مقدمة المحقق ف 


ابن جماعة في «المنهل الروي» سرد الأنواع سرداًء ولم يعمل على 
التقسيم والتنويع» بينما كان أبو الحسن التبريزي أكثر دقة منه» وأحسن 
تنويعاً» إذ ضمٌّ كلّ مجموعة من هذه الأنواع إلى فصل» ونوّع في كل 
فصل على وجه مليح» إذ العلاقة بين كل نوع متجانسة» وبينها رابط 
حسن . 

وأما الباب الثاني عند صاحبنا أبي الحسن التبريزي فهو: في 
السندء. وهو كذلك عندابن جماعة في «المنهل الروي» قال فيه 
(ص77): «الطرف الثاني: في السند وما يتعلق به» وهو أحد عشر نوعاً؛ 
وسردها. 

بينما جمع التبريزي بين بعض هذه الأنواع في فصولء» واشتركا 
فيمن تقبل روايته ومن ترد روايته» فهو «النوع) الأول من هذا (الطرف 
الثاني) عند ابن جماعة» بينما جعله التَّبريزيٌ (الفصل) الأول من (الباب) 
الغاني. 

وجعل ابن جماعة تحت هذا النوع (ثلاثة عشر فصلاً) وسماها 
التبريزي (مسائل)» وبحثها فيه تحت (أربعة عشرة مسألة)» في تفريع 
وتنويع وبسط وتمثيل أوعب وأزيد. 

والذي زاده هنا التبريزي: 

المسألة الرابعة عشرة: في بيان ألفاظ مستعملة في هذا الشأن من 
الجرح والتعديل0©. 
ظ فتغيّر التنويع عند التبريزي» ولم يتقيد بترتيب فصول شيوخه 
ابن جماعة في هذا (الطرف). 


)١(‏ وهي في (الفصل السادس) من «المنهل الروي» (ص56). 


0" الكافي في علوم الحديث 


وأما (الفصل الثاني) من هذا الباب عند التبريزي فهو (في تقسيم 
السند)» قال: «وفيه ثلاثة أنواع)(21. وهي: 

الأول: في المسلسل . 

الثاني : المزيد في متّصل الأسانيد. 

الثالث: التدليسء وحكم المدلس. 

وسبق أن موقع (المسلسل) عند ابن جماعة في (الطرف الأول: في 
الكلام على المتن)! وافتتح التبريزي أبو الحسن قوله عنه: «وهو نعت 
للإسناد»("2. وأما النوعان الآخران فهما عند ابن جماعة في (الطرف) أو 
(الباب) نفسه. 

ثم ذكر أبو الحسن من هذا الباب: (الفصل الثالث: فيما يقع في 
الإسناد من العُلوٌ والزول) وفرّعه إلى تسعة أنواع» وهي على وجه 
مبسوط فيه بالنسبة إلى ما في «المنهل الروي» (ص 54- .)2١‏ 

وأما النوع الأول فجعله طرفين ‏ واستخدامه (الطرف) هنا غير 
استخدام شيخه ابن جماعة» إذ هي عند الأخير بمعنى (الباب) ‏ وقسم 
الطرف الأول إلى خمسة أقسامء. وهكذا أخذ يفرّع في سائر الأنواع 
الثمانية المتبقية؛ في تقسيم دقيق» وتفريع متسلسل سهل ينبىء عن حسن 
ملكة في التأليف» وفهم جيد لهذا العلم» وارتباط مباحثه مع بعضها 

وأما الباب الثالث: فهو (فيما يتعلّق بالسند والمتن) هكذا بوّب 
عليه التبريزي» بينما قال ابن جماعة: (الطرف الثالث: في تحمل 


.)٠١١( الكافي قبل فقرة‎ )١( 
.)٠١١( الكافي فقرة‎ )0( 


مقدمة المحقق ل 


الحديث وطرق نقله وضبطه وروايته وآداب ذلك وما يتعلق به)2'0 وجعله 
في ستة أنواع : 

النوع الأول: في أهلية التحمّل. 
في بعضهاء واختلاف في بعض - وهي: السماعء القراءة على الشيخ 
- وذكر تحته ثمانية فروع -» الإجازة المجردة ‏ وقسمها إلى ثمانية أنواع» 
وذكر بعد ذلك ثلاثة فروع -» المناولة ‏ وجعلها نوعين» وذكر فرعاً - 
والكتابة» والإعلام» والوصية» والوجادة. 

النوع الثالث: فى كتابة الحديث وضبطه» وذكر تحته عشرة فصول. 

النوع الخامس : في أدن الراوي» ووراءه خمسة فصول. 

النوع السادس: فى أدب طالب الحديث» ووراءه ستة فصول» ولم 
يشبع الكلام عليه» اكتفاءً بقوله: «وقد بسطت من الآداب في هذا النوع 
وفي الذي قبله في كتابي «في أدب العالم والمتعلم» ما لا يحتمله هذا 
المختصرء فمن أراده فعليه به» أو ما في فته)0©. 

بينما بسط أبو الحسن التبريزي ‏ رحمه الله تعالى ‏ الكلام على هذا 
الباب المشترك بين السند والمتن» وخالف شيخه ابن جماعة ابتداءاً في 
التسمية» إذ جعلها (فيما يتعلق بالسند والمتن)» وفصل في فحوى هذا 
الباب لما قال: «وذلك يشتمل على كيفية سماع الحديث» وتحمّله. 


.)74( المنهل الروي‎ )١( 
.)١1١1١( المنهل الروي‎ )0( 


” الكافي في علوم الحديث 


وصفة ضبطه وروايته»ء وآداب رُواته وطالبيه)20 وجعل هذا الباب 
فصولاًء ورثّبها بطريقة علمية دقيقة» وتنويع سهل» وتقسيم بديع» وتفريع 
فيه حصرء على هذا النحو: 

الفصل الأول: في أهلية التحمل» وبحث تحته: وقت التحمل» 
زمن كتابة الحديث» أول زمان يصح فيه سماع الصغير. 

الفصل الثاني : في طرق تحمل الحديث من السماع والإجازة 
والمناولة وغيرهاء وذكر الأنواع الشمانية المذكورة آنفاً في كلام 
ابن جماعة» ولكن في صنيع التبريزي تفصيل وتفريع أوعب» وتمثيل أكثر 
وأسهب. وهكذا يقال في جميع الأقسام والفروع المبحوثة تحت كل نوع 
من الأنواع الثمانية . 

الفصل الثالث: في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده» 
وذكر تحته اثني عشر فرعاًء فزاد في التفريع اثنين بالنسبة إلى ما عند 
نخدا جماعة: 

الفصل الرابع : في رواية الحديث وشروط أدائه» وزاد أيضاً فرعين 
بالنسبة إلى ما عند ابن جماعة» فختمه ب(الفرع الثامن عشر). 

الفصل الخامس: في آداب المحدث وطالب الحديث وما يتعلّق 
بهما("2» وجعله طرفين: 


الأول: في آداب المحدّث» وسرد جملة حسنة من ذلك . 


.)557” الكافي (ص‎ )١( 
(؟) لاحظ جمع التبريزي لهما في فصل واحدء بينما فرقهما ابن جماعة» فجعل‎ 
النوع الخامس خاصّاً في آداب الراوي» والنوع السادس في أدب طالب‎ 


مقدمة المحقق لفن 

ثم ختمه ببيان طرق العلماء في تصنيف الحديث» وشيء من آداب 
ابن جماعة مع زيادة في الاختيارء واستطراد فى بعض النقول. 
حنواق"(تنى:اأنناء الرضال:: وطشات العفاظ .وها يتعلى يين 170 يسنا 
عنون عليه ابن جماعة (الطرف الرابع: في أسماء الرجال وطبقات 
العلماء وما يتّصل بذلك). وقال: «والكلام فيه في أحد وعشرين 
توغ +1 وشودها: 


بيد أنك تجد عند أبي الحَسّن فصولاًء فذكر (الفصل الأول: في 
الصحابة) وفيه أنواع: النوع الأول: في الصحابي. الثاني: في عدالتهم. 
الثالث: أكثر الصحابة حديثا. الرابع: جعله في عدد الصحابة وطبقاتهم 
وأولهم إسلاماً. الخامس: جعله في أفضلية الصحابة. السادس: جعله 
في آخر الصحابة موتا. 

وجعل الفصل الثاني في التابعين» وفيه أبحاث. 

والفصل الثالث: في أتباع التابعين» قال: «ولم يورده الشيخ 
تقي الدين» وفيه أبحاث»72" وهو ليس عند ابن جماعة» وهكذا يستفيد 
من حسن ترتيب كتاب شيخه ابن جماعة» ويزيد على مادته مادة إضافية 
تارم ومباحث وفروع في داخل الفصول والفروع والمسائل تارة أخرى . 


[(ل6 الكافي (587) . 


(؟) المنهل الروي .)١١١(‏ 
زفية الكافي (0279). 


- الكافي في علوم الحديث 


وأما الخاتمة؛ فهي عند أبي الحسن التبريزي بعنوان (في أحوال 
سيد المرسلين على سبيل الإجمال)20 ولم يخل آخر كتاب ابن جماعة 
من شيء من ذلك مع زيادات في فوائد مختلفة» استفاد التبريزي منهاء 
فضمّها إلى أصل مادة الكتاب. فذكر ابن جماعة ‏ مثلا ‏ في آخره 
(أصحاب المذاهب)0) وهي في «الكافي». 

وختم ابن جماعة كتابه ب(سبعة من الحفاظ أحسنوا التصنيف» 
وعظم بهم(" الانتفاع) وهي كذلك في «الكافي» ولكن في صلب 
الكتاب . 

رز كانه لصوي يد كد ترتيوز لحاي لين المتلدم بقوله في 
«تدريب الراوي» 7١ /١(‏ ط العاصمة): «لم يحصل ترتيبه على الوضع 
المناسب» بأن يذكر ما يتعلق بالمتن وحدهء وما يتعلق بالسند وحده»؛ 
وما يشتركان معاًء وما يختص بكيفيّة التحمل والأداء وحده» وما يختص 
يميفاف الدواء و0 فالمتأمل فيما صنع ابن جماعة ‏ وتبعه 
التصحت جد أذ لوطي برق تر شيعا ايل اعم يي 
لدرجة أنه اعترض بفعلهما وحسن عرضهماء على ابن الصلاح» 


)١(‏ الكافي (/ا/81). 

(؟) المنهل الروي .)١57-١575(‏ 

[9ة في مطبوع «المنهل» : لابه» ! 

(:) أصل هذا الكلام لابن حجر في «نكته» (1/ 44 40 - مكتبة الفرقان) . 

(5) سار عليه في «ألفيته» التي نظم فيها «علوم الحديث» لابن الصلاح» فقدّم 
وأتحر في مباحثه اتّباعاً للمصنف وشيخه ابن جماعة» وأخذ في «شرحها' 
المسمى «البحر الذي زخر؛ -757/١(‏ 747) على ابن الصلاح نحو ما تقدم 
عنه في «التدريب»» واعتذر عنه بقوله: «لأنه جمع متفرقات هذا الفن من كتب 
مطولة في هذا الحجم اللطيف» ورأى أن تحصيله وإلقاءه إلى طالبيه أهم من 
تأخير ذلك إلى تحصيل العناية التامة بحسن ترتيبه» . 
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فاعتراض ابن جماعة والمصنئف بالعمل» وتر جمه السيوطى إلى القول» 
فحسب! 

ولنترك المجال لمن رتب الكتاب» ولنقرأ عبارتي ابن جماعة 
والمصنف» ليتبيّن لنا الغرض من هذا الترتيب : 

قال ابن جماعة فى (ديباجة) «منهله»: «ومنذ تكرر سماعي له 
وبحثي وعكوفي على فوائده. وحثي ؛ لم أزل حريصاً على تلخيص ألفاظه 
لنفسي ١‏ وتخليص خلالاصة محصوله» لتقريب مراجعتي له ودرسي » وترثيبه 
قدّر الله وجود هذا الممختصر 0( . 

وأما المصئّف أبو الحسن التبريزي» فقد أشار إلى هذا بقوله في 
(ديباجته) يض وعبارته بعد ذكره كتاب اين الصلاح وملحه له : 


ا رأيت أن أختصره على ما رُئي لي أنه أيسر وأجمل» وأضبط 
لفوائد هذا الفن وأسهل» بحذف ما يرى كالمكرر في إطنابه» وإضافة ما 
لذ يد للطالب مته فى كل بايه»9) . 


فأشنان د دعفيةه الله - ولم يفصح عن ترتيب اكه أنه مسبوق - 
كما قدمنا ‏ بذلك» والمتأمل في عبارته: «على ما رُئي لي أنه أنشير 
وأجمل... وأسهل.. و.. إضافة ما لا بد للطالب منه في كل بابه,ء 
يجد أنه يشير إلى ذلك» وكذا قوله ‏ بعد : «فاختصرتُ حسب ما 

0 


أردثٌ» : 


.)55( المنهل الروي‎ )١( 
.)٠١6( (؟) الكافي‎ 
.)1٠١6( الكافي‎ )0( 


4 ْ الكافي في علوم الحديث 


<< مصادر المصنف في كتابه هذا: 

اعتمد المصئف في اختصاره لكتابه هذا وزياداته عليه على كثير من 
المصادر المهمة» وصرح بأسماء بعضهاء ولم يصرح بكثير منهاء واكتفى 
بالنقولاات عن أصحابهاء ومن أهم هذه المصادر: 
< اول كتب المصطلح: 
<« مختصرات سبقته لكتاب «علوم الحديث لابن الصلاح: 

صرح المصنف - كما رأينا قبل - بمختصرين : 

الأول: للنووي» واسمه «الإرشاد». 

الثاني : لابن جماعة. واسمه «المنهل الروي». 

وسبق بيان أثرهما في هذا الكتاب على وجه تفصيلي» وصرح 
المصنف في غير موطن بالنقل من أصحابهماء ولم يقع ذكر لعناوينهما . 

ومن الكتب التي صرح المصئف بالنقل من أصحابها : 
< كتب الحاكم النيسابوري: 

- «معرفة علوم الحديث». نقل منه أسماء رواة البلدان (الفقرة 
؛©؛ ولم يصرح باسمهء ولا عزى النقل لهء إلا أن في آخره إشارة 
لذلك». وبعرض ما ساقه المصنف عليه يظهر جليًا أنه اعتمد فى المادة 
المسوقة عليه. ْ 

ونقل منه أيضاً فيما زاده عن ابن الصلاح في مواطن أخرى 
وبعضها طويلة» انظر فقرة )7١1/(‏ و(١١7)‏ و(١١7)‏ و(5١7)‏ و(65١١)‏ 
و(5١5؟)‏ و(5660). 

- «المستدرك على الصحيحين»» نقل منه ابن الصلاح» وتبعه 
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المصنف. ولكن للمصنف تَقْلّ منه زائدٌ على ما عند ابن الصلاح» ذكره 
فى فقرة )١١١(‏ وما فيها يدل على عناية جيدة للمصنف بهذا الكتاب . 

«المدخل إلى كتاب الإكليل»» والنقل منه مشترك مع ابن الصلاح» 
وهو في فقرة (؟5). 

«الإكليل» نقل عنه (أصح الأسانيد) و(أوهى الأسانيد) في فقرة 
رقم .»23٠66(‏ قال: «نقلت هذه من «إكليل الحاكم» على ما أورده» وكذا 
أوهى الأسانيد» والله أعلم». 

قلت: والنقل في «المعرفة» للحاكم أيضاً . 

وأشار المصنف إلى هذا الكتاب فى فقرة .)7١1١(‏ 


<« كتب الخطيب البغدادي: 

أكثر المصنف من النقل عن الخطيب البغدادي» فذكره في كتابنا 
هذا في ثمانية وخمسين موطناء وخلها عند ابن الصلا-20, ولم يصرح 

«الكفاية»» وصرح به ابن الصلاح مرة واحدة» ونقل منه التبريزي 
فى زياداته على ابن الصلاح. 

ولم يصرح كلاهما ب: 

35 «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ومنه تقل كثير» ولا 
)١(‏ اعتمد ابن الصلاح كثيراً على «الكفاية» للخطيب البغدادي» والخطيب ممن 


دمج علم الأصول بالمصطلح. فظهر أثر ذلك على «علوم الحديث» 
لابن الصلاح ومختصراته. وزاد التووف كينا هرا : 


كم" الكافي في علوم الحديث 


سيما في (آداب المحدث) و(آداب طالب الحديث) وهما في (الفصل 
الخامس) من «(الياب الثالث). 

وصرح كلاهما ب: 

«السابق واللاحق». نقل منه ابن الصلاح في (النوع السادس 
والأربعين: معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدّم ومتأخر تباين 
وقت وفاتيهما تبايناً شديداً» فحصل بينهما أمد بعيد» وإن كان المتأخر 
منهما غير معدود من معاصري الأول وذوي طبقته) (ص2)787 وهو في 
الموضع نفسه عند مصنفنا (الفقرة )٠١“‏ في (الباب الثاني) فقدّمه 
المصنف على كثير من المباحث التي عند ابن الصلاح» وهذا مثال على 
ما ذكرناه من التقديم والتأخير الذي ضمٌ فيه أبو الحسن التبريزي النظير 
إلى النظير»ء وجمعهما بأبواب وفصول على وجه حسن مليح. 

ومثله 0 

«الفصل للوصل المدرج في النقل»» وقع ذكره في آخر فقرة رقم 
)7١(‏ من كتابنا هذا تبعأ لتصريح ابن الصلاح به. 

ومن الكتب التي نقل منها المصنف في زياداته على ابن الصلاح: 

- «شروط الأئمة الستة» لابن طاهر المقدسي» نقل منه في فقرة 
(0]) عبارة طويلة. 

«الاعتبار»» للحازمي أشار إليه المصنف في آخر فقرة (رقم .)8٠‏ 

ومن الكتب التي نقل منها وهي عند ابن الصلاح: 

«الإلماع»؛ للقاضي عياض»ء» نقل منه في مواطن عديدة دون أن 
يسمي الكتاب» انظر الفقرات: .)١75 2.1٠6١ .317 201١5 1١16(‏ 


«المحدث الفاصل». لابن خلاد الرامهرمزي» ولم يسم الكتاب» 
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وإنما عزى الكلام لصاحبه فى موطنين » انظر فقرتي (كلاكف .)55٠‏ 
<< دواوين السّنَّة: 


نقل المصنف من كثير من دواوين ا" 00 «الصحيحين)» 
و«السنن»» ك«( سكن أبي داود» و«#جامع الترمذي» و«سنن ابن ماجه» 
واسنن الدارقطنى»»: و«موطأ مالك» و«مسند أحمد» و«مستدرك الحاكم» 


وااصحيح ابن خزيمة» و«#صحيح ابن حبان» واشرح السِنّة) للبغوي» ولم 
يصرح بأسماء الكتب عبان وإنما نقل منها» وعزى النقول لأصحابهاء 
وجل هذه النقول عند ابن الصلاح أيضاًء إلاثأة النمكنن نظن فيهاء 
ونقل منها أشياء زائدة( 0 أو على نحو آخر. 
ومن الكتب التي نقل منها المصنف زيادة على ما عند ابن الصلاح : 
«مسئد الشافعي»» كما تراه في فقرة(١)»‏ ونقل من «مصابيح 
السُّنّةه للبغوي أيضاًء انظر فقرة رقم (750). 
<« كتب العلل والموضوعات: 
نقل المصنف من «العلل» لابن أبي حاتم الرازي» والنقل في 
«علوم الحديث» لابن الصلاح (ص 509 .)51١‏ 
ونقل أيضاً من «الموضوعات» لابن الجوزي» وبعض المواطن في 
زياداته على ما عند ابن الصلاح» انظر الفقرات (/1ا5» لالاء آخر 7 .)١٠١‏ 
وأحالة في آخر فقرة رقم (60") على كتابه «المعيار في علل 
)١(‏ انظر ما سيأتي عنه في ترجمتنا للمصنف. 
(؟) تجد أماكنها في (فهرس الكتب) المرفق مع الفهارس» في آخر الكتاب. 


وان الكافي في علوم الحديث 


الأخبار»'2. قال عن الأبيات المنظومة في المعمّرين الكذابين: «وقد 
تكلمت في شرح الأبيات في كتابي . .» وذكره قال: 

«مع بسط في هذا النّوعء كَلْيُظلبٍ منه؛. 
<ز بين (مقدمة) «المعيار في علل الأخبا وكتابنا «الكان كلاهما 
للمصنف: | 

ألف أبو الحسن التبريزي كتابه «المعيار في علل الأخبار» بعد 
فراغه من تأليف كتابنا «الكافي» إذ أحال عليه 5 وجعله في (مقدمة) 
و(جزئين) و(خاتمة). 

وجعل (المقدمة): «لبيان أقسام الحديث وتحقيقه»(2 فهي في علم 
مصطلح الحديثء. وبيان حدود اصطلاحه. مع بسط لبعض مباحثه. 
وزيادة يسيرة اقتضاها المقام والزمان على المذكور في كتابنا «الكافي». 
وهذا عرض موجز لما فيها: 

قال أبو الحسن في «المعيار» /١(‏ 5): «أما المقدمةء ففيها ثلاثة 
أنواع : ْ 

النوع الأول: في بيان الصحيح». 

وساق ما في فقرة )١5(‏ من كتابنا «الكافي» من تعريف (الصحيح) 
لغة واصطلاحاًء ولم يذكر (قيود التعريف ومحترزاته)» ثم ذكر فقرة (15) 


)000( نقل عند كلامه على (طلب العلو سنة) في آخر فقرة )٠١ ١(‏ من اصحيح 
مسلم؟ مما لم يورده ابن الصلاح» إلا أني قابلت لفظه على ما في «صحيح 
مسلم» فوجدته مختلفاً. ثم وجدت المصنف ينقل لفظه من «معرفة علوم 
الحديث» للحاكم . 

(؟) المعيار .)7/١(‏ 
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و(7١)‏ ثم قال :)٠١/١(‏ «ثم الصحيح على ما بينتّه أقسام. .». 

ولخص ما في فقرة (75- )7١‏ من كتابنا هذاء وجعل الأقسام 
ثلاثة؛ وقال :)١١/١(‏ «وقد بسطت الكلام في سائر أقسام الصحيح في 
كتابي المسمى «الكافي في علوم الحديث» فليطلب منه مَنْ أراده». 

ثم ذكر مقولة ابن الأخرم في كتابنا فقرة (١؟)‏ وأهمل عدد ما في 
«الصحيحين»» وتعرض لكلام ابن الصلاح في فوت الكتب الخمسة من 
الحديث الصحيح شيء» واستدرك عليه كلاماً طويلاً» نقلته في تعليقي 
على الفقرة نفسها. 

ثم ذكر: (الحديث الحسن». ابتدأ بتعريف الخطابي الذي ساقه 
المصنف في «الكافي» فقرة )3١1(‏ مع ذكره محترزات التعريف على وجه 
أبسطء تراها في التعليق على المحل المذكور. 

ثم نقل )١5 -1١1/١(‏ تعريف الترمذي للحسن, المذكور في كتابنا 
فقرة (2»)077 وزاد عليه قوله: «فيعتضد بالمتابعة والشواهدء فيخرج به عن 
النكارة»» وأخذ هذا من كلام لابن الصلاح» نقله برمته في فقرة (7؟) 
من كتابنا هذا. 

ثم تعرض في )١5-١5/١(‏ لمصطلحات الترمذي: «حسن 
غريب»» و«حسن لا يعرف إلا من هذا الوجه»ء أو من حديث فلان»؛ 
وأنه ليس بمناقض لما ذكره من تعريفه الحسن» وساق فيه نحو المذكور 
عندنا في فقرة (40)» ثم ذكر )١5 /١(‏ معنى قوله: «#احسن صحيح» نقلاً 
عن ابن الصلاح» ثم تعرض إلى أن بيّن (الصحيح) و(الحسن) عموماً 
وخصوصاء وهو الذي ذكره المصنف في كتابنا؛ الفقرات  "(‏ 9") 
على وجه أوعب» وعبارات أسهب. 

ثم ذكر: غير الصحيح وغير الحسن., وذكر تحته ما له لقب خاص 


4 الكافي في علوم الحديث 


مثل: المعلق» المنقطع» المعضلء المقطوعء الموقوف» المرسل - 
وتكلّم على حجّيّته » والمعلّل والمضطربء والمقلوب» وهذه بتمامها 
وكمالها ومباحثها موجودة في كتابنا هذا(©؛ بينما اقتصر في مقدمة 
«المعيار» على تعريفها فحسب. 

ثم أشار إلى بقية الأنواع» وذكر الفرق بين الضعيف والموضوعء 
بنحو ما في كتابنا فقرة (17). 

ثم جعل القسم الثاني ل (الموضوع) وبدأ بيان معناهء» وذكر أقسامه 
باعتبار الوضعء وهذا من زياداته على كتابه هذاء وتراه في التعليق على 
آخر فقرة (17) منه» ثم ذكر سببّي الوضع» وهما المذكوران في كتابنا في 
فقرة (/71)» مع زيادة في السبب الأول» وزيادة أمثلة في النوع الثاني من 
السبب الثاني» تراهما في التعليق على الفقرة المذكورة. 

ثم ذكر )77-777/1١(‏ أصناف الوضاعين الخمسة» المذكورين في 
كتابنا في فقرة (81) أيضاًء وكلامه متطابق تماماً في الكتابين» لكنه زاد 
في «المعيار» زيادتين طويلتين» أنقلهما هنا: 

الأولى: بعد الصنف الرابع من الوضاعين» وآخره: «فهي تجول 
بين أيدي الناس»» قال في «المعيار» :)78/١(‏ 

«ومن الواضعين للحديث : 

مغيرة بن سعيد وكان ساحراًء وبيان وكان زنديقاًء وقتلهما خالد بن 
عبد الله القسري وأحرقهما بالنار. 

ومنهم عبد الكريم بن أبي العوجاءء وكان خالد بن معن بن زائدة 
قال ابن عدي: لما أخذ ليُُضربٌ عنقه قال: وضعتٌ فيكم أربعة آلاف 


)١(‏ تعرف مواطنها فيه من الفهارس المرفقة في آخر الكتاب. 
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حديث أحرّم فيها الحلال وأُحلّل الحرام» قتله محمد بن سليمان العباسي 
بالبصرة» وربيب حماد بن سلمة كان يدسنّ الأحاديث في كتب حماد. 

وقال النسائي في كتاب «الضعفاء»: «الكذابون المعروفون بوضع 
الحديث على رسول الله يَكِهِ أريعة: ابن أبي يحيى بالمدينة» والواقدي 
ببيغداد. ومقاتل بن سليمان بخراسان» ومحمد بن سعيد المصلوب 
بالشام». 

وأما إثم واضع الحديث ففي الدنيا الفضيحة والخذلان والصلب 
والقتل والإحراق» وفي الآخرة ما يدل عليه الحديث المتواتر لفظا 
بالإجماع: «مَنْ كَذَّبَ عَلىَ مُتَعَمّداً فليتبوأ مقْعدّهُ مِنَ الّارِه0' يرويه عن 
رسول الله كَيِلْةِ العشرة المشهود لهم بالجنة وغيرهم إلى أحد وستين نفساً 
من الصحابة» وجمع أبو القاسم الطبراني جميع طرقه في جزء سمعناهء 
ثم أبو الفرج ابن الجوزي خرّج لكل صحابيَ طرقاً في مصنّفهء وقيل: 
يرويه مئتان» وقيل: أكثر من ذلك». 

ثم ذكر )7١9/١(‏ حكم توبة الكاذب» وأورد كلام ابن الصلاح في 
ذلك». وتعقّبه بكلام جيدء هو في كتابنا «الكافي» (فقرة رقم 94)» مع 
زيادة في «المعيار» تراه في التعليق على الفقرة المذكورة. 

ثم رجع إلى ذكر الصنف الخامس من (الوضاعين) وهم 
(المعمّرون) أو (المدعين التعمير) وساق آخر ما في فقرة (51) مع بيتي 
أبي طاهر السّلفي وبيت الوادي آشي وبيته الذي ألحقه بشعرهما حرفا 
بحرف . 


قال في «الكافي» عقب ذلك: «وقد تكلّمتُ في شرح الأبيات في 


.)75817 - 785 انظر تخريجه في (ص‎ )١( 
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كتابي «المعيار في علل الأخبار» مع بسط في هذا النوع» فَلْيُطلب منه». 
قلت : وبسطه محصور فى التعريف بالمعمرين العشرة الكذابين» قال فى 
«المعيار»  )7/- 7””/١(‏ على إثر شعره هو -: 

«ولنتكلم في كل واحد("2 منهم ليتبين حاله : 

أما الأول: فابن نسطور: فهو جعفر بن نسطور هالك أو لا وجود 
له بل اخترعوا أسماءً له للأكاذيب» روي أنه قال بقلة حيائه -: كنت مع 
رسول الله يَلِ فى تبوك فسقط سوطه فناولته فقال: مد الله فى عمرك. 
فعاش ثلاث مئة وأربعين سنة» وروى عن جعفر نسخة مكذوبة سمعها 
أبو طاهر السَّلفَى الحافظ ببغداد. 

وأما الثانى: فيّسر بن عبد الله؛ أتى عن النبى كَكلَِةِ بطامات وبلاياء 
كان كذاباً مجسماً روي أنه كان بمصر وله ثلاث مئة سنة» وروى عنه 
بعجائب وأكاذيب وبقي إلى زمان مالك» وقال يونس: حدّث عن أنس 
فكذب. قال الحافظ أبو محمد عبد الغنى بن سعيد المصري فى كتاب 
«المؤتلف» له: حدثني إبراهيم بن محمد الفسوي قال: سمعت أبا جعفر 
علينا يغنم بن سالم مصر فتّزل على فرج أبي حرملة» فجئت إليه فسمعته 
يقول: تزوجت امرأة من الجن. فلم أرجع إليه» وقال: يغنم ضعيف جدًا 
له نسخه عن أنس رواها عبد الغنى بن عقيل عنه. 


)١(‏ انظر ما علقته على الشعر عند المصئف في آخر فقرة رقم (51)» فقد عرّفت 
بكل واحد منهمء ومصادر ترجمته . 
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وأما الرابع: فالأشج عثمان بن خطاب أبو عمرو البلوي المغربي 
أبو الدنياء ويُقال ابن أبي الدنياء ومات سنة سبع وعشرين وثلاث» قال 
المفيد: سمعته يقول: ولدت في خلافة الصديق وأخذت لعلي بركاب 
بغلته أيام الصفين» وذكر قصة طويلة» قال الخطيب: علماء النقل لا 
يثبتون قوله. 

وأما الخامس: فخْرّاش؛ ساقط هالك عدمٌ ما أتى به غير أبي سعيد 
العدوي الكذاب زعم أنه مولى أنس» قال الحسن بن علي العدوي: 
مررت بالبصرة وهم مجتمعون على رجل فملت إليه كما ينظر للغلمان 
فقال: هذا خراش خادم أنس» فقلت: كم كان؟ قالوا: مئة وثمانون 


سئة . 

وأما السادس: فدينار أبو مكيس الحبشي؛ عن أنس بألف متّهمء 
محدّث في حدود أربعين ومئة عن أنس بن مالكء قال ابن حبان: يروي 
عن أنس أشياء موضوعةء وقيل: له نسخة منها. 

وأما السابع: أبو هُدْيّة إبراهيم بن هُدْبّة الفارسي البصري» حدَّث 
ببغداد وغيرها بالبواطيل» وقيل كان رقاصاً بالبصرة يُدعى إلى العرائس 
ويرقص لهمء حدّث عن أنس بالعجائب والأكاذيب يعد ما يُشين» قال 
علي بن ثابت: هو أكذب من حماريء وقال ابن معين: كذاب خبيث 
قدم علينا جمع عليه الخلق فقالوا: أخرج رجلكء كانوا يخافون أن 
تكون رجله رجل حمار أو شيطان! 

وأما الثامن: فَرَتَنٌّ الهندي؛ شيخ دجال بلا ريب» ظهر بعد ست 
مئة من الهجرة فادّعى الصحبة» والصحابة لا يكذبون وهو كذابء, وقيل 
مات سنة اثنين وثلاثين وست مئة» ومع كونه كذّاباً كذب الناس عليه 
جملة وجعلوه إله الكذب. 
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وأما التاسع : فربيع بن محمود المارديني؛ دجال مفتري» ادعى 
الصحبة والتعمير في سنة تسع وتسعين وخمس مئة. 

وأما العاشر: فأبو خالد السقا؛ طير غريب قال للناس في سنة تسع 
ومئتين: رأيت ابن عمر وسمعت من أنس كذاء فذكروا هذا الرجل عند 
الحافظ أبي نعيم فقال: ابن كم يزعم؟ قالوا: ابن مئة وخمس وعشرين» 
قال: فعلى زعمه ولد بعد موت ابن عمر بخمس سنين» هكذا نقله 
صاحب «الميزان»» وفيه بحث؛ فإن عبد الله بن عمر مات سنة أربع 
وسبعين على ما قاله الحافظ محمد بن طاهر المقدسي» وأبو خالد قال 
لهم في سنة تسع ومئتين: رأيت ابن عمرء فيلزم أن يكون ولادته يعد 
موت ابن عمر بعشر سنين لا بخمسء والله أعلم». 

ثم ذكر على إثره )77-75/١(‏ أن وضع الحديث واقع محقق لا 
حاجة في إثباته إلى الاستدلال» ولم يذكر هذا المبحث في كتابنا 
«الكافي»» ولذا نقلتٌ كلامه من «المعيار» في محله؛ انظره في التعليق 
على آخر فقرة (59). 

وذكر بعد ذلك (تنبيهين) : 

الأول: في العبارات المستعملة في الجرح والتعديل: وابتدأ 
بألفاظ التعديل» وجعلها على خمس مراتب؛ ثم ألفاظ التجريح؛ وجعلها 
على أربء0) مراتب» وكلامه بالحرف في كتابنا «الكافي» فقرة رقم 


(4)» وتخلله زيادات عندنا . 


)١(‏ كذا في مطبوع «المعيار» )5٠ /١(‏ وسقطت منه «والخامسة» قبل قوله: «وهي 
أدنى العبارات» كما في «الكافي» (آخر فقرة 44). 
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ثم ذكر حكم رواية (المجهول) بكلام مختصر لكنه مهمء تراه 

بحروفه في تعليقي على أول فقرة (97). 

والتنبيه الثاني : في المرسل من الأحاديث الضعيفة . 

وبدأ بتعريف المرسل فقال :)5١/١(‏ 

«اعلم أن الإرسال عبارة عن قول التابعي: قال رسول الله كلل 
وعند الأصوليين أعمّ من هذاء كما بيّناء هكذا ذكروه». 

وهذا كلام موجزء تفصيله في فقرة (55) من كتابنا هذاء إلا أن 
المصنف بعد ذلك أفاض وأضاف زيادات» وتدقيقات» وتمثيلات» 
وتنكيتات مهمات» وتحريرات بديعات» نسوقها برمّتها هناء ونحيل عليها 
هناك» ليرجع إليها من يبتغيهاء فأقول وبالله سبحانه وتعالى أصول 
وأجول: 

صدر كلامه بعد ما نقلناه عنه من تعريف للمرسل بأنه منتقض» 
ولنرخي عنان القلم لصاحبنا أبي الحسن التبريزي في إيراد كلامه بتمامه 
قال في «المعيار» /١(‏ 47 -53): 

«قلت: وقد يكون مسنداً متصلاً مع أنه قول التابعي: قال 
رسول الله يليه كرواية من أدرك رسول الله يَلِةِ وسمع منه وهو كافر ثم 
أسلم بعد وفاته يك مثل عبد الرحمن27 بن سرجسء فعلى هذا تعريف 
الإرسال منتقض . 

ثم المرسل: إما مرسل مرفوع إلى النبي وَْة؛ كرواية سعيد بن 
المسيّب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وعروة بن الزبير»ء ومحمد بن 


)١(‏ فى كتابنا (فقرة :)7١7*‏ «عبد الله» وهو الصواب وتعقبه العراقي» كما تراه في 
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المنكدر. والحسن البصري» ومحمد بن سيرين» وقتادة» وغيرهم من 
التابعين عن رسول الله يك 


وإما مرسل موقوف؛ كرواية من لم يدرك الصحابي وروى عنهء 
كرواية الزهري عن أبي هريرة» وأبي سعيدء ولم يتجاوز عنهماء وكرواية 
زيد بن أسلم عن عمر أو عن أبي واقد الليثي» وكرواية سليمان بن يلال 
عن أمي واقد الليثي. 


ثم المرسلات إن كان مرسلها مجهولاً كعبد ربه بن الحكمء أو فيه 
مقال كشهر بن حوشب». والضحاك بن مزاحمء وعيسى بن يزداد» 
وعكرمة مولى ابن عباس» أو أرفع حالاً فمن هؤلاء كعروة بن رويم» 
وأبي مخلد» وعمارة بن غزية» وأبي قلابة» وأمثالهم؛ فضعيفةٌ لا يصلّح 
الاحتجاجٌ بهاء وإن كان مرسلها عدلاً ثقة غير أنه لم يكن متساهلاً في 
الأخذ عن كل أحد ووجدت مراسيله مسائد من جهة أخرى يعد التحقيق 
فهي قوية يجوز الاحتجاج بها؛ كسعيد بن المسيب(2 ومثلهء وإن كان 
متساهلاً في الأخذ عن كل أحد كالزهري». والحسن» وعطاء بن أبي 
رباح؛ فإنهم يأخذون عن كل أحد ‏ على ما قاله الإمام الشافعي 
والخطيب - فلا اعتبار لهاء وإن لم يكن متساهلاً في الأخذ عن كل أحد 
لكن لم يتحقق أن المرسل جاء من جهة أخرى مسنداً كبعض مرسلات 
عطاء بن السائب. وعروة بن الزبيرء وعبد الله بن أبي بكر بن حزمء 
وعبد الرحمن بن سابط7) الجمحي» وعطاء بن يسارء وخالد بن معدان» 
ففيها خلاف؛ فالجمهور على أنه لا يجوز الاحتجاج بها أيضاًء هذا 


)١(‏ انظر ما علقناه على (ص 207١6‏ وما سيأتي قريباً. 
69 في مطبوع «المعيار»: «سلط»! وهو تحريف. والصواب المثبت». وهو من 
رجال مسلم وأصحاب «السئن» الأربعة. 
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جارس رسو ولعل غيري يضبط أحسن من هذا . 

ومنه يُفهم قول الأئمة في ب بعض المراسيل» قال يحيى بن سعيد: 
اسل الزهري شبه لا شيء» وقال الشافعي الإمام: إرسال الزهري ليس 
عندنا بشيء فإنا نجده يروي عن سليمان بن أرقم» قلت: سليمان بن 
أرقم ضعيف جدَّاء قال أحمد: ليس بشيء» وقال ابن معين: ليس يسوى 
فلساّء وقال البخاري: تركوه» وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يُتابع 
عليهء وقال الترمذي وجماعة: متروكء والله أعلم. 

وقال يحيى بن سعيد: مرسلات أبي خالد ليست بشيء»ء 
ومرسلات مجاهد أحبٌ إلىّ من مرسلات عطاء بكثير؛ كان عطاء يأخذ 
من كل ضرب» ومرسلات طاووس وعطاء متقاربة» وقال: مرسلات أبي 
إسحاق شبه لا شيء» والأعمش والتيمي ويحيى بن كثيرء وقال: وقع 
في يدي كتاب فيه مرسلات أبي مجلز لا أشتهيها وأنا غلام حينئكٍ» 
وقال: مرسلات ابن غُيينة شبه ريحء » ثم قال: أي والله وسفيان بن سعيدء 
قال: وكان شعبة يضعف إبراهيم عن علي» قال: وإبراهيم عن علي أحب 
إلى من مجاهد عن علي» وقال أحمد: مرسلات إبراهيم النخعي لا بأس 
به»ء وعن يحيى بن معين: أصحٌ المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب» 
وكذا روي عن أحمد بن حنبل» وقال الشافعي: إرسال سعيد بن المسيب 
عندنا حسنء» قال الحافظ أبو بكر البيهقي: ليس الشافعي يحتج بمراسيل 
سعيد فحسب ولا أنه يحتج بكل ما أرسله سعيد كذلكء والدليل عليه أنه 
لا يحتج ببعض مرسلاته إذ فقدّ الشرط المذكور ويحتج بمرسلات غيره 
إذا وجد الشرطء قلت: وكذلك يحتج بمرسل غير ما ذكر لكن إذا وجد 
موافقاً لفعل الصحابي أو فتوى أهل العلم أو أرسله غيره» ورجال هذا 
غير رجال ذاك» والإطناب فيه ليس مما نحن بصدده» قال يحيى بن 
سعيد: مرسل مالك أحب إليّ من مرسل سفيان» ثم قال: ليس في القوم 
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أصحٌ حديئاً من مالك» قلت: قد بيّئًا الإرسال عند أهل الحديث عبارة 
عن قول التابعي قال رسول الله َيِه ومالك بن أنس وسفيان بن سعيد 
الثوري ليسا من التابعين إذ لم يّدرِكا من الصحابة أحداًء فيكون مراد 
الإمام يحيى بن سعيد إرسال من يرويان عنه أو إرسالهما للموقوف على 
الصحابيء» والله أعلم». 
قال أبو عبيدة: وبهذا ختم المصنف مقدمته لكتابه «المعيار؛»ء 
ويمكن أن نستخلص مما مضى الأمور الآتية: 
أولاً: صتّف أبو الحسن التبريزي كتابه «المعيار» بعد «الكافى»», 
وأحال في كل منهما على الآخر. 
ثانياً: لَص أبو الحسن مقدمته على «المعيار» من كتابه «الكافى». 
ثالثاً: الذي في مقدمة «المعيار» تعريفات ومباحث لأنواع محصورة 
تخص مادته من أقسام الصحيح والحسن والضعيف والموضوععء ثم 
مراتب الجرح والتعديل» ثم الكلام على المرسل»ء وحجيته» وهي - 
رابعاً: يلاحظ على المباحث المشتركة بين «الكافي» و(مقدمة) 
«المعيار» الآتى : 
١‏ - اشتراك العبارات فى المادة الغالبة. 
5ت ظهور الاختتصار وعدم التفريع والتطويل في مقدمة «المعيار» دون 
«الكافي». 
31 وجود بعض الزيادات والإفاضة فى بعض المباحث التي تلزم 
استدلال الفقيه بالحديث فى مقدمة «المعيار»اء ولا وجود لها في 
«الكافي». 
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4 - وجود ترجمة لأفراد (الصنف الخامس)0) من (الوضّاعين) في 
مقدمة «المعيار» دون «الكافى»» وأحال فيه كما قدمنا عبارته ‏ 
عا سمطو قن 1 المعنار 9 ؛ 

ده تصرف المصنف فى مقدمة «المعيار» فى بعض العبارات» وزاد 
عليها بعض الفوائد» حرصتٌ على إلحاقها في محالها بالهوامش» 
وإن كانت فيها مباحث مستقلة» مع طول؛ ذكرتها في هذا الموطن 
من التقديم» وأحلت عليه في مكانه. 
كي عودة إلى مصادر المصنف في كتابه «الكافي ير 


<« كتب الرجال والتراجم: 
نقل المصنف من غير كتاب من كتب الرجال» مثل : 

- «التاريخ الكبير»» للإمام البخاري . 

نقل عنه في فقرة (7 227١‏ والنقل عند ابن الصلاح أيضاء وانظر آخر 

فقرة (757) وتعليقي عليها . 
- «المجروحين»» لابن حبان. 

نقل عنه في زياداته على كتاب ابن الصلاح» انظر فقرة (117) . 
«الضعفاء» للنسائي . 

نقل عنه في زياداته على كتاب ابن الصلاح» انظر آخر فقرة (571). 
«الميزان»», للذهبي. 


)١(‏ لم أقف على «المعيار» إلا بعد انتهائي من تحقيقي لهذا الكتاب» ولذا 
ترجمت لأفراد المعمرين الكذابين» ولما وقفت على كلام المصنئف فيهم» 
أوردته برمته في التقديم» وأبقيت تعليقاتي في محالها . 

(؟) هم المعمرون أو مدعو التعمير. 
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نقل عنه في زياداته وصرح باسمه عند كلامه على ألفاظ التعديل» 
انظر فقرة (48) ثم ذكر ألفاظ التجريحء وقال آخرها: 
«وهذا الترتيب بعضه يوافق ما أورده الشيخ تقي الدين» وبعضه لما 
أورده الحفاظ في مصنفاتهم». 
ويريد ما في أول «الميزان» /١(‏ 5)» فإن المصنف اعتمد عليه . 
- «أسد الغابة». لابن الأثير. 
نقل منه فيما زاده على ابن الصلاح في أواخر فقرة »)١١5(‏ ولم يسم 
الكتاب» وإنما عزى نقلاً لصاحبه» وسماه في فقرة )7٠١7(‏ وعرف به 
تبعاً لابن الصلاح . 
- "مراتب النحويين»» لأبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي. 
نقل منه فيما زاده على ابن الصلاح حديثاً وأثراًء انظر فقرة (137). 
- «تهذيب الأسماء واللغات». للنووي. 
نقل منه فيما زاده على ابن الصلاح في آخر فقرة (/761). 
- «الجمع بين رجال الصحيحين»» للكلاباذي. 
نقل منه فيما زاده على ابن الصلاح في فقرة »)7١١(‏ ولم يسمّه. 
- «تقييد المهمل وتمييز المشكل». لأبي علي الغساني. 
نقل منه فيما زاده على ابن الصلاح في موطنين من فقرة (2)77 
وسمى الكتاب مختصراً «التقييد»» ثم نقل منه ‏ بعد في الفقرة 
نفسها في ثلاثة مواطن واكتفى بقوله: «وذكر أبو علي الغساني. .» 
و«ذكره الغساني» واستفاد منه في الفقرة نفسهاء ولم يسمه ونبهت 
على ذلك في الهامش» وفي فقرة (١75ء» .)١517‏ 
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«تهذيب الكمال»ء. للمزي. 
نقل منه فيما زاده على ابن الصلاح في فقرة (17؟), ولم يسمه. 
3 فجو تيه من عاق مفة:وصكتزين نننة مق الشسا ه70 لأس زكرا 
يحيى بن مئذه. 
نقل منه المصنف في فقرة (551) فيما زاده على ابن الصلاح . 
- «التقييد لمعرفة الرواة والسئن والمسانيد». 
نقل منه المصنف أسماء ثمانية من الحفاظ زادهم على ابن الصلاح 
في فقرة رقم .)51١(‏ 
<« كتب السيرة: 
زاد المصنف فى آخر كتابه هذا (خاتمة: في أحوال سيد 
المرسلين يكنهِ على سبيل الإجمال)» ذكر فيها ملخصاً للسيرة» واعتمد فيه 
على ما نص فى آخره على ثلاثة» قال فى آخر الكتاب: 
«هذا آخر ما أمكن من أحواله وسيرته» نقلته مما أورده الحافظ 
أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء وأبو الحسن علي بن محمد بن 
عبد الكريم الجَزّري» ومحمد ين إسحاق بن يسار» وغيرهم»). 
قلت: وهذه أسماء المصنفات التى اعتمد عليها : 
«أوجز السير لخير البشر»» لين فارس. 
«الكامل» و(أول) «أسد الغابة» لابن الأثير. 


)١(‏ طبع بتحقيقي سنة 5115١اها‏ 1997مء ولى عليه زيادات» وسيظهر ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ مع غيره من الأجزاء في مجلدة» عن الدار الأثرية. 


5 الكافي في علوم الحديث 


«السيرة النبوية» لابن إسحاق. 
«المختصر الندي فى سيرة النبى كلل لشيخه ابن جماعة. 


< مصادر أخرى غير المذكورة: 

مما صرح المصنف به مما اعتمد عليه في كتابه هذا: رؤيته لطباق 
السماع بخط الحافظ أبي طاهر السَّلَْفىَء والشيخ زكي الدين عبد العظيم» 
وهو المنذري. 

قال هذا عند برهنته على ما قرره ابن الصلاح أنه لا بأس أن يكون 
سماعه بخط نفسهء إذا كان ثقة» ونقله الكقاتء كما تراه في فقرة 
.)١66(‏ 


جد كتب أخرف: 

يجد الناظر في كتابنا هذا أسماء مؤلّفات أخرى(" غير المذكورة 
آنفاًء وهي عند ابن الصلاح أيضاًء مثل: 

«سمات الخط ورقومه» لعلي بن إبراهيم البغدادي» نقل منه 
المصنف في فقرة )١57(‏ ما عند ابن الصلاح ‏ ولا أظن المصنف رآه -» 
ومثله : 

مجموعة من الكتب التي مثّل بها ابن الصلاح على بعض أنواع 
المصطلح.ء أو ما أفرد في بعض المواضيع» مثل : «الاستيعاب»» ولعل 
المصنف رجع إليهء ونقل منهء انظر الفقرات 27١7(‏ 155) وتعليقي 
عليه» و«تاريخ خليفة بن خياط» انظر فقرة (771)» و«ورواية الآباء عن 
الأبناء» للخطيبء. فإنه ذكر في (فقرة )٠١9‏ هذا النوعء وقال: 


. تجد عناوينها في فهرس خاص آخر الكتاب‎ )١( 
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«وللخطيب فيه كتاب»». وكذا «المختلف والمؤتلف» لما ذكره فى فقرة 
() قال: «وقد صئف فيه كتبا» ومن أكملها «الإكمال» لابن ماكولا» 
على إعواز كان فيه» وتممه الحافظ أبو عبد الله بن نقطة البغدادي في 
و 00 وذكره أكثر من مرة في هذه الفقرة» ولابن ماكولا أو 
كتابه ذكر فى موطنين أخريين: انظر الفقرات 2١98(‏ 5080). 

ومثاله أيضاً ما ذكره في (فقرة ١7؟)‏ عند سرده من ألّْف في الثقات 
والضعفاء». فذكر «الضعفاء» للبخاري» و«الضعفاء [والمتروكين]» 
للنسائي» و«الثقات» لابن حبان» و«التاريخ الكبير» للبخاري» و«تاريخ 
ابن أبي خيثمة» و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» مع أنه نقل من 
بعض هذه الكتب» وانفرد بذلك عن ابن الصلاح» كما قدمناه سابقاً . 

وشكالة أيشا ما ذكزه عن خملة من دواوين الستتن ركفب العلل 
ومعرفة الرجال وتواريخ المحدثين في فقرة رقم »)١94(‏ وهكذا بالنسبة 
إلى بعض المسانيد» ك«مسند يعقوب بن شيبة» فى فقرة )5١١(‏ وورد 
أينشا قنه ذقر لبعتين الكعي اللعرية :وروت عرضااكما احصل مع 
ابن الصلاح في ذكره لهاء مثل : 

«الكتاب» لسيبويه» انظر فقرة .)77١(‏ 

«الكامل» للمبرّدء انظر فقرة (7777) . 

وهكذا وقع في النقولات من كتب لم يسمها كلاهماء كمتابعة 
المصنف ابن الصلاح في ذكره «كتاب أبي عبد الله الزاهد الشيرازي» انظر 
فقرة )75١7(‏ وكبعض النقولاات الموجودة عند ابن الصلاح وهي للمغاربة 


)١(‏ انظر تعليقي على هذا النص من الكتاب. 
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في الإجازة2"0, ونقلها بواسطة «الإلماع» للقاضي عياض. 

ومثلها النقل من بعض كتب الفقه والأصولء. كما فعلا في 
النقولاات عن الماوردي. وصرح ابن الصلاح باسم كتابه «الحاوي» فى 
موطنين من «علوم الحديث» (ص ١560 ١76‏ ط. العتر) بينما نقل عنه 
أبو الحسن التبريزي دون تسميته» انظر الفقرات (/111. .)١8‏ 

واجتمعا في النقل عن أبي المظفر السمعاني» ولم يسم ابن الصلاح 
كتابه» وتبعه التبريزي» وهو «قواطع الأدلة»» وانظر ذكره في الفقرات 
.)١17"8 9:(‏ 

ووجدت صاحبنا أبا الحسن ينقل من «جزء من تخريج ابن مخلد 
الأندلسي»» في فقرة رقم (2507). وانفرد بذلك عن ابن الصلاح» فهو 
من زياداته عليه . 
< الشعر في الكتاب: 

الظاهر أن للمصنف عناية جيدة بالشعرء وأن له مشاركة في هذا 
الباب.» ويدل على ذلك أكثر من موطن فى الكتابت 27 مثل : 

١‏ - قوله في فقرة رقم )7١7(‏ عن الفقهاء السبعة: 

«وقد نظمتهم في بيت» وذكره» وهو: 
سعيدٌ عبيدالله عروة قاسم سليمان وأبو بكر وخارجة طرا 


)١(‏ ومثله ابن فارس فى «مأخذ العلم» انظر فقرة )١17"5(‏ والتعليق عليهاء ومثله: 
المعافى النهرواني في «الجليس الصالح» (انظر فقرة 2)١5١‏ في أمثلة كثيرة 
جدًا مبثوثة في الكتاب. 

(0) انظر أشعاراً أخرى في: آخر (المقدمة الأولى) آخر فقرة رقم (5)» والفقرتان 
)90 )0 وأول «المعيار» (١1/؟7).‏ 
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١‏ - وذكر في آخر فقرة (51) نظماً لأبي الطاهر السّلفي في 
المعمّرين الكذابين» وأنه ذكر أسماءهم في بيتين» قال: 
حديتٌ ابن نُسْظورٍ ويْسْرٍ ويَعْتَم وإفك أسَّجٌ العَرْبِ بعد خراشي 
ونُسْحَةٌ دينار وأَخبارٌ ده ا هُدْيّة البصريّ مثل فراش 
ثم قال المصنف على إثرهما : 
«وألحق الوادي آشي بهما بيتاً آخرء وهو وذكر: 
رَكَنٌّ والماردينيٌُ نَاسِعٌ رَبِيعُ بن محموو وذلك فَاشِي 
ثم قال على إثره: 
«وألحقت بيثاً آخر بها وذلك. .© وذكر: 
أبو حَالِدٍ السَّقًّا عاشِرٌ تِسْعةٍ هُمَالعَشْرٌ طرٌ للميوز مياشي 
ونقل أبياتاً أخر ليست في «مقدمة ابن الصلاح»» مثل : 
إنشاد أبي الطاهر السّلفي بيتين في مجالس «الإملاء»» أوردهما في 
فقرة رقم 2»)١4١(‏ وهما: 
وَاِظِبْ على كَبْبٍ الأمالي جَامِداً مِنْ ألْسُنٍ الحُمّاظ والفُضَلاءِ 
فَأَجَل أنواع الحديثٍ بأشرها مايَكْتبُالإنسانُ في الإملاء 
وذكر بيتين في نظم أفضل أصناف الصحابة» فقال في فقرة 
(70): «وقد جمعهم الشاعر في بيت» قال: 
خيارٌ عباو الله بعد نبيّهم همالعُرٌ طَرًا بشّروا بيجِتَانٍ 
زُبَيرٌ وطلحٌ وابنُ عوفي وعامرٌ وسعدان والصّهران والحَتَمَانٍ). 
وأما الشعر الذي عند ابن الصلاح فنقل منه المصنف ما أنشده 
فارس بن الحسين في ضرورة عناية الطالب في فهم الحديث ومعرفته» 


4 الكافي في علوم الحديث 


قال فى فقرة :)١917/(‏ «وأنشد فارس بن الحسين لنفسه. .2 وذكر ثلاثة 
أبيات» هي عند ابن الصلاح في «علومه» (7757)» ونصّها : 
يا طالِبَاليجهلم الذي ذذَمََتْ بمدّتوالروواية 
كُنْ في الرّوايةذا العجنا يي وّبالرُوايةٍوالدّراية 
ارو القليل ورَاععهٍ فالعلم ليس لهنهاية 
< أهمية الكتاب, وتعقباته: والتعقبات عليه: وأثره فيمن بعده: 

لكتابنا هذا أهمية بالغة» وجمع محاسن (اختصارات) «علوم 
الحديث» لابن الصلاح التى قبله» فاعتمد ترتيب شيخه ابن جماعة» وهو 
بديع . وتللاشى مؤاخذةً على ابن الصلاح فى ذلك20, وض إليه زيادات 
ابن دقيق العيد والنووي في اختصاريهما: الأول: في «الاقتراح»» 
والغاق فى «الؤره :وراد اليبانا احادت نه فريحته من فريعاك 
وإضافاتء». وإفاضات وتنكيتات.» وذكر فوائد بديعات» واستطرادات 
مليحات» 2«جمع فيها خلاصة محصوله» وأخلاه من حشو الكلام وطوله. 
وقد ينقل كلام بعض الأئمة الأعلام بنصه» ويحذف من بعض في حشو 
فضّه00" , 

ومع هذا فقد ظهر أثر هذا الكتاب في كتب المصطلح التي جاءت 
بعده.» ويعضها لأئمة أعلام» وهم فرسان في هذا الميدان» وهذه جولة 
)١(‏ نص على ذلكء كما بيّناه سابقاً (ص 77 #"). 


(؟) انظر ما سبق بيانه مفصلاً (ص 77 - 754). 


لق هذا الذي اعتمده شيخه ابن جماعة في «المنهل الروي» 9 بين قوسين 
0 » من (ديباجة) كتابه (75). 
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نقل منه ابن حجر في مواطن من كتابه العجيب «النكت على كتاب 
ابق السلا ورفي تعنية على اين الصلاح جار .ووه قارة أحرى؛ 
فرد تعقب أبي الحسن التبريزي على ابن دقيق العِيد لما قال: «إن 
الصحيح أخص من الحسن»» قال التبريزي في فقرة )١(‏ على إثره: 

«وفيه يبحث» قال: «ودخول الخاص في حد العام ضروري»» ونقل 
كلامه هذا جمع ممن ألف في المصطلحء» واحتفلوا به» وبيان ما فيه من 
مؤاخذة» ابتداء](2 من ابن حجر في «نكته» /١(‏ 405) وكذلك الزركشي 
في «نكته) أيضاً )800/١(‏ والبقاعي في «النكت الوفية» (ق٠ى/أ)‏ 
والسخاوي في «فتح المغيث» (١//ا١1١‏ ا ط. المنهاج) وجمع السخاوي 
أطراف كلام التبريزي في اعتراضه» وقبل كلامه. 

وممّن ساق كلام أبي الحسن التبريزي: العراقي في «التبصرة 
والتذكرة» )86/١(‏ وفي «التقييد والإيضاح» (ص5 5)» وقال على إثره: 
«وهو اعتراض متّجه؛. وأقره السيوطي في «تدريب الراوي» /١(‏ 777 
*717/رط. العاصمة) وفي «البحر الذي زخر» (7/ 4657 457) وقبله 
الأبناسي في «الشذا الفياح» .)1١8/1(‏ 

فأنت ترى أثر كلام أبي الحسن التبريزي فيمن قارب عصره ومصره 
ومن بَعْد عنه» فقد تتابعت جهود العلماء في العناية به» ونقله» وفحصهء 
وعرضه على سائر كلامه» وتقويمه أو ردّه. 

وهكذا حصل مع التبريزي لما تعقب ابن الصلاح ‏ على الرغم من 
متابعة النووي له في تعقبه البغوي في اصطلاحه (الحسن) من كتابه 
«المصابيح»» فنقل دفاع أبي الحسن التبريزي جمع ممن ألّف في 


. بل قبله كما سيأتيك قريباً‎ )١( 
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المصطلح. مثل: ابن حجر في «النكت على ابن الصلاح» /١(‏ 446 
1) وطوّل في نصرة كلام صاحبنا في كتابنا هذا فقرة رقم (5 ")2 
وهكذا فعل الزركشي في «نكته» )3757/١(‏ فقال عن تعقب ابن الصلاح 
ومتايعة النووي له: (عجيب» ! ورده بلحوه» إلا أنه لم يرد لصاحينا 5 
الحسن ذكر عنده! وكذا فعل ‏ قبله ‏ البُلقينى فى «المحاسن» )١١١(‏ 
والعراقي في «التقييد؛ (44) ومغلطاي في «إصلاح كتاب ابن الصلاح», 
(ق5١/أ)‏ إلا أن السخاوي في «فتح المغيث» ١67 /١(‏ ط. المنهاج) 
والسيوطي في «البحر الذي زخرا 5-- )١١50‏ نقلوا كلام 
التبريزي » وارتضوه»ء بينما اكتفى السيوطي في «تدريب الراوي» 7/1 
ط. العاصمة) بقوله : «وكذا مشى عليه علماء العجم». 


قلت: وصاحبنا التبريزي علي بن عبد الله منهم» كما سيأتي في 


ومن الجدير بالذكر أن عناية العلماء حافلة بكلام أبي الحسن 
التبريزي في هذا الكتاب حتى في المواطن التي لم يقبلوا فيها تعقّبه 
لابن الصلاح أو غيره» فنقلوا كلامه وأبهموا صاحبه تارة» كما يظهر لك 
بالمقارنة ‏ مثلاً ‏ ما في فقرة (17) من هذا الكتاب مع ما في «نكت 
ابن حجر» »)5174/١(‏ و«نكت الزركشي» 207517/١(‏ إلا أني رأيت 
السيوطي يصرح بأن الكلام الذي ناقشه كل من ابن حجر والزركشي إنما 
هو للتاج التبريزي» وأقرهما. 

وصرحوا بالنقل من صاحبنا والرد عليه تارة أخرى» كما وقع لهم 


فيما أورده المصنف في آخر فقرة (5) من رده اعتراض النووي على 
اين الصلاح»ء بينماانتصر للنووي: مُغُْلطاي في «إصلاح كتاب 
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ابن الصلاح» (ق705/أ)» فأجمل اعتراض المصنف ولم يسمّهء ولم 
يقبله. وانتصر للنووي» وكذلك فعل تلميذه ابن حجر في «نكته» (؟/ 
75 إلا أنه صرح باسم المصنف. فقال: «وتعقب الشيخ تاج الدين 
التبريزي كلام الشيخ محيي الدين بقوله. .» ثم قال على |؛ 2:6 «وهذا 
التعقّب غير مرضيٌ». 

ومن الجدير بالتنويه عليه في هذا الصدد أن مُغُلْطاي نقل في كتابه 
«إصلاح كتاب ابن الصلاح» من كتابنا هذا فقرة طويلة بالحرف» ولم 
يعزها لهء انظر (فقرة رقم 46) مع تعليقناء وكذا صنع ابن الملقن() 
يظهر لك هذا من مقارنة ما في (آخر فقرة 5١5 01١1‏ “777) من كتابنا 
هذا مع ما في «المقنع» ‏ على الترتيب ‏ (؟/ »)01١6‏ 2515/7 2505/15 
مع التنويه على اشتراكهما في نقل عبارة النووي من «الإرشاد» في بعض 
الأحايين. 

وقد تفطن السيوطي لنقل العلماء من كتابنا «الكافي». وصرح بذلك 
في موطنين من كتابه «البحر الذي زخر) قال فيه )١75١8/5(‏ ونقل كلاماً 
للتبريزي» وصرح أنه في «الكافي» ‏ وهو في فقرة رقم (79) من كتابنا 
هذا قال: 

«وذكر مثله البلقيني في «محاسن الاصطلاح». . .» ونقل كلامهء 
وقال على إثره: «وقد اعتمد هذا الحافظ ابن حجراء وقال أيضاً فيه (7/ 
17,) بعد كلام طويل أورده للزركشي» قال: «وبعضه مأخوذ من كلام 
التبريزي فإنه قال فى «الكافى». . .» وأورد ما فى كتابنا (فقرة رقم 78). 


. وهو تلميذ المصنف. كما سيأتي في ترجمته‎ )١( 


1 الكافي في علوم الحديث 


< نماذج من أسماء مَن تعقبهم المصنف: 

وأخيراًء يمكننا إجمال تعقبات المصنف على من سبقه من العلماء 
بالنماذج الآتية : 
١‏ - تعشّبه الخطيب البغدادي» انظر فقرة (857). 
؟ - تعقبه الخطابي» انظر فقرة .)7١(‏ 
- تعقبه ابن الصلاح» انظر الفقرات (55 "الا هلا لالاء 24894 97). 
- تعقبه ابن دقيق العيد»ء انظر الفقرات 27١١‏ 28 79). 
ه - تعقبه النووي (انظر الفقرات لالا» 45). 

ويقول المصنف قبل كثير من التعقبات عبارة «قلت»» ولذا كثر 
ترداد هذه العبارة فى الكتاب نحو ثمانين مرة ‏ كما قدمناه ‏ » وتارة يقول 
عقب الكلام الحيتت: «فيه بحث»»2 وكثر هذا في أول الكتاب» كما تراه 
فى الفقرات (75ء الا هلال لاا لا ولا ٠هء‏ آخخر 2488 244 
5 44). 

ولا بد أخيراً من التنويه على أن كتابنا هذا لعالم أتقن علم الأصول 
قبل الخوض في غمار علم المصطلحء ويعتبر كتابه هذا تحولاً ظاهراً في 
إدخال مادة الأصول في كتب المصطلح.ء فعلى الرغم من أن الخطيب 
البغدادي قد سبقه لذلك» ونقل دمجه ابن الصلاح في «علومه» إلا أنه لم 
يسترسل» وعمل على مذ النفس فيما نقله: النووي وابن دقيق العيدء 
ورضي المصنف صنيعهما ونقل كلامهماء وزاد عليه على وجه ظاهرء 
وتابعه من جاء بعدهء كما سبق أن بيّناهء وهذا محور مهم لكتابناء وفائدة 
جديدة لهء والمتتبع لتاريخ العلوم؛ والمستقرء لدمج مباحثها المشتركة 
يجد أثراً بارزاً لذلك». وهذا بحاجة إلى دراسة مفردة» وتتبع دقيق» 
واستقراء تام» وعسى أن يقوم بذلك بعض النبهاء من طلبة العلم» وتكفينا 
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في هذا المقام هذه الإشارة» والله ولي التوفيق » لا رب سواه» ولا معبود 
بحقٌّ إلا إياه. 
<« توصيف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق: 

اعتمدتٌ فى 7 تحقيق هذا الكتاب على ذ نسعخة < خطية وحيدة») وهى من 
محفوظات مكتبة متحف طوبقبوسراي( بتركياء برقم (؟/5-5/ 
221022021431 وتقع فى (569 ورقة. وفى كل ورقة لوحتان. 

وهل علرة الميكطل ل ها اله 

«كتاب الكافي في علوم الحديث» مما اعتنى بجمعه سيدنا وشيخنا 
وإمامناء» فريد دهره». ونسيج وحذه» الإمام العامة تاج الدين 
أحسن اللَّهُ تعالى إليهء ولطف بهء وغفر لهء ولوالديه» ولجميع 
المسلمين» آمين» رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين؟ . 
متعددة» بعضها أحاديث نبوية» وفيها فوائد حديثية عن ابن سيد الناس 
وابن دقيق العيد والسخاوي» وبعضها نقولات عن الترمذي والإمام أحمد 
والدارقطني وابن أبي خيثمة والخطيب والسّلفي» وفيها أشعار لبعض 
الفضلاءء وتفسير بعض الكلمات عن «المجمل». 


)1517/1//9( لم يذكر في «الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المحفوظ»‎ )١1( 
غيرهاء وسبقها نحو أربع مئة وثمانين نسخة ل«الكافي» للكليني الرافضي» ولا‎ 
- يبعد أن يقع خلط بينه وبين كتابناء ولا سيما أن المفهرسين - كما هو معلوم‎ 
غير مدققين  ويقوم به غالبا في (المكتبات الرسمية) من لا عمل له من‎ 
الموظفين! وعملية الفرز والفتش تحتاج إلى جهد كبير!‎ 
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وعلى جانبه الأيسر جملة من التملكات» منها : 

«من كتب العبدوسي في سنة 6١١١٠ه).‏ ومنها: 

«في نوبة العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن محمد بن الحسن 
التَميمي» وأوله: «بسم الله الرحمن الرحيمء صَلَ يا ربّ على سيدنا 
محمد وآلهء ويسر. الحمد لله الذي أرسل الرسل مبشّرين ومنذرين» 
لعصمة الأمم عن طريق الضلالة. . .». 

وآخره : «تم كتاب «الكافي»» والحمد لله وحدهء ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العليّ العظيم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلمء 
وحسبنا الله ونعم الوكيل». 

وتحته فائدة عن «الشيخ الإمام العارف ولي الدين الديباجي 
الملوي”2"'0: وفوقها جهة الشمال «الكلام على حديث أبي ثعلبة 
الخشني». 

والناسخ غير معروف» وكذا تأريخ النسخ» ولكنه قريب عهد 
بالمصنف». بل نسخه في حياته» ولذا قال على طرته بعد ذكره لاسم 
مؤلفه: «أحسن الله تعالى إليه» ولطف بهء وغفر له ولوالديه» ولجميع 
المسلمين». وسبق بيان ما على الطرة قريباً . 

ويؤكد ذلك ما جاء في هامش (الفصل الثالث) من (الباب الثاني) 
قبل فقرة 2)١517(‏ ونصه: 

«بلغ سماعاً من لفظ مصئّفه رضي الله عنه إلى هناء نفعه الله تعالى» 
ونفع به» . 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن إبراهيم بن يوسف الديباجي المنفلوطي الشيخ 
ولي الدين الملوي الشافعي» ترجمته في «إنباء العُمر؛ -57/١(‏ 47)» «الدرر 
الكامنة» (/ 777) . 
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وعلى المخطوط حواش علمية مفيدة» وجلها غير ظاهرء وجهدتٌ 
في ترسّمهاء واستطعت ‏ ولله الحمد ‏ إثبات كثير منها في مواضعهاء 
ووجدتٌ بعضها منقولاً بالحرف من «مجمل اللغة» لابن فارس» وبعضها 
من انكت ابن حجر على ابن الصلاح»» وهي بخط ناسخهاء ويدل ذلك 
على أنه من طلبة العلم» ووجدته يصوب أشياء في الحاشية» فيقول - 
مثلاً ‏ كما في آخر فقرة :)١58(‏ «لعله: أن لا نخشى» وهو الصواب» 
وأثبت بدلها في الأصل: «الاعتبار»» وكذا في آخر فقرة :)٠١5(‏ 
«وابن مليحة ونهشل خراسانيان» وأثبت في الحاشية: «نيسابوريان خ» 
مشيراً إلى أنه في نسخة كذلك» وهو الموافق لما في «المعرفة» للحاكمء 
والفصل مأخوذ منه. وفي كثير من حواشي النسخة: «بلغ قراءة»» وفيها 
أيضاً تصويبات وإثبات السقط الذي وقع على الناسخ في محال منها. 

وعلى الرغم من ذلك,. فإنه قد وقع تحريف وتصحيف وسقط 
وغلط7() للناسخ في عدة مواطن من الكتاب» ولعل سبب ذلك يعوه 
للعجلة» أو لعدم وضوح7" أو ضبط المؤلف» لعجمته» إذ لاحظت أن 
في بعض عباراته ركاكة وخللاً» ونبّهت على جميع ذلك في تعليقي عليه. 

ووجدتٌ أيضاً في أكثر من موطن بياضات0©, وجهدت في إثباتها 
من السياق والسباق» متأملة عبارات كل من ابن الصلاح والنووي 
وان جتماعة 1 أو راجا إلى المصادر التي نقل منها المصنّف . 


)020( انظر ‏ على سبيل المثال ‏ (ص لاكف الام ععحل أحىتك كدت على 
“2 ١ثالاء‏ ١آلاء‏ ”كلاء 55لاء مرولاء لاملاء لاهلمء 415) وهناك 


زيادات لا داعي لهاء. انظر (ص .5١9‏ هلا .)784٠‏ 
(؟) هنالك عبارات غير واضحة في الأصلء انظر (ص 20808 2517 51). 
(0) انظر (ص "عت "للك (لآك ملكت كلت دكين كن هبن رين 
) وفيه تقديم وتأخيرء انظر (ص 075 والتعليق عليها . 
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< عملي في التحقيق: 

جهدتٌ في ضبط نص الكتاب» ين ذل العامل الشديد في 
المخطوط7؟. والرجوع إلى الكتب التي نقل منها المصنف» وونّقتٌ 
جميع النقولات التي استطعتٌ الوقوف عليهاء وخرجت جميع النصوص 
التي فيه ووجهتها على المعنى الذي ساقه المصنف من أجلهاء وعلّقتٌ 
على الكتاب بتعليقات فيها ‏ إن شاء الله تعالى ‏ تحقيقات» تعوز 
المشتغلين بعلم الحديث» وبعضها من المهمات» وفي غير واحد منها 
استقراء وتتبّع» ومنها إيراد كلام المعتبرين من العلماء المشتغلين بعلم 
الحديك» وتعنيث المتضدت كن نعف ها( ورد عدا مشج ةدالوو 
وذكر الأقاويل والنصوصء» وحرصتٌ على بيان مَنْ نقل عنه» وإبراز 
ذلك» مع إظهار مخالفته أومو القع :عن ةد احيديات أن فيه 
إنصافاً » واتباعاً لقواعد أهل العلم في الاستنباط أو الإثبات. 

ومما أوليته اهتماماً. ووضعته بعين الاعتبار : 

أولاً: تصويب ما نَدَّ به قلم الناسخ» وتتميم النقص الذي وقع في 
النسخة» وملء البياضات» مع بيان ذلك بالتنصيص في الهامش . 

ثانياً: تحرير المسائل المختلف فيها على وجه فيه فصل للنزاع 
نغ الله عالى: 

ثالثاً: الاستطراد في ذكر ما أهمله المصئّف من فروع وفوائد مما له 


)١(‏ لا يعلم معاناة الباحث في التحقيق» ولا سيما إن لم يكن للكتاب إلا نسخة 
وحيدة إلا مَنْ تعنى هذا العلم» واشتغل به. 

(0) ظهر لي تناقضه في مسألتين» انظر الأولى في آخر فقرة )١180(‏ وقارنها بما في 
فقرة (7557)» والثانية فى فقرة )١5١(‏ وقارنها بما في الفقرات (ا59١ ‏ 
8 رقداوييحتك ذلك في الهوامش. 1 
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صلة و ثيقة ثيقة بما هو عنذه» ليتحصّل الناظر في الكتاب» أو القارىء له أو 
الباحث فيه على (الكفاية) التى أرادها المصنف منه. 


رابعاً: وضع عناوين فرعية» توضح مخبوء كنوزه» وتسهل الوقوف 
على مباحثه ومواضيعه. 

خامساً : تنزيل تنكيات العلماء على ابن الصلاح فيما تركه المصنف 
هملاء مثل : «التقييد والإيضاح» للعراقي» و«محاسن الاصطلاح» للبلقيني» 
و«نكت ابن حجر»» و«انكت الزركشي»» و«إصلاح كتاب ابن الصلاح» 
لمغلطاي؛ على وجه يغني الباحث ويكفيه. ولعلي أنقل أبسط تعقب» أو 
أوضحهء أو أقواه حجة أو عبارة» وأحيل على باقي الكتب» وإن وقع تعقّب 
للعلماء فيما بينهم فيما يخص ما أورده المصنف في «كافيه» ذكرته ووضحته؛ 
ويكنك الظيوات قد و لجيه نل حا الانديو 0 

ويمكن للقارىء أن يقدّر ججهدي في هذا الكتاب إِنْ عَلِمَ أثني 
جعلت مجموع مطالعاتي وما في كُنْاشاتي» أو ما مرّ بي أثناء البحث أو 
الجردء أو القراءة أو التدريس أو المباحثة مما له صلة بمادته فيه» ونزلتة 
في محلّه: مطابقة أو تضمناً أو تفريعاً أو تجميعاًء وقد يعثر القارىء فيه 
على فائدة مستحسنة من غير مظانهاء أو على تحقيق وتدقيق من بحث 
متخصص في الجزئية المبحوثة» قل أن يجدهاٍ على هذا الوجه ‏ في 
كتب المصطلح» وكان همي من ذلك كله أن يحقق ق هذا (الكافي) اسمه. 
ويكون له لنصيب الأوفر منهء بل يزاد عليه بأن يكون ‏ إن شاء الله تعالى - 
فيما تراه من تعليقات وحواش عليه (وافياً)» ينفع المنتهي» ويلزم 


)١(‏ يلحق بما تقدم (سادساً): المقارنة بين ما كتابنا «الكافي» وما وضعه المصنف 
في (مقدمة) كتابه «المعيار» من مياحث في علم المصطلح» ووضحت هذا 
فيما تقدم (ص 7"8). 


ل الكافي في علوم الحديث 


المبتدي. ويذكر الناسي. ويصلح للراسي. لعل الله عرّ وجل - يبارك 
فيه» ويجعل له القبولء» فيّعتّمد في حلقات الدرسء وينهل الطلبة 
والباحثون مما فيه من حق وصوابء. ليكون وسيلة لنصرة السُنّة 
والكتاب» وما ذلك على الله بعزيز»ء وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وآله والأصحاب. 
وكنت 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 
الأردن - عمان 
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طرة المخطوط. وعليها عنوان الكتاب مع اسم مؤلفه 
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الورقة الأولى من المخطوطة. 
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لورقة قبل الأخيرة من المخطوطء ويظهر عليها بعض الحواشي. 
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الورقة الأخير من الكتاب» ويظهر عليها حاشية بخط مغاير. 


ترجمة المؤلف 


< أسمه ونسبه: 


هو الإمام أبو الحسن علي بن أبي محمد عبد الله بن الحسن 
الأرْدَبيلي ثم التَّبِرِيْزيء هكذا وجدته بخطه في آخر مخطوطة «المنهل 


الروي» لابن جماعة . وهي 
الأسكوريال .)١/١598(‏ 
وهذه صورته : 


ووقفع امسمه في 


«وفيات ابن رافع» ١5/5‏ 


١/‏ ) هكذا: 


«أبو الحسن علي بن 
عبد الله بن [أبي] الحسن بن 
أبي بكر الأزدبيلي اللتبرئزي 
الشّامي» وكذا بالحرف في 
«تذكرة النبيه» (84/9) 
وفيه«الشافعي» يدل 
«الشامي» وهو الصواب. 


لبر هم 
ورا جيم هرا فام اهل 
عنص ,لشي مصنوا ار 
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س ير ال !عر : 


ف الكافي في علوم الحديث 


والصواب أيضاً حذف «أبي» قبل (الحسن).» مع أنها مثبتة في جل 
مصادر ترجمته» مثل : «الدرر الكامنة» ("/ ا/ا)» «بغية الوعاة» (”7/ 
١‏ (العقد المذهب» »)5١6(‏ «الوافي بالوفيات» »)١55 /7١(‏ «أعيان 
العصر» (*//401)» «طبقات الشافعية الكبرى» 2)١7//1١١(‏ اشذرات 
الذهب» )١154-١58/5(‏ ودونها ‏ على الجادة ‏ في «طبقات الشافعية» 
(/8/ لابن قاضي شهبة.ء و«كشف ا الظنئنون»(71/6/7١)‏ وعند 
ابن قاضي شهبة في «تاريخه» )577/١1(‏ وتبعه الزُركلي : علي بن عبد الله بن 
الحسين»! وصوابه «ابن الحسن» واقتصر السيوطي في «حسن المحاضرة» 
)8777/١(‏ من اسمه ذكر (علي بن عبد الله) فقط! وسماه المقريزي في 
«السلوك» (7/ ق 7/ 5948): «علي بن عبد الله بن أبي بكر الأردبيلي». 
< كنيته ولقبه: 

أجمعت المصادر على تلقيبه ب«تاج الدين»» وهو مكنى في جميعها 
بأبي الحسن20©» وانفرد الزركشي في «نكته على مقدمة ابن الصلاح» /١(‏ 
20١‏ بقوله: «وقال أبوالحسن التيريزي الحافظ: ويعرف 
بابن الخازن:.. .2 وأورد فائدة عنه حول «سنن أبي داود»: إن أصح 
رواياته رواية اللؤلؤي» لأنها هي آخر ما أملى أبو داودء وعليها مات. 

ولم أجد من وصف أبا الحسن بأنه يعرف بابن الخازن» ويمكن أن 
يكون التبريزي هذا آخر غير مؤلف كتابناء إذ الفائدة المذكورة ليست فيه. 
ورأينُها معزوة في «ختم سنن أبي داود» للعللامة عبد الله بن سالم البصري 
(ص١٠٠3)‏ لأبي جعفر بن الزبيرء وهو ليس بمعروف باللقب 
المذكورء فالله أعلم. 


)١(‏ باستثناء ما في «كشف الظنون» (؟/ )١717/6‏ فإنه مكنى بها أبا محمد!!. 


ترجمة المؤلف يف 


< نسبه: 

لم أظفر بنسب أبي الحسن في الكتب التي ترجمت له. ولكنه كما 
قال السيوطي في «بغيته» )17١/(‏ «كان في لسانه عجمة»» فلعل أصله 
غير عربي . 

وأكد هذا عصريّه الصفدي لما قال عنه في «أعيان العصر' 
(/504): «وسمعتٌ عبارته إلا أنها في تُجمتها تُورِدُ من الذّرٌ مُخشلبه». 
< ميلاده وموطنه: 

نعته مترجموه بقوله: «الأَرْدّبيلي ثم التَّبريْززي»» وهكذا أثبتها هو 
بخطّهء وقال الصفدي في «الأعيان» (507/7): «الأردبيلي المولدء 
التبريزي الدار). 1 ْ 

و(أردبيل) من أشهر مدن أدْرَبيجانء وكانت قبل الإسلام قصبتهاء 
قاله صاحب «مراصد الاطلاع» )051"/١(‏ وهو في أصله «معجم البلدان» 
)١56/١(‏ وزاد الحميري في «الروض المعطار» :)7١1(‏ «من الثغور 
الجزرية» بينها وبين المراغة نحو أربعين». واكتفى البكري في «معجم ما 
استعجم» )177/١(‏ بقوله: «مديئة بأذربيجان معروفة». وفصّل لتسرنج في 
«بلدان الخلافة الشرقية» )730١7 -7١15(‏ الكلام عليهاء على وجه حسن 
مليح. وأما (تبريز)» «فهي الآن أجل مدينة في القسم الشمالي الغربي من 
بلاد فارس»» كذا في «بلدان الخلافة الشرقية» )١95(‏ وهي ليست ببعيدة 
من (أردبيل)» وقول صاحب «الروض المعطار» )١70(‏ عنها: في 
خراسان» فيه تجوّز كبير! ١‏ 

وكان مولد صاحبنا أبي الحسن سنة سبع وسبعين وست ه30 


)١(‏ قال ابن حجر في «الدرر الكامنة» (/ 1/7): «ولد فى حدود السبعين» ثم 
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4 الكافي في علوم الحديث 


كذا قال ابن رافع في «الوفيات» 2)١7/7”(‏ بينما أرخها الصفدي في 
«الوافي بالوفيات» سنة أربع وسبعين» وما في «طبقات ابن قاضي شهبة» 
)2 و«شذرات الذهب» :)١59/5(‏ «ولد سنة سبع وسكية» :ليس 
بصحيح» والله أعلم . 
نشأته ومسموعاته وشيوخه ورحلاته: 

لم أظفر بتفصيل عن نشأته في بطون الكتب التي ترجمت لهء ولكني 
ظفرتٌ ‏ فيما بعد بكلام جيد للصفدي في «أعيان العصر وأعوان النصر» 
(/508-57) نقله على لسان صاحب الترجمة» قال2'0: #سمعت م٠‏ 9) 
«جامع الأصول؛ على القُّطب الشّيرازي7”»؛ وبعض «الوسيط» على 
شمس الدين بن المؤذن» وأخذت التّحو والفقه عن ركن الدين 
الحديثي”*؟» وعلم البيان من النُظام الُوسيء والحكمة والمنطق عن السيّد 
برهان الدين عُبَيْد الله20». و«شرح الحاجبيّة؛ عن السيّد ركن الدي.0© 
المؤلف. وأجارّني شمسٌ الدين العْبَيْدي9"©. وعِلْمَ الخلاف عن علاء الدين 


- قلت: سبقه ابن قاضي شهبة في «تاريخه» »)55717//١(‏ فأرخ ولادته سنة سبع 
وسبعين» وكذلك فعل ابن رافع في «الوفيات» (19/17). 

)020( وكلامه بنوع اختصار في «تاريخ ابن قاضي شهبة» .)551//١(‏ 

69 عبارة ابن قاضي شهبة في «تاريخه» :)4717//١(‏ «وسمع بعض. .»2. 

() محمود بن مسعود بن مُصْلح (ت١٠لاه)‏ ترجمته في «أعيان العصر» (509/4)» 
«طبقات الشافعية الكبرى» (١١//ا7١)2»‏ «طبقات ابن قاضي شهبة» (7/ 91). 

)0( هو الحسن بن محمد العلوي» توفي بالموصل سنة (16١لاه)»‏ ترجمته في 
«الدرر الكامنة» »)١7/1(‏ «شذرات الذهب» (8/5)»: «الكشف» (9/+/0م) 
وفي «تاريخ ابن قاضي شهبة» :)55717//١(‏ «الزكي»! 

)( في «تاريخ ابن قاضي شهبة» :)577/١(‏ «عُبيد» فقط . 

(5) الأستراباذي». حسن بن محمدء ترجمته في أعيان العصر .)١957/5(‏ 

69 عبد الكافي العبيدي (ت/٠لاه)ء‏ ترجمته في «ذيل العبر؛ (79). 


ترجمة المؤلف نف 


التُعمان الخوارزمي2"0, وإقليدس وأوطاوّقس وبادوسيوس» والحساب 
والهيئة عن فيلسوف الوقت كمال الدين حسن الشيرازي الأصبهاني» 
و«الوجيز» في الفقه عن شيخ الزمان حمزة الأردبيلي7"؟: وعلم الجبر 
والمقابلة والمسّاحة والفرائض عن الصلاح موسىء» و«شرح السنَّة) 
و«المصابيح» عن فخر الدين جار الله الجَنْدَرَاني والبّستي تاج الدين الملقّب 
بالشيخ الزاهد عن الشيخ شمس الدين التبريزي عن الركن السجاسي عن 
القطب الأبهري عن أبي النجيب السهروردي7" عن أحمد الغزالي عن 
أبي [بكر] النيسّابوري عن محمّد التنّساج عن الشّبلي عن الجنيد. 

وأدركت كمال الدين أحمد بن عَرَبشاه بأردبيل» دعًَا لي» ولقَنَنِي 
الذكرٌ عن أوحد الدين الكرماني» وأدركت شيخاً كبيراً أجاز لي» أدرك 
الفخر الرازي»: وأدركت ناصر الدين البيضاوي» وما أخذتٌ عنه شيئاًء 
وجالست ابن المطهّر الحلَّىَء وما أخذت عنه لتشبّعه. 


واشتغلت وأنا ابن عشرين إلى تسع وعشرين سَّنَةء وأَقْتَيْتُ ولي 
تلائوت سّائة:وؤليت الشادفاء والعدريين وآنا ابن كلات وفلاتينء 
وخَرّجت إلى بغداد بعد ست عشرة رسخ مئة» وأتيت المشهدٌ والحلة 
والسلطانيّة ومّراغة» وحججتٌ» ثم دخلتٌ مصر سنة اثنتين وعشرين 
وسبع مئة). 

قال أبو عبيدة: مما سبق يظهر لنا ما يلي: 


أولا: تفنن أب الحسن العتريري» وإتقانه لكثير من العلوم. وعدم 


.)١7ا//١٠١( ترجمته في: «طبقات الشافعية الكبرى»‎ )١( 
و«طبقاته» (؟/ 184): «سراج الدين‎ )571//١( في تاريخ ابن قاضي شهبة»‎ (0 
الأزدبيلي».‎ 


() عبد القاهر بن عبد الله بن محمد (ت 0577ه)» ترجمته فى «السير» (١؟٠/‏ 3”17/0) . 


ب الكافي في علوم الحديث 


اقتصاره على العلوم الشرعيةء بل أتقن علم الجبرء والحسابء 
والمساحة» والمقابلة» والهيئة» والفلسفةء ولذا مدحه أبو الفضل العراقي 
بقوله عنه: «أحد العلماء الجامعين بين علوم شتى» وكان إماماً في الفقه 
والأصول والكلام والنحو والطب والهندسة»» كذا في «تاريخ ابن قاضي 
شهبة» »)578/١(‏ وقال عنه السيوطي في «حسن المحاضرة» :)41/7/١(‏ 
«كان عالماً في علوم كثيرة»» وقال ابن قاضي شهبة في «طبقات الشافعية» 
(/88) عنه : «المتضلع بغالبٍ الفنون من المعقولات والفقه والنحو 
والحساب والفرائض»» وكذا في «شذرات الذهب» .)١59/١(‏ 


ثانيا : كثرة مسموعاتة وإجازاتة» وعلوّه ببعضها. 

ثالثاً: تنوّع شيوخهء سواء في الفنون المختلفة» أو في البلاد 
المتعددة» وأخذه عن أعيان شيوخ زمانه وأوانه. 

رابعاً: تصوفهء وأخذه الطريقة» ويهذا وصفه غير واحدء فتقل ابن 
السبكى فى «طبقات الشافعية الكبرى» )١188/٠١(‏ عن الذهبي7() قوله 
عنه: «من مشايخ الصوفية»» ونعته الصفدي فى «الوافي بالوفيات» /”١(‏ 
5) ب(الصوفي). 

خامساً : يعذه وترقعه عن الأخذ عن علماء الشيعة. فعلى الرغم من 
مجالسته لمقدّمهم في زمنه ‏ وهو ابن المطهر الحلّي - إلا أنه لم يأخذ 
عنه »2 بسبب رداءة مذهيه. 


اهنا ؟ اتقغال ست التحديت جاه ماخر به تفامه الستولات 


(01 لم يترجتة في "تاريخ الإسلام» إولااوي «المعجم السختض؟ ولااني ابعجم 
الشيوخ». 


ترجمة المؤلف 0 


والنش رانس والجهات قراف يتقولد الاين السك تن 
«طبقات الشافعية الكبرى» :)١78/١١(‏ 

«قلت: كان ماهراً في علوم شتى. ومني بالحديث بالآخرة» وسمع 
بدمشق ومصرء من جماعة من مشيختنا» . 

وهذا أدق من قول السيوطي في «بغية الوعاة» )١79/١/5(‏ عنه: «ولم 
يكن له خبرة بالحديث»! فهذا صحيح في أول حياته» إلا أنه اعتنى به 
عناية جيدة بعد ذلك» ولا سيما في حجه وبعد قدومه لمصرء فقد ذكرت 
كتب التراجم أنه حج سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة» وهي السنة التي 
دخل بها مصر. 

قال تلميذه ابن الملقّن في «العقد المذهب» )5١0(‏ عنه: «حج من 
بلاده سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة» وقدم مصر. . .»)2 ولا ننسى ما تقدم 
نقله بواسطة الصفدي عن المصنف نفسه من قوله: «وحججت ثم دخلتٌ 
مصر سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة»» وقال ابن حجر في «الدرر» / 
“/9) على إثرها : «وكان دخوله لها من مكة مع الركب المصري». 

وعبارة ابن قاضي شهبة في «تاريخه» :)551/١(‏ «وقدم من بلاده 
حاججاء ثم قدم مع الركب المصري القاهرة سنة اثنتين وعشرين» وسمع 
بها من جماعة. منهم: علي بن عمر الواني» ويوسف الحُتَئِي» 
والدتوسي» وابن جماعة» وهذه الطبقة»» بينما اختصر ذلك في «طبقات 
الشافعية» (/188).: وعبارته(23: «ودخل بغداد بعد سنة ست عشرة» 
وحجء ثم دخل مصر سنة اثنتين وعشرين»2. 

قلت: ومما يؤكد ذلك ما ظفرت به في آخر نسخة الأسكوريال من 


. أيضاً‎ )١59/5( هي بالحرف في «شذرات الذهب»‎ )١( 


"7 الكافي في علوم الحديث 


كتاب «المنهل الروي02؟ ‏ وهي بخط صاحبنا أبي الحسن - ما نصه: 


"قرأت جميع هذا الكتاب» وهو «المنهل الروي في مختصر علوم 
الحديث» على مصتفه المذكور ‏ أدام الله بركة أنفاسه بين المسلمين ‏ من 
نسخة مقابلة بهذه في مجالس» آخرها العشر الآخر من ذي الحجة» حجة 
ثنتين وعشرين وسبع مئةء وقد كتبه الفقير إلى الله أبو الحسن علي بن أبي 
محمد عبد الله بن الحسن الأَرْدّبيلي ثم التّبريزي» حمد الله عواقب أموره 
بما يحب ويرضىء والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبي محمد 
وآله أجفعية»: 

فقراءته ونسخه لهذا الكتاب ‏ وهو في علم المصطلح ‏ يدل على 
تعنْيه وحرصهء وهذا في بداية أمرهء وإلا فانتهى به الأمر إلى أنه لم يقنع 
بمختصر شيخه ابن جماعة» بل عمل هو على اختصار «علوم الحديث» 
لابن الصلاح» وسيأتي الفرق بينهما . 

ومن أدلة عنايته وتقدمه ‏ بل إبداعه ‏ في هذا العلم: تصنيفه فيهء 
وصبره على بعضها("؟, كما سيأتي عند الحديث على مؤلفاته» ولذا سمع 
عند قدومه مصر من جماعة من المحدثين» ورحل من مصر إلى دمشق» 
يتتبع السماعات والإقراء والاستفادة» «واستكتب كتاب «ميزان الاعتدال» 
في الجرح والتعديل»7"» وعمل على ترتيبه» كما سيأتي قريباً عند الكلام 
على مؤلفاته» ومما يدل على ذلك أيضا ما ذكره في كتابنا هذا فقرة رقم 
(49) من وقوع غير حديث مسلسل له بإسناده. 

ولذا قال ابن رافع في «الوفيات» )١7/17(‏ عنه: «سمع من علي بن 


)0( هو اختصار ل«علوم الحديث» لابن الصلاح» فمادته مادة كتابنا «الكافي». 


(؟) انظر كلام ابن الملقن الآتي قريباً. 
(9) طبقات الشافعية الكبرى .)١78/١١(‏ 


ترجمة المؤلف 4/ 


عمر الواني ويوسف الحُتني» وغيرهما»» وعبارته في «منتخب المختار) 
:)١58 ١50‏ «قيم20 فسمع علي بن عمر الواني» ويونس الدبابيسي» 
ويوسف الحُتّني» وابن جماعة» وكتب الطباقٌ» وحصّل جملة من الكتب 
الحديئيّة» وَشْمّل في فنون ودرّس بالطرنطائية» وثاظرء وكثرت طلبته. 
وصئّف في التفسير والحديث والأصولء وأقرأ «الحاوي» كله في نصف 
شهرء رواه عن شرف الدين علي بن عثمان العتقي('؟ عن مصئّفها. 

وقال ابن قاضي شهبة في «تاريخه» :)551//١(‏ «وكتب بخطه بعض 
الطباق». 


قلت: والمراد بكتابته (الطباق): أي طباق سماعات الكتب 
والأجزاء الحديثية» وهذا يدل على عنايته بعلم الحديث» ودقته فيهء 
وحرصه على ضبط كتبه» وجودة خطه. 


ثم وجدثٌ كلمة مهمة لأبي الفضل العراقي» نقلها عنه ابن قاضي 
شهبة في «تاريخه» )558/1١(‏ في ترجمة المؤلف. اتوضّح بجلاء انشغال 
أبي الحسن التبريزي بعلم الحديث» وانكبابه عليه») وحرصه على تحصيل 
كتبه» وتصنيفه في أبوابه» وتدريسه ما صنفهء وهذا نصها: «وأكبّ 
بالقاهرة على علم الحديث» فحصّل منه كتباً كثيرة نفيسة» رواية وكتابة 
ودراية» ك«الموطأ» و«الكتب الستة» و«مسند أحمد» و«المعجم الكبيرا 
للطبراني و«السنن» للبيهقي» و«الحلية» لأبي نعيم» و«دلائل النبوة» 
للبيهقي». وغير ذلك. ثم ذكر أنه صنف كتاباً في الأحكام» وآخر في 
الأحاديث الضّعَافء قال: «وحدّث بها». 


)١(‏ أي: إلى مصر. 
(؟) سيأتي على وجهين آخرين: «العفيفي» و«العقيقي». 
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سابعاً: رحل المصنف إلى أكثر من بلدء سبق ذكر بعضهاء واستقر 
به المقام في مصرء وقد اعتنى ابن الملقن في كتابه «العقد المذهب» 
)4١5(‏ بتفصيل مجريات ما حصل له بمصرء فقال بعد سياق اسمه: 
«نزيل القاهرة» وكان فاضلاً عن علوم كثيرة» من أعرف الناس «بالحاوي 
الصغير»» وبالأصول؛ والحساب» حج من بلاده سنة اثنين وعشرين 
وسبع مائة» وقدم مصر فنزل بالحسامية» فأحدث ابن واقفها له بها 
تصدراًء حضرت فيه عنده وأنا الآن متصدر به» وأضيف إليه التدريس بها 
أيضاً. وحصل له في آخر عمره صمم بحيث أنه كان يقرىء والكتاب بيده 
ويشير إلينا هل قييي لاك صنف في الحساب,». وشرح «المصباح». 
وعمل أحكاماً في علم الحديث وأسمعهاء سمعت عليه بعضها سماها 
«القسطاس» تعب عليها كثيراًء وأفرد أحاديث الضعفاء في جزئين» وكان 
خيّراً ملازماً للعبادة والبر». 

وقال ابن حبيب في «تذكرة النبيه» (84/5): «وكانت إقامته 
بالقاهرة المحروسة» وبها توفي رحمه الله تعالى». 

وقال ابن قاضي شهبة في «طبقات الشافعية» (/ )١188‏ والسيوطي 
فى «حسن المحاضرة» /١(‏ 51/7): «نزيل القاهرة». 


< تلاميذه: 

وصفه غير واحد بأنه ‏ رحمه الله «لازم شَعُْلَ الطلبة يأصناف 
العلوم إلى أن توفّي»: كذا في «طبقات الشافعية الكبرى» )178/١١(‏ 
و«شذرات الذهب» .)١59/5(‏ 


)١(‏ المراد أنَّ الصَّمم اشتدٌ عليه» قال المقريزي (198//7) عنه: «وقد اشتدٌ 


صممه) . 
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وقال الحسن بن عمر بن حبيب في «تذكرة النبيه» (/ 89) عنه: 
«وتصدى لشغل الطلبة في أصناف العلم من تفسير وفقه وأصول ونحو 
وبيان ومنطق وجدل وفرائض وحسابء وجبر ومقابلة ومعقول ومنقول» 
وانتفع النامنُ به» ومكث على هذا سنين» ولم تقتصر الإفادة منه على 
طلبة العلم وإنما جلس للفتوى» وقال ابن تغري بردي في «النجوم 
الزاهرة» )١55 /٠١(‏ عن صاحبنا : «كان فقيهاً عالماً بارعاًء أفتى ودرّس 
سئين؟ . 

وقال عنه الذهبي ‏ فيما نقل ابن السبكي وابن قاضي شهبة في «طبقاته) 
(*/188) وابن العماد(59/5١)‏ وغيرهم-: «كثير التلاميذ». وقال 
السيوطي في «حسن المحاضرة» (؟7/ 41/7): «تخرج به فضلاء القاهرة»» 
ومما يدل على كثرتهم تصدره بالتدريس في (المدرسة الحسامية)؛ وسبق أن 
ابن الملقّن تتلمذ عليه فيهاء وستأتي كلمة مطؤلة عنها . 

وقد قصد صاحبنا كبار العلماءء للاستفادة منهء والأخذ عنهء 
ولكنه كان خيّراً صالحاً متواضعاًء لا يهجم على تدريس ما لم يتقنه. 
ولذا ذكر الصفدي في «أعيان العصر» (/ )5٠١ 5٠09‏ مشاهداً إقبال 
الطلبة عليه: «أخذ عنه جماعة وانتفعوا وترّقُوا من حضيض الجهل 
وارتفعواء وأقرأ الناس المنقول والمعقولء وتفِرّد بفنونه» فلو شاء لم 
يدع قائلاً يقول» وحضرتٌ دروسه للطلبه» وسمعتٌ عبارته إلا أنها في 
عجمتها تُوْرِدُ من الدّرّ مُخشلبهء واعترف المشايخ بفضله» وأصاب 
الأغراض والشواكل22 بنبال نَبْله . 

ولم يزل بمصر على حاله إلى أن سكنت تلك العبارات» وبطلت 
تلك الإشارات . 


. هي الفرق المتشعبة عن الطريق الأعظم‎ )١( 
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وتوججهتٌ إليه يوماًء وهو بالمدرسة الطرنطائية» ومعي كتاب «كشف 
الحقائق؛ لأثير الدين الأبهري20: وطلبت الاشتغال فيه عليه فقال: ما 
عندي عليه شرح» وكلامه عَقِدء ففارقته» وسمعت غير واحد من. 
المصريين أنه أقرأ «الحاوي» من أوله إلى آخره في شهر واحد تسع 
00007 

وكان يشغل في هذه العلوم التي ذكرها كلهاء وعلى الجملة» فكان 
في عصره عديم النظير». 

وقال عنه ابن رافع في «الوفيات» :)١7/7(‏ «درّس وأفتى»)» وسبق 
عنه أنه درس أيضا في (المدرسة الطرنطائية)» فقال: «ودرّس 
بالطرنطائية» وناظر وكثرت طلبته». ودروسه كانت تشمل جميع العلوم: 
فقال في «الوفيات» :)١1//:5(‏ 

«وشغل الناس بالعلم على أصنافه من تفسيرء وفقه» وأصولء» 
ونحوء وبيان» ومنطق. وجدل» وحساب» وجبرء ومقابلة» ومعقول 
ومنقول». وقال السيوطي في «بغية الوعاة» (؟:/١/7١):‏ «فانتفع به الناس» 


.)١5489/7( (ت577ه) انظر «كشف الظنون»‎ )١( 

0( في مطبوع «طبقات ابن قاضي شهبة» (7/ )١849‏ و «الدرر» (01/7/5): لاسبع 
مرات» وزادا: «وكان يرويه عن علي بن عثمان عن مصتفه». وفيه أيضاً 
(5/ 7 75) وفي «شذرات الذهب» )١54/5(‏ نقلاً عن الذهبي: «وأقرأ 
«الحاوي» كله في نصف شهرء فراوه عن شرف الدين علي بن عثمان العفيفي 
عن مصنفه» . 
قلت: ولا يبعد تكرر الإقراء كما هو معلومء ثم وجدت عبارة الذهبي في 
«تاريخ ابن قاضي شهبة» 571//١(‏ 5148) وفيه: «العقيقي» بدل «العفيفي» 
وسبق على وجه ثالث «العتقي»! فليحرر بالنظر في «تاريخ ثغر عدن» 
(ص86١)2‏ «تحفة الزمن» .)5577/١(‏ 
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كالبرهان الرشيدي». والمحبٌ ناظر الجيش». وقال: «ولي تدريس 
الحسامية» وحدّث». 


وعبارة ابن حجر في «الدرر» (/ 077 نقلاً عن شيخه العراقي - وهو 
عصري المصنف -: «انتفع الناس به» وتخرج به مثل الشيخ برهان الدين 
الرشيدي7؟ [والقاضي مي الدين ]9 ناظر السيكن.وسهات الدين 
ابن النقيب:92" ونقل فيه ("/ 9/5) عن ابن أيبك الصفدي قوله عن 
التبريزي: «كان يقرأ للطلبة من كتبه» ثم يشرح لهم». 

وظفرتٌ بتلميذين آخرين في كتاب: «إرشاد الطالبين إلى شيوخ 
قاضي القضاة محمد بن عبد الله بن ظهيرة جمال الدين» لغرس الدين 
خليل بن محمد الأقفهسي (ت١87ه).»‏ هما: 


الأول: محمد بن أحمد بن أحمد بن حاتم الأنصاري الشافعي» 
أبو البقاء وأبو الفتح تقي الدين (ت"97لاه). 


قال الأقفهسي في «الإرشاد» )7١1/١(‏ في ترجمته: «وأخذ الفقه 
عن العلامة تاج الدين علي بن عبد الله التَبُريزي وغيره». 


)١(‏ اسمه إبراهيم بن لاجين بن عبد الله الرشيدي» ترجمته في «الدرر الكامنة» 
( ©>» «شذرات الذهب» .)١168/5(‏ 

(؟) سقطت من مطبوع «الدرر» ‏ وهو كثير السقط والتحريف ‏ وهي مثبتة في نقل 
ابن قاضي شهبة في «تاريخه» )١1548/١(‏ و«طليقاته» (”/ »)١189‏ وأسمه 
محمد بن يوسف بن أحمد بن عبد الدائم القاضي محب الدين» ناظر الجيوش 
بالديار المصريةء كان إماماً كبيراً عالماً باللغة وغيرهاء ترجمته في «غاية 
النهاية» (؟/ 7815) وشهاب الدين هو أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
البعلبكي» ترجمته في «طبقات ابن قاضي شهبة» (7179/5) . 

(*) زاد ابن قاضي شهبة: «والشيخ صدر الدين الحلبي» وآخرون». 
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الآخر: إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن أبي المجد 
اللخمي الشافعي» المعروف ب<(ابن الْأَمْيُوطي) (ت40لاه). 


قال الأقفهسي في «الإرشاد) (8/ ١59‏ ): «وتفقه على الشيخ 
مجد الدين الرّنكلوني والتاج التبريزي وغيرهما». 


وقال ابن حجر في «المجمع المؤسس» (0) عنه: «واشتغل 
في الفقه وغيرهء وأخذ عن مجد الدين الرّنكلوني» وتاج الدين 
التّبريزي». 


تحرير مكان تدريسه: وأين موقع مدرسته اليوم؟ 
سبق أن ذكرنا عن جماعة من مترجمي أبي الحسن التّبريزي أنه درّس 
في (المدرسة الطرنطائية)» هكذا قال ابن رافع في «الوفيات» (17/7). 
وسبقت عبارة الصفدي فى «أعيان العصر» (”/ 5094 :)5٠١‏ 
«وحضرتٌ دروسه للطلبة.. وتوججهتٌ إليه يوماً وهو بالمدرسة 
قال ابن الملقن في «العقد المذهب» )5١(‏ عن المترجم: «وقدم مصرء 
فنزل بالحساميّة. فأحدث ابن واققها تيهنا تمدرا + سفرك قن عفد 
فالظاهر أنه نزل في هذه المدرسة عند أول قلومه» ومن ثم عرف 
قال ابن حجر فى «الدرر الكامنة» (”/ 7/7) : «وكان يسكن المدرسة 
الحسامية» مدرسة حسام الدين طرنطاي» وجدّد له ولد حسام الدين بها 
تصديراء فلما مات المدرس قرره في تدريسها». 
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وَيقيدنا :هذا أمورا: 
الأول: أنه كما قلنا - سكن هذه المدرسة عند أول قدومه مصر. 
الثاني: جدّد له ذلك بعد وفاة بانيها من قبل ولده. 
الغالث: أن أبا الحسن التبريزي درّس في هذه المدرسة بعد وقاة 
المدرس بهاء وقرره على ذلك ولد واقفها أيضاً . 
الرابع : انتفع كثير من الطلبة بالمصنف في أثناء تدريسه في هذه 
المدرسة» ويكفيه فخراً أن يكون أمثال الصفدي وابن الملقن ممن تتلمذ 
قال المقريزي في «السلوك» (”/ق ”198/7) عن المترجم: 
«مدرّس المدرسة الحسامية طرنطاي بالقرافة»» قال: «وانتفع بالقراءة عليه 
جماعة» . 
وقال السيوطي في «بغية الوعاة» :)١7١/5(‏ «ولي تدريس 
الحسامية» وحدّث»» فكان وقت أبي الحسن التبريزي ‏ رحمه الله تعالى - 
موزعاً في هذه المدرسة بين تحديثه فيهاء وتدريسه الفقه» ولا سيما 
«الحاوي الصغير» للقزويني» وإفتائه الناس والعامة» وتدريسه اللغة 
والمنطق والحساب» وكذا تدريسه كتبه التي ألفها في الحديث. وسيأتي 
أنه كان يدرس الأحاديث التي جمعها في الأحكام» وبيان عدم صحتهاء 
وهذا يدلل على أثر إقباله على الحديث في علومه» وبركة ذلك عليه. 
وأنه لم يكن متعصباً جامداًء ولو حفظ لنا أثره فيما كتبه في الفقه» لزادنا 
ذلك وضوحاًء والله أعلم. 
ومن خلال ما مضى يظهر لنا أن ما في «تاريخ ابن قاضي شهبة» 
(25©2)0 عن تقي الدين السبكي فيما نقل من خطه: «وولي تدريس 
الخشَّابيّة تحريف» وأن صواب «الخشابية»: «الحسامية». 
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قال ابن تَغْري بَرْدي في «النجوم الزاهرة» )١55 /١١(‏ معرفاً بأبي 
الحسن التبريزي : «مدرّس مدرسة الأمير حسام الدين طَرْئَطاي المنصوري 
بالقاهرة». 

فهذه المدرسة كانت في القاهرة("2» وهي في (القرافة) تحديداً 
كما أفاده المقريزي فيما نقلناه عنه قريباً . 

ولمحقق «النجوم الزاهرة»("2 بحث مطوّل بديع في تحديد مكان 
هذه المدرسة اليوم» نسوقه بتصرف يسير قال عن (المدرسة الحسامية) : 

«هذه المدرسة ذكرها المقريزي في «خططه» باسم المدرسة الحسامية 
(ص85” ج227 فقال: إن هذه المدرسة بخط المسطاح تجاه سوق الرقيق» 
ويسلك منها إلى درب العداس وإلى حارة الوزيرية من القاهرة» بناها الأمير 
حسام الدين طرنطاي المنصوري ناتب السلطنة بمصر إلى جانب داره 
وجعلها برسم الفقهاء الشافعية» ولم يذكر المقريزي تاريخ إنشائها . 

وبالبحث تبين : 

أولاً: أن هذه المدرسة أنشعت في سنة 1744ه. 

ثانياً : أن خط المسطاح يشمل اليوم المنطقة التي يتوسطها عطفه 
الصاوي المتفرعة من شارع درب سعادة. 

كالكا ‏ أل توق الرقيق وكات معت كمد بج انتوعد نه وسو فده 
البيوت الأثرية» يملكه الآن ورثة علي باشا برهام بعطفة الصاوي تجاه 
جامع أبي الفضل . 
)١(‏ لها ذكر في «الدارس في تاريخ المدارس» )١715 /١(‏ للتعيمي. 


(؟) )١57-١55/٠١(‏ طبعة دار الكتب والوثائق بالقاهرة» والمحقق العلامة أحمد 
زكي العدوي. 
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رابعاً: أن درب العدّاس هو الطريق التي يشغلها اليوم القسم 
البحري من شارع درب سعادة في المسافة بين الأزهر ومدخل حارة 
الصاوي. 

خامساً : حارة الوزيرية تشمل المنطقة التي تشرف على القسم 
الأوسط من * شارع درب سعادة فيما بين مدخل حارة الصاوي وسكة 
النبوية . 

سادساً : أن المدرسة الحسامية حل محلها جامع أبي الفضل بعطفة 
الصاوي بالقاهرة» يؤيد ذلك أنه يوجد بجوار هذا الجامع تربة الأمير 
طرنطاي منشىء المدرسة الحسامية» وبها تابوت عليه بعد البسملة: ١‏ 
قبر العبد الفقير إلى الله تعالى الأمير حسام الدين طرنطاي الملكي 
المنصوريء» توفي يوم الخميس 75 من شهر ذي القعدة سنة 185ها. 
وكان قد دفن بجوار زاوية الشيخ عمر السعودي بن أبي العشائر بالقرافة 
نقلت جثته إلى المدرسة الحسامية بالقاهرة» ويوجد بجوار قبر الأمير 
طرنطاي قبر آخر باسم الشيخ أبي الفضل» ولهذا عرفت المدرسة باسم 
جامع أبي الفضل» ومكتوب بإزاء سقف الجامع ما يبين أن الأمير عثمان 
جاويش تابع المرحوم حسن كتخدا القصدغلي جدّده في سنة ٠5١١ه»ء‏ 
وهي الآن جامع صغير قديم» والظاهر أن علي باشا مبارك لم يوصله 
بحثه إلى الحقيقة بدليل أن ما ذكره في «الخطط التوفيقية» عن المدرسة 
الحسامية وعن جامع أبي الفضل لا يتفق والواقع. فإنه لما تكلم عن 
المدرسة المذكورة (ص” ج3) قال: إن هذه المدرسة قد تخرّبت ولم يبق 
منها إلا المحراب» وأخذ منها قطعة في مطهرة جامع المغربي الذي كان 
يعرف قديماً بالمدرسة الزمامية بسوق النمارسة (تجار الصيني). 

وأقول: إن سوق النمارسة هو الذي يعرف اليوم بشارع السلطان 
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الصاحب وشارع اللبودية المتفرعين من شارع الأزهرء وفضلاً عن أن 
جامع المغربي هو جامع آخر غير المدرسة الزمامية فإن ما ذكره مبارك 
باشا لا ينطبق على مكان المدرسة الحسامية» بل ينطبق على مكان 
المدرسة الصاحبية. 
ولما تكلم مبارك باشا على جامع أبي الفضل (ص”57 ج1) قال: 
إن هذا الجامع هو المدرسة القطبية التي ذكرها المقريزي» وقال: إنها في 
خط سويقة الصاحب داخل درب الحريري. 
وأقول: إن المدرسة القطبية قد خربت من قديم وزال أثرهاء وليس 
لها أية علاقة بجامع أبي الفضل الذي هو المدرسة الحسامية كما 
ذكرناء والله تعالى أعلم». 
<« مدحه وثناء العلماء عليه: 
مدح أبا الحسن التبريزي جمع من العلماء» وبعضهم التقى بهء 
وهذه شذرات من كلامهم. 
قال ابن حبيب في «تذكرة النبيه» (/ 89): «كان إماماً عالماً علامة» 
متفدّناً» بارعاً» درس وأفتى». 
وقال صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي في كتابه «أعيان العصر 
وأعوان النصر» ‏ وهو من العلماء الذين عاصروا الإمام التبريزي - 
فقد قال فيه (401//1): «علي بن عبد الله بن أبي الحسن العامة 
المُفَتَنَء المفتي» المتكلم. .». وقال فيه (7/ 509): «كان الشيخ 
تاج الدين من أفراد زمانه» وأنجاب عصره.ء وأنجاد أوانه» بحراً 
يتموج علوماًء وحَبْرًا يتأرجٌ طيباً بالفوائد مُستديماً». 
ونقل صلاح الدين الصفدي في «أعيان العصر» عن الإمام الذهبيّ 
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قوله فيه: «هو عالمٌ كبير شهيرء كثير التلامذة حسن الصيانة» من 

مشايخ الصوفية» كاتبني غيرٌ مَرَّ وحَصّل نسخة من «الميزان» وذكرني 

في تواليفه». وهكذا نقلهما ابن قاضي شهبة في «طبقاته» (/ )١1848‏ 
وابن العماد في «الشذرات» (5/ )دون «كاتبني غير. .2 إلخ. 

* ونقل ابن حجر في «الدرر الكامنة» (7/ 784) قوله ‏ أي الذهبي ‏ عن 
التبريزي: «واعتنى بهذا الشأن اعتناءً كبيراًء وحصل غالب 
مسموعاته» وكان أحد الأئمة العلماء» الجامعين لأنواع العلوم» 
وكان يشتغل في علوم» قال: «وجمع في الحديث مجاميع» . 
وعبارة الذهبي - على ما في «تاريخ ابن قاضي شهبة» )550//١(‏ -: 
«حَصّلَ جملة من كتب الحديث» واشتغل في فنون» وناظر» . 

7 وقد مدحه الإمام السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» /٠١(‏ 
/1). قال: «المتضلع بغالب الفنون» من المعقولات والفقه 
والنحو والحساب والفرائض ببلاده». وقال :)١8/٠١(‏ «كان ماهرا 
لي علوم 

وقال عنه السيوطي في كتابه «بغية الوعاة» :)١7/١/7(‏ «كان عديم 
النظر في عصره» أحد الأئمة الجامعين لأنواع العلوم» عالماً كبيراً 
مشهوراً في الفقه والمعقول والعربية والحساب وغير ذلك». 
وقال: «وكان من خيار العلماء ديناً ومروءةء| فانتفع به الناس». 

# ونقل ابن حجر في «الدرر الكامنة» (/ "/ا) عن شيخه أبي الفضل 
ابن العراقي قوله: «كان من خيار العلماء ديناً ومروءةٌ»» وقال 
ابن حجر بعد أسطر من ذكر كلام شيخه أبي الفضل: قرأتٌ بخط 


أ 
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السبكي» قال: «كانت له فضائل من فقهِ وعربية ومعقول وحساب 
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وغير ذلك»». ونقلها كذلك ابن قاضي شهبة في «تاريخه» .)5517//1١(‏ 
وقال عنه ابن الملقن في «العقد المُذُهبٍ في طبقات حَمَّلةٍ المذهب» 
(1/رقم :)5١5‏ «وكان فاضلاً في علوم كثيرة. . وكان خيّراً مُلازماً 
للعبادة والبر». ؛ 

وقال الإِسْتَوي: «واظبّ العلمَ قُرَادى وججماعة» وجانّبَ الملل فلم 
يسترح قبل قيام قِيامّتِه ساعة» كان عالماً في عُلُوم كثيرة» من أعْرَفِ 
الّاس ب«الحاوي الصغير»» مُلازماً على الاشْتِغال والإشغال» صَيُوراً 
على ذلك لا يَتْركه إلا في أؤْقات الضرورة»ء ملازماً للتّلاوة» وأداء 
المُرائض في الجماعة» مُكثراً من الححجٌء كثيرَ البرٌ والصّدّقة» تخرّج 
به جماعة كثيرون» وصَئّف في الحديث والحساب وغير ذلك» إلا 
أنه كان متخيّلاً من النّاس» ويُؤدٌيه تخيله إلى الوّقيعة فيهم بلا مُسَْتَنَدٍ 
بالكلية: وحصّل له في آخِرٍ عُمّْره صَمّم؛. 

وقال أبو المٌضل العراقي: «أحدٌ العُلماء الجامعين بِينَ عُلُوم شَنَّى 
كان إماماً في الفِقّْهء والأصولء والكلام» والتّحوء والطّبء 
والهّنْدّسة». كذا في «تاريخ ابن قاضي شهبة» .)574/1١(‏ 

وقال ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة» )١50 /١١(‏ عنه: «الشيخ 
الإمام العلامة»» ومدحه بقوله: «كان فقيهاً عالماً بارعاًء أفتى» 


ودررّس سنين». 


< مؤلفاته: 


تبيّن لنا مما مضى أن صاحبنا أبا الحسن التبريزي ‏ رحمه الله 


تعالى ‏ متفئنٌ في العلمء ودرّس وأفاد الطلبة ممن عاصروه في علوم 
شتى »2 وهكذا استفاد العلماء ممن لم يدركوه من كتبه» وكانت مؤلفاته 
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لك 


متنوّعة بتنوّع العلوم التي خاض عبابهاء وأتقنهاء وأشار إلى هذا غير 


واحد من مترجميه» وهذه شذرات من كلامهم: 


* قال السيوطي في «حسن المحاضرة» :)51/5/١(‏ «له تصانيف»» 
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وعبارته فى «بغية الوعاة» :)١7/١/17(‏ «صئف في أنواع من العلم». 
# وقال ابن العماد الحنبلى فى «شذرات الذهب» :)١59/57(‏ اوصنّف 


قال أبو عبيدة: لم أظفر فيما وقفت عليه من كتب التراجم» والنظر 


فى الأثبات والمشيخات»ء وفهارس دور الكتب ا 


التفسير لأبي الحسن التبريزي» وظفرتٌ بذكر عناوين لمؤلفاته في سائر 
الفكرة الس كرما "ابن الغساده هي اديت والأضول1" 


والحساب» وكذلك في علم الفقه والنحو والبلاغة|. 


وهذا ثبت فيما وقفتٌ عليه مقسّماً على الفنون والعلوم. 


<« كتبه الحديثية: 


لأبى الحسن التبريزي جهود في علم الحديث تدريساً وتأليفاًء 


وهذه هى أسماء مؤلفاته التى وقفت عليها فى هذا 


الميدان: 


* الأحكام في علم الحديث» سماه «القسطاس المستقيم في الحديث 


ذكره ابن الملقّن فى «العقد المذهب» )5١6(‏ واين قاضي شهبة في 
«طبقات الشافعية» (*/ »)١89‏ وقالا: «تعب عليه كثيراً». 


وذكره أيضاً إسماعيل باشا البغدادي فى «هدية العارفين» »)/19/1١(‏ 


)١(‏ على احتمال! وسيأتي بيان ذلك في محله. 
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وعبارته: «صنف الأحكام في علم الحديث» سماه: «القسطاس»». 
أفرد الأحاديث الضعيفة في جزئين» هكذا في «هدية العارفين» 
(20). 

وزاد بعض مترجميه» ففصّل هذا الإجمال» فأفاد ابن قاضي شهبة 
في «تاريخه» )178/١(‏ وفي «طبقاته» )١897/”(‏ وابن حجر في 
«الدرر الكامنة» ("/ "/ا) أن له كتاباً جرد فيه الأحاديث التي في 
«الميزان» للذهبي» ورتّبها على الأبواب» وأفادا أنه درّس كتابه هذا . 
ولكن ما اسم هذا الكتاب؟ والجواب: لعله المذكور في كتابنا هذا 
في فقرة رقم (51): «المعيار في علل الأخبار»ء فإنه لما ذكر 
(الوضع في الحديث)» قسّم الوضاعين إلى خمسة أقسام» وجعل 
(الخامس) في (المعمّرين)» وسرد أسماءهمء وذكر أن السّلفي 
نظمهم في بيتين» وألحق بهم الوادي آشي بيت آخرء وألحق هو بهم 
بيت آخر كذلك» ثم قال: «وقد تكلّمتُ في شرح الأبيات في كتابي 
«المعيار في علل الأخبار»» مع بسط هذا النوع» فليطلب منه». 

ثم نمي إليّ طبع هذا الكتاب في دمشق(") 
لي - ولله الحمد - صحة ما ظنمّه» وهذا تعريف موجز9 به: 


راكد فين للق وك 


فاسم الكتاب المطبوع كاملاً : «المعيار في الأحاديث الضعيفة 


بلغني الخبر عند فراغي من تحقيق «الكافي» (كتابنا هذا)» وتجهيزه لإرساله 
إلى بيروت لتنضيد حروفه» فأمسكته. واتصلت بدمشق» وجاءني - ولله الحمد ‏ 
«المعيار» في اليوم التالي فجزى الله ناشره خيراً . 

لم يعرف به محققهء ولم يطل النفس في ترجمة مؤلّفه» واقتصر على ذكر 
مصدرين من مصادر ترجمته» وكتب صفحة ونيفاً في ذلك! على الرغم أنه 
أول كتاب ينشر له! 
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والموضوعة التي استشهد بها الفقهاء»(2 واسم المؤلف على الغلافف: 
«تاج الدين علي بن عبد الله بن الجسن الأرزديليّ (!!) 
التبريزي (!!) الشافعي» قام بتحقيقه الأستاذ خلدون الباشاء وهو من 
باكورة منشورات دار الإصلاح» ويقع في (”7) مجلدات. 
اعتمد المحقق على نسخة خطية وحيدة» عليها خط الحافظ 
ابن حجر العسقلاني» ولم يذكر مكان وجود النسخةء ثم تبيّن لي أنها من 
محفوظات مكتيبة مراد ملا (5949)» (508) ومنها نسخة في معهد 
المخطوطات العربية» بالقاهرة. 
عرّف المصنف بمادة كتابه وطريقة تأليفه ومصادره وموارده بقوله 
في (ديباجته) (ص>”- 5): 
«جمعت في هذا الكتاب متون بعض الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة لما يُتداولٌ بين الناس في استدلال لأصولها على الأحكامء 
واستشهادهم بها في الأصولء وبنوا عليها الفروع متساهلين متساهيين في 
التفريع عليها غير ما( يبنى» لا سيما من اتسلم بالزهد والصلاح من 
الجهلة والمعرفة» وإلا مثل السفلة فإنه لا يعلم ولا يفقه» ولا يحسن 
قطعاً ولا يُنقه» ويروي كل أثر موضوع وخبر ساقط موضوعء يتقلد كل ما 
يسمع ويحكيه» ويرتكب كل أفك وزور ويرويه» ومع ذلك يرى نفسه 
عالماًء ويعيب من كان من العيب سالماًء والذب عن حَوزةٍ الإسلام 
واجبٌ على الخواص والعوامء فَنَدَبَيِي مع ما ذكرت من الاقتداء 
بالسلف. والاندراج في زمرة الخلف تعليمي» والاستبصار فيها لنفسي 
وتعليمي » والاستحضار لميعادي ودرسي إذ هي المعتمن الأستي .وما 


)١(‏ سيأتيك لاحقاً أن ما بعد «في» في العنوان المذكور من كيس المحقق! 
(؟) كذا في صورة المخطوط المرفقة (ص ر). وفي المطبوع: «مما». 
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عداها ذريعة إليه» وهى الظلية العلياء وما سواها وسيلة لديه» راجياً أن 
يكون مستعانه خالصاً لوجهه تعالى غير مشوب بشيء من الأغراض 
الدنيوية والأسباب» ولا متضمن لما يوجب حرمان الثواب» وسميته 
«المعيار» إذ يُعرف به مبهرج الحديث وزيوفه وسقيم المتن ومأروفه0©, 
وبنيته على مقدمة وجزأين وخاتمة. 

أمّا المقدمة: فلبيان أقسام الحديث وتحقيقه. 

وأمّا الجزء الأول: ففيما روي في الأحكام على ترتيب أبواب الفقه9" . 

وأمًا الجزء الثانى : ففيما روي فى التوحيد والفضائل والترغيب 
والترهيب وغير ذلك . 

وأمّا الخاتمة: فيما روي من منسوب الأحاديث قلما يندرج تحت 
باب من المذكورة». ثم ذكر المصادر التي اعتمد عليهاء فقال: 

«وجرّدتٌ أكثرٌ متون الأحاديث عن أسانيدها اختصاراً»ء وألفيت 
عنها بأن أسند بيانها إلى إمام من الأئمة مما نص واحدٌ منهم كالبخاري» 
ومسلم» وابن معين» وأبي داودء والنسائي» والترمذي» والدارقطني» 
وابن حبان البستي» وأبي حاتم» وأبي زُرعة الرازيين» وابن أبي حاتم» 
وأبي أحمد بن عَديء والإمام أعية: ويحيى بن سعيد» وابن المديني» 
والفللاس» والأزدي» والجَورّجانى. وابن جئيد» ومحمل بن سعدء 
وابن المبارك» والحافظ البيهقيء, والإمام مالك» والشافعي الإمام» 
والحافظ أبي بكر بن الحسن الخطيبء وأبي الفرج الأصفهاني». 
والحافظي ]ا لإناميو فياك الس عدي ]290 احين بو عتما 


)١(‏ كذا! ولعله «مألوفه». 

(0) إلى هنا ينتهي المجلد الثالث من مطبوع الكتاب» فهو يشمل (الجزء الأول) 
من تقسيم المؤلف. ولا ندري شيئاً عن تتمة الكتاب» ونسخه الخطية. 

() سقط من المطبوع» وهو شمس الدين لا شهاب الدين! 
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الذهبي» وشيخه الإمام جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي الدمشقي 
أبقاهما الله عُمَّار('2» وغير هؤلاء؛ على أنه ضعيف أو موضوعء أذكره 
لذلك إلا قليلاً مما نصّ عليها الحافظ أبو الفرج على أنه موضوع 
استدلالاً عليه بضعف بعض من في إسناده ولم ينص عليه غيره» فأقول 
في ذلك: هذا ضعيفء وربما أذكر لبعض الأحاديث إسناده لأمر أضطر 
إليه؛ إما لأجل ضعفه لاضطراب السند أو لعلة فيه أو غير ذلك» 
واستعنت فيما توكلت إليه بتوفيق الله وتسديده إنه حقيق بتحقيق رجاء 
الراجين» انتهى كلامه. 

والذي أحال عليه أبو الحسن التّبريزي في كتابه «الكافي» في النصّ 
الذي اكرناة عن هو .فى كتاف لالمعيان» ؟ :]د مل:متاحبه في مطلم 
«المعيار؛ ‏ كما سبق آنفاً - (مقدمة) لبيان أقسام الحديث وتحقيقه» وهي 
فيه /١(‏ 0 - 57)» وجعلها في ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: في بيان الصحيح. 

النوع الثاني: الحسن. 

النوع الثالث: غير الصحيح وغير الحسن. 

وهي مأخوذة بالحرف من كتابنا «الكافي»» وسبق أن بِيّنَا ذلك عند 
دراستنا للكتاب» والذي يهمُني هنا التأكيد أن المحال عليه في كتابنا 
«الكافي» في فقرة (51) بعنوان «المعيار في علل الأخبار» هو عين 
المطبوع بعنوان «المعيار في الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي استشهد 
بها الفقهاء»ء إذ جاء فيه /١(‏ 7" 5") ذكر (الصنف الخامس) من 


)١(‏ كذا في المطبوع! وفي هذه العبارة دلالة على معرفة أبي الحسن التبريزي 
لأعلام فن الحديث في زمنهء وإفادته من أمثال الذهبي والمزي»ء وسبق نقلنا 
لمدح الذهبي له. 
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(الوضاعين) وهم (المعمّرون) وبسط فيه أسماء المذكورين في الأبيات 


على النحو الذي وعد به("). 


ومن الجدير بالذكر أن المثبت على مطبوع الكتاب يعد «المعيار 
في» هو: «الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي استشهد بها الفقهاء» من 


كيس محقق الكتاب» إذ له وجود 

مثبتة في المطبوع (ص ذ). 

ومن الكتب المهمة للمصنف 
: مفصّل به. 


<« كتبه في الفقه وأصوله: 


لها على طرة النسخة الخطية» وهي 


كتابنا «الكافى» هذاء وسبق تعريفٌ 


وهو في فروع الشافعية» وأقرأه كله في نصف شهرء كما في «منتخب 


المسختار)» )١58-١59/(‏ و«#الدرر 
الذهب» (5/ة5١).‏ 
بل قال ابن أيبك الصفدي 


الكامنة» (”/ ”لا 1,/5)» و«شذرات 


في «أعيان العصر» )5٠١/7(‏ كما 


تقدم -: «وسمعتٌ غير واحد من المصريين أنه يريد أبا الحسن التبريزي - 
أقرأ «الحاوي» من أوّله إلى آخره في شهر واحد تسع مرات». 


وعند ابن قاضي ”ا شهبة في 


«طبقاته» 5/ 0) وابن حجر فى 


«الدرر» (7/ 7/7): «سبع مرات»» وزادا: «وكان يرويه عن علي بن عثمان 


عن مصنفه؛. 


وترتب على عناية أبي الحسن بهذا الكتاب أنْ كانت له حواش 


جيدة عليه » ذكر ذلك غيرٌ واحد من 


متر جميه : 


)١(‏ سبق ذكرها عند تعريفى ب«الكافي»2 والله الهادي. 


ترجمة المؤلف ذه 


لالطالا الا 0ك 
* حواش على الحاوي الصغير للقزويني و «شرحة»: 

قالابن قاضي شهبة في «طبقات الشافعية»(/189١)‏ وفي 
«تاريخه» :)558/١(‏ «وكتب بخطه حواشي مفيدة على «الحاوي 
الصغير»»» وعبارة السيوطي في «بغية الوعاة» (7/ :)١7/١‏ «وله «حواشس 
على الحاوي»» وعبارة إسماعيل باشا البغدادي في «هدية العارقين؛ 
(34/1:: «حاشية على «شرح الحاوي الصغير» للقزويني في الفروع». 
فجعل الحاشية على «الشرح» وليس على أصل «الحاوي»! وهو كذلك في 
«معجم المؤلفين» لكحالة (7/ 175) وهذا الذي قرره حاجي خليفة في 
«كشف الظنون» »)5777/١(‏ إذ ذكر «الحاوي الصغير في الفروع» للشيخ 
نجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني الشافعي (ت556ه)ء 
وقال عنه: «وهو من الكتب المعتبرة بين الشافعية»» ثم ذكر شروحه»ء 
ومن بينها: شرح قطب الدين محمد بن محمود التحتاني الرازي المتوفى 
(55لاه)ء قال: «ولم يكمله» قال: «وعليه حاشية لتاج الدين علي بن 
عبد الله التبريزي» المتوفى 55لاه». 

ولا يبعد أن يكون لأبى الحسن حاشيتان» حاشية على هذا 
الشرح. وأخرى على الكتاب ع والله أعلم. 

ومن الكتب التي دُكرت لمصنفنا وعُدَّت في أصول الفقه : 

ااشرح بديع النظام»20 في أصول الفقه. ومنه نسخة كتبت سنة 
هم محفوظة في خزانة فيض الله أفندي» باستانبول» برقم )6٠0١(‏ 
تقع في (11/4) ورقة» كذا وجدته في «الفهرس الشامل للتراث العربي 


)١(‏ بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والأحكام» لأحمد بن علي الشهير 
ب(ابن الساعاتي). 


16 الكافي في علوم الحديث 


الإسلامي المخطوط» الفقه وأصوله (65/ 87). رقم 2)١89(‏ وأحالوا فيه 
على مجلة «المورد». ثم راجعت المجلة المذكورة: المجلد السابع. 
العدد الثانى. 4ه لاوا (عدد خاص التراث والمعاصرة) ففيه 
مقالة (المخطوطات العربية في المكتبة الوطنية باستانبول» خزانة فيض الله 
أفندي) بقلم حميد مجيد هدّوء وفى هذه المقالة ما نصّه : 

«شرح البديع. لعلي بن عبد الله الأردبيلي التبريزي (ت2)7/57 
/ا40 9ل 6١ااي؟ا‏ مدعل 2 (2)748. 

قال أبو عبيدة : يظهر من هذا أنه لا صلة لهذا الكتاب ب«بديع 
النظام» لابن الساعاتي» وأخشى أن يكون سلك هذا الكتاب في «الفهرس 
الشامل» (الفقه وأصوله) خط وأنه ضمن : 
< كتب ف النحو واللغة: 

ذكرت مصادر ترجمة المصنف أكثر من كتاب للمصنف في اللغة 
* «شرح المصباح: 

ذكره له: ابن الملقن في «العقد المذهب» (515)» وعنه ابن قاضي 
شهبة في «طبقات الشافعية» (/ 189). 
* «تنقيح المفتاح للسكاكي في المعاني والبيان»: 

ذكره إسماعيل البغدادي فى «هدية العارفين» .)١9/١(‏ 
* «مبسوط الأحكام فْ تصحيح ما يتعلّق بالكلم والكلام: 

ذكره هكذا: إسماعيل باشا البغدادي في «هدية العارفين» 
071/١١‏ و«إيضاح المكنون» (575/7) وكحالة في «معجم المؤلفين» 


ترجمة المؤلف ل 


)١75 /0(‏ وهو من الشروحات المطولة ل «الكافية» في النحوء 
لابن الحاجب. 

قال صاحب «كشف الظنون» /١(‏ 177/0) تحت «الكافية» معرّفاً 
بهذا الكتاب: 

«ومن شروحها: شرح الإمام تاج الدين أبي محمد(؟ علي بن 
عبد الله بن الحسن الأردبيلي ثم التبريزي» نزيل القاهرة» المتوفى في 
رمضان سنة ست وأربعين وسبع مئة» وهو شرح كبير » كاشرح الرّضي»» 
أوله: الحمد لله حمداًء يوافي نعمه» ويكافىء مزيده. ... وفرغ من 
تسويده لثلاث بقين من المحرّم سنة اثنتين وأربعين وسبع مئة» سماه 
«مبسوط الكلاء9© في تصحيح ما يتعلق بالكلم والكلام»». 
<<« كتب ف الحساب: 

ومن الكتب التي ذكرها كحالة في «معجم المؤلفين» (/9/ )١75‏ 
* التذكرة ف الحساب. 
< وفاته: 

توفي كه بالقاهرة في شهر رمضان» سنة ست وأربعين وسبع 
مئة2؛ وأرّخ ابن حجر في «الدرر» )١57/1(‏ والسيوطي في «حسن 
المحاضرة» )585/١(‏ و«بغية الوعاة» )١7١/7(‏ وفاته في سابع عشر من 


)١(‏ كذا قال! والمشهور أنه (أبو الحسن)» كما تقدم في كنيته. 
)0( عند غيره : «الأحكام» كما قدمئأه. 
(*) «تاريخ ابن قاضي شهبة» )559/١(‏ و«طبقات الشافعية» .)١189/57(‏ 


0 الكافي في علوم الحديث 


رمضانء بينما ذكر ابن رافع في «الوفيات» )١17/7(‏ أن ذلك كان في ليلة 
السادس من رمضان من السئة المذكورة. وقال: «ودفن من الغد بظاهر 
باب البَرْقِيّة بتربة أعدّها لنفسه». وزاد ابن قاضى شهبة فى «تاريخه» /١(‏ 
9) و«طبقاته» (”/ :)١189‏ «قريباً من الحائْقاه الدَّوادّارية». 

قلت: باب البرقية: أحد أبواب القاهرة الثلاثة» من جهتها الشرقية 
باب البرقية» والباب الجديد» والباب المحروق0©. 

وقال تلميذه ابن الملقن فى «العقد المذهب» :)5١5(‏ 

«ثم أصابه فالجء فمات به في رمضان سنة ست وأربعين وسبع 
مئة» ودفن بتربته بالروضةء خارج باب البرقية» سقى الله ثراه». 

وقد أصيب كلد بالصمم فى آخر عمره» ولكنه بقى متماسكاً. قادراً 
الوعاة» )173١0(‏ وغيره. 

وقال الصفدي فى آخر ترجمته من «الأعيان»: 

اي الله تعالى: 
رار 00 إجماعهم 0 0 
< مصادر ترجمة المصنف: 
«أعيان العصر وأعوان النصر» )5٠١  01//7(‏ للصفدي (عصريّه). 
)١(‏ «المواعظ والاعتبار» .)78٠90/١(‏ 
0( ونقلهما عنه: السيوطي في «بغية الوعاة» (؟51/7/1). 


ترحمة المؤلف ل 


حم 0 

«طبقات الشافعية» (08/7 - 709) للأسنوي. 

# «طبقات الشافعيةالكبرى» (١١٠/!ا١-178١)‏ رقم )١1١91١(‏ 
لابن السبكي . 

## «طبقات الشافعية» (/ )١184 - ١848‏ لابن قاضي شهبة . 

)١511( رقم‎ )1١5( «العقد المُذْهب في طبقات حملة المذهب»‎ ١ 
لابن الملقّن.‎ 

«إرشاد الطالبين إلى شيوخ قاضي القضاة ابن ظهيرة جمال الدين» 
(١/؟١”‏ و"/ ١659‏ ط الأوقاف القطرية). 

2# «الوافي بالوفيات» )١560 -١554 /7١(‏ للصفدي. 
«الوفيات» )١7 -١77/75(‏ رقم (5547) لابن رافع السلامي. 
«متتخب المختار»('2 )١594-1١57(‏ لابن رافع السلامي. 

«السلوك» (/ قسم”/2198) للمقريزي . 

د «تاريخ ابن قاضي شهبة» -551//1١(‏ 559). 

*# «تذكرةالنبيه في أيام المنصور وبنيه» (81/7) لابن حبيب 
(تلالاه). 

# «الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» ("/ 7لا 7/7) لابن حجر. 

«حسن المحاضرة» )517/7/١(‏ للسيوطي . 

«النجوم الزاهرة» )١550/٠١(‏ لابن تَغْري يردي . 

«بغية الوعاة» )١7١7/5(‏ للسيوطي. 


)١(‏ أو «تاريخ علماء دمشق»» انتخاب تقي الدين الفاسي المكي (ت477ه)» نشر 
فى بغداد» سنة /اهه-19758م. 


الكافي في علوم الحديث 


#6 #4 ا 


«طبقات المفسرين» ٠7 5٠57/١(‏ 5) للداودي. 
«شذرات الذهب» )١154 -1١58/5(‏ لابن العماد الحنبلي. 
«كشف الظنون» ”777/١(‏ و73/ه/ا١)‏ لحاجي خليفة . 
«إيضاح المكنون» (5/ 575) لإسماعيل باشا البغدادي . 
«هدية العارفين» )"3١9/1١(‏ لإسماعيل باشا البغدادي . 
«الأعلام» ( للرّركلي . 
«معجم المؤلفين» (7/ )١175‏ لكحالة. 
«كشاف معجم المؤلفين لكحالة» لفراج عطا سالم (ق١/ج‏ ؟/ 
١1311‏ ). 
المعجم الأطباء» (01) للأحمد بن عيسى . 
«فهرس دار الكتب المصرية» (؟657/7١).‏ 
«فهرس مكتبة طوبقبو) (؟/ 60 778). 
«الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامى المخطوط»). مؤسسة 
آل البيت» الفقه وأصوله (5/ 75 ْ 
مجلة «المورد» العراقية» المجلد السابعء العدد الثاني» سنة 
لم (ص717). 
«الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامى المخطوط»» مؤسسة آل 
البيبت» الحديث النبوي اريت اهاوه وال ١71/١‏ ). 
لما اننبا نا 


مقدمة المصدّف 7 


كي (9/ب) بسم النه الرحمن الرحيمء 
صل يا رب على سيّدنا محمّد وآله ويشر 2 

١‏ الحمد لله الذي أرسل الرسل مُبشّرِين ومنذرين؛ لعصمة الأمم 
عن طريق الضّلالة» ولهداية سلوك سبيل الرّشادء وأنزل معهم الكتاب 
والميزان ليقوموا بِالقِسْط20©» منقادين عن القَّسْط0"» في تحصيل أسباب 
مصالح المبدأ» وتكميل علل أحكام المعادء وأسند الأحكامَ المحكمة 
المتقنة إلى نصوص الكتاب السَّيِيِّة والسّنّة السّنيّة النّبوية؛؟ لتنقيح مناط 
عِلَلِهاء وتصريح مظان رللهاء تبسيراً لتخريج الفتاوى عن تحقيق مناطهاء 
وتفصيلاً في فيصل قضايا الأيام وارتباطها إلى يوم التناد» وما أرسل 
رسلاً فيهن بالأهواء الفاسدة على مر الليالي وكرٌ الأيام» بالتّكرار 
والتّردادء بل أحكم متوها بالتّواتر قطعاًء أو بالمساند رفعاًء أو 
بالمرسلات عُرفاً» صوناً عن تلبيس الأبالسة» وحرزاً عن طَعْنٍ الزّنادقة 
الملابسة9" بالإلحاد» والصّلاة والسلام على من اختصٌ أ د 


)١(‏ هوالعدل: تقول: تقسطوا بمعنى تعدلوا. يقال: أقْسَط الرجل إذا عدل» وقَسَط 
إذا جار وظلم صاحبه» فالقاسط : الجائر»ء لأنه عادل عن الحق, والمُمّسِط : 
العادل» لأنه عادل إلى الحق. انظر «تفسير القرطبي» (5/ ١7‏ و9١/7١).‏ 

(؟) هو الظلم» انظر الهامش السابق. 

() يمكن قراءتها : «المتناسبة» والمثبت أنسب للرسم والسياق. 


كل الكافي في علوم الحديث ' 


الأخبان: وسلسلة الإسناد» محمد المصطفى» ونبيّه المجتبى» المبعوث 
إلى الأحمر والأسود من الحواضر والبواد» وعلى آله وأصحابه أولي 
القوَّةِ والجدٌ فى سُلوك طريق السّدادء وسدٌّ باب البدعة» ومحو رسم 
الفسادء. أما بعد: 


< [سمات التصانيف التي رآها المؤلف في المصطلح]: 

فإني رأيتٌ جماعة من أئمة السَّلفِء وأمناءٍ الخلّفِء وناصري 
الملة» ومتكيى الآمة عدوا في علوع الحديت وميدوا امتائين 'قواعدف 
وَرَصنُوا معاقد شواهده» ورصفوا بذلك يُنِيانَ السَُّنَهَء محرساً عن تُلْمِه 
بحصائد الألسنة» وجعلوه معياراً لصحيحهٍ وسقيمه» ومسباراً لمعلّلهِ 
وسَليمهء أردت أنْ أتشْبَّتٌ بأهداب تصنيفهم وتحقيقهم» وأتعلّق بأذيالٍ 
تفسيرهم وتحديثهمء متشبّهاً بهم لأَعَدَ منهمء واحشر في زمرتهم: 
بتصنيف مُختصَرٍ في علوم الحديث» حاوياً لجميع مَقَاصِدِهاء كافلاً 
لإبراز مَحَاسِنهاء كافياً فيما يُحتاجٌ إليه فيها . 


< [كتاب ابن الصلاح وأهميته ومختصراته]: 
0 5 كان 0 0 الحديث» 0 العلّامة الحافظ 


ل - كتاباً ا وذ خرن الاح فى .هذا 0 
واختصره جماعةٌ مِنَ الحمّاظ 20 الذين بعده اختصاراً رَأى كل واحدٍ أنه 


[/]] أضبطظ» وأسهل/ طريقاً إلى المقصود وأحوطهاء وللنّاس فيما يعشقون 


)0غ( ذكرناهم في تقديمنا لهذا الكتاب. وهم جماعة. 


مقدمة المصدف ل 
< [سمات كتابنا ومنهجية المصنف فيه]: 

رأيت أن أختصره على ما رُئيَ لي أنه أيسرٌ وأجملّ وأضبط لفوائد 
هذا الفنّ وأسهل». بحذف ما يُرَى كالمكرّر في إطنابه» وإضافةٍ ما لا بدَّ 
للطالب منه في كل بابه» مع زيادةٍ مِمَا ذَكَرَهُ قاضي القضاة العامة 
الحافط تقيّ الدين ابن دقيق العيدء والشيخ الإمام الجليل الحافظ 
محيي الدّين التووي ‏ تغمّدهما الله بعُفرانه ‏ في «مختصريهما:("2, 
فاختصرثُ حَسّبٌَ ما أردثٌ مُحافِظأاً على مسائل جميع الأنواع 
وأضرابه20, مُحتّرزاً عما يُخْلَُ بغرض في مَرَامِهِ0) 007 «كافياً» لكفاية 
من أقبل عليه بقراءته في دِرَايَتِِ وبَنِيثهُ على مُقَدَّمَتيْنَء وأربعةٍ أبواب» 
وخاتمة . ' 

وأستمدٌ الله التوفيق» فإنه بتحقيق رجاءٍ الرّاجين حقيق. 

يننا 


)١(‏ اختصار ابن دقيق العيد يسمى «الاقتراح»» وهو مطبوع» وحققه ‏ كل على 
حدة ‏ أكثر من واحدء ونظمه وزاد عليه العراقي» وتأخر نظمه عن (ألفيته»» 
فكان أضبط. ولم يشتهر ولا قوه إلا باللّه! ولصاحب هذه السطور تحقيق 
وشرح له مطبوع عن الدار الأثرية» الأردن» اسمه «البيان والإيضاح شرح نظم 
العراقي للاقتراح» في مجيليدء والحمد لله وحده. 
وأما اختصار النووي فهو «إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير 
الخلائق» طبع مرتين» أحسنهما بتحقيق صديقنا عبد الباري فتح اللَّهِ السَّلفي 
حفظه الله تعالى. 

(؟) غير واضحة في الأصل. 

() قال ابن حجر في «الدرر الكامنة» ("/ “ا/ا) فى ترجمة المصتف: «اختصر 
«علوم الحديث» لابن الصلاح اختصاراً حسناً». 


المقدمة الأولى: في مناقب الحديث وأصحايه ال 


المقدمة الأولى: 
قْ مناقب الحديث وأصحابه 


< [تبيين السُّنَّة للكتاب]: 

7“ اعلم أن الأحكام كما بيّنت بكتاب الله تغالى تيت بستة 
رسول الله وَل ومصداقٌ ذلك بعد شهرته وانكشافه عند أهل الحق شهرة 
لا تغيب عن ذوي الأبصار» وانكشافاً لا يتقنّع عند أولي الاعتبار ‏ حديتٌ 
المقدام بن معدي كَرْبِ»ء عن رسول الله يكل أنه قال: «ألا إِنَّي قد أوتيتٌ 
الكتابٌ ومثلّه معه. ألا إني قد أوتيتُ القرآنٌ ومثلّه؛ ألا يوشكُ رجل شبعان 
على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن» فما وجدتم فيه من حلالٍ فأحلوه» 
وما رجتم فيه من سرام فجرموه» ألا وإنّ ما حرّم رسولٌ الله عليكم كما 
حَرّم الله لا يحلّ لكم لحم الحمار الأهليٌّ: ولا كل ذي ناب من السباع» 
ولا لُقطدٌ من مالٍ معاهدٍء إلا أنْ يستغني عنها صاحبّها»( . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم 4©»© وأحمد 4)١1١-10/5(‏ والآجرّي في 
الخرعةة رف 41 وابن نصر المروزي في «السنة» (ص »)١١5‏ والبيهقي 
في «الدّلائل» (049/7)»: والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» ))84/1١(‏ 
والحازمي في «الاعتبار» (ص 7م وابن عبد البر في «التمهيد» ١591/١(‏ ِ 
»ع والهروي في «ذم الكلام» () من طريق حريز بن عثمان عن 
عبد اللّه بن أبي عوف الجْرَشيَ عن المقدام بن معدي كرب مرفوعاً» وإسناده 


0١‏ الكافي في علوم الحديث 


- والسُنّةٌ في كثير مِنَ المواضع مُبِيّنةَ للكتاب. كقوله يكه: «صلّوا 
كما رأيتموني أصِنّي0"©, وقوله: «خذوا عني مناسككم:0" 2 وقوله: 
«لاء حتّى تذوقي عسيلّته» ويّذوقٌ عَسيلَتكِ)20 حيث كانت بياناً لقوله 
تعالى: ظوَأَقِيمُوأ أَلصَّلَدة» [البقرة: ؟4]» وقوله تعالى: ظوَلنّه عَلَ لاي حِجّ 


عل ل 


لْسَيْتِ4 آل عمران: 2147 وقوله تعالى: #ثقلا يل لَه مِنْ بَعَْدُ حَىٌّ تنكم روجا 
غَيْرَة» [البقرة: 179]. 


وتابع حريزاً مروان بن رؤبة التََغْلبِي؛ كما عند أبي داود (رقم 78٠05‏ 
مختصراً)» والدارقطني في «السنئن» (4/ 027817 وابن حبان في «الصحيح» 
(رقم 91 موارد)» وابن نصر في «السنة» (ص »)١١5‏ والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» »)89/١(‏ وابن رؤبة مقبول» وقد توبع. 
وأخرجه الترمذي (رقم 5555). وابن ماجه (رقم ؟7١).‏ وأحمد(5/١١-‏ 
»١‏ والدارمي .»)١55/١(‏ والدارقطني (587/5)» والبيهقي (077/10), 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» »)88/1١(‏ و«الكفاية»  4(‏ 4)» وابن عبد البر 
في «الجامع» (رقم 547 75). والحازمي في «الاعتبار» (ص 550). 
والسمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء» (ص ”)2 والهروي في «ذم 0 
(رص 7) من طريق معاوية بن صالح عن الحسن بن جابر عن المقدام بن 
معدي كربء وذكر لفظأً نحوه» والحسن بن جابر وثقه ابن حبان» وقال ابن 
حجر في «التقريب»: «مقبول»؛ وفي الباب عن جماعة. 

)١(‏ أخرجه البخاري في اصحيحه (771. 05608 1/1175)» ومسلم في 
«صحيحه» (71/5) من حديث مالك بن الحويرث وَبْهء وفيه قصةء ولفظ مسلم 
مختصرء وليس فيه الشاهد. 

20( أخرجه مسلم في (صحيحه؛ )١1910(‏ وهو قطعة من حديث جابر ؤي الطويل 
في بيان حج النّبي يكلك. 

(9) أخرجه البخاري فى لاصحيحه) (7574ل ٠5لاه,‏ 56الاد, لااظاهء. ؟اولاه, 
14»؛» ومسلم في ااصحيحه) )١577(‏ من حديث عائشة ونا في قصة امرأة 
رفاعة القرظي وطلاقها منه. 


المقدمة الأولى: في مناقب الحديث وأصحابه مل 


ونقل عن الأوزاعي» عن مكحول أنّه قال: «القرآن أحوجٌ إلى 
السّنّة مِنَ السّنّة إلى القرآن»(" . 


< [القرآن محفوظ من تطرق الطعن والتغيير بخلاف السّنَّة]: 
0 000 0 ل 
الموكول إلى الله ل 


[مناقب الحديث وأصحابه]: 


وَالْسَّنّة لما كادت / أن يتطرّقٌ إليها طَعْنٌ بعض الأبالسة» وتلبيس 
الملاحدة بوضّع الحديثء. والكذِب على رسول الله يَكِهِ قام بنصرها 
وتقويهها» وفسدندها وتمشيها العلياء اللجهايدة ) والامناء 


2)58 والمروزي في «السنة» (ص‎ )١55/١( أخرجه الدارمي في «السنن»‎ )١( 
وابن بطة في «الإبانة» (رقم /8» 84) والهروي في «ذم الكلام» (ص 1لاء‎ 
وابن شاهين في «السنة»ة (2»)54 والخطيب في «الكفاية» (/ا5)» من‎ »)/ 
طرق عن الأوزاعي عن يحيى بن أ كثير تارة وعن مكحول أخرى.‎ 
من قول الأوزاعي»ء‎ -)١194 وأخرجه البيهقي  كما في «مفتاح الجنة؛ (ص‎ 
وصححه ابن حجر في «الفتح» ف رةه وهو في القسم الضائع من‎ 
«المدخل إلى السنة».‎ 
”يريد‎ :)١١95 وقال ابن عبد البر في بيان معنى الأثر؛ في «جامع بيان العلم (؟/‎ 
. 0710 /5( أنها تقضي عليه وتبين المراد منه»» وانظر تعليقي على «الموافقات»‎ 

(؟) بخلاف الكتب السابقة» فإنه موكول حفظها بحفظ أصحابها لهاء لقوله تعالى: 
««يما أَسْتُحَفِظُوا من كت س4 [المائدة: 45]. فوكل الحفظ إليهم» فجاز التبديل 
عليهم» وقال في القرآن: #إنَا ححَنٌ تَرَلَنَا ألذّكرَ وَإِنَا َمُ فظوت 462 [الحجر: 9]ء 
فلم يجز التبديل عليهم» انظر «الموافقات» للشاطبي (7/ 47) وتعليقي عليه . 


[/ب] 


حل الكافي في علوم الحديث 


الجَحَاءٍ ا وعتاارا على هذه الأمة ديتهم» وزادوا على إيما 
ا ف ل كر ره ونظر فيها بتَحقيقٍ وتدقيق» وعظم من 
عظّمَ الله شأنه؛ وأعلى مكانه ‏ يرتق بطعنه إلى حزب الرسول وأتباع 
00 وأوعية 0 0 0 اين اريم الله تعالى في كتابه: 
0 ا فنقلوا سيره وممشاهء» ووصفوا 
ما كان عليه وشواهدهء وجاءوا بأقواله وأفعاله. وأحواله في سَمَره 
وخضيره ولجيه وإمامتمه ومنامه وَيَقظته من إشارة وتصريح» وقِيا م 
وقُعودء ومأكل ومشرب»ء ومَلْبِسِ ومركب» وما كان سبل الرضى 
والشخظ» والإنكار والقبول؛ عدر القلاعة هه طفزه ا كان يصنع بهاء 
والتخامة فق فيه كيف يلفظلهاء » وأين وضعها. 


< [عناية المحدثين بضبط الأحاديث رواية ودراية]: 


ولولا عنايتهم بضبط الأحاديث وأسانيدها مصروفةٌء وبإيداعهم 
خزانة خاطرهم محفوظةً» تارة بتحمّل المشاقّ الشّديدة بالحلٌ والارتحال 
إلى البلدان البعيدة» وتارة ببِذّْلٍ الأنفس والأموال» وارتكاب المخاوف 
والأهوال؛ شحَُبُ الألوان» خمُصٌ البطونء نُخْلّ الأبدان» [ولولا 
حفظهم]0" المتون؛ لكاد أن تنمحي رسوم الأحكام وآثارهاء ويضمحل 
أثر الأخبار ومنارهاء ويهيم الناسنٌُ في أودية الضّلالة» ويبيدوا في بَيْدَاء 
الجهالة» ويُتمسّك بكل حديث موضوعء ويُمّئَع عن مقدارٍ كل منصوصس 
ومرفوع. 
)١(‏ جمع جَخخْجاح وهو: السيد الكريم» والهاء فيه لتأكيد الجمع» وانظر: 
«النهاية» .)5417/١1(‏ 
(؟) بياض في الأصلء ولعل الصواب ما أثبتناه. 


المقدمة الأولى: في مناقب الحديث وأصحابه 01 
ةللا اال السو اهالت 100لا ا 1ك 


< [ثمرة جهود عناية المحدثين بالحديث وبيان بركة ذلك]: 

لكن الله تعالى جَلَّت حكمته إذ وقّق لتحريك القَّلّمِ فيها أعطى 
القوين يازيياء فاصبحت: الدنة شعي بارحة الأرجاءء مؤنّقة الخضراءء 
كالرٌياض يانقة» وكالريحان شَايقة» مستندة إلى مَعْدَن النبوة ومشكاة 
الرسالة بالتواتر والآحادء المحكم بسلسلة الإسناد. 
تحت قباب الهِرّظَائِفةٌ أُحََمَّاهُم في ردَاءِ الفقر(') إِجلالا 
هم السّلاطين في أطمارٍ مَسْكَنَةٍ 7 ل ا كمد 
شع مَعَاظِسَهُم ا ين جَرُوا على القُلْكِ الدَّرَارٍ يا( 
هذِي المكارمٌ لا قَعْبَانَ من لبَنٍ ا 1 رن 


)١(‏ رسمها في «الأصل» «العز» والصواب: «الفقر»» كما عند ابن حجة الحموي في 
«خزانة الأدب» (7/ 5059)» وابن تغري بردي في «النجوم لزاغي 1/10 0 

(؟) جمع (قَيْل)ء وهو المَلِك من ملوك حميرء وجمعه (أقيال) و(قُيُول)» انظر 
السان العرب» -١١(‏ 20880) مادة (قيل). 

() في «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي :)7١/8(‏ «غبر ملابسهم شم 
معاطسهم؟. 

(:) كذا في الأصلء وفي «النجوم الزاهرة»: «فلك الخضراء». 

(5) بعده في «النجوم الزاهرة» : 
«هذي المكارم لا ثوبان من عدن خيطا قميصاً فصارا بعد أسمالا». 

(1) نسيه ابن حجة الحموي في «خزانة الأدب» (7/ 559 »)55٠0‏ لعبد المؤمن 
الأصفهاني وهو صاحب كتاب «أطباق الذهب في المواعظ والخطب» وهو 
كتاب مطبوع مرتب على مئة مقالة عارض بها «أطواق الزمخشري» و«شرح 
ألفاظه» يوسف النيهاني وطبع من المطبعة الأدبية ‏ بيروت - 2١7١09‏ وطبع 
بهامش «تحفة أهل الفكاهة في المنادمة والنزاهة» لمحمد أفندي سعد. انظر 
«معجم المطبوعات العربية» / دخ“ 30-1 )2). 


1 الكافي في علوم الحديث 


المقدمة الثانية: 
بيان ألفاطٍ مُستعملةٍ على اصطلاح أهل هذا الشأن 


لي 


2 


يفا 


< [السّنّة: لغة واصطلاحاً]: 

- فمنها السّنّة؛ وهي في الأصل: السّيرة والطريقة. 

رفي الامطادج: يراد بها عند الإطلاق: قولٌ التّبي ككل ففجلف 
وتقريره مما لم ينطق به الكتابُ العزيرٌ صَريحاً20»: ولذلك يقال: الأدلّة 
الكتاب والسّنَّةَ وكذا. 


< [الحديث: لغة واصطلاحاً]: 

17 ومنتها الحديث: : وهو في الأصل ضدٌّ القديمء يقال: حدث 
يدت دوف دقان ومنه حديث عائشة نش ةويا : «لولا حَدَثان 
قومكِ. .0(") الحديث؛» وفي حديث الحسن: «حَادِتُوا هذه القلوبٌ 
بذكر اللّهِ9"© أي : اجلوها . ْ 


)١(‏ قلت: قوله: «مما لم ينطق به الكتاب العزيز صريحاً»» يجعل الحد غير 
جامع ؛ ؛ فإنه يُحْرِجَ ما جاء في القرآن الكريم صريحاًء وأكده النبي يك كالأمر 
بالصلاة والزكاة ونحوهماء فهذا القيد مخلّ بالتعريف» وهو تقييد غريب!! 
فتأمل . 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحه (21647 6 1) ومسلم في 
الصحيحه» (17777) من حديث عائشة رقنا . 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» (رقم 57) والآجري في «أدب - 


المقدمة الثانية: في بيان الفاطٍ مُستعمَلّةٍ على اصطلاح أهلٍ هذا الشان يللم 


وقد يُطلىُ على المعنى القائم بالنّفس» يقال: حدَّئتٌ نفسي 
يكذا(© . ' 

والتّحديث : تفعيل من الحدث . 

والمحدّث كأنّه يوجدٌ الأمرّ الحديتٌ» أي: يجلو القلوبّ به. 

وفي الاصطلاح عند الإطلاق: يراد به ما يُرقَعٌ إلى رسول الله وَل 
من قوله وفعله» فتكون السّنّة أعمّ منه. 

وقيل: ومن تقريره("2» فتكونُ السّنّة مُرادفةَ له. 

والسّنة في الغالب تستعمل في الأحكام» والحديث فيها وفي 
غيرهاء فيكون الحديثٌ أعمّ منها من هذا الوبجة. 


< [الخبر: لغة واصطلاحاً]: 


- ومئها الخبر: وهو يُطْلَّنُ على قَولٍ يَحتَمِلٌ الصّدقٌ وَالكَذِبَء 
وعلى معئاه القائم بالنفس» فيقرتٌ معناة من معنى الحديث» ويقال: 


> النفوس» (رقم -١8‏ بتحقيقي)» وابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص 2)55 من 
طريق أبي عبيدة الناجي» وابن المبارك في «الزهد» )١54(‏ من طريق مبارك 
ابن فضالة» وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ )١144‏ والخطيب في «المتفق 
والمفترق» (7/ /ا659١)‏ (رقم5 2٠١8‏ 06») من طريق عيسى بن عمر الثقفي 
جميعهم عن الحسن البصري قوله. وهو مشهور في كتب الأدب» انظر ‏ على 
سبيل المثال _: «الكامل» للمبرّد /١(‏ الا 86٠/7‏ ط الذالي). 

)١(‏ ومنه حديث أبي هريرة في «صحيح البخاري» (0779) و«صحيح مسلم» 
)١70(‏ عن النبي يك قال: «إن اللَّه تجاوز عن أمتي ما حَدَّئت به أنفسها مالم 
تعمل أو تتكلّم». 
ولا يطلق (الكلام) على ما في (النفس) إلا بقيدِء فالأصل خلافه» فتأمل! 

(0) ويضاف كذلك ما فيه صفات النبي كَكة. 


امل الكافي في علوم الحديث 


حَبَرْتٌ الأمرّ أخبْره إذا عرفتّه على الحقيقة» ومنه اسم الله تعالى: 
الخبيرء أي: العالم بما كان وبما يكون. 


وقال أبو الدرداء: «وجدت النامن: اخْبْرُ تَقْكنو20. أي: إن تَعرفْهم 
2 .يمع 050 
بعكصهم 0 


0 


إن فرض اشتقاقٌ الأخبار من (حَبَرْتُ) فيكون أخصّ من الحديث. 
< [أقسام الخبر من حَيث الثبوت]: 


6 - وهو إما متواتر» إذا بلغ رواته مبلغأ يمنع العقل تواطؤهم. على 
الكذبء من تواتر الرّجَالُ : إذا جاؤوا واحداً بعد واحدٍ بفترة» قال الله 
تعالى: «ثمّ سلنَا يملا ثرا © [المؤمنون: ]أم: رشولاً بعد رسول بققرة 
وهو يفيد اليقين» كحديث: «مَن كلب علي فلْيتبرَأْ مقعده من الثَّارو20 . 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» )776/١(‏ عن سفيان عن أبي الدرداء 
موقوفاً. وهو منقطع. وأخرجه أبو يعلى في لمسنده» - كما في «المطالب 
العالية» ١ )98٠١/١١(‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» (رقم »)١١1/‏ والطبراني في 
مسند الشاميين» (708/54)»: والقضاعي في «مسنده» /١(‏ 2059 وابن عدي 

في «الكامل» (8/7) من طريق أبي بكر بن أبي مريم؛ واضطرب فيه؛ فمّرة 
بر وتعافن مطل تيد ؛ ومرة عن سعد بن عبد اللَّه الأغطش كما عند 
الخطابي ة في «العزلة» (رقم 2)5١7‏ وخولت: في رقعه كما مرّ -» وهو ضعيف 
سرق بيته فاختلطء ولعل هذا من تخاليطه. واللّه أعلم. 

(؟) قال ابن الأثير في «النهاية» (54/ :)٠١5‏ «القِلّى: البّْضُْء يقال: قّلاه يَقْلِيه 
قِلىَ وكَلىَء إذا أبغضه»» يقول أبو الدرداء: جرّب الناس» فإنك إذا جرّبتهم 
قَليتَهم وتركتهم؛ لما يظهر لك من بواطن سرائرهم» فلفظه لفظ الأمرء ومعناه 
الخبر» أي: من جَرّبهم وخبرهم أبغضَهّم وتركهم. 
ومعنى نظم قوله: وجََدْت الناسسّ فعولاً فيهم هذا القولٌ». 

(©) أخرجه البخاري )1١7(‏ من حديث الزبير» وهو في «الصحيحين» من حديث- 


المقدمة الثانية: في بيان الفاطٍِ مُستعمَلَةٍ على اصطلاح أهلٍ هذا الشان ١0١‏ 


وإما آحاد: وهو الذي لم يبلغ رواته هذا الحدّ. 


فم إن زاد رواته على ثلاثة يسمى مسعفيضاً أيضاء وهو يفيد الغلة 
م يسمى هو 


القوي('2 إن كان مستجمعاً للشّروط على ما يُذْكّر إن شاء الله تعالى. 


(00) 


غيره» وليس في لفظ الزبير التقييد بالعمد» وانظر تحقيقنا لأحاديث «جزء 
الجويباري» ضمن «مجموعة أجزاء حديثية» (رقم *1). 

هذا كلام غير واحد مين الف في الممطلح وأصول الفقهء زعموا أنَّ الآحادٌ 
الذي لم يبلّعْ حدَّ التواتر لا يفيدٌ العلمّ؛ ؛ وهذا كلام باطل قطعاًء حتى عند 
الجماهير؛ لأننا ينبغي أن نبقى على تذكر بأنَّ مرادهم بالآحاد ما ليس 
بمتواتر» ومذهب جماهير الأصوليين والمحدثين أنَّ الآحاد إذا لحقته قرينة» 
ولو كان فرداً غريباً؛ فإنَّه يفيد العلمء » كأنْ يوجد حديث غريب في 
«الصحيحين» ‏ أو فى أحدهما ‏ ؛ فهذه قرينة» فكيف إذا كان للحديث شواهد 
وطرق وما شابه. ولذا؛ هذا الحد أمره إلى المحدثين وإلى أهل الصنعة 
التسديفية» وليين إلى تن ل تسرف عق فنثة الالفساط إلا الرسوة 
والمصطلحاتء» ولا يعرف حقائق الأشياء . 

ولذا نقول: لا يقول عاقل بتصديق خبر كل أحدٍ وإفادته العلم» إِلّا إِنْ ثبت 
عند أهل الصنعة الحديثية» قال ابن تيمية في «المسودة» (144): «فإِنَّ أحداً 
من العقلاء لم يقل إِنَّ خبر كل واحدٍ يُفيد العلم». 

وقال ابن القيم في «الصواعق المرسلة» (7609/15- :)75٠0‏ «خبر الواحد 
بحسب الدليل الدال عليه؛ فتارة يجزم بكذبه لقيام دليل كذبه» وتارة يظن كذبه 
إذا كان دليل كذبه ظنيّاء وتارة يتوقف فيه؛ فلا يترجح صدته ولا كذبه» إذا لم 
يقم دليل أحدهماء وتارة يترجح صدقه ولا يجزم به» وتارة يجزم بصدقه جزماً 
لايبقى معه شك» فليس خبر كل واحد يفيد العلم ولا الظن». 

والقاكلون بإفادة خبر الواحد العلمء وقع بينهم خلاف في نوعه: هل هو 
ضروري أو نظري؟ وهل يُفيد علم طمأنينة أو يقين؟ انظر التفصيل في: «البحر 
المحيط» (8/:4"” 0 510). 

والمشهور من أقوال الأصوليين: أنّهِ يُقيد العلم الضروري» والجميع متفق 


على أن المتواتر يفيد العلم واليقين» والخلاف إِنّما هو في نوع هذا العلم؛ - 


ملل الكافي في علوم الحديث 


فمَن نظر إلى أن العقل يضطر إلى التصديق بهء وأن اليقين يحصل به في حقٌّ 
مَن ليس له أهلية النظرء قال: إِنّه ضروريء ومن نظر إلى افتقار المتواتر إلى 
مُقدّمات» وَإِنَْ كانت تلك المقدّمات بدهيّة» قال: إِنَّه نظري . 

فهو على التحقيق - خلاف صوري من هذه الناحية . 

والعلم اليقيني يُوْخَذ من التواتر بقسميه: العام والخاص؛ فهو ليس لازماً 
للتواتر بالحدٌ الذي ذكره المصنف. قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» /١8(‏ 
6-١ه0):‏ 

«كذلك العلم الحاصل عقيب الخبر؛ تارةً يكون لكثرة المخبرين» وإذا كثروا 
فقد يفيد خبرهم العلم ‏ وإن كانوا كفاراً ‏ » وتارةً يكون لدينهم وضبطهمء 
فرَبٌ رجلين أو ثلاثة يحصل من العلم بخبرهم ما لا يحصل بعشرة وعشرين 
لا يوثق بدينهم وضبطهمء وتارةً قد يحصل العلم بكون كل من المخبرين أخبر 
بمثل ما أخبر به الآخر ‏ مع العلم بأنهما لم يتواطآء وأنه يمتنع في العادة 
الاتفاق في مثل ذلك » مثل مّن يروي حديثاً طويلاً فيه فصول ويرويه آخرٌ لم 
وتارةٌ يحصل العلم بالخبر لمن عنده الفطنة والذكاء والعلم بأحوال المخبرين 
وبما أخبروا به ما ليس لمّن له مثل ذلك» وتارة يحصل العلم بالخبر لكونه 
روى بحضرة جماعة كثيرة شاركوا المخبر في العلم ولم يكذبه أحدٌ منهم؛ فإنَّ 
الجماعة الكثيرة قد يمتنع تواطؤهم على الكتمان» كما يمتنع تواطؤهم على 
الكذب . 

وإذا عرف أنَّ العلم بأخبار المخبرين له أسباب غير مجرد العدد» مُلِمَ أنَّ من قيّد 
العلم بعددٍ مُعين وسوّى بين جميع الأخبار في ذلك؛ فقد غلط غلطاً عظيماً . 
ولهذا كان التواتر ينقسم إلى : عامء» وخاص. 

فأهل العلم بالحديث والفقه قد تواتر عندهم من السنة ما لم يتواتر عند 
العامة؛ كسجود السهوء ووجوب الشفعة. وحمل العاقلة العقل» ورجم 
الزاني المحصنء, وأحاديث الرؤية» وعذاب القبرء والحوض والشفاعة» 
وأمثال ذلك. 

وإذا كان الخبر قد تواتر عند قوم دون قوم» وقد يحصل العلم بصدقه لقوم - 


المقدمة الثانية: في بيان الفاطٍ مُسِتَعمَلَّةٍ على اصطلاح أهلٍ هذا الشان لحيل 


- دون قوم؛ فمّن حصل له العلم به وجب عليه التصديق به والعمل بمقتضاه» 
كما يجب ذلك في نظائره» ومن لم يحصل له العلم بذلك فعليه أن يسلم ذلك 
لأهل الإجماع الذين أجمعوا على صحته» كما على الناس أن يسلموا 
الأحكام المجمع عليها إلى من أجمع عليها من أهل العلم؛ فإِنَ الله عصم 
هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة. 
وإنما يكون إجماعها بأن يسلم غير العالم للعالم؛ إذ غير العالم لا يكون له 
قول» وإنما القول للعالم» فكما أن من لا يعرف أدلة الأحكام لا يعتد بقوله؛ 
فمن لا يعرف طرق العلم بصحة الحديث لا يعتد بقوله. 
بل على كُلّ من ليس بعالم أن يتبع إجماع أهل العلم». 
قال أبو عبيدة: يتأكد ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية بأمور: 
الأول: لو اشترطنا ‏ كما يقول بعضهم اليوم - للاستدلال في العقيدة بالتواتر 
اللفظي! لقلنا: قولكم هذا عقيدة» ونحتاج إلى نصٌّ متواتر تواتراً لفظيًا دليلاً 
عليه» وهو معدوم! فسقط الشرً! ودفن منذ ولادته! 
الثاني: من لوازم هذا الاشتراط أنَّ عقيدة الناس مضطربة» ولا نعرف ‏ على 
فرض صدقه - كتاباً اعتمد على مثلهء ولا زال المصنفون في التوحيد يعتمدون 
الأحاديث والآثار ممن هي دونه. 
الثالث: ومن لوازم هذا الاشتراط ‏ أيضاً ‏ إلغاء الاستدلال بالمتواتر من 
الخبر؛ لأنَّ تواتر الأخبار لم يبلغنا إِلّا عن طريق الآحاد؛ فعاد الأمر إليه. 
والقول بججية حين الراهف إذا فلتقه الأعةبالقيزل مكديفا لهاو فماة يه 
وإفادته العلم هو «الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمدء إِلّا فرقة قليلة من المتأخرين اتَّبِعوا في ذلك 
طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك» ولكن كثيراً من أهل الكلام أو أكثرهم 
يوافقون الفقهاءء وأهل الحديث والسلف عى ذلك». قاله شيخ الإسلام في 
«مجموع الفتاوى» /1١(‏ أه"). 
وقال بعدها: «وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجباً للقطع به؛ 
فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث» كما أنَّ الاعتبار في الإجماع 
على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة». - 


ل الكافي في علوم الحديث 


666*686 هه مه م ووو ووو ووووووةة: 


وقال (97/17") أيضاً: «والناس في هذا الباب طرفان: طرف من أهل 
الكلام ونحوهم ممن هو يعيد عن معرفة الحديث وأهله لا يميّز ب بين الصحيح 
والضعيف؟؛ فيشك في صحة أحاديث» أو في القطع بها مع كونها معلومة 
مقطوعاً بها عند أهل العلم به. 

وطرف ممن يدَّعي اتّباع الحديث والعمل به» كلما وجد لفظاً في حديث قد 
رواه ثقة أو رأى حديثاً بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما 
جزم أهل العلم بصحته» حنّى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له 
التأويلات الباردة» أو يجعله دليلاً له في مسائل العلم» مع أنَّ أهل العلم 
بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط». 

قال أبو عبيدة: والفريق الثاني في كلام ابن تيمية أبعد بعض الغيورين ممن لم 
بعيم الحديث على الجادة ؟ فاسترسل في تماديه وعناده في القول بعدم حجية 
الآحاد! ولا قرّة إِلّا باللّه. 

وكلام ابن تيمية السابق في تقسيم المتواتر إلى : عام وخاص يحل (العقدة) في 
موضوع الاستدلال بالآحاد في (العقيدة)! ويؤكّد أن المتواتر ‏ بالحد الذي 
ذكره المصنف ‏ ليس هو فقط الذي يفيد العلمء وذكره شيخ خ الإسلام عن 
أكثر الأشعرية» قال: «وأمًا الباقلاني؛ فهو الذي أنكر ذلك» 0 
المعالي. وأبي حامدء وابن عقيلء وابن الجوزيء وابن الخطيب» 
والآمدي. ونحو هؤلاء؟. 

قلت: وقولهم هذا مأخوذ من المعتزلة؛ فهم الذين اخترعوا التلازم بين العلم 
والتواتر! قال أبو المظفر السمعانى ‏ فيما نقله عنه السيوطى فى «صون 
المنطق» (ص :-)١5١-١5٠١‏ 1 0 

«إن الخبر إذا صح عن رسول اللَّهِ بل ورواه الثقات والأئمة» وأسنده خَلَقُهِم 
عن سَلَفِهم إلى رسول الله يك وتلقته الأمّة بالقبول؛ فإنَّه يوجب العلم فيما 
سبيله العلم . 

هذا قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة. 

وإنما هذا القول الذي يذكر أنَّ خبر الواحد لا يفيد العلم بحال» ولا بد من 
نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به؛ شيء اخترعته القدرية والمعتزلة» وكان - 


المقدمة الثانية: في بيان ألفاطٍ مُستعمَلَّةٍ على اصطلاح أهلٍ هذا الشان قل 


ويجب العمل به بالإجماع/ . 
< [الأشر: لغة واصطلاحاً]: 


0 دومتها لتر وهو في الأصل: ما ظهر من مشي الشّخص على 
الأرضر 20 قال رز ا 


0000 دُودٌ له آمل لا يَنْتَهِي العمْرٌ حئّى يُنتهي الْأثَرٌ 
أي: إذا مات لا يَبقَى لقَدَمِهِ أثرٌ على الأرض0) 


- قصدهم منه رد الأخبارء وتلقفه منهم بعض الفقهاء ‏ الذين لم يكن لهم في 
العلم قدم ثابت -» ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول». 
وقد نصر القول بحجية خبر الآحاد في العقيدة والأحكام جممٌ من 
المعاصرين» وعلى رأسهم شيخنا الألباني في كتابه «الحديث حجة بنفسه في 
العقائد والأحكام». ولمعاصرينا مؤلفات كثيرة فيه» من أهمها: «أخبار 
الآحاد في الحديث النبوي» لابن جبرين» و«خبر بر الواحد في التشريع 
الإسلامي وحجيته» لبي عبد الرحمن القاضي برهون.» و«خبر الواحد 
وحجيته» لأحمد الشنقيطي» واحار ما في الحديث النبوي» لعبد الله 
المطرفي» واحكم الاحتجاج ب بخبر الواحد إذا عمل الراوي بخلافه» لحسان 
فلمبان., و«خبر بر الواحد في السنة» لسهير مهناء واحجية خبر الآحاد في 
العقيدة» لشعبان إسماعيل» و«هذا عهد النبي و إلينا؛ لمصطفى سلامة. 
و«خبر الواحد مُستنده وحجيّته» لمحمد رضا طلب؛» و«أصل الاعتقاد»؛ لعمر 
الأشقرء و«رد شبهات الإلحاد عن الآحاد» لعبد العزيز بن راشد. وغيرها 

)١(‏ جاء في حاشية في الأصل: «الأثر في الشريعة: فنازة عنبا اقبت الن 
الصّحابي قولاً كان أو فعلاً» وإنما كان أثراً؛ لأنه من آثار أقوال النبي كَكِ' . 

(؟) ليس في «ديوانه» المطبوع» وهو في «النهاية» »)77/١(‏ و«السان العرب» 
منسوب إليه» وكذا في «فتح المغيث» ١940 -14894/١1(‏ -ط المنهاج). 

.)77/1١( النهاية‎ )9( 


[ه/ب] 


قن الكافي في علوم الحديث 


وفي الاصطلاح: يطلق على الحديث المرفوع والموقوفي(2» وعند 
كثير من الناس عند الإطلاق مخصوص بالموقوف. 


< [السند: لغة واصطلاحاً]: 


٠‏ - ومنها السّند؛ وهو في الأصل: ما ارتفع من الجبل» وفي 
حديث أَحُدٍِ: «رأيتٌ النْساء يسندن في الجبل:02"©. أي: يُصَعّدن. 


والإسناد رفع الشئء إلى علوء ويستعمل كلاهما بمعئى» وهو 
الإخبار عن طريق المتن(". والمحدّث يرفعٌ الحديتٌ إلى مُنتهاهُ بإخباره. 


< [المتن: لغة واصطلاحاً]: 


١‏ -ومنها المتن» وهو إما من المتانة» وهى الشَّدَّة والقّرّة» ومنه: 
اسم الله تعالى: (المتين)+ أي: الشّديد القويٌ». الذي لا يلْحقّه من 
الأفعال مشقّةٌ وكُلفة. 


)١(‏ ظاهر تسمية الطحاوي لكتابه «شرح معاني الآثار» يدل عليه»ء لاشتماله 
عليهماء وكذا الطبري في كتابه «تهذيب الآثار» . 
ولكن تسمية البيهقي كتابه «معرفة السنن والآثار» ينبىء عن حصر الأثر فيما 
يروى عن الصحابة» وعليه يدل كلام الشافعي في «الرسالة» (ص )1١8‏ قال: 
«... أخذناه استدلالاً بالكتاب والسنة والآثار» ونحوه فيه (ص 008) وفي 
«الأم» »23١/5(‏ والمسألة مصطلحء ولا مشاحة فيه. 

(0) أخرجه بهذا اللفظ (يسندن): أبو داود (757577)» وأصله عند البخاري 
0 57 10) بلفظ : «يشتددن» من حديث البراء بن عازب وك . 

(*) انظر «النهاية» (408/7) مادة (سند)ء وفي هامش الأصل: «الإسناد عبارة عن 
طريق المتن» أي: لكل اسم الراوي» أي: راوي الحديث. إن الأسانيد جمع 
السند وهو الطريق الذي يوصل أسماء الرواة» والإسناد رفع الحديث إلى 
قائله». 


المقدمة الثانية: في بيان الفاطٍ مُسِتَعمَلَةٍ على اصطلاح أهلٍ هذا الشان يفل 


وإمّا من قولهم: مَتنتٌ الكبش؛ إذا شققتٌ جلدة بيضته 
والمراد به عندهم : نفس الذّليل من الكتاب والسّنَةٍ والإجماعء إذ 
فيها قوة في إثبات أحكام الله تعالى» أو محل استخراج الأحكام. 


< [المسند: لغة واصطلا حاً]: 


7 - ثم المسند من الحديث» هو: الذي اتصل إسناده من راويه 
إلى منتهاهء فإن كان منتهاه رسول الله كَكْهِ؛ يسمّى المسندٌ المرفوع. 
< [الموقوف والمقطوع]: 

وإن كان الصحابي؛ يسمّى الموقوف. 

وإن كان التَابعيّ؛ يُسمّى المقطوعً9 . 

وعن ابن عبد البرّ: أن المسند يقال للمرفوع وإن لم يكن متّصلة9" . 


)١(‏ كذا في الأصل! وفي «لسان العرب» )”994/١7(‏ . مادة (متن): «ومَتَنْتٌ 
الكبش: شّققت صَمْئَّه واستخرجت بيضته بعروقهاء أبو زيد: إذا شققت 
الصَّمَّنَ - وهو جلدة الحُضْيّتينء فأخرجتهما بعروقهماء فذلك المتّن». 

(؟) هذا هو مذهب الخطيب البغدادي أيضاً فقد قال في «الكفاية» :)45/١(‏ 
«وصفهم للحديث بأنه مسند يريدون أن إسناده متصل بين راويه وبين من أسند 
عنه» إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أسند عن النبي 6) . 
وقال الحافظ شارحاً قول الخطيب ومتعقباً إياه فى «النكت» :)005/١(‏ 
«فالحاصل أن المسند عند الخطيب ينظر فيه إلى ما يتعلق بالسند» فيشترط فيه 
الاتصال. وإلى ما يتعلق بالمتن فلا يشترط فيه الرفع إلا من حيث الأغلب في 
الاستعمال» فمن لازم ذلك أن الموقوف إذا اتصل سنده قد يسمى مسنداً» 
ففي الحقيقة لا فرق عند الخطيب بين المسند والمتصل إلا في غلبة 
الاستعمال فقط». مع التنبيه إلى أن المصنف لم يذكر الأغلبية. واللّه أعلم. 

(١‏ فقد قال في «التمهيد» 7١7/١(‏ - 77): «وأما المسند فهو ما رفع إلى النبي ه- 


تفن 


(00 


الكافي في علوم الحديث 
وعن الحاكم: أن المسند هو المرفوع المتّصل لا غير0©. 


خاصة؛ فالمتصل من المسند مثل: مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي كلل 
ومالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد اللّّه عن أبيه عن النبي يكل ومالك 
عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي يَكهِ » ومالك عن أبي الزناد. 
عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي كَل ومالك عن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب أو أبي سلمة بن عبد الرحمن أو الأعرج عن أبي هريرة عن النبي كله 
وأيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي كَل أو ما كان مثل هذا كله 
والمنقطع من المسند مثل : مالك عن يحيى بن سعيد عن عائشة عن النبي كَل 
وعن عبد الرحمن بن قاسم عن عائشة عن النبي يِه وعن ابن شهاب عن ابن 
عباس عن النبي لَه وعن ابن شهاب عن أبي هريرة» وعن زيد بن أسلم عن 
عمر بن الخطاب عن النبي كلل فهذا أو ما كان مثله مسند؛ لأنه أسند إلى 
النبي و ورفع إليهء وهو مع ذلك منقطع؛ لآن يحيى بن سعيد 
وعبد الرحمن بن القاسم لم يسمعا من عائشة. 0 

وتعقبه ابن حجر فقال في «النتكت»: :)005/١(‏ «وأما ابن عبد البر فلا فرق 
عنده بين المسند والمرفوع مطلقاً فيلزم على قوله أن يتحد المرسل والمسندء 
وهو مخالف للمستفيض من عمل أثئمة الحديث في مقابلتهم بين المرسل 
والمسندء فيقولون: أسنده فلان وأرسله فلان». 

فقد قال في «معرفة علوم الحديث» (ص :)١77‏ «والمسند من الحديث أن 
يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمله. وكذلك سماع شيخه 
من شيخهء إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله يَك». 
وهذا هو مذهب أبي عمرو الداني في «جزء في علوم الحديث» (ص 58 
بتحقيقنا)» وتقي الدين ابن دقيق العيد في «الاقتراح» (ص 2)١95‏ وحكاه ابن 
حجر في «النكت» )0017//١(‏ عن أبي الحسن ابن الحصار في «المدارك» له. 
ثم قال الحافظ 501//١(‏ -208): «والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة 
الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي يَكهِ إليه بسند 
ظاهره الاتصال» فمن سمع أعم من أن يكون صحابيّاء أو تحمل حال كفره. 
وأسلم بعد النبي يلي لكنه يخرج من لم يسمع كالمرسل والمعضل» وبسند 
يُخرجٍ ما كان بلا سند. . . وظهور الاتصال يخرج المنقطع لكن يدخل منه - 


المقدمة الثانية: في بيان الفاطٍ مُستعمَلَةٍ على اصطلاح أهلٍ هذا الشان 1 


فهذه ثلاثة أقوال» ولعلّ القولَ الأول أظه 20. 


حّ [المتصل]: 


١‏ - وإذا قيل: هذا متصل عند الإطلاق لا يراد إلا المتّصل 


المرفوع ؛ وهذا د يقوّي القولٌ الأخيرً وسيمرٌ بك ما تحتاج إليه شيئاً 
فشيئاً » في تضاعيف الأبواب إن شاء الله تعالى. 


د 


ما فيه انقطاع خفي كعنعنة المدلس والنوع المسمّى بالمرسل الخفيء» فلا 


يخرج ذلك عن كون الحديث يسمى مسنداً» ومن تأمل مصنفات الأئمة في 
المسانيد لم يرها تخرج عن اعتبار هذه الأمور. وقد راجعت كلام الحاكم بعد 
هذا فوجدت عبارته: (والسحطد ماروا المخلرة عن شبح حا »فلم يتحرط 
حقيقة الاتصالء بل اكتفى بظهور ذلك - كما قلته تفقهّاء ولله الحمد ‏ 
انتهى كلام الحافظ» وقد قال الحاكم بعد التعريف السابق (ص :)١47‏ (ثم 
للمسند شرائط غير ما ذكرناه» منها أن لا يكون موقوفاً ولا مرسلاً ولا معضلاً 
ولا في روايته مدلس». 

فذكره للتدليس يبعد كلام الحافظ فيما نسبه إليه من عدم اشتراط حقيقة 
الاتصال والاكتفاء بظهوره. واللّه أعلم. 

بِيّنتُ الأقوال والاختلاف مع سبيه وبيان الراجح في شرحي على «جزء في 
علوم الحديث» لأبي عمرو الداني» المسمى ب «بهجة المنتفع؟ د(ص 486 
/41)» وهو من منشورات الدار الأثرية» عمان» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 


حوس 
؛| 00-6 
١‏ 


الفصل الأول: في أقسامه حا 


5 -اعلم أن الحديث ينقسم ثلاثة أقسام: صحيح» وحسن» 
وضعيف . 
6 القسم الأول: وهو الصّحيح. 
< [معنى الصحيح: لغة واصطلاحاً]: 

وهو في اللغة: ضدٌّ السّقيم والمكسور. 

وفي الاصطلاح : هو الحديث المسند الذي انُصل إسناده بنقّل عَذْلٍ 
ضابط» عن عَذْلٍِ ضابط» إلى منتهاه من غير شذوذٍ وعلةٍ قادحةء ولا نكارة. 


ح [قيود التعريف ومحترزاته]: 
وإنما قُيّد العدل بالضابط()؛ لأنه لو كان عدلاً ولم/ يكن ضابطاً 
وقوله: امن غير شُدُوذْ وعلَّةٍ قادحةٍ وتكارة)()؛ احترازٌ عما كان 
فيه شيء من ذلك؛ فإنه لا يسمّى صحيحاً . 


)١(‏ قيده ابن حجر في «النخبة» (ص 59 مع «النزهة») بنقل عدل تام الضبطء 
'ليخرج من حَففَ ضبطهء وهذا على اعتبار كون الصحيح قسيما للحسنء وإن 
كان في أدنى مراتبه» فلا داعي له. وسيأتي تنبيه المصنف عليه» وينظر: 
المجموع فتاوى ابن تيمية» /١4(‏ 2071 ولافتح المغيث» .)١9/-1١5/1١(‏ 

(؟) قال الحافظ متعقباً لاشتراط نفي النكارة في حد الحديث الصحيح - 


]/1 


ل الكافي في علوم الحديث 


وتحقيق الكلام في الشذوذ والعلَّة» وفيما كان مقبولاً منهما أو 
مردوداًء وفي التّكارة سيجيء إن شاء الله تعالى. 

7 وكلما قيل: «هذا حديث صحيح" يُرادُ به الحديثٌ الجامعٌ 
للصَّفاتٍ المذكورة. 

٠١‏ وكلما قيل: «إنه غيرٌ صحيح» فليس مرادهم أنه كَذِبٌ أو 
ضعيفٌ جزماء بل المراد أنه لم يستجمع الصّفات0©. 

- وقد يُطلقُ الصَّحيحٌ على ما نقله عَدْلُء وَإِنْ لم يكن ضابطاً 
مقنا9" ؟ فحينئذٍ تختلف أقسام الصّحاح بحسب اشتراط جميع الصّفات. 

فروع ثلاثة : 
< [أول من صنف في الصحيح]: 

9 الأول: أول مَن صَئّف الصّحيح الإمام أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل الججعفيٌ البّخارِيُ» وبعده أبو الحسين مسلم بن الحجاج الإمامُ 
القّمَيرِيُ التَيِسَابوري . 

ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري» واستفاد منه» شاركه في أكثر 


> في «التكت» :)777/١(‏ «إنما لم يشترط نفي التكارة؛ لأن المنكر على قسميه 
عند من يخرج الشاذء هو أشد ضعفاً من الشاذ»ء فنسبة الشاذ من المنكر نسبة 
الحسن من الصحيح.ء فكما يلزم من انتفاء الحسن عن الإسناد انتفاء الصحةء 
كذا يلزم من انتفاء الشذوذ عنه انتفاء النكارة» ولم يتفطن الشيخ تاج الدين 
التبريزي لهذا وزاد في حد الصحيح.ء أن لا يكون شاذاً ولا منكراً»» وأشار 
إلى هذا السيوطي في «البحر الذي زخر» (١/؟779).‏ 

)01( انظر: «فتح المغيث» 2)7١/١(‏ «توضيح الأفكار» .)758/١(‏ 

(0؟) قلت: يشترط المحدثون في راوي الصحيح الثقة وهي العدالة والضبطء فإن 
خفٌ ضبط الراوي فقد ينزل إلى درجة الحسن أو الضعيف. 


الفصل الأول: في أقسامه ١م١٠‏ 
شيوخه» وكتابهما أصحٌ كتب بعد كتاب الله تعالى باتفاق العلماء. 


وأمَا قول الشّافعي الإمامؤيء : «ما أعلم في الأرض كتاباً في العلم 
أكثر صواباً من كتاب مالك»؛ فإنما قاله قبل وجود كتابي البخاري 


و07 


)١(‏ اعترض عليه الشيخ علاء الدين مُغْلْطاي في كتابه «إصلاح كتاب ابن الصلاح» 
(ق5/ ب -1/7- النسخة الأزهرية) بأن مالكاً أول من صنف في الصحيح 
وتلاه أحمد بن حنبل وتلاه الدارمي قال: «وليس لقائل أن يقول: لعله أراد 
الصحيح المجردء لأن كتاب مالك فيه البلاغ والمقطوع والمنقطع والفقه وغير 
ذلك» لوجود مثل ذلك في كتاب البخاري» انتهى» ونقله ابن حجر في «نكته 
على ابن الصلاح» 777/١(‏ - 277/4 وأورد رد العراقي في «التقييد والإيضاح» 
(ص 2)55 وقال: 
«وقد أجاب شيخنا؛ عما يتعلق بالموطأ بما نصه: «أن مالكاً لم يفرد 
الصحيح بل أدخل في كتابه المرسل والمنقطع. . .2 إلى آخر كلامه. ثم علق 
ابن حجر قائلا : 
«وكأن شيخنا لم يستوف النظر في كلام مُغْلْطاي». 
وإلا فظاهر قوله مقبول بالنسبة إلى ما ذكره في البخاري من الأحاديث المعلقة 
وبعضها ليس على شرطه. 
إن راق يعفها ج] انيح الما كات للقي الله عن كر تي يم التعليق» فقد 
مزج الصحيح بما ليس منه كما فعل مالك. ١‏ 
وكأن مُعُلْطاي خشي أن يجاب عن اعتراضه بما أجاب به شيخنا من التفرقة 
فيادر إلى الجواب ع لكن الصواب فى الجواب عن هذه المسألة أن يقال: 
ما الذي أراده المؤلف بقوله: أول عن ميك الصتحيع» هل أراد الصحيح من 
حيث هو؟ أو أراد الصحيح المعهود الذي فرغ من تعريفه؟ 
الظاهر أنه لم يرد إلا المعهودء وحينئذ فلا يرد عليه ما ذكره في «الموطأ» 
وغيرهء لأن «الموطأ» وإن كان عند من يرى الاحتجاج بالمرسل والمنقطع 
وأقوال الصحابة صحيحاً؛ فليس ذلك على شرط الصحة المعتبرة عند أهل 
الحديث؛ والفرق بين ما فيه من المقطوع والمنقطع وبين ما في البخاري - 


شل الكافي في علوم الحديث 


جح [المفاضلة بين «الصحيحين]: 
ثم إنَّ «صحيح البخاري» أصحٌ الكتابين. 
وقال أبو علي الحافظ التّيسابوري وبعضٌ شيوخ المغرب: إن كتاب 


مُسَلع أص-("2, ااا 11 


- من ذلك واضح؛ لأن الذي في «الموطأ» من ذلك» هو مسموع لمالك كذلك 
في الغالب.» وهو حجة عنده وعند من تبعه. 
والذي في البخاري من ذلك قد حذف البخاري أسانيدها عمداًء ليخرجها عن 
موضوع الكتابء وإنما يسوقها في تراجم الأبواب تنبيهاً واستشهاداً واستئناساً 
وتفسيراً لبعض الآيات. وكأنه أراد أن يكون كتابه جامعاً لأبواب الفقه وغير 
ذلك من المعانىي التى قصد جمعه فيهاء وقد بينت فى كتاب «تغليق التعليق» 
كثيراً من الأحاديث التي يعلقها البخاري في العبحية فيحذف إسنادها أو 
بعضهاء وتوجد موصولة عنده في موضع آخر من تصانيفه التي هي خارج 
الصحيح . 
والحاصل من هذا: أن أول من صنف في الصحيح يصدق على مالك باعتبار 
انتفائه وانتقاده للرجال» فكتابه أصح من الكتب المصنفة في هذا الفن من أهل 
عصره وما قاريه. كمصنفات سعيد بن أبي عروبة» وحمادين سلمةء 
والثوري» وابن إسحاقء ومعمرهء وابن جريجء وابن المبارك» وعبد الرزاق» 
وغيرهم» ولهذا قال الشافعي: ما بعد كتاب اللّه عز وجل أصح من كتاب 
مالك». 
فكتابه صحيح عنده وعند من تبعه ممن يحتج بالمرسل والموقوف. 
وأما أول من صنف الصحيح المعتبر عند أئمة الحديث الموصوف بالاتصال 
وغير ذلك من الأوصاف؛ فأول مَن جمعه البخاري ثم مسلمٌ. كما جزم به 
اين الصلاح». 

6 حمل ابن كثير في «البداية والنهاية» )77/١1١(‏ تفضيله على تقديمه عليه في 
كونه ليس فيه شيء من التعليقات إلا القليل» وأنه يسوق الأحاديث بتمامها في 
موضع واحدء ولا يقطعها كتقطيع البخاري لها في الأبوابء. فهذا القدر لا 
يوازي قوّة أسانيد البخاري واختياره في «الصحيح» لها . - 


الفصل الأول: في أقسامه يفيل 


والأصح الأول230, 


< [لم يستوعب البخاري ومسلم جميع الأحاديث الصحيحة]: 


البخاري أنه قال: «ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صمّء وتركت من 
الصحاح لحال الطول:9©. 


وروي عن مسلم أنه قال: «ليس كل شيء عندي صحيح وضعته 
ههناء يعني في كتابه الصحيح» إثما وشتيت ينا مجعو عل 4 


- قلت: وينبغي أن يعلم أن ترجيح «كتاب البخاري» على «مسلم» وغيره» إنما 
المراد به ترجيح الجملة على الجملة» لا كل فرد من أحاديثئه على كل فرد من 
أحاديث الآخرء انظر: «تدريب الراوي» (565)» «فتح القدير» -7١1/١(‏ 
4 و“/187١)‏ لابن الهمامء «شفاء السالك» للقاري (/1؟ - 78 بتحقيقي)» 
كتابي «الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح» (2))0). 
)١(‏ يظهر هذا من أوجه كثيرة» انظرها في «النكت على ابن الصلاح» 785/١(‏ - 
8») «هدي الساري» 2)١7 - ١١(‏ «توضيح الأفكار» .)4١- 50 /١(‏ 
6 انظر: «تاريخ بغداد» (8/7 -4)» «تاريخ دمشق» (017//ا)» «تهذيب 
الكمال» (557/75).» «فتح الباري» (١/لاء »)١94‏ وقال الحافظ في معنى «ما 
صح»: «أي مماا سقت إسناده واللّه تعالى أعلم». واعترض مُغْلْطاي في 
«إصلاح ابن الصلاح» (ق 7/أ) على هذه العبارة» بأنها في «شروط الأئمة 
الخمسة» للحازمي (ص )2١‏ هكذا: «لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحاًء 
وما تركت من الصحاح أكثرا. 

() صحيح مسلم )705/١(‏ بعد (57) ونقلها عنه الحاكم في اتسمية من أخرجه 
البخاري ومسلم» )584١(‏ واختلف المحدّثون والباحثون - قديما وحديثا - في 
معنى قوله: «إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه»؛ فمن هم الذين أجمعوا على 
صحة ما في «صحيح مسلم»؟ وتحصّل من مجموع اختلافهم أربعة أقوال: 
الأول: مشايخه عامّة. 5 


غيل 


الكافي في علوم الحديث 


قال الدهلوي في «حجة اللَّه البالغة» /١(‏ 187) والديوبندي في «فتح الملهم» 
:)23١5/١(‏ «... ولكن الشيخين لا يذكران إلا حديثاً قد تناظر فيه 
مشايخهماء وأجمعوا على القول به والتصحيح لهء كما أشار مسلم حيث 
قال: لم أذكر ههنا إلا ما أجمعوا عليه». وإليه ذهب الكوثري في تعليقه على 
«شروط الأئمة الستة» (ص )١17‏ والكاندهلوي في تعليقه على «الحل المفهم» 
إفرفة ” 

الثاني: أئمة الحديث وإِنْ كانوا من غير مشايخه. 

وإلى هذا ذهب الميانجيء» فقال في «ما لا يسع المحدّث جهله؛ (55): 
«ورُوي عن مسلم أنه قال: لم أدخل في كتابي هذا إلا ما أجمعوا على 
صحتهء يعني : أئمة الحديث؛ كمالكِء والثوري» وشعبة» وأحمد بن حنبل» 
وابن مهديء وغيرهم ون . 

الثالك: أراد إجماع أربعة من مشايخه الحفاظ خاصة» والأربعة هم: يحبى بن 
يحيى» وأحمد بن حنبل» وعثمان بن أبي شيبة» وسعيد بن منصور 
الخراساني» نقله مُعُلْطاي في «إصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق 7/أ) عن بعض 
«التواريخ الحديثية» قال: «ولا يحضرني الآن ذكره»» وبهذا قال شيخ الإسلام 
البُلقيني في «محاسن الاصطلاح» (91)» وعنه موفق الدين أبو ذر أحمد ابن 
الشيخ برهان الدين أبي الوفاء محمد بن خليل سبط بن العجمي في كتابه «تنبيه 
المعلم بمبهمات صحيح مسلم» (رقم 7١‏ بتحقيقي)» والسيوطي في 
«تدريب الراوي» »)48/١(‏ وأما في «الديباج» (ق 5/أ) فقال: «أراد إجماع 
أربعة من الحفاظ خاصة. . .2 ولم يبيّن أسماءهم . 

الرابع: أراد إجماع أربعة من مشايخه الحفاظ خاصّة., والأربعة على هذا 
القول هم: يحيى بن معين» وأحمد بن حنبل» وأبو زرعة الرازي» وأبو حاتم 
الرازي. 

كذا نقله الديوبندي في «فتح الملهم» )2٠١5/١(‏ ولم يعزه لأحد!! 

وصواب هذه المقولة أنها للبُلقيني على النحو المذكور في القول الثالث» وقد 
نقلها عنه جماعة» ونسيوها لهء كما قدمنا. 

وأا كان المراد بمقولته السابقة؛ فهي «مُشْكلة جدّاء فإنه قد وضع فيه - 
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- أحاديث قد اختلفوا في صحتها»» قاله ابن الصلاح في «الصيانة» (1/4- 08). 
فكما أنهم اختلفوا في لفظ: «وإذا قرأ فأنصتوا» التي قال الإمام مسلم مقولته 
على إثرها؛ فقد روى البيهقي (؟7/7١16١)‏ عن أبي داود )77١/١(‏ أنه قال 
فيها: «هذه اللفظة ليست بمحفوظة» وليست بشي12. وكذا رواه عن ابن معين 
وأبي حاتم كما في «العلل» لابنه )١554 /١(‏ والدارقطني (771/1) وأبي علي 
النيسابوري؛ فإنا نجد فيه أحاديث استنكرها أحمد كما تراه في «علل أحاديث 
مسلم» لابن عمار الشهيد (رقم 2.)7٠.١7”‏ «السير» (5/ »)٠١‏ «المعتبر» 
)١59(‏ للزركشي» «شرح النووي على صحيح مسلم» (777/7- ط قرطبة)» 
وتكلم على بعض حروفها أبو زرعة الرازي وسيأتي مثالان على ذلك» ورجح 
إرسالها أبو حاتم الرازي كما تجده في «النكت الظراف» )80/١(‏ وضعف 
بعضها كما تراه في «علل ابنه» )478/١(‏ و«المعتبر» )١554(‏ للزركشي» وأعل 
بعضها يحبى بن معين كما في «تاريخ الدوري» (915557). 
ومقصدي من تخصيص هؤلاء إيضاح أن الأشكال قائم حتى على القول بأن 
المراد من كلام مسلم السابق أريعة من الحفاظ خاصةء سواء كان معهم أبو 
زرعة وأبو حاتم أم لا! هذا مع ملاحظة: 
عرض الإمام مسلم «صحيحه؛ على أبي زّرعة الرازي. 
ثبت عن الإمام مسلم قوله: «عرضتٌ كتابي هذا على أبي زرعة الرازي» فكل 
ما أشار أن له علة تركتّه» وكل ما قال إنه صحيح وليس له علة خرّجتة»» نقله 
الحاكم في «تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم» (781)» وابن الصلاح في 
«الصيانة» (54)» 98) والذهبي في «السير» )60578/١75(‏ وغيرهم . 
فهذا يدل بوضوح لا لبس فيه إقرار أبي زرعة في صحة منهج الإمام مسلم في 
«صحيحه» ورضاء عنه» ويدل أيضاً على أن الفضل له في خلو «صحيح مسلم» 
من الأحاديث المنتقدة والمعللة» وعلى أنه يصحح جميع الأحاديث التي فيه! 
بعد أن نيذ مسلم ما أشار أن له علة. 
ولكن هذا القول مشكل أيضاً كسابقه؛ إذ نجد أحاديث قد ذكرها مسلم في 
لاصحيحه»ء وسكت عليهاء محتجًا بها مع أن أيا زرعة قد عذّلهاء وأكتفي هنا 
بذكر مثالين : : 


شل 
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ممعم م ع هم م م تو ونه ووووووووةوووو ووه 


الأول: أخرج مسلم في «صحيحه» (كتاب الذكر) (51919) يعد (78) يسنده 
إلى الاعمتن عن ابي «صالع عن ابن خويرة قال: قال رسول اللّه ي: « من 
خسن عن مؤمن كزية من كرب الثنيا» شبن الله عنه كربة من كرب يدم 
القيامة . . 

10 
هريرة عن النبي يك وأنه ليس لأبي صالح ذكر فيه» وقال عقب ذلك: 
«والصحيح عن رجل عن أبي هريرة عن النبي كلةِ2» كذا في «العلل» (؟/ 
) لابن أبي حاتم . 

الثاني : أخرج مسلم في «صحيحه» في (كتاب الطهارة) رقم (0) من طريق 
عكرمة بن عمار؛ قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن» حدثني سالم مولى المهري؛ قال: وذكر عن عائشة حديث: 
«ويل للأعقاب من التار». 

وقد رواه جمع من أصحاب يحيى عن سالم مولى المهري عن عائشة» من غير 
ذكر أبي سلمة بن عبد الرحمن» منهم الأوزاعي وحسين المعلم» وقد صحح 
أبو زرعة روايتهماء وأعلّ الرواية التي فيها ذكر لأبي سلمة بن عبد الرحمن» 
وقال: «والصحيح كما رواه الأوزاعي وحسين المعلّم». انظر: «العلل» لابن 
أبي حاتم /١(‏ لاه 204 /57 -38). 

فهذان مثالان ذكرهما مسلم في «صحيحه».» ولم يتكلم عليهما بشيء» بينما 
أعلّ أبو زرعة بعض الحروف التي في إسنادهماء على الرغم من أنه نظر في 
«صحيح مسلم» بطلب من مؤلفه» وأشار له على ما فيه من علل» وقد ترك 
مسلم ذلك ونيذه من «صحيحه»؛ فهل ذهل أبو زرعة عن أمثال هذين 
الحديثين؟! أم أن مسلماً زاد على كتابه بعد أن نظر فيه أبو زرعة؟ أم أن أمثال 
هته الملل قير موت اعد مل على مين العدية؟ آء أنها اي رايه الست 
بعلل على الحقيقة» وأن الصواب ليس مع أبي زرعة فيها؟ 

ترد جميع هذه الاحتمالات على البال» وتسنح في الخيال» مع أن التحقيق 
يرّد بعضهاء لا سيما الأخيرة منها؛ إذ أطلق مسلم» فقال: «فكل ما أشار إن 
له علة تركته»؛ فهو لم يناقشهء ولم يردٌ له قولًء ربما كان ذلك حتى يكون - 
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- ما في «صحيحه» جميعه قد أجمعوا عليه وتقبّلوه بالرضى والتسليم؛ وفي 
الإلماحات الآتية زيادة كشف وبيان حول هذا الموضوع. 
دفع الاستشكاليّن: 
أجاب العلماء على ما استشكل على مقولة مسلم: «وإنما وضعت ههنا ما 
أجمعوا عليه» عامّة» وعلى وجود أحاديث في «صحيح مسلم» تكلّم عليها 
أبو زرعة خاصة بجوابين: 
أحدهما: أنه أراد بهذا الكلام ‏ واللّه أعلم ‏ أنه لم يضع في كتابه إلا 
الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط المجمع عليه» وإِنْ لم يظهر اجتماعها 
في بعضها عند بعضهم . 
وإلى هذا نحا واضعو «الموسوعة البريطانية» (078/4)؛ ففيها: «وهذا 
«الصحيح» ‏ «صحيح مسلم» ‏ يعتبر مميزاً لإطلاقه العنان للموافقة الجماعية 
على مسائل الإسناد» . 
والآخر: أنه أراد أنه ما وضع فيه ما اختلف الثقات فيه في نفس الحديث متنا 
أو إسناداً» ولم يرد ما كان اختلافهم إنما هو في توثيق بعض رواتهء وهذا هو 
الظاهر من كلامه؛ فإنه ذكر ذلك لما سئل عن حديث أبي هريرة «وإذا قرأ 
فأنصتوا»؛ هل هو صحيح؟ فقال: «هو عندي صحيح». فقيل له: لِمّ لم تضعه 
ههنا؟ فأجاب بالكلام المذكور. 
ويتأيّد هذا إذا علمنا أن انتقادات أبي زرعة في المثالين السّابقين إنما هو في 
الطرق لا في متون معروفة متفق عليها. 
وهذا كله يفسّر لنا بعض ما في مقولة الإمام مسلم السّابقة من الفوائد» ويلقي 
الضوء أيضاً على ما ورد عنه أنه قال: «ما وضعتٌ شيئاً في هذا المسند إلا 
بحجة.» وما أسقطتٌ منه شيئاً إلا بحجةى لا سيما الشطر الأول من مقولته 
هذه؛ إذ يلتقي قوله: «وإنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه» مع قوله: «ما 
وضعتٌ شيئاً في هذا المسند إلا بحجة». 
وانظر: «مقدمة ابن الصلاح»  97(‏ ط بنت الشاطىء)» «صيانة صحيح مسلم» 
(5لاء 98)., «المنهل الروي» .)١77(‏ «شرح النووي على صحيح مسلم» 
(0 » «تدريب الراوي» .)48/١(‏ كتابي «الإمام مسلم ومنهجه في 
الصحيح» (501//7 -517). 


يليل الكافي في علوم الحديث 


فشرط صحيحه مجمعٌ عليه. 

١‏ - وقال الحافظ أبو عبد الله بن أخره29: «قلّ ما يفوت 
البتخاريّ ومسلما مما ثيك من الحديث الضحيم2"7) يعتي: في 
كتابيهما . 
فإن «المستدرك على الصحيحين» للحاكم أبي عبد الله كتاب كبير شمل 
مما فاتهما على شيء كثير»9 . 

قلت: هذا لا يرد على الحافظ أبي عبد الله بن أخرمء لأنه قال: 

[1"/ب] قل ما يفوت البخاري سلما مما عع / من الحديث الصحيح» ولم 
ينص في كتابيهما7؟». 


)١(‏ هو محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني النيسابوري» شيخ الحاكم. المتوفى 
سنة أربع وأربعين وثلاث مئة» ترجمته فى «تذكرة الحفاظ» (7/ 855 - 


4855 ). 
(؟) «مقدمة ابن الصلاح» 2»)١5(‏ «فتح المغيث» .)7١/١(‏ «تدريب الراوي» 
(/)). 


(5) «مقدمة ابن الصلاح» (ص 227١‏ فقد نقل كلمة أبي عبد الله بن أخرم» وذكر 
ردّهاء وكذا فعل النووي في «الإرشاد» (ص )3١‏ فقال: «والصحيح قولٌ غير 
ابن الأخرم: إنه فاتهما كثيرء ويدل عليه المشاهدة»» ونقله السخاوي في 
«فتح المغيث» )060/١(‏ وزاد: «قلت: والصواب قول من قال: لمم يفت 
الكتب الخمسة أصول الإسلام وهي: الصحيحان والسنن الثلاثة إلا النزرء 
يعني : القليل»» وينظر ما سيأتي. 

(4) نقل هذه العبارة عن المصنف: ابن حجر في «هدي الساري» (ص/اا4) 
و«التكت على ابن الصلاح» )7598/١1(‏ وعبارته: «والظاهر أن ابن الأخرم إنما 
أراد مما عرفاه وأطلعا عليه مما يبلغ شرطهماء لا بقيد كتابيهماء كما فهمه 
ابن الصلاح». وقال في «الهدي»: «ويتأيّد بعدم موافقة التاج التبريزي على 
التقييد بكتابيهما». ونقله عنه السخاوي في «فتح المغيث» - 
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54/1١( -‏ طالمنهاج). وأقرّه. وانظر «إصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق 7/ ب - 
/أ)ء «توضيح الأفكار» 55/١(‏ - 00). 
ثم ظفرت بعد تدوين ما سبق بكتاب المصنف «المعيار في علل الأخبار» 
)١157/(‏ ووجدته يقول على إثر كلام ابن الصلاح السابق: 
«قلت: في قوله هذا إشكال؛ وذلك لأن مراده بالصحيح إن كان صحيحاً مطلقاً 
سواءٌ كان على شرط الإمامين أو لم يكن» فمن الضرورة أنه فات الأصول 
الخمسة شي كثيرٌ كثير» لما تُقل عن البخاري أنه يحفظ مئة ألف حديث 
صحيح » وعن مسلم أنه ليس كل صحيح عندي وضعته ههنا ‏ يعني في كتابه 
الصحيح ‏ إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه أي على شرط صحته ‏ » ومعلوم 
أن أحاديث الكتب الخمسة بجملتها لا تبلغ ثلث ذلك إذا كان مراده بالصحيح 
ما هو على شرط البخاري ومسلمء فلا يرد إشكاله على الحافظ أبي عبد اللّه بن 
أخرم إذ مراده بالفائت من هذا القسم» وفوته حيتئذٍ عن كتابه قليل. 
وأما «المستدرك» لأبي عبد اللَّه ففيه بحث؛ إذ خرّج للضعفاء والمتروكين 
وأدرج فيه من المنكر والضعيف ما لا يخفى على أهل هذا الشأن» ويلزمه 
أيضاً أن يكون أصول الخمسة على شرط «المستدرك» ليصح استدراكه؛ وهو 
بعيد جداً على أن في «المستدرك» من الصحيح ما لم يورداه في كتابيهماء 
وفيه ما هو على شرطهما لا على ما التزم أبو عبد اللَّه الحاكم لهما من أن 
المتفق عليه أن يرويه الصحابي المشهور عن رسول اللَّه لِِ وله راويان ثقتان» 
ثم يروي عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابي وله راويان ثقتان» ثم 
يروي عنه من أتباع التابعي الحافظ المتقن المشهور وله رواة من الطبقة الرابعة 
يكون شيخ البخاري ومسلمء فإنَّ هذا الشرط ليس بمطرد في كتابيهماء إذ في 
«الصحيحين» مما لا يروي إلا شخصٌ واحدٌ وليس له إلا راو واحدء وباعتبار 
هذا الشرط على زعمه أن ما في «المستدرك» على شرط البخاري ومسلمء 
وهذا شرطه يلزم أن يكون أعلى مرتبة في الصحة لما هناء إن في 
«الصحيحين» بعض ما لم يوجد فيه هذاء وهذا معول من التحقيق» إذ في 
«المستدرك» من الأحاديث الضعيفة» قال صاحب «الميزان»: صحّح في 
«مستدركه» أحاديث ساقطة ويكثر من ذلك ...2. 


ل الكافي في علوم الحديث 


ويعضده ما روي عن الإمام البخاري أنّه قال: «أحفظ مئة ألف 
حديث صحيح» ومئتي ألف حديث غير صحيح:(3" . 
< [عدد ما في «الصحيحين,» من احاديث]: 

وجملة ما في كتابه بالأحاديث المكررة سبعة آلاف ومئتان وخمسة 
وسبعون حديثاً(" . 
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ويندرج تحتها عندهم آثار الصّحابة والتابعين» والحديث المروي 
بإسنادين . 


)0غ( انظر: «تاريخ بغداد» (؟5/5؟7). «تهذيب الكمال» 2)55١/75(‏ «تذكرة 
الحفاظ» (؟0605/59). 

(0) قال ابن حجر في «الهدي» (ص 57/7): «المعتمد في العدة: سبعة آلاف 
وثلاث مئة وسبعة وتسعون حديثاء بزيادة مئة واثنين وعشرين» كل ذلك سوى 
المعلقات والمتابعات والموقوفات على الصحابة». والمقطوعات عن التابعين» 
فمن بعدهم» وانظر ما سيأتي قريباً . 

م في «الهدي» (09) لابن حجر و«فتح المغيث» :)24/١(‏ «الخالص من ذلك 
بلا تكرير: ألفا حديث وستّ مئة وحديثان. وإذا ضُعّ له المتون المعلّقة 
المرفوعة التي لم يوصلها في موضع آخر منه وهي مئة وتسعة وخمسون» صار 
مجموعٌ الخالص ألفي حديث وسبع مئة وأحداً وستين حديثاً» . 
قلت: كذا في «الهدي» (ص 577) أيضاً «مئة وتسعة وخمسون» بينما فيه 
(ص59:) وهفتح الباري» (17/ 247) أنها مئة وستون. وأفاد ابن حجر في 
«الفتح» )84/1١(‏ أن البخاري قطع الأحاديث» وقال: «فمن أراد عد 
الأحاديث يظن أن مثل ذلك حديثان» أي: مع أنه في الحقيقة حديث واحدء 
فصله البخاري كعادته»» قال: «وقد وقع في ذلك من حكى أن عدته بغير 
تكرار أريعة آلاف أو نحوهاء كابن الصلاح والشيخ محبي الدين النواوي ومن 
بعدهما. وليس الأمر كذلك. بل عدته على التحرير ألفا حديث وخمس مئة 
وثلاثة عشر حديثاً». وانظر الهامش الآتي. 
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َه 


)١(‏ كذا في «صيانة صحيح مسلم»» و«شرح النووي» »203١5/١(‏ ونقله ابن حجر 
في «النكت على ابن الصلاح» )195/1١(‏ وقال: «قلت: وعندي في هذا نظر؟ . 
قال أبو عبيدة: سيأتى تحرير ذلك» وأما عدد الأحاديث بالمكرر فاختلفت 
كلمة العلماء في ذلك بناء على طريقة عدد المكررء هل ينظر فيه إلى شيوخ 
مسلمء فيزيد العدد بذكرهم . 
أم العبرة بمخرج الحديث (صحابيه)» فعلى الاعتبار الأول» قال رفيق مسلم 
أحمد بن سلمة: «اثنا عشر ألف حديث». كذا في «التقييد والإيضاح» (2)71 
«تذكرة الحفاظ» (0589). «النكت على ابن الصلاح» 2)5957/١(‏ #تدريب 
الراوي» »2٠١5/١(‏ وفسرها الذهبي في «السير» )055/١7(‏ بقوله: لايعني 
بالمكررء بحيث أنه إذا قال: حدثنا قتيبة وأخبرنا ابن رمح يعدّان حديثين'"© 

اتفق لفظهماء أو اختلف في كلمة». 

قلت: وأما المكرر بالنسبة للمتون وصحابي الحديث؛ فلعله مراد الميانجي 
في قوله في «ما لاا يسع المحدث جهله» (717): «اشتمل كتابه ‏ رحمه الله - 
على ثمانية آلاف حديث» ونقله عنه السيوطى فى «التدريب» 22٠١5 /١(‏ وقال 
عقبه: «قال ابن حجر: وعندي في هذا نظر» . : 

قلت: رجعت لكلام ابن حجر في «النكت» )1917-17957/١(‏ فإذا هو يقولها 
متعقّباً من فهم أنه فات ابن الصلاح ذكر عدد أحاديث «صحيح مسلمف. 
وليست كما أوهمت عبارة السيوطي! فتنبه. 

ورضى عدٌّ الميانجى الزركشىء فقال فى «نكته» :)١9١/١(‏ «ولعل هذا 
أقرب» ونقله عنه زكريا الأنصاري في «فتح الباقي» .)48/١(‏ 

وشاع في كتب المتأرين ‏ كما تراه في «الحطة» (١7؟)‏ و«كشف الظنون» 
»)067/١(‏ و«الإمام البخاري محدثاً وفقيهاً» (1777) و«منهاج الصالحين» - 


)02 وينظر على هذا الاعتبار اختلاف النسخ» انظر ‏ على سبيل المثال - #تقييد 
المهمل» (6/رحمف عفلص ١0"‏ 9). 
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( لبليق» و«مصطلح الحديث» (060) لابن عثيمين ‏ أن عدد أحاديث 
«صحيح مسلم» بالمكرر (١71/ا)‏ حديثاً! ومستندهم في ذلك عبارة ابن 
الصلاح في «الصيانة» )0٠٠١(‏ وشهرها عنه النووي في «شرحه على صحيح 
مسلم» .)5١/١(‏ وهذا نصّها: «إن كتابه ‏ أي مسلم ‏ هذا: أربعة آلاف 
حديث أصول دون المكررات» وهذا كتاب البخاري ذكر أنه أربعة آلاف 
حديث بإسقاط المكررات» وهو بالمكررة سبعة آلاف ومئتان وخمسة وسبعون 
حديثاً؛: ففهموا «وهو بالمكررة» أي: «صحيح مسلم»» والضمير يعود على 
أقرب مذكورء وهو البخاري» ولذا قال في «علوم الحديث» (7"9494) عقب 
قولة البخاري المتقدمة عند المصنف : «أحفظ مئة ألف حديث. .» قال بعدها 
مباشرة: ««وجملة ما في كتابه «الصحيح» سبعة آلاف ومئتان وخسمة وسبعون 
حديثاً بالأحاديث المكررة». 

إذن (9774) عدد أحاديث «صحيح البخاري» بالمكرر عند ابن الصلاح» فمن 
الخطأ جعل ذلك لعدد أحاديث «صحيح مسلم»». بقي: إن عدد أحاديث 
«صحيح البخاري» بالمكرر بلغ في عد محمد فؤاد عبد الباقي (705717) حديثاً . 
والخلاف في عد المقطوعات والموقوفات والمعلقات» وسبق بيان ذلك عن 
ابن حجرء وأنه اعتمد (97917) بالمكررء و(7١10)‏ حديثاً من غير تكرار. 

أما بالنسبة إلى «صحيح مسلم»» فينبغي أن نلفت النظر لمستند القائلين بأنّ 
عدد أحاديثه بالمكرر )1٠0٠0(‏ حديثاً إنما هو قول أبي قريش الحافظ لأبي 
زُرعة عن الإمام مسلم: «هذا جمع أربعة آلاف في الصحيح» كما في «السير» 
(؟1/١لاه‏ - ١(01)ء‏ و«الصيانة» (49) وغيرهما. 

ولم يرتض هذا ابن حجر فقال في «النكت» :)595/١(‏ «قلت: وعندي في 
هذا نظر». 

قال أبو عبيدة: وبلغت في عد محمد فؤاد عبد الباقي (7077) حديثاً من غير 
تكرارء وقد فحصت عدداً لا بأس به منهاء فوجدت فوتاً فيه» أتيت عليه في 
نشرتي من «صحيح مسلم»» وهذه نماذج يسيرة من ذلك: 

-1١‏ حديث رقم (1818) هو قطعة من حديث )١150177(‏ يظهر هذا من لفظ 
البخاري (75946. 7597)» وجعلهما الحميدي في «الجمع بين - 
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ٍِ الصحيحين» (9/ ١٠٠١‏ -11) حديثاً واحداً . 
5 حديث رقم )١875(‏ هورعين حديث رقم 24)١1851(‏ ولم ينتبه لهذا 
الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي» وجعلهما الحميدي في «الجمع بين 
الصحيحين؟ (//517- 58) حديثاً واحداً . 
© حديث رقم (85) هواحديث رقم (0) يظهر هذا من لاصحيح 
البخاري؟» (271/975 2077607 ولذا جمعهما الحميدي .)5١5-5١8/9(‏ 
- حديث رقم (1940) مع المتقدم برقم ١50(‏ -15517) والآتي برقم 
ا») حديث واحد مكررء وفي بعض مواطن من «صحيح البخاري» ما 
يشهد لبعض ذلك. أفاده الحميدي في «جمعه» (5/15 017 545). 
5 حديث رقم )١145(‏ هو عين حديث رقم )3٠٠١6(‏ حتى قال الحميدي في 
«جمعه» (177/5): «فرّقه مسلم في موضعين من كتاب (الأشربة) بإسناد 
واحد؟. 
5 حديث رقم )٠٠١0(‏ هو عين حديث .)١191160(‏ 
| حديث رقم )3١81(‏ هو الحديث رقم )١5754(‏ مع زيادة في آخره في 


الموطن الثاني. 
- حديث رقم )5١١9(‏ هو الحديث رقم .)5١55(‏ انظر «الجمع» (؟0057/5) 
للحميدي . 
4 حديث رقم (71754) مع الذي بيعده (7775) هما حديث واحدء فرّقهما 
عبد الباقي! 
٠‏ . وفاته أيضاً أن الحديثين برقمي .776٠0(‏ ١1*0؟)‏ هما واحدء فلا داعي 
لتفريقهما . 


١‏ - وفاته التنبيه على تكرير حديث (705)» فأعطاه رقماً جديداً» وهو 
قطعة من الحديث المتقدم برقم .)4٠5(‏ 

فاته ايها أن حديث رقم (7754) و(79417) هما واحدء يظهر هذا من 
رواية البخاري لهما (57084). فقطع مسلمء وجمع البخاري» على خلاف 
المعتاد! فحق لهما أن يجتمعا بالرقم الأول. 

- حديث رقم (7771) هو من طرق الذي قبله» فلا يعطى رقماً جديداً»‎ - ٠ 
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- أفاده الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» .)٠١  9/7(‏ 

45 - حديث رقم (7478) و(1579) هو من طرق الذي قبلهء فلا يعطى رقما 
جديداًء أفاده الحميدي (/770). ثم تبيّن لي أن الأحاديث (7571ء 
4 174) هي عين الحديث المتقدم برقم (7”57) مع زيادة في متنه» 
يظهر ذلك من «مستخرج البرقاني» وساق لفظه الحميدي (7/ 0771 . 

6 حديث رقم (184171) الطويل» كرر قطعة منه يرقم 2)705١5(‏ وحقّهما أن 
يجمعا برقم واحدء ولم يتتبه لذلك المرقم. 

7- حديث رقم (550) و(55481) هما واحدء وذكره مسلم في الموطن 
الأول بزيادة فحسب. فهما من المكررات» وحقهما على عادة عبد الباقي أن 
يتحد رقمهما. 

3١١‏ حديث رقم (5615) مع رقم (52877) هما واحدء وفرقهما عبد الباقي 
برقمين! 

- حديث (104817) مع رقم (559) هما واحدء وفرّقهما عبد الباقي 
برقمينء بل بثلاثة أرقام» إذ رقم.(75949) على الرغم من أن الذي قبله 
(5594) في أوله وآخره زيادة عليه إلا أنه طريق من طرقه» ويحتمل أن يكون 
حديث رقم )١5910(‏ لفظ من الحديث نفسه. انظر «الجمع بين الصحيحين» 
(/ 0775 للحميدي . 

48 حديث رقم (5779» 3770) هما واحدهء وفرّقهما عبد الباقي» انظر 
«جمع الحميدي؟ .)١54-1١58/5(‏ 

-٠‏ حديث رقم (7774) قطعة من الآتي برقم (5967) بيّنت ذلك رواية 
البخاري (2)5177 وأخطأ عبد الباقي في عدم ترقيمهما برقم واحدء إذ هذا 
شرطه! 

١‏ حديث رقم (0 مع الذي قبله واحدء قلا داعي لتكرار الرقم» 
وانظر «جمع الحميدي» .)١16577/7(‏ 

١‏ - حديث رقم (7707) تقدم طرف منه برقم (1755) يظهر ذلك بالمقارنة 
بما عند البخاري (6170), وينظر «جمع الحميدي» (؟/ /ا"51). 

- حديث رقم (777) متصل بالذي قيله» ولمسلم مقصد فيه»ء بيّنه‎  * 
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- البرقاني فيما ذكره الحميدي (5/ .»)77١‏ فلا داعي لإعطائه رقمين. 
وسقط من ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي في حديث رقم )١1875(‏ وله محل بعد 
(087)» إذ تركه بياضاً» وعدل في (جدول التصويبات) في (آخر الكتاب) 
حديث رقم »)١1878(‏ إلى أنه )١794(‏ إشارة إلى أنه من المكررء وفاته ذلك 
فى صلب الكتاب» وهنالك زيادات في المكررات» فالتكرار ‏ على الرغم 
اعتبار محمد فؤاد عبد الباقي له إلا أنه ناقص» فكرر حديثين» وزاد في 
موطن على المقدار المكرر» كما تراه في حديث رقم )١915(‏ مع الموطن 
الآخر (كتاب البر والصلة) (باب 75) رقم )١١0(‏ وقارن بين حديث (رقم 
4 مع ما في (الزهد والرقائق) أول (ياب .)١9‏ 
وهنالك أحاديث جمع بينها محمد فؤاد عبد الباقي» وهي - على التحقيق - 
حديثئان» مثل: حديث رقم )١١١7(‏ مع ما في (كتاب السلام) (باب 51) 
حديث رقم (7) منهء فهما واحد عندهء والحق أنهما متغايران. نعم حديث 
(كتاب السلام) مع ما في (المساقاة) (باب )١١‏ رقم (10) واحدء أما حديث 
رقم )١1١7(‏ فغيرهماء انظر «جمع الحميدي» (7/ 71 - 255. 057. 
ووضع عبد الباقي في (جدول التصويبات) أرقام جديدة لبعض الأحاديث» 
فوضع حرف (م) بعد رقم  )750١(‏ مثلاً ‏ إشارة إلى أنه حديث مستقل» مع 
أنه قطعة واحدة مع الذي قبلهء كما في «الجمع بين الصحيحين» فين تغرف 
للحميدي وأسقط منه ‏ أي من (الجدول) ‏ (رقم 5550) بناءً على أنه من 
طرق الذي قبله يرقم (557؟)» وهو عين المتقدم برقم (1١؟١)‏ بين ذلك بما 
لا مزيد عليه المسعودي فيما حكاه عنه الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» 
(؟/ه١٠:-_5١:).‏ 
وهنالك أحاديث كررها مسلم في ستة مواطن ‏ على خلاف عادته -؛ وأحسن محمد 
فؤاد عبد الباقي في توحيد مقاطعه مع عدم ظهور ارتباطها إلا بالنظر فيما حذفه مسلم 
من ألفاظ لبعض الطرق» كما تراه في (كتاب الإيمان) أول (باب 2077 ثم تبيّن لي أن 
الرقم الذي وضعه (7105). حقه أن يكون منهاء وهو .)١51(‏ 
وهذا الذي ذكرته هنا غيض من فيضء. يدل على عدم الاعتداد بترقيم محمد 
فؤاد عبد الباقي ل«صحيح مسلم» وأنه بحاجة إلى ترقيم جديد» وأن ما فيه - 
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من عدد (77077) من غير تكرار ليس بدقيق» إِذ لم يحصر المكرر ومنه يظهر 
ما في قوله في (خاتمة) طبعته من «صحيح مسلم» )501١/0(‏ عن عدد 
الأحاديث من غير تكرار: «وهو عمل ما سبقني إليه أحد من جميع المشتغلين 
بهذا «الصحيح» يرتكز على أساس سليم»ء فجئت أنا بهذا الحصر كي أضعء 
إذ كان جل جهدهم أن يطلقوا عدداً ما ورقماً تخميناً وارتجالاً.» لا حا 
حاسماً فاصلاً لهذا الاضطراب والبلبلة» وللّه الحمد». 

قلت: يا ليته فعل ! فالأمثلة المتقدّمة تدلل على ذلك بوضوحء ويزيده ظهوراً 
ما جعله (متابعات) و(شواهد). فهو لم يقم على أصل سليم» ووقع فيه (بلبلة) 
و(اضطراب»» ومن المعلوم أن مقصد عبد الباقي ترقيم الكتب والأبواب 
والأحاديث لتتطابق مع «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» الذي وضعه د. 
آبي فنسنك . وبمقارنة الجدول الذي وضعه في (ص ه) في مطلع كتابه «مفتاح 
كنوز السنة؛ من ذكره لعدد الأحاديث في كل كتاب من كتب «صحيح مسلم» 
مع ترقيم محمد عبد الباقي نجد فروقاً تدلل على (اضطراب) و(بلبلة)» مثل 
(كتاب النكاح) فعدد أحاديثه عند عبد الباقي )١57(‏ حديثاً» بيئما عند فنسنك 
)1١١(‏ أحاديث» و(كتاب الرضاع) عند الأول (77) حديئاً» بيئما عند الآخر 
(15) حديثاً» و(كتاب الطلاق) عند الأول (51) حديثاً» بينما عند فنسنك 
(0) حديثاً» و(كتاب الفرائض) عند عبد الباقي )١1(‏ وعند الآخر (١؟)‏ 
حديثاً . ٠‏ بينما نقص ترقيم عبد الباقي حديثاً واحداً عن ترقيم الآخر في كل من 
الكتب : (الجنائز) و(العتق) و(الذكر والدعاء) و(التوبة). 

وأخيراً. بقي بعد هذا كلّه: معرفة عدد ما في «صحيح مسلم» من الأحاديث 
بالمكررء وهذا سهلء ويمكن ضبطه. ذلك لما كان الشيخ محمد فؤاد 
عبد الباقي قد وضع رقماً للحديث يدل على موقعه في الكتاب الذي فيه 
وتَسَلْسَلٍ هذا الرقم في الكتتاب الواحد - ؟ سهل تجميع عدد أحاديث كل 
كتاب» وبجمع هذه الأعداد يكون عددٌ ما في «صحيح مسلم» من الأحاديث 
المكررة ( 20342 حديثاً» عدا أحاديث المقدمةء وفيها سبعة أحاديث أصول 
في عدّ الشيخ محمد فؤاد رحمه الله تعالى. 

إلا أن الترقيم الذي وضعه الشيخ محمد فؤاد للأحاديث الأصول في اليباب - 
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< [هل فات الكتب الخمسة من الحديث الصحيح شيء]: 


وقال الشيخ تقي الدين: «نعم إن الصواب أنه لم يفت الأصول 
الخمسة «الصحيحين» و«سنن أبي داود» و«الترمذي» و«النسائي» من 
الصحيح إلا اليسير»0©. 

قلت: ينبغي أن يقيد قوله: «من الصحيح"» على شرطهماء وإلا 
فات من الأصول الخمسة من الأحاديث الصحيحة المطلقة شيء كثير 
كثيرء لما نقلنا عن البخازي أنه يحفظ مئة ألف حديث صحيه("© . 


حّ [عدد أحاديث والصحاح]: 


والأحاديث الصحيحة المروية فى مصئفات الجماعة كصحيح 
ابن حبان0© والإمام ابن 0 وغيرهما مما لم يرد في الأصول 


- دون المتابعات والشواهدء وبتتّبع عددها مفردة تبلغ )١715(‏ حديثاًء عدا 
المقدمة» وفيها ثلاثة. 
وعلى ضوء ما سبق يكون عدد أحاديث هذا «الصحيح» بالمكرر ومع الشواهد 
والمتابعات (740/) حديثاًء عدا أحاديث المقدمة» وهي عشرة» واللّه تعالى أعلم. 
ونكون بذلك قد قطعنا الاضطراب والبلبلة في عدد أحاديث هذا الكتاب». 
والتضد لله اموق للصوانية. ْ 

)١(‏ لم أجدها في «الاقتراح» بطبعتيه» ولعل ما في الأصل: «تقي الدين» مما ند به 
قلم الناسخ» فالعبارة ل«محيي الدين» وهو النووي في «التقريب» (ص 7”2) 
و«الإرشاد» )١7١ /١(‏ وفيه: «الصواب قول من قال إنه. . .»6 

(؟) وجهه مُعُلْطاي في «إصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق 7/ ب) على أنه لم يفتهما 

من الصحيح المجمع عليه إلا اليسير» » قال: «فلا إيراد عليه» ثم ذكر نحو ما 

عند المصنف» وأكده فقال بعد ذكر الأصول الخمسة بقوله: 0 غالب ما 
في مصئّفاتهم متداخلة فلا يبلغ أيضاً عشر المثة ألف». 

() بلغ عدد أحاديثه في المطبوع: )7549١(‏ مع المكرر. 

(4) بلغ عدد أحاديث القسم المطبوع منه: (07017/9)» وهو ناقص نحو الثلثين. 
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الخمسة؛ كيف وما في الأصول الخمسة لم يبلغ عشرين ألف 
حديث »2 وانله أعلم . 


< [كيفية الحكم على أحاديث غير «الصحيحين,]: 


"١‏ - الثاني: إذا روي حديث. ولم يوجد في «الصحيحين»؛ نظر 
إن نَصّ على صِحّته مصنّفٌ» وهو من أئمة الحديث المعتمدة المشهورة» 
كأبي داود» والتّرمذي» والنُسائي» وأبي بكر ابن خزيمة» والدّارقطني 
وأكفائهم؛ يقبل» ويحكم بصحّحته. وإن لم ينص على ذلك؛ تُظرء إن 
اشترط مصَئْفَهُ فيما جمعه الصحيح ك«كتاب ابن خزيمة» والمخرجة على 
«الصحيحين» ك«كتاب أبي عوانة الإسفراييني» و«كتاب أبي بكر 
الإسماعيلي» ونحوهم؛ حُكم أيضاً بصكّته0©. 


)١(‏ لقد وافق التبريزي ابن الصلاح هناء وتعقب الحافظ ابن حجر هذا الكلام» 
فقال في «النتكت» 59٠ /١(‏ "191): 
«ومقتضى هذا أن يؤخذ ما يوجد في «كتاب ابن خزيمة» و«ابن حبان» - 
وغيرهما ممن اشترط الصحيح ‏ بالتسليم» وكذا ما يوجد في الكتب المخرجة 
على «الصحيحين»» وفي كل ذلك نظر. 
أما الأول: فلم يلتزم ابن خزيمة وابن حبان في كتابيهما أن يخرجا الصحيح 
الذي اجتمعت فيه الشروط التي ذكرها المؤلف. لأنهما ممن لا يرى التفرقة 
بين الصحيح والحسنء» بل عندهما أن الحسن قسم من الصحيح لا قسيمه» 
وقد صرح ابن حبان بشرطه. 
وحاصله: أن يكون راوي الحديث عدلاً مشهوراً بالطلب» غير مدلس سمع 
ممن فوقه إلى أن ينتهي . 
فإن كان يروي من حفظه؛ فليكن عالماً بما يحيل المعاني» فلم يشترط على 
الاتصال والعدالة ما اشترطه المؤلف في الصحيح من وجود الضبط ومن عدم 
الشذوذ والعلة. وهذا وإن لم يتعرض ابن حبان لاشتراطه فهو إن وجده كذلك 
أخر جه وإلا فهو ماش على ما أصلء» لأن وجود هذه الشروط لا ينافي ما اشترطه.- 
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وهذا الشرط مثل شرط ابن حبان سواءء لأن ابن حبان تابع لابن خزيمة 
مغترف من بحره ناسج على منواله. 

ومما يعضد ما ذكرنا احتجاج ابن خزيمة وابن حبان بأحاديث أهل الطبقة 
الثانية الذين يخرج مسلم أحاديثهم فى المتابعات» كابن إسحاق» وأسامة بن 
زيد الليئي» ومحمد بن عجلان» ومحمد بن عمرو بن علقمة وغير هؤلاء. 

فإذا تقرر ذلك» عرفت أنَّ حكم الأحاديث التي في «كتاب ابن خزيمة» و«ابن 
حبان» صلاحية الاحتجاج بها لكونها دائرة بين الصحيح والحسن ما لم يظهر 
في بعضها علة قادحة. 

وأما أن يكون مراد من يسميها صحيحة أنها جمعت الشروط المذكورة في حد 
الصحيح ؛ فلا والله أعلم. 

وأما الثاني : وهو ما يتعلق بالمستخرجات؛ ففيه نظر ‏ أيضاً ‏ لأن «كتاب أبي 
عوانة» وإن سماه بعضهم «مستخرجاً على مسلم» فإن له فيه أحاديث كثيرة 
والضعيف - أيضاً - والموقوف . 

وأما «كتاب الإسماعيلى» فليس فيه أحاديث مستقلّة زائدة» وإنما تحصل 
الزيادة في أثناء بعض المتون» والحكم بصحتها متوقف على أحوال رواتها. 
قرب حديث أخرجه البخاري من طريق بعض أصحاب الزهري عنه ‏ مثلاً - 
فاستخرجه الإسماعيلي وساقه من طريق آخر من أصحاب الزهري بزيادة فيه 
وذلك الآخر ممن تكلّم فيه» فلا يحتج بزيادته . 

وقد ذكر المؤلف ‏ بعد أن أصحاب المستخرجات لم يلتزموا موافقة 
الشيخين في ألفاظ الحديث يعينهاء والسبب فيه أنهم أخرجوها من غير جهة 
البخاري ومسلم» فحينئذ يتوقف الحكم بصحة الزيادة على ثبوت الصفات 
المشترطة في الصحيح للرواة الذين بين صاحب المستخرج وبين من اجتمع 
مع صاحب الذي استخرج عليه. وكلما كثرت الرواة بينه وبين من اجتمع مع 
صاحب الأصل فيه» افتقر إلى زيادة التنقير» وكذا كلما بَعْد عصر المستخرج- 
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وأما إذا كان في كتاب جمع فيه ب بين الصحيح وغيره» كدكتاب أبي 
داود» والترمذي فلا يجترأ على الجزم بصحته بسبب ثبوته ه20 


< [التدقيق ف ألفاظ الأحاديث المخرجة على الصحيحين]: 

 ”‏ وإذا رأينا حديثاً في الكتب المخرّجة على «الصحيحين» ولم 
نعرف أن مصئّفها نقل الحديث بألفاظ «الصحيحين؟ أو رأينا في تصنيفي 
مستقل ك«السئن الكبير» للبيهقي و«شرح السّئّة» للبغوي» فيما قالوا فيه: 
أخرجه البخاري أو مسلم. فلا نستفيد منه أكثر من أنَّ البخاريّ أو مُسلماً 


2ت من عصر صاحب الأصلء كان الإسناد كلما كثرت رجاله احتاج الناقد له إلى 
كثرة ة البحث عن أحوالهم. فإذا روى البخاري مغل دخ كلو بن عدي 
عن سفيان بن عيينة عن الزهري حديثئاً. ورواه الإسماعيلي - مثلاً - عن بعض 
لايق عن القدج د وبي ا للد ل ا 0 
واشتمل حديث الأوزاعي على زيادة على حديث ابن عيينة» توقف 3-0 
بصحتها على تصريح الوليد بسماعه من الأوزاعي» وسماع الأوزاعي من 
الزهري. أل ريدب مس اين السدلدي عن حت ل ل ل 
وكذا يتوقف على ثبوت صفات الصحيح لشيخ الإسماعيلي» وقس على هذا 
وكذا الحكم في باقي المستخرجات. 
فقد رأيت بعضهم حيث يجد أصل الحديث اكتفى بإخراجه ولو لم تجتمع 
الشروط في رواته. 
بل رأيت في «مستخرج أبي نعيم» وغيره الرواية عن جماعة من الضعفاءء لأن 
أصل مقصودهم بهذه المستخرجات أن يعلو إسنادهم ولم يقصدوا إخراج هذه 
الزيادات وإنما وقعت اتفاقاً واللّه أعلم. 
ومن هنا يتبين أن المذهب الذي اختاره المؤلف من سدٌّ باب النظر عن 
التصحيح غير مرضي». 

0( ل ل بتحقيقي) 
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أخرج أصل ذاك الحديث(2©, ولا يجوز / لنا أن نقول: هذا الحديث 
على هذا الوجه في البخاري أو مسلمء إلا أن ثُقَابلَ لفظّه بلفظوء أو قال 
مخرّجه: أخرجه البخاري بهذا اللفظ؛ لاحتمال أن يكون بينهما تفاوت 
في اللفظ أو في المعنى» وعند فقدان الأمرين لم نجزم أنه ذاك بعينه. 


[مدى صحة أحاديث الحاكم وابن حبان]: 


وأما ما جَمّع أبو عبد الله الحاكم في «المستدرك» مما ليس في 
واحدٍ من «الصحيحين»» وزعَم أنه على شرط الإمامين قد أخرج عن رجاله 
في «الصحيحين»» أو على شرط أحدهماء أو أدى اجتهاده إلى صحّحتهء 
ولم نعلم أنه على شرط أحدهماء فالأولى أن نتوسط في أمره» ونقول: ما 
حكم بصحَحته ووجد لغيره من الحفّاظ الحكم بها فصحيحٌ» وإن لم نجد 
لغيره حكماً بصحّتها نظر؛ فإِنْ كان فيه علّة توجب ضعفه في الإسناد 
أو المتن فضعيف, وإن لم يوجد فنقول: حَسَن يحتجٌ به» ويعمل به" 


)١1(‏ لم يعب على هذين الإمامين فعلهماء لأنّ أصحاب المستخرجات يتسمح لهم في 
الذي فعلوه» وأما هذان فلا يجوز لهما ولا يحل؛ لأنّ البيهقيّ ‏ مثلاً - يخرج 
الحديث للاحتجاج له أو على خصمه؛ وفيه لفظة ولعلها هي الحبجة له» ويقول: 
خرّجه البخاري» فيّفْحِم خصمه إذا ذكر البخاريّ أو غيره ولم يخرجوهء ولو 
كشف الغطاء لوُجدتٌ تلك اللفظة ضعيفة لا حجّة له فيهاء وهذا غررٌ لا يجوز 
تعمّده؛ قاله مُغُلْطاي في «إصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق 8/أ). 

(؟) ذكر الحافظ تحريراً بديعاً لأحاديث «المستدرك» في «نكته» (1/ 3715 8194) 
فقال: 1 
الينقسم «المستدرك» أقساماً كل قسم منها يمكن تقسيمه: 
١-الأول:‏ أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه محتجاً برواته في 
«الصحيحين» أو أحدهما على صورة الاجتماع سالماً من العلل» واحترزنا 
بقولنا: «على صورة الاجتماع» عما احتسّجا برواته على صورة الانفراد. - 


]1 
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كسفيان بن حسين عن الزهري. فإنهما احتججا بكل منهما على الانفراد» ولم 
يحتجججا برواية سفيان بن حسين عن الزهري» لأن سماعه من الزهري ضعيف 
دون بقية مشايخه. 

فإذا وجد حديث من روايته عن الزهري لا يقال على شرط الشيخين. 

لأنهما احتببجا بكل منهما؛ بل لا يكون على شرطهما إلا إذا احتبًا بكل منهما 
على صورة الاجتماع» وكذا إذا كان الإسناد قد احتج كل منهما برجل منه ولم 
يحتج بآخر منهء كالحديث الذي يروى عن طريق شعبة مثلاً عن سماك بن حرب 
عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ فإن مسلماً احتج بحديث 
سماك إذا كان من رواية الثقات عنه ولم يحتج بعكرمة» واحتج البخاري بعكرمة 
دون سماك» فلا يكون الإسناد والحالة هذه على شرطهما حتى يجتمع فيه صورة 
الاجتماع» وقد صرح بذلك الإمام أبو الفتح القشيري وغيره. 

واحترزت بقولي: «أن يكون سالماً من العلل» بما إذا احتجًا بجميع رواته 
على صورة الاجتماع إلا أن فيهم من وصف بالتدليس أو اختلط في آخر 
عمرهء فإِنا نعلم في الجملة أن الشيخين لم يخرجا من رواية المدلسين بالعنعنة 
إلا ما تحققا أنه مسموع لهم من جهة أخرىء وكذا لم يخرجا من حديث 
المختلطين عمن سمع منهم بعد الاختلاط إلا ما تحققا أنه من صحيح حديثهم 
قبل الاختلاط» فإذا كان كذلك لم يجز الحكم للحديث الذي فيه مدلس قد 
عنعنه أو شيخ سمع ممن اختلط بعد اختلاطه؛ بأنه على شرطهما وإن كانا قد 
أخرجا ذلك الإسناد بعينه . 

إلا إذا صرح المدلس من جهة أخرى بالسماع وصح أن الراوي سمع من 
شيخه قبل اختلاطه» فهذا القسم يوصف بكونه على شرطهما أو على شرط 
أحدهما . 

ولا يوجد في «المستدرك» حديث بهذه الشروط لم يخرجا له نظيراً أو أصلاً 
إلا القليل كما قدمناه. 

نعم وفيه جملة مستكثرة بهذه الشروطء. لكنها مما أخرجها الشيخان أو 
أحدهما ‏ استدركها الحاكم واهماً في ذلك ظاناً أنهما لم يخرجاها. 

القسم الثاني: أن يكون إسناد الحديث قد أخرجا لجميع رواته لا على - 


الفصل الأول: في أقسامه ذل 
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3 سبيل الاحتجاج بل في الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقروناً بغيره. 
ويلتحق بذلك ما إذا أخرجا لرجل وتجنبا ما تفرد به أو ما خالف فيه. كما 
أخرج مسلم من نسخة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة - رضي 
الله تعالى عنه ‏ ما لم يتفرد به. 
فلا يحسن أن يقال: إن باقي النسخة على شرط مسلمء لأنه ما خرج بعضها 
إلا بعد أن تبين أن ذلك مما لم ينفرد به. فما كان بهذه المثابة لا يلتحق 
أفراده بشرطهما . 
وقد عقد الحاكم في كتاب «المدخل» (باباً مستقلاً) ذكر فيه من أخرج له 
الشيخان في المتابعات وعدد ما أخرجا من ذلكء ثم إنه مع هذا الاطلاع 
يخرج أحاديث هؤلاء في «المستدرك» زاعماً أنها على شرطهما . 
ولا شك في نزول أحاديثئهم عن درجة الصحيح بل ربما كان فيها الشاذ 
والضعيف. لكن أكثرها لا ينزل عن درجة الحسن. 
والحاكم وإن كان ممن لا يفرق بين الصحيح والحسن بل يجعل الجميع 
صحيحا تبعا لمشايخه ‏ كما قدمناه عن ابن خزيمة وابن حبان ‏ فإنما يناقش 
في دعواه أن أحاديث هؤلاء على شرط الشيخين أو أحدهما. وهذا القسم هو 
عمدة الكتاب. 
القسم الثالث: أن يكون الإسناد لم يخرجا له لا في الاحتجاج ولا في 
المتابعات» وهذا قد أكثر منه الحاكم؛ فيخرج أحاديث عن خلق ليسوا في 
الكتابين ويصححهاء لكن لا يدعي أنها على شرط واحد منهما وربما ادعى 
ذلك على سبيل الوهمء وكثير منها يعلق القول يصحتها على سلامتها من 
بعض رواتهاء كالحديث الذي أخرجه من طريق الليث عن إسحاق بن بزرج 
عن الحسن بن علي في التزين للعيد. قال في إثره: 
لولا جهالة إسحاق لحكمت بصحته» وكثير منها لا يتعرض للكلام عليه أصلاً . 
ومن هنا دخلت الآفة كثيراً فيما صححهء وقل أن تجد في هذا القسم حديثاً 
يلتحق بدرجة الصحيح فضلاً عن أن يرتفع إلى درجة الشيخين» واللّه أعلم. 
ومن عجيب ما وقع للحاكم أنه أخرج لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال - 
بعد روايته -: - 
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هذا صحيح الإسنادء وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن» مع أنه قال في 
كتابه الذي جمعه في الضعفاء : 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على 
من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه. 

وقال في آخر هذا الكتاب: فهؤلاء الذين ذكرتهم قد ظهر عندي جرحهمء لأن 
الجرح لا أستحله تقليداً. انتهى. فكان هذا من عجائب ما وقع له من 
التساهل والغفلة. 

ومن هنا يتبين صحة قول ابن الأخرم التي قدمناها . 

وأن قول المؤلف أنه يصفو له منه صحيح كثير غير جيد؛ بل هو قليل بالنسبة 
إلى أحاديث الكتابين» لأن المكرر يقرب من ستة آلاف . 

والذي يسلم من «المستدرك» على شرطهما أو شرط أحدهما مع الاعتبار 
الذي حررناه دون الألف فهو قليل بالنسبة إلى ما في الكتابين واللّه أعلم. 

وقد بالغ ابن عبد البرء فقال ما معناه: أن البخاري ومسلماً إذا اجتمعا على 
ترك إخراج أصل من الأصول فإنه لا يكون له طريق صحيحة» وإن وجدت 
فهي معلولة. 

وقال في موضع آخر: «وهذا الأصل لم يخرج البخاري ومسلم شيئاً منه 
وحسبك بذلك ضعفا». 

هذا وإن كان لا يقبل منه فهو يعضد قول ابن الأخرم» واللَّه أعلم» -. 

قلت: قول ابن الأخرم تقدم في فقرة رقم 2)7١(‏ وينظر تعليقنا هناك» وللإمام 
ابن القيم في «الفروسية» (ص 740 - بتحقيقي) كلمة في التحذير من (تصحيح 
الحاكم) وعدم جواز الاكتفاء بالاعتماد عليه وبيان تساهله» قال: 

«وأما تصحيح الحاكم؛ فكما قال القائل [هو أبو نواس في «ديوانه» (ص 
2:10 

فَأْصْبَحْتٌ مِنْ لَيْلَى المّداةً كَقَابِضٍ على المَاءٍ حَانَيُهُ فُروجٌ الأصّايع 

ولا يعبأ الحفاظ أطباء علل الحديث بتصحيح الحاكم شيئاً» ولا يرفعون به 
رأساً ألبتة» بل لا يعدل تصحيحه ولا يدل على حسن الحديث» بل يصحح 
أشياء موضوعة بلا شك عند أهل العلم بالحديثء» وإن كان من لا علم - 


الفصل الأول: في أقسامه 6 


ويقاربه ااصحيح ابن حبّان البُستى00" . 


(00) 


له بالحديث لا يعرف ذلك؛ فليس بمعيار على سنة رسول الله 45 ولا يعبا 
أهل الحديث به شيئاً . 

والحاكم نفسه يصححح أحاديث جماعة» وقد أخبر في كتاب «المدخل» له أنه 
لا يحتج بهم. وأطلق الكذب على بعضهمء هذا مع أن مستند تصحيحه ظاهر 
سندهء وأن رواته ثقات. ولهذا قال: «صحيح الإستناد» . 

وقد عيِم أن صحة الإسناد شرظ من شروط صحة الحديث» وليست موجبة 
لصحته؛ فإن الحديث إنما يصحّ بمجموع أمور»» وساقهاء وانظر في تساهل 
الحاكم ووجهه: «نصب الراية» 517/١(‏ -757)» و«تذكرة الحفاظ» (57 ٠١‏ 
وهغ١٠١٠)‏ و«مقدمةابن الصلاح» (ص »)١18‏ و«تدريب الراوي» (675), 
و«سير أعلام النبلاء» (11/ 117/5 -175)» ورسالة د. محمود الميرة «الحاكم 
وكتابه المستدرك». 

ووجدت المعتيرين من المخرجين يقولون في المضايق: (اصححه الحاكم 
والعهدة عليه» تنبيهاً على ما سبق. وينظر الهامش الآتي» ففيه دفاع عن 
(تصحيح الحاكم)» والأمر ‏ على التحقيق ‏ على تنويع ابن حجر السابق» 
والسمة الغالبة عليه ما قاله ابن القيم» والحكم جملي وتبقى العبرة بكل 
حديث على حدة» واللّه أعلم . 

قال مُغُلْطاي في «إصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق 1/7 ب) متعقباً هذا 
الكلام: «وهو كلام رجل لم ينظر في «كتاب ابن حبان»» ولا اظلع على 
شرطه. ولا على شرط الحاكم» قال: 

«أمّا ابن حبّان فشرطه أنَّ الراوي يكون ثقة غير مدلس» سمع ممن فوقهء 
وسمع منه الأخذ عنه» والحديث ليس بمرسّل ولا منقطع. 

وأمّا الحاكم فشرطه أن يخرج أحاديث جماعة ممن خرّج لهم الشيخان» قال 
لما أخرج التاريخ والسير: ولا بدَّ لنا من نقل كلام ابن إسحاق والواقدي. 
في هذا وجد من استدرك عليه» إنما استدرك عليه بأن هذا الشيخ ليس 
موجوداً في كتاب البخاري مثلاً أو مسلم وشبه هذا مما لا يصح إيراده عليه 
لما ذكرناه عنه» وإن وجد فيها أحاديث اختلف فيها العلماء فليس بأوّل من 
وجد ذلك فيه» هذا البخاريٌ على جلالة كتابه استّدرك عليه عدَّة أحاديث - 


لل الكافي في علوم الحديث 
< [فوائد المستخرجات]: 
4 ثم إن الكتب المخرّجة على «الصحيحين» لها ثلاث فوائد: 


علرٌ الإسنادء والرٌّيادُة في قدر الصّحيحء إذ الرٌّيادة عن الثّقة 
مقبولة» وهي صحيحة ؟؛ لإخراجها بإسناد الصحيح» وزيادة قَوّة للحديث 
بكثرة الظرق30 . 


له فيها عَذْرٌء وفي بعضها لا عذر لهء أو نقول: ننزل كتاباهما على أن فيهما 
أحاديث صحيحة لم يوجد فيها شرائط الإجماعء فإذا كان كذلك فلا إيراد 
عليهما بوجه». 
وينظر التعليق في الهامش السابق» ومما ينبغي أن ينتبه له هنا أن الحاكم أشد 
تساهلاً من ابن حبيان» وأن «صحيح ابن حبان» أرجح وأصح من 
«المستدرك». انظر تقرير ذلك في «التقييد والويضاح» (70). لمحاسن 
الاصطلاح» (95). «فتح المغيث» .)71//١(‏ «شروط الأئمة الخمسة» 
(ص 077 . 

-771/1( ذكر الحافظ ابن حجر فوائد أخرى للمستخرجات في «نكته»‎ )١( 
)؟؛ وهي:‎ 
الحكم بعدالة من أخرج له فيه؛ لأن المخرج على شرط الصحيح يلزمه‎ ١ 
أن لا يخرج إلا من ثقة عنده.‎ 
. بالعنعنة‎ 
ما يقع فيها من حديث المختلطين عمن سمع منهم قبل الاختلاط» وهو‎ '"' 


الاختلاط أو قبلها. 
ما يقع فيها من التصريح بالأسماء المبهمة والمهملة في الصحيح في 
الإسناد أو في المتن. 


ل الل 000 وذلك 


الفصل الأول: في أقسامه /اه١‏ 


< [أقسام الحديث الصحيح]: 
6 الثالث: أن الصحيح أقسام : 


حّ [المتفق عليه]: 
فأولها ما أخرجه البخاري ومسلم» ويقال فيه: صحيح متفق عليهء 


وهو أعلاهاء وهذا القسم جميعه مقطوع بصحّته» سوى أحرف 1008 


تكلّم عليها بعضٌ الحفاظ» كالدّارقطني وغيره. 
وهي معروفة ة عند أهل هذا الشأن0 . 


75-مايقع فيها من الفصل للكلام المدرج في الحديث مما ليس في الحديث» 
ويكون في الصحيح غير مفصل . 
7 ما يقع فيها من الأحاديث المصرح برفعهاء وتكون في أصل الصحيح 
موقوفة ة أو كصورة الموقوف. 

)00( جايا لض ننها قادح يَردٌ به الحديث» وإنما هي من أوهام الرواة في إدخال 
حديث بآخر. 

(؟) تراها عند الدارقطني في كتابه «التتبع»» وأجاب ابن حجر في «الفتح» في 
مواطن شرحه للأحاديث المنتقدة و«الهدي» (57 وما بعد) على الأحاديث 
حديثاً حديثاًء ولابن عمار الشهيد انتقادات على بعض حروف في «صحيح 
مسلم» وهي قويّة» وللغساني في «تقييد المهمل» عناية بذلك» وهي ‏ على عد 
ابن حجر في «هدي الساري» (ص  )"55 +2١7‏ مئتا وعشرة أحاديث» انفرد 
البخاري منها بتخريج ثمانية وسبعين حديثاًء وانفرد 3 منها بتخريج مئة 
حديثء والذي اشتركا فيه هو اثنان وثلاثون حديثاًء وللعلماء أجوبة عليهاء 
وهي تدلل ‏ قطعاً ‏ على عدم محاباة علماء الملّة لبعضهم بعضاًء وللشيخ 
ربيع بن هادي المدخلي دراسة جيدة مطبوعة فيها المحاكمة بين الدارقطني 
ومسلمء وافق في بعضها الدارقطني؛ وصنيع شيخنا الألباني في تخريجاته يدل 
على صحة الانتقاد في بعض الحروف» وسمعت منه بأنه مسبوق في ذلك» 
وأنه ما تفردء وأن للصحيحين مهابة عظيمة عندهء وأن قواعد أهل الصنعة هي 
التي ألجأته لهذاء خلافاً لما يشاع عنه! 


6 الكافي في علوم الحديث 
< [هل أحاديث «الصحيحين, تفيد اليقين؟]: 


قال الشيخ تقي الدين/" : «إِنّ العم اليقينيّ واقعٌّ بأن هذا القدم 
مقطوعٌ به؛ لاتّفاقٍ الأمّة2"© على تلقي ما انّفقا عليه بالقبول» والأمّةٌ في 
إجماعها معصومةً عن الخطأ». 


)١(‏ المقدمة (ص 2»)758 وعبارته: «وهذا القسم جميعه مقطوع بصحتهء والعلم 
اليقين النظري واقع به؟. 

(؟) عبارة فيها تجوٌزٌء بِّنَ ذلك مُعُلْطاي في كتابه «إصلاح كتاب ابن الصّلاح» (ق 
/٠‏ ب - ١١/أ)‏ فقال: 
«عاب ابن عبد السّلام هذا القول على ابن الصّلاح وقال: إنَّ المعتزلة يرون 
أنَّ الأمّة إذا عملت بحديث اقتضى ذلك القطع بصحته» وهو مذهب رديء. 
وأيضاً إِنْ أراد كل الأمة فهو أمرٌ لا يَحْمَّى فسادٌهء وإن أراد الأمة الذين 
وجدوا بعد وضع الكتابين فهم بعض الأمة لا كلهاء لا سيما على قول أهل 
الظاهر؛ فإنهم لا يعتدون إلا بإجماع الصحابة خاصة» وكذلك الشيعة وإن كنا 
لا نعتبر خلافهم على ما هو المشهور من قول العلماء. 
وإن أراد كلّ حديث فيهما تلقي بالقبول من كافة الناس فغير مستقيم؛ لأن 
جماعة من الحفاظ تكلموا على بعض أحاديثهما. 
وأيضاً فإنه وقع فيهما أحاديث متعارضة لا يمكن الجمع بينهاء والقطعيٌ لا 
يقع فيه التعارض . 
ثم إنّا نقول أيضاً: التلقي بالقبول ليس بححّة؛ فإنَّ الناس اختلفوا أنَّ الأمة إذا 
الت يريت زاسجدر على العرل به هل يفيد القطع أو الظن؟ فمذهب أهل 
السنة أنه يفيد الطّنَّ ما لم يتواتر. انتهى . 
وأما قول أبي الفضل بن طاهر المقدسي في كتابه «صفة التصوف» ‏ وذكر 
«الصحيحين» - : أجمع المسلمون على ما أخرج فيهما أو ما كان على 
عرطيناة نلا أدري مناه . 
وقال أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني في كتابه «الانتصار» ‏ في أثناء 
كلام : وإن كانت الحيّجة في العلم بأنَّ ما يقوله الواحد والاثنان والنفر أنهم 
سمعوه من .شبدنا وَسول اللّهِ يكل ولم يتواتر الخبر عنه بذلك» واستفاضته 
وانتشاره في الكافة على وجه يقطع العذر». 


الفصل الأول: في أقسامه غمل 


وقال الشيخ محيى الدين : «هذا الذي اختاره الشيخ خلااف الذي 
اختاره المحققون»0©. 


)١(‏ «التقريب» ١481/١(‏ - «التدريب»). «الإرشاد» »)١77/١(‏ وزاد قبلها: 
«قلت: وقد أجاب عن تلك الأحرف آخرون»» وقال في «شرح صحيح مسلم» 
(7 «وقد أجيب عن كل ذلك أو أكثره». 
قلت: ممن أجاب عليها أبو مسعود الدمشقي» وكتابه مطبوع» وقال ابن حجر 
في «هدي الساري» (ص 759) بعد أن ذكر عبارة النووي في «الشرح»: «إن 
منها ما الجواب عنه غير منتهض»». والذي يتعنَّى (الصنعة)» ويحذق في 
(التخريج)» ويجمع (الطرق) و(يستوعب) يعلم دقّة جواب ابن حجر عليه 
الرحمة» وينظر وجه تعقب النووي لابن الصلاح في الهامش السابق ولا يظن 
ظانٌ أن في هذا تهوينا من شأن «الصحيحين»! كلا واللهء إن لهما منزلة 
الجبال الرواسي» ولكن ابن الله إلا أن يصح كتابه» فهما ليس مثلهء ولا 
يهوّن منهما إلا مغرورء يركب الصعبء. ويقرر الغريب» ولا يعرف الصنعة» 
وهو أعني: التهوين ‏ من علامات المبتدعة» وأمر تكاد تلتقي كلمتهم عليه 
عند المحاججة في كثير من المسائل» ومن تفقّدء وجد. 
ثم» إياك أن يخطر في بالك أن وقوع العلم اليقينيبالجملة لما في 
«الصحيحين» يخالف تعكير النووي» فالكلام على أحرف يسيرة من جهة. وسبق 
أن بيّنا في التعليق على (ص )١١8‏ أن التواتر قسمان: عام» وخاصء وأن 
حصول العلم اليقيني ليس مرتبطا بحد المتواتر المذكور عند علماء المصطلح . 
بقي التنبيه على أن عبارة ابن الصلاح السابقة ‏ التي قال عنها النووي: 
«خلاف الذي اختاره المحققون» -_» تعوزها الدّقّة من جهة أن نقله الاتفاق 
على وجوب العمل بالأحاديث» وتلقيهم له بالقبول لا يدلل على صحة ما 
فيهما خاصة. لأنهم اتفقوا على وجوب العمل بكل ما صحء ولو لم يخرجه 
الشيخان» فلم تكن للصحيحين في هذا مزيّة» والإجماع حاصل على أن لهما 
مزيّة فيما يرجع إلى نفس الصحة.ء أفاده ابن حجر في «نكته» ,)7”1/9/١(‏ 
وينظر «التدريب» .)177*/١1(‏ 


ولكن مما ينبغي أن يذكر أن التقرير المذ ر مجمل» والعلم اليقيني يتبرهن - 


[/0/ب] 


ال الكافي في علوم الحديث 


قلتٌ: إِنْ ثبتَ إجماعٌ الأمة على ما حكاه السَّيخْ تقي الدين» أو 
ثبت تواتر هذا القسم عند علماء الحديثء فلا شك في أنَّ ما قاله الشّيحُ 
تقَىُ الدّين حقٌء وإن لم يوجد شيء من ذلك فعدّه من اليقينيات بَعيدٌ إلا 
غند من ذهب إلى أن الآحاد يفيد البقين مطردا وفيه بثيو213, 

7 - وأما قولٌ الحافظ أبي نّصر الوائليٌ السَّجَرَي: «أجمع أهل 
العلم من الفقهاء وغيرهم على أن رجلاً لو حلف بالطّلاق أن جميع ما 
في / كتاب البخاري مما روي عن التْبيَ يِه قد صحّ عنه؛ ورسول الله عَلِبَِ 
قاله؛ فإنه لا يحنث» والمرأة بحالها في حبالته»9©. 

وقال الشيخ تقي الدين: «إِنْما المراد بذلك مقاصد الكتاب» 


وموضوعه» ومتون الأبواب00©. 


- للمتبحر والممارسء وقَصْلٌ المنتقّد ولاسيما إن كان حرفاً من الأحرف 
اليسيرة المنوه بها عنه» عسر من حيث الإسقاط على (المفردات)» وكذا تمييز 
(الحسن) مما في «الصحيحين» من (الصحيح). ولكن (الحسن) في جل 
«الصحيحين» باعتبار السند لا المتن؛ فإنهما اختارا وأحسناء ولذا أطلقت 
كتب المصطلح عبارة ابن الصلاح ونحوهاء والذي حكاه النووي عن 
المحققين فيما وقف عليه من تصانيف من خالف في ذلك فحسبء. كالقاضي 
أبي بكر الباقلاني» والغزالي» وابن عقيل» وإلا فالأمر على خلاف ما قررء 
كما نناةة والحيد لله 

)١(‏ انظر لزاماً ‏ ما قدمناه في التعليق على (ص :)١١7‏ ومنه تعلم ما في كلام 
المصئفي رحمه الله تعالى. 

69 نقله في المقدمة (ص هوك ونقل النووي في «شرحه على صحيح مسلم» 
)١9-0(‏ مثله عن إمام الحرمين. وذكر «صحيح مسلم» مع (صحيح 
البخاري» . 

(*) «المقدمة» (ص 355)». وعبارته: «ثم إن ما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيح 
قليل يوجد في كتاب البخاري في مواضع من تراجم الأبواب دون مقاصد 
الكتاب وموضوعه الذي يشعر به اسمه. ..24. 


الفصل الأول: في أقسامه 15١‏ 


قلت: وفيه يتحت + لأنا لا نسلّم عدمَ وقوع الططلاق للجزم بصحّته» 
بل لعدم الجزم بعدم 0" ولا يقع الطلاقٌ بالسَّكُ في وقوع ا تملك 
عليهء فعلى هذا كل كتاب لم يجزم بضعف ما فيه فهو بهذه المثابة» 
وشأن الكتابين أعظم من أن يثبت بمثل هذه المسائل» والله أعلم. 
< [ما انغرد به البخاري وما انفرد به مسلمء وماذا يغفيد ذلك:]: 

7 - الثانى : صحيح انفرد به البُخاريَ عن مُسله0©. 

_الثالث: صحيح انفرد به مسلم عن البخاري. 

وألحق الشيخ تقي الدين هذين القسمين بالأول في إفادتهما 
البقيه 20 , 
< [الصحيح على شرط الشيخينء والمراد بذلك]: 

84 الرابع: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. 

قال الشيخ محيي الدين وغيره: «المراد بشرطهما أن يكون رجال 


)١(‏ استصحاب العدم من أضعف الأدلة بيقين» والظاهر أقوى منه»ء وتعقب 
المصنف قائم على أصل ضعيف! ومنه تعلم قيمة قوله الآتي: «كل كتاب. . 
فهو بهذه المثابة» أي : بمثابة «الصحيحين»! 

(5) انظر الأمر الأول في الهامش الآتي» واللَّه الهادي. 

(9) المقدمة (ص 2»)59 وتذكر أمرين: 
الأول: انضمام مسلم إلى البخاري» لم يأتٍ بزيادة تقوّي رواية البخاري»؛ 
وكذا انضمام البخاري إلى مسلم. 
الثاني : ليس مرتبة المتفق عليه ولا البخاري وحده ولا مسلم وحده متساوية؛ 
بل منها المتواتر وغيره» وتشمل الصحيح والحسنء فالمفاضلة على الأغلب 
تستقيم» ولا تصح على التنويع السابق إلا به» وينظر: «التقييد والإيضاح» 
(ص »)5١‏ «توضيح الأفكار» .)817/١(‏ 
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إسناده فى كتابيهما على ما ذكرنا»20 . 


)0( سيأتي في فقرة رقم (57) نقل ابن طاهر المقدسي حول شرط البخاري 
ومسلمء وأنهما لم ينصصاء ولكن بالسّبر عرف عنهما! ولذا اختلفت الأنظار 
في 06 «على شرطهما» فهل من ساوى رجالهما في العدالة والضبط يلحق 
”7 كّ بإ لع يبترجا ل كالشافعي مثلاً » فإنه لم يوقّق لهما التخريج 
لهء ولم يتقصّد يتقصّدا الحيدة عنه! 
وهذا باب لاحبء والأنظار فيه مختلفةء والسابقون أقدر على تمييزه من 
غيرهم» ومنهم من حصره بأعيان من أخرجا له وإن لم تكن أخبارهم في 
«الصحيحين»» وعلى هذا درجت عبارات المتأخرين» ونصروه ولم يذكروا 
غيره» ومن أقدم من رأيته يصنع ذلك الإسماعيلي» فأفاد أن شرط الشيخين 
هو إخراج الصحيحء وقال: 
«لما كان مرادهما إيداع الصحيح في كتابيهما؛ كان من يرويا عنه رواية موثوقاً 
بهء فجائز لمن حذا حذوه أن يحتج به بعينه» وإِنْ كان في غير ذلك الخبرء 
فإذا رويا عن مالك. والليثء». وعقيل » ويونس» وشعيبء» ومعمرء وابن 
عيينة» عن الزهري؛ فقد صار هؤلاء بأجمعهم من شرطهما في الزهري». - 


:07/١( الظاهر أن هذا هو شرط الحاكم في «المستدرك» فإنه قال في (أوله)‎ )١( 
«وأنا أستعين باللّه تعالى على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها‎ 
الشيخان أو أحدهما»ء قال العلامة الميرة في كتابه «الحاكم وكتابه المستدرك»‎ 
: 070“ (ص‎ 
«فقوله: «بمثلها» أي : بمثل رواتهاء لا أنهم أنفسهمء وحينئذ فلا يصح جعل‎ 
وأكد ذلك بأن الحاكم ألف‎ 2.٠ . شرطهما ما ذكره ابن الصلاح ومن تبعه.‎ 
كتاباً سماه «تسمية من أخرجهما الشيخان» فهو لا يجهل الرواة عند قوله:‎ 
«على شرطهما» أو على شرط أحدهما. قلت: وعليهء فإنما يقع تعقبه على‎ 
اصطلاح حادث» طرأ بعده» وهو لم يَدُرْ فى خلده. ولا سنح في باله» ولم‎ 
يخطر في خياله!‎ 
وما بعد) في (المثلية عند الحاكم).‎ ٠١8 ثم فصل الميرة (ص‎ 
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ع . وحيث وجدوا إذا صحت الرواية عنهمء فأيّهم جيء به بدلاً عن الآخر؛ كان 
شرطهما فيه موجوداً». كذا في «لقط الدرر» (40) للسيوطي. 
وقد صرّح المرّي بالفرق بين اصطلاح المتقدّمين والمتأحزين في شروط 
الشيخين؛ فذكر أن اصطلاح المتقدّمين إذا قالوا: على شرط البخاري 
ومسلم؛ أي : إن ذلك مخرج على نظير رجال «الصحيحين؟»» واصطلاح 
0 إذر كان على رجال ال أنفسهمء انظر «اللقط» أيضاً . 
8 لد 
«وأما شرط البخاري ومسلم؛ فلهذا رجال يروي عنهم؛ يختص بهم» ولهذا 
رجال يروي عنهم» يختصٌ بهم» وهما مشتركان في رجال آخرين» وهؤلاء الذين 
اتفقا عليهم؛ عليهم مدار الحديث المتّفْق عليه» وقد يروي أحدّهم عن رجل في 
المتابعات والشواهد دون الأصل» وقد يروي عنه ما عرف من طريق غيره» ولا 
يروي ما انفرد به» وقد يترك من حديث الثّقة ما علم أنه أخطأ فيه؛ فيظن من لا 
خبرة له أن كل ما رواه ذلك الشخص يحتج به أصحاب «الصحيح»» وليس الأمر 
كذلك؛ فإن معرفة علل الحديث علم شريف يعرفه أثمة الفنّ» . 
وهذا هو عين قولٍ ابن الصّلاحء وهو الذي لم يرض المباركفوري غيرَةُ» قال 
رحمه اللّه تعالى في (مقدمة) «تحفة الأحوذي» :)١57  ١547/١(‏ «فاعلم 
واستمع وأنت تنفض يديك عن لوث التقليد والتزليق» وتمسح عينيك عن قذى 
العصوبة في نظرك إلى شواهق ذروة التحقيق» أن الحذدّاق الكبراء من هذا الفنّ 
تكلّموا في تعيين شروط الشيخين ف فى «الصحيحين»» على اختلافي كثيرٍ لم 
يقض وطراً عن تعيين تلك الشروط»ء وآلث كلمتهم إلى أن شرطهما فيهما بذل 
جهدهم في التيقّظ من كل وجهٍ في الأسانيد والمتون من حيث ما أمكن لهم 
من صرف مجهودهما في كونهما سلطاني سلاطين الصّنعة»؛ قال رمه الله 
تعالى: «لم يَبْقّ سبيل إلى ضبط ما راعياه واحتاطاه على مبلغ كمالهما 
وخبرتهما في دقائق التصحيح والعلل في كتابَيّهماء وقد ثبت أنهما أخر جاهما 
عن ألوف من الصحاح الثابتة عندهما»ء قال: «كَدَقَقَا النَطَرَ في الصحيح 
عندهماء وأخرجا منهما اللبّء وكل ما به وقع التدقيق؛ فهو شرطهماء فلا - 
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يعرف شرطهما إلا بتصريحهماء ولم يُصرّحا. فلا محيص إلى الفوز 
بشروطهما إلا الإخراج عن رجالهما بأعيانهمء ولهّذا قال الإمام النووي 
وغيره ممن نظر فيما فصّلنا لك: «إن المراد بقولهم: على شرط الشيخين أن 
يكون رجال إسناده في كتابيهما»» وعلل النووي كلامه هذا بقوله: «لأنه ليس 
لهما شرط في كتابيهماء ولا في غيرهما»» انتهى. 

يعني: لم يصرحا بهء ولم يوجد بالإجماع في عصرهما ولا فيما يعد ذلك 
مثلهما في هذا الفن وإمامته؛ فلا سبيل إلى إتيان مثل شروطهما في حذاقتهما 
من غير الرواية عن رجالهما بالأعيان» وذلك أيضاً برواية غيرهما عنهم لا 
يوجب المساواة بهماء ولا يزول به خصوص أصحيّة ما فيهما بالتسبة إلى 
غيرهماء وذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أنْ الشيخين لا يكتفيان في التصحيح بمجرد حال الراوي في 
العدالة والاتصال من غير نظر إلى غيره» بل ينظران في حاله مع من روى عنه 
في كثرة ملازمته له أو قلتهاء أو كونه من بلده ممارساً لحديثه» أو غريباً من 
بلد من أخذ عنه»» ثم ذكر أربعة وجوه أخرى تدلك على أنّ الحكم لشخص 
بمجرد رواية مسلم عنه في «صحيحه بأنه من شرط «الصحيح» غفلة وخطأء 
بل ذلك يتوقف على النظر في كيفية رواية مسلم عنه» وعلى أي وجه اعتمد 
عليه ثم قال: 

«والحاصل أنّ الحُذَاقَ ربما يروون عن رجالٍ ليسوا على باله» ولا يضرّهم 
ذلك بما رزقوا من البصارة في أمرهم» على ما ثبت عن سفيان أنه كان يقول: 
حدثني فلان» وهو كدّاب» فقيل له: أنت تروي عنهء وتقول: هو كذاب؟! 
قال: إني أعرف كذبه من صدقه. وهذا الذي بسطنا لك يعطيك أن رواية غير 
الشيخين لا يوجب مساواة مرويه بمرويهما». 

وبهذا الفرق الذي ذكره المزيء وبهذا الكلام الذي ذكره المباركفوري ينفصل 
البحث معنا إلى ما حط عليه المتأحرون» وهو قول ابن الصلاح ‏ كما نقله 
عند المصنف - ومن تابعه» وهو صنيع جماعة من المتقدمين» مثل : الدارقطني 
في «الإلزامات». وابن دقيق العيد في «الاقتراح»» والذهبي في «مختصر 
المستدرك». وابن القيم في «زاد المعاد» ,)0٠01/9(‏ وغيرهم . 
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وقيل: شرطهما أن لا يرويا عن أحد إلا إذا كان له راويان 
فصاعداًء ليدفع عنه الجهالة والنكارة» فإذا روى عن رسول الله يِل 
صحابي مشهور له راويان» ثم يروي عنه اثنان التابعي المشهور بالرواية 
وله راويان ثقتان» ثم يروي عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور 
وله رواة من الطبقة الرابعة» ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظاً متقناً 
مشهوراً بالعدالة في روايته. 


هكذا نقل عن أبي عبد الله الحا ! © وسنعود إليها إن شاء الله 
0 


< [الصحيح ليس على شرط واحد من «الصحيحين»]: 


٠٠‏ _الخامس: صحيحٌ عند غيرهماء وليس على شرط واحد 
منهماء لكن عُرف أن طريقّه صحيحٌ إلى منتهاه» فهو أيضاً معمولٌ به. 
< [تعريف الحسن وقيوده ومحترزاته]: 
"١‏ - قال الإمام أبو سليمان الخطابي: «الحسن ما عرف مَخْرَجَه 
واشتهر رجاله»20 . : 
)١(‏ صرح به في «المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل» (ص 8"). 
69 في آخر فقرة رقم (2)5 وينظر تعليقنا هناك . 
69 معالم السئن (5/1). ا 
وهذا اليد تدرو عا اديع انا » إذ قوله: «عرف مخرجه» لازمه أن 
يكون متصلاًء فالمنقطع لم يعرفء. وقوله: «واشتهر رجاله» يريد أن يكون 
رواته معروفين بالعدالة والضبط. ولكن مراده ما لم يبلغ مبلغ ١‏ 
والحسن مرتبة من مراتب الصحيخ» ولكنه في آخرهاء وهو لا ينفك - 
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قوله: «ما عرف مخرجه»؛ قيلل: احتراز عن المنقطع”"" . 

وقوله «اشتهر رجاله»؛ احتراز عن حديث المدلّس قبل أَنْ ار 
مُدنّسَه2"9 والمستورء وقال الحافظ قاضي القضاة تقي الدين ابن دقيق 
العيد: «ما اشتهر رجاله: أي: ما لم يبلغ درجة الصحيحء لثلا يدخل 
الصحيح في حد الحسن»09©. 

قلت: وفيه بَحُْتٌءِ لأنه سيذكر من قوله أن الصّحيح أخصٌ من 


- عن ضعف ماء ولوانفكٌ لصحء ولا يطمع للحسن بقاعدة تندرج كل 
الأحاديث الحسان فيهاء ولذا (اضطربت أقوالهم في الحسن». بناءً على أن 
الضعف اليسير نسبيٌ من جهة؛ وهو ينقدح في نفس المخرج» فهو خفيٌ» 
وهو يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح» بل الحافظ الواحد 
يتغير اجتهاده من حديث إلى حديث» بل قد يتغير في الحديث الواحد» وربما 
استضعف بعض المعتبرين الحديث» ويحسنه نفسه آخرون» والمسائل الفقهية 
التي أدلتها من هذا النوع الخلاف فيها واسعء وهو مستساغ, ولا سيما 
للمقلدين. 
ومما ينبغي اعتباره وعدم الغفلة عنه أن (الحسن) موجود في «الصحيحين» 
وهو في «صحيح مسلم» أكثر وأشهرهء بالنظر إلى مفردات الأسانيد في 
الغالب» وكذا فى «صحيحي ابن خزيمة وابن حبان» وكذا فى (المستخرجات) 
و(المستدركات) على «الصحيحين»» من كتابي «البيان والإيضاح» (ص 50)» 
نشر الدار الأثرية وانظر: «المنهل الروي» (ص 7"5). 

)١(‏ زاد المصنف في مقدمة «المعيار» :)١7/١(‏ ا درت مخرجهء والمنكر 
كلهء والمدلّس قبل البيان» والغريب لأنه لم يشتهر رجاله». 

689 نقله البقاعي في «النكت الوفية» (ق ٠‏ عن التبريزي وعد (مَدَنّسنه) 
بقوله : المصدرء عراد يه اسع المقيول أي : قل اشن مذلته : أي الراوي 
الذي لم المدلس ذلك الحديث عنه»» وانظر : «محاسن الاصطلاح» («ص 
٠١‏ «البحر الذي زخر» (”/ ,)46١ 965٠‏ ونقل السيوطي فيه كلام 
التبريزي هذاء وعزاه ل«الكافي». 

9 الاقتراح  ١75(‏ ط العراقية). 
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الحسن» ودخول الخاص في حد العام ضروري7©» والتقييد بما يخرجه 
مخل للحد0"» والله أعلم. 


(010) 


(0 


في هامش الأصل: «ضروري: أي صدقه وصححته» لأن من شروط صححته أن 
يكون مانعاًء وهو إنما يكون جامعاً بذلك». 

قال الزركشي في «التكت» )00/١(‏ بعد ذكر عبارة التبريزي: «قلت: هذا إن 
جعلنا الحد عند قوله: «واشتهر رجاله»: وهو الظاهر فإن ما بعده أحكام؛ 
لأن قبول الحديث والاحتجاج به فرع ثبوت حسنه ويدل له تكراره». 

وتعقب الحافظ ابن حجر في «النكت» /١(‏ 505) عبارة التّبريزي فقال: «بين 
الصحيح والحسن خصوص وعموم من وجه.ء وذلك بيّنّ واضح لمن تدبره» 
فلا يرد اعتراض التبريزي؛ إذ لا يلزم من كون الصحيح أخص من الحسن من 
وجه أن يكون أخص منه مطلقاً حتى يدخل الصحيح في الحسن» وقد سألت 
شيخنا إمام الأئمة عنه» واللّه الموفق». 

وقال السخاوي في «فتح المغيث»  1١11//1(‏ ط المنهاج) بعد إيراده كلام 
الخطابي السابق: وكلام ابن دقيق العيد في «الاقتراح» (ص -)١56 - ١57‏ 
وسيأتي في كتابنا في فقرة رقم  )78(‏ قال: 

«هذا مع أنَّ التاج التبريزي ألزمٌ ابن دقيق العيد بانتقاده إدخالَ الصحيح في 
الحسن» مع قوله في الجواب عن استشكال جمع الترمذي بين الحسن 
والصحة ‏ كما سيأتي -: كل صحيح حسن التناقض» وقال: إِنَّ دخولَ 
الخاص - وهو هنا الصحيح ‏ في حدٌّ العام ضروري» والتقييدٌ بما يخرجه عنه 
مخل للحدء وقال الشارح: إنه متجه. انتهى . 

وبه ‏ أيضاً - اندفمَ الاعتراضٌ» وحاصله أنَّ ما وجدت فيه هذه القيود كان 
حسناً» وما كان فيه معها قيد آخر يصير صحيحاًء ولا شك في صدق ما ليس 
فيه على ما فيه إذا وجدت قيودٌ الأول». ١‏ 

قلت: ونقل العراقي في «التبصرة والتذكرة» /١(‏ 80) وفي «التقييد والإيضاح» 
(ص 55) ء كلام التبريزي» فقال: «واعترض الشيخ تاج الدين التبريزي على 
كلام الشيخ تقي الدين بقوله...» وساق كلامه هذا وقال: «وهو اعتراض 
متجه»ء وأقرّه السيوطي في «تدريب الراوي» 7717/١(‏ 71 ط - 
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حّّ [الحسن عند الترمذي]: 


وه 3 
3] يتهم بالكذب. ولا يكون شاذاء ويروى / من غير وجه» 


(00) 


؟"” ‏ وقال الترمذي: «المراد بالحسن أن لا يكون فى إسناده مَنْ 
00 


العاصمة) وفي «البحر الذي زخر» (/407 - 407) وقبله الأبناسي في 
«الشذا الفياح» (1/5). 

وفي هامش الأصل ما نصه: «قوله: «مخل للحد» أي: مفسداً لماهيته» وهو 
إخراجه من كونه جامعاً لأفراده. . .» وتتمته غير واضحة. وهنالك هامش آخر 
على الأصل فيه نحو كلام ابن حجر والسخاوي وفيه ذكر لابن دقيق العيد» ثم 
ما نصه عنه : «لأن البحث الذي أورهده بالنظر إلى حدّه عندهم» لا إلى ما عنده 
من البحث» وكون الصحيح أخصٌ من الحسن لا يوجب بداية ولا نهاية ولا 
(....) تصحيح اختلاف الجهة» بالنسبة في ما عنده لا إلى ما (يلحقهم؟) في 
الإلحاق في تحقيق عدم التضاد على (مخرج؟) واحدء فهم من قوله «أخص» أنه 
ليس مطلقاء وإلا فكان البحث غير مستقيم» إنما حد على ذلك البحث ما هو 
مقرر معانيه غير (مقيد؟)» لا أن المطلق يقيد لي تصوره. وأنْ الحدّ به يتعيّن 
إخراجها إلى الكامل» والكامل هنا هو المطلق لا الوجهين» وإنما كان كذلك» 
لأنه باعتبار الحبّةء والآخر باعتبار المجازء وإنما يدل على هذا ما ذكروه في 
خلاف أمور المجاز من (التزام؟) المفسد فيهء وعدم ذلك في الحدّ» . 

«العلل الصغير» (ص 895 المطبوع في آخر «الجامع»)» وعبارته: «كل 
حديث يُروى لا يكون في إسناده. . . .» وزاد المصنف عقبه في «المعيار» 
:)١5 - 7/1‏ «فيعتضد بالمتابعة والشواهدء فيخرج به عن التكارة"» . 

قلت: اشتراط الترمذي في الحسن السلامة من الشذوذ بقوله: «ويروى من 
غير وجه» فإذا كان الشذوذ بمعنى مخالقفة الراوي من هو أتقن منه» فيغني عن 
هذا قوله: «ويروى من غير وجه». والذي أراه صواباً في مراد الترمذي بالشاذ 
أن لا يكون التفرد بأصل الحديثء» وإنما ورد في معناه أحاديث كثيرة تشهد 
لهء وإن لم تتطابق مع ألفاظهء وحينئذ فلا تكرارء ويكون لكل قيد فائدة» 
ويزول الاستشكال الذي في «جامعه» من إطلاقه للحسن على أحاديث لم ترد 
ألفاظها إلا من وجه واحدء فتأمل. 


الفصل الأول: في أقسامه ْ 5 


< [الحسن عند ابن الصلاح]: 

7 قال الشيخ تقي الدّين: «ليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما 
يتميز به الحسن عن الصحيح» وقد اتّضح لي من استقراء كلامهم أن 
الحسن قسمان: 

أحدهما : أنّه لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقّق أهليتّه 
وليس مغقَّلاً كقيرٌ الخطأ فيما يرويه» ولا ظهر منه تعمّدُ كَذِبٍ في 
الحديث,» ولا يكون بديت ار 0 وعرف متن الحديث بأن روي 
مثله من وجه آخر حتى اعتضد بمتابعة أو اعتضد بما له شاهد» وهو ورود 
حديث آخر نحوه؛ فيخرج بذلك عن أن يكون منكراًء وكلام الترمذي 
يَُرَّلُ على هذا القسي0؟ : 


< [تعقب ابن الصلاح]: ١‏ 

قلت: سيبيّنُ أنَّ رواية من لم تتحقّق أهليته مردودة» كيف يجعل ما 
يرويه من قسم الحسنء ويُنزّلُ كلام الترمذي على هذاء وليس في كلامه 
ما يُشْعِرٌ به» والله أعله9©. 

القسم الثاني: «أن يكون رواثّه من المشهورين بالصّدقٍ والأمانقء 
غير أنه لم يبلغ درجةً رجال الصحيح في الحفظ والإتقان» ومع ذلك 
يرتفع حاله عن حال من يعد حديثه منكراً إذا انفرد» وعلى هذا القسم 


.)"١-7١ص( «المقدمة»‎ )١( 
لم يسلم كلام ابن الصلاح من مناقشة؛ تجد ذلك في «إصلاح كتاب ابن‎ )( 
«التقييد‎ 2)717/١( ب).» و«نكت الزركشي»‎ ١5١ -ب/١١3( الصلاح»‎ 
2)505/١( «نكت ابن حجر»‎ 2»)٠١8/1١( والإيضاح» (50)» «الشذا الفياح»‎ 

وينظر لما ذكره المصنف «توضيح الأفكار» (١//ا5١ .)١1548-‏ 


لمن الكافي في علوم الحديث 
ينرّلُ كلام الخطابئع20 , 
< [الاحتجاح والعمل بالحسن]: 


85 _الأوّل: أن الحسن وإن كان أدنى درجة عن الصّحيح» لكن 
مثله في الاحتجاج والعمل به. 


< [إطلاق الصحيح على الحسن ومظان وحوده]: 

ولذلك أطلق جماعة من علماء الحديث اسم الصحيح عليه» وهو 
ظاهر من كلام أبي عبد الله الحاكم في تصرّفاته20» ومن التّرمذيَ حيث 
سمّى كتابه «الجامع الصحيح»29» ومن كلام الحافظ أبي بكر الخطيب9©) 
بإطلاق اسم الصحيح عليه» ومن كلام الحافظ أبي طاهر السَلفي حيث 
ذكر الكتب الخمسة من «الصحيحين» و«سنئن أبي داود؛ و«جامع الترمذي» 


.)57 انظر «خلاصة الطيبي» (ص‎ )١( 

(0) أي في «المستدرك»» وسبق في التعليق على (ص ؟57١)‏ أن الحاكم يخرج فيه 
لمثل رجال «الصحيحين»»: فالحسن موجود في «الصحيحين» أيضاًء وقد 
نصصتٌ على هذا قريباً في التعليق على (ص »)١1١‏ وعلى هذا درج ابن 
حبان وابن خزيمة» وقد أطلق الحاكم في «مستدركه» (الحسن) على عدة 
أحاديث» انظر منها ‏ على سبيل المثال -: )55٠ /١(‏ و(/ 159 77/78). 
وينظر للتفصيل: «لقط الدرر» )١57/١(‏ «فيض القدير» »)75/١(‏ «توضيح 
الأفكار» »)306/١(‏ «الحاكم وكتابه المستدرك»  775(‏ مرقوم على الآلة 
الكاتبة) . ٍ 

(7) وأطلق فيه (الحسن) على عشرات الأحاديث كما هو معلوم» وانظر الفقرة 
(5. 

(5) انظر: «مقدمة تحفة الأحوذي» »)١8١(‏ «زهر الربى على المجتبى» /١(‏ 0) 
للسيوطي . 


الفصل الأول: في أقسامه ْ الا 


و«سنن النسائي»» وقال: «اتفق على صكّتها علماء الشرق والغرب»» ١7‏ 
وهذا نوعٌ تساهل ؛ لأن فيها ما صرّحوا بكونه شُغَيفاً + أو متكرا أو شكيه: 
وقال الشيخ محيي الدّين: راد الحافظ السّلفي أنْ معظم كتب 
الثلاثئة سوى «الصحيحين» يُحتج به00. 
< [عادة أصحاب «المسانيد» تخريج الصحيح والضعيف]: 
وأمَا غير «الكتب الخمسة» من المساند9" «كمسند أبي داود 
الطيالسي»» و«مسند أحمد بن حنبل»» و«مسند إسحاق بن راهويه؛»» 
و«مسند الدارمي»» و«مسند أبي يعلى الموصلي»» و«مسند البزار أبي 


)١(‏ أفاد البُلقيني في «محاسن الاصطلاح» (1817) أن الحافظ السَّلفي ذكره في 
«شرح مقدمة السنن» للخطابي» قلت: وهو فيه (301//7) بذيل «معالم السنن» 
بلفظ : «وكتاب أبي داود أحد الكتب الخمسة التي اتفق ق أهل الحل والعقد من 
الفقهاء وحفاظ الحديث الأعلام النبهاء على قبولهاء والحكم بصحة أصولها» 
انتهى » وهذا لا إيراد عليه» ولا تساهل فيهء لأنه لا يخالف بلفظ لا مؤاخذة 
فيهء بخلاف ما أورده ابن الصلاح» وينظر «التقييد والإيضاح» (50 2)57 
«إصلاح كتاب ابن الصلاح» (53١/أ).‏ 

00( الإرشاد )١147/١(‏ وبنحوه في «المنهل الروي» (ص 2054) لشيخ المصنف ابن 
جماعة . 1 

(9) المسانيد المذكورة مطبوعة» كاد أن يكمل «مسئد البزار»» طبع منه لغاية هذه 
السطور )١8(‏ مجلّدة» وأما «مسند أبي يعلى» فطبع كاملاً برواية أبي عمرو بن 
حمدانء والرواية المبسوطة له هي رواية ابن المقرىء لم تطبع بعد. ويخرج 
منها ويكثر الضياء في «المختارة»» و#امسئند الطيالسي» المطبوع وه ناقص وهو 
واسع ويمتاز بتخريج مسانيد كثيرة» وتفرد بصحابة ليسوا ذ فى امسئد أحمد» - 
على سعته - والمكرر من أحاديثه قليل جدّاء وامسئند أحمد» كمل بطبع 
مؤسسة الرسالة» وفي الطبعة الميمنية سقط مقطع في (مسانيد) بعض 
الصحابة» و«مسند إسحاق» طيبع الموجود منه فيما نعلم» وبقيت قطعة- 


١‏ الكافي في علوم الحديث 


بكر»ء وأشباهها("؛ فغير ملحقة بها في الاحتجاج بهاء لأن عادة 
مصتفيها أن يخرجوا في مسند كل صحابي جميع / ما رووه من حديثه 

[/ب] يني كان أو ا ولا يعتنون فيها بالصحيح» فلذلك تأخرات 
رفيا عن الكتن العمسة > :وإن علت لخلذلة مصكندها. 


2 يسيرة (ورقات) من آخره (نسخة دار الكتب المصرية) وهي قسم يسير من 
(مسند ابن عباس) لم تنشر بعدء فرغنا من إعدادها للنشر عن الدار الأثرية» 
بتحقيق الأخ الأستاذ عمر الصادق» ومراجعتي . 

)١(‏ لصديقنا توفيق السيدي «لقط العناقيد في بيان المسانيد»» جمع فيه جميع ما 
وقف عليه من (المسانيد) والجهود التي قامت حولهاء مع تعريف بنسخها 
وتوثيقهاء وهو عمل جيدء يسر اللَّه خروجه إلى عالم النور. 

(؟) فصّل الإمام ابن القيم في كتابه «الفروسية» (ص 7575 وما بعد بتحقيقي) في بيان 

أن ليس كل ما رواهالإمام أحمد في «المسند» وسكت عليه» يكون صحيحاً 

عندهء وأورد أمثلة عديدة على ذلك». ثم نقل تصريحه في مواطن خارج «المسند» 
على تضعيفها . وبهذا يعلم وهم أبي موسى المديني في كتابه «خصائص المسند» 
(ص 75): 9إن ما خرّجه الإمام أحمد في «مسنده» فهو صحيح عنده»! ! 
بقي التنبيه على أن «مسند الدارمي» ليس مرتباً على أسماء الصحابة وإنما على 
الأبواب: الطهارة والصلاةء وما | نيياك وأطلق عليه «الصحيح» جماعة من 
الحفاظ». وقدّموه على «سئن ابن ماجه؛ بِيِّن ذلك بما لا مزيد عليه الدكتور محمد 
عويضة في كتابه «الإمام الدارمي وأثره في علوم الحديث» (2575» وللبزار بيان 
المعلّ من الحديث. وبيّنه أخونا الدكتور زياد العبادي في أطروحته «منهج التعليل 
عند البزار في مسنده «البحر الزخار»». 
وأما إسحاقء فقد ورد عنه قوله: «خرجت عن كل صحابي أمثل ما ورد 
عنه»» ولذا قال أبو نعيم الحافظ ‏ وذكر حديثاً في مس الذكر ‏ : «هذا إسناد 
صحيح لأن إسحاق إمام غير مدافع» وقد خرجه في امسنده»». 
نعم» المكرر في أحاديثه مع الكتب الستة كثيرء وكذا الدارمي» ولذا قدّموا 
ابن ماجه فى عدّه سادساً عليها فحسب» وأحاديث «مسنئد الدارمي» ‏ مثلاً - 
بالجملة أن ين اجاديف لاسئن ابن ماجهكء فتنبه! ١‏ 


الفصل الأول: في أقسامه ْ رفل 


< [الحسن بتعدد طرقه يصل لدرجة الصحيح ومثاله]: 
الثاني : «إذا كان راوي الحديث دون درجة أهل الحفظ 

والإتقان» لكن من المشهورين بالصّدقَ والصّلاح» وروي حديثه من غير 
وجه فقد اجتمعت له قرّة من الجهتين» فيرتفع حديثه عن درجة الحسن 
إلى درجة الصّحيح» كسريح محمد بن عمرز عن ابي يلك عن أبي 
هريرة أن رسول الله جَكِيّهِ قال: «لولا آن أشي قَّ على أمّتي لأمرتهم بالسّواكِ 
عند كل صلاة»1'" . ظ 

ل والصّيانة» 
وليس من أهل الإتقان؛ فحديثه إذا لم يتابيع حسن» فلما روي حديثه هذا 
من وجه آخر انجبر عدم إتقانه» والتحق بدرجة الصحيح. 


< [تفاوت زوال الضعف بتعدد الطرق]: 


ولا يلزم ذلك في الأحاديث المحكوم بضعفها وإن رويت بأسانيد 
كثيرة» مثل «الأذنان من الرأس»06© ليلحق بالحسن» لأنه ليس كل ضعيف 


)١(‏ الحديث في «صحيح البخاري» (/441)» و«صحيح مسلم» (15901) من طريق 
الأعرج عن أبي هريرة» وظريق محعد بن عمرو أخرجها الترمذي 020 
0 0 089 والتساتي ' في «الكبرى» (0547") والطحاوي في 

/9( -0*”)ء «تهذيب التهذيب»‎ ٠ 1 انظر ترجمته في «الجرح والتعديل»‎ )٠( 
انغرفرة ” وقد قال فيه الحافظ في «التقريب» : «صدوق له أوهام». وقد أخرج‎ 
له الشيخان متابعة» وقال الذهبي في «الميزان» (7177/5): «شيخ مشهور‎ 
حسن الحديث» وقال في «السير» (173/5): «وحديثه في عداد الحسن».‎ 

() جاء هذا من حديث عدد من الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس وجابر وأبو 
موسى الأشعري وأبو هريرة وأنس وأبو أمامة وعبد الله بن زيد وسمرة بن 
جندب وعائشة وين أجمعين» وقد فصلت الكلام على الحديث من طرقه 
ةا دل الحند - تقصية طويلاً في تعليقي على «الخلافيات» - 


يمل الكافي في علوم الحديث 


يزول ضعفه بمجيئه من وجه آخرء بل ذلك على التفاوت. فإِنْ كان ضَعفاً 
اما م نو راريه بع كو قدلا ثم جاء من وجو آخرٌ صحيح 
يعتبرء وكذا إِنْ كان ضعقّه للإرسال وَرَالَ ذلك بمبجيعة من وجه آخر 
فبنكدا أو مرسيلة : وأما إن كان ضعفة لتَّهمةٍ الرّاوي بالفسقٍ أو الكَذِب» 
فلا ينجبر بمجيئه من وجهٍ آخر. 
< [تعقب ابن الصلاح]: 

قلت: هكذا أطلقه الشيخ تقي الدين» وفيه بحث(©؛ لأنا لو 
حكمئا بضعف حديث» لكَذِبٍ راويه أو فِسْقوء ثم رأينا جاء ذلك 
الحديث بطريق ى آخر صحيح إلى منتهاه»ء فلا نحكم قطعاً بضعف 
الحديث. بل غاية ما في الباب أن يقال له: هذا ضعيف من هذا الوجه 
إذا روي بالطريق الأول» وذلك لأنّ الخكمّ بضعف الحديث» لضعف 
الإسناد إنما يمكن إذا كان شادًا من ذلك الطريق» نعم إذا كان الطريق 
الثاني فيه وهن أيضاًء فكثرة الطرق الضّعيفة لا تفيد شيئاًء وكذلك قال 
كضيانن المرسا لكك والله أعلم. 


- (500-47/1) للبيهقي» والخلاصة أنه صحيح موقوفاً» ضعيف مرفوعاً! 
فما من طريق من طرقه إلا وهي معلولة» واللَّه أعلم. 

69 معنى كلامه: إذا ورد من طريق ليس فيه الفاسق أو الكاذب انجبرء ولم ينظر 
حينئذ إلى هذه العلّة» ولكن يبقى النظر مقصوداً على الطريق السالمة منه» 
وكلام الشيخ ابن الصلاح يقضي أنه لا ينجبر»ء ولكن هذا متعقّب بأن الطريق 
التي فيها الكذاب أو الفاسق هي التي لا تنجبرء إذ ضعفها شديدء فهي 
كالعدم» لا تَسْدَ بها اليدء والكذاب يروي على الجادة ليسوّق كذبه» فالباب 
مغلق دونه وهذا لاا دخل له بالحكم على الحديث الذي ليس له فيه ذكر» 
فثبوته من وجه آخر لا ينازع فيهء فافهم. 

(؟) ضعف المرسل ليس بشديد» ولذا يقوّى بسندٍ ضعيف مثله بخلاف الشذوذء 
فهو وهم طرأ على الراوي» ولا حقيقة له في الخارج! 


الفصل الأول: في أقسامه ْ ا 
< [مظان الحسن في دواوين السنّة]: 
- الغالث: كتاب الترمذي27 أصلّ في معرفة الحسنء 

الذي شهر باسمه وأكثر من ذكره في «جامعه»» ويوجد في كلام بعض 
مشايخه كأحمد بن حنبل27"©» والبخاري» وطبقتهما(©» ونص الدارقطني 
في «سننه»(*2 على كثير من ذلك» وتختلف / النسخ من كتاب التّرمذي 
في قوله: «حسن»»؛ أو «حسن صحيح» ونحو ذلك» فينبغي أن تصحّح 
أصلّك بجماعة أصولء وتعتمذ على ما اتّفقت عليه" . 


< [الحسن في «سنن أبي داود]: 


ون مان الحسن «سنن أبي داود»» روي عنه أنه قال: «ذكرت فيه 


الصحيح وما يشبهها وقال: «وما فيه وهن شديد فقد بيننّه سئكة )6 وما لم أذكر 


)١(‏ الجامع لأحاديثئه ‏ في نظري - أنه عمد للأحاديث التي تدور في مجالس 
الفقهاء وألسنتهم في زمانه» ولذا درجاتها متذبذبة» والغالب عليها الحسن» 
وجرّد منه بعض المتأخرين ما أطلق عليها (الحسن)» وهي كثيرة» ومخطوطته 
في مكتبتي » والحيد للم وحدةة ثم وجدت للدكتور عبد الرحمن بن صالح 
محيي الدين «الأحاديث التى حسنها أبو عيسى الترمذي وانفرد بإخراجها عن 
أمعات الكتب الستة» دراسة تحليلية» وهى مطبوعة عن دار الفضيلة» 
الرياض . 0 

(؟) أحمد ليس من شيوخ الترمذي» وإنما هو من طبقة شيوخ شيوخه»ء وكلام ابن 
الصلاح جاء على قاعدة اللف والنشر غير المرتب. 

() انظر «محاسن الاصطلاح» »)١181١-1480(‏ «إصلاح كتاب ابن الصلاح» 
(ق ٠١8/أ_ب).‏ ٌْ 

69 ا 00 فق زور موقو وار 

(0) أشار المزي ‏ غالباً - في «تحفة الأشراف» إلى اختلاف النسخ» واليوم ‏ مع 
عدم تداول الأصول الخطية ‏ يكفي الرجوع إليه في ذلك» فتنبه! 


]/4[ 


ا الكافي في علوم الحديث 
فيه شيئاً» فصالح» وبعضّها أصحٌ من بعض2070 , 

قال الشيخ تقي الدين: «فعلى هذا ما وجدناه مذكوراً في كتابه 
مطلقا وليس في أحد «الصحيحين»» ولا نصّّ على صحّته ممن يميرٌ بين 
الحسن والصحيح». فهو حسن عند أبى داود» وقد يكون فيه ما ليس 


بحسن عند غيره0(©. 


< [اصطلاح البغوي في «المصابيح والاعتراض عليه ورده]: 
وأما ما قسم صاحب «المصابيح»2" أحاديثها إلى نوعين: 


)١(‏ «رسالته إلى أهل مكة» (ص 377 - »)4١‏ وتكلّمتٌ طويلاً على هذه العبارة في 
تغليفي على «شرح النووي على سنن أبي داود» نشر الدار الأثرية» فانظره 
لزاماً . 
ومما ينبغي التيقّظ له: إن أبا داود لم يتلفظ بلفظ (الحسن) فيما ذكره في 
«رسالته»» ولا فيما ذكره عنه ابن الصلاح ومن اختصر كتابه» كالمصنف 
وغيرهء نعمء صرح بعضهم بأنه عنى به بقوله: «وما يقاربه». 
انظر: «المنهل الروي» (060)» «اختصار علوم الحديث» »)5١(‏ «الإرشاد» 
(2 »ع «رسوم التحديث» (51). 
والحق أن الذي أطلقه أقسام» منه ما هو صحيح متفق عليه» وصحيح لذاته. 
وحسن لذاتهء وحسن لغيره» وهذان القسمان يكثران في كتابه. 
وكلمة (صالح) عنده للاعتضاد لا للاحتجاجء فلا ينبغي الاغترار بسكوته على 
الأحاديث» كما سيأتي في عبارة ابن الصلاح الآتية» وبيّنت ذلك بتفصيل في 
الموضع الذي أحلت إليه في أول هذا التعليق» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 

(؟) «المقدمة» (ص 7"5)» وينظر الهامش السابق. 

() يشير إلى كتاب «مصابيح السنة» لأبي محمد البغوي» وهو مطبوع» ورزق 
حسن القبول من العلماءء وأثنوا عليه» ونقلت المصادر عن مصنفنا (أبي 
الحسن التبريزي) قوله عنه: «وكان كتاب «المصابيح» أجمع كتاب صنف - 


الفصل الأول: في أقسامه ظ ١‏ 


الصّحاح» والحيان» هريدا بالصّحاح ما ورد في «الصحيحين» أو في 
أحدهماء وبالحسان ما أورده أبو داود والترمذي وأشباههما في 
تصانيفه.(2؛ فهذا اصطلاح لا يُعرف؛ إذ ليس الحسن عند أهل الحديث 
عبارة عن ذلك»؛ وهذه الكتب مشتملة على الحسن وغير الحسن . 


0 ا ا «هذا 00 من البغوي ليس بصواب؛ 

قلت: ليست المشاحّة في الاصطلاح» وتخطئة الشَّخْص على 
اصطلاحه ‏ مع نص الجمهور على أن من اصطلح في كتاب فليبين في 
أوله بعيد عن الصواب» فإن البغوي نص في ابتداء «المصابيح» بهذه 
العبارة» قال: «وأعني بالصحاح ما أخرجه الشيخان. .2 إلى آخرهاء ثم 
قال: «وأعني بالحسان ما أورده أن داود وأبو عيسى الترمذي أو غيرهما 
من الأئمة.. .2 إلى آخرهء ثم قال: «فما ا 


- في بابه» وأضبط لشوارد الأحاديث وأوابيدها» كذا في «المشكاة» /١(‏ ")2 
و«كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح» للصّدر المناوي 
١٠6 /١(‏ مقدمة المحقق). 

)١(‏ عبارة البغوي في «مصابيحه» 1٠١ /١(‏ - مع «الكشف»): «وتجد أحاديث تنقسم 
إلى: صحاح وحسانء أعني بالصحاح: ما أخرجه الشيخان... أو أحدهماء 
وأعني بالحسان: ما أورده أبو داود والترمذي نه من الأئمة في 
تصانيفهم - رحمهم اللّه وأكثرها صحاحء بنقل العدل عن العدل» غير أنها 
ع ل ل ا 0 إذ أكثر 
الأحكام ثبوتها بطريق حسن» وما كان فيها من ضعيفٍ أو غريب أشرتٌ إليه» 
وأعرضت عن ذكر ما كان منكراً اكونيري والنّه المستعان» وعليه 
التكلان». | 

(؟) الإرشاد »)١55 ١55 /١(‏ «التقريب» /١(‏ 557 مع «التدريب»). 


1 الكافي في علوم الحديث 


أشرتٌ إليه» وأعرضت عن ذكر ما كان مُتْكراً أو موضوعاً»20 أعرضت» 
هذه عبارته» ولم يذكر قط أن مراد الأئمة بالحسان كذاء وبالصحاح 
كذاء ومع هذا لم عرف وجه تخطئة الشيخي. 0 ا والله أل 07 


[(6 «المصابيح» (١/؟”)‏ أو -75١/1(‏ مع «كشف المناهج والتناقيح» للمناوي) 

وتعقبه الصدر المناوي في مواطن عديدة من «كشف المناهج والتناقيح»» لأنه 

يفف بشرطهء انظر ‏ على سبيل المثال ‏ : الأرقام (557. 97ل /لولء 

الا لاقل الاح عاك خالل هكلم كك كط عولخل 
ةع 5679. 55لا25..).. 

(؟) يريد: ابن الصلاح والنووي ‏ رحمهما اللّه تعالى ‏ . 

فلغ نقل السيوطي في «البحر الذي زخر» (7/ )١55‏ هذه العبارة عن التبريزي 
هكذا: «فلا يعرف لتخطئة الشيخين إياه وجه)؟ . 

)5( قال الزركشي في «نكته» /١1(‏ 01741 متعقّباً النووي: «قد تبعه النووي وغيره في 
الاعتراض على البغوي» وهو عجيب؛ لأن البغوي لم يقل إن مراد الأئمة 
بالصحاح كذاء وبالحسان كذاء وإنما اصطلح على هذا رعاية للاختصارء 
ولا مشاحة في الاصطلاحء فإنه قال: «أردت بالصحاح: ما خرجه الشيخان» 
وبالحسن: ما رواه أيو داود وأبو عيسى وغيرهماء وبيان ما كان فيهما من 
غريب أو ضعيف أشرت إليهء وأعرضت عن ذكر ما كان منكراً أو موضوعاً». 
انتهى . 
فقد التزم بيان غير الحسن» وبوب على الصحيح والحسنء ولم يميز بينهما 
لاشتراك الكل في الاحتجاج في نظر الفقيه» نعمء في «السنن» أحاديث 
صحيحة» ليست في «الصحيحين»» ففي إدراجه لها في قسم الحسن نوع 
مشاحة». وبنحوه عند السّراج البُلقيني في «محاسن الاصطلاح» )١١(‏ 
والعراقي في «التقييد والإيضاح» (454)» ونقل انتصار التبريزي للبغوي ابن 
حجر في «النكت على ابن الصلاح» /١(‏ 510 -1575) والسخاوي في «فتح 
المغيث» (١/7ه ‏ ط المنهاج). والسيوطي في «البحر الذي زخر» ("/ 1١57‏ 
)١١55 -‏ وفي «تدريب الراوي» /١(‏ 757 ط العاصمة) وفيه: «وكذا مشى 
عليه علماء البجج» آخرهم شيخنا العلامة الكافيجي في «مختصره»»2 - 


الفصل الأول: في أقسامه ا 4 


< [الفرق بين إسناده صحيح أو حسن من جهة؛ وحديث صحيح أو حسن 
من جهة اخرى]: [ 

الرابع: قولهم: هذا حديث صحيح الإسنادء أو حسن 
الإسناد دون قولهم: هذا حديث حسن أو يح؛ لأنه قد يقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولا يصحّ»ء لبكونه شاذًا أو معللاآًء غير أن 
المصئّف المعتمدّ منهم إذا اقتصر على قوله: صحيح الإسناد أو حسنهء 
ولم يقدح فيه فالظاهر من حاله الحكم بصحته وحسنهء لأن الأصل 
والظاهر / السلامة من القدحء هكذا قال الشيخ تقي الدين2"7» وتابعه 
الشيخ محيي الدين0©. 
< [تعقب ابن الصلاح والنووي]: 


كونه شادًا أو معللاً مردوداً؛ فإِنَّ صحّة الإسناد من المبدأ إلى المنتهى 


- وفيه: «إن هذا اصطلاح حادث ليس جارياً على المصطلح العرفي» - وأوردوا 
عليه نحو المذكور» وينظر أيضاً : «المنهل الروي» (014)» «مختصر الكافيجي» 
(ص 2.)١١5‏ ثم وجدت مُعُلْطاي في «إصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق )1/١5‏ 
يتعمّب ابن الصلاح بنحو كلام المصنف» ويعتذر عن ابن الصلاح بقوله ‏ بعد 
إيراده عبارة البغوي ‏ : «وأعرضت عن ذكر. .  ».‏ فقال: «وكأن الشيخ - 
أي: ابن الصلاح - رأى نسخة من «المصابيح» ليس فيها ما ذكرناه» واعتمدها 
وليس جيداًء لأن من سجيّته ‏ على ما ذكر في كتابه ‏ مقابلة الكتاب بعذة 
أصولء. وعذة روايات. ..». ْ ١‏ 

00 .)358 المقدمة (ص‎ )١( 

(؟) «التقريب» .)775/١(‏ «الإرشاد» .)١57/1(‏ 

() نقله الزركشي في «النكت على ابن الصلاح» )"1/١(‏ وتعقّبه بقوله بعد - 


[/ب]1 
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ومع ذلك هذا الاحتمال قائم في قولهم: هذا حديث حسن أو 
حديث صحيح؛ لجواز إطلاق المطلق وإرادة المقيّدء اللهم إلا إذا كان 
مراد الشيخين أنهم اصطلحوا على خلاف الظاهرء والله أعلم. 
< [معنى فقولهم: حديث حسن صحيح]: 

فإن قيل: قول الترمذي وغيره: «هذا حديث حسن صحيح» 
فيه إشكال؛ لأن الحسن قاصر عن درجة الصحيحء والجمع بينهما جمع 
بين نفي القصور وإثباته . 


ت إيراده كلام التبريزي هذا ولم ينسبه له - : «فيه نظر» قال: «وقد تقدّم أنهم 
قالوا: هذا حديث صحيح. فمرادهم اتّصال سنده. لا أنه مقطوع به في نفس 
الأمر؛ قال: «وقد تكرر في كلام المزي والذهبي وغيرهما من المتأخّرين: 
إسناده صالحء. والمتن منكر». 
قلت: ووقع ذلك في كلام المتقدمين» كالدارقطني والحاكم. انظر «فتح 
المغيث» (89)» و«توضيح الأفكار» .)775/١(‏ 
واعتمد ابن حجر في «نكته» )51/5/١(‏ هذا الجواب. فقال: «لا تلم اق 
عدم العلّة هو الأصلء إذ لو كان هوالأصل مااه شترط عدمه في شرط 
المع » فإذا كان قولهم: صحيح الإسناد يحتمل أن يكون مع وجود علَّةء 
لم يتحقق عدم العلةء ٠‏ فكيف يحكم له بالصّحة»ء وأقر كلامهما ‏ كلام 
الزركشي وابن حجر وتعقبهما للتّبريزيٌ: السيوطي في «البحر الذي زخر» 
.)١ 76١/6‏ 
قلت: مما ينبغي ذكره هنا 

- لا يشترط ققد العلّة إلا إذا كانت مؤثرة. 
ا » فإنهم يقبلون الحسن. راجع «توضيح 
الأفكار» .)7760/١(‏ 
"١‏ هنالك عبارات يكثر المخرجون منهاء وهي دالة على صحة السند 
فحسبء كقولهم: «رجاله ثقات» و«رجاله رجال الصحيح»». وأكثر من 
استعمال ذلك الهيثمي في «مجمع الزوائد»» ولا يلزم من هذه العبارات صحة 
الحديث». لاحتمال العلة القادحة فيه. 


الفصل الأول: في أقسامه ظ 141 


فأجيب: بأن ذلك راب جع إلى الإسناد بأن روي ذلك الحديث 
بإسنادين» أحدهما إسناد حسن» والآخر إسناد صحيح.» فاستقام أن يقال 
فيه : إنه حسن صحيح 7 | 

وقال قاضي القضاة تقي الدين : «يجوز أن يقال: حسن باعتبار 
الصفات الأدنى» وهي الصّدق والعَدَالة وعدم التهمة والكذب في رواته» 
00 باعتبار الصفات الأعلى من الضبط والإتقان والحفظ» ولا تنافي 
بينهماء د ا مص كن ذا العكس"". 

وفيه بحث؛ إذ لا نسلّم أنَّ كل صحيح حسن» فإِنَّ الصحيح الذي 
ليس له إلا راو واحد ‏ على ما تبين إن شاء الله تعالى - ليس بحسن» لما 
ينا أن الحسن ما روي من غير وجه. 


)١(‏ قال عنه السيوطي في «التدريب»  4/(‏ «هوالذي أرتضيهء ولا غبار 
عليه». قلت: ليس كذلك قطعاً! ويؤيّده أنه معروف في كلام الترمذي قوله في 
«جامعه»: «هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه»ء ينظر فيه: 
الأرقام (2016 دل ١(لالء‏ 64589...). 
ويجاب على هذا الاعتراض بأمرين: 
الأول: أن كلام الترمذي محمول على الغالب» فالذي ذكره الترمذي بقيد «إلا 
من هذا الوجه» مغمور وقليل بالنسبة إلى مطلقه. 
والآخر: يحتمل أن يريد به: لا نعرفه إلا من حديث بعض الرواة» لا أن المتن 
لا نعرفه إلا من هذا الوجهء أي: انفراد الراوي به من راو آخرء لا أن المتن 
منفرد به. ويدل على هذا أنه أخرج في كتاب الفتن: باب ما جاء في إشارة 
المسلم إلى أخيه بالسلاح (5/ 577 - 5754) حديث خالد الحذاء عن ابن سيرين 
عن أبي هريرة رفعه: «من أشار على أخيه بحديدة.. .»» قال: «حديث حسن 
تح رين هذا الركه يستغرب من حديث خالد» فاستغريه من حديث 
خالد لا مطلقاًء وينظر منه أيضاً حديث (رقم »)١١8‏ ووعكلر ايهاة'انقت 
الزركشي على ابن الصلاح» .)٠ /١(‏ وكتابي «البيان والإيضاح» (57-55). 

(؟) «الاقتراح» (ص 20١95‏ بتصرفا2. | 
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< [قي تحقيق الفرق بين الصحيح والحسن]0, 

نعم؛ لو قيل: بينهما عموم من وجه7"» لكان منّجهاً؛ إذ بعض 
الحسن ليس بصحيح أيضاً؛ لكون رجاله ليسوا من الضبط والإتقان 
والشهرة بذاكء وإِنْ كان معروف المخرج» وروي من غير وجه فحينئظٍ 
بينهما عموم وخصوص من وجهء فحيث عرف مخرجهء واشتهر رجالهء 
وهم بمكانٍ من الضبط والإتقان بعد العدالة» وروي من غير وجه؛ 
فحسن صحيح» وحيث روي من وجه واحدء وليس له إلا راو واحد في 
كل درجة» وهو ضابظ مُتقن عدل ثقة؛ فصحيح دون الحسن» وحيث له 
مخرج مُشْتهرء وأخرج من غير وجه»ء ورجاله موصوفون بالصفة الأدنى» 
وهي الصٌّدق والعدالة» وعدم التّهمة؛ فهو حسن دون الصحيحء هذا هو 
التحقيق. والله أعله0/ . 

9 - قال الشيخ تقي الدّين: «ويجوز أن يكون المراد بالصحيح 
الاصطلاحيّ على ما ذكرناء وبالحسن اللغوي» وهو ما تميل إليه النَّمْسُ 
من جودة الألفاظ»9©) . 

قال قاضي القضاة تقي الدين: «يلزم من ذلك أن يطلق على 
الحديث الموضوع إذا كان حسن اللفظ أنه حسن» وذلك لا يقوله أحد 
في الاصطلاح)". 

وفيه ببحث. لأن الحسن الذي ذكره الشيخ هو الحسن المذكور مع 


)١(‏ هذا العنوان من هامش الأصل. 

(1) انظر ما علقناه على فقرة (رقم .)7١‏ 

فيه نقل كلام التبريزي وعزاه ل«الكافي» السيوطي في «البحر الذي زخر» (/1777) 
وكان قد أورد كلاماً طويلاً للزركشي في «نكته على ابن الصلاح» (1/ 05 *) 
وقال: «وبعضه مأخوذ عن كلام التبريزي» فإنه قال في «الكافي». . . «وأورده 
بتصرف . وقارنه بانكت ابن حجر» »)575/١(‏ وينظر «إسبال المطر» (ص 50). 

)0( المقدمة (ص 79). والنقل بالمعنى. 

(5) «الاقتراح» (ص .)١75‏ 


الفصل الأول: في أقسامه ْ لل 


الصَّحيحء فإن كان مراد الحافظ قاضي القضاة ذاك؛ فلا نسلّم أنه 
موضوع.ء وأنه لا يقال في الاصطلاح إنه حسن» وإن كان مراده الحسن 
المطلق؛ فلا يرد على الشيخ تقي الدين» لأنه يبحث في الحسن المذكور 
مع الصحيح» ومع ذلك لا نسلم أنه لا يقال للحديث الموضوع الحسن 
اللفظ: هذا حسنء والله أعله0©. 


)١(‏ ذكر مثله البُلقيني في «محاسن الاصطلاح» (ص :)١185‏ «وأما الموضوع فلا 
يَرِد؛ لأنّ الكلام فيما بين الصحة والحُسن» وهو غيرٌ داخل»» وقد اعتمده ابن 
الملقن في «المقنع» )4١/١(‏ وابن حجر فقال في «النكت» /١(‏ 410) عقب 
كلام ابن دقيق العيد السابق: «هذا الإلزام عجيبء لأنْ ابن الصلاح إنما 
فرض المسألة حيث يقول القائل: حسن صحيح.» فحكمه عليه بالصحة يمتنع 
معه أن يكون موضوعاً». وأيد السخاوي التبريزي» فقال في «فتح المغيث» 
١50/١(‏ _ط المنهاج): «لكن أجاب بمنع وروده بعد الحكم عليه بالصحة 
الذي هو فرض المسألة» وهو حسن"». ولكنه قال أيضاً: «ولكن لا يأتي هذا 
إذا مشينا على أن تعريفه إنما هو لما يقول فيه حسن فقط». 
ولّم يقبل السماحي في «المنهج الحديث» (ص17١18-1١١/‏ قسم المصطلح) ما 
تقدم عن الأعلام السابقين» فقال: «حمل كلام ابن الصلاح على حسن اللفظ 
ليس حسن الإسنادء» إذ الحسن في كل شيء يحسبهء ألا ترى قول ابن طاهر في 
شرط الصحيح: فإن كان له راويان فحسن.ء وإلا فصحيح فقط» قال: «فلو أراد 
الترمذي غير المعنى المصطلح عليه فيما إذا اجتمع الحسن مع غيره لبيّنهء كما 
بين الأول -أي: الحسن إذا انفرد ‏ فإرادته للحسن اللغوي بعيد»» وقارنه 
باشروط الأئمة» لابن طاهر (ص »)١7‏ وممن اعتنى بكلام التبريزي» فنقله. 
وعزاه ل«الكافي» وأيده: السيوطي في «البحر الذي زخر» (1518/1). 
وتعقّب مُعْلْطاي ة في «إصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق /١9‏ ب 5١/أ)‏ بالذي 
سبق» وزاد وجهاً ثانياًء قال: «لو ظفر بقول الترمذي إثر حديث: هذا حديث 
مليحء ونقلهء لكان لقوله وجهء إذ الملاحة تكون غالباً في الشيء 
المستحسنء ولكن الشيخ قاله من عندهء ولم يسنده إلى قول أحدء فتوجّه 
الإيرادٌ عليه». 
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ح [استشكال فول الترمذي: «حسن غريب» أو «رحسن لا يعرف إلا من هذا 
الوجه, وجوابه]: 


-فإن قيل: قول الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» أو 
«حسن لا يعرف إلا من هذا الوجه» أو «من حديث فلان» فيه إشكال؛ 
لأن شرط الحسن أن يكون مرويّاً من غير وجهء والغريب ما انفرد واحد 
من رواته بالرواية» فبينهما تناقض؟! 


فالجواب: أن الغريب على أقسام ‏ كما سنبيّن إن شاء الله 
تعالى -: غريب من جهة الإسناد والمتن» وغريب من جهة المتن دون 
الإسناد»ء وغريب من جهة الإسناد دون المتن» وغريب في بعض السند 
فحسب أو في بعض المتن» فالذي يمكن أن يجمع من هذه مع الحسن 
هو الغريب من جهة الإسناد دون المتن» لأن هذا الغريب معروف عن 
جماعة من الصحابة» لكن تفرد بعضهم بروايته عن صحابي» فيبحسب 
المتن حسن لأنه عرف مخرجه واشتهر رجاله في الصدر الأول» ووجد 
شروط الحسن في سائر الطبقات» وبحسب الإسناد غريب لأنه لم يرو 
عن تلك الجماعة إلا واحدء فلا منافاة بين الغريب بهذا المعنى وبين 
الحسن» بخلاف سائر الغرائب؛ فإنها تتنافى. 


< فائدة [في أقسام الحسن والغريب بالنسية إلى الحسن والصحيح]: 
١‏ - الحسن والغريب بالنسبة إلى الحسن والصحيح أربعة أقسام: 


الاحتمال المذكورء وأن الاستعمال الأول اصطلاحي محضء والثاني لغوي 
محض» فتأمل! انظر (المليح) في «شرح علل الترمذي» )1١57 /١(‏ 


الفصل الأول: في أقسامه ْ ل 


غريب حسن صحيح» على ما يقول الترمذي كثيراً. 

وغريب حسن دون الصحيح . 

وغريب صحيح دود الحسن. 

وغريب دون الصحيح والحسن» وهذا القسم ضعيف » والله أعلم . 
< فائدة جليلة [فيْ شرط الأئمة الخمسة في كتبهم]: 

7 - قال الشيخ الحافظ تند بن الطاسن التعرني 17 :درق الأتجة 
الخمسة: البخاريً» وستلما وأبا داود» والترمذي» والنسائى» لم ينقل 
عن أحد منهم أنه قال: شرطي في إخراج الحديث كذاء لكن لما سبر 
كتبهم» واستقرىء رواياتهم علم بذلك شرط كل واحد منهم. 


< [شرط البخاري ومسلم في «الصحيحين»]: 


فشرط البخاري ومسلم أن ا الحديث المجمعٌ على ثقة تَمّلته 
إلى الصّحابِيٌَ المشهورء فإِنْ كان للصّحابي راويان فصاعداء فحسن» 
وإن لم يكن إلا راو واحدء وصَحّ الطريق إلى ذلك الراوي أخرجاه 
أيضاً» إلا أنّ مسلماً أخرج حديث قوم تركهم البخاري لشّبهة وقعت في 
نفسه بما لا يزيل العدالة والثقة استغناء بغيرهمء ا 


ا ل وكايه بن ابي وبي" وأ دي ىّ 


)١(‏ «شروط الأئمة» (ص80 - 98)»: بتصرف واختصار. 

. وانظر ما سيأتي قريباً‎ »)1 - ١١/5( انظر: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
. انظر: «تهذيب التهذيب» (4)771/5: وانظر ما سيأتي قريباً‎ )8( 
.)١37/ا/‎ /8( انظر: «تهذيب التهذيب»‎ )8( 

(5) انظر: «تهذيب التهذيب» (9/ 0587-90 . 
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وعلاء بن عبد الرحمد 27 وغيره(")؛ لما تكلم في سهَيل بن أبي صَالح 


.)1557/4( انظر: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(؟) أفرد الحاكم في كتابه «المدخل إلى الصحيح» (الباب الثامن) في (من عيب 
على مسلم إخراج حديثه» والإجابة عنه) (5/ 40 - 2235١١‏ وأورد تحته ثمانية 
وتسعين نفساًء ومن ضمنهم (ص ٠١5‏ رقم 4) (حماد بن سلمة). 
وقال: «لم يخرج له في الأصول إلا في حديثه عن ثابت». قلت: انظر «صحيح 
مسلم»(”) وقال: «فأما حديثه عن غير ثابت» فإنه أخرج له في الشواهد 
أحاديث معدودة» وساقهاء قلت: انظرها في «صحيح مسلم» ‏ على ترتيب سياق 
الحاكم-(0ا4ات لالالتى الاك "الاك 4ك الوك املا لكل 
(580)» 58775) وما بين (الهلالين) لم يقف عليه محققه حفظه الله تعالى. 
وأما سهيل بن أبي صالح» فترجم له الحاكم (ص ١١5 ١1١‏ رقم 4) وقال 
عنه: «أحد أركان الحديث» وقد أكثر مسلم الرواية له في الشواهد 
والأصولء إلا أن الغالب على إخراجه حديثه في الشواهد» وقال: «وشيخنا 
مسلم قد جهد في إخراجه وقرنه في أكثر رواياته بحافظ لا يدافع حفظهء 
فسلم بذلك من قول من نسبه إلى سوء الحفظ» . 
قلت: ولمسلم مئة وثلاثة عشر حديثاً لسهيل: انظر ‏ على سبيل المثال - 
فتتدهناء الأرقام (06. على ؟انالن لحلل 55ل لامض كلمن الاق 
16 5١...)ء‏ وأما داود بن أبي هند فلم يذكره الحاكمء وأما أبو 
الزبير محمد بن مسلم بن تَدْرسٌ المكي» فترجم له الحاكم ١١5(‏ رقم ؟7١)‏ 
وقال: «احتج به مسلم في مواضع كثيرة» وأخرج عامة حديثه في الشواهد». 
قلت: وأخرج مسلم لأبي الزبير مئتين وحديثاً واحداً» وآفته التي اشتهر يها 
التدليس» وله في «صحيح مسلم» (40) رواية صرح فيها بالسماع؛. و(١١١)‏ 
رواية عنعن فيهاء وانظر حصرها مع دراستها في كتاب «روايات المدلسين في 
صحيح مسلم» جمعها - تخريجها - الكلام عليهاءء للأخ عواد الخلف (ص 
ف شر ضر" 
وأما العلاء بن عبد الرحمنء» فذكره الحاكم ١6(‏ رقم 47) وقال: «اعتمده 
مسلم في كل ما يصح عنه من الرواية عن أبيه وغيره» إذا كان الراوي عنه ثقة» 
وله في «صحيح مسلم» نحو )2١(‏ حديثاً» انظر منها ‏ على سبيل - 


الفصل الأول: في أقسامه 1 ل 


في سماعه من أبيه» فقيل : 17 وتكلموا في حماد بأنه أدخل في 
حديثه ما ليس منه» وعند مسلم لم يصح هذا الكلام©2. فأخرج أحاديثهم 


010 


00 


المثال : (45. لامك حك "الال لدعلل كأككل الاك ١656ل4...)‏ 
وللدكتور سلطان العكايلة دراسة عليهم نال بها العاجستيرة وهي بعنوان 
«الرواة المتكلم فيهم في صحيح مسلم'. وللدكتور عبد اللّه دمفو «رجال 
صا لكين متتو ابن كجواني لحري ورواياتهم في الصحيح». وهي 
منشورة. 

وفي آخر «الأجوبة للشيخ أبي مسعود عما أشكل الدارقطني على صحيح 
مسلم» (ص 0774: (فصل من الرواة الذين انتقد على مسلم الإخراج عنهم). 
وينظر كتابي «الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح» .)4"١/(‏ 

نشر الأستاذ محمد مصطفى الأعظمي ضمن كتابه «دراسات في الحديث 
النبوي» (7/ 589 )00١‏ هذه (الصحيفة)» ودرسها فيه دراسة مستفيضة» 
وحدث سهيل عن جماعة عن أبيه» وهذا يدل على ثقة الرجل» ويدل على 
تمييزه ما سمعه من أبيه وليس بينه وبين ن أبيه أحدء وبين ما سمع من غيره. 
ولذا كان النسائي إذا تحدث بحديث لسهيل» قال: سهيل - والله ‏ خير من 
أبي اليمان. قال السلمي في «سؤالاته للدارقطني» )١5(‏ سألته: لم ترك 
البخاري سهيلاً في الصحيح؟ فقال: لا أعرف له فيه عذراًء وأورد كلام 
النسائي. وانظر: «هدي الساري» (508)» «النكت على ابن الصلاح» 
(2 «نصب الراية» »2)75١/١(‏ «صيانة صحيح مسلم؟ (85). 

قوله: «وعند مسلم لم يصح فيه نظر! بدليل طريقة معاملته مع رواياته في 
«صحيحه»»؛ وسبقت إلماحة قوية للحاكم قريباء ويعجبني - غاية ‏ كلام 
الحازمي في «شروط الأئمة الخمسة» (ص :)5١-5١‏ 

«وعلى هذا يُعتَدّرُ لمسلم في إخراجه حديث حماد بن سَلّمة» فإنه لم يخرج 
إلا رواياته عن المشهورين نحو ثابت البنَاني وأيوب السَّخْئْياني» وذلك لكثرة 
ملازمته ثابتاً وطول صحبته إيّاه حتى بقيت صحيفة ثابت على ذكره وحفظه بعد 
الاختلاط كما كانت قبل الاختلاط». وأما حديثه عن آحاد البصريين فإن 
مسلماً لم يخرج منها شيكاً ؛ لكثرة ما يوجد في رواياته عنهم من الغرائب» 5 
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مومهو هه تت ووو ووو وووووووووه 


وذلك لقلة ممارسته لحديثهم . 

وعلى هذا ينبغي أن يُسْبرَ حال الشخص في الرواية بعد ثبوت عدالته» فمهما 

حصل الفهمٌ بحال الراوي على النحو المذكور»ء وكان الراوي محتوياً على 

الشرائط المذكورة؛ تَعَيّنَ إخراجٌ حديثه منفرداً كان به أو مشاركاً». 

ومن 'تطلع مدق <ثة مسلم في اتكقامة وأنه ما وضع :في امحميعينة: كينا إلا 

بحجةء وما ترك شيئاً إلا بحجة» فللّه دره ما أبعد غوره! وأثقب بصره! وفي 

مثل هذا يقول ابن القيم في «الزاد» :)755/١(‏ «ولا عيب على مسلم في 

إخراج حديثهء لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه. كما 

يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيهء فغلط في هذا المقام من 

استدرك عليه إخراج جميع حديث الثقة» ومن ضعّف حديث سيّىء الحفظ. 

0 يقة الحاكم وأمثاله» والثانية طريقة أبي محمد بن حزم وأشكاله. 
يقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأنء» واللّه المستعان». 

اد العراقيٌ ابن طاهر فى قوله هذا؟ فقال فى «شرحه على الألفية» 

1 ١ :)037؟-7١ (ص‎ 

«ما قاله ابن طاهر ليس بجيّد.ء حيث قال: (المتفق على ثقة نقلته)! لأن 

النسائي ضعّف جماعة أخرج لهم الشيخان أو أحدّهما؛ غير أن تضعيف 

النسائي لهم بدون تبيين السبب» وقد ذكر علماء الجرح أنْ الجرح الذي لم 

يبيّن سببه غير مفيد للجرح» ولكن يوجب الريبة والتوقف في غير المشاهير 

بالعدالة والأمانة؛ فلا يؤثّر فيهم». 

ورد السيوطئٌ اعتراض العراقي؛ فقال: 

«وأجيب بأنهما أخرجا من أجمع على ثقته إلى حين تصنيفهماء ولا يقدح في 

ذلك تضعيف النسائي بعد وجود الكتابين». 

ويمكن أن يجاب بأنْ ما قاله ابن طاهر هو الأصل الذي بنينا عليه أمرهماء 

وقد يخرجان عنه لمرجح يقوم مقامهء ولا شك أن مسلماً خاصة خرج لمن 

شملهم الستر والصدق» وفيهم من تكلم فيه. ولكن كان له (ذوق) و(نقد) في 

ذلك» كما بسطناه ه قريباً . 

وانظر «فتح المغيث» »)57/١(‏ و«توضيح الأفكار» .)٠١١/١(‏ 


الفصل الأول: في أقسامه ٌْ ل 


لإزالة الشّبهة عنده» وأما أبو داود والنسائى فإن أحاديث كتابيهما ثلاثة 
قسم على شرط «الصحيحين» أو مخرّج فيهما("؟, وقسم صحيح 
على شرط أنفسهماء فحكى أبو عبد الله بن منده(2 أن شرطهما إخراج 
أحاديث قوم لم يجمع على تركهم». فإذا صمٌّ الحديثٌ باتّصال الإسناد 
من غير قطع ولا إرسال» فيكون هذا القسم من الصحيح. 

قلت: لكن دون القسم الأول في الرتبة» وسبيله سبيل الصحاح 
التي ما أوردها البخاري ومسلم في كتابيهماء والله أعلم. 

وقسم أحاديثٌُ أخرجاها من غير قطع منهما بصحته» وقد أبانا 
علّتها بما يعرفه أهل العلم» وإنما أودعا هذا القسم في كتابيهما لأنه 
رواية قوم لهاء واحتجاجهم بها أقوى من رأي الرجال. 

وأما أبوء. حى انراق قم خاي أربعة أقسام : 

الأول: صحيح مقطوع بهد وهو ما وافق البخاري وتكلها: 

الثانى : ما هو على شرط أبى داود والنسائى كما بيّنا آنفاً . 

والثالث: كالقسم الثالث لهما أخرجه وبيّن علته وضعفه. 


)١(‏ بيّنت مقداره ومواطنه فيما يخص «سئن أبى داود» فى تعليقى على شرحه 
«الإيجاز» للنووي وهو من منشورات الدار الأثرية» ا 5 

(؟) قال في «شروط الأئمة» (ص 77): #وسمعت محمد بن سعد البارودي بمصر 
يقول: كان من مذهب النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه 
وكان أبو داود كذلك يأخذ مأخذى ويخرج الإسناد الضعيف؛ لأنه أقوى عنده 
من رأي الرجال». ْ 


]ب/٠١[‎ 
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والرابع: أخرجه وأبان هو عنهء وقال: «ما / أخرجت في كتابي 
إلا حديثاً قد عمل به بعضٌ الفقهاء...202» فعلى هذا الأصل كل 
حديث احتجٌ به محتجٌ أو عمل بموجبه عامل أخرجه”"©» سواء صح 
طريقه أو لم يصحء وقد أزاح عن نفسهء فإنه تكلم على كل حديث بما 
فيه» وكان من طريقه أن يترجم الباب الذي فيه حديث مشهور عن 
صحابي في حُككمء وقد صَمّ الطريق إليه» وأخرج حديثه في الكتب 
الصّحاحء فيورد في الباب ذلك الحكمّ عن صحابيٌ آخر لم يخرجوه من 
حديثهء ولا يكون إليه كالطريق إلى الأول» إلا أن الحكم صحيح, ثم 
يتبعه بأن يقول: وفي الباب عن فلان وفلان0"» ويعدّ جماعة» وفيهم 
الصحابي الأكثر الذي أخرج ذلك الحكم من حديثه. 


)١(‏ «العلل الصغير» (1//0- مع «جامع الترمذي») وتتمة عبارته: «ما خلا 
حديثين» وذكرهما. وانظر لهما: «شرح علل الترمذي» لابن رجب /١(‏ 
14" «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» (ص 57 *) 
للعترء «دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب» (759448)» تعليق العلامة 
أحمد شاكر على «مسند أحمد»  54/9(‏ 475). «الإعلام بفوائد عمدة 
الأحكام» لابن الملقن  8١/5(‏ 87)» «العرف الشذي على جامع الترمذي» 
(ص 585 - 5817). «شرح العيني على سنن أبي داود» (0/ »)8١‏ «التعليقات 
الحافلة على الأجوبة الفاضلة» (ص »)7١ 7١‏ «الانتهاء لمعرفة الأحاديث 
التي لم يفتٍ بهاالفقهاء» (ص "لال 550). كتابي «فقه الجمع بين 
الصلاتين» .)١١9/-5١١5(‏ 

(0) همّه الأحاديث المشهورة على ألسنة فقهاء زمانهء بل العلماء بالجملة»ء لذا 
فكتابه «جامع» وليس باسئن». 

(0) صنفثٌ في هذا مصنفات منها: «اللباب» لابن حجرء ولعله مفقود! وأفرده 
بالتصنيف العراقي كما في «نكته على ابن الصلاح» ونشر خمسة مجلدات من 
«كشف النقاب عما يقوله الترمذي وفي الباب» طبع في الباكستان لمحمد 
حبيب الله مختارء وصل فيه إلى (باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود). 


الفصل الأول: في أقسامه ْ٠‏ وا 


< [تعقب الحاكم في «المدخل» في ذكره شرط المتفق عليه]: 


وأما ما ذكر أبو عبد الله الحاكم في البدف] كمون آن القرط السقق 
عليه بين البخاري ومسلم في الإخراج أن يرويه الصَّحابِيٌ المشهورٌ عن 
رسول الله كك وله راويان ثقتان» ثم يروي عنه التابعيُ المشهورٌ بالرواية عن 
الصّحابي» وله راويان ثقتان» ثم يروي عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن 
المشهور» وله رواة من الطبقة الرابعة يكون فيها شيخ البخاري ومسلم حافظا 


)١(‏ «المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل؛ (ص 7”8) وعبارته: «اختيار البخاري 
ومسلمء وهو الدرجة الأولى من الصحيح. ومثاله: الحديث الذي يرويه 
الصحابي المشهور بالرواية» عن الرسول يله وله راويان ثقتان. ثم يرويه 
عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة وله راويان ثقتان» ثم يرويه عنه من 
أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهورء والرواة ثقات من الطبقة الرابعة» ثم 
يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظاً متقناً مشهوراً بالعدالة في روايته» فهذه 
الدرجة الأولى من الصحيح» والأحاديث المروية بهذه الشريطة لا يبلغ عددها 
عشرة آلاف حديث» انتهى كلامهء وقَبِلّهِ أبو حفص عمر بن عبد المجيد 
الميانجي (ت ١08ه)‏ في جزئه «ما لإ يسع المحدّث جهله» (ص 7؟)! ومال 
إليه ابن العربي في أوائل «شرحه على البخاري» ثم رجغ عنه في «شرحه على 
الموطأاء وقال فيه: «وهو مذهب باطل» نقله السيوطي في «التدريب» 
»)71/١(‏ وفي «علوم الحديث» (ص )١57”‏ للحاكم» جعل هذا شرطاً لصحة 
الحديث مطلقاً ولم يقيده بالشيخين. ١‏ 
واعترض عليه الحازمي بقوله في «شروط الأئمة» (ص )١19‏ فقال: 
«فهذا غير صحيح طرداً وعكساً» بل لو عكس القضية وحكم كان أسلم له 
وقد صَرَّح بنحو ما قلت من هو أمكن منه في الحديث وهو أبو حاتم محمد 
ابن حبان البستي» ثم نقل قوله. 
وتعقب الحافظ ابن حجر الحازمئّ فقال فى «نكته» :)51٠ /١(‏ «والظاهر أن 
الحاكم لم يرو ذلك» وإنما ازاك كل راو قي الكتائين ون الصها :فم نيدت 
يشترط أن يكون له راويان في الجملة» لا أنه يشترط أن يتفقا في رواية ذلك 


الحديث بعيئه عنه) . 
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متقناً مشهوراً بالعدالة» فهذه الدرجة الأولى من الصحيح» » فهذا شرط حسن 
لو كان موجوداً فيما أخرجاه في كتابيهماء ؛ لكن ليس كل ما في كتابيهما 
كذلك؛ فإن البخاري أخرج حديث قيس بن أبي حازم» عن مرداس 
الأسلمي: «ذهب الصالحون أولاً فأولاً2'0: وليس لمرداس راو غير 
قيس 0 وأخمرج حديث المسيب بن حزن في وقاة إبي طالبه " 4" ا 
تَغْلِبِ : «إني لاعن الوجل الذي أن أعيب إن :0" اسه 0 
مرو غيرٌ الحسن29» هذا فى أشياء كثيرة عند البخاري . 


.)4155( فى في «صحيح البخاري» برقم‎ )١( 

)١(‏ كذا قال مسلم في «المنفردات والوحدان» (ص 758 -2)59 والدارقطني 
في «الإلزامات» (ص 4078, وأبو الفتح الأزدي في «المخزون» (رقم 74”) 
والحاكم في «علوم الحديث» .)١58(‏ وقيل: إن لزياد بن علاقة رواية عن 
مرداس» والتحقيق أن هنالك (مرداس بن عروة) صحابي آخرء انظر: 
«الإصابة» (/401)» «التهذيب» /٠١(‏ 80)» «فتح الباري» (501/11). 
«تحفة الأشراف» .)717١/48(‏ 

(9ةا في «صحيح البخاري» برقم 2١7560(‏ 8خ ملاكق الالاغ. 06541١‏ 
و«صحيح مسلم» (14) أيضاً وخرجتة بتفصيل في مقدمتي لكتاب «أدلة معتقد 
أبي حنيفة في أبوي النبي يل لعلي القاريّ» وللمسيب حديث آخر في 
«الصحيحين» وثالث في «صحيح البخاري»» انظر: «تحفة الأشراف» 
١‏ على ). 

)0( كذا قال مسلم في «المنفردات» (ص ”١‏ - 77) والحاكم في «المعرفة» )١59(‏ 
والدارقطني في «الإلزامات» (ص 85).» وانظر: «فتح المغيث» (7/ 188)» 
«توضيح الأفكار» (؟1/١54).‏ 

(5) في «صحيح البخاري» برقم (9477)» وله حديث آخر في «صحيح البخاري» 
79470) وهو: إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا أقواماً.. .»» وينظر «تحفة 
الأشراف» .)١5١-١5٠/4(‏ 


(7) كذا قال مسلم في «المنفردات» (ص 15) وأبو الفتح «الأزدي في - 
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وأما مسلم فأخرج حديث الأغر المزني: «إنه ليغان على قلبي(0) 
ولم يرو عنه غير أبي 0 وأخرج حديث أب رفاعة العدوي20 ولم 
يرو عنه غير حُميد بن هِلال العَدَويَ؟) وأخرج حديث رافع9؟ بن عَمرو 
في 


الفِمَازي9©: :ولم يرو عنه غيرٌ عبدٍ الله بن الصّامت2©"9): هذا في أشياء 


- «المخزون» (رقم )١75‏ والدارقطني في «الإلزامات» (ص 860) والحاكم في 
«المعرفة» )١54(‏ وابن الجوزي في «التلقيح» ٠70‏ )]! 
ولكن ذكر ابن أبي حاتم في «الجرح, 'والتعديل» (777/57) وابن عبد البر في 
«الاستيعاب» (218/7) أن الحكم بن الأعرج روى عنه أيضاً . 

( .)0719/05( في «صحيح مسلم» برقم‎ )١( 

(0) كذا قال الدارقطني في «الإلزامات» (ص "9). وقال ابن عبد البر في 
«الاستيعاب» /١(‏ 465): «روى عنه أهل البصرة أبو بردة بن أبي موسى وغيره» 
ويقال: إنه روى عنه ابن عمرء ويقال: إن سليمان بن يسار روى عنه. وأيضاً 
روى عنه معاوية بن قرة»» انظر «التهذيب» .)"56/١1(‏ 

() في «صحيح مسلم» برقم (4815) وهو حديث أبي رفاعة قال: «انتهيت إلى 
النبي يَكِ وهو يخطبء. قال: فقلت: يا رسول اللَّهه رجل غريب جاء يسأل 
عن دينه» لا يدري ما دينه!! قال: فأقبل علي رسول اللّه يلل وترك خطبته 
حتى انتهى إلى فاتئ بكرسي حسبت قوائمه حديداً» قال: فقعد عليه 
رسول اللَّهِ يِه وجعل يعلمني مما علمه الله ؛ ثم أتى خطبته فأتم آخرها». 

(5) كذا قال الدارقطني في «الإلزامات» (ص "9 - 45) وروى عنه صلة بن أشيم 
أيضاً: انظر «الإصابة» (4/ »07١‏ «التهذيب» (45/117). 

(0) في الأصل: «عامر»» والصواب ما أثيت: 

69 في «صحيح مسلم» برقم 117 ٠‏ من حديث عبد اللّه , بن الصامت عن أبي ذر 
قال: قال رسول اللّه يل حديث : «قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز. .» ثم قال 
عب للدم بن الصامت: فلقيت رافع بن عمرو الغفاري أخا الحكم الغفاري 
قلت: ما 0 ذر كذا وكذا؟ فذكرت له هذا الحديث» 
فقال > وأنا سمه من سول الله 6ق . 

0) كذا قال الدارقطني في «الإلزامات» (ص 45) وقد روى عنه ابيناه: - 


]1/111[ 
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كو ةا في التّابعين وأتباعهم ومن روى عنهم إلى عصر 
الشيخين 'كثيز افيسن لم يروعقه إلا واحدء فعلم أن القاعدة التي أسسها 
الحاكم لهما ليست بمطردة»ء ثم يلزم أن تكون أحاديث «المستدرك» أصح 
من أحاديث/ «الصحيحين» التي لم يوجد فيها الشّرط الذي شرطه الحاكم 
لهماء ووجد في حديث بزعمه» وهذا بمعزل عن الإنصاف لما فيه» والله 
أعلم . 

< [الحديث الضعيف]: 


"4 - القسم الثالث: الضعيف,» وهو كل حديث لم يجتمع فيه 
صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحسن على ما ذكرناء وذلك على 


< [أقسام الحديث الضعيف]: 


منها ما له لقب خاصٌ معروف؟؛ كالموضوع» والمقلوب» والشَّانْ 
والمعلل. والمضطرب.» والمرسل» والمنقطع. والمعضل» في أنواع 


سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. 


- عمران وعيد اللّه انظر: «الإصابة» »)548/١(‏ «الاستيعاب» :»)414/١(‏ 
«التهذيب» .)77١7/9(‏ 

)ها/8/١17( انظرها في «شروط الأثمة الستة» للحازمي (75- 70)» «السير»‎ )١( 
وناقش كلام الحاكم جمع من العلماء» وحمله بعضهم على غير المتبادر منه.‎ 
20859 ل/ا5ثا,‎ .551/١( انظر: «النكت على ابن الصلاح» لابن حجر‎ 
«شرح شرح النخبة» (77- 0279 «لقط الدرر»‎ 2)١77/١( «جامع الأصول»‎ 
«الحاكم‎ 2.)٠١9/١( «توضيح الأفكار»‎ .)9/١/١( «تدريب الراوي»‎ »)( 
النيسابوري وكتابه المستدرك على الصحيحين» (779)» كتابي «الإمام مسلم‎ 
وما سيأتي (ص 5550 وما بعدها).‎ »)585  577/7( ومنهجه في الصحيح»‎ 
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وطنها من لسن النالقيه امن وأطنب الحافظ أبو حاتم بن حبان 
في تقسيمه. ل ا يه ل 


(01) قال 00 «لم أقف على كلام ابن حبان في 
ذلك». ْ 
رفي داز االققيا السو برقع 910 دس مطل كدييت) فرسالة مط ين 
خليفة المرحومي الشوبري الشافعي في أقسام الضعيف»» وأوصل أنواعه إلى 
)01١(‏ قسماء قلت: وهي قائمة على تقسيمات افتراضيّة» تقوم على أساس 
افتقاد صفات قبول الحديث. وهي: اتصال السندء وجبر المرسل بما يؤكده» 
وعدالة الرجال» والسلامة من كثرة الخطأ والغفلة» ومجيء الحديث من وجه 
آخر عند الاحتياج لذلك» والسّلامة من الشّذوذ ومن العلة» فمن أراد بسط 
الأقسام يعمد إلى صفة معينة منهاء ٠‏ فيجعل ما عُدِمَتْ فيه من غير جابر قسماً 
واحداًء ثم ما عدمت فيه تلك الصفة مع صفة أخرى معينة قسماً ثانياء 
وهكذاء إلى انتهاء الصفات المذكورة» ثم يعود فيأخذ صفة غير التي بدأ بهاء 
ويستمز هكداء وما كان من الصفات له شروطء غيل في اله نسحو وللكه 
فتتضاعف بذلك الأقسام. وبهذا الضابط الذي وقية وعَدد الأقسام على 
أساسهء فتح الباب لمن بعده 0 الضعيف بمقتضاه إلى مئات الأقسام 
الافتراضية . ا 
فلما نظم العراقي «مقدمة ابن الصلاح» في «الألفية»» تبعه فيما ذُكرّ من ضابط 
ع ات ةا بناء على قاعدة فقد شروط القبول كما 
تقدم . 
لكنه عندما شرح «الألفية»» بحث الأقسام التي يمكن تحققها فعلاًء فيما هو 
موجود في كتب السنة من الضعيف» فوجدها لا تجاوز (57) قسماًء فذكرها 
تفصيلاً في «شرح الألفية»» ثم ذكر أربعة أقسام أخرى» مما يمكن تفريعه على 
القاعدة السابقةء وقال: إنه ترك ذكر أمثالهاء لأن انقسام الضعيف إليها ظني» 
ولا يمكن وقوعها على الصحيح.ء انظر «فتح المغيث»  07/١(‏ 
للعراقى . ْ 


ل 
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الأول: المعضل » والثاني : المعضل مع الشاذ أو مع المرسل» والثالث: 
المعضل والشاذ مع المضطرب أو مع واحد آخرء وهكذا(©. 


ثم الضعيف على نوعين: لأن ضعفه إما لعدم اتصاله إلى منتهاه. 


أو لغير ذلك. 


< [أنواع الضعيف بسبب عدم اتصاله]: 


5 -أما النوع الأول فعلى أصناف: 


< [الحديث المعلق]: 


00 


الصنف الأول: ما سقط من أوله واحد وأكثرء ويسمى التَعلِيق» 


وبالتالي لا فائدة من ذكرها . 

وتصريح العراقي بالتوقف في تعديد أقسام الضعيف عند الذي رآه منها متحقق 
الوقوع فقطء ورك ما عداه من الأقسام الممكن تفريعها كما سلف. يفيد 
رجوعه عن متابعة ابن الصلاح في «الألفية'» » على القول يتعديد الأقسام 
مطلقاٌ ٠»‏ إلى القول بالتفصيل» وهو تعديد الممكن تحققه فعلاً في المتوفر لدينا 
من كتب السنةء وترك الاشتغال بما عداهء لعدم جدواه تعلطبيقاً» فلما نظم 
«الاقتراح» بعد هذاء وكان ابن دقيق العيد قد مشى فيه على قول ابن الصلاح 
بالتعديد المطلق للأقسامء لم يتبعه العراقي» بل حذف كلامه في هذا من 
النظم» ووضع بدلاً عنه بيان أَؤْمَى الأسانيد» حيث إن المروي بها أشد أنواع 
الضعيف الموجودة فعلاً عند عدم العاضد لهاء انظر: «شرحي على نظم 
الاقتراح» المسمى ب «البيان والإيضاح» 07١  78(‏ «الحافظ العراقي وأثره 
في السنة» (7/ 58 .)٠١58-5١‏ 

يريد أن المعضل قسمء ثم المعضل الشاذ قسم ثان» والمنقطع المعضل 
المرسل قسم ثالث. والمنقطع المعضل المرسل المضطرب قسم رابع. ثم 
كذلك إلى آخر الصفات» ثم يعود فيقول: الشاذ قسم خامس مثلاء والشاذ 
المرسل سادسء والشاذ المرسل المضطرب قسم سابع . . . إلى آخره. 


الفصل الأول: في أقسامه ْ ١‏ 


والحديت المعلّقء واشتقاقه من تعليق الجدار؛ وتعليق المّللاق لما يشترك 
الجميع في قطع الاتصالء كما إذا قال البخاري: قال مالك» عن 
الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكلِ. 

فإنه حذف من سمع عنه. ؤ 

وكذا إذا قال: قال الزهري. . وشاقه. 

وقد يطلق التعليق على ما حذف إسناده رأساًء كقول الفقهاء : 


رسول الله يكل . 
< [المعلقات في «الصحيحين»]: 
ومثل هذا التعليق كثير في «صحيح البخاري172) عقا بض قد القن ا عه 10م 


)١(‏ جملة ما فيه واحد وأربعون وثلاث مئة وألف )١75١1(‏ حديث سواء المرفوع 
أو الموقوف أو المقطوعء وأكثرها مكرر مخرج أصول متنه في «الصحيح» 
نفسه» وليس فيه من المتون مما لم يخرج فيه ولو من طريق أخرى إلا مئة 
وستون حديثئاً .)١١(‏ ولكن وصلها ابن حجر على عجالة ‏ في تصنيف له 
أودعه برمته في «هدي الساري» (الفضل الرابع: في بيان السبب في إيراده 
الأحاديث المعلقة مرفوعة وموقوفة وشرح أحكام ذلك) وقال في آخره: «ومن 
تأمل هذا الفصل حق تأمله عرف سعة ة البخاري» وكثرة روايته» وجودة 
استحضاره» وقوّة ذاكرته» رحمه اللّه تعالى» ورضي عنه وكرّمه» ثم قال: 
«وهذا الفصل من النفائس المستجادة» وهو مستحقٌ لأن يفرد بالتصنيفء فمن 
أراد إفراده» فليبدأ... » وقال في أول (الفصل) المذكور (ص 74 ط 
السلام) بعد كلام: «وقد بسطت ذلك جميعه في تصنيف كبير سمّيته «تغليق 
التعليق» ذكرثٌ فيه جميع أحاديثه المرفوعة وآثاره الموقوفة» وذكرت من 
وصلها بإسنادي إلى المكان المعلق؟ فجاء كتاباً حافلاً» وجامعاً كاملآء لم 
يفرده أحد بالتصنيف. ...2. 
قلت: ومما أضاف ابن عد ويل توا ينات لالتحاقها بها في الحكمء 
وكتاب «التغليق» مطبوع عن المكتب الإسلامي ودار عمار. 


0 الكافي في علوم الحديث 
قليل في كتاب مسلهم2©7. 


)١(‏ وقع في «صحيح مسلم» ما صورته صورة الانقطاع في أحاديث قليلة ‏ ذلك أن 
مسلماً قصد إلى صناعة الإسناد ‏ فحذف من أول إسنادها واحداً أو أكثر على 
التوالي» قال العراقي في «شرح الألفية» 0١ /١(‏ 077: 
«في «كتاب مسلم» من ذلك موضع واحد في التيمم... قال فيه مسلم: 
وروى الليث بن سعدء ولم يوصل مسلم إسناده إلى الليث» ولا أعلم في 
مسلم بعد مقدّمات الكتاب حديثا لم يذكره إلا تعليقا غير هذا الحديث» وفيه 
أحاديث آخر يسيرة» رواها بإسنادها المتصلء» ثم قال: ورواه فلان» وقد 
بِيَنتُ بقيّة المواطن في «الشرح الكبير»». 
ونقله عنه السيوطي في «تدريب الراوي» )١17/١(‏ ووافقه في حديث التيممء 
وأضاف: «وفيه أيضاً موضعان في الحدود والبيوع» رواهما بالتعليق عن 
الليث بعد روايتهما بالاتّصال» وفيه بعد ذلك أربعة عشر موضعاًء كل حديث 
منها رواه متصلاًء ثم عقبه بقوله: ورواه فلان». 
قلت: كذا قالء. وكذا عدها قبله أبو على الجيّانى ؛ فقال فى «تقييد المهمل» 
بعد سَّرّده الأحاديث التي هي معلّقةٌ عنده: «نهذا ما أورده مسلم في «كتابه» 
مقطوعاً غير متّصل بهء وذلك أريعة عشر موضعاً» وتابعه عليه المازري في 
«المعلم» وتعقبه ابن الصلاح؛ فقال: «وذكر أبو علي فيما عندنا من كتابه في 
الرابع عشر حديث ابن عمر: «أرأيْتُكم ليلّتكم هذه. . .» المذكور في الفضائل 
[رقم 077؟7]ء وقد ذكره مرة فيُسْقَط هذا من العَدّد. 
والحديث الثاني: لكون الججلودي رواه عن مسلم موصولاً» وروايتّهُ هي 
المعتمدة المشهورة؛ فهي إذن اثنا عشر لا أربعة عشر. 
قلت: يريد حديث رقم (500 بعد 758)» وانظر ١تحفة‏ الأشراف» (9/8؟١5١)2‏ 
والمراد إسقاط هذين الحديثين من العددء وينظر: «صيانة صحيح مسلم» 
(81)» «النكت» لابن حجر /١(‏ 755 0756 «توضيح الأفكار» (١//ا7١).‏ 
وقد جمعها الإمام رشيد الدين يحبى بن علي العطار (المتوفي سنة 577ه) في 
كتاب مستقل ماتع نافع» بعنوان: «غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في 
«صحيح مسلم» من الأحاديث المقطوعة»». جاء في ديباجته : 
«فهذه أحاديث مخرّجة من «صحيح» الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج - 


الفصل الأول: في أقسامه ظ ل 


- القشيري الحافظ ؤِهيهء وقعت شاذة عن رسمه فيه» كما ذكرها الإمام أبو 
عبد الله محمد بن علي التميمي المازري تو همه الله في كتابه المسمى: 
«المعلم»» ونصٌ على أنها وقعت في «كتاب مسلم» مقطوعة الأسانيد» وعدّها 
أربعة عشر حديثاً» ونبّه على أكثرها في مواضعها من كتابه؛ إلا أنه لم يبيّن 
صفة انقطاعهاء ولا ذكر من وصلها كلها من أثمة الرواة؛ فربما توهّم الناظر 
في كتابه ممن ليس له صناعة بالحديث» ولا معرفة بجمع طرقهء أنها من 
الأحاديث التي لا تتصل بوجوء ولا يصح الاحتجاج بها لانقطاعها . 
وقد رأيتٌ غير واحدٍ يلهج بذكرهاء ويظنها على هذه الصفةء وليس الأمر 
كذلك» بل هي متصلة كلهاء والحمد للّه من الوجره الثابتة التي نوردها فيما 
بعد إن شاء اللّه وهذا القول الذي قاله الإمام أبو عبد الله المازري مما أخذه 
فيما قبل من «التقييد» لأبي علي الغساني الأندلسي؛ فإنه جمعها قبله» وعدها 
كذلك أيضاً ؛ إلا أنه نبّه على اتّصال بعضهاء ولم يستوعب ذلك في جمعها. 
ولعل المازري ‏ رحمه الله إنما ترك التنبيه على اتّصالهاء لاكتفائه بما ذكره 
أبو علي الحافظ» على أنهما قد خولفا في إطلاق تسمية المقطوع على 
اعادنت تها .وام يسام لهجا دللا على ما ياي أنه يمرضح ناه الله 
تعالى . 
وقد استقدرث الله شان عاو ذا الجزء لنفسي» ولمن شاء اللّه أن 
ينتفع بهاء وأضفتٌ إليها ما وقع لي في «صحيح مسلم؛ من جنسهاء مما لم 
يعدّه الحافظ أبو علي في جملتهاء وبيّنتٌ وجوة إيصالها كلهاء وسمّيت من 
وصلها من الثقات» المعتمد على قولهم في هذا الشأن» ومَنْ أخرجها في كتبه 
من أئمة الحديث» مستعيناً في ذلك كله باللّه عز وجل» ومستمدًا هدايته 
وإرشاده وتوفيقه إلى الشرات وإنتنادهه وهر حسيية وتم الوكيل؟» 
والكتاب مطبوع بتحقيقي » وله الحمد والمنة. 
قلت: 1ك الاسادية التي وقعت معلّقة جماعة من العلماء أيضاً 
باختصارء مثل: ابن الصلاح في «الصيانة» (5/ط- 85)» وابن حجر في 
«التكت على ابن الصلاح» )70614-1547/١(‏ و#النكت الظراف» (؟7/ 7١‏ و”/ 
7 و8/ 2075١‏ والمتأمل فيها يخرج بفوائد ونتائج» تجمل فيما يلي: ١‏ - 


3 الكافي في علوم الحديث 


أولاً: إن عدّتها اثنا عشر موضعاء وهي تقسم إلى ثلاثة أقسام: 

نهنا علقة هو وَوضلة + وَعَدتها خمسةء وهي في «الصحيح» بالأرقام 
.١664(‏ ١159م‏ بعد ””١ 21١5‏ بعد 27١8‏ 1800 بعد كت /ا107). 

١‏ ما علقه هو ووصله غيرهء وهي حديث واحدء وهو في «الصحيح» برقم 
(9" بعد .)١١5‏ 

 '‏ ما أَبّْهَمّ فيه شيخهء وعدّه بعض العلماء معلّقّاء وعدَّنُها سنّة» وهي في 
«الصحيح بالأرقام (99ه بعد 158ء 915 بعد ١086 2٠١“‏ بعد 9١ء‏ 
6 يعد ٠7ل‏ 75559 588؟5؟ بعد 25 5٠0‏ بعد 54). 

ثانياً: جميع الأحاديث التي أوردها العلماء على أنها معلقة في «صحيح 
مسلم» جاءت بصيغة الجزم» وليس واحد منها بصيغة التمريض؛ إلا ما أبهم 
فيه بعض شيوخهء فقال ‏ مثلاً ‏ : «حدثت عن. .22.0 وهذا ما تقتضيه صيغة 
الإبهام أحياناً . ٍ 

ثالثاً: القسم الثالث المذكور آنفاً : (ما عُدَّ معلّقاًء وهو ميهم) جاءت بصيغة 
الاتصالء لكن أبهم في كل منها اسم من حدثه؛ فهذا لا يُعَدَ معلّقًا ولا منقطعاً 
-وهما هنا بمعنى ‏ » وإن ذكروه فيه» وهي _على هذا كما قال ابن حجر في 
«التكت» :)7207/١(‏ «متصلة كما هو المعروف عند جمهور أهل الحديث» . 
رابعاً : قد توسع الرشيد العطار في الأحاديث المعلّقة» وألحق بها ما قيل فيها 
إنها منقطعة ومرسلةء وأجاب على جميعهاء ولذا كان كتابه نافعاً مفيداً 
امه : 

اهيدا : إن جميع الأحاديث التي أوردها العلماء على أنها معلّقة» وردت 
موصولة؛ سواء عندهء أم عند غيره. 

سادساً : إن القسم الأول وهو ما عُدَ معلَمًا باتفاق ‏ كله وارد في المتابعات 
والشواهدء أما القسمان الآخران» فهكذا وهكذا. 

شابعا : إن الإمام مسلماً تنه لم يتجاوز في تعليقه هذه الأحاديث طبقاتٍ كثيرةً 
من الإسنادء إنما كانت عن شيوخه» أو عن شيوخهم. 

ثامناً : هذه المعلّقات الواقعة في «صحيح مسلم» لا توهم خللا فيهء» وما وجد 
فيه ذلك لا يخرجه من حيز الصحيح؛ لأنه قد ذكرها بصيغة الجزم» قال - 


الفصل الأول: في أقسامه 6.١ ٠‏ 


مهم مت تت تت تت ده وو وؤزوءءةوةووووةووووءوو و 


- ابن الصلاح في «الصيانة» (077) في المعلقات الواردة في «الصحيحين»: «وإذا 
عات التعليق بلفظ فيه جرم متهساء .وستى يآن من وقع رهما ونينه الانقطاع قد 
قال ذلكء أو رواه واتصل الإسناد منه على الشرطء مثل أن يقولا: «روى 
الزهري. . .» ويسوقا إسناده متصلاً ثقة عن ثقة؛ فحال الكتابين يوجب أن 
ذلك من الصحيح عندهماء وكذلك ما ذكراه عمن لم يحصل به التعريف». 
وأورداه أصلاً محتجّين به وذلك مثل: لاحدثني بعض أصحابنا» ونحو 
ذلك»». وقال في «مقدمته» )١1١(‏ أيضاً بعد كلام: «... ومع ذلك؛ فإيراده له 
أي : للحديث المعلّق ‏ أثناء الصحيح مشعر بصحّة أصله إشعاراً يؤنس بهء 
ويركن إليه» . 
وهذا ما رآه ابن حجر؛ ا ا ان 
المعلّقات؛ لأن موضوع كتابيهما إنما هو للمسندات» والمعلق ليس بمسندء 
ولهذا لم يتعرض الدّارقطني فيما تتبعه على «الصحيحين» إلى الأحاديث 
المعلفة التي لم توصل :في موضع اغتن لعلمه بآئها ليست من مقصود الكتاب؟ 
وإنما اذكريت استئناساً واستشهاداً. ‏ 0 
تاسعاً: في قول ابن الصلاح المتقدم: «فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر 
بصحة أصله» إشارة إلى أن ما أورده في «مقدمة الصحيح» (0) ليس كذلك؛ 
كقوله فيها : «وقد ذُكر عن عائشةوق أنها قالت: «أمرنا رسول اللّه يكل أن 
ننرّل الناس منازلهم» وينظر إلى هذا الحديث من جهتين: 
الأولى: بالتظر إلى أن لفظه ليس لفظاً جازماً بذلك عن عائشةو#إتاء غير 
متقض كونه مما حكم بصحته. ِ 
الثانية: وبالنظر إلى أنه احتج به وأورده إيراد الأصول لا إيراد الشواهد؛ 
ا حم اي وي ْ 
ويلاحظ أن العلماء استثنوا هذا الندية من المهلقات: ولم يعدّوه في 
جملتها؛ لممايزتهم بين ما أورده في أثناء «الصحيح». وبين ما أورده في 
«المقدمة» وهذا ما قررناه في كتابنا «الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح» 
تحت: عنوان «شرطه في المقدمة ليس شرط الصحيح». 
وينظر: «صيانة صحيح مسلم» (55)؛ «شرح النووي على صحيح مسلم» - 


"6. 


الكافي في علوم الحديث 


فما كان فيه لفظُ جزمء كما إذا قال: «قال رسول الله كِ. .» كذاء 


أو قال: «قال ابن عباس كذا»ء أو قال: «قال الزهري كذا»؛ فهو كم 
ه90 , 


(00 


وأما ما لم يكن فيه لفظ جزم وحكم مثل: «روي» أو «وفي الباب 
ييه وما أشبه ذلك ينبغي أن لا يحكم بصحتهء لأن هذه 
رة تستعمل في الأحاديث الضعيفة2©"7» لكن إيراده في أثناء «الصحيح» 


(/) «الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه للطوالبة (/2)701 و«فتح 
الباري» (7"08/5) التعليق على «صحيح الجامع» (رقم »)17٠١7/‏ كتابي «الإمام 
مسلم ومنهجه في الصحيح؟ (587/7 - 097). 

قلت: يعني إلى من علّقه عنه» فيبقى النظر فيمن صرّح بذكرهم؛ فإن كان 
الصحابي فلا إشكال في صحتهء فإن أصحاب «الصحيحين» لا يأتون بصيغة 
الجزم فيما ليس بصحيح.ء فهذا لا يجوزء ولا يظن بهما ذلك» ولا يمكن أن 
يجزما بشيء إلا وهو صحيح عندهماء نعم» بعضه صحيح على شرطهماء أو 
على شرط غيرهماء وقد يكون حسناًء وقد يكون ضعيفاً من جهة انقطاع يسير 
في إسنادهء لا من جهة قدح في رجاله. 

انظر: «التبصرة والتذكرة» (١/9/ا)‏ «التقييد والإيضاح» (37"8-75) «فتح 
المغيث» /١(‏ 07)» «التدريب» »)١١7/١(‏ «المنهل الروي» (ص 07). 

في هامش الأصل ما نصه: «قوله: «إن هذه العبارة تستعمل في الأحاديث 
الضعيفة» استعمالها في المعنى أكثر. . . . الممكن» يكون منه ما يدل على 
العف أو لأنها لا تدل عليه» فإن كان الأول المنازع فيه فهو ممنوعء وإن 
كان الثاني فهو غير مفسدء لعدم دلالته على المرادء ثم أن تكون تلك الصيغة 
تدل على الجزم. وهذه لا تدل عليه» لا يحتاج إلى تبيينه وبيان سنده» وهل 
هو وضع لغوي أو أمر اصطلاحي أو تصرف عقلي؟ محل بحث وتأمل». 

قال أبو عبيدة: الحق أن صيغة التمريض لا تستفاد منها الصحة إلى من علّق 
عنهء وقول من حصر صيغة التمريض في الضعيف ليس بسديدء والنظر في 
مفردات المعلقات. وفحص الإسناد بعد إيرازه من دواوين السنة لا يدل- 


الفصل الأول: في أقسامه ْ٠‏ م" 


مشعر بصحة أصله(© لأنه قال: «ما أدخلت/ في كتابي «الجامع» إلا ما 
ص00 وإنما يفعل ذلك لكون ذلك الحديث معروفاً من جهة الثقات 
عن ذلك الشّخص الذي علّقه عليه» وقد يفعل ذلك لأنه قد ذكره في 
موضع آخر من كتابه مسنداً متصلاًء وقد يفعل لغرض آخر لا يصحبه 
خلل الانقطاع» وهذا حكم المعلّق فيما أؤونه اناك ومتفيوها ل نيما 
أورده فى معرض الاستشهادء فإن الشّواهد يحتمل فيها ما ليس من 
شروط الصحيح معلّقاً كان أو موصولا . 


< [المرسل الموقوف والمرفوع]: 

5 الصنف الثاني : ما سقط من آخره وهو ذكر الصّحابيء بأن 
قال التابعي : قال رسول الله يك أو سقط ذكر التابعي في الموقوف» بأن 
قال تبع التابعي: قال ابن عمرؤوقي كذاء والأول بسكي المرسل 
المرفوع» والثاني : المرسل الموقوف07 . 


د عليه 5200 وفيه ما ليس بصحيح. 
وانظر: «التقييد والإيضاح» (00. «المنهل الروي» (2»)07 «فتح المغيث» 
/١(‏ 07)» «توضيح الأفكار» .)179/١(‏ 

)١(‏ في هامش الأصل ما نصه: «حاشية في قوله: «مشعر بصحة أصله غير مشعر 
يمعاي تابله وحن ازور كارع علطتي حو اللترسل والسام 
والمعتل والمقطوع». 
قال أبو عبيدة: وقوله «أثناء «الصحيح» يشعر بأن مقدمة «صحيح مسلم» ليس 
حكمها حكمهء ونبّهنا على هذا قريب والحمد لله. 

07 أسند عبارته ابن حجر في «الهدي» (ص‎ )١( 

() للمصنف في مطلع كتابه «المعيار في علل الأخبار» (1/ 47 57) إفاضات 
وإضافات مهمات حول (المرسل)» ذكرناء + وللة] لين - برمته في تقديمنا 
لهذا الكتاب» فانظر منه (ص 550 -58). 


]/1 


4 الكافي في علوم الحديث 


ولا يشترط في الإرسال أن يكون المرسل تابعيًًا كبيراً» وهو الذي 
لقي جماعة من الصحابةٍ وجالسهمء كعُبيد الله بن عَدِي بن الخِيّار2"9, أو 
التَابعي الصغير الذي لقي بعضاً منهم» كالرّهري(" على الأصحٌ» وعند 
الأصوليين7": المرسل: قولُ من لم يلق رسول الله ككلِ: قال 
رسول الله يكل. 


< [حكم الحديث المرسل]: 
- ثم محكم الحديث المرسل حُحكمٌ الصّعيف إلا أن يصحّ 


وي 


مخرَّجُهُ بمجيئه من وجه آخر بإرسالٍ أو إسناد؟», ولهذا احتجّ الشافعي 


)١(‏ قتل أبوه ببدرء وكان هو في الفتح مميّزاء فَعُدٌ في الصحابة لذلك» وله ترجمة 
في «أسد الغابة» (7057/1)! والصحيح ‏ كما قال المصنف - أنه تابعي كبير» 
وعده مسلم في كتابه «الطبقات» (رقم 579 بتحقيقي) ضمن (تابعي أهل 
المدينة). وانظر: «طبقات خليفة» 2)771١(‏ «طبقات ابن سعد» (59/60)» 
«المحبر» (ل/ا75). (المعرفة والتاريخ» (0 © (السير» (/ )0١5‏ وفيه: 
«ولد في حياة النبي وَل وكان أبوه من الطلقاءء ما ذكره في الصحابة أحدٌ 
سوى أبن سعد»ة. ١‏ 1 
قلت نيو تارق يرن شيف الروارةء حابن ماصيت الروية إن أجقير 
لرسول اللَّه به كعادتهم» وينظر ما سيأتي في التعليق على (ص )71١‏ من 
هذا الكتاب. وينظر: «إصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق 1/18 ب). 

(؟) له رواية عن تسعة عشر صحابيّاء وأرسل عن غيرهم» انظر أسماءهم في 
«الإمام الزهري وأثره في السنة» (ص 97 - 48) لحارث الضّاري» ثم وجدت 
مُغُلْطاي ساق (77) صحابيًا روى عنهم الزهري! 

(*) انظر شرحي على «الورقات» المسمى «التحقيقات والتنقيحات» (ص 4500)» 
وينظر أيضاً : «اللمع» (55): «أصول السرخسي» )751-709/1١(‏ «البحر 
المحيط» (5//ا١5).‏ 

(4) انظر شرحي على «جزء أبي عمرو الداني في علوم الحديث» المسمى «بهجة 
المنتفع» (ص )75١7”‏ وما بعدها. 


الفصل الأول: في أقسامه ْ 6" 


بمرسلات ابن المسيّبء فإنها م ل اكول بخص 
ذلك بإرسال ابن المسيّب عنده بدليل ستذكر59 . 

فإِنْ قلتّ: إن كان الوجه الآخر إرسالاً» قَضْمّ غيرٌ مقبولٍ إلى غير 
مقبول» فلا يُقبل» فحينئظٍ العمل بالإسنادء فلا حاجة إلى الإرسال. 

قنك : لااسق أذ هم الإرسالا إلى "الأومنال لا "يني قبولة + الجواز 
توكيد أحدٍ الطَّئّيْن بالآخرء فيقرب من الجليّء ولا نسلّم أن لا فائدة 
للإرسال مع الإسنادء فالمسند يبيّنُ صحّة إسنادٍ الإرسال حتى يحكم له 
مع إرساله أنه صحيحٌ الإسناد تقوم به الحبّجة» وأيضاً لو عارض المسند 
الذي معه المرسل مسند آخر فيترجّح على معارضه يسبب ما معه. 


< [المرسل عند الشافعي]: 
وفي أصول الفقه فإن الشَّافعيَ يه يحتجٌ أيضاً بمرسل يعضده قولٌ 
صحابئٌ» أو قولُ أكثر / العلماء(". أو عرف أنه لا يرسِل إلا عن 161/ب] 


)١(‏ هذا على الجملة؛ وعبارته في (الرهن الصغير) من «الأم» (5/ 188) وهو ليس 
خاصًا بالشافعي» فهو مذهب ابن معين كما في «تاريخ الدوري؟ 00/0 
وأحمد مثلهى وصرح الشافعي يعدم حجية مرسل ابن المسيب في بعضص 
الأحايين» لعدم وقوفه على ما يعضده. بِيّنتُ ذلك باستفاضة في تعليقي على 
«تعظيم الفتيا» (ص للسسية لابن الجوزي» فلينظر فإنه مهمء وينظر: 
«الكفاية» 2)01/١(‏ «معرفة علوم الحديث» (2)7» «السئن الكبرى» (5957/60؟2 
517 «المعرفة» (2)717/5 كلاهما للبيهقي» وينظر تعقب ابن الصلاح في 
هذه العبارة: «محاسن الاصطلاح» 00 )5١١‏ «النكت على ابن الصلاح» 
(005/5) لابن حجرء «نكت الزركشي» /١(‏ لال - 578). 

(؟) قريباً عند سياقه لكلام البيهقي. 

(6) ليس كذلك! فالحديث حاكم ومقدَّمٌ على قول العلماءء قلُوا أو كثرواء فلا 
صلة بين كون الحديث وحياً مع قول القلّة أو الكثرة» والبحث في - 


3" الكافي في علوم الحديث 


عَدْليِ2'0: وقال الحافظ البيهقي: «إِنَّ الشَّافْعيَ يقبل مراسيل كبار التابعين 
إذا انضم إليها ما يؤكدهاء سواء كان لابن المسيّب أو غيره» والدليل 
عليه أن بعض مراسيل ابن المسيّب لم تقبل حين لم ينضم إليها ما 
يؤكدهاء وقبل مراسل غيره حين انضم إليها ما يؤكدها»9©. 

وهذا قريب مما قاله الأصوليون» وما ذكرنا من سقوط الاحتجاج 
بالمرسل المطلق والحكم يضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء 
جماهير حفاظ الحديث» ونقاد الأثرء وتداولوه في تصانيفهم . 


< [حجيّة الحديث المرسل]: 


وفي صدر صحيح مسلم: «المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم 
بالأخبار ليس بحُحجة200 . 

وحكى الحافظ ابن عبد البرّ عالم الغرب ذلك أيضاً عن جماعةٍ 
أصحاب الحديث49), وبه قال القاضي 0111011 (2#ظ2 


- صحة الاحتجاج به وإلحاقه بما هو في دائرة الوحي والعصمة. وليس في 
دائرة: هل الكلام حق أم باطل. ومنه تعلم حكم موافقة الأحاديث الأحداث 
المذكورة في آخر الزمان. أو التي توافق العلم» فلا تكن من الغافلين. 

. هذا حقٌّء ولا يكون إلا في (مرسل الصحابي)» فهم عدول ثقات. وي‎ )١( 

وما سبق مأخوذ من كتاب «الرسالة» للشافعى (ص 55”7 - 2477 فقرة ١7506‏ 

١ .)١ 771 

(؟) «مناقب الإمام الشافعي» (77/7)» «رسالة البيهقي إلى أبي محمد الجويني» 
(ق 1/7 - النسخة التركية)» وينظر «نكت الزركشي على مقدمة ابن الصلاح» 
288/1 -285ة). 

م «مقدمة صحيح مسلم» 7٠١ /١(‏ فؤاد عبد الباقي). 

(5) التمهيد /١(‏ ”7)» ولكن نقل فيه /١(‏ 5) عن الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا 
على قبول المرسل» ولم يأتِ عنهم إنكاره» ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى 
رأس المثتين!! وينظر «إصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق /١9‏ ب- .)1/7١‏ 


الفصل الأول: في أقسامه ْ ١‏ 


أبو بكر الباقلان 209 وذهب مالك7) وأبو ل" وأشير!؟ دفي 


00 


(00 


0 


(0) 


0) 


إحدى الروايتين عنه ‏ وجماهير المعتذلة(0) إلى أنه حجة معمول به . 


الذي رأيئّه منقولاً عن كتاب «التقريب» له التصريح بأنه لا يقبل المرسل 
مطلقاًء حتى مراسيل الصحابة» لا لأجل الشك في عدالتهم» ولكن لأجل 
أنهم قد يروون عن تابعي. كذا في «البحر المحيط» )1١0/4(‏ للزركشي» 
والمطبوع من «التقريب» ناقص لنقص في أصوله الخطية» وليس في المطبوع 
شيء عن (المراسيل) . 

نفل الجاك دو مزناق15ن"العرمن لقسواتدن ينف الفا اب ل 
«النكت» (0759/75)» وردّه بقوله: لوقو لقل ستحرات» والمشهور خلافه» 
واللّه أعلم» . 1 

قال أبو عبيدة: المشهور من مذهبه قبول مراسيل التابعين الثقات» انظر: 
«التمهيد» »)727/١(‏ «جامع التحصيل» (ص 5”) «إحكام الفصول» للباجي 
(5). «النكيتذ» (؟5/١06)»‏ «ظفر الأماني» »)١9405(‏ «شرح علل الترمذي» 
.)7376-78/١(‏ «فتح المغيث» »)١75/١(‏ «نشر البنود» (5/ 2077 «الإمام 
مالك وأثبزه في علم الحديث» (577). «اختلاف العلماء في الاحتجاج 
بالحديث المرسل» (07). 

يقبل أبو حنيفة مرسل القرون الثلاثة الأولى إن كان المرسل ممن يرسل 
الحديث عن الثقات» انظر: «اللمع» (1/54)» «أصول السرخسي» /١(‏ 20755 
«كشف الأسرار على المنار» (؟:/ 577‏ 586)» «المغني في أصول الفقه» ١94٠(‏ 
»)١19١‏ «شرح تنقيح الفصول» (7174)», «اختلاف العلماء في الاحتجاج 
بالحديث المرسل» .)7"٠(‏ ْ 

رسالة أبي داود لأهل مكة (75)» «العدة في أصول الفقه» (2)407//7 وذكر 
السيوطي في «التدريب» )١198/١(‏ أن المشهور عن أحمد قبول المرسل!! وفصل 
في مذهبهء وجمع كلامه فيه: ابن رجب في «شرح العلل» 20٠١ /١(‏ قال بعد 
كلام : «وهذا يدل على أنه إنما يضعًف مراسيل مَنْ عُرف بالرواية عن الضعفاء 
خاصة»» وقال: «وظاهر كلام أحمد أن المرسل عنده من نوع الضعيف لكنه يأخذ 
بالحديث إذا كان فيه ضعف ما لم يجىء عن النبي يَكهِ أو أصحابه خلافه» . 

انظر: «المعتمد» (؟1/ .)١57‏ 


4 الكافي في علوم الحديث 


وقال أبو بكر الخطيب بعد قدحه في المرسل27: «والذي نختاره 
من هذه الجملة سقوط فرض العمل بالمراسيل» وأن المراسيل غير 
مقبولة؛ لأن إرسال الحديث يؤدّي إلى الجهل بالعين» ويستحيل العلم 
بعدالته مع الجهل بع والمجهول لا يعمل بروايته» لجواز أنه إذا سئل 
عن من أرسل لم يعذلهء فلا يجوز العمل به؟. 
< [حجية مرسل الصحابي]: 

5 - وإرسال بعض الصحابة مثل ابن عباس وغيره من أحداث 
الصحابة عن رسول الله بلك ولم يسمعوه منه؛ فلا يعد في أنواع 
المراسيل» لأنَ ذلك في حكم الموصول07©؛ لأن روايتهم عن الصحابة» 
وهم كلهم عدول. والجهل بهم غير قادح . 

4 -الصنف الثالث: ما سقط من غير الأول وغير الآخرء وهو 
على نوعين: 
< [المنقطع”" ومثالان عليه]: 

4 الأول: يسمى المنقطعء وهو ما سقط واحد منه7*) قبل أن 


)١(‏ «الكفاية» (5/ 55١‏ - 557)» والنقل بالمعنى. 

(؟) هذا هو قول الجماهيرء ولم يخالف إلا النزر اليسيرء وتعلّقوا باحتمال 
روايتهم عن التابعين! وهذا نادر لا حكم لهء ولا يقع مثله في الأحكامء 
وصنيع «الشيخين» يدل عليه قطعاًء ففيهما عشرات الأحاديث التي تدلل عليه 
انظر ‏ على سبيل المثال - : (صحيح البخاري» 0 © وينظر للتفصيل : 
كتابيّ «شرح الورقات»  555(‏ 2)505 «بهجة المنتفع» (515). 

() هذا العنوان من هامش الأصل . 

(5) أو سقط من أكثر من موضعء» شريطة أن تتعدد المواضع» ولا تتوالى» ليخرج 
من هذا المعضلء وقوله: «قبل أن يصل إلى التابعي» ليخرج منه المرمل 
والأصل أن يقول: «قبل أن يصل إلى الصحابي». 


الفصل الأول: في أقسامه ظ 4" 


يصل إلى التّابعي» ومنه الإسناد لذي فيه مبهم. مثل: رجل» أو شيخ» 
00 


مثال الأول: ما روي عن عبد الرزاق» عن سفيان الثوري»ء عن 


أبى إسحاق» عن زَيْد بن ينيع عن حذيفة قال: قال رسول الله كلةِ: «إن 
ولّيتموها أبا بكر فقويٌ أمين. . .»02© الحديث. 


00 


ومنهم من عمم» فجعل (المنقطع) ما لم يتّصل إسناده على أي وجه كان 
انقطاعه» وعلى هذا درج جمع كبير من المحدثين المعتبرين» في إطلاقهم 
«المنقطع) على (المرسل).» انظر كتابي «البيان والإيضاح في شرح نظم 
العراقي للاقتراح» (1/5- 6/). و«جزء في علوم الحديث» (ص ”87 - 

بتحقيقي) لأبي عمرو الداني» «التمهيد» »)7١/١(‏ «البيقونية» مع «شروحها» 
و«حاشية الأجهوري» (ص 087) عليها . 

هذا ليس بمنقطع» بل متصل في إسناده مجهول» وسبب الخلاف قائم على 
أصل كلي وهو: هل الجهالة انقطاعء فمدرك الأصوليين لها وتطبيقاتهم 
واختياراتهم يدل على أنها انقطاع. حملاً على الانقطاع المعنوي لا الحسي» 
أو من جهة احتمال السقط لا أنْ السقط متعيّن. 

ومن دقة المحدثين في اعتبارهم أن الجهالة ليست انقطاعاً بإطلاق» أن من 
الجهالة ما لا تضرء كجهالة اسم الصحابي» وبيّنت ذلك د ولله الحمد - في 
كتابي «بهجة المنتفع» ( - 20778 وينظر: «فتح المغيث» )١958/١(‏ 
للعراقي «إصلاح كتاب ابن الصلاح؛» (ق /١8‏ ب :)1/١9-‏ «جامع التحصيل» 
(47)» «بيان الوهم والإيهام» (7/ 87. 208) لابن القطان» «جزء في علوم 
الحديث» لأبي عمرو الداني )١١4(‏ وتعليقي عليه» نشر الدار الأثرية. 

أخرجه الحاكم ف فى «المعرفة» (ص /١75‏ رقم 01) ومن طريقة أبي عمرو 
الداني في «جزئه» (رقم 4م - بتحقيقي) - » حدثنا أبو النصر محمد بن يوسف 
الفقيه.ء قال: حَوكنا فححة يواغيد الله بن سليمان الحضرمي قال: حدثنا 
محمد بن سهيل » حدثنا عبد الرزاق به. وأخرجه العقيلى فى «الضعفاء الكبيرة 
:)١١١-1١/6(‏ حدثنا بحين عن الل لحرن يدسمكتهرا: - 


لخن 


الكافي في علوم الحديث 


00 ع 62 ع6 6666 6 ءءء م وموم مم ممم و ل او و ول 


ولفظه: «إن ولوا عليًا فهادياً مهديّا». 

ومحمد بن سهيل» قال ابن منده: «منكر الحديث» «الميزان» [(9/ 5لاه)]. 
ورواه جماعة عن سفيان وذكروا الواسطة بين عبد الرزاق والثوري مثل: 

* محمد بن أبي السّري رواه عن عبد الرزاق عن التّعمان بن أبي شيبة 
الجندي. عند الجاكم في «المعرفة» 0 / رقم +6)) ولم يسق لفظه. وساقه 
الطبراني ‏ ومن طريقه الخطيب في «تاريخ بغداد (9/ 0907 ومن طريقه ابن 
الجوزي في «الواهيات» (١/657؟)‏ رقم (505) إلا أنه قال: «فهادٍ مهتدي 
يبقيكم على طريق مستقيم» وأخرجه أبو نعيم )14/١(‏ من طريقه وفيه: 
«تجدونه هادياً مهلياً يحملكم على المحجة البيضاء» . 

* محمد بن مسعود بن يوسف أبو جعفر النيسابوري» يعرف ب (ابن العجمي). 
عند ابن عدي في «الكامل» (6/ )١116٠‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (9/ "٠١1١‏ 
507). وساقا لفظه بالتمام والكمال من غير إخلال» وهكذا فعل كل من: 
* أحمد بن يوسفك السلمي. عند ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ص )٠٠١‏ 
(ترجمة عم ر/ تحقيق سكينة) . 

*# حمدان السلمي“ عند اين عدي .)١96٠١/6(‏ 

* إسحاق بن إبراهيم الدّبري» راوي مصنّفهء والآخذ عنه قبل اختلاطه وكان 
منزلهما في قرية واحدةء وكان كثير الترداد عليه. 

* محمد بن رافع النيسابوري أيضاًء واختلف عليه كما سيأتي -» وروايتهما 
عند الحاكم في «المستدرك» )١47/1(‏ مقرونة مع بعضهما بعضاًء وأقاما 
لفظهء وفي مطبوعه «النعمان بن أبي شيبة» وتحرف في مطبوع «إتحاف المهرة» 
(5/ »)2 رقم )575١5(‏ إلى (عثمان)! فليصوب. 

* أحمد بن الأزهر أبو الأزهر النيسابوري» عند ابن عدي في «الكامل» 
(0/6٠65؟١‏ أو ”/ق /5١١‏ ب) قال: حدثنا الشرقي ثنا أبوالأزهر ثنا 
عبد الرزاق ثنا يحيى بن العلاء عن سفيان الثوري بإسئاده نحوه. 

فقال (يحيى بن العلاء) وليس (النعمان بن أبي شيبة)! ورواه عبد الرزاق عن 
كليهماء وأسقطهما. 
«قال أبو الأزهر: فذاكرتٌ به محمد بن رافع. فقال: حدثنا عبد الرزاق - 


الفصل الأول: في أقسامه ذف 


والمو ووم و ااا 


- عن ابن هانىء عن الثوري. 
كذا في مخطوط «الكامل» (؟/ق 87/ب): «اين هانىء» وفي مطبوعه 
:)١66٠0/6(‏ «ابن قمازين» وكلاهما خطأء وصوابه «ابن قَماؤِين» واسمه 
سعيد بن مسلم» ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (515/5) رقم 
(775) وقال: «يماني» روى عن عثمان بن أني سليمان» روى عنه ابن عيينة» 

سمعت أبي يقول ذلك» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . 

قال ابن عدي (ه/ )١196٠‏ على إثر بعض هذه الوجوه: 
«وهذا رواه جماعة عن الثوري» وأصل البلاء منهم» ليس من عبد الرزاق» 
فإن في جملة من روى عنهم ضعفاء. منهم: يحيى بن العلاء الرازي» انتهى 
كلامه. 
قال أبو عبيدة: يؤكّد ذلك أن ملرنقا اعون وردت عن ضعفاء عن الكّوري على 
ألوان ووجوه غير المتقدمة» وبعضهلم جعله من (مسند علي بن أبي طالب)» 
وكشف عن بعضها الطبراني» فيما نقله عنه الخطيب في «تاريخ بغداد» 
707/0 _ 070 وزاد عليه» وهذا نص الكلام بحروفه: 
«قال الطبراني: روى هذا الحديث جماعة عن عبد الرزاق عن الثوري نفسهء 
ووهمواء والصواب ما رواه ابن أبي السّري ومحمد بن مسعود العجمي عن 
عبد الرزاق عن النعمان بن أبي شيبة. قلت (الخطيب): لم يختلف رواته عن 
عبد الرزاق أنه عن زيد بن يُتَيْع عن حُذيفة. 
ورواه أبو الصَّلت الهروي عن ابن نمير عن الثوري عن شَرِيك عن أبي إسحاق 
كللك؟ ولم يَذْكُرُ فيه بين النَوْري وأبي إسحاق شَرِيكاً غير أبي الصَّأت عن ابن 
0 . ورواه إبراهيم بن هَرَاسَة عن النَّوْري فقال: : عن زيد بن يُتَيْع عن عليّ. 
وكذلك رواه قُضَيْل بن مرزوق عن أبي إسحاق عن زيد بن يُنَيّع عن علي عن 
النبي وَ. ورواه يحيى بن يَمَان عن المَوْري فقال : زيد بن يُتَيْم عن النبي كَكِ 
وأَرْسَلَّةُ . 
قال أبو عبيدة: اخرجه سن طريق ابي الشلت المروئ عن ابن تحير عن 
الثوري» بإثبات شريك» الواسطة بينه وبين أبي إسحاق: 
الحاكمف في «المعرفة» 1070/ رقم 0 ) والخطيب في «تاريخ بغداد» - 
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25011 90) نو ظريق ابي العدل يديد التتلام بين ساق روي جه 
وإسئاده ضعيف حَذَاة أبو الصلت الهروي متروك. والعجب من قول محقق 
«معرفة علوم الحديث» للحاكم عن هذا الطريق: «إسناده لا بأس به»! 
وطريق مدارها على متروك لا يفرح بهاء ولا تطمئنٌ النفس إلى زيادة 
ضاحبهاء ولا تقيل هله البحضة من التمثيل إلا وني النفين :متها خضة ضَةء ولا 
قوة إلا باللّه! 
ثم وجدت شيخنا الألباني يقول في تعليقه على «اختصار علوم الحديث» لابن 
كثير (ص ١57‏ 012 رنقل هذا المثل عن ابن الصلاح وذكر الانقطاع في 
الموطنينء وقال: «وكل من الإعلالين لا ي يصحٌء كما بيّننّه في تخريجي 
ل«الأحاديث المختارة» (419). وخلاصة ذلك أن في إسناد النعمان: 
محمد بن أبي السّري العسقلاني» وهو ضعيف. مع مخالفته للثقة عن 
عبد الرزاق بالرواية الأولى» وفي الطريق إلى شريك عبد السلام بن صالح 
الهروي» وهو متروك» والحديث ضعيف. تدور طرقه على أبي إسحاق ‏ وهو 
مدّلس - عنه». 
قال أبو عبيدة: محمد بن أبي السري توبع» تابعه جماعة» والذي أسقط 
النعمان عبد الرزاق» وتعليق الجناية بابن أبي السري ‏ كما فعل شيخنا - ليس 
بجيد» إذ تايعه جماعة كما سلف. وبعضهم ثقات» فكلامه على طريق أبي 
الصلت عبد السلام الهروي صحيح. أما على هذه فلاء ولا سيما أن العقيلي 
- ونقله ابن عبد البر في «الاستيعاب» (ص 575 ط دار الأعلام) ‏ قال: 
«قيل لعبد الرزاق: سمعت هذا عن الثوري؟ فقال: حدثنا النعمان بن أبي شيبة 
ويحيى بن العلاء عن الثوري». 
ويحيى بن العلاء هالك . 
وممن رواه عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع - ولكن جعله 
من مسند (علي) لا (حذيفة) -: إبراهيم بن هراسة» ولم يذكر شريكا . 
نقل الخطيب في «تاريخ يغداد» (41//11) عن البرقاني قوله: «رواه عبد الرزاق 
وابن هراسة عن الثوري» لم يذكرا شريكاً» وأسنده أبو نعيم في «الحلية؛ 
(14/1) من طريق ابن هراسة هذا. وقد أحسن الإمام الذهبي في - 
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- «الميزان» (7/؟51-١5)‏ لما أورد هذا الحديث في ترجمة (عبد الرزاق بن 
همام) وأورد ما نقله العقيلي: «قيل لعبد الرزاق: سمعت هذا. . .» الخ ما 
تقدم» وقال على إثره: «النعمان فيه جهالة» ويحيى هالك» وقال: «لكن رواه 
أحمد في «مسنده» عن شاذان عن عبد الحميد الفراء» عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق؛ ورواه زيد بن الحباب» عن فضيل بن مرزوق» عن أبي إسحاق؛ 
وروي من وجو آخر عن أبي إسحاق؛ فهو محفوظ عنهء وزيد شيخه؛ ما 
علمتٌ فيه جرحاّء وأما ال فر 
وقال الإمام أبو عَمْرو بن الصلاح ‏ عقيب قول أحمد: مَنْ سمع مِنْ 
عبد الرزاق بعد العَمّى لا شيء -: «وجَدْتٌ أحاديتٌ رواها الطبراني» عن 
الدّبَريء عن عبد الرزاق استنكرتهاء فَأحَلْتٌ أمْرَها على ذلك» وانظر له 
«إكمال تهذيب الكمال» (777/4) رقم (77941). 
وأذكر من باب الاستطراد: بقية طرق حديث حذيفة التي وقفتٌ عليهاء ثم 
أتمم تخريج الحديثء» فأقول واللَّه المستعان» وعليه التكلان: 
أخرجه البزار في «البحر الزخار» (594/1؟) رقم (1845) والحاكم (/ )٠١‏ 
وأبو نعيم مختصرا )74/١(‏ من طريق شريك عن أبي اليقظان عن أبي وائل 
عن حذيفة رفعه. 
وقال البزار عقبه: «وهذا الحديث لا لم رن ل ةلل بهذا الإسنادء 
وأبو اليقظان اسمه عثمان بن عمير». 
وإسناده ضعيف» عثمان أبو اليقظان ضحُقوه. 
وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ د مشق» (+370- ترجمة عمر/ تحقيق سكينة 
الشهابي) من طريق عمرو بن عبد الغفار الفقيمي عن شريك عن عمار الدُهني 
عن سالم عن أبي الجعد عن حذيفة به مرفوعاً. وشريك شيعي» لين الحديث» 
وعمرو الفقيمي هو آفة هذا الطريق» قال ابن المديني: رافضي» تركته لأجل 
الرفض» وقال العقيلي وغيره: د العديه وقال أبو حاتم: متروك - 


)١(‏ هو كذلك» فيه تفيل علن على اشيخين و وهذاامقالقه نضوفا كدر 
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الحديثء». وقال ابن عدي: اتهم بوضع الحديث. انظر «التاريخ الكبير» (”/ 
7017 «الضعفاء الكبير» (1/ 7587)» «الجرح والتعديل» (5/ 5715)» «الكامل 
في الضعفاء» »)١57/5(‏ «تاريخ بغداد» »)73١1١/١1(‏ «الميزان» (77/7/9). 
والخلاف في الحديث أوعب من الطرق التي ذكرهاء وأفصح عن ذلك الإمام 
الدّارقطني في «العلل» (/ )5١5- 7١5‏ سؤال رقم (758) بقوله: «يرويه 
زيد بن يُتَيْ واختلف عنه؛ فرواه أبو إسحاق» واختلف عن أبي إسحاق أيضاًء 
فقال يونس بن أبي إسحاق وإسرائيل من رواية عبد الحميد ؛ ار 
الفرّاء عنه» وفُضَيْل بن مرزوق وجميل الخيّاط: عن أبي إسحاق عن زيد بن 
يُتَيْع عن علي» وقال الحسن بن قُتَيْبة : اخزون الس ل كد 
عن زيد بن يُتَيْع عن سلمان الفارسي . وقال الكَّوّري: عن أبي إسحاق عن 
زيد بن يُمَبْع عن حُذَيْمَة . وقال شَرِيك: عن أبي إسحاق وعثمان أبي المَمَطان 
عن أبي وائل عن حُدّيْفة. وقال إسرائيل : عن أبي إسحاق عن زيد بن يُتَبْع 
مُرْسَلةً» لم يذكر علا ولا ا والمرْسَل ) أَشْبَهُ بالصواب». 

قلت: أخرجه أحمد في «المسند» )٠١9-٠ ٠8/١(‏ وفي «الفضائل» 
920 رقم (1854) وابنه عبد اللَّه في «السنة» () ومن طريقهما 
الضياء في «المختارة» (87/1) رقم (577) وابن الأثير في «أسد الغابة» 
)7١- 3٠ /5(‏ وابن الجوزي في «العلل» (507) واب بن ابي يعلى قن اطبقاتك 
الحنابلة» /١(‏ 7607) جميعهم من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن 
جده أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن علي رفعه. 

وهذه أصلح طرقهء وسبق ذكر الذهبي لها. 

ورواه كذلك عن أبي إسحاق: فُضيل بن مرزوق - وهو صدوق يهمء ورمي 
بالتشيع ‏ عند البزار في «البحر الزخار» (7/ 3307 - 7”7) رقم  )7417(‏ وقال: 
«وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي بن أبي طالب ذه إلا من هذا الوجه 
بهذا الإسناد» ‏ والطبراني في «الأوسط» )74١1/7(‏ رقم  )7١77(‏ وقال: «لم 
يرو هذا الحديث عن فضيل إلا زيد بن الحخباب» ‏ والحاكم في «المستدرك» 
 )7٠١ /(‏ وقال: «صحيح»2 وتعقبه الذهبي في «التلخيص» بقوله: «قلت: فيه 
فضيل بن مرزوق ضعفه ابن معين» وقد خرج له مسلمء لكن هذا الخبر - 
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فهذا إسناد صورته صورة الاتصال» وهو منقطه(1") في موضعين/ » 


منكر» ‏ واب بو خبان تن «السعرود ين زر )3١١ ٠‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (ص 2 ترجمة عمر) وابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» 
/١(‏ 767) جميعهم من طريق زيد بن الحباب به. 

وأورد الذهبي في «الميزان» (7/ 3537 - 51) هذا الحديث من منكرات 
(فضيل بق مرروق الكرفي) وقالة؛ «قلت : وكان معروفاً بالتشيع من غير سبٌ» 
وذكر من نال منه» وضعفه. ا 

وأما مرسل زيد بن يثيع» فأخرجه ابن عدي في «الكامل» (1771/5) من 
طريق شريك القاضي عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع به. 

وهذه الطريق هي الصواب على ترجيح الدارقطني» وحال زيد وتشيّعه يدل 
على ذلك» وهي تضعف تمثيل المصنف بوجود شريك بين سفيان وأبي 
إسحاقء ولا سيما أنا أقمنا البرهان أن البلاء فيه ليس من سفيان» وإنما من 
الرواة عنه» ومنهم عبد الرزاق. 

وأما حديث سلمانء فأخرجه الدارقطني في «الغرائب والأفراد» )١١0/7(‏ 
رقم 7١964(‏ - أطراف ابن باهر )د رمن طزيقه ابن الجوزي في «الواهيات» 
 )400‏ من طريق أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن سلمان» تفرد به الحسن بن 
قتيبة عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه. 

والحسن بن قتيبة متروك» وانظر له «الضعفاء الكبير» )55١/1١(‏ رقم (/51). 
والخلاصة: إن الحديث ضعيف. وزيد بن يثيع لم يرو عنه غير أبي إسحاق 
السبيعي» كما قال مسلم في «المنفردات والوحدان» (ص )١77‏ رقم (2)5759 
وقول ابن حجر عنه في «التقريب» ‏ كذا رأيته بخطه فيه : «اثقة» من 
التساهل الشديد! اه مردود لاضطرابه فيه» والعجب من الحاكم فإنه 
صححه في «المستدرك» ولم يعلّه بالانقطاع الذي نص عليه في «المعرفة»!! 
قال الحافظ ابن حجر في «النكت على ابن الصلاح» (؟/ 7/ا0): «إن هذا 
المثال إنما يصلح للحديث المدلّس؛ لأن كل راو من رواته قد لقي شيخه فيه 
وسمع منهء وإنما طرأ الانقطاع فيه من قبل التدليس؛ باحر ب الست 
أن يذكر ما انقطاعه فيه من عدم اللقاء؛ كمالك عن ابن عمر ذه هبه والثوري عن 
إبراهيم النخعي» وأمثال ذلك»» وينظر له كتابي «بهجة المنتفع» (07750. 


زكرأ 
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فإن عبد الرزاق لم يسمع من النّوريٌ» وإنما سمعه من التّعمان بن أبي 
شيبة الجَتَدِيَ عن النَّوريء ولم يسمعه النَّوريُ من أبي إسحاقء وإنما 
ومثال الثاني: ما روي عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشّخيره عن 


رجلين» عن شداد بن أوس» عن رسول الله ليد في الدعاء في الصلاة : 
«اللّهم إني أسألك الثبات في الأمر0" , 


6 أخرجه الحاكم النيسابوري (محمد بن عبد اللّه) فى كتابه امعرفة علوم 
الحديث» /١١”(‏ رقم 00) في (ذكر النوع التاسع من علوم الحديث): 
(معرفة المنقطع من الحديث) وقال على إثره: «هذا الإسناد مثل لنوع من 
المنقطع. لجهالة الرجلين بين أبي العلاء بن الشَخير وشداد بن أوسء 
وشواهده في الحديث كثيرة» ‏ ومن طريق الحاكم أبو عمرو الداني في 
«جزئه في علوم الحديث» (رقم 75 - بتحقيقي) - وحذف الحاكم أوله. وفيه : 
«ما من عبد مسلم يأوي إلى فراشهء قيقر سورة فين كنات الله عر وجل ين 
يأخذ مضجعه. إلا وكل الله عز وجل به ملكاً لا يدع شيثاً يقربه ويؤذيه؛ حتى 
يهب من نومه متى هبٌ» . 
وأخرجه مقتصراً على هذه القطعة: النسائي في «عمل اليوم والليلة» (4105/ 
رقم -)81١7‏ وعنه ابن ا ا ا ا ل 
الراغب المتمني») - أخبرنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ثنا 
عبد العزيز بن موسى عن هلال بن حِقّ عن الجريري عن أبي العلاء به»ء وفي 
هذه الطريق عند ابن السني : «هلال بن حِقٌّ قديم السّماع من الجرّيري». 
وهذه فائدة مهمة» فالجريري ‏ واسمه: سعيد بن إياس » ثقّة» ولكنه اختلط 
قبل موته بثلاث سنين -. 
وممن رواه عنه قبل اختلاطه ‏ فيما وقفت عليه اثنان» هما: 

* سفيان الثوريء وقال: «عن الحنظلي أو رجل من بني حنظلة» أخرجه 
الترمذي )7”1٠1/(‏ والطبراني (0/ رقم 6 ) ومن طريقه ابن حجر في 
«نتائج الأفكار»  )77/(‏ ومحمد بن عبد الواحد الدقاق في «معجم - 
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ل مشايخه» (ص "79 - 575 رقم ١‏ - ضمن مجموع بتحقيق الشريف حاتم 
العوني)» واختصر متنه. 
* بشر بن المفضل وقال: «عن رجل من بني مجاشع» أخرجه الطبراني في 
«الكبير» (ا/ رقم 9/108) وفي «الدعاء» )٠١81١/5(‏ رقم (251374 559). 
ورواه عن الجريري ممن سمع منه قبل الاختلاط: 
* حماد بن سلمة وجعله عن أبي العلاء عن شداد! دون واسطة بينهما! 
أخرجه النسائي في «المجتبى» (4/5ه) وفي «الكبرى؟ )781//١(‏ رقم 
)١1١70/(‏ والطبراني في «الكبير» (ا/ رقم )١8٠‏ وفي «الدعاء» (رقم  )5171‏ 
ومن طريقه ابن حجر في «نتائج الأفكار» (/ 6/ا) ‏ وابن حبان (171515- 
موارد) من طرق عن حماد بن سلمة به. 
قال ابن حجر في (إتحاف المهرة» )١58/5(‏ عقب رواية ابن حبان: «هذا 
الحديث لم يسمعه أبو العلاء من شداد. وإنما سمعه من رجل من بني 
حنظلة» عن شدادء وكذا هو في الترمذي والنسائي». 
وقال شيخنا في «الصحيحة» (003770: #ورجاله ثقات. لكنه منقطع بين العلاء 
وشداد؟. 
وممن أثبت الواسطة بينهماء ا به : 
* يزيد بن هارونء» وقال: «عن الحنظلي أو رجل من بني حنظلة». 
أخرجه أحمد -)١176/5(‏ ومن طريقه عبد الغني المقدسي في «الترغيب في 
الدعاء» (ص /١58-١560‏ رقم  )0‏ وابن حجر في «نتائج الأفكار» 0/7/١‏ . 
* وهكذا قال خالد بن عبد الله الواسطى» مثل يزيد وسفيان. 
أخرجه الطبراني في «الدعاء» (رقم 47 وفي «الكبير» (رقم 9/االا, /ا/1١17)‏ 
ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (١/577؟)‏ وابن حجر في «نتائج الأفكار» 
0/١‏ 
* وهكذا قال: سالم بن نوح. 
أخرجه عمر بن شبة ومن طريقه ابن حجر في «نتائج الأفكار» (/ 077 . 
بينما قال عدي بن الفضل : «عن رجلين قد سماهما» أخرجه الطبراني 
«الكبير» 2)1/١!/9(‏ وفي «الدعاء» (555). 
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فهؤلاء الرواة عن الجريري: هلال وابن الفضل قالا: «رجلين»» وقال هلال: 
«من بني حنظلة»» وقال عدي: «أنه قد سماهما»» وأسقطهما بالكلية حماد بن 
سلمةء وقال خمسة آخرون: «عن رجل»» قال الثوري ويزيد وخالد وسالم: 
«من بني حنظلة»» وقال بشر: «من بني مجاشع». وهذا تفصيل الإجمال الذي 
ذكره أبو نعيم في «الحلية» )71717/١(‏ لما قال: «ورواه الثوري وبشر بن 
المفضل وعدي بن الفضل وحماد بن سلمة عن الجريري» على اختللاف 
بينهم» في مَنْ بين شداد وأبي العلاء» انتهى . 

قال أبو عبيدة: والراجح من الوجوه والألوان السابقة: «عن رجل من بني 
حنظلة» وهو قول الجماهير» بما فيهم سفيان» وهو ممن سمع الجريري قبل 
الاختلاط» نص على ذلك العجلي وغيره. 

ثم نظرت في «جمهرة النسب» (ص )١110 1١15‏ للكلبي» فوجدت (بني 
مالك بن حنظلة): «ولد مالك بن حنظلة دارمأ». و«ولد دارم بن مالك: 
مجاشعاً» فلا خلاف بين القولين» ويكون بشر ‏ وهو من الثقات الأثبات 
الذين سمعوا من سعيد الجريري قبل الاختلاط ‏ قد حفظه» وتابعه عليه 
مطرف بن الشخير كما سيأتي. وحيتئذ تكون الأقوال مؤتلفة غير مختلفة. 

بقي قول من قال: «قد سماه» فيستفاد منه أنه معروف عند الجريري! 

وظفرتٌ في «النكت على مقدمة ابن الصلاح» (41-8/7) للزركشي: «قال 
بعضهم: ويُشبه أن يكون هذا الرجل هو المطلب بن عبد الله الحنطلي»»؛ وكذا 
قال ابن الملقن في «المقنع في علوم الحديث» :.)١57/١(‏ ولا أدري ما 
مستندهما في ذلك! وظفرتٌ براو قد رواه عن شداد بن أوس» ويكنى (أبا 
الأشعث الصنعاني) واسمه: شراحيل بن كليب بن آده الصنعاني» نسبة لصنعاء 
اليمن» وترجمه غير واحد في أهل اليمن» منهم: الرازي (ت )15١0‏ في «تاريخ 
صنعاء» (ص )7٠6١‏ قال: «وكان شراحيل بن شرحبيل بن كليب بن أذرّشير من 
الأبناءء وهو أبو الأشعث الصنعاني» نزل أخيراً دمشق. وتوفي بها». 

قلت: ويها أخذ عن شدادء وسمع منه هذا الحديث» وترجمه ابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (:3؟7""/7: - 1557). 

وقوله: «من الأبناء» معناه: من أبناء الفرس القادمين مع سيف بن ذي - 
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- يزنء كما قال الحسين بن عبد الرحمن الأهدل (ت 805 ه) في كتابه «تحفة 
الزمن في تاريخ سادات اليمن» الؤائفه وترجمه فيه /١(‏ 87) وقال: «وعدّه 
الحاكم في تابعي اليمن من نقلة الأخبار» وذكره خليفة في «طبقاته» )١15(‏ 
تحت (ممن لم يحفظ لنا نسبه) فإن كان هو الرجل من مجاشع أو من بني 
حنظلة فبالولاء لا الصّلبٍء إلا أن تكون (كليب) التي ينسب إليها هي قبيلة 
كليب بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد بن مناة بن تميمء كما في 
«موسوعة قبائل العرب» (0/ .)١41/7‏ 
ويؤيد ذلك أن شراحيل نسب إلى (كليب)» نقله ابن عساكر في «تاريخه» (57/ 
4) عن ابن معين والبخاري في «التاريخ الكبير» (15/ 155) وابن سعد في 
«الطبقات» (077/0) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (4/ 4177) ومسلم بن 
الحجاج في «الكنى» )49/١1(‏ والدولابي في «الكنى والأسماء؛ )1١9/١(‏ وأبو 
أحمد الحاكم في «الكنى والأسامي» )577/١(‏ وجماعة» وهو الذي ارتضاه 
صاحب «الكمال» »508/١17(‏ تهذيب المزي) وتتابع عليه مترجموه. 
فإن ثبت هذاء فيحول هذا المثال! 
وهذا تخريج رواية أبي الأشعث عن شداد: 
أخرجه الطبراني في «الكبير» (0/ رقم )71١75‏ ومن طريقه أبو نعيم )١57/١(‏ 
وابن عساكر 5١7/77(‏ و7/5/507؟) من طريق إسماعيل بن عياش عن 
محمد بن يزيد الرحبي عن أبي الأشعث به. وسنده جيدء رجاله ثقاتء» وفي 
بعضهم خلاف لا يضرء قاله شيخنا الألباني في «الصحيحة» (77374) وزاد 
بعد كلام» وأن طرقاً له «كلها لا تخلو من ضعف أو جهالة أو انقطاع». 
قلت: ليس كذلك؛ فهذا الإسناد حسنء» فمحمد بن يزيد الرحبي الدمشقي 
روى عنه جمع جلهم ثقات» أورد ابن عساكر في تاريخ دمشق (774/05) 
منهم سبعة» اثنان منهم ثقاتء» والباقون صدوقء وذكره ابن حبان في 
«الثقات» (84/ ه"7) . ا 
وفات المعلّق على «الإحسان» إيراد هذا الطريق» ولم يفصح عن درجة 
الحديث» وجزم في «الموارد» )1١89/7(‏ بضعفهء فتعقبه شيخنا الألباني في 
«الصحيحة» (7778)؟ فغيّر الحكمء فحسّنه لطرقه في تعليقه على «المسند» - 
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(07759-758/14, ولم يشر لتراجعه في كتبه الأخرى على عادته» لَعُسْرٍ 
ضبط ذلكء فأنّى له أن يصرح بنقله عن شيخناء وهو يعمل على تصيد 
العثرات» والنفخ في المؤاخذات. أو إبرازها على وجه جليء» كجار السوء 
ينشر السيئة ويكتم الحسنةء ولا قوة إلا باللّه . 

وله طريق آخرء أخرجها الحاكم )208/١(‏ وعنه البيهقي في «الدعوات» /١(‏ 
:)١5١-8‏ من طريق أبي الحسن محمد بن سنان القزاز ثنا محمد بن 
يونس بن القاسم اليمامي ثنا عكرمة بن عمار قال: سمعت شلاداً أبا عمار 
يحدث عن شداد بن أوس وفي أوله: «يا شدادء إذا رأيت الناس يكنزون 
الذهب والفضة. فأكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك. . ..». 

وهذا إسناد ضعيف». فيه محمد بن سنان القزاز» ليس هو على شرط مسلم 
كما قال الحاكم! قال الذهبي في «الميزان»: «رماه أبو داود بالكذب». وابن 
خراش يقول: ليس بثقةء وأما الدارقطني فمشاهء وقال: لا بأس به». 
وأخرجه ابن أبي شيبة )77١/٠١(‏ والخرائطي في «فضيلة الشكر للّه تعالى؛ 
(5)» وابن قتيبة في «عيون الأخبار» (؟/ 705) وابن عساكر ‏ واختصره - 
)١/5(‏ من طريق عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» وأحمد (4/ 
)١7*‏ حدثنا رَوح» وأبو نعيم في «الحلية» 33/1١‏ و“/ 707 0/8 وابن 
حجر في «نتائج الأفكار» (7/7) من طريق يحيى بن عبد الله البابلتي 
جميعهم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان شداد بن أوس في 
سفرهء فتزل منزلاً فقال لغلامهء اثتنا بالسّفرة نعبث بهاء فأنكرتٌ عليه 
فقال: ما تكلمثٌ بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطظمُها وأزمّها غير كلمتي هذهء 
فلا تحفظوها عليء» واحفظوا مني ما أقول لكم: سمعتٌ رسول اللّه يك 
يقول: «إذا كنز الناس الذهب والفضة. . .» الحديث. 

ورواه مختصراً عن الأوزاعي دون ذكر الحديث: ابن المبارك في «الزهد» 
(ص 7584) ومن طريقه ابن عساكر )1١7/57(‏ والسهروردي في «عوارف 
المعارف» (ص 7”9). قال ابن حجر في «نتائج الأفكار» (7/7/7): «رجاله من 
رواة الصحيحء إلا أن في سماع حسان بن عطية من شداد نظر». وقال أبو - 
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نعيم: «هكذا رواه يحيى وعامة أصحاب الأوزاعي عنه مرسلاًء وجوّده عنه 
سويد بن عبد العزيز؟» . 
قلت: أخرجه ابن حبان (975) والطبراني في «الكبير» (/71051) وفي «الدعاء» 
)0 وأبو نعيم في «الحلية» (177/1) من طريق سُويد بن عبد العزيز قال: 
حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي عبيد الله مسلم بن مِشْكم قال: 
خرجت مع شداد بن أوسء فذكر قصة فيها هذا الحديث. 
وضوين ين عبد العزيز لين الخديث: وباقي رجاله ثقات. وحسان بن عطية لم يدرك 
شداداًء وهو ممن يروي عن مسلم بن مشكمء » فإن كان هو الواسطة بين حسان 
وشداد فيكون سويد متابعاً من اثنين من الثقات». وآخر ضعيف وهو البابلتي. 
ومسلم بن مِشْكمء ثقةء وثقه أبو مسهر ودّحيم ويعقوب بن سفيان» والعجلي 
وابن حبان» وهو خزاعي» فأستبعد أن يكون هو (رجل من بني حنظلة) أو 
(من بني مجاشع). 
ا ل عن شداد رفعه: 
«إذا رأيتم الناس يكنزون الذهب ا 0 
أخرجه ابن عساكر في «تاريخ د را وأسند إلى علي بن 
المديني» قوله: «وأبو المنيب على لك شوخ من قاد شيثاً» ولم يُذْركه. 
كان الأوزاعي يروي عن أبي المنيب هذا» قال: «ججماهر بن ميد الجَرّشي 
مجهول لم يرو عنه غير يعلى». 
وظفرتٌ بطرق أخرى لهذا الحديث». هي: 
أخرجه أبو نعيم /١(‏ 5170-1770) من طريق برد بن سنان عن سليمان بن 
موسى أن شداد بن أوس قال يوماً: هاتوا السفرة. وذكر نحو القصة المذكورة 
آنفاًء وفيه: «دعوا هذه وخذوا خيراً منها: اللهم إنا نسألك التثبت في 
الأمر. . .» وأورده لم ينمه إلى النبي كل وقال عقبه: 
«كذا رواه سليمان بن موسى موقوفاً ورواه حسان بن عطية عن شداد مرفوعاً». 
قلت: وسليمان هذا هو الأشدقء وله أوهام وغرائب» وهو من صغار 
التابعين» وفي سماعه من شداد نظر! ١‏ 
وأخرجه أبو نعيم )7717/١(‏ من طريق أبي معشر عن محمد بن عبد اللّه - 
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الشّعيئئي عن شداد» وأسنده» وذكر القصة على نحو مُخَالِففٍ فيه للجماعة» 
فقال: شيع شداد غزاة» فدعوه إلى سفرتهم» فقال: لو كنت أكلت طعاماً منذ 
بايعت رسول الله يك حتى أعلم من أين هؤلاء؛ لأكلت. ولكن عندي 
هدية) سمحت ارسبول الله ككة رقول: «اللهم إني أسألك الثبات. . .2 الخ. 
واسم أبي معشر: عبد الرحمن بن أبي نجيح المدني» ضعيفء. وقال ابن 
حجر في «نتائج الأفكار» (7/ لا/ا) وأشار إلى طريقي أبي نعيم: «في كل منهما 
انقطاع» . 

وظفرت بالحديث وفيه القصة مجودة على وجه التمام والكمال» ورواه 
مطرف بن الشّخير عن رجل من بني مجاشع . 

أخرجه ابن عساكر في «تاريخ د مشق» (77/ 517 -517) بسنده إلى علي بن 
عبد اللّه المديني» ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن رجل؛ عن مُطرّف بن 
عبد اللّه بن الشَخير عن رجل من أهل بلقين قال: ‏ وأحسبه من بني مُجَاشْع - 
قال: انطلقنا نؤم البيت فلما علونا في الأرض إذا نحن بأخبية مثبوتة وإذا فيها 
بفسطاط». فقلت لصاحبي: عليك بصاحب الفُسطاط فإنه سيد القوم» فلما 
انتهينا إلى باب الفسطاط فسلمناء فردٌ السلام» ثم خرج إلينا شيخ» فلما 
رأيناه هبناه مهابة لم نهبها ولداً قط ولا سلطاناًء فقال: ما أنتما؟ قلنا: فئة نؤم 
البيت» قال: وأنا قد حدثتني نفسي بذاكء ولا أراني إلا سأصحبكمء 
نادى للرجال» فخرج إليه من تلك الأخبية شباب يدقون إليه كما تدق النسورء 
فجمعهم ثم خطبهم. وقال: إني تذكرت بيت ربي» ولا أراني إلا زائره» 
فجعلوا ينتحبون عليه بكاءء فالتفتٌ إلى شابٌ منهم فالتفت إليّ وقال: لا 
قدرقه؟ كلت لا قال هذا شداد بن أزس صاحي وسول الله كلف كان 
أميراً فلما أن قتل عثمان اعتزلهم» قال: ثم دعا لنا بسويق له عريض فجعل 
يبس لنا ويطعمنا ويسقيناء فلما حضر خروجه خرجنا معه» فلما علونا في 
الأرض قال لغلام له: يا غلام؛ اصنع لنا طعاماً ما نقطع عنا الجوع بصغره» 
كلمة قالها ما تمالكنا أن ضحكناء فالتفت فرآنا فقال: مالي أراكم إلا صغار 
فكما قلنا: يرحمك اللّهء إنك كنت لا تكاد أن تتكلم فلما تكلمت لا نتمالك 
أن ضحكناء وإنا نغيضك يرحمك الله قال: وما أراني إلا مفارقكم» - 


الباب الأول: في متن الحديث ْ ينف 


لل 2 ا ل لك ل ل ل ل ا ا لك ا ال ل اك ل ا ا ل ا ا ل ل ل ل ل ل ل ل لا ا ا ل ا ل ل ال ا ل ل ل ل ا ات ل لل ا ل ل ا ا ا ل ل ا ل ل لك لال ال بياا 


- وإن كسوتكما من ثياب أبليتموهاء وإن زودتكم من زادي أفنيتموه» ولكن 
أزودكم حديثئاً كان رسول الله يهِ تعلمناه في السفر والحضرء فأملى علينا 
فكتبناه: بسم اللّه الرحمن الرحيمء اللّهم إني أسألك الثبات في الأمرء 
وأسألك عزمة الرشدء وأسألك من خير ما تعلمء وأعوذ بك من شر ما تعلم» 
واستغفرك لما تعلم إنك علآم الغيوب. قال شداد: وقال رسول اللّه يلكِ: 
«إذا أخذ أحدّكم مضجعة فليقرآأ ِأم الكتاب وسورةء فإن الله يوكل به ملكاً 
يهب معه إذا هبّ قال شداد بن أؤس: قال لي رسول الله يك : هيا شداد بن 
دن إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فأكنز هؤلاء الكلمات». 
فعاد الحديث إلى رجل من بني مجاشع» أو حنظلي» والوجهان ‏ كما قدمنا - 
صحيحان» ولم نستطع الجزم بتحديد هذا المبهم في الطريق التي نقلها 
المصنف عن الحاكم» ولذا يصلح التمثيل به على المنقطع . 
نعمء الحديث حسن بطرقه التي ذكرناهاء وبعض طرقه موصولة» وقد كقُمنا 
باجتهادٍ لمعرفة المجهول في الإسناد. فعيّناه باحتمال وتخمين» لا بعلم ويقين» 
فصوّبنا صنيع المصنف» ولا غنية للقارىء عما ذكرناه وفصلناه. للوقوف على 
الدقة في التمثيل» مع شد النفس في التخريج والتطويل» وقد حسنه ابن حجر 
في «نتائج الأفكار» (1/ /ا/ا) فقال بعد أن أورد بعض طرقه المذكورة: «وهذه 
طرق يقوّي بعضها بعضاء بي امم ود 
صححه ابن حبان والحاكم لأن طريقهما عدم التفرقة بين الصحيح والحسن 
واللّه أعلم». ونقله ابن علان في «الفتوحات الربانية» (7/ )١77'‏ وأقره» فلا 
عبرة يما في «عجالة الراغب المتمني» (؟/ 868): «أبعد الحافظ ابن حجر 
النجعة في تحسينه للحديث في «نتائج ج الأفكار»! ولا بقوله اا تأ 
السنة العلامة الألباني ‏ رحمه اللّه - في «ضعيف سئن الترمذي» (517/0)»! 
وأفاد شيخنا الألباني في «تمام المنة» (7175) خطأ تقييد الدعاء الذي فيه بعد 
التشهد الأخير وقبل السلام» كما ذهب إليه سيد سابق في «فقه السنة» (ص 
848» وحكمه على ما في «جامع الترمذي» إنما هو على الإسناد فقطء 
بخلاف ما في «السلسلة الصحيحة» )7١514(‏ فهو على مجموع الطرق» - 


4 الكافي في علوم الحديث 


وأطلق الشَّافْعِنُ وأبو القاسم الطبراني المقطوع على المنقطء0©. 
< [المعضل ومثاله]: 

النوع الثاني: المعضّلء بفتح الضّادء وهو الذي سقط منه 
أكثر من واحدء وهو أخص من المنقطع. إذ يطلق عليه المنقطع أيضا. 

مثاله: كما إذا قال الشافعى: عن ابن عمر أنه قال: قال 
رسول الله يكل وترك مالكاً ونافعاً. 0 

وإذا قال تبع التابعي: قال رسول الله كله كان معضلاً أيضاً . 


وقال أبو نصر السجزي: نحو قول مالك: بلغني عن أبي هريرة » 
عن رسول الله يكةِ: «للمملوك كسوته وطعامه. . .002 الحديث» يسمّيه 


- 


2 فلا تعارض بين قوليه» ويحؤّل حكمه عليه في «تمام المنة» (6؟١75)‏ من 
التضعيف للتحسين» وكذا من «تخريج المشكاة» (2)105 و«ضعيف النسائي» 
»© و«ضعيف الجامع» »)١١410(‏ وظفرتٌ بمراجعته عن تضعيفه في 
«هداية الرواة» )578/١(‏ رقم (4160) وفات هذا محمد حسن الشيخ في 
«تراجع العلامة الألباني فيما نص عليه تصحيحاً وتضعيفاً» وعودة حسن عودة 
في «(600) حديث مما تراجع عنها العلامة المحدث الألباني في كتبه» . 

)١(‏ شهر هذا القول عن أبي بكر البرديجي» ووقوع (المقطوع) على (المنقطع) في 
كلام الشافعي والطبراني بناءً على أن المنقطع كل ما لا يتّصل إسنادهء سواء 
كان يُعزى إلى النبي ككل أو إلى غيره. 
انظر: «محاسن الاصطلاح» »”١5(‏ «الكفاية» (2)609 «شرح العراقي على 
الألفية» 2)١74/١(‏ «جزء في علوم الحديث» لأبي عمرو الداني )١١7(‏ 

() أخرجه مالك في «الموطأ» (7/ 48٠‏ الليئي) و(7/ ١7١‏ رقم 73074 - رواية 
أبي مصعب الزهري) و(5755/6849١ ‏ رواية سويد بن سعيد). ورواه مالك 
موصولاً فقد وصله عنه اثنان: 5 


الباب الأول: في متن الحديث ٌْ 6" 


كذا وكذاء كله من قبيل المعضل:02©»: وذكر أيضاً فى المعلق كما ذكرناء 
فيكون بعضٌ المعلق معضلاً وبعضه غيره» فبينهما عمومٌ من وجه. 


وقال الحاكم: «إذا روى تابع التابعيّ عنه حديثاً موقوفاً عليه وهو 


حديث منّصل مسندٌ إلى رسول الله و فهو معضل أيضاًء كما إذا روى 


00 
(0 


.074 رقم‎ /١75 إبراهيم بن طهمان في «مشيخته» (ص‎ ١ 
النعمان بن عبد السلام الأصيهاني» أخرجه الأصبهاني في «طبقات‎ ١ 
المحدثين بأصبهان» (؟//) رقم (89)» كلاهما عن مالك عن محمد بن‎ 
عجلان عن أبيه عن أبي هريرة به.‎ 

قلت: والحديث له أوجه أخرى متصلة» منها ما أخرجه مسلم )١577(‏ من 
طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه عن العجلان 
مولى فاطمة عن أبي هريرة به. ْ 

وقال مُعُْلْطاي في «إصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق /٠١‏ ب): «ولم يذكر من 
بينهما ‏ أي بين مالك وأبي هريرة ‏ وهو مذكور في كتاب «الغرائب» 
للدارقطنيء و«الكفاية» للخطيب»» ثم قال: «ثم إن ابن الصلاح أبعد فيه 
النجعة. إذ هو مذكور في كتاب الحاكم» وسماه معضلا» ثم ذكر وصله خارج 
«الموطأ»» كما ذكرناه» ثم قال: «فيتبغي للعالم بهذه الصناعة أن يميز بين 
الفعفل الذي لا برضل والحيقيل الذي يوصل» ويبيّن ما أعضله الراوي في 
وقت ثم وصله في وقت». 

«المقدمة» (ص 6 

«معرفة علوم الحديث» (ص ١960‏ -095)ء وعبارة المصنف مشوشة.ء وعبارة 
الحاكم: «والنوع .الثاني من المعضل: أن يعضله الراوي من أتباع التابعين» 
فلا يرويه عن أحدء ويوقفه فلا يذكره عن رسول الله صلى اللّه عليه وآله 
معضلاًء ثم يوجد ذلك الكلام عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم 
متصلاً» . 


فض الكافي في علوم الحديث 


قال الشيخ تقي الدين: «هذا باسم المعضل أولىء لأن هذا 
الصحابي ورسول الله ج20 , 

وفيه بحث ظاهرهء والله أعلم بالعيواي77 : 

فروع: 
< [المرفوع]: 

١0-الأول:‏ المرفوع: ما أسند إلى رسول الله كَكهِ خاصة من قوله 
أو فعله أو تقريره» متّصلاً كان أو منقطعا 


< [الموقوف]: 
- والموقوف: ما أسند إلى الصّحابيٌ من قوله أو فعله» ولا يقع 
على غير ذلك. 


< [المقطوع]: 
0 والمقطوع: الموقوف على التابعي من قوله أو فعله. 


)١(‏ «المقدمة» (ص )5١‏ والعيارة فيها تصرف. 

0( قال السيوطي في «تدريب الراوي» )”78/١(‏ نقلاً عن شيخه الشُّميَ : « 
التبريزي المنقطع والمعضل بما ليس في أول الإسناد» م 
فمعلّق. وكلام ابن الصلاح أعم». وقال الحافظ ابن حجر في «نزهة النظر» 
(ص :)٠١9- 3١8‏ «بين المعلق والمعضل عموم وخصوص من وجه»ء فمن 
حيث تعريف المعضل بأنه ما سقط منه اثنان فصاعداً يجتمع مع بعض صور 
المعلق» ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادىء السند 
يفترق عنه » إذ هو أعم من ذلك». 


الباب الأول: في متن الحديث يفف 


< [الموقوف الذي له حكم الرفع]: 

4 - فإذا قال الصحابي: كنا نفعل» كذاء نظر؛ فإن أضاف إلى 
زمان النبي يلم فهو من قبيل المرفوعء» لأن الظاهر أن رسول الله كَل 
اطلع على ذلك وأقرهم» وتقريره حجة مرفوعة كما ينا . 

- ومنه قول الصّحابي: كنا لا نرى بأساً بكذا ورسول الله يكل 
فيناء أو كان كذا وكذا على عهدهء أو كانوا يفعلون كذا في حياته» أو 
كنا نعزل والقرآن ينزل2©0»: فكل ذلك وأشباهه(" مرفوعٌ مسندٌ مخرّج في 
كتب المساند. 

وإن لم يضف إلى زمانٍ رسول الله يك بل قال الصّحابي: كنا 
نفعل كذاء أو كان الصّحابة يعملون كذا؛ فهو أيضاً حُحجَةٌ لا لكونه 
مرفوعاً» بل لكونه ظاهراً في الإجماع0 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم (01709)» ومسلم في «صحيحه» برقم 
(1550). 

(5) مثل: «أوجب علينا كذا. . .» و«حرم علينا كذا. . .» أو «أبيح لنا كذا. . .» أو 
«أحلّ لنا كذا...»» وهذا أظهر في الرفع» ويبعد تطرّق أي احتمال من 
احتمالات المعكرين على رفعه»ء ومثله: «ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن 
ذلك»» وانظر الثمر المستطاب» (؟/ 5 »)5٠‏ «التعليقات الرضية» ("/ 2)57 
«الإرواء» (؟/77). 

9ر6 هذه العبارات لها جهتان: جهة الفعل. وهو صادر عن الصحابة» فتكون 
موقوفة» وجهة التقريرء وهو مضاف إلى النبي وليه من حيث إن الأمر أو 
الفعل أو النهي لا يصدر إلا منهء والفطرة لا تدرك إلا بخبر. 
ولاحظ أن قوله (كنا) على الجمع يعطي حجية أقوى من قول الواحدء واحتمال 


أن يخفى هذا القول بحيث لا يطلع عليه النبي يَكلهِ ضعيف. فالظاهر من حال 
الصحابي مع عدالته. ومعرفته بأوضاع اللغة» أنه لا يطلق ذلك إلا فيما تحقق 


أنه أمر أو نهي من غير شكء نفياً للتلبيس عنه ما يوجب على سامعه - 


[/ب 


ليف 


الكافي في علوم الحديث 


وذكر الحاكم فيما روى عن المغيرة بن شعبة قال: «كان أصحاب 


رسول الله كلهِ يقرعون بابه بالأظافر»20 أن هذا يتوهّمه من ليس من أهل 


(0) 


اعتقاد الأمر والنهي مما ليس هو أمر ولا نهي» وهنالك عبارات ينقدح فيها 
من الاحتمال أكثر مما ينقدح في قول: كنا نقول. . .2 أو «نفعل. ...2 مثل 
قولهم: «كان يُقال كذا» و«كنا لا نرى بأساً» لأنها من الرأي» ومستنده قد 
يكون تنصيصاً أو استنياطاً» أفاده ابن حجر في «نكته على ابن الصلاح» (؟/ 
/61). 

ويعلم مما تقدم أن المذكور حجة لرفعهء وعلى هذا مذهب إمامي الدنيا 
البخاري ومسلم في «صحيحهما»» وهو عند مسلم أظهرء ولذا لم يذكره ابن 
حجر لما لقّط الموقوف عند مسلم في كتابه «الوقوف على الموقوف»» وانظر 
كتابي «بهجة المنتفع» د(ص .)١65‏ 

أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص 606) ومن طريقه أبو عمرو 
الداني في «جزء في علوم الحديث في بيان المتصل. 2.١.‏ رقم (57 - 
بتحقيقي)» والسلفي في «المجاز والمجيز» (ص »)١55‏ والبيهقي في 
«المدخل إلى السئن الكبرى» »)١797- ١!١/7(‏ رقم (509)-: حد 
الزبير بن عبد الواحد الحافظ بأسداباذء ثنا محمد بن أحمد الزيبقي» ثنا 
زكريا بن يحيى المنقريء, ثنا الأصمعي» حدثنا ا د 
عن حبك بن حسان+ عن محمد بن سيرين» عن المخيرة و0 
أصحاب رسول اللّه يل يقرعون بابه بالأظافير» . 

وعند السلفي : «كيسان مولى هشام بن حسان عن محمد بن سيرين» فأسقطه. 
تعمء بخط المؤتمن الساجي في حاشيته على «المعرفة»: «كذا في كتابهء 
ومحمد بن سيرين مشهورء ولا يعرف محمد بن حسان». 

قلت: ولذا أسقطه بعض نساخ الأصل كما في هامشه» وفي هامش نسخ 
أخرى منه: «كذا وقع عن محمد بن حسان» وصوابه عن هشام بن حسان» 
واللّه أعلم». 

قال أبو عبيدة: ليس كذلك,ء. والصواب ما صوّبه البيهقي» ودليله: ما قاله 
السخاوي «فتح المغيث» )1١7/١(‏ بعد ذكره لتخريج الحاكم لهء - 


الباب الأول: في متن الحديث لحف 


موقوف». وكذلك قاله الخطيب0©. 


00 


قال: «أخرجه ‏ أي البيهقي ‏ عنه عن راوء ورواه أبو نعيم في «المستخرج 
على علوم الحديث» له عن راو آخر» كلاهما عن أحمد بن عمر الزَّيبقي...» 
بهء وساقهء وفيه: «عن كيسان مولى هشام بن حسان ‏ في رواية أبي نعيم - 
عن هشام بن حسانء وفي رواية الآخرين عن محمد بن حسانء زاد البيهقي: 
هو أخو هشام بن حسان» وهو حسن الحديث» قال: «ثم اتفقوا عن محمد بن 
سيرينء زاد أبو نعيم في روايته: عن عمرو بن وهب ثم اتفقوا عن 
المغيرة....؟به. 

فالخلاف فيه قديم» ومما يؤكده: أن عبيد الله بن عبد الرحمن رواه عن زكريا 
المِنْقّريء أخرجه من هذا الطريق: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (/05/71) 
وفيه: «#كيسان مولى هشام بن حسان عن هشام بن حسان عن محمد بن 
سيرين. ...4 بيه. 

«فائدة»: نقل السيوطي في «تدريب الراوي» )1817/١(‏ عن ابن حجر قوله: 
«تعب الناس في التفتيش عليه من حديث المغيرة» فلم يظفروا به»! 

وهو مشهور عن أنس بن مالك بلفظ: «وكانت أبواب النبي وَلهِ تقرع 
بالأظافير» أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» »)7718/١(‏ وفي «الأدب 
المفرد» (رقم 225١8٠‏ والخطيب في «الجامع» »)١57/١(‏ والبزار (رقم 
_زوائده: كشف الأستار)» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (؟/ 207560 
والمزي في «تهذيب الكمال» (757/ .)76١‏ وانظر «صحيح الجامع» (رقم 
5 . 

في «الجامع» (7/١759)؛‏ فقد قال: «فهذا يتوهمه من ليس من أهل الصنعة 
مسنداً لذكر رسول الله يل فيه» وليس بمسندء وإنما هو موقوف على 
صحابي» حكى فيه عن غير النبي ككل فعلا». 

قال أبو عبيدة: ولي هنا ملاحظات: 

الأولى: نقل كلام الحاكم أيضاً : أبو عمرو الداني في «جزئه. . .» (فقرة رقم 
4 - بتحقيقي)» والسخاوي في «فتح المغيث» .)5١١/١(‏ 5 


يف الكافي في علوم الحديث 


وقال الشيخ تقي الديه9©: لكل هو مرفوعء لكونه أحرى 
باطلاعه يَكِيِه فكأن مراد الحاكم أنه موقوفٌ من جهة اللفظء وهو 
كذلك». 


< [تعقب ابن الصلاح]: 

قلت: في صحة هذا الحديث بحثء لما طعن بعض الحفاظ في 
رواتهء وعلى تقدير الصّحة0"؛ فإن ثبت عدم اطلاعه يَلِِ فهو من قبيل 
الموقوفء وإلا فهو مرفوع”"» إذ لا فرق بينه وبين قوله: «كانوا يفعلون 
كذا»ء «كانوا لا يرون بأساً بكذا في حياته»» كيف نجعل هذا مرفوعاً 
مطلقاً. ونجعل ذاك مرفوعاً معنى» وموقوفاً بحسب اللفظ؟ والله أعلم. 

1 وأما إذا قال الصَّحابِئُ: أمرنا بكذاء أو تُهينا عن كذاء 
فالصّحيح أنه مسندٌ مرفوع أيضاً عند علماء الحديث والأصوليين» لأن 
مطلق الاسم بظاهره يصرف إلى من إليه الأمر والنهي» وكذلك قول 
الصحابي: من السَّئّة كذاء إذ لا يراد عند الإطلاق إلا سئّة النبي وَل 


- الثانية: في قول المغيرة بيان أدب الصحابة مع رسول كك وإجلالهم لهء كما 
عرف ذلك منهم في حقهء وإن علله السهيلي في «الروض الأنف» (7578/5) 
بقوله: «لأن بابه لم يكن له حلق يطرق بها» ولذا تعقبه ابن حجر في «الفتح» 
( طدار السلام) فقال على إثره: «والذي يظهر أنهم إنما كانوا 
يفعلون ذلك توقيراً وإجلالاً وأدباً»» وقال قبله: «وهذا محمول منهم على 
المبالغة في الأدب»؛ وهو حسن لمن قَرّب محله عن بابه» أما من بَعْد عن 
الباب بحيث لا يبلغ صوت القرع بالظفر»ء فيستحب أن يقرع بما فوق ذلك 
يححسيه » . 

.)59 «المقدمة» (ص‎ )١( 

(؟) هو كذلكء. كما بِينّاه في التخريج. | 

فيه انظر كتابي «بهجة المنتفع» (ص 5946-/ا159). 


الباب الأول: في متن الحديث لفيف 


ومنه قول أنس: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة»(0) 
ولا فرق بِينَ أن يُضيف إلى زمان النبي كِلِ أو أطلق. 


< [متى يكون تفسير الصحابي مسند]]: 

وأما تفسير الصحابي الآية؛ فإن كان مما يتعلّق بسبب 
نزولها؛ فهو مسند مرفوع يخبر به الصّحابي أو غيرهء كقول جابر ذاه : 
«كانت/ اليهود تقول: با ا الي حرفا يي كلها جا ار 
أحولء فأنزل الله تعالى: نوك َرَت لَكُمْ كأنوا عرقي أن أنَّ ضِقف204". 

وإن لم يتعلّق به؛ 0 


< [صيغ المرفوع], 

- وأما ما قيل في إسناده عند ذكره الصحابي: مرفوعاًء أو 
يرفعهء أو يبلغ بهء أو يُنْميهء أو رواية» أو نحو ذلك كما روي عن 
سفيان بن عيينة» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة رواية: 
«تقاتلون قوماً صغارٌ الأعين. .»2*9 الحديث 


وبه عن أبي هريرة يبلغ به قال: «الناس تبع لقريش...0(0) 


الحديث. 


.)717/8( أخرجه البخاري (2507 055086 5د5, لال 207401 ومسلم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (5578)» ومسلم .)١5175(‏ 

(0) ينظر تحرير هذا كتابيّ : «الإمام مسلم ومنهجه في «الصحيح» (008/7- 
© «بهجة المنتفع» (ص 714 وما بعدها) وفيه تعقّب مَنْ قَرّر خلاف هذا . 

(5) أخرجه البخاري (01978 849 5 207040 ومسلم (5915). 
وانظر (رواية) ولها حكم الرفع في «المستدرك» »)١75/54(‏ و«السلسلة 
الصحيحة» (/5071). 

(5) أخرجه البخاري (2)7595 ومسلم (1814). 


]/1[ 


شيف الكافي في علوم الحديث 


فكل هذا وأمثاله9© كناية عن رفع الصحابي الحديث إلى 
رسول الله يكوه وحكمه حكم المرفوع 20 
48 وقال الشيخ تقي الدين: «وكذلك إذا قال الراوي: عن 


< [الإسناد المعنعن]: 

_الثاني: الإسناد المعنعن» وهو الذي يقال فيه: فلان عن 
فلان» هو من قبيل الإسناد المتّصل على الصّحيح عند جمهور أئمة 
الحديثء وادعى أبو عَمرو الدَّاني المقرىءٌ الحافظ إجماع أهل التّقل 
على ذلك0©) . 


< [شروط حجية الإسناد المعنعن]: 
ويشترط في هذا أن يكون الذين أضيفت العنعنة إليهم قد ثبتت 


.)١57/4( مثل: يأثرهء فهو في حكم الرفعء أفاده الدارقطني في «العلل»‎ )١( 

(؟) هذا مذهب البخاري ومسلمء وصنيع البخاري في «صحيحه» أشهرء وسبق 
عنه مثالان على «رواية» و«يبلغ بهةا, وفيه برقم (58م6 ١موه):‏ «رفع 
الحديث»» ورقم (740): «لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي 35 . 
وينظر في تقرير ذلك : «معرفة علوم الحديث» () للحاكمء «ملخص 
الموطأ» للقابسي (78)» كتابي «بهجة المنتفع» (ص .)١78‏ 

(*) «المقدمة» (ص .)0١‏ 


(4) «جزء في علوم الحديث» (ص 53١‏ - بتحقيقي)» وبينت في شرحي له المسمى 
«بهجة المنتفع» (ص 187 - وما بعدها) صحة ما ذكره أبو عمروء وأنْ نقل 
الإجماع من كيس أبي عمرو وأن عبارته مركبة من كلامي الحاكم والقايسي» 
وفيه رد على من تعقّب ابن الصلاح بأن أبا عمرو نقل عن الحاكمء فكان 
ينبغي نسبة ذلك له! 


الباب الأول: في متن الحديث إنضننا 


ملاقاة بعضهم بعضاً مع براءتهم من التّدليس(2: وهذا قول جمهور الأمة 
من علماء الحديث إلا أن مسلماً لم يشترط الملاقاة2"9: وادعى 
الإجماع(" فيهء ثم إنه محمول على ظاهر الاتّصال7) كما بيّناء إلى أنْ 
يظهرٌ فيه خخلاف ذلك . 

وقيل: العنعنة من قبيل المرسلٍ والمنقطع إلى أن يثبت اتّصَاله 
والصحيح ما ذكرناه لأنَّ البخاريً ومُسلماً أودعاها في «الصحيحين:9؟. 
وهما لا يقولان29 بالمراسيل والمنقطع. 
< [استخدام (عن) في الإجازة» والإسناد المؤنن والمعنعن]: 

وقال الشيخ تقي الدين: «كثر في عصرنا استعمال «عن» في 
الإجازة» فإذا قال أحدهم: قرأت على فلان» عن فلان؛ فاعلم أنه رواه 
عنه بالإجازة» لكن لا يخرج ذلك عن الاتّصالء وأما قولهم: إِنْ فلانا 
قال كذاء كقولهم: قال مالك. عن الزهري أن سعيد بن المسيِّب قال 


)١(‏ هي عند علماء الحديث ثلاثة شروط» تأتي قريباً في كلام ابن عبد البر رحمه اللّه 
تعالى. 

(؟) العبارة ليست دقيقة» وحقية: «لم يشترط ثبوت الملاقاة» أو «التصريح 
بالتحديث»» وما شابه فتأمل! 

89 انظر كلامه مع تحليله في كتابي «الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح (1/ 0754 .)911١-‏ 

(5) خرج مسلم بشرطية الإدراك البيّن بين المعنجن والمعنعن عنه» ومثّل عليه بعدة 
أمثلة» وهدذا مع انتفاء التدليس قائم مقام التصريح بالسماع» فلم يشترطه مسلم 
وادعى الإجماع عليه مع وجود ما اشترط» وبينت ذلك في ١بهجة‏ المنتفع» 
(ص 7 وما بعدها)ء فانظرهء فإنه مهم . 

(5) هذا التصريح فيه بيان خطأ ما شاع وذاع عن البخاري من اشتراطه اللقيا وعدم 
حجية العنعنة عنده! 


69 أي : بحجية . 


يق الكافي في علوم الحديث 


كذاء قال مالك : «عن وأن 0 


وحكى ابن عبد البرّ عن جمهور أهل العلم ذلك» وأن لا اعتبار 
بالحروف والألفاظء وإنما هو باللقاء والمشاهدة مع السّلامة من 


التدليسر90©, 


قال ا حود الإماه0©, ع عه ماه قرع قح لطاع دع 2 وا عماج مهاه وكا مه 16 وها وأو ماه 266 6ه 2 


)0( «المقدمة» (ص 57) وقال السخاوي في «فتح المغيث» :)١77/١(‏ «وإنما لم 
يغبت ابن الصلاح الحكم في أنه رواه بالإجازة» لكونه كان قريباً من وقت 
استعمالهم لهاء كذلك وقبل فشوّهء وأما الآن فقد تقرر واشتهرء فليجزم به». 

() فقد قال في «التمهيد» :)١7 /١(‏ «اعلم وفقك اللّه أني تأملت أقاويل أئمة أهل 
الحديث» ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهمء ومن لم 

يشترطه» فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن» + ادف بينهم الي 
ذلكء إذا جمع شروطاً ثلاثة؛ وهي: : عدالة المحدثين في أحوالهم. وَلجاءٍ 
بعضهم بعضاً مجالسة ومشاهدة. دن يكونوا برآء من التدليس». 

9ه لم ينص عليه أحمد» وفهم من قوله: «قال الإمام أحمد: كان مالك زعموا يرى 
(عن فلان)» و(أن فلاناً) سواء» نقله الخطيب في «الكفاية» 540). وزاد: 
«قيل لأحمد: أن رجلاً قال: عن عروة أن عائشة قالت: يا رسول اللّه. وعن 
عروة عن عائشة؛ هل هما سواء؟ قال: كيف هذا سواء؟ ليسا بسواء»؟. 
قال ابن حجر في «النكت» (5/ 59٠‏ -091): «قلت: ليس كلام كل منهما 
على إطلاقه. وذلك يتبين من نص سؤال كل منهما. قال: أما قول مالك» 
فهو واضح. ثم ساق النص المذكور عن الإمام أحمدء وقال: فقد ظهر الفرق 
بين مراد مالك وأحمد. وحاصله أن الراوي إذا قال: عن فلان. فلا فرق أن 
يضيف إليه القول أو الفعل في اتصال ذلك عند الجمهور بشرطه السابق (يعني 
اللقاء بين المعنعن وشيخه وبراءته من التدليس). وإذا قال: إن فلاناً . ففيه 
فرق» وذلك أن ينظرء فإن كان خبرها قولاً لم يتعد لمن لم يدركه» التحقت 
بحكم «عن» بلا خلاف. كأن يقول التابعي: إن أبا هريرةذإه قال: سمعت 
فهو نظير ما لو قال: عن أبي هريرة أنه قال: سمعت كذا. 
وإن كان خبرها فعلاًء نظرء إن كان الراوي أدرك ذلك التحقت بحكم - 


الباب الأول: في متن الحديث اننا 


ويعقوب بن شّيبة2'0» وأبو بكر البرديجي(: إن مطلق «أن» محمول على 


00 


ف 


«عن» وإن كان لم يدركه لم تلتحق بحكمها». 

وانظر: «التقييد والإيضاح» (58 »)12١-‏ «التبصرة والتذكرة» (١/58١)؛‏ «فتح 
المغيث» »)١57/١(‏ «الإمام مالك وأثره في علم الحديث» »)55٠  1379(‏ 
كتابي «بهجة المنتفع»  578(‏ 11794). 

عبارة ابن الصلاح: «قال ابن شيبة هذا القول في «مسنده»» فإنه ذكر ما رواه 
أبو الزبير» عن ابن الحنفية» عن عمارضه؛ه» قال: أتيت النبي يَلِْةِ وهو 
يصلي» فسلمت عليه فرد علي السلام. وجعله مسنداً موصولاًء وذكر رواية 
قيس بن سعد لذلك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن الحنفية: أن عمارًا مرّ 
بالنبي يَلدِ وهو يصلي. فجعله مرسلاً من حيث كونه قال: إن عماراً فعل» ولم 
يقل: عن عمار». 

قال العراقي: «إن ابن الصلاح لم يفهم قصد ابن شيبة» وبيان ذلك: أن 
يعقوب لم يجعله مرسلاً من حيث لفظ «أن» وإنما جعله مرسلاً من حيث أنه 
لم يسند حكاية القصة إلى عمارء وإلا فلو قال: إن عمارا قال: مررت 
بالنبي كيه لما جعله مرسلاًء فلماأتى به بلفظ «أن عماراً مر»» كان 
محمد ابن الحنفية هو الحاكي لقصة لم يدركهاء لأنه لم يدرك مرور عمار 
بالنبي كلد فكان نقله لذلك مرسلاً» انتهى. وأقره ابن حجر والسخاوي وانظر 
«التبصرة والتذكرة» .)١/٠١/١(‏ «النكت» (؟//ا/ا7). «فتح المغيث» 
.)١50/١(‏ 

له جزء مفرد في الموصول والمرسل والمنقطعء لا أعلم عنه شيئاًء والنقل 
كثير مشتهر منتشر عنه» ويحتاج إلى بحث وفتش عنهء والأيام حبالى» ولا 
أستبعد وجوده! وكلامه في (المؤنن) موجود في «التمهيد» )51/١(‏ وتعقبه 
بقوله: «هذا عندي لا معنى له» ونقل السخاوي في «فتح المغيث» (15/1) أن 
الذهبي قال عقب قوله: «إنه قوي»: والذي أراه أن تقوية كلامه على التفصيل 
عن المذكورين قبله. وكذا قول السخاوي: «لم ينفرد البرديجي بذلك. فقد 
قال أبو الحسن الحصار: إن فيها اختلافاًء والأولى أن تلحق بالمقطوعء إذا 
لم يتفقوا على عدها في المسند»! وهذه إطلاقات وإجمالات يقضي عليها 
التفصيل المذكورء فتنبه! 


أفرف الكافي في علوم الحديث 


[1/بس] الانقطاعء ولا يلحق ب«عن» حتى يتبيّن/ السّماع في ذلك الخبر بعينه من 
أجهة أخرى. 
وقال أبو بكر الصَّيرفيٌ الشَّافِعيٌ: «إِنَّ كل مَّن عَلم سماع إنسان» أو 
لقاء إنسان فحدّث عنه؛ فهو على السّماع حتى يعلم أنه لم يسمع» وكذا 
إذا قال: قال كذاء أو عنء» أو ذكرء أو فعلء أو حدَّثء أو كان يقول 
كذاء فكل ذلك2©0 محمول ظاهراً على الاتُّصالء» وأنه تلقّى ذلك منه من 
غير واسطة بينهماء مهما ثبت لقاؤه له على الجملة» لأنه لو لم يسمع منه 
لكان بإطلاقه الرواية عنه من غير ذكر تلك الواسطة بينه وبينه مدلساء 
والكلام فيمن لم يعرف بِالتَّدلِيسء فيكون الظاهرٌ السَّلامَةَ منه:0. 
قال أبو عمرو المقرىء: «إِنّما يدل على الاتصال إذا كان معروفاً 
بالرواية عنه»20 . 
وقال الشيخ تقي الدين: «الملاقاة التي اشترطها الجمهور فلا أراه 
بعد لفيا مين ددا برح من الما ولق يسنا شيج ما لكيه 
عن مشايخهمء قائلين فيه: ذكر فلان» قال فلان» ونحو ذلك:9©©. 


)١(‏ ما لم يعلم له استعمال خلافهء انظر: «نكت ابن الصلاح» (7/ 854") لابن 
حجر »2 افتح المغيث» 5/1" ). 

- كلام الصيرفيء الظاهر أنه في «شرحه على الرسالة»» وشرحه - فيما أعلم‎ )١( 
مفقود! وهو يخص فقرة (17*7) منهاء واللّه أعلم.‎ 

(*) جزء في علوم الحديث (ص 5١‏ - 579/ بتحقيقي)» وانظر شرحي له المسمى 
«بهجة المنتفع» (ص 48١ا).‏ 

)0( مقدمة ابن الصلاح (دص 17" ) وعبارته بعدها: «فافهم كل ذلك». فإنه مهم 
عرزيز» واللّه أعلم». 
ومراده: أن القول المذكور ليس له حكم الاتصالء إلا كان له من شيخه 
إجازة» يعني : فإنه لا يلزم من كونه سمع عليه» أو أخل عنه أن تكون له منه 
إجازة. ينظر «فتح المغيث» .)١57/١(‏ 


الباب الأول: في متن الحديث ضف 


< [اختلاف الوصل والإرسال والرفع والوقف]: 

١‏ _الثالث: 

الحديث الذي رواه بعضهم مرسلاً» وبعضهم متّصلاء كحديث: 
دلا نكاح إلا بولي:0" . 

رواه إسرائيلٌ بن يونس في آخرين» عن جدّه9" أبي إسحاق 
السّبيعي» عن أبي بردة» عن أبيه أبي موسى الأشعري» عن رسول الله كه 
عط اا هكذا© . ْ 


)١(‏ ورد الحديث عن جماعة من الصحابة» أمثلها حديث عائشة. 
أخرجه عبد الرزاق )٠١577(‏ والطيالسي )١577(‏ وأحمد (5/5» 1١5060‏ 
5) وأبو داود (70817)» والترمذي »)١١1١7(‏ وابن ماجه (1418)» وابن 
الجارود »)7٠١(‏ والطحاوي (/لاء 8)» والدارقطني 75١/7(‏ و7156 
15» والحاكم »)١68/15(‏ والبيهقي ٠٠١١/0‏ و١١‏ و5؟١‏ و560١‏ و178١)‏ 
من طرق عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة. 
ورجاله رجال الشيخين عدا سليمان بن موسى» وهو صدوقء وللحديث علة» 
وهي: قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه. 
ورد هذا الأئمة» منهم الترمذي والحاكم وابن حبان وابن عدي وابن عبد البر» انظر 
«التلخيص الحبير» (//ا6١)»‏ و«السئن الكبرى» »)2٠١7/1(‏ و«إرواء الغليل» 
(7554-75/5)» ولصديقنا الشيخ مفلح الرشيدي دراسة بعنوان «التحقيق الجلي 
لحديث لا نكاح إلا بوليَ»» وهي مطبوعة» عن مؤسسة قرطبة؛ مصر. 
وانظر: تعليقي على «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (؟/ 586). 

)١(‏ بعدها في الأصل: «عن»! والصواب حذفها. 

() أخرجه من طريق إسرائيل به: أحمد (795/4) والدارمي )7١88(‏ وأبو داود 
)3١86(‏ والطحاوي (8/7) والحاكم (؟/ :»)17١‏ وقال: «فأما إسرائيل بن 
يونس بن أبي إسحاق الثقة» فلم يختلف عنه في وصل هذا الحديث». 
وقول المصنف - تبعاً للحاكم - : «في آخرين؟. هم * 
١‏ - شريك النخعي ‏ وسماعه قديم من أبي إسحاق - عند الدارمي (1489١5؟).‏ - 


درق 
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000 


(00 


ورواه سفيان العوري0©, 402 عن أبي إسحاق» عن أبي 


.)١1١8/10( قيس بن الربيع» عند الطحاوي (4/7) والبيهقي‎ - ”١ 
.)1١7//7( والبيهقي‎ )7١7( زهير بن معاوية؛ عند ابن الجارود‎ - ٠ 
١66:5( أبو عوانة» عند ابن ل ل‎ - 5 
)1١17/17( المنحة) والبيهقي‎ - 

لعلف ررر عن أ إسنها فيد وكزتك رواء نوتم يوان اننيعا 
©٠ 00‏ واختلف عليه فيه» فقال أبو عبيدة عبد الواحد الحداد 
وأسباط بن محمد وقبيصة بن عقبة: «عن يونس عن أبي بردة عن أبيه» وقال 
زيد بن الحباب: عن يونس عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه» بزيادة (عن 
أبي إسحاق) وزادها أيضاً: عيسى بن يونس والحسن بن قتيبة» وهذا 
الاختلاف لا يضر لأن يونس لقي أبا بردة أو سمع منه. وينظر «السئن 
الكبرى» )٠١9/1(‏ للبيهقي . 
وممن رواه موصولاً مثل رواية إسرائيل: أبو حنيفة» كما في «جامع المسانيد» 
)2 و«عقد الجواهر المنيفة» .)١55/1١(‏ ورقبة بن مصقلة العبدي» 
ومطرف بن طريف الحارثي» وعبد الحميد بن الحسن الهلالي» وزكريا بن 
أبي زائدة» وغيرهم» انظر «المستدرك» .)١91/7(‏ 
روايته عند عبد الرزاق )٠١410(‏ والترمذي في «العلل الكبير» (478/5) 
ورواه من طريقه ولكن موصولاً بذكر أبي موسى: أبو كامل 0 
الحسن ثنا بشر بن منصور عن سفيان بهء أخرجه هكذا من طرق: ١‏ 
الجارود )7١5(‏ والطحاوي (94/7). ووصله عن سفيان أيضاً : 0 
إسماعيل والنعمان بن عبد السلام» وقرن النعمان رواية سفيان مع شعبة» كما 
عند الحاكم (؟59/:5١)‏ والبيهقي »٠ ١٠91/10(‏ ووصله أيضاً: خالد بن عمرو 
الأموي عن الثوري ٠‏ أخرجه الخطيب (74/7) وخالد واو بمرة ونسب إلى 
الوضع» وأخرجه الخطيب أيضاً (7/ 5١4‏ و7١87/1)‏ موصولاً من طريق 
مالك بن سليمان حدثنا شعبة وإسرائيل» وفي رواية مالك عنهما نظرء انظر 
اده ممما 53737). 
أخرجه الترمذي في «العلل الكبير» (578/7) والطحاوي (9/7) من طريق 
شعبة يه عرسلة وأخرجه البزار في «اليحر الزخار» رقم  )7١١١(‏ ومن 
طريقه ابن حزم في «المحلى» (١4/1؟)‏ - من طريق يزيد بن زريع - 


الباب الأول: في متن الحديث أغرف 


بردة» عن النبى يله مرسلاً هكذا. 


فالصّحيح أن الحُكُمَ لمن أسنده0" إذا كان عدلاً ضابطاً» فَيُقُبل 


خبره » وإن خالفه غيره واعدا كان أو بشماعة . 


وهذا القول صححه الخطيب27: وهو الصحيح في الأحكام 


(00) 


(00 
0 


عن شعبة به موصولاً بذكر (أبي موسى)» وينظر الهامش السابق» ورجح 
الطحاوي ‏ نصرة لمذهبه ‏ رواية سفيان وشعبة المرسلة على الموصولة. 
فقال: «فكان من الحجة عليهم أن هذا الحديث على أصلهم لا تقوم به حجة» 
وذلك أن من هو أحفظ من إسرائيل وأثبت منه قد رواه عن أبي إسحاق 
منقطعأ» ولم يذكر جميع الطرق السابقة! 

هذا الذي أراه صواباً والأدلة عليه كثيرة» منها : 

١‏ ما أسنده البيهقي )٠١8/1(‏ عن حجاج بن محمد قال: قلنا لشعبة: حدثنا 
حديث أبي إسحاقء قالوا: سلوا عنه إسرائيل» فإنه أثبت فيها مني . 

١‏ وقال البخاري: الزيادة من الثقة مقبولة» وإسرائيل بن يونس ثقة» وإن 
كان شعبة والثوري أرسلاه» فإن ذلك لا يضر الحديث؛» أسنده عنه البيهقى 
.)3١8/0‏ ْ 
 “‏ وهذا الذي رجحه الترمذي في «علله الكبير» )470/١(‏ و«جامعه» 
)10١ /(‏ في كلام مفصّل مؤصّل» فليرجع إليه . 

4 - ورجحه أيضاً الحاكم (7/ )17١‏ وساق تصحيح ابن مهدي وابن المديني 
والذهلي وأبي داود الطيالسيٌ لرواية الموصول على المرسل» وهذا الذي 
رجحه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان (/2401/7 407/8 » 50487) والبيهقي وابن 
حزم في جمعء وينظر في هذا: «بيان الوهم والإيهام» (؟/ 5177 2)077 
«البدر المنير» (ا/ 57 6 659). 

«الكفاية» (599/5). 

على تفصيل فيه» والعبرة بالقرائن التي تحتف بكل حديث على حدة » نعمء 
صنيع مسلم يدل عليه في مواطن عديدة في «صحيحه» لكن بالنظر إلى - 


"5 
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وسئل البخاري عن هذا الحديث فحكم لمن وصل » وقال: الزيادة 


من الثقة مقبولة» فقال البخاري هذا مع أنَّ مَن أرسله شعبة» وسفيان» 
وهما جبلان» لهما من الحفظ والإتقان الدّرجةٌ العُليا0 . 


(00 


(00 


وقيل: إن الحكم للمرسل مطلقاً9© . 
وقيل: الحكمٌ للأكثر 9 . 
وقيل : للا حفظ 49 , 


زيادة بعض الألفاظ والزيادات التي تذكر في كتب (العلل) تدل على خلافه» 
وينظر عن صنيع البخاري الهامش الآتي . 

أخرج الأثر عن البخاري الخطيب في «الكفاية» (؟/*007) وعلق عليه ابن 
حجر في «نكته» (507/17 -/507) فقال: «لكن الاستدلال بأن الحكم 
للواصل دائماً على العموم من صنيع البخاري في هذا الحديث الخاص ليس 
بمستقيم» لأن البخاري لم يحكم فية بالاتصال من أجل كون الوصل زيادة» 
وإنما حكم له بالاتصال لمعان أخرى رجّحت عنده حكم الموصول. . 2١‏ ثم 
ساق المرججحات. 

وهذه المسألة كثر الخوض فيها بين طلبة علم الحديث هذه الأيام» وقامت 
حولها جهودء واستنفدت أوقات» وكادت كلمة المتعنين هذا العلم أن تتشتت 
عللوه بقولهم: إن سلوك غير الجادّة دال على مزيد الحفظ والغالب على 


:.الألسنة الوصلء فإذا جاء الإرسال علم أن مع المرسل زيادة علم. نقله 


0 


(5) 


مُعُلْطاي في «الإصلاح» (ق 1/10 ب) عن النسائي وابن القطان» وقيل: إن 


الإرسال قدح والجرح يقدم على التعديل» وسيجيب عنه المصنف. وينظر 
«فتح المغيث» .)١754/1١(‏ 

لأن تطرق السهو والخطأ بعيد» نقله الحاكم في «المدخل» (؟١7)‏ عن أئمة 
الحديث. 

الكثرة تدل على الحفظ إلا في أشياء لها ملابسات ومؤيّدات» فجعل هذا 
قسيماً لما قبله غير دقيق! نعم» ليست العيرة دائماً بالعدد» وإنما ينظر - 


الباب الأول: في متن الحديث "4١‏ 


والصّحيح ما ذكرناه!!. 


ار 0 وأرسل أخرى» أو رفعه مرةٌ ووقفه 


أخرى ؛ فالحكم للمتصل» © والمرفوع. لأنه كالرٌيادة» وهي عن الثقة 
00 0 وهو مذهب جمهور أضيحات الحديث» والفقهاء فيما حكاه 
لطب و 7 


7 - فإن قيل: الإرسالٌ نوع قَدْح في الحديث؛» فإذا اجتمع مع 
الانُّصال/ وجب أن يقدَّم الجرحٌ على التعديل. 


فالجواب عنه: أنَّ الجرح إنما يقدَّم لما فيه من زيادة عِلمء والرّيادة 
هاهنا مع من وَصَل . 


بكي بعض الأحايين للطبقة» ومدار الترجيح عليهما في أمثلة تتنوّع» بتنوّع مَنْ 
أرسل» ومَنْ وصل» واللّه أعلمء وينظر «تقدمة الجرح والتعديل» (705) لابن 
أبي حاتم . 
ثم وجدت ابن الوزير يقول في «توضيح الأفكار» )7547/١(‏ بعد كلام: 
«قلت: وعندي أن الحكم في هذا لا يستمرء بل يختلف باختلاف قرائن 
الأحوال» وهو موضع اجتهاد». 
قلت: وعليه مدار أهل الصنعة»ء ولا سيما النقاد منهم». مثل: أصحاب 
«الصحيحين» و«السئن» وصنيع شيوخهم يدل عليه» وكذا صنيع المتأخرين 
عنهم» كالدارقطني وابن عبد البر والبيهقي وابن دقيق العيد في جماعة آخرين. 

)١(‏ شرط أبو الفضل بن طاهر المقدسي في كتابه «تصحيح التعليل» أن الزيادة 
تقبل عند أهل الصنعة عن الثقة المجمع عليه» نقله مُعُلْطاي في «إصلاح كتاب 
ابن الصلاح» رق )0 

(؟) الكفاية (549/7)ء وارجع إلى عبارته لتعلم عدم دقّة نقل ابن الصلاح» 
ويلحق هذا المصنف. وتعقب مُعْلْطاي (ق 1/15) ابن الصلاح في 
ذلك» ونقل عبارة الخطيب بطولهاء وقال: «فينظر فيما ذكره عنه ابن 
الصلاح». 


]1/1١١[ 
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7 الرابع : 
١‏ [زيادة الثقة وأقسامها]: 


زيادة انفرد بها الثقة» فهي على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون منافياً لما رواه سائر الثقات» فترد كما سنييّنٌ فى 
الشَّاذْ إن شاء الله تعالى. 

والثاني: أن لا تكون فيها منافاة» ولا مخالفة أصلاً لما رواه 
غيره» كالحديث الذي تفرّد برواية جملته ثقة» ولاا تعرض فيه لما روآاه 
الغير بمخالفته» وهذا مقبول» وقد ادعى الخطيبٌ2©'0 فيه اتّفاق العلماء 
عليه . 


الثالث: ما يقع بين هذين المرتبتين» مثل زيادة لفظة في حديث لم 
يذكرها سائر من روى ذلك الحديث». مثل ما رواه مالك» عن نافع» عن 
ابن عمروِقّيًا أن رسول الله يَكهْ فرض زكاة الفطر من رمضان على كل خرٌ 
أو عبدء ذكر أو أنثى مِنّ المسلمين9؟ . 

فذكر الترمذي7" أن مالكاً تفرّد من بين الثّقات بزيادة قوله: «من 


المسلمين». 


)١(‏ «الكفاية» (:88/1ه ‏ ولاه). 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» .)©285/١(‏ ولم ينفرد بالزيادة بل توبع عليها ‏ كما 
سيأتي قريباً - . 

فيه انظر: «السنن» عقب الحديث (8077)» ولكن ليس في عبارته النص على 
التفردء وإنما قال: «وروى مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي وك نحو 
حديث أيوب» وزاد فيه «من المسلمين»» ورواه غير واحد عن نافع» ولم يذكر 
فيه من المسلمين»...». وهو كذلك في «العلل» (769/6) آخر «الجامع» 
وينظر «شرح علل الترمذي» »)5١8/١(‏ «التقييد والإيضاح» .)١١١(‏ 


الباب الأول: في متن الحديث دق 


وروى عبيد الله بن عمر20؛. وآيوب7)+ :وغيرهيا7؟ هذا الحديث 
عن نافع » عن ابن عمر دون هذه الزيادة» فأخذ بها غيرٌ واحدٍ من الأئمة» 
واحتحجوا بها منهم الشافعى » وأحمد. 

هكذا نقله الشيخ تقي الدين». 

وقال الشيخ محيى الدي00: دلا يصح التمثيل يحديث. مالك» 
لأنه لين متفرداء بل وافقه في هذه الزّيادة عن نافع: عمر بن نافع. 
والضّحاك بن عُثمان»» والأول في («صحيح الببخاري:20, والثاني في 


اصحيح ل 0 


.)985( ومسلم برقم‎ »)٠6١( روايته عند البخاري برقم‎ )١( 
من طريقه» وأثبتهاء وكذلك الدارقطني (كتاب زكاة‎ )١١١/١( ورواها الحاكم‎ 
الفطر) (رقم لاء 5)» ولفظه: «على كل مسلم».‎ 

(؟) روايته عند البخاري برقم )١15١1١1(‏ دون الزيادة» وبها عند ابن خزيمة (0"85 . 

(7) منهم: الليث في «صحيح مسلم» (484) واستوفى من ذكرها على وجه حسن 
مليح جماعة ممن نكتوا على ابن الصلاح» مثل: الزركشي (1/ ١97‏ وما بعد)؛ 
وابن حجر (177/1)» ومُعُلْطاي في «إصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق 55/أ) 
والعراقي في «التقييد والإيضاح"» )١١7(‏ والبُلقيني في «محاسن الاصطلاح» 
(؟70- 5504) قال: «وبذلك يرتد قول من قال: إن مالكاً تفرد بهاء وإن غير 
مالك لا يرويهاء لظهور من تابع مالكاً على الزيادة مع كثرة المتابعين». وينظر 
«فتح الباري» (7/ /اا7 - 7728), «البدر المنير» (515/6). 

(5:) «المقدمة» (ص 487)» وحكاه عنهما وعن مالك الترمذي عقب الحديث 
() وفي «العلل» (60/ 69/ا) عقب «الجامع؟ . 

(5) «التقريب» )7"91//١(‏ بتصرف»ء و«الإرشاد؛. /١(‏ 170 -771). 

.)١6١7( برقم‎ )5( 

(0) برقم (4854)» وذكر الزركشي سواهما عشرة أنفس في «نكته» (7/ 197 وما 
بعد) وينظر ما قدمناه قريباً عن البُلقيني. 
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قلت: إنما مثّل به حكايةً عن الترمذي» فلا يردٌ عليه شى202©» والله 


أعلم . 


3 الخامس : 
5 [المرسل الخفي]: 


المراسيل الخفئٌ إرسالهاء وهي تدرك بالانّساع في الرواية» 
والجمع لطرق الأحاديث» مع المعرفة التامة» والمذكور في هذا الباب 
منه ما عرف فيه الإرسال بمعرفة عدم السماع من الراوي عنه )2 أو عدم 


69 لم يقبل مُعُلْطاي في «إصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق 7550/أ) هذا الاعتذارء 
وقال: «وليس لقائل أن يقول: الشيخ ‏ أي: ابن الصلاح ‏ إنما حكاه عن 
غيره فلا يرد عليهء لأنه ذكره للتمثيل» وقرّره ورضي بهء ولو كان عنده فيه رد 
على قائله لردّء كعادته». وأيّده ابن حجر في «التكت على ابن الصلاح» (؟7/ 
197-5) فقال بعد إيراد كلام الترمذي وابن الصلاح: «وتعقب الشيخ 
تاج الدين التبريزي كلام الشيخ محيي الدين» بقوله: «إنما مثل به حكاية عن 
الترمذي فلا يرد عليه شيء». انتهى . 
وهذا التعقب غير مرضيٌ. لأن الإيراد على المصنف من جهة عدم مطابقة 
المثال للمسألة المفروضة ولو كان حاكياًء لأنه أقره فرضية» وعلى تقدير عدم 
الورود من هذه الحيثية» فيرد عليه من جهة تغييره لعبارة الترمذي» لأن 
الترمذي لم يطلق تفرد مالك به كما بينه شيخنا عنه». قلت: يريد شيخه 
العراقي» وكلامه في «التقييد والإيضاح» (ص 2)١1١7-1١١‏ وتتمة كلامه: 
«ثم راجعت كتاب الترمذي فوجدته في (كتاب الزكاة) قد أطلق كما حكاه عنه 
المصنف. ولفظه [برقم 57/5]: «حديث ابن عمررهها رواه مالك عن نافع» 
عن ابن عمرو/*ّهها نحو حديث أيوب» وزاد فيه: «من المسلمين». ورواه غير 
واحد عن نافع ولم يذكر فيه: «من المسلمين»؟. 
وفي «كتاب العلل المفرد» [60/ 09 آخر «الجامع»] قد قيد كما حكاه عنه 
شيخنا: فكأن ابن الصلاح نقل كلامه من (كتاب الزكاة) ولم يراجع كلامه في 
«العلل»), واللّه أعلم» . 


الباب الاول: في متن الحديث 4ك 


الالعقاء(' كما فى حديث العرّام بن خحوشب» عن عبد الله بن أبي 
أوفى قال: كان النبى يي إذا قال بلال: قد قامت الصلاةء» نهض 
وروي فيه عن أحمد بن حنبل الإمام أنه قال: «العرّام لم يَلْقَّ ابنَ 
أ أوف 006 
بي وفى ٠.‏ 
ومنه ما يحكم بإرساله بمجىء الحديث من وجه آخر بزيادة شخص 
أو أكثرء كالحديث الذي ذكرناه/ في مثال المنقطع . 
5" النوع الثانى من الضعيف: 


وهو الذي ضعفه ليس لعدم انُصال إسناده» وذلك سنَّةُ أصناف: 


)١(‏ انظر: «معرفة علوم الحديث» للحاكم 2)١71(‏ «جزء في علوم الحديث» 
لأبي عمرو الداني (فصل )١١‏ (ص 87 - بتحقيقي) وشرحي له «بهجة المنتفع» 
(ص ١؟١360).‏ 

)٠(‏ أخرجه الطبراني في الكبير والبزار في «مسنده» (59/6)» رقم (2)15851 وأبو 
يعلى ‏ كما في «المطالب العالية» ‏ » والبيهقي في «السئن الكبرى» (757/7) 
وابن حزم في «المحلى» )١17/54(‏ من طريق الحجاج بن فروخ عن العوام بن 
حوشب عن ابن أبي أوفى بهء وقال ابن المنذر في «الأوسط» :011١/54(‏ 
«ولا يثبت حديث ابن أبي أوفى عن النبي كَل أنه كان إذا قال بلال: قد قامت 
الصلاة» نهض فكير؛ لأن الذي رواه الحجاج بن فروخ وهو شيخ مجهول» 
والعوام بن حوشب لم يسمع من ابن أبي أوفى». وقال الهيثمي في «المجمع» 
(7/ ه): «حجاج بن فرُوخ ضعيف جدًا. 

(9) انظر: «جامع التحصيل» (ص 554). 
والمراد أن العوّام مع معاصرته لابن أبي أوفىء إلا أنه لم يلقهء فكان هذا 
مثلاً للمرسل الخفي . 


]ب/٠١6[‎ 
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5" - الصنف الأول: 


< [الموضوع]: 

الحديث الموضوعء وهو المصنوعء المختلق» وهو شر الأحاديث 
الضعيفة» ولا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان؛ إلا إذا كان 
قروا ببيان وضعه للطعن فيه» بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التي 
يحتمل صدقُها في الباطن» فإنه يجوز روايتها في الترغيب والترهيب(©, 


0( ل ا » ومنهم ابن معين» فيما حكاه عنه ابن سيد الناس 


في «عيون الأثر» وهو مذهب ابن العربي المالكي ة في «عارضة الأحوذي». وبه 
جزم ابن حزم في «الإحكام» )175/١(‏ بل هذا مذهب إمامي الصنعة البخاري 
وسجل؟ ونص عليه مسلم في (مقدمة) (صحيحه» 2)١59/١(‏ ونقله عنهم 
1000 القاسمي في «قواعد التحديث» (ص 45). وينظر له كتابي «الإمام 
مسلم ومنهجه في الصحيح» (/085). 

ومن قال بهذه القاعدة أجراها في محلهاء. خلافاً لمن يتستر وراءهاء ويروج 
الكذب على النبي يَخِ من حيث يشعر أو لا يشعر. ووضح شيخ الإسلام ابن 
تيمية في «مجموع الفتاوى» (18/ 570 -58) المحل الذي تجري فيه بقوله: 
«وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال: 
ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يُحتَّجٌ به فإن الاستحباب 
حكم شرعيء فلا ب* يثبت إلا بدليل شرعي» ومن أخبر عن اللَّه أنه يحب عملا 
من الأعجال: من غير ليل شرهي ,ققد شرع من اللنين ما لمنياذة بيه اتلد جنا 
لو أثيت الإيجاب أو التحريم» ولهذا لم يختلف العلماء في الاستحباب» كما 
يختلفون في غيره» بل هو أصل الدين المشروع». ثم بِّن مراد العلماء من 
العمل بالحديث الضعيف في الفضائل» فقال: «وإنما مرادهم بذلك أنْ يكون 
العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه اللّه أو مما يكرهه اللّه بنص أو إجماع؛ 
كتلاوة القرآن» والتسبيح» والدعاء» والصدقة»ء والعتق» والإحسان إلى 
الناس». وكراهة الكذب والخيانة» ونحو ذلكء فإذا روي حديث في فضل 
بعض الأعمال المستحبة وثوايهاء وكراهة بعض الأعمال وعقابها؛ - 
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مهمو و و ع يو ووووو وودوودودو وتو :5 


- فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه» إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع؛ 
جازت روايته والعمل به؛ بمعنى: أن النفس ترجو ذلك الثواب» أو تخاف 
ذلك العقاب» كرجل يعلم أن التجارة تربح» لكن بلغه أنها تربح ربحاً كثير» 
فهذا إِنْ صَدق نَفّعهء وإِنْ كذب لم يضرّه». ثم ذكر مثالاً للعمل بالحديث 
الضعيف بشرطهء فقال: 
«ومثال ذلك: الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات» وكلمات السلف 
والعلماءء ووقائع العلماء» ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثيات حكم 
شرعي؛ لا استحباب ولا غيره» ولكنْ يجوز أن يذكرة في الترعوت 
والترهيب» والترجية والتخويف. فما عَلِم حسئه أو قبحه بأدلّة ‏ الشرع. فَإِنّ 
ذلك ينفع ولا يضرء وسواء كان في نفس الأمر حمّاً أو باطلاء فما عُلِم أنه 
باطل موضوع لم يجز الالتفات إليه» فإِنّ الكذب لا يفيد شيئاًء وإذا ثبت أنه 
صحيح أَنْيِيَتْ به الأحكام» وإذا احتمل الأمرين رُوي لإمكان صدقهء ولعدم 
المضرّة في كذبهء وأحمد إنما قال: «إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في 
الأسانيد؟. 

معناه: أننا نروي في ذلك بالأسانيد» وإن لم يكن محدثوها من الثقات الذين 
يحتج بهم» وكذلك قول من قال: يُعمل بها في فضائل الأعمال» إنما العمل 
بها بما فيها من الأعمال الصالحة؛ مثل التلاوة والذكرء والاجتناب لما كره 
فيها من الأعمال السيئة. 

ونظير هذا قول النبي وَةِ في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد اللّه بن 
عمرو: «بلّغوا عني ولو آية» وحدّئوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب 
علىٌ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار». 

كوله كذ في الحديك الصحيع” «إذا حدئكم أهل الكتاب فلا تُصَدَّقَرهم 
ولا تُكذّبوهم»؛ فإنه رخص في الحديث عنهمء ومع هذا نهى عن تصديقهم 
وتكذيبهم» فلو لم يكن في التحديث المطلق عنهم فائدة لما رتحص فيه وأمر 
به» ولو جاز تصديقهم بمجرد الإخبار لما نهى عن تصديقهم؛ فالنفوس تنتفع تنتة 
بما تظن صدقه في مواضع» ثم قرر أنه: القدير والتجطليد اسار - 
الفضائل». فقال: «فإذا تضمّنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديراً - 
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للا ا ب ا ا ا الم لال ا ال ا لال ل ل ل ل ال اا ا ا 00 


واتجديدا يال لاه في وقح مان يقراءة معينةء أو غلى سنذة مغينة لم يبد 
ذلك؛ لأن استحباب هذا الوصف المعيّن لم يثبت بدليل شرعي» بخلاف ما 
لو روي فيه: امن دخل السوق فقال: لا إله إلا ال . . كان له كذا وكذا»؛ 
فإن ذكر الله في السوق مستحب؛ لما فيه من ذكر اللّه بين الغافلين. . 

فأما تقدير الثواب المروي فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته. . 

فالحاصل؛ أن هذا الباب يُروى ويُعمّل به في الترغيب والترهيب» لا في 
الاستحباب» ثم اعتقاد موجبهء وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على 
الدليل الشرعي» . 

وهذا تحرير بديع» وكلام دقيق» وتصوّر عميق» قل أن تجده مجموعاً بهذا 
التحرير والتحقيق» وهو ليس خاصًا بهء وإنما قال به جمع حتى من 
المتساهلين في إيراد الأحاديث الضعيفة» من مثل علي القاري» قال في 
«المرقاة» :)781١/5(‏ «إن الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل وإن لم 
يعتضد إجماعا! كما قاله النووي. محله الفضائل الثابتة من الكتاب 
والسئة»؟. 

ومن المهم هنا أن يعلم مطلقو الاستدلال بهذه العبارة أن العمل بالحديث 
الضعيف في الفضائل ليس على إطلاقه عند القائلين بهء فقد قال الحافظ ابن 
حجر في #تبيين العجب» (ص ”7 - 5): 

شتهر أن أهل العلم يتساهلون في إيراد الأحاديث في الفضائلء وإن كان 
فيها ضعف ما لم تكن موضوعةً» وينبغي مع ذلك اشتراظ أن يعتقدَ العامل 
كونَ ذلك الحديث ضعيفاً» وأن لا يُشهر ذلك؛ لثلا يعمل المرءٌ بحديث 
ضعيف فيشرّع ما ليس بشرعء أو يراه بعض الجهّال فيظن أنه سنة صحيحة» 
وقد صرح بمعنى ذلك الأستاذ أبو محمد بن عبد السلام وغيره» وليحذر المرء 
من دخوله تحت قوله يةِ: «مَن حدّث عنى بحديث يُرى أنه كذب» فهو أحد 
الكاذبيّن»» فكيف بمن عمل به؟! ولا رق في العمل بالحديث في الأحكام 
أو في الفضائل؛ إذ الكل شرع». 

فهذه شروط ثلاثة مهمّة لجواز العمل به: - 
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ومم مومه ف م م م و ا ااا 


الوان أن لا يكن موضوعا: 
- أن يعرف العاملٌ به كونه ضعيفاً . 
٠‏ أن لا يُشهر العمل به. 
ومن المؤسف أن نرى كثيراً من العلماء ‏ فضلاً عن العامة متساهلين بهذه 
الشروط» فهم يعملون بالحديث دون أن يعرفوا صحته من ضعفهء وإذا عرفوا 
ضَعْفّه لم يعرفوا مقداره. وهل هو يسيرٌ أو شديد يمنعٌ العمل به؛ ثم هم 
يشهرون العمل به كما لو كان حديثا صحيحاً ! ولذلك كثرّت العبادات التي لا 
تصح بين المسلمين» وصَرّفَهم عن العبادات الصحيحة التي وَرّدت بالأسانيد 
الثابتة . 
ثم إِنَّ هذه الشروط تُرجّحُ ما ذهبنا إليه من أن الجمهورٌ لا يُريد المعنى الذي 
رجّحناه آنفا؛ لأنَّ هذا لا يُشترط فيه شيءٌ من هذه الشروط كما لا يخفى . 
ويبدو لي أنَّ الحافظ كل يَميل إلى عدم جواز العمل بالضعيف بالمعنى 
المرجوح لقوله فيما تقدم: «... ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام 
أو في الفضائل ؛ إذ الكل شرعٌ». 
وهذا حق؛ لأن الحديث الضعيف الذي لا يوجد ما يعضدّه يحتمل أن يكون 
كذباً» بل هو على الغالب كذب موضوعء وقد جزم بذلك بعض العلماء فهو 
ممّن يشمله قوله يكلِ: «... يُّرى أنه كذبٌ» أي: يظهر أنه كذلك» ولذلك 
عقَّبه الحافظ بقوله: «فكيف بمن عمل به؟»» ويؤيّد هذا ما قاله ابن حبان في 
«صحيحه» على الحديث: «فكل شاك فيما يروي أنه صحيح أو غير صحيح» 
داخل في الخبر». 
فنقول كما قال الحافظ : «فكيف بمن عمل به. . .؟24!1. 
فهذا توضيحٌ مراد الحافظ بقوله المذكورء وأمّا حمله على أنه أراد الحديث 
الموضوع» وأنه هو الذي لا فرق في العمل به في الأحكام أو الفضائل» كما 
فعل بعض مشايخ حلب المعاصرين» فبعيد جدّاً عن سياق كلام الحافظء إذ 
هو في الحديث الضعيف لا الموضوع كما لا يخفى! 
ولا ينافي ما ذكرنا أنَّ الحافظ ذكر الشروط للعمل بالضعيف كما ظنَّ - 
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دون التوحيد والأحكامء وينبغي مع ذلك أن يحترز عن لفظ الجزم. فلا 
يقول فيه: قال رسول الله يَلك. وحدّثء ونحو ذلك» بل يقول: روي عن 
رسول الله كه وبلغني عنه» أو مثل ذلك من الألفاظ غير الجازمة(" . 


ٍ- ذلك الشيحٌ لأننا نقول: إنما ذكرها الحافظ لأولعك الذين ذكر عنهم أنهم 
يتسامحون في إيراد الأحاديث في الفضائل ما لم تكن موضوعة» فكأنه يقول 
لهم: . إذا رأيتم ذلك فينبغي أن تتقيّد تتقيدوا بهذه الشروط» وهذا كما فعلته أنا في 
هذه القاعدة» والحافظ لم يصرّح بأنه معهم في الجواز بهذه الشروطء ولا 
سيما أنه أفاد في آخر كلامه أنه على خلاف ذلك كما بيّناء أفاد ذلك شيخنا 
الألباني رحمه الله تعالى» وله كلام بديع ‏ غاية - حول هذه المسألة» جمعناه 
- وللّه الحمد ‏ من جميع كتبه في كتابنا "قاموس البدع» وهو مطبوع متداول. 
وينظر أيضاً «نقض قواعد في علوم الحديث» للعلامة أبي محمد الراشدي 
السندي (ص ”47 -85) مع تعليق محققه أخينا البحاثة النابه صلاح مقبول. 


)١(‏ هذا يؤكذ ما سبق أن نبهنا عليه في الهامش السابق من ضرورة بيان ضعف 
الحديث في حال ذكره. ولو كان ذلك بطريق ما اصطلحوا عليه؛ مثل: 
«رُوي) ونحوهء قال شيخنا الألباني في مقدمة «صحيح الترغيب والترهيب» 
(00): «ولكني أرى أن هذا لا يكفي اليوم؛ لغلبة الجهل» فإنه لا يكاد 
يفهم أحد من كتب المؤلفء. أو قول الخطيب على المنبر: «روي عن 
رسول الله طلٍ أنه قال : كذا وكذا...2 أنه حديث ضعيف» » فلا بد من 
التصريح بذك كنا جاه في أزر حار حفن قال: «حدّثوا الناس بما يعرفون» 
اتسوة: أن تكذمة: الله ورمير له 4 أخرجه البخاري» ولنعم ما قال الشيخ أحمد 
شاكر كّث في «الباعث الحثيث» (ص :)3١١‏ «والذي أراه أن بيان الضعف في 
الحديث الضعيف واجب في كل حال؛ لأذ تلكا الببان يوعدم المظلم عليه أنه 
حديث صحيح ١‏ خصوصاً إذا كان الناقل من علماء ء الحديث الذين يُرجَع إلى 
قولهم في ذلكء وأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في 
عدم الأخذ بالرواية الضعيفة» بل لا حُجَة لأحد إلا بما صح عن رسول الله ين 
من حديث صحيح أو حسن». 
وزاد المصنف في كتابه «المعيار في علل الأخبار» )1١-17١/١(‏ في - 
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ثم الكلام في سبب وضعه ومعرفته : 


< [سبب الوضع]: 

7 - أما سبب الوضع فأمران: 

الأول: ما وقع لا عن تَعمْرِء بل لغَلَّطِ أو سَهِوِء كما وقع عن 
طائفة ضاعت كتبّهم» فحدّئوا عن حفظهم مع سوء الحفظء فرفعوا 
الموقرف. وأدرج في حديثهم ما ليس منه» فرووا مِنْ غير تنبو( . 

الثاني : أن يقع الوضع عن تعمّدء وذلك ثلاثة أنواع : 

الأول: أنَّ قوماً رووا حديثاً فأخطأواء ثم عرفوا وجه الصّوابء 
وأصروا على الخطأء ولم يرجعوا استنكافاً . 

الثاني : أن قوماً رووا غن الكذايين»-ودَلّسوًا أستماءى 0 وهم في 


- هذا الموطن قوله: «والحديث باعتبار الوضع والضعف على ثلاثة أقسام : 
«قسم مقطوع بوضعه: إما باعتراف واضعه بَعدَ أن تَابَء إذ قَبِلَ التوبةٍ لا 
يمكن أن يُجزم بأنه موضوع لجواز أن يكذِب. 
وإما ببيان الجهابذة حيث استكشفوا حاله وتبينوا : إما بأنه مخالف لصريح العقل 
مع عدم قبوله التأويل» وقسم ضَعْف لما بيّناهء وقسم مترددٌ بين النوعين لشدة 
تزلزله وكثرة اضطرابه لشبه الموضوع» ولعدم تحقق وضعه لشبه الضعيف الذي 
ليس له لقب خاص» والاحتياط في هذا القسم أن لا يجزم بأنه موضوع» وكثير 
من هذا القسم عدّه الحافظ أبو الفرج من «الموضوعات» فلذلك عابوه؛ وعند 
التحقيق مرجع الضعيف إلى القسمين موضوع وغير موضوع». 

: عليه‎ )77 /١( زاد المصنف في «المعيار في علل الأخبار»‎ )١( 
«أو كما وقع عن طائفة اختلطت عقولهم في أواخر أعمارهم. فخلطوا في الرواية‎ 
سنداً أو متناًء أو كانوا ممن يُلقَّنَء فيتلقّن؛ فيروي» ومن هذا الصنف جماعة».‎ 

(؟) وقع هذا لمن لهم منزلة ومكانة في علم الحديث» ولا سيما في مجالس 
المذاكرة» قال الذهبي في «الميزان» /١(‏ 207794 عن (بقية): انعم » واللّه صح 
هذا عنه أنه يفعله. وصح عن الوليد بن مسلمء » بل وعن جماعة كبار - 


0" الكافي في علوم الحديث 


مرتبة الكاذبين» لما صح عن النبي كَكلِةِ أنه قال: «من روى عني حديثاً 
و ًّ ع 
يُرّى أنه كَذِب فهو أحد الكذابين)20 . 

ويلحق به ما روى قوم عن طائفة ما رأوهم مثل من روى عن 
إبراهيم بن هدبة» عن أنس» وكان بواسط يروي عن أنس» ويحدث عن 
شريكء فقيل له حين حدث عن أنس : لعلك سمعته من شريك! فقال 


- فعلهء وهذه بلية منهم» ولكنهم فعلوا ذلك باجتهاد منهم». وما جربوا على 
ذلك الشخص الذين يسقطون ذكره بالتدليس» أنه تعمد الكذب,. هذا أمثل ما 
يعتذر به عنهم» . 
وقال في «السير» »)75١7/9(‏ عن (الوليد): «قلت: البخاري ومسلم قد احتجا 
به» ولكنهما ينتقيان حديئه» ويتجنّبان ما ينكر لهء وقد كان في آخر عمره 
ذهب إلى الرملة» فأكثر عنه أهلها». 

)194٠ رقم‎ 90  94( الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده»‎ )١( 
والبيهقي في «جزء‎ 20١54817 ومن طريقه الخطيب في «الجامع» (7/ رقم‎ 
الجويباري» (رقم 4 بتحقيقي) واللفظ المذكور هو أحد لَقْطَى'' أحمد‎ 
و506). وباللفظ الآخر أخرجه مسلم في‎ ١07/5( في «المسند»‎ 
عن شعبة وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن‎ )57/١( «المقدمة»‎ 
ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة رفعه.‎ 
وابن حبان في‎ 042١١7١ رقم‎ ١١9( وعن شعبة أخرجه الطبراني في «جزئه»‎ 
وفي‎ 2)59/١( وابن عدي في «مقدمة الكامل»‎ 2)7/١( «مقدمة المجروحين»‎ 
.)٠١( «الكامل» (؟5/5١2)81 والحاكم في «المدخل إلى الصحيح»‎ 
وعن سفيان أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (8/ 0940 رقم 0777) - ومن‎ 
والترمذي (5/0”" رقم‎ -)5١ رقم‎ ١5/١( طريقه ابن ماجه في «المقدمة»‎ 
وابن أبي الدنيا في‎ .)١١ رقم‎ ١١8( والطبراني في «جزثئه»‎ ©265 
- والبغوي‎ ,)١ا7/6ه‎ /١( «الصمت» (رقم )م والطحاوي في «المشكل»‎ 


)١(‏ اللفظ الآخر: «الكاذبيْن». 


الباب الأول: في متن الحديث د 


لهم: أقولٌ لكم الصٌّدقَ النحفن : الس عو شريف 0 

وما روي عن مسلم بن الحججاج» أن يحيى بن أكثم دخل مع أمير 
المؤمنين حمص» فرأى شيخاً يذّعي التّحدِيتٌء فقال: يا شيخ مَن لقيت؟ 
فقال: استغنيتٌ بشيخي عن جميع الناس» قال: ومّن لقي شيحُّك؟ قال: 
الأوزاعي» قال: الأوزاعي عن من؟ قال: عن مكحولء قال: مكحول 
عن من؟ قال/ عن سّفيانء قال: سفيان عن من؟ قال: عن عائشة» قال 
له يحيى: يا شبخ أراك تعلو إلى أسفل9 . 

وما روي عن الدّارقطني» عن الحافظ ابن حبّان البُستي قال0©: 
دخلتٌ باجروان9©) الجامع» فلما فرغنا من الصَّلاةٍ قام بين أيدينا شابٌ 


في اشرح السنة» »)7577/١(‏ والسّلفي في «معجم السفر» (55 رقم ١0)غ‏ 
وابن الجوزي في «مقدمة الموضوعات» .)07/١(‏ 
وعن قيس بن الربيع عن حبيب: أخرجه الطبراني في «جزئه» ١١9(‏ رقم 117). 

)5١8/١( «الكامل»‎ .)١57/7( انظر ترجمته في «الجرح والتعديل»‎ )١( 
وأسند القصة المذكورة‎ »)١١4/١( «لسان الميزان»‎ »)١١5/١( «المجروحين»‎ 
والحاكم في «المدخل إلى‎ )١ -7١/١( ابن حبان في مقدمة «المجروحين»‎ 
في‎ يهو.)١87‎ -14١( معرفة الإكليل» (50) والخطيب في «الكفاية»‎ 
/١( «اللآلىء المصنوعة» (4717//7): و«المعيار في علل الأخبار» للمصئف‎ 
وزاد فيه مثالين آخرين» فانظرهما فيه» وقارن الثاني بما في كتابي‎ .)77 
.)14- 95 «قصص لا تثبت» (؟1/‎ 

(؟) ذكرها ابن الجوزي في «الموضوعات» )51//١(‏ والسيوطي في «اللآلىء 
المصنوعة» (7/ )41/١‏ والمصنف في «المعيار» /١(‏ 059 . 

() في كتابه «المجروحين» /١(‏ 80). 

(4:) في مطبوع «المجروحين»: «تاجران مدينة بين الرقة وحران» وفي طبعة الشيخ 
حمدي 1١/١‏ : «يباجروان»! وكذا في الأصل» و«الموضوعات» > 


]/ 
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فقال: حدّئنا أبو خليفة قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا شعبة» عن قتادة 
عق أن قال* قال رسول الله يكِهِّ: «من قضى لمسلم حاجته؛ فعل الله به 
كذا وكذا». فلما فرغ دعوته. فقلتٌ: رأيت أبا تحليفة؟ فقال: لاء 
فقلت: كيف تروي عنه ولم تره؟ قال: إِنَّ المناقشةً معنا مِنْ قلَّةَ المروءة» 
أنا أحفظ هذا الإسناد الواحدء وكلما سمعتٌ حديئاً ضممئُه إلى هذا 
الإسناد! 

النوع الثالك: 

أنْ قوم تجكدوا.الكدب صرييها :لأ لقلط .ولا لروارةتضن كذاية: 
وهم خمسة أصناف: 
< [أصناف الوضاعين](0) : 

الصنف الأول: قوم وضعوا الأحاديث في الترغيب والترهيب 
ليحتُوا الناس بزعمهم على الخيرء ويزجروهم عن الشَّرّءِ كما روي عن 
أبي عصمَة نُوح بن أبي مَريم أنه قيل له: من أين لك عن يكرمة» عن 
ابن عبّاس في فضائل القرآن سورة سورة؟ قال: فإني رأيتٌ النّاسَ قد 
أعرضوا عن القرآن. واشتغلوا بفقه أبي حنيفة» و«مغازي محمد بن 


إسحاق» وضعتٌ هذه الأحاديثٌ 1 


57/1١(‏ -55). و«تحذير الخواص» (ص”7١3)‏ للسيوطى ». و«المعيار» 
للمصنف )56/١(‏ وبعدها في المصادر: «فحضرت الج الايد : 

)000 ذكرهم المصنف في مطلع كتابه «المعيار في علل الأخبار؛ /١(‏ 0770-3737 مع 
زيادة على إثر (الصنف الرابع)» وذكر تعريفاً مطولاً بالمعمرين أو مدّعي 
التعمير المذكورين في آخر صنف. وستتبه على ذلك في محلّهء وأدرجت 
زياداته في تقديمي للكتابء. فليكن ذلك على بالك . 

(؟) أخرجه الحاكم في «المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل» (رقم 57) - 


الباب الأول: في متن الحديث ه" 


الصنف الثاني: قوم وضعوا الأحاديث لنصرة مذهبهم» روي عن 
ابن لهيعة قال: سمعت شيخاً من الخوارج تاب ورجع يقول: إِنَّ هذه 
الأحاديث دينٌء فانظروا عمن تأخذون دينكمء فإنا كنا إذا هوينا أمراً 
كرناة و3 , 

الصنف الثالث: قوم وضعوا أحاديث تَقَرُباً بذلك إلى الملوكء 
روي عن غياث بن إبرا هيم: دخل على المهدي. وكان المهدي يحب 
الْحَمَامء وقدّامه حَمَامْ فقيل له: حدّث أمير المؤمنين» فقال: حدّثنا 
فلان» عن فلان أن النبي كٍَِ قال: «لا سَبّق0" إلا في نَضْلٍ أو حُفٌء أو 


- وإسناده صحيحء وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» )51١  779/١(‏ 
وابن مردويه في «تفسيره» وأبو نعيم والخطيبء قاله الزيلعي في «تخريج 
أحاديث الكشاف» (756/5). 
انظر: «الضعفاء» للعقيلى »)١61//١(‏ «الموضوعات» (١/١55؟2)7‏ «تهذيب 
التهذيب» 177/٠١١(‏ 484)ء «التقييد والإيضاح» .)١5(‏ «المنار 
المنيف» .)١١(‏ «فوائد حديثية»  ٠١5(‏ بتحقيقي). «الإتقان» 
.»١١*/5(‏ "تنزيه الشريعة» »)7860/١(‏ «تذكرة الموضوعات» (ص١8)»‏ 
«الفوائد المجموعة» (595؟)2 «الكافي الشاف» (/719)» «الفتح السماوي» 
(؟/7هغ). 

غ)178-1١ا/١(عماجلاو‎ ,)7ا/ا“/١( أخرجه الخطيب في «الكفاية»‎ )١( 
والحاكم في «المدخل إلى معرفة الإكليل» (رقم 7”7) وابن أبي حاتم في «الجرح‎ 
وابن عدي‎ )87 /١( والتعديل» (؟/77)» وابن حبان في مقدمة «المجروحين»‎ 

في «الكامل» (١//ا6١)2‏ رأواقت تن «الحلية» (79/4) والسمعاني في «أدب 
الإملاء» (رقم 04 وابن الجوزي في (مقدمة) «الموضوعات» )1/ 0 
وانظر: «شرح علل الترمذي» ,»)751//١(‏ «اللآلىء المصنوعة» (؟5/ 2089 
«الفوائد المجموعة» (ص /577)» «الآثار المرفوعة» (ص .)١58‏ 

(0) السَّبّق ‏ بفتح السين والباء - : وهو الخطر الذي وقع عليه الرهان» قاله ابن 
القيم في «الفروسية» (ص 45 - بتحقيقي) . 
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ار أو جَمَاح0©, و 0 


اللعناء: فأمر بذبح أبعي ورفض ما كان 0 5 


الصنف الرابع: قوم من الرَّنادقَةٍ» والملاحدة» وَضَعوا الأحاديتٌ 
3 ب] لتنفير/ العُقلاء عن الدّينَ» مثل محمّد بن سَعيد الشامي المصلُوب» في 
وضعه زيادة الاستثناء في حديث: ١لا‏ نبي بعدي إلا أن يشاء الله 

فوضع الاستثناءء فصّلِب بالشَّام لرَنْدَقئو9 . 


)١(‏ الحديث ثابت دون قوله «أو جناح»» فهذه الزيادة هي التي قالها غياث تزنّقاً 
وتملقاً للمهديء وكذب بها على النبي يلل لا رحم اللّهِ فيه مغرز إبرة» وقد 
خرّجت الحديث في تعليقي على «الفروسية» (ص 45) لابن القيم وينظر 
الهامش الآتي . 

(0) أخرجه الحاكم في «المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل» (57. 55) 
والخطيب في «تاريخ بغداد» /١17(‏ 9 1" وابن شاهين في «أسماء 
الضعفاء والكذابين» (رقم ١‏ والخليلي في فى «الإرشاد»؛ (7/ 56945) وإسناده 
انظر: «الموضوعات» »)57/١(‏ «الآثار المرفوعة» (ص 2)١9‏ «تنزيه الشريعة 
المرفوعة» »)١5/١(‏ «اللآلىء المصنوعة» (7/ )7”94٠0‏ وقد قال الإمام أحمد 
فيه: «ما روى هذا إلا ذاك الكذاب أبو البختري» حكاه الخطيب في «تاريخه» 
١60/1هغ).‏ 

(*) أخرجه الجورقاني في «الأباطيل» )١١١ /١(‏ رقم 2)١١7(‏ وعلقه الحاكم في 
«المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل» (ص ١١8‏ - ط السلوم) وقال: «فوضع 
هذا الاستثناء لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة والدعوة إلى التنبّىء؟ . 
وانظر: «الموضوعات» ,)7794/١(‏ «اللآلىء المصنوعة» (؟7/ »)7١5‏ (تذكرة 
الموضوعات؛ (ص 388).» «الفوائد المجموعة» (ص 207705 «تنزيه الشريعة 
المرفوعة؛ (ص »)77١‏ «اللآلىء المصنوعة» .)7857/١(‏ 


الباب الأول: في متن الحديث "١‏ 


رج من الونادقة أنه وضع م ف م 
الناسر 90 , 


الصنف الخامس: أنَّ قوماً من المعمّرين» أو المدّعين التّعمير 
كذبوا فى الحديث طمعاً فى الجاه ومنال الدّنياء موهمين أنا أدركنا 
رسول الله يكنِء والصّحابي9"» ليُحتّرموا بذلك» وهؤلاء كالأشّجٌء وأبي 
هُدبة» وابن نَسُطورء وغيرهمء جمع بعضّهم أبو طاهر السَلفيْ في 
.22 ذلك : 
بيسن 35 و ٠.‏ 


»)١5/١( والعقيلي في «الضعفاء»‎ »)١5/8/١( أخرجه الخطيب في «الكفاية»‎ )١( 
وفيه أبو أمية محمد بن‎ )3١ -١9/١( وابن الجوزي في «الموضوعات»‎ 
إبراهيم بن مسلم البغدادي الطرسوسي وهو صدوق يهمء وانظر: «الآثار‎ 
المرفوعة» (ص ©6). «اللآلىء المصنوعة» (17/5) ونقل المصنف في «المعيار‎ 
على إثره أسماء بعض الرساميو انظر‎ )١9-574/١( في علل الأخبار»‎ 
.)4١- 4٠ التقديم (ص‎ 

(؟) كذا في الأصل. ووضع الناسخ فوقها ضبّة! دلالة على أنها كذلك أيضاً في 
أصله الذي نقله منه» ولعل الصواب «والصحابة». 

() البيتان في «موضوعات الصغاني» ("). «الميزان» (7/ 57)» «فتح المغيث» 
(/ 5ه" ط المنهاج). «اللسان»  )55١/7(‏ ترجمة الربيع بن محمود 
المارديني» وشرحهما: سبط ابن العجمي في «الكشف الحثيث» (5/ا١)2‏ 
وعلي القاري في «المصنوع في الحديث الموضوع» (555) ونظمهم ابن 
ناصر الدين في «توضيح المشتبه» /١(‏ 0706 -9075) فقال: 
وصّحْبَةٌ يُسر وابن تَسْطور مُعْمَرِ رَتَنْ وربيع المارّديني تخرّص 


4 و ل بي 2 ِِ 0 
كإتباع يُسرٍ والأَسَّحٌ ويعلم خراش ودينار» ابن هَدبة يرقصض 
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عيذ ابن تيد 1 شر © وَبَعْت © 


٠. 5‏ . مم 52 
وبسحجة وبتكا 5 وأخبار تربه 


أبي هُدْيّة البَضْري9 مف00) فراش 


اللخ في هامش الأصل ما نصه: : «يذّعي الأوّل عن أنس بن مالك. وعنده ثم وه 
بسماعه منه»! وانظر له «الميزان» .»)5١9/١(‏ «تجريد أسماء الصحابة» 
/١(‏ 86 «الكشف الحثيث» (/الا١).‏ 

(0) يُسر بن مُبيد اللّه عن النبي 45 بطامات وبلاياء والآفة ممن بعدهء أو لا 
وجود لهء ترجمة السّلفي في «معجم السفر» -٠١٠١(‏ طالباكستانية). 
«الميزان» (555/5). «الإصابة» (77/57/ا), «المغني» (0/ 0ه ه7). (لسان 
الميزان» (0/ 18د «تنزيه الشريعة» .)١79/١(‏ 

() هوابن سالم بن قنبر» ترجمته في «ضعفاء العقيلي» (577/4)» «الجرح 
والتعديل» .)7١5/94(‏ «المجروحين» (9/ .)١56‏ «الكامل» (2)585/0 
«مؤتلف الدارقطني» (7777/5) . 

(5) في الاصل: «وقول» والمثبت من المصادر التي ذكرت البيتين» وتقدمت. 

(5) هو أبو الدنيا المغربيء أحد الكذابين طير طرأ على أهل بغداد وحدث بقلة 
حياء بعد الثللاث مئة عن علي بن أب طالب» فافتضح بذلك» وكدنه النقّاد 
ترجمته في «معجم السفر» ٠٠١(‏ _ط الباكستانية)» «ذيل ابن الطحان» (2)85 
«تاريخ بغداد» .)591/١١(‏ «المنتظم» (791//5). «الميزان» (9/ 9), 
«لسان الميزان» (ه/ 06؛» «فتح المغيث» (/ 750 ط المنهاج) . 

(5) كذا في الأصلء وفي المصادر: «ثم». 

0) هوابن عبد اللّم ساقط عدمء ل عر ال وا قي 
العدوي. ترجمته في «المجروحين» .)"88/١(‏ «الكامل» ("/ 450), 
«الإرشاد» .)١78/١(‏ «الموضوعات» .)١95/5(‏ «الميزان» 2)56١/١(‏ 
«(الكشف الحثيث» .)١155(‏ 

)من( انظر عنها «معرفة النسخ والصحف الحديثية»؛ (ص /ا7١).‏ 

)0( في بعض المصادر: «القيسي» وهو إبراهيم بن هدبة» دجال يضع على أنس» 
ترجمته في «الجرح والتعديل» (١/55١)غ‏ «تاريخ بغداد» (١/55١)غ‏ 
«الإرشاد» 2)١7/8/١(‏ «المجروحين» .)١١5/١(‏ 

)١ ٠)‏ في المصادر: «شبه». 


الباب الأول: في متن الحديث لمن 


000 
رتن 


وألحق الوَادِيَاشِيَ('2 بهما بيتاً آخرء وهو: 
ثامنٌ والمارديني تَاسِعٌ رَبِيعٌ واتيوة” وذلك كال 
وألحقت بيتاً آخر بهاء وذلك: 


أ عانق انتداق ناس ونع حو لعن ترز امير 190 يا 


(00 


(00 


0 


(5) 


(0) 


(0 


اسمه محمد بن جابر» ترجمته في «الدرر الكامنة» (511/7) وبيته في 
«الميزان» (؟7/ 57)» «اللسان» (مردمك)ء «الكشف الحثيث» 2)١!/5(‏ «فتح 
المغيث» (”/ 05) وفيه: «لو قال: «كذا رتن» لكان أصلح». 

قال الذهبي في «الميزان» (/55): «رّتن الهندي» وما أدراك ما رّتن! شيخ 
دجال بلا ريب» ظهر بعد الست مئة فادّعى الصّحبة» والصحابة لا يكذبون 
وهذا جريء على اللَّه ورسوله» وقد ألفتٌ في أمره جزءاً» . قلت: اسمه «#كسر 
وثئن رتن » وساق نتفاً منه ابن حجر في «اللسان» (6/لاه: ‏ 555) وينظر له 
«نزهة الخواطر» .)١١7/١(‏ 

دجّال» مفترء ادّعى الصحبة والتعمير سنة 094ه» ترجمته في «الميزان» 
(؟/؟5). «اللسان» (/7١1ه55)ء‏ «الكشف الحثيث» 2)١!5(‏ «تنزيه الشريعة» 
(69/1). 

طير غريب» قال لهم في سنة تسع ومئتين: رأيت ابن عمرء وسمعت من أنس 
كذا وكذاء ترجمته في «الميزان» »)56١9/5(‏ «تاريخ بغداد» »)5١7/١5(‏ 
«المقتنى في الكنى» 2)5١7/١(‏ «#تنزيه الشريعة» .)١17١/1١(‏ 

كذا في الأصلء» ولعله من (ماز الشيء)» يميزه مَيْرْاَّء إذا فصل بعضه من 
بعضء. انظر «تاج العروس» 2)715٠/١5(‏ ثم وجدته في «المعيار» 0/0 
«للمتون مناشي؟ » ولعله الصواب. 

كذا في الأصل» وفي «التاج» (11/ 0797): «ماش: أهمله الجوهريء وقال 
ابن الأعرابي "فاق كرمة موقا : طلب باقي مُطوفهء هنا ذكره الصّاغاني 
وذكره 090 وابن سيده في (م ي ش). 

وقال في (ميش) (295/10): «الميش: كتم بعض الخبر»ء وإخبار بعضه» وفيه 
بعد كلام : «فإذا جاوز النصف فليس بميش». 


"5٠ 


الكافي في علوم الحديث 


وقد تكلّمتُ في شرح الأبيات في كتابي «المعيار في علل 


الأخبار»('2 مع بسط في هذا النوع» فأيطلب منه. 
< [طرق معرفة الحديث الموضوع], 


2 وأما معرفة كون الحديث موضوعاً: فإما بإقرار واضعه(© كما 


(00 


00 


(00) وسبق كلامه بطوله في تقديمي للكتاب (ص ”5 55) فانظره» 
وزاد المصنف في «المعيار» 77/١(‏ - 77) على إثره مبحثاً لم يتعرض له في 
«الكافي»» وهو (وقوع الوضع من الأمور المحققة)» قال ما نصّه: 

«هذا وإن وضع الأحاديث على رسول الله يلدِ من الأمور الواقعة المحققة ولا 
حاجة في إثباته إلى الاستدلال» وطائفةٌ من الأصوليين يستدلون على ذلك بما 
روي مرفوعاً: : «سيكذب عليّ؛ ووجه الاستدلال به أنه لا يخلو هذا من أن 
يكون حديثاً أو لم يكن» ٠‏ فإن كان حديثاً فيلزم وقوع الكذب في بعض ما نسب 
إلى النبي يكيم لامتناع الكذب في قوله» وإن لم يكن حديثاً وقد رفع إليه فيكون 
موقيوها: 

قلت: : لمن يُسلم أنه حديث صحيح لكن لا يلزم وقوع كذب بعض ما تسب 
إليه لجواز أن يُكذّب عليه بعدنا قبل انقضاء الدنيا بشيءء فحيتئذٍ لا يلزم الآن 
بعض ما نُسِبَ إليه كذباً» وفيما ذكرناه كفاية». 

قال مُغُلْطاي في «إصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق /١7‏ ب) متعقّباً هذا الكلام: 
«لقائل أن يقول: إذا كذب الإنسان على سيدنا رسول اللَّه يله الذي ليس 
الكذب عليه كالكذب على غيره» فجائز أن يكذب على نفسه» إما للتنفير عن 
ذلك الحديث المروي أو لنوع آخر؛ لتحصل لغيره الريبة والشك فيه» والذي 
يظهر [أن] ذلك إنما يعرفه غالباً علماء المحدّثين الذين صار الحديث لهم 
ملكة نفسانية لكثرة مزاولتهم له ولكونهم يعرفون غالب ما يقوله يَكِ من أمر 
ونهي وشبه ذلك من قيامه وقعوده إلى ما لا ينحصرء فإذا رأوا شيئاً ليس 
مثاله: إنسان خدم إنساناً سنين عديدة وعرف محبويه من مكروهه» فجاء إنسان 
ادعى عليه أنه يكره ه شيئاً يعلم ذلك أنه يحيّه؛ بمجرد سماعه له ينكره ويكد 
الذي كاله بوالله أعلم؟ . | 


الباب الأول: في متن الحديث للف 


ينا في حديث أبي عِضْمّة نوح بن أبي مريم . 

وإما بما يتنرّل منزلة إقراره» كالحديث الطّويل الذي يروى عن 
أب بن كعب» عن النبي يكل في فضائل القرآن سورة فسورة» بحث باحث 
عن مخرجه حنَّى انتهى إلى من اعترف أنه وجماعةٌ وضعوه؛ وإنَّ أثر 
الوضع لبِيْنْ عليه . 


وكثيرٌ من المفسرين مثل التُعلبي20» والواحدي(" أفردوها في 
«تفاسيرهم؟» والحال ما ذكرناه. 


وينظر «محاسن الاصطلاح» (58)» «تدريب الراوي» /١(‏ 20716 اتوضيح 
الأفكار» (7/ 45) كتابي «البيان والإيضاح» (ص 15) وجواب المصنف 
الآتي» والتعليق عليه. 

)١(‏ في «تفسيره؛» المسمى «الكشف والبيان»» أورد فيه فضائل كل سورة قبل 
الشروع في تفسيرهاء فقال- مثلاً - في (5/ 0) في (أوائل) تفسير (سورة 
المائدة): «أبو أمامة عن أبيّ بن كعب قال: قال رسول اللّه لِ: «من قرأ 
سورة المائدة أعطي من الاجر بعدد كل يهودي ونصراني يتنس في الدنيا عشر 
حسنات» ومحا عنه عشر سيئات» وهكذا. 

(؟) في «تفسيره» المسمى «الوسيط في تفسير القرآن المجيد» أورد فيه فضائل كل 
سورة قبل الشروع في تفسيرها أيضاًء فقال ‏ مثلاً ‏ فيه )41١/١1(‏ في (أوائل) 
تفسير (سورة آل عمران) وأورد إسناده إلى أبيَ رفعه: «من قرأ سورة آل عمران 
أعطي بكل آية منها أماناً على جسر جهنم». 
قالابن الجوزي في «الموضوعات» 5٠  5159/١(‏ «وقد فرق هذا 
الحديث أبو إسحاق التعلبي في «تفسيره» فذكر عند كل سورة منه ما يخطهاء 
وتبعه أبو الحسن الواحدي في ذلك» ولا أعجب منهماء لأنهما ليسا من 
أصحاب الحديثء وإنما عجبت من أبي بكر بن أبي داود» كيف فرقه في 
كتابه الذي صتفه في فضائل القرآن» وهو يعلم أنه حديث محال». 
ونقل العقيلي في «ضعفائه» )١6-6/١(‏ عن ابن المبارك قوله عنه: 
«أظن الرّنادقة وضعته» . 


كف الكافي في علوم الحديث 


وقال قاضي القضاة تقيّ الدين: «قول واضعه ليس بقاطع في أنه 
وضعهء لجواز أن يكون كاذباً في هذا الإقرار»0©. 
قلت: لكن بعد التّوبة يُعتمد قوله فى سائر الإخبارات9©. والله 


أعلم . 


وأفاد العراقي في «التبصرة والتذكرة» /١(‏ 7587): «أن من أبرز إسناده فهو 
أبسط لعذرهء إذ أحال ناظره على الكشف عن سنده»ء وإن كان لا يجوز له 
السكوت عليه من غير بيانه» وأما من لم يبرز سنده» وأورده بصيغة الجزم 
فخطؤه أفحش» كالزمخشري». 

قلت: فرق الزمخشري في «كشافه» فذكره في (آخر) كل سورة ما يخصها منه 
فقال فيه (4/  )715‏ مثلاً - في آخر سورة (الشورى): عن رسول اللّه يكلل: 
«من قرأ حم 9 عَسَقَ4 كان ممن تصلي عليه الملائكة ويستغفرون له 
ويسترحمون له» وتبعه في صنيعه هذا البيضاوي في «أنوار التنزيل» وأبو 
السعود في «إرشاد العقل السليم»! 

وينظر لوضع هذا الحديث: «الكفاية» (058-0571)., «مقدمة في أصول 
التفسير» لابن تيمية (ص 76) «التقييد والإيضاح» »)١75(‏ «اللآلىء المصنوعة» 
(/7377305). ١تنزيه‏ الشريعة» /١(‏ 780)» «الفوائد المجموعة» (95؟)2 
«تذكرة الموضوعات» (ص .)8١‏ «توضيح الأفكار» (87/7). «الأسرار 
المرفوعة» (507)» «فتح المغيث» (5/ ١١5‏ ط المنهاج) . 

)0غ( الاقتراح (ص 7775). باختصار شديد. 

20( نقله السخاوي في «فتح المغيث» (77/7 - ط المنهاج) عن بعض 
المتأخرين» ولعله يريد المصنف. ونقل عن أحمد والحميدي عدم قبول خبره 
مطلقاً. سواء المكذوب فيه وغيره» ولا نكتب عنه شيئاً . ويتحيّم جرحه 
دائماًء وإن يتب» وتحسن توبته» تغليظاً لما ينشأ عن صنيعه من مفسدة 
عظيمة» وهي تصيير ذلك شرعاء قال: «نعم توبته ‏ كما صرح به الإمام أحمد 
- فيما بينه وبين الله تعالى». قال: «ثم إن أحمد والحميدي لم ينفردا بهذا 
الحكم؛ بل نقله كل من الخطيب في «الكفاية» ]١197- ١990[‏ والحازمي في 
«شروط الأئمة الستة» [ص ]5٠‏ عن جماعة» والذهبي عن رواية ابن معين - 


الباب الأول: في متن الحديث "0 


الثانى: بقرينة حال الراوي» كالأحاديث الطويلة» مثل ما روي في 


وفاة النبي يَكلهِ قدر نصفي كُرّاس() ؛ وكحديث يُروى في حدٌ عمر ض 
ابنه2"2» وغير ذلك» شهد بوضعها ركاكةٌ ألفاظها ومعانيها/ . 


(00 


0 


الثالث: أن يكون بخلاف العقلء ولا يقبل التأويل0. 


وغيره» واعتمدوه». قلت: نقله الحازمي عن الثوري وابن المبارك ورافع بن 
أشرس وأبو نعيم» وانتصر النووي في «شرح صحيح مسلم» 07١ /١(‏ إلى 
قبول التوبة» وقبول روايته بعدهاء وقال: «فهذا هو الجاري على قواعد 
الشرع» وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافراً فأسلم». 

هذه الكراريس ما زالت تُبَتُ بين الناس بين القّينة والقّينة» وكلما ماتت 
أحياها من لا حياء له من اللّه. ومثلها: محادثة إبليس للنبي كَل وظفرت 
بنسخة خطية منها في الظاهرية! وهو «كذب مختلق» كما في «مجموع فتاوى 
ابن تيمية» (18/ )7"5٠‏ في أشياء تظهر على هيئة (نشرات) وبعضها ‏ 
للأسف - يعلّق في (المساجد) وينشر في الشبكة العنكبوتية (الأنترنت)؛ 
وجمعت هذه النشرات في كتاب سمَّيتُه «التنبيه والتنويه على ما في النشرات 
والأوراق المعركة بين الثامسن تمن التجل والكذب والتمويه». 

ذكره ابن الجوزي في آخر «الموضوعات» (كتاب المستبشع من الموضوع على 
الصحابة) (5/ ١660‏ ط مؤسسة النداء)» وقال: «هذا حديث موضوعء» وضعه 
القُصَاصء وقد أبدوا فيه وأعادواء وقد شرحوا وأطالوا» وقال (5/ :)١5١‏ 
«وضعه ججهال القصاص ليكون سبباً في تبكية العوام والنساءء فقد أبدعوا فيه 
وأتوا بكل قبيح» ونسبوا إلى عمر ما لا يليق به» ونسبوا الصحابة إلى ما لا 
يليق بهم» وكلماته الركيكة تدل على وضعه؛ ويُعده عن أحكام الشرع يدل 
على سُوء فَهم واضعه وعدم فقهه». 

إذا كان الراوي كاذباً» ولا توجد قرينة دالة على الوضعء فلا يقال في 
الحديث موضوع» وإنما: واوء وساقطء وما يشير إلى كونه شديد الضعف لا 
يصلح في الاعتبارات والشواهدء, ولذا لا بد في الموضوع من التركيز على 
مخالفته للقواعد العامة» والنصوص المستفيضة» والمقاصد الكلية» أو يصادم 
الحسّء أو يناقض الإجماعء وما تعورف عليه من الدين بالضرورة» - 
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الكافي في علوم الحديث 


4 الصنف الثاني : 


< [المقلوب] 


المقلوب» وذلك بأن يكون الحديث معروفاً برواية مالك» عن 


نافع» عن ابن عمرء فيروى عن مالك» عن عبد الله بن دينار0؟» عن 
ابن عمر. 


(01) 


وهذه القرائن تتفاوت» فمنها الظاهرء ومنها الخفي. 

والقرائن التي يعرف بها الموضوع الماكون آنا تبني .أن تقرر بعقل المحدّث» 
القائم على المعرفة للقواعد. ومتى تقع النكرة» وكيف تقوّم. وعلى أي 
الأسل تبنى» من خلال ار 5 النقادء وضوابطهم التي نصصوا 
عليهاء وجمع منها ابن |القيم في «المنار المنيف» جملة حسنةء وهي مهمة 
للطالب المبتدي» ولا غُنية للمتأخرين عن أحكام السابقين» وللنابهين من 
طلبة علم الحديث المتمكنين أن يبنوا عليها إن قامت الأهلية عندهم. ولا 
سيما عند الوضع الجديد الذي انبهر به (المسقطون) للأحاديث على الأحداث 
الجسامء وبلونا الكذب الصراح على بعضهم.ء فاخترع من رأسه أسماء 
مخطوطات لا وجود لها في الخارج». ونقل منها نصوصاً مكذوبة» فعاد 
(الوضع) في زمن الفتنة التي تضيع فيها العقول؛ وساعد على الانتشار 
القتصاص وجماعة التبليغ» وإلى الله المشتكى من غربة العلم وأهله. 

ومن القرائن التي تخص حال المروي وألفاظ الحديث ويعرف منها الوضع» 
أن يروي الراوي حديث «لا تؤكل القرعة حتى تذبحها»! فالقرع نبات وليس 
بحيوان» فهو مما لا يذيح» أسند الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (715) 
والخطيب في «الجامع» (5//ا0؟) رقم (14/ا١)‏ عن عيد الجبار بن عبد اللّه 
قال: قيل لشعبة: من أين تعلم أن الشيخ يكذب؟ قال: إذا روى عن 
النبي كَكةِ: «لا تأكلوا القرعة حتى تذبحوها» علمت أنه يكذب. 

يعمله بعض الرواة للإغراب» وليصبح مرغوباً فيه. 

وهنالك نوع آخر في (المقلوب) يقع في الإسناد أيضاًء بأن يقدم الراوي 
ويؤخر في اسم أحد الرواة» كأن يكون الأصل (كعب بن مرّة) فيقول (مرة بن 
كعب)ء والمثال الذي ساقه المصنف هنا وفي الذي يليه يطلق على راويه 
«(يسرق الحديث) . 


الباب الأول: في متن الحديث لف 


وقد يطلق المقلوبٌ على المتن بالنّسبة إلى الإسناد» والإسناد 
بالنسبة إلى المتن» بأن علّق هذا المتن على إسناد حديث آخرء وإسناده 
على متنه(© . 
< [امتحان البخاري وعجيبة في حفظه)]: 

وقد روي أن البخاريّ ويه لما قدم يغداد. فاجتمع عنده أصحاب 
الحديث» وعمدوا إلى مئة حديث فقلبوا متونهاء وأسانيدهاء ثم ألقى كل 
عشرة أحاديث واحد منهم» فلما فرغوا من إلقائها التفت إليهم» ورد كل 
متن إلى إسناده» وكل إسناد إلى متنه» فأذعنوا له بالفضل(" . 

الصنئف الثالث: 


< [المضطرب وحدٌه] 
المُضْطَرِبٍ» وهو الذي تختلف الرواية فيه» فيرويه بعضهم على 


)١(‏ وهنالك قلب آخر في المتنء وهو أن يجعل كلمة من المتن في غير موضعهاء 
فيقلب «حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» فيجعلها «حتى لا تعلم يمينه ما 
تنفق شماله»! كما وقع في رواية مسلم له! 
وينظر: «فتح المغيث» /١(‏ 767 -751)ء «توضيح الأفكار» (948/5 - )٠٠١‏ 
مع التعليق عليه . 

(؟) أسندها ابن عدي في «أسامي من روى عنهم البخاري من مشايخه» (ص575)ء 
ومن طريقه الخطيب في «تاريخ بغداد» (7/ )7١- ٠١‏ وابن القطان في «بيان 
الوهم والإيهام» "١/0‏ وفيها جهالة شيوخ ابن عديء قال السخاوي في 
«فتح المغيث»  ١757/7(‏ اط المنهاج): «ولاا تضر جهالة شيوخ ابن عدي 
فيهاء فإنهم عدد ينجبر به جهالتهم»!! 
وينظر لها: «التيصرة والتذكرة» )784/١(‏ «تدريب الراوي» )797/١(‏ 
«توضيح الأفكار» (7/ 5 .»)2٠١‏ «عمدة القاري والسامع» (ص 07) للسخاوي. 
وبعدها في هامش الأصل: «بلغ قراءة». 


لف الكافي في علوم الحديث 


وجهء وبعضهم على وجه آخر مخالِنيء وإنما سمّي بالمضطرب إذا 
تساوت الروايتان» أما إذا ترجّحت إحداهما بوجه من وجوه التّرجيحات» 


فالحكم للرّاجحةء ولا يكون من الاضطراب في شيء(©. 


)١(‏ مراده: إذا تميّز مخرج الحديث من بين وجوه اضطراب الرواة» فلا يعل أصل 
الحديث. قال ابن حجر في «الإصابة» (01/8/7) في ترجمة (نوفل بن فروة 
الأشجعي): «وشرط الاضطراب أن تتساوى الوجوه في الاختلاف» وأما إذا 
تفاوتت» فالحكم للراجح بلا خلاف». 
أما إذا كان الحديث يرويه الثبت على وجهء ويخالفه الواهى». هذا ليس بعلة 
قادحة» وإن أدخل الدارقطني هذا الضرب في كتابه «العلل» إِلّا أنه حكم 
للثبت في الغالب» وإن حاد عن ذلك فلقرينة ظهرت له. 
ومما ينبغي أن يعلم أن أكثر من طعن فيهم من الرواة إنما كان يسبب 
مخالفتهم للثقات» فلو كان كل اضطراب معل للحديث؛ لما سلم لنا شيء من 
السنة! 
والمضطرب لا يلزم منه الضعف. فإذا كان أحد الوجوه مرويًا بسند صحيح 
والآخر بسندٍ ضعيف. فيحكم للصحيح القوي» وإن أمكن الجمع بين الأقوال 
التي فيها تعيين المبهم بالحمل على تعدد الواقعة» أو باحتمال أن المذكورين 
هما المعنيان» أو أن راوياً أخطأ فى التسمية فحسبء فهذا لا يعل أصل 
صحة الحديث» وهذا الضرب فوكره ف ل الفيي جين تعم» لو اضطرب 
الرواة في مخرج الحديث وهو يرجع إلى وجه واحدء فالاختلاف حينئذ 
حقيقي» فإذا كان يمكن الجمع إذا كان الاضطراب في المتن فهو مقدّم على 
غيره» وإن ترجح ‏ بالضيط أو العدد ‏ وجه قوي» فيحكم لهء فإن تكافأت 
الطرق» وتساوتء» ولم يمكن تعيين الصواب» ومعرفة الراجح» فهذا الذي 
يعل بالاضطراب . 
والجمع المنّجهُ في أوجه الاضطراب يكون غالباً في المبهم» كأن يسميه 
حافظ في إسنادء ويسميه آخر على لون آخرء فإذا كان المسمّيان ثقتين» فهذا 
لا يضر في الصحةء وإن ظهر لنا من إسناد آخر تسمية الرجلين معاء فيكون 
الصواب الوجهين» فهذا الجمغ مقدم على الترجيح» ولا سيما مع هذه - 


الباب الأول: في متن الحديث لف 


666 م م م مو ا ا تت وود وووةوةووةووووووو ووو 


القرينةء» ويكون هذا في الإسناد تارة» وفي المتن تارةء ولا بد من اعتبار 
القرائن في ذلك كلهء انظر أمثلة تؤحيوها وان الراجع ننها فى تعاءتي عن 
«الخلافيات» للبيهقي /١(‏ ”2157 150ل ثالالال الا .)5١7 2.1668 -1١64‏ 
والتمثيل في تسمية المبهم على الاختلاف في ضربين» فإنْ غلب على الظن أن 
الراوي واحدء ولم يعدن الجمع بين القولين» ينظر: فإِنْ كان الرجلان معأ 
ثقتين أو لاء فإن كانا ثقتين» فهنا مقتضى مذاهب الفقهاء والأصوليين أن لا 
يضر هذا الاختللاف» 7 إذا كان الحديث عن هذا المعين فهو عدل. وإن 
كان عن الآخر فهو عدلء فكيفما انقلبناء انقلبنا إلى عدل» فلا يضر عندهم ‏ 
هذا الاختلاف. 
ومذهب أهل الحديث فيه م الفقهاء والأصوليين» فهم يقولون في 
الاضطراب المتذيذب بين عدلين ثقتين: إن الاضطراب يذل على هدم قبط 
في الجملة» وهذا متجه عند فقدان الدليل على أن الحديث عنهما جميعاً 
نعم» يمكن حينئذ «الأخذ بالأقل» وهو المتيقّن عند اضطراب الرواة وعدم 
إمكان ترجيح وجه من وجوه الاضطراب» أفاده شيخنا الألباني في 
«الصحيحة» (5/ 2077١‏ وينظر للتفصيل : «نكت ابن حجر على ابن الصلاح» 
(/050).» «المضطرب» (ص )١١5‏ لبازمول. 
وإنْ.كان أحد الراويين يفيف وقد تردد الحال بين أن يكون عن الثقة أو 
عنه» أو عنهماء فهو غير حجة» لتطرق احتمال كونه عن الضعيفء اللهم إلا 
أن يكون قد رواه عنهما جميعاً؛ ويعرف ذلك من خلال جمع الطرق. 
وأوجه الاضطراب تحتاج إلى الترجيحء وإزالة الخلاف بالوقوف على 
الصحيح من الوجوهء أو الراجح منهاء وفي هذا في جل صوره ‏ اجتهاد من 
المخرّج» وقد يقبل الأمر الخلاف» ويقوى ويضعف حسب ما ينقدح في نفس 
المحدّث» وكلما قويت الملكة» وحصرت الطرقء وكان المخرّج عا 
بالعلل الخفية» فإنه يصيب الحقء أو يحوم حوله» وكم من حديث أعة 
بالاضطراب» وضعًّف بسبيبه» وخلّص منه بعض الحاذقين من المخرجين 
وجهاً قويّاء وجعله أصلاً وركناً ركيناً»ء صححه بسببه» وما حديث القلتين - 


4 الكافي في علوم الحديث 


جح [مثاله]: 


فمثال الاضطراب(©: ماروي عن إسماعيل بن أمية» عنأيئ 
تمرو بن مُحمّد بن حُرَيثْ» عن جدَّه خُرَيثء عن أبي هريرة» عن 
رسول الله يكِ في المصلّي إذا لم يجدْ عَصًا ينضّبها بين يديه فليَخُط خط . 

فرواه بِضْرٌ بن الممّضّل0"» ورَوْحُ بن القّاسِو0". عن إسماعيل 
هكذا. 


ورواه سفيان العوري!*), عنه» عن أبي عَمرو بن خريث» عن أبيه» 


من هذا ببعيد» وقد خصه العلائي بجزء مفردء وهو منشور. 

. في هامش الأصل : «يعني في الإسناد»‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (/ »)1/١‏ وأبو داود (7864)» وابن خزيمة 
0 والبيهقي فى «الكبرى» (”7/ )77١‏ والبغوي )65١1(‏ من طريق بشر به 
وفي رواية أبي داود التصريح بالتحديث والسماع في جميع طبقات الإسناد. 
وتقرب من هذا رواية ابن عيينة» أخرجها أحمد )١59/7(‏ والحميدي (197) 
وأبو داود (5040) وابن خزيمة )81١(‏ وابن حبان  77251(‏ الإحسان) وفي 
«الثقات» (5/ )١75‏ والبيهقي (/2)2) وفي «المعرفة» )١١8/75(‏ ع 
)١١54(‏ وعلقها البخاري في «التاريخ الكبير» )/١/”(‏ ورواية أحمد: (عنه 
عن إسماعيل عن أبي محمد بن عمرو بن حُريث العذري. 
قال مرة: عن أبي عمرو بن محمد بن حُريث عن جله» به. وأخرجه البخاري 
في «التاريخ الكبير» (7/ )1/١‏ وابن ماجه (447) وروايته فيها التصريح بالسماع 
أيضاً والبيهقي (7/ )77١‏ من طريق ابن عيينة عن إسماعيل عن أبي عمرو بن 
عبد زد اوعدا الاقطرات مق إسياعيل ين أمنة» كنا مات 

6 أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ )9/١‏ عن أمية بن بسطام عن يزيد بن 
زريع عن روح بن وهيب بن خالد» ورواه هكذا أيضاً عن إسماعيل: حميد بن 
الأسودء كما سيأتي . 

(5) قال البلقيني في «محاسن الاصطلاح» :)71/١(‏ «وأما رواية سفيان الثوري فلم 
أقف عليها»! ب 


الباب الأول: في متن الحديث لحف 


عن أبي هريرة . 


ورواه حميد بن الأسوولة؟ 


محمد بن حريث» عن جدّه حَرّيث» عن أبى هريرة. 

ورواه 00 وعيد الوارثك9©, عن إسماعيل» عن أبي 
2 عرس 
عمرو بن حريث» عن جده حريث . 


وقال عبد الرزاق» عن ابن جريج » سمع إسماعيل» عن حريث بن 


عمار» عن أبي و 


وفيه من الاضطراب أكثر مما ذكرنا" . 


- قال أبو عبيدة: أخرجها أحمد (2759/7. 25008 755) وابن خزيمة )81١17(‏ 
من طريق عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثوري عن إسماعيل به. 

.)77١ أخرجه ابن ماجه (447) والبيهقي (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد بن حميد ١575(‏ - المنتخب). 

() أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» .)7١/7(‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» )١7/7(‏ والبيهقى (؟/١77)».‏ وعلقه 
البخاري في «التاريخ الكبير» /1). ْ 

(4) منها: ما أخرجه اين حبان (7777) من طريق مسلم بن خالد عن إسماعيل بن 
أمية عن أبي محمد بن عمرو بن حُريث عن أبيه عن جده. 
وينظر في اضطراب الحديث وسائر وجوهه والكلام على صحته: «التاريخ 
الكبير؟ (7/ 1/7) للبخاريء «الاستذكار» (5/ ,)١7/6‏ «التمهيد» 2)١99/5(‏ 
«العلل» للدارقطني 2778/١٠١(‏ 787) رقم ,)730٠١(‏ «الأحكام الوسطى» 
/١(‏ 56”) لعبد الحق الإشبيلي» «العلل المتناهية؛ )4١50 /١(‏ رقم )7١7(‏ لابن 
الجوزي. «خلاصة الأحكام؛ )070/١(‏ «المجموع)» 2))5١8-7١1/9(‏ 
شرح صحيح مسلم )1١117/5(‏ كلها للنووي» «البدر المنير» ١98/5(‏ - 
)3١7“‏ وملخصه «التلخيص الحبير» »)785/١(‏ «تهذيب الكمال» (051//6) 
- وعلق فيه جناية الاضطراب ب(إسماعيل بن أمية) » «محاسن الاصطلاح» - 


لمق 


الكافي في علوم الحديث 


< [الاضطراب ف المتن]: 


وقد يكون الاضطراب في المتن9. 


حّ [المدرج وأقسامه]: 


المدرج في الحديث» وهو أقسام: 
الأول: أن يدرج في حديث رسول الله يلهِ ما ليس منهء فيلتبس 


الأمر فيه على مَنْ لا يعلّم حقيقةَ الحال» كما روي عن أبي حَيْئّمة زُهير بن 
7٠ب]‏ معاوية» عن الحَسّن بن الخرٌء عن القاسم بن مُحُيمرة» عن عَلقمة/ » عن 
عبدٍ الله بن مَسْعُود أن رسول الله يك علّمه التَّشْهدَ في الصّلاةء فقال: 
«قل التحيات لله. .» وذكر التشهدء وفي آخره: «أشهد أن لا إله إلا الله 
وهر أنّ محمداً رسول اللهء فإذا قلْتّ هذا فقد قضيتٌ صلاتكء إنْ 


32 شعت أن تقو تقوم كقّمء وإِنْ شعت 1 أنْ تقَعُد فاقغد)202). 


(021) 


(0 


(57 -2)73077 «التقييد والإيضاح» »)١777116(‏ «التبصرة والتذكرة» /١(‏ 
.)١14-1‏ «تحفة الأشراف» )7١5/4(‏ رقم »)١775٠0(‏ «إتحاف المهرة» 
ا و 00 


قل أن يحكم على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختللاف في المتن دون 
الإسنادء وقسمه ابن حجر إلى: تعارض الوصل والإرسال» وتعارض الوقف 
والرفع» وتعارض الاتصال والانقطاعء في أنواع أخرى تنظر في «النكت على 
ابن الصلاح» 277/١‏ . 

أخرجه أحمد »)577/١(‏ وأبو داود (970) والدارمي »0709/١(‏ والطيالسي 
(705)» وابن حبان (1471)» والدارقطني /١(‏ 07607: والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» .)706/١(‏ و«المشكل» (9/ رقم 9ولالاء ١٠٠2لء‏ 2)75801 
والطبراني في «الكبير» (6؟249) وإسئاده صحيح» وقوله: «فإذا قلت 
ذلك. .» مدرج من كلام ابن مسعودء وانظر: «جلاء الأفهام» (ص 58٠‏ - 
87 ) وتعليقنا عليه . 


الباب الأول: في متن الحديث 1 


فأدْرجَ في الحديث قوله: «فإذا قلت هذا. .» إلى آخرهاء وهذا من 
كلام 3 مسعود. 
رق المي الع “وابن عجلان29+ وغيرعينا0 في 
لوي لوم الكلام في آخر الحديث» 
مع اتفاق كل من روى التّشهد عن عَلّقمة» وعن غيره» عن ابن مسعود 
على ذلك40) . 
الثاني: أن يكون متن الحديث عند الراوي بإسناد إلا طرفاً منه 
فإنه عنده بإسناد آخرء فيدرجه من رواه عنه على الإسناد الأأول» فيحذف 
الإسناد الثاني. 


)00( روايته عند ابن أبي شيبة )191/١(‏ وأحمد )100/1١(‏ والطحاوي في 
«المشكل» (9/ رقم أء اجغرة والهيثم بن كليب الشاشي في (مسنده» (رقم لرفرف 
والطبراني (4477) والدارقطني /١(‏ 007 والخطيب في «الفصل للوصل» (ق 
١/ب‏ و"/أوة/أ). ش 

6 روايته عند الدارقطني )707/١(‏ والخطيب في «الفصل للوصل» (ق 5/أ). 
9 مثل: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عند الدارقطني /١(‏ 704) والحاكم في 
«المعرفة» )5٠  79(‏ والخطيب في «الفصل للوصل» (ق ”/ ب - 5/أ). 

(54) يؤكد ذلك: أن شبابة بن سوّار رواه عن زهيرء ففصل بين لفظ النبي وَل 
وقال فيه: «عن زهير: قال ابن مسعود هذا الكلام»» وكذلك رواه ابن ثوبان 
عن الحسن بن الحرٌ وبيّنه» وفصل كلام النبي وَلِةِ من كلام ابن مسعودء وهو 
الصوابء قاله الدارقطني في «العلل» (5/ رقم 767) وأقره ابن القيم في 
نجلاء الأفهام» ( -48١-‏ بتحقيقي)» ووضحه الدارقطني في «السنن» 
/١(‏ 67" أيضاء وهو (أول) حديث في «الفصل للوصل» للخطيبء وبيّن 
الإدراج على وجه فيه استيعابء. وكذلك صنع الحاكم في (النوع الثالث 
عشر: معرفة المدرج) من «المعرفة» (ص 9 )5١‏ » وقال في آخره: «فقد 
ظهر لمن رَزق الفهم أن الذي ميز كلام ابن مسعود من كلام النبي يَكِ فقد أتى 
بالزيادة الظاهرةء والزيادة من الثقة مقبولة». 


يفف الكافي في علوم الحديث 


مثاله: حديث ابن عُيينة0) ورّائدة بن قُدامة0) عن عاصم بن 


كُلَيب» عن أبيه» عن وائل بن حُجر في صفة صلاةٍ رسول الله كَل وفي 
آخره أنه جاء فى الشتاء فرآهم يرفعون أيديهم من تحت الثياب. 


والصّواب رواية من روى عن عَاصم بن كُليب بهذا الإسناد صفة 
الصَّلاة خاصة» وقَصّل ذكر رفع الأيدي عنه9"؛ فرواه عن عاصم» عن 


)١(‏ أخرجه النسائي في «المجتبى» )١159(‏ عن محمد بن عبد اللّه بن يزيد 
المقرىء حدثنا سفيان به. 
وأخرجه من طرق عن سفيان به: الحميدي (886) والشافعي في دالأم» 
والدارقطني )590/١(‏ أو رقم ٠١6(‏ - بتحقيقي). 

(؟) أخرجه الدارمي »)7577/١(‏ عن معاوية بن عمرو عن زائدة. به. 
وأخرجه النسائي (889)» »)١1748(‏ و«الكبرى» »)775/١(‏ من طريق ابن 
المبارك عن زائدة بدون الزيادة» وأخرجه البخاري في «رفع اليدين» 2٠١(‏ 
)١‏ من طريق ابن المبارك عن زائدة بذكرها. 
وأخرجه من طرق عن زائدة كذلك» أحمد )7١8/5(‏ وأبو داود (717) واين 
الجارود )3١4(‏ وابن خزيمة )7١5(‏ والطبراني (87/77) وابن حبان )١8550(‏ 
والبيهقي (7/ 177) والخطيب في «الفصل للوصل» /١(‏ 4554 550 ط دار 
ابن الجوزي) . 

(7) رواه هكذا وميّزا قصة تحريك الأيدي تحت الثياب وفصلاها عن حديث 
عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل في صفة الصلاة اثنان: 
الأول: زهير بن معاوية» عند أحمد )”١8/5(‏ والطبراني (١؟/‏ رقم 84) 
والخطيب في «الفصل للوصل» .)507/١(‏ 
والثاني: أبو بدر شجاع بن الوليد عند الخطيب /١(‏ 407 - 4517) ووقفت 
على أكثر من اثني عشر نفساً ممن روى الحديث عن عاصم بن كليب دونهاء 
وأفردت ذلك في جزء سمّيته «القول الجلي في صفة صلاة النبي 5ه من 
حديث وائل بن حجر الحضرمي»» يسر اللّه إتمامه» وفيه بيان جلي لصحة هذا 
التمثيل الذي تتابعت عليه كتب المصطلح.ء وانظر: «التبصرة والتذكرة» 
(0--55060)., ”تدريب الراوي» (١/١/ا7”‏ - 777). 


الباب الأول: في متن الحديث ريف 


عبد الجبّار بن وَائْل» عن بعض أهلهء عن وائل بن حجر. 
الثالك: أن يروي حديثاً عن جماعة بينهم اختلاف في إسناده. فلا 


يذكر الاختلاف» بل يدرج روايتهم على اتّفاق90© . 


< [حكم الإدراج]: 
واعلم أنه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج المذكور. 
< [المصتّفات فيه]: 
وقد صئّف الخطيب أبو بكر كتاباً في الإدراج» سماه: «الفصل 
للوصل المدرّج في النقل»(" . 
< [الفرق بين إسناده ضعيف وحديث ضعيف]: 
وإذا روي حديثٌ بإسنادٍ ضعيفي فلك أن تقول: هذا ضعيفٌ» تريد 


ضعف إستاده» ولا يجوز أن يطلق ويراد ضعف متنه» إذ ضعفٌ السّند لا 
يستلزم ضعف المتن إلا إذا تييّنَ لك بطريقٍ صحيح أنَّ متنّه ضعيففٌ . 


< [التساهل في الإسناد دون المتن|: 
ويجوز النُساهل في الإسناد عند أهل الحديث دون المتن. 


)١(‏ مثاله: حديث «أرحم أمتي بأمتي. . .»» وفصّلت في بيانه وإيضاحه من خلال 
تتبع طرقه وألفاظه» وكلام الأئمة عليه في دراسة مفردة» قرأت قسماً منها على 
شيخنا الألباني رحمه الله - مستدركاً تصحيحه للحديث بجملته في (الثالث) 
من «الصحيحة»» وأقرني وأخبرني بتراجعه عن تصحيحه بجميع فقراته كذا 
قوله «ولكل أمة أمين» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة»» انظر كتابي «دراسة حديث 
أرحم أمتي بأمتي أبو 0 وهو مطبوع. 

(؟) طبع عن دار الهجرة بتحقيق محمد بن مطر الزهراني» وبعد ذلك عن دار ابن 
الجوزي» بتحقيق عبد الجدية الأنيس. 
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4 الكافي في علوم الحديث 


07 الصتئف الخامس : فى بيان المعلل. والشاذ. والمنكر. 


< [المعلل]: 

أما المعلّلء فهو كل حديث فيه علَّة تقّدّح فيه وهي عبارة عن 
أسباب خفيّة غامضة/ قادحة في الحديثء» مع أنْ ظاهره السّلامة» وذلك 
إما بتفرده» أو بمخالفةٍ غيره له» مع قرائن تنضمٌ إلى ذلك يتنبّه العارفُ 
بهذا السَّأن7' على إرسالٍ في الموصولء أو وقف في المرفوعء أو 
دخولٍ حديث في حديث.» أو وهم راح يجوادنيك أو تردّد يوجب 
التّرقف فيه» وكلٌ ذلك مانع للحُكُم بصحّة ما ورد ذلك فيه. 


< [العلة قِ الإسناد]: 


وأكثرها ما يقع في إسناد الحديث» مثل ما رواه يَعْلَى بن عُبيد9© 


)00( لذا لم يتكلم فيه إلا الجهابذة» قال أبو حاتم في «تقدمه الجرح والتعديل» 
ا اجْرَى بَيْنِي وَبئْنَ أبي زُرْعَة يوم تمييرٌ الحديثٍ ومعرفته» فجعل 
يَذَكُرٌ أحاديثٌ ويذكرٌ عِنَلَهَاء وكذلك كنت أذكرٌ أحاديتٌ حَظَأ وعِلَلّهَاء وملا 
الشَّيُوخْ فقال لي: يا أبا حاتم» قَلَّ مَنْ يَقْهَمُ هَذَّاء ما أَعَنَّ هذاء إذا رفعت 
ايز و و عد ا 
فقا |1 أي بساكم" 0 لك يعني : : ابن وارّة ‏ قال: 
حنظ أخياة عن محدتين تؤدبياء ٠‏ ليس معرفتّه للحديث غَرِيرّة. اه. 
وينظر: : «فتح المغيث» 0( «الفروسية»  ”70(‏ بتحقيقي)» «تدريب 
الراوي» (7551/1). 

69 هو ضعيف في سفيان» ثقة في غيره» قاله ابن معين في «تاريخ الدوري» رقم 
05ل ملالان 57 6) وغيره. 


الباب الأول: في متن الحديث ييف 


عن سُفيان الثّوريٌ» عن عَمرو بن دِيئّار» عن ابن عُمَّرء عن النبي وك 
قال: «البيّعان بالخيار220 . 

فهذا إسناد متصل بِنَفْل عَدلٍ عن عَذْلِء لكنه معلولٌ غيرٌ صحيح في 
قوله: (عن عمرو بن دينار)» وإنما هو (عن عبد الله بن دينار)» عن 
ابن عُمرء فَوَهِمَ يَعلى بن عَبيد؛ وعدل عن عبد الله بن دينار إلى ععمرو بن 
دينار» وكلاهما ثقة9"). 
< [العلة في صحة الإسناد والمتن]: 

ولان كتوق افر قر جر كا لاسمعاة والعدا. عيتي) اها كن 
التّعليل بالإرسال» والوّف. 


لل وكذا روي عن أبي عبد الرحمن المقرىء عن أبيه عن شعبة عن عمرو بن دينار 
عن ابن عمرء أفاده الدارقطني في «العلل» )١58/١11(‏ رقم (06”"). وقال 
عن رواية يعلى وهذه: «وكلاهما وهمء والصحيح عن الثوري وعن شعبة عن 
عبد الله بن ديئار» . 
قلت: أخرجه البخاري )1١١١7(‏ والنسائي (/7/ )16٠١‏ وأحمد (170/1) وابن 
الجارود )٠١9(‏ والطحاوي )١7/4(‏ من طرق عن سفيان عن عبد اللّه بن 
دينار به. وينظر «تحفة الأشراف» (0/ 7171 771) رقم (١7الاء ١506‏ ط 
دار الغرب)» «إتحاف المهرة» )02/8 رقم (2)98959 «مقدمة اين الصلاح» 
(8-8)» «التقييد والإيضاح»  57/5/١(‏ 57/0 تحقيق أسامة الخياط)ء 
«تدذريب ال 0 
وللمنذري جزء مطبوع بتحقيق بتحقيق أخينا الشيخ مشعل بن باني» وهو بعئوان: 
الع د ديك مالي بالخيار والكلام على رواته رضوات اللّهِ عليهم 
أجمعين»؛ وليس فيه ذكر لطريق يعلى بن عبيد. 

)١(‏ قد يقول قائل: ما داما ثقتين فما الضرر من هذا الخلط؟ والجواب: إن لكل 
من الرجلين إسناده» واكلم منهما رجاله» والخلط بينهما لا يقتصر عليهما بل 

ليه ا ال ل رن اند وديا تميقا برار افق وتبين الوهم» استلزم - 


حفن الكافي في علوم الحديث 


< [العلة ف المتن خاصة]: 
وقد تكونٌ في المتن خاصّة29 مثل ما القن ص عراس في 
حديث أنس من اللفظ المصرّح بنفي قراءة بسم الله الرحمن الرحيه9©, 


- القدح في المتن أيضاًء إن لم يكن له طريق أخرى صحيحة» وهذا مثال على 
العلة التي في الإسناد. وتقدم فيه وفي المتن جميعاً . 

)١(‏ وقد تكون غير قادحة لا في المتن ولا في الإسناد. ومثال ذلك: ما يقع من 
اختلاف ألفاظ كثيرة في أحاديث «الصحيحين؟ إذا أمكن الجمع بينها إلى معنى 
واحدء فإن القدح ينتفي عنها . 
وقد تكون قادحة في المتن والإسناد وعليه المثال الذي ذكره المصنف. وأما 
علة تقع في المتن خاصة وتقدح فيه دون الإسنادء فلا أعلمه» ولا أتصوره. 
ولا يمكن أن يقع خلل في المتن إلا وله تعلق بالإسناد. ومن أطلق هذا النوع 
فمن باب التجوّز والتنويع لأن ما وقع القدح فيه في المتن» استلزم القدح في 
السندء وإلا فهو باق على أصله في الصحة. 
وانظر لجميع ما سبق: «نكت ابن حجر» (17/57//7)» «النكت الوفية» (ق 
/ب). «فتح المغيث» »)١١6 /١(‏ «تعليل العلل لذوي المقل» .)١9/1١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (399) بعد (01) بسنده إلى الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه 
يخيره عن أنس أنه حدثه قال: «صليت خلف النبي يِل وأبي بكر وعمر 
وعثمان» فكانوا يستفتحون بالحمد للّه رب العالمين» ٠»‏ لا يذكرون بسم اللّه 
الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها». 
وفي هامش الأصل ما نصه: «حاشية: فيه علّة أقوىء وهو أن قول 
الأوزاعى: «كتب إلى قتادة» فيه مجازء لأن قتادة كان أكمهء فلا تتأتّى الكتابة 
منه» يكوة قذا أمر بالكثانة عله خيرف وحينئذ فذلك الغير مجهول الحال» ولا 
يكفي في توثيقه توثيق قتادة له إلا من يقبل التزكية على الإبهام» وهو مرجوح 
لاحتمال أن يكون مضعَّفاً عند غيره بقادح . فرجعت رواية الأوزاعي إلى أنها 
عن شخص مجهول كتب إليه بإذن قتادة عن قتادة عن أنس». 
قال أبو عبيدة: هذا كلام ابن حجر في «النكت» (7/ 9/50) بالحرف» وقد 
طوّل النفس جدًا على الحديث. وأيّد الكلام المذكور بمؤيّدات كثيرة. 


الباب الأول: في متن الحديث يفف 


فعلّل قوم20 رواية لفظ المذكور لما رأوا أن الأكثرين قالوا: «وكانوا 
يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين»» من غير تعرض لذكر 
البسملة2'0» وهو المتفق عليه في «الصحيحين:2"0. ورأوا أنَّ مَنْ رواه 
بلفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع لهء 00 قوله: «كانوا 
يستفتحون بالحمد لله»: كانوا لا يبسملون! فرواه على ما فهم وأخطأء 
لأنَّ معناه أنَّ السّورة التي كانوا يستفتحون بها من السور هي الفاتحة» 
وليس فيه التعرّض لذكر البسملة. 
ح [علة غير قادحة]: 

وقد تكون العلَّةٌ غيرَ قادحة»: كإرسال مَنْ أرسل الحديتٌ الذي 
أسنده الثّقةٌ الضابظ» ولذلك قيل: من أقسام الصّحيح» ما هو صحيحٌ 


)١(‏ منهم: الدارقطني )515/١1(‏ والبيهقي )5١/7(‏ كل منهما في «السنن». 

(؟) أفاد الدارقطني أن التحفرظ عن قتادة من زواية عامة أصحابه عنه: «كانوا 
يفتتحون القراءة بالحيد لوت العالمين» قال: «وهو المحفوظ عن قتادة 
وغيره عن أنس» وفصل في ذكر الطرق» وكذلك فعل البيهقيء وينظر 
«المجالسة» للدينوري (9ده؟) وتعليقي عليه . 

(0) أخرجه البخاري (57/) ومسلم (59”)» واعتنى العلماء عناية قوية بطرق 
حديث أنسء وأفرد الخطيب أحاديث المسألة بجزءء طبع مختصره للذهبي؛ 
وفي الباب عدة مصنفات» انظرها في «معجم المصنفات المطروقة» /1١(‏ 0111 . 

(5) في الأصل: «في»! 

(0) هذا القسم يأباه من يشترط تأثير العلّة ومثاله على وزان كلام المصنف: 
وجود حديث مدلّس بالعنعنة» » فإن ذلك علة توجب العوقف عن قيوله فإذا 
وجد من طريق أخرى صرح فيها بالسماعء تبيّن أن العلة غيرٌ قادحةء وهكذا 
إذا وقع اختلاف في الإسناد بين الرواة» وهذا يوجب التوقفء فإن أمكن 
الجمع» » تبيّن أن العلّة غير قادحة. 


00" الكافي في علوم الحديث 
معلولٌ. كما كان من الصّحيح ما هو صحيحٌ شاذ. 
<( [الشاذ]: 

7 - وأما الشَّاذْ فعلى قسمين: 
<< [أقسام الشاذ]: 

شاد مردودٌ وشادٌ غير مردود. 

والشَّاذُ المردودٌ على قِسْمَي 09: 
< [أقسام الشاذ المردود]: 


الأول: ما انفرد به راويه بشيء مخالف لما رواه من هو أولى منه 
بالحفظ والإتقان9" . 


والثاني : أن يكون راويه متفرداً بروايته» ولم يروه غيره» لكه لبق 
ممن يوثق بحفظه وإتقانه9” . 


00( تقسيمات المصنف للشاذ بالنظر إلى ثمرته» واعتماد المخرجين له» وهو تنويع 
حسن» مأخوذ من كلام للشافعي: أسند الحاكم في «المعرفة» )١١19(‏ إلى 
يونس بن عبد الأعلى قال: قال لي الشافعي: «ليس الشاذ من الحديث أن 
يروي الثقة ما لا يرويه غيره» إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى 
الناس». 

(5) الحفظ والإتقان مرجّح مهم ويراد به تتبع المتون المليحة» أو علو الإسناد» أو 
نظافة الإسنادء وترك رواية المنكر والشاذ. والمنسوخ ونحو ذلك.». والعدد 
مرججح آخر وقوله: «انفرد به راويه» يدل عليه. 

(©) وينقدح في نفس الناقد أنه غلط. ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك» 
ودخول الريبة بسبب التفرد بذلك اللأصل دون المتابع» ووجود أخطاء له في 
أحاديث أخرء فيكون المخرج حينئذ في عماية. 


الباب الأول: في متن الحديث الف 


< [الشاذ غير المردود|]: 

وأا «الكاذ غرة المزدوة-فيى# الذي انقرد/ راوه روا خهه وله 
يخالف غيره» وهو عدل ثقة متقن» فهو صحيحٌ معمولٌ به» كحديث: 
«إنما الأعمال بالنيّات00©» فإنه حديث تفرد به عمر ؤع20, عن 
رسول الله كله ثم تفرد به عَلقمة عن عمر ديه » ثم تفرد به محمد بن 
إيراهيمء عن عَلْقّمة بن وَقّاص» ثم تفرد به يحيى بن سعيد» عن محمدء 


على ما هو الصّحيح عند أهل الحديث» ثم اشتهر 


< [غرائب «الصحيحين]: 
وفي غرائب «الصحيح» أشباه ذلك غير قليلة0" . 
وقد قال مُسلم بن الحبَاجٍ: «للزُهري نحو [من]!؟) تسعين 00 


يرويه عن النبي يك لا يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد»0 © . 


.)١991( ومسلم‎ )١( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) هذا هو الصواب قطعاًء وروي عن غيره باللفظ نفسهء ولكنه من تخاليط‎ 
الرواة» والاستدراك بروايته عن جمع من الصحابة» كما فعل مُعُلْطاي في‎ 
«إصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق 1/77أ» ب) ليس بصحيح. إذ يوردون بما في‎ 
معناه وبابته دون ألفاظه» وسقت طرق هذا الحديث» وأخطاء المخرجين له.‎ 
والتمثيل به به على وجه فيه استقصاء واستيعاب في كتابي «بهجة المنتفع» (ص‎ 

معذوها بعد فانظرة فإنه مقيد إن عام الله تعالى: 

(*) هذا واقع من غير دافع» ولهذا وقع النزاع في إفادة أحاديث «الصحيحين»» 
العلم أم الظن؟ علماً بأن إفادة العلم غير مرتبط بالآحاد كما فصلناه ووضحناه 
سابقا في التعليق على (ص .)١١7‏ 

(*) سقطت من الأصل» واستدركته من مطبوع «صحيح مسلم». 

(0) كذا في الأصل وفي «صحيح مسلم»: «حديثاً». 

(5) صحيح مسلم )١75758/(‏ وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (وفيات - 


[14/ب] 


0 الكافي في علوم الحديث 


< [المنكرا: 
4 وأما المنكر فهو الشاذ المردود بقسميه0©. 


١5١50-1١ه)(ص‏ 517): «وقدانفرد الزهري بسئن كثيرة» وبرجال عدة لم 
يرو عنهم غيرهء» سماهم مسلمء وعدتهم بضع وأربعون نفساً»؛. وحاول 
الدكتور الضاري جمعهم, انظر كتابه «الزهري وأثره في السنة»» (ص 75175 
5» وذكر منها الدارقطني في «الغرائب» ستة وسبعين حديثاً. وقال ابن 
حجر في «النكت على ابن الصلاح» (5177/7): «واختلفت النسخ في العدد 
والأكثر تقديم التاء على السين». قلت: أي تسعين لا سبعين! 

)١(‏ ليس كذلكء والصواب أن بينهما عموماً وخصوصاً من وجهء لأن بينهما 
اجتماعاً في اشتراط المخالفة وافتراقاً في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق» 
والمنكر راويه ضعيف» وقد غفل من سوّى بينهما. وذكر مسلم في (مقدمة) 
«(صحيحه» (ص 5 0) ما نصه: «وعلامة المنكر فى حديث المحدث إذا ما 
عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضاء خالفت 
روايته روايتهم» أو لم تكد توافقهماء فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك» كان 
مهجور الحديث؛» غير مقبوله ولا مستعمله» انتهى . 
قال الحافظ عقبه في «النزهة» (ص 75): «فالرواة الموصوفون بهذا هم 
المتروكون» فعلى هذا رواية المتروك عند مسلم تسمى منكرة» وهذا هو 
المختارء واللَّه أعلم». 
ولذا تعقب ابن حجر في «النكت» (7/7 ١5١‏ و؟157) ابن الصلاح لما سوّى 
بين (الشاذ) و(المنكر)» وقال: «نعم» هما يشتركان في كون كل واحد منهما 
على قسمينء» ولكنهما مختلفان في مراتب الرواة» فالضعيف إذا انفرد بشيء 
لا متابع له ولا شاهد ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في حد الصحيح 
والحسن» فهذا أحد قسمي الشاذ» فإن خولف فيما هذه صفته مع ذلك» كان 
أشد شذوذاً وريما سماه بعضهم منكراًء وإن بلغ تلك الرتبة في الضبطء لكنه ' 
خالف من هو أرجح منه في الثقة والضبطء فهذا القسم الثاني من الشاذء وهو 
المعتمد في تسميته. وأما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ في 
بعض دون بعض» أو الضعف في مشايخه بشيء لا متابع له ولا شاهد عليه» 
فهذا أحد قسمي المنكرء وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل - 


الباب الأول: في متن الحديث 81" 


الصنف السادس: فى بيان العٌريب» والعَزيزء وضدهما. 


وفيه طرفان: 
5 الطرف الأول: فى العَريب. 
وهو قسمان: 


القسم الأول: فى الغريب وضده بحسب سلده . 
قال الحافظ أبو عبد الله بن مَنْدَه الأصفهاني: «الأئمة الذين يجمع 


حديثهم كالزُهري» وقَتَادة» وأشباههما إذا انفرد الرجلٌ عنهم بالحديث 
ا فإذا روى عنهم رَجَلان وثلاثة » واشتركوا في الحديث 


يسمّى عَزيزً2"7» وإذا روى عنهم الجماعة يسمّى الحديثٌ مشهوراً» 


© 


وقال الشّيخ تقي الدين: «الحديث الذي ينفردٌ به بعض الرّواة 


يوصّف بالعّريب» وكذلك الحديث الذي ينفرد به بعضهم بأمر لا يذكره 
في غيره؛ إما في متنه» وإما في إسناده» وليس كل ما يعد من الأفرادٍ 
مخلاؤة فق العريب كنا فى الأنراد المضافة إلى البللاد على .ها متذكره إن 
شاء الله تعالى. ثم الغريب إما صحيح كالأفراد المخرجة في الصَّحيح»ء 


(0 


00 


الحديث» فإن خولف في ذلك فهو القسم الثاني» وهو المعتمد على رأي 
الأكثرين. فبان بهذا فصل المنكر من الشاذ» وأن كلا منهما قسمان يجمعهما 
مطلق التفردء أو مع قيد المخالفة»» وينظر كتابي «البيان والإيضاح» (75). 
خالفه ابن الصلاح بالكلام الآتي» وهو الذي عليه أهل المصطلح.ء انظر 
«نزهة النظر» (دص 62" 

العزيز هو ما رواه اثنان» على هذا درج أهل المصطلح. انظر: «النزهة» 
»)١15(‏ «تدريب الراوي» »)١8١/5(‏ كتابي «البيان والإيضاح» (728). 
المشهور: ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين» سمي بذلك لوضوحه»ء انظر 
«النزهة»  37*(‏ 75). 


]1/19[ 


1" الكافي في علوم الحديث 


وإما غير صحيح» وهو الغالب على الغرائب29»: ولذلك جاء عن أحمد 
الإمام: «لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب» فإنها مناكيرء وعامتها عن 
الشّعفاء00" , 


< [أقسام الغريب]: 


7ح وينقسه7" أيضاً إلى غريب متناً وإسناداً» وهو الذي تَقَرَدَ 
برواية متنهِ راو واحد7. 
جماعة الصّحابة» وانفرد بعضّهم بروايته عن صحابيئ آخر"؟؛ فهو غريب 
من هذا الوجهء وإن كان متنّه غير غريب» وهذا هو الذي قلنا يجتمع مع 


الفخية لكر : 


)١(‏ لذا كان بعض المتقدمين كأحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة» 


وهذا اصطلاح لهمء ولا مشاحة فيهمء والتفرد ‏ غالباً - مظنة الوهم والخطأء 
ولكن لا يلزم ذلك دائما. 

.)770 مقدمة ابن الصلاح (ص‎ )١( 
والسمعاني في‎ )017/١( وأسند مقولة أحمد: ابن عدي في مقدمة «الكامل»‎ 
وانظر:‎ )١57- ١5١ «أدب الإملاء» (ص 9/7)» ونحوه في «الكفاية» (ص‎ 
«منهج الإمام أحمد في التعليل وأثره في‎ 2)5١8/١( «شرح علل الترمذي»‎ 
.)450 الجرح والتعديل» (ص‎ 

() من وجه آخر. 

(4) ومثله: أن يكون الإسناد مشهوراًء رويت به أحاديث عن جماعة من 
الصحابة» لكن لم تصح رواية هذا المتن إلا بهذا الإسناد. 

(5) أي: الإسناد مداره على راو واحد عن صحابي معيّن» فهو غريب لكن عن 
هذا الصحابي فحسبء إذ روى المتن جمع آخرون من الصحابة» انظر «اشرح 
علل الترمذي» 2)578/١(‏ «افتح المغيث» (”/ 0377 . 

(7) انظر ما قدمناه في التعليق على (ص ١85‏ - 1868). 


الباب الأول: في متن الحديث يلين 


ومنه غرائب الشّيوخ في أسانيد المتون الصحيحة. 

ولا يوجد ما هو غريب متنا وليس غريباً إسناداً من جهةٍ واحدق 
بل يوجد بالنسبة إلى جهتين؛ كحديث فَرْدٍ اشتهر عن بعض رواته» مثل 
حديث: «إنما الأعمال بالنيات»2"0: فإنه غريب في أوّله مشهور(" في 
آخره . ْ 
< [غريب الحديث]: 

القسم الثاني: الغريب بحسب لفظ مشكل وقع في متنه من الألفاظ 
الغامضة البعيدة من الفهم؛ لقلّةَ استعمالها. 

وهذا الفن يَفْبُْح جهلّه بأهل الحديث خاصّة» ثم بأهل العلم 
عا90, 


< [المشهور]: 


77 الطرف الثاني: في المشهورء وهو ينقسم إلى صحيح.» كما 
بينا من قوله ككلِ: «إنما الأعمال بالنيات»2©7. وإلى غير صحيح كحديث: 


«طلب العلم فريضة على كل مسلم)20 . 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) وقيل: متواتر في آخره. وبيّنت من رواه عن يحيى بن سعيد في كتابي «بهجة 
المنتفع» (ص 2»)١١7‏ وزدثٌ عليهم في تعليقي على «الأربعين المغنية بعيون 
فنونها عن المعين» للحافظ العلائي». وهو قيد النشر عن الدار الأثرية. 

(”) وكتبه كثيرة» تجدها مستقصاة في مقدمة «النهاية» لابن الأثير (ص 5 )٠١‏ 
وكذا في مقدمة محققه (ص 7 - 2)8 وينظر عن مناهج أصحابها والتعريف 
بها: «فتح المغيث» (/ “57 47) و«في اللغة والأدب» للعلامة محمود 
الطناحي (798/7). 

(4) سبق تخريجهء والحق أنه هرد غريب صحيح» وشهرته باعتبار آخره فحسب . 

(0) أخرجه ابن ماجه (2)775 والطبراني في «الأوسط» 2)7/١(‏ وأبو يعلى - 


202 


الكافي في علوم الحديث 


وعرء أحمد الإماء29 أنه قال: أرنعة أحاديث تدور عن رسول الله كيه 
عن رمام رد 1 عن رسو 2 


في الأسواق» وليس لها أصل: 


00) 


ف 


الأول: «من بشّرني بخرٌوج آذار بِشَّرْتّه بالجئّة»0" . 


(377/5). رقم (78177) وابن عدي (7/ )741٠‏ والسهمي في «تاريخ جرجان» 
(ص 776) روات بيان العلم» )4/١(‏ وابن عساكر في 
«تاريخ د مشق» )١51/157(‏ وابن الجوزي في «الواهيات» (11). من طريق 
ا ا ل ا 2 
وحفص متروك الحديث. 

وروي عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي سعيد» وبعض 
طرقه أوهى من بعض وبعضها صالح. قاله الذهبي في «تلخيص الواهيات» 
(8) ونقله عنه ابن عَرَّاق في «تنزيه الشريعة» )708/١(‏ وأقره. 

وأفرده السيوطي في جزء مفرد مطبوع» قال في أوله (ص :)١5‏ «قال المزي: 
إن له طرقاً ير تقى بها إلى درجة الحسن» قال: اوقد تنبعتها فوقع لي متها نحو 
خمسين طريقاً» ونقل المناوي في «الفيض» عن السيوطى قوله عنه: #جمعتٌ 
لاسي لريقك وسكيت بمجلعه لخيرهه رولك امكح كديا لم أسيق 
لتصحيحه سواه». 

وقال ابن الملقن في «المقنع» 6/5 قبله: «قلت: لا يبعد ترقيه إلى 
الْحُْسُّن لكثرة طرقه الضعيفة» كما قاله الحافظ جمال الدين المرّي»» وانظر: 
«الدرر المنتثرة» (ص 5960). «المقاصد الحسنة» (ص ه” ‏ /ا/71), 
«التبصرة والتذكرة» (7/ 778)» «محاسن الاصطلاح» (150). 

أسنده ابن الجوزي في «الموضوعات» (775/5) وشكك فيه جمع» منهم: 
العراقي: قال في «التقييد والإيضاح» (ص 777): «لا يصح هذا الكلام عن 
أحمد فإنه أخرج حديثاً منها في «المسند»!!». وقال الزركشي في «التذكرة في 
الأحاديث المشتهرة؛ (ص 77): «في صحة هذا عن أحمد نظرة. 

قلت: نعم» أحمد لا يخرج في «مسنئده» ما لا أصل لهء وكان يضرب على 
الأحاديث شديدة الضعفء ويوصي ابنه عبد الله بذلك» وأما الضعيف ففيه 
غير حديث» كما سبق أن نبّهنا عليه في التعليق على (ص .)١97‏ 

قال العراقي في «التقييد والايضاح» (5) عنه وعن الذي يليه: «لا - 


الباب الأول: في متن الحديث 1 


الثانى : «مَنْ آذى ذمياً فأنا خصمه يوم القيامة»(20 , 


والثالث: انُخركم يوم صومكل»(". 
الرابع : و«للسائل حق ولو جاء على فرس2"06 . 


00 


(0 


ليه 


أصل لهما» وانظر لهذا الحديث: «الموضوعات» (7/ 1/5 777). «محاسن 
الاصطلاح» »)55١1(‏ «المنار المنيف» ,)١77(‏ ١ميزان‏ الاعتدال» »)54/١(‏ 
«كشف الخفاء» .)5577/١(‏ «اللآلىء المصنوعة» /١(‏ 585)» «تنزيه الشريعة» 
/١(‏ 06)» «تذكرة الموضوعات» »)١١7(‏ «أسنى المطالب» (717/8). 


أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (8/  )7”7/٠‏ ومن طريقه ابن الجوزي في 
«الموضوعات» 0 من حديث ابن مسعودء وقال الخطيب عقبه: 
«منكر بهذا الإسنادء والحمل فيه عندي على المذكّرء فإنه غير ثقة»» وعذه 
الذهبي في «الميزان» (781/7) من بلاياه فقال: «ومن بلاياه: أتى بخبر متنه : 
«من آذى ديا ٠‏ .. بإسناد مسلم والبخاري»! وللحديث ألفاظ أخرى» 
ذكرتها مفصلة مع التخريج في تعليقي على «التعقبات على الموضوعات» 
للسيوطيء وانظر: «التقييد والإيضاح» (2355).» «محاسن الاصطلاح»  160١(‏ 
7) «كشف الخفاء» 2)5١8/7 .١55/١(‏ «المقاصد الحسنة»  797(‏ 
74)» «الفوائد المجموعة» (ص »)75١7‏ «تنزيه الشريعة» 2))١8٠ - ١19/4/7(‏ 
«اللآلىء المصنوعة» (؟/ .)١59‏ 

انظر: «المنار المنيف» ,.)١7575(‏ «الموضوعات» (77*5/7). «محاسن 
الاصطلاح» (؟50)» «فتح المغيث» (7/ 5 7)» «التبصرة والتذكرة» (5/ 778 - 
484» «المقاصد الحسنة» ,.)58٠(‏ «الدرر المنتثرة» (ص »)١5١‏ «تذكرة 
الموضوعات» (ص »)757١‏ «تنزيه الشريعة» (؟/ »)١8٠‏ «اللآلىء المصنوعة» 
»)١1٠/5(‏ «توضيح الأفكار» (؟//ا١1‏ -508). 


هذا الحديث له أصل ؛ فقد أخرجه أبو داود )١737 ١5765(‏ - ومن طريقه 
البيهقي في «الكبرى» (1/ 77)» و«الشعب» (7717/7) - وأحمد فى «المسند» 
1 والبخاري في التاريخ الكبير» (417/4) والطبراني في «الكبير» 
)١17١ 0‏ وابن خزيمة .)١5178(‏ وأبو يعلى »)١55/١7(‏ والدولابى فى 
«الذرية الطاهرة» (رقم 06 5656) وابن زنجويه في «الأموال» (مححى 
4 © والبزار في «مسنده» »)١87/54(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» - 


1ك الكافي في علوم الحديث 


وقد يكون المشهور مشهوراً بين أهل الحديث خاصّة» كحديث 
ودّكوان:20, فهذا مخرّج في «الصحيح». مشهور بين أهل الحديث. 


والتسهون ينقت إلى معواتوء: عرو 


< [المتواتر]: 


4 والمتواتر إما لفظهُ متواتر كحديث: «مَن كَذب علي متعمّداً» 
فليتبوأ مقعدّه من النار»220, فإنه رواه عن رسول الله يله خلقٌّ كثير» قيل : 


- (0707/5). والقضاعي (7585) وأبو نعيم في «الحلية» (72379/4) وابن عبد البر 
في «التمهيد» (947/0؟) من طريق فاطمة بنت حسين عن أبيها الحسين بن علي 
مرفوعاً» ومنهم من جعله عن الحسين عن علي» والحديث ضعيف»ء وانظر: 
«كشف الخفاء» »)٠١/١/7 2٠5٠ /١(‏ «تذكرة الموضوعات» (ص »)5١5‏ 
«السلسلة الضعيفة» (4لا"7١).‏ 
(تنبيه) إدخال مثل هذه الأحاديث الأربعة في قسم المشهورء إنما عني به 
مطلق الشهرة» وهي الشهرة اللغوية لا الاصطلاحية» فكم من حديث دائر 
على الألسنة» يردد في المجالس والمواعظ والخطبء ولا زمام له. ولا 
خطامء فهذه الشهرة لا وزن لهاء ولا أثر على صحة الحديث من عدمه. 

.)537/( ومسلم‎ 2)٠٠١7( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) يقابل (المشهور) و(المتواتر): (المستفيض).» ومنهم من جعله و(المشهور) 
سواءء ومنهم من غاير بينهما بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواءء 
ومنهم قال عنه: ما تلقّته الأمة بالقبول دون اعتبار العدد». ولذا ينزله بعضهم 
منزلة المتواترء وتفصيله في كتب الأصولء بينما المشهور ما له طرق 
مخصورة بأكثر من اثنين» ينظر: «فتح المغيث؟ (7/ ”77 - 77). (مقدمة) 
«المقاصد الحسنة» (7). 


(9) سيق تخريجه. 


الباب الأول: في متن الحديث يذكن 


أربعون(" وقيل: اثنان وستون0©» وقيل: مئتان©2 . 


وممن رواه العشرةٌ المشهود لهم بالجنة0؟). 


00 


00 


00 


قاله البزار وإبراهيم الحربي». انظر «مقدمة ابن الصلاح»  16554(‏ مع 
(المحاسن»), «التبصرة والتذكرة» (؟/ 7/5؟)., «فتح الباري» .)75١7 /١(‏ 

عزاه السخاوي في «فتح المغيث» (//1”) إلى النسخة الأخيرة من 
«موضوعات ابن الجوزي» وتنظر مقدمة «الموضوعات»  4١١/١(‏ ط مؤسسة 
النداء).» وقال ابن حجر في «الفتح»: «وقد جمع طرقه ابن الجوزي في مقدمة 
كتاب «الموضوعات»» فجاوز التسعين» وبذلك جزم ابن دوحية» وقال أبو 
موسى المديني: يرويه نحو مئة من الصحابة» وقال ‏ قبل : «وقال أبو 
القاسم بن منده: رواه أكثر من ثمانين نفساً». قلت: أفردهم الطبراني في جزء 
مطبوع. وبلغ عددهم فيه ثمانين تقساء وعددهم عند ابن الجوزي في النسخة 
الأخيرة من «الموضوعات» (498) نفساًء انظر (7/ ٠١‏ - ط مؤسسة النداء) . 
حكاه ه النووي في «شرح صحيح مسلم» 514/١(‏ 560) واستبعده العراقي» 
ووجهه بأنها في مطلق الكذب. انظر: «التبصرة والتذكرة» (؟/ /2)1 «فتح 
المغيث» (”789/9). 

أما حديث أبي بكرء فأخرجه أبو يعلى (71) والرافعي في «التدوين» (54/ 
6) والطبراني في في «جزئه» (رقم 2١‏ ؟) واب بن الجوزي في مقدمة 
«الموضوعات» /١(‏ 07) والذهبي في «الميزان» (187/1). 

وأما حديث عمرء فأخرجه أحمد في «المسند» )55/١(‏ وأبو يعلى (769 - 
زوائده)» وابن عدي ("/ 1/7ا9) بالطيراني في «جزئه» (ا. 5. 0). وابن 
الجوزي (١/لاه.‏ 08). 

وأما حديث عثمانء. فأخرجه أحمد )10/1١(‏ والبزار .7٠0(‏ 05) 
والطيالسي )١5(‏ وأبو يعلى ( ٠‏ "لا المقصد العلي) والطبراني في «جزئه» 
(رقمى لاء 6م) والمّضاعي (6050) والطحاوي في «المشكل» (7”85) وابن 
عدي )7١ /١(‏ والخطيب )55١/7(‏ وابن الجوزي .)094/١(‏ 

وأما حديث علي» فأخرجه البخاري )٠١7(‏ ومسلم في «مقدمة صحيحه» .)١(‏ 
وأما حديث طلحة بن عُبيد اللّم فأخرجه أبو يعلى (51) والحربي في - 


1ك الكافي في علوم الحديث 


قال بعض الحفاظ: «لا يُعرف حديتٌ اجتمع على روايته العشرة 
غيره » ولا يعرف حديث رواه أكثر من ستين صحايًا غيره » ولم يزل عدد 


رواته فى ازدياد( . 


- | «غريب الحديث» (؟1/75/7) وابن عدي (/ )١177*‏ والطحاوي في «المشكل» 
(85”) والطبراني في «جزئه» (رقم 5 6؟) و«الكبير» /١(‏ رقم: )51٠‏ 
والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (577)» وأبو نعيم في «المعرفة» (749) 
والخطيب )5٠  7”9/5(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (518/8). 
وأما حديث الزبير بن العوام. فأخرجه البخاري )1١1(‏ وغيره. 
وأما حديث سعد بن أبي وقاص. فأخرجه الطبراني في «جزئه» (”5”1) 
والدارقطني في «العلل» (5/ 0537١‏ والخطيب )7”١9/0(‏ وابن الجوزي 57”/١(‏ 
-56). 
وأما حديث سعيد بن زيدء فأخرجه الطحاوي )١171//١(‏ والحاكم في 
«المدخل» (40) وأبو يعلى  ,5(‏ زوائده) والبزار (/ا )5١8 7١‏ وابن عدي 
8/١(‏ والطبراني في «جزئه» (رقم *7) وأبو نعيم في «الضعفاء؛ (01) 
والخطيب في «الكفاية» (ص 2) وابن الجوزي .)54/١١(‏ 
وأما حديث أبي عبيدة» فأخرجه الطبراني في «جزئه» (74) وأبو نعيم في «ذكر 
تاريخ أصبهان» (١/9١7؟)‏ والخطيب في «تاريخه» )5847/١١(‏ وابن الجوزي 
(20)). 

وأما حديث عبد الرحمن بن عوف. فقال ابن الجوزي في «الموضوعات»: 
«ما وقعت لي رواية عبد الرحمن بن عوف إلى الآن»! 

ثم تبيّن في بعض نسخه أنه زادهاء فأخرجه فيه (7/ 055 ط مؤسسة النداء) 
من طريق ابن مردويه. 

وله طرق أخرى خرجتها في تحقيقي لكتاب الحافظ العلائي «الأربعين». 

)١(‏ أسنده ابن الجوزي في «الموضوعات» (00/7) عن أبي بكر محمد بن 
أحمد بن عبد الوهاب الإسّفرايينيَ» وحكاه ابن حجر في «الفتح» )5١5/١(‏ 
عن الحاكم ‏ وهو في «المدخل» له ء وأقره البيهقي! وهو منقوض بحديث 
المسح على الخفين» فقد رواه أكثر من ستين من الصحابة» ومنهم العشرة» 
وبحديث رفع اليدين» قد عزاه غير واحد من الأئمة إلى رواية العشرة - 


00 


الباب الأول: في متن الحديث دك 


وإما معئأه متواتر» كحديث : دلا تجتمع أمتى على ضلالة200 , 


أيضاًء انظر: «التقييد والإيضاح» (7717 - )717١‏ «محاسن الاصطلاح» (401 
550)» «التبصرة والتذكرة» (؟2)717/5/5 «فتح المغيث» (78/5)» «إصلاح 
كتاب ابن الصلاح» لمُعْلْطاي دق ١:/ب»).‏ 
أخرجه ابن ماجه في «السئن» (رقم 20746٠‏ وابن أبي عاصم في «السنة» /١(‏ 
١‏ /رقم 85). واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» /٠١6 /١(‏ رقم 
».)١5‏ وابن حجر في «موافقة الخير الخبر» 2»)١١/١(‏ وأفاد ابن ججر أن 
الدارقطني أخرجه في «الأفراد» عن أنس مرفوعاً بلفظ: (إنَّ أمتي لا تجتمع 
على ضلالة». 
وإسناده واوء فيه معان بن رفاعةء لين الحديثء. كثير الإرسال» وأبو خلف 
الأعمى البصري متروك» ورماه ابن معين بالكذب. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» )١17-17١7/١(‏ من طريق آخر عن أنس» 
وفيه مبارك بن سحيمء قال الحاكم: اممن لا يمشي في هذا الكتاب» لكن 
ذكرته اضطراراً» . 
وأخرجه ابن أبي ي عاصم في «السنة» (رقم “41) من طريق آخر عن أنس بلفظ 
«إن الله أجار أمدي أن تجتمع على ضلالة»» وإسناده ضعيف جداً» فيه 
مصعب بن إبراهيم» وهو منكر الحديث. 
وأخرجه الترمذي في «الجامع» (رقم »)7١151/‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
(رقم »)86١‏ والحاكم في «المستدرك» .)١١5-١١6/١(‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (ص ”2)757 وأبو نعيم في «الحلية» (9/ا”). 
واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (رقم 22١05‏ والطبراني في 
«الكبير» (رقم *3351)ء وابن حزم في «الإحكام» (/22)©) وابن حجر في 
«موافقة الخبر الخبر» )١١9/١(‏ عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ : «إن الله لا يجمع 
أمتى ‏ أو قال: أمة محمد يَكِةِ - على ضلالة»» قال الترمذي: «هذا حديث 
غريب من هذا الوجه» وسليمان المدني هو عندي سليمان بن سفيان». 
قلت: وكذا قال الدارقطني في «علله» وزاد: «ليس بالقوي» ينفرد بما لا يتابع 
عليه». والراوي عنه هنا المعتمر بن سليمان» وقد اختلف عليه فيه من سبعة 
أوجه سردها الحاكمء وقال: «لا يسعنا أن نحكم عليها كلها بالخطأ ولا 
الصواب»» وقال: «وقد كنتُ أسمع أبا علي الحافظ يحكم بالصواب لقول - 


ف 


الكافي في علوم الحديث 


من قال: عن المعتمر عن سليمان بن سفيان المدني. . .»» وهذا الذي صوبه 
البخاري والترمذي والدارقطني» وتبعهم ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» 
»)١١١--09١‏ وسليمان ضعيف كما قذمنا. 

وأخرجه أبو داود في «السنن» (رقم 4777)» والطبراني في «الكبير» (رقم 
2 ومن طريقه ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» -)٠١5/١(‏ » وابن 
أبي عاصم في «السنة» (رقم 47)» والداني في «الفتن» (ق 50/ ب) عن أبي 
مالك الأشعري مرفوعاً: «إن الله أجاركم من ثلاث خلال. . .» آخرها: «وأن 
تجتمعوا على ضلالة» . 

وإسئاده ضعيف؛ لأنه منقطع؛ شريح بن عبيد لم يسمع من أبي مالك 
الأشعريء وبهذا أعله الزركشي في «المعتبر» (ص 08)» وابن كثير في «تحفة 
الطالب» (رقم 5”) بقوله: «في إسناد هذا الحديث نظر»» وقال ابن حجر في 
«التلخيص الحبير» (7/ :)١5١‏ «وفي إسناده انقطاع»» وأخرجه ابن أبي عاصم 
في «السنة» (رقم 87) من طريق آخر عن أبي مالك واسمه كعب بن عاصم 
بإسنادٍ فيه سعيد بن زربي وهو منكر الحديث. وفيه عنعئة الحسن البصري» 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (1/) عن ابن عباس مرفوعاً : «لا يجمع 
اللّه أمتي ‏ أو قال: هذه الأمة ‏ على الضلالة أبداً». 

وفيه إبراهيم بن ميمون» قد عدّله عبد الرزاق وأثنى عليه وعبد الرزاق إمام 
اهلا لين وعديله ححة 6 رثن ان سمو ايها اد معدم 

وأخرجه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» )73١8/7(‏ عن سمرة مرفوعاً : (إِنَّ أمتي 
لا تجتمع على ضلالة». 

وإسناده ضعيف» فيه أبو عون الأنصاري مقبول» وعتبة بن أبي حكيم صدوق 
يخطىء كثيراًء وبقية مدلس وقد عنعن. 

وأخرجه ابن أبي خيثمة في «تاريخه الكبير» ‏ كما قال الزركشي في «المعتبر» 
(ص -)5١‏ ». وأحمد في «المسند» (2»)7477/5 والطبراني في «الكبير» (رقم 
© ومن طريقه ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» 2»)٠١5-5١89/1١(‏ 
وابن عبد البر في «الجامع» /57/١(‏ رقم )١179٠‏ عن أبي بصرة الغفاري- 


الباب الأول: في متن الحديث 14١‏ 


6 66م 6ه م م م د وو و ةو ووووووودووووه 


- مرفوعاً : «سألت رَبي عز وجل رع فأعطانى ثلاث ومنعنى واحدة» سألتٌ 
اللّه أن لا يجمع أمتي على ضلالة؛ فأعطانيها». وساف قنمنتب فيه راو 
مبهم» وسائر رجاله ثقات. 
وأخرجه ابن جرير في «التفسير» (رقم 17707/7) في سورة الأنعام عن الدورقي 
عن ابن عُليَّةَ عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري مرسلاً . 
وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (رقم 80)» والفسوي في «المعرفة 
والتاريخ» (/ ١5145‏ 756)» والطبراني في «الكبير» /١17(‏ رقم 25141 2548 
49» والحاكم في «المستدرك» (505/5 -007). والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (١//ا51١)2‏ واللالكائي في «السنة» (رقم .)1١757 ١١757‏ وأبن حجر 
في «موافقة الخبر الخبر» )١١50 - ١١5 /١(‏ عن أبي مسعود البدري بألفاظ 
منها : «فإن اللّه لا يجمع أمة محمد يَِِ على ضلالة) . 
وإسناده صحيح موقوف,. رجاله رجال الشيخين» وحسنه ابن حجرء وقال 
الزركشي في «المعتبر» (ص 7”7”): «وحديث أبي مسعود رواه الحاكم وقال: 
صحيح على شرط مسلم» وذكرها من طرقٍ وضعفهاء والظاهر وقفه على أبي 
مسعود» . 
ثم قال: «واعلم أنَّ طرق هذا الحديث كثيرة» ولا يخلو من علّةء وإنما 
أوردثٌ منها ذلك ليتقوّى بعضها ببعض». 
ثم قال: «ومن شواهده ما في «الصحيحين» [«صحيح البخاري» (رقم 211751 
2117© و«صحيح مسلم» (رقم 444)] عن أنس؛ قال: مُرّ على النبي َل 
بجنازة فأثنوا عليها خيراً؛ فقال: «وجبت». ثم مرّ بأخرى فأثنوا شرًاً؛ فقال: 
«وجبت». فقيل: يا رسول الله! لِمّ قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت؟ قال: 
«شهادة القوم المؤمنون شهداء الله في الأرض»» وفي لفظ لمسلم: «من أثنيتم 
عليه خيراً؛ وجبت له الجنة» ومن أثنيتم عليه شرًاً؛ وجبت له النار» أنتم 
شهداء الله في الأرض (ثلاثاً)» . 
والمعنى المذكور متواترء وهو من خصيصة هذه الأمة» وهي مشتركة بينها 
وبين نبيها كك وبسط ذلك الشاطبي في «الموافقات» فانظره. 


يلل الكافي في علوم الحديث 


< [المشهور غير المتواتر]: 
والمشهور غير المتواتر هو الذي يطرأ عليه التواتر في وسط 
إسنادهء كحديث: «إنما الأعمال بالنيات:2202 أو في أول إسنادو من 
طَرّف الرَّاوي كأحاديث «صحيح البخاري»» فإنه متواترٌ عنه» واشتهر عنه 
من رواية القَرَبْرِي0©» فإنه قال: «سمع «الصحيح» من أبي عبد الله محمد 
[5/س] البخاري تسعون2(0 ألف رجل فما بقي أحد منهم/ يرويه غيري» أي: 
عنهء وإلا يخلّ بشرط التواتر عنه»9) . 
ان 


)١(‏ سبق تخريجه» والتواتر حاصل فيه من قبل من رواه عن يحبى بن سعيدء وهذا 
أمر نسبي» وإلا فالحديث باعتبار جميع إسناده (فرد غريب صحيح). نعم 
أورد بعضهم له شواهد لم تصح بلفظهء وأوهم صنيع كثير أنها كذلك! وسبق 
تمثيل المصنف أنه مشهور من وسطهء وقد خرجت الحديث وطولت النفس 
فيه» وبيّنت كلام أهل المصطلح عليه خاصة في كتابي «بهجة المنتفع' (ص 
)ا والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. 

0( هو المحدّث الثقة العالم أبو عبد اللَّه محمد بن يوسف بن مطر بن صالح» 
راوي «الجامع الصحيح» عن أبي عبد اللَّه البخاري» سمعه منه بِفَرَبْر مرتين» 
ترجمته في «السير» .)٠ ٠ /١6(‏ 

فيه في «معجم البلدان» (157/5): «سبعون؟. 

69 معجم البلدان (557/5)؛ السير (65١/؟7١).‏ 


الباب الأول: في متن الحديث يلف 


4 وهي أمور يعرف بها حال الحديث من القوة والضعف» 

فمثاله ما ذكره أبو حاتم بن حبان: «بأن روى حمادٌ بن سلمة حديثاً لم 
م ١‏ و 

يتابع عليه عن أيوب» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» عن التبي كلل 

فيُئْظر هل روى ثقة(" غير أيوب» عن ابن سيرين» فإن وجد علم أن 

رواه عن أبي هريرة» وإلا فصحابي آخر غير أبي هريرة رواه عن 

يوجد شيء من ذلك فلا تعلم بهذا الطريق قوة الحديث وضعفهء فلذلك 


)١(‏ هذه العبارة توهم أن الاعتبار قسيم للمتابعة والشواهدء وليس كذلك» بل 
الاعتبار هو الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهدء وعلى هذا 
فكان حقّ العبارة أن يقول: معرفة الاعتبار للمتابعة والشواهدء أفاده ابن حجر 
في «النكت على ابن الصلاح» (5؟/ »)١09‏ واعتذر البقاعي في «النكت الوفية» 
(ق 97١/أ)‏ بأن ابن الصلاح أراد شرح هذه الألفاظء وينظر: «فتح المغيث» 
».)١96/١(‏ «تدريب الراوي» »)757/١(‏ «توضيح الأفكار» .)١7-1١١/5(‏ 

(؟) وكذا من يشملهم اسم الستر والعدالة» بل صنيع المخرجين يدل على عدم 
التفرقة بين الواهي وغيره في تسمية كل منهما متابعة» ولكن يظهر الأثر إن لم 
يشتدٌ الضعف. فالواهي وشديد الضعف عدم.ء لا تُسَدَ به اليد» ولا يصلح 
للتقوية . 


14 الكافي في علوم الحديث 
يكن اعبار 1 . 


< [المتابعة]: 

وأما المتابعة» فمثل: أن يروي ذلك الحديث بعينه عن أيوب غير 
حماد» وهى المتابعة التامة» وإن لم يروه أحد غيره عن أيوب» لكن رواه 
بعضهم عن ابن سيرين» أو لم يروه عن ابن سيرين» لكن روى بعضهم 
عن أبي هريرة» أو روى غير أبي هريرة عن رسول الله يَكِْوّه فكل هذا 
يسمّى متابعة. لكن تقصر عن المتابعة الأولى» ليعدها. وَيَجُوَرٌ أن يسمئ 
ذلك بالشّواهد9"©» وإنما الأولى هى التَّامةَ» لأن الومّن يلحق أول 
الإسناد إذا بَعَْدَ عن رسول الله كَل فإذا توبع عليه يتقوّى بهاء وزال 


وهنله . 
5 [الشاهد|]: 


وأما الشّاهد فمثل أن يروى حديث آخر 0 فيقال له: 


)١(‏ نقله عن ابن حبان: الأبناسي في «الشذا الفياح» )85/١(‏ وابن جماعة في 
«المنهل الروي» (ص 55)ء. والسخاوي في «فتح المغيث»(١/195١)‏ 
والمناوي في «اليواقيت والدرر» .)1١8/1(‏ 

(؟) درج أهل الصنعة الحديثية في تطبيقاتهم العملية على أن الشواهد في حال 
اختلاف المخرجء أي: اختلاف الصحابيء سواء تابع الصحابئٌ الصحابيّ 
باللفظ أم بالمعنى» فإن وافقه في جزء من الحديث دون باقيهء فهذا الذي يسميه 
شيخنا الألباني (الشاهد القاصر). وهذا يصحّحح من الحديث به إِنْ كان يصلح 
لذلك ‏ المقدار الذي يشهد له دون غيرهء والأمثلة عليه مبثوثة في كتبه. 
وتسمية (المتابعة) شاهداً إنما هو في حق (القاصرة) دون (التامة)» ويدل عليه 
صنيع الحاكم في «المدخل إلى الإكليل» (ص 57)» وينظر «محاسن 
الاصطلاح» (58؟7)» «نكت الزركشي على ابن الصلاح» .)١59/5(‏ 

(*) الراجح أنه لا اقتصار في التابع على اللفظ» ولا في الشاهد على المعنى» - 


الباب الأول: في متن الحديث 416ظ> 


متابعة(2"3, وشواهد. وإن لم يَرْوَ كىة اخر أصيلة لا عينه» ولا ما بمعناه 
فتمل 3 حدق افية التفرّدُ المطلق. فيقال حينئل : تفرد به أبو هريرة» وتفرّد به 
عن أبي هريرة ابنُ سيرين» وتفرّد به عن ابن سيرين أيوب» وتفرّد به عن 
أيوب حماد بن سلمة» فيعدٌ حينئذٍ من الشَّوَاد وهو إما مردودٌ كما 0" 


وما غيرٌ مردود. 


< [معرفة الأفراد]: 

ثم الإفراد غيرٌ المردود إما هو مُفرد مطلقاً كما بِيّنَاء أو قَرْدٌ بالنسبة 
إلى جهةٍ خاصة("» ويقال فيه: هذا تفرّد به أهلٌ مكةء أو أهلّ الشَّامء أو 
أهلّ خراسان» عن غيرهم, أو لم يرو عن فلانٍ غيرٌ فلان» وإِنْ كان 
مرويًا من وجوو عن غير فلان» فليس في شيء من ذلك ما يقتضي الحكم 
بضعف الحديث. 

ويجوز في إطلاق قول القائل : تفرّد به أهل مكة» أو البصريون/ أن لا 
يرويه إلا واحدٌ من أهل مكة» أو أهل بصرة» ويضيفه إليهم مجاز9" . 


< [ما يدخل في المتابعة والاستشهاد]: 


ثم ليُعْلَّم أنه يدخل في المتابعة والاستشهاد رواية من لا يُحتجٌ 
بحديثه وحذده » بل يكون معدووا فى الضعفاء» وفى «الصحيحين» اد 


- وإن افتراقهما بالصحابي فقطء. درج على هذا أهل المصطلح.ء ينظر: «نزهة 
النظر» (75) وشروحها. 

)١(‏ كذا في الأصل! وفي «الإرشاد» للنووي :)777/١(‏ «فهذا يسمّى شاهداًء ولا 
يسمى متابعة». قلت: هي اصطلاحات» ولا مشاحة فيها. 

(؟) يقال له: الفرد النّسبي. وأكثر ما يطلقونه على الغريب» انظر «نزهة النظر» (78) . 

() وهذا النوع يشترك فيه الفرد المطلق مع الفرد النسبي؛ لاجتماع الوصفين فيه» 
قاله ابن كثير في «اختصار علوم الحديث» (ص .)5١‏ 


7 السام 


وإضافته إلى واحد من باب #فمقروأ ألتَّافَة#. انظر «توضيح الأفكار» 0 )2). 


]1/ 
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من الضّعفاء(2 ذكرناهم في المتابعات والشّواهدء وليس كل ضعيف 
يصلّحُ لذلك» ولهذا يقول الدّارقطنيئ0" وغيرٌه في الضٌعفاء: فلانُ يُعتبرٌ 
بهء وفلانٌ لا يُعتبر به. 

وقد يكون مَنْ يُذَكرٌ في المتابعات والشّواهد عدلاً ثقد2©. لكن لا 
يكون على شرط الإمامين» فيُستشهد بهء ولا يخرَّج له أصل الحديث. 


< [أقسام الغريب والمغرد]2: 

٠‏ قلت: الحاصل من الأبحاث أن الغريبّ والمفرد على خمسة 
أقسامء ذكرها الحافظ المقدسي: 

الأول: أن يكون الصّحابئٌ مَشهوراً برواية جماعة التّابعين عنه» ثم 
ينفرد أحد الرواة الثقات بحديث عنه» ويرويه عن التّابِعيَ رج واحدٌ من 
الأتباع ثقة» وكلهم من أهل الشّهرة والعَدَالة» وهذا مما ورد في الصحيح 
كما بِيّنا مثاله. 

والثاني: أحاديث يرويها جماعةٌ من التَّابعينء عن الصّحابيٌ» 
ويرويها عن كل واحدٍ منهم جماعة» وينفرد عن بعض رواتها بالرواية عنه 


.)١417-1١80 تعليقنا على (ص‎  ًامازل‎  رظنا‎ )١( 

)١(‏ له في كتابه «الضعفاء والمتروكين» نحو هذاء قال فيه مثلاً (ص ١؟١/‏ رقم 
) في ترجمة (زبير بن سعيد الهاشمى): لزعكبر بعا رواة عن حبك الله ين 
علي بن يزيد بن ركانة» قاما جد و2 فصب كن السكلن فإنه يتركف 
وذكر (ص /١755‏ رقم )70١‏ في ترجمة (سليمان بن خالد الواسطي) أنه أخو 
(العلاء)» قال: «والعلاء يعتبر به»» وقال (ص /١54‏ رقم 5954) في ترجمة 
(صلة بن سليمان): «يترك حديثه عن ابن جريج وشعبة» ويعتبر بحديئه عن 
أشعث بن عبد الملك الحُمراني». 

(7) لا انحصار فيما ذكر المصنف» بل قد يكون كل من المتايع والمتابّع لا اعتماد 
عليه» فباجتماعهما تحصل القوة» أفاده السخاوي في «فتح المغيث» .)١91//١(‏ 

(5) هذا العنوان من هامش الأصل. 


الباب الأول: في متن الحديث / 


رجل واحد لم يرو ذلك الحديث عن ذلك الرجل غيره من طريق يصحء 
وإن كان قد رواه عن الطبقة المتقدمة عن شيخهء أو عن شيخ شيخه 
جماعة» إلا أنه من رواية هذا المنفرد عن شيخه لم يروه عنه غيره. 

الثالث: أحاديث ينفرد بزيادة ألفاظ فيها واحد عن شيخه لم يروها 
غيره عن ذلك الشيخ» فينسب إليه التفرد بهاء وينظر في حاله. 

الرابع: متون اشتهرت عن جماعة من الصّحابة» أو عن واحد 
منهمء فيروى ذلك المتن عن غيره من الصحابة ممن لا يعرف به إلا من 
طريق هذا الواحدء ولم يتابع عليه غيره. 

الخامس: أسانيد ومتون ينفرد بها أهل بلد لا توجد إلا من 
روايتهم» وسنئن ينفرد بها أهل مصر لا يعمل بها في غير مصرهم. 

هذه أقسام المفردات07) التي ذكرها المقدسي» أوردناها في موضع 
ليكون أضبط» وإن كنا ذكرناها في مواضع متعدّدةٍ من هذا الكتابء» والله 


أعلع: 


)١(‏ وقسم ابن حجر في «نكته» (7/ 073١5‏ التفرد النسبي من حيثية أخرى إلى أربعة 
أنواع». هي 
أحدها : تفرد شخص عن شخص. 
ثانيها : تفرد أهل بلد عن شخص 
الثها: تفرد شخص عن أهل بلد. 
رابعها: تفرد أهل بلد عن أهل بلد أخرى. وذكر أمثلة على كل نوع» ثم قا 
(208/7): «ومن مظان الأحاديث الأفراد «مسند أبى بكر البزار»» فإنه أكثر 
.فيه من إيراد ذلك وبياته» .وتبغه آبو القاسم الطبراتي في #المعجم الأوشطةء 
ثم الدارقطني في كتاب «الأفراد» وهو ينبىء على اطلاع بالغ» . ...2. 
قلت: تتبع أخونا الشيخ النابه البحاثة أبو إسحاق الحويني في مواطن كثيرة جدّاً 
من كتابه «تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر في كتب الأماجد الطبرانيٌ والبزار في 
دعواهم التفرد» وزيّقه بنفْسٍِ يدال على تتبع وصبر وجلد في البحث» فجزاه الله 
خيراًء ونفع به . ولمُغُلْطاي جزء تتبع فيه الطبراني في دعواه التفرد . 


]ب/٠[‎ 
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(لنصل الثالت: 


بقية ما يتعلق بالمتن: 


وفيه ثلاثة أنواع : 

: النوع الأول: في مختلف الحديث/‎ ١ 

وهو أنْ يُروى حديثان بينهما في الظّاهر كالتّضادء فيوقّق بينهماء أو 
يرجّح أحدهماء وهذا من أهم الأنواع» يضطر إلى معرفته جميعٌ العلماء 
من أئمَةٍ الفقهِ والحديث والأصول. وغيرهم» وذلك على قسمين: 


< [أقسام مختلف الحديث]: 


الأول: أن يكون الحديثان على وجه يمكن الجمع بينهماء 
كحديث: (لا عدوى.» ولا طيرة»(20 مع حديث: «لا يورد ممرض على 
مُصِخ2"0 وحديث : «فرٌ من المجذوم رارك من الأسد)9 . 


وجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعهاء ولكن الله 


)0غ( أخرجه البخاري (57/اه)» ومسلم (65؟7577) عن ابن عمرء والبخاري 
(كه/اة)ل ومسلم (20) عن أنس» والبخاري (ل/اهلاهة). ومسلم 00 
عن أبي هريرة . 
)١(‏ أخرجه البخاري 2)01/1/١(‏ ومسلم (77717) عن أبي هريرة. 
() أخرجه أحمد في «مسنئله؛» (7/ 547)» وابن أبي شيبة (60/ 21517 205١١‏ 
والبيهقي في «الكبرى» (/1/ 2)7١8 . ١5‏ وصححه شيخنا في «الصحيحة» 
. 


الباب الأول: في متن الحديث الل 


تعالى جعل مخالظة المريض بها للصّحيح سبباً لإعدائه مرضهء ثم قد 
يتخلّف ذلك عن سببه» كما في سائر الأسباب» ففي الحديث الأول نفى 
رسول الله يَكِةِ ما كان يعتقد الجاهل من أن ذلك يعدي بطبعهء ولهذا 
قال: «من أعدى الأول202. وفي الثاني أعلم بأن الله تعالى جعل ذلك 
سبباً للإعداءء وحذّر من الضّرر الذي يعْلَب وجودُه عند وجوده بفعل الله 
تعالى 0 , 


.».. قطعة من حديث أبي هريرة: «لا عدوى ولا طيرة.‎ )١( 

(؟) نقل كلمته هذه عن الخطيب في «الكفاية» (577)» وعنه أيضاً: السخاوي في 
«فتح المغيث» (8/0)- وفيه: «وهو توسع وانتقد عليه بعض صنيعه في 
توسّعه» ‏ والأبناسي في «الشذا الفياح» »)١77/17(‏ وابن الملقن في «المقنع» 
(؟/587) والعراقي في «التبصرة والتذكرة» (707/5). 
والذي أراه صواباً في توجيه التوفيق المذكور أن (لا) التي لنفي الجنسء إن 
دخلت في نفي. ذات» والذات مذكورة في أحاديث أخر؛ فينصرف النفي إلى 
نفي صفاتها التي كانت العرب تعتقدهاء أو كانت قائمة في أذهان المخاطبين 
آنذاك» ونفي الذات لإرادة نفي الصفة أبلغ» وينظر: «تهذيب الآثار» لابن 
جرير »)777-77/١(‏ «تأويل مختلف الحديث» (594)»: «شرح معاني الآثار» 
»)"١ /5(‏ «فتح الباري» 2»)١57 -16594/1١(‏ «إكمال إكمال المعلم» (7/ 
)5١- ١‏ للابي» «شرح النووي على صحيح مسلم» ))5١17-175١5/١5(‏ 
«فيضن القدير» (5/ 575)» «فتح المجيد»؛ (ص .)7١7‏ 
وينظر: «العدوى بين الطب وحديث المصطفى عَلِ) لمحمد علي البار». ولابن 
فهد المكي «بلوغ المنى والظفر في بيان لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا 
صفر»ء وهما مطبوعتان. 
قال الشاطبي في «الموافقات»  74١/45(‏ بتحقيقي): (إِنَّ كلّ من تحقق 
بأصول الشريعة» فأدلتها عنده لا تكاد تتعارض» كما أنَّ كل من حقق مناط 
المسائل فلا يكاد يقف في متشابه؛ لأنَّ الشريعة لا تعارض فيها ألبتةك» ثم 
قال: «ولذلك لا تجد ألبتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما - 


.م 


الحديث:230, ثم صنف فيه ابن قتيبة 


00 


00 
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وقد صضتف فيه الإمام الشافعي كتابه المعروف: ب«اختللاف 


و قتيبة(05 » فجمع فيه بين أشياء حسنة» 


بحيث وجب عليهم الوقوف»» ثم قال بعد كلام : (إذا تقرر هذا؛ فعلى 
الناظر في الشريعة بحسب هذه المقدمة عليه أَنْ ينتبه إلى أمرين: 

أحدهما: أنّ ينظر إلى الشريعة بعين الكمال» ولا ينظر إليها على أنَّ فيها 
تعارضاً»ء وأنّ يوقن أن لا تضاد بين آيات القرآن» ولا بين الأخبار النبوية» 
ولا بين أحدهما مع الآخرهء فإذا أدى بادي الرأي إلى ظاهر الاختلاف» 
فواجب عليه أَنْ يعتقد انتفاء الخلاف؛ لأن اللّه قد شهد أَنْ لا اختلاف فيه 
فليقف وقوف المضطر السائل عن وجه الجمع» أو المسلّم من غير اعتراض . 
والأمر الثاني: أنَّ قوماً قد أغفلواء ولم يمعنوا النظرء حتى اختلف عليهم 
الفهم في القرآن والسنة؛ فأحالوا بالاختلاف عليهماء وهو الذي عاب عليهم 
رسول اللّهِ يك من حال الخوارج» حيث قال: «يقرؤون القرآن. ولا يجاوز 
حناجرهم؟. قلت: وحديث الخوارج لفظه المذكور في «صحيح مسلم» 
)٠٠7(‏ عن علي وَبْه . وينظر في تحرير هذا المعنى وبسطه: «الإحكام» لابن 
حزم (1/ 7"5), «زاد المعاد» »)١59/5(‏ «كشف الأسرار» (؟88/5) للنسفيء 
كتابي «التحقيقات والتنقيحات» (ص 3790). 


طبع أكثر من مرةء وقال عنه النووي في «التقريب» ١45/57‏ مع 


1 «التدريب»): «لم يقصد كلك استيفاءه. بل ذكر جملة ينه بها على طريقه» 


وبنحوه في «الإرشاد» (؟/ 01/7) و«المقنع» (؟/ .)8١‏ 

كتابه «تأويل مختلف الحديث»» قال عنه ابن كثير في «اختصار علوم الحديث» 
(ص 78): «مجلد مفيد»ء وفيه ما هو غث» وذلك بحسب ما عنده من العلم». 
وحققه أخونا أحمد الشقيرات» واعتمد على عدة نسخ متقنة» من أهمها نسخة 
ابن المهتر المشهور بدقّته» وهي نسخة ألمانية» ولم ينشره لغاية الآن. وانظر 
عنه «مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدذثين» (ص 2-5١‏ 55) للدكتور نافد 
حماد. 

ومن الكتب في هذا الباب: «تهذيب الآثار» لابن جريرء و«مشكل الآثار» 
و«شرح معاني الآثار» كلاهما للطحاويء» و«مشكل الحديث وبيانه» - 


الباب الأول: في متن الحديث لذن 


وغير حسنة» لكن غيره أولى منه» وترك أيضاً معظمٌ المختليف» ومن كان 
جامعاً لأقسام هذا الفن لا يشكل عليه شيء. 


وقال الإمام الحافظ أبو بكر بن خزيمة: «لا أعرف عن النبي كله 


حديئين صحيحين متضادين » فمن كان عنده فليأتنى لأؤلئف بينهما). 


القسم الثاني: أن يتضادًا بحيث لا يمكن الجمعٌ بينهماء وذلك 


على ضربين : 


00 


الأول: أن يظهر كون أحدّهما منسوخاً» والآخر ناسخاًء فيُعمل 


بالتّاسخ ٠‏ ويترك المنسوخ(0) . 


لابن فورك» و«مشكلات الأحاديث والجمع بين النصوص المتعارضة»» 
وامشكلات الأحاديث النبوية وبيانها». 

(فائدة) (مشكل الحديث) أعم من (مختلف الحديث)؛ حيث يقع الإشكال في 
الحديث بسبب معنى الحديث نفسه بغير معارضة» أو بسبب مخالفة الحديث 
لآية قرآنية» أو مخالفته للإجماع أو القياس أو العقل. انظر «أبو جعفر 
الطحاوي وأثره فى الحديث» (ص )5١‏ للدكتور عيد المجيد محمودء 
و«المنهج الحديث في علوم الحديث» (ص .)١77‏ 

لا بد من التحقيق والتدقيق فى هذا الباب؛ فإِنَّ كثيراً من المصنفات التى 
أفردت في هذا الباب ‏ سواء القرآنية أم الحديثية ‏ همّها الجمع والتقميشء لا 
البحث والتفتيش» فلا بُدَّ من فحص صحة الأخبار» ودراسة تحقق شروط 
النسخ وعدم إمكانية الجمعء فإن القول بالنسخ فيه إيطال إعمال نص من 
نصوص الشريعة» وهو مبحث مهم وخطير. 

قال ابن حزم في «الإحكام» (441/1): «لا يحل لمسلم يؤمن باللّه واليوم الآخر 
أنْ يقول في شيء من القرآن والسنة: هذا منسوخ إِلّا بيقين». قال: «ومن استجاز 
خلاف ما قلناء فقوله يؤول إلى إبطال الشريعة كلها؛ لأنّه لا فرق بين دعواه 
النسخ في آيةِ ما أو حديث ماء وبين دعوى غيره النسخ في آيةٍ ماء أو حديث ماء 
وحديث آخر» وكل ما ثبت بيقين فلا يبطل بالظنون» ولا يجوز أنْ تسقط طاعة 
أمر أَمَرَنا به اللَهُ ‏ تعالى ‏ ورسولَه إلّا بيقين نسخ لا شَلكّ فيه». انتهى . 


ان الكافي في علوم الحديث 


والثاني: أن لا يدل دليل على تسخ أحدهماء فيفزع إلى التّرجيح» 
ويُعمل بالرّاج00) 

والترجيح بكثرة الرواة» وأعدليتهم. وغير ذلك على ما ذكر 
الحازمي في كتاب «الاعتبار»0), وغيره من الأصوليين في أصول 
الفقه9" . 

8د النوع اكاني: في ناسخ الحديث ومسوخه: 

هذا فنّ مهمء صعب السرم كه 0 00 فيه 3 
شرعي اك مذة ومن فُسّره برفع 0000 التعلق كما نان 


[(ل©6) بل الواجب الجمع والإعمال قبل البحث عن النسخ والإهمال. 

(5) ذكر فيه (ص 54 - 84) خمسين وجهاً من وجوه الجمع» وأشار إلى الزيادة 
على ذلك» وأوصلها العراقي في «التقييد والإيضاح» (ص 585 -189) إلى 
مئة وعشرة. 

(9) ينظر فيه: «البرهان» (؟://791١)»‏ «المستصفى» 22٠١ 1//١(‏ «الإحكام» (”/ 
للآمديء «البحر المحيط» (5/ 50). 

(5) أخرج البيهقي قي «المناقب» )577/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية»  )97//9(‏ ومن 
طريقه الحازمي في «الاعتبار» )١4 - ١4(‏ واللفظ له بسند صحيح ‏ أن أحمد 
قال لابن وَرَاةَ الحافظ ‏ وقد قم من مصر ‏ : «كتبتَ كُتبٌ الشافعي ؟ فقال: 
لاء قال: قَرَطتّء ما علمنا المجمل من المفسّرء ولا التاسمّ من المنسوخ» 
حتى جالسنا الشافعي». 

(5) اعترض ابن الملقن في «المقنع» )551١/7(‏ على هذا بقوله: «عليه 
اعتراضات: أحدها: على تعبيره بالرفع» لأن الحكم الحادث ضدٌّ السابق» 
وليس رفعٌ الحادث السابقٍ بأولى من رفع السابق للحادث» والصواب التعبير 
بالانتهاء»! 
قال أبو عبيدة: على التعبير ب(الانتهاء) اعتراض أيضاً» إذ قد ينتهي الحكم 
الخوغي الذي لد عاية بطرينى شرعي معراع عنهء ولا يسمّى نسخاًء - 


الباب الاول: في متن الحديث م" 


إذ الحكم قديمم لا يرتفع ألا ترى أن المكلّف إذا كان مستجمعاً لما لا بد 
منه يقال/ : تعلَّقَتْ به الأحكامٌ وإذا جَنّ يقال: ارتفعَ عنه الحكم» 
أي : تَعلّقه0) , 
قوله: «حكم شرعي»: احتراز عن رفع إباحة الأصل 
وقوله : «بدليل شرعيّ» احترارٌ عمًّا يرتفع عنه بالجنون ونحوه. 
قوله: «متأخراً»: احترازٌ عما ينتهي الحكمٌ بانتهاء الوقت» كما إذا 
< [الأمور التي يعرف بها النسخ]: 


47 - ويعرف النسخ بأمور9) 


60 


- فمثلاً: الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب والوطء من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس. فانتهاء منع الحكم» وتناول الطعام بعد غروب الشمس انتهاء 
حكم شرعي متراخ عنه» فالانتهاء لا يلزم منه النسخ. ف(الرفع) أدق من 
(الانتهاء)» مع أنه ليس كل رفع نسخاًء فقد يرفع الحكم بعذر شرعي» مثل: 
الوفاة أو الجنونء أو انعدام المحل» وهذا يسمّى رفعاً للحكم» فلو أن رجلاً 
استأجر من آخر دارا فهُدمت الدار في أثناء مدة الإيجارء فإننا نقول: رفع 
العقد لانعدام المحل. ونقول عن إنسان جنّ: رفع عنه القلم» وفي كلام 
المصنف : «فمراده التعلق» احتراز من بعض ما ذكر. 

)١(‏ اعتمده ابن حجر في «النزهة» (7”8) ونقل السخاوي في «فتح المغيث» 
(609/0) نحو ما عند المصنتف. 

(؟) بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة» فورود نص يحرم لم يسبقه دليل فيه 
تحليل» ليس بنسخ. وفاته: قوله: «حكم» احتراز عن الأخبارء إذ النسخ لا 
يدخلهاء وسيأتي بيانه في التعليق قريباً . 

() هنالك قيود وضوابط كلية للنسخ من المفيد معرفتهاء هي: 
أولاً : رفع الحكم المتعلق بفعل المكلف؛ وذلك حتى تخرج الأخبار إلا أن 
أريد به الطلب» إذ النسخ متعلق بفعل المكلف ‏ إيجاداً وعدماً»ء فعلاً - 


1/11 
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وكمًا ؛ فقد يُنسخ الواجب والحرام والمباح» أنّا النصوص والخطابات 
الشرعية المتعلقة بغير أفعال المكلف. بل متعلقة بتصوراته؛ كالأخبار المتعلقة 
بأسفاء الله وضفاتة» وقصسن الأنياءه وأختار الوعد والوعيدء وفضائل 
الأعمال؛ فهذه ‏ كلها لا تنسخ؛ لأنّ النسخ لا يقع في أمرٍ منجزء اد معلق 
بنفس دلالة الخبر. 

ثانا : النسخ لا يكون لشيء لم يثبت ‏ أصلاً ‏ في الشرع؛ فالصلاة لما فرضها 
اله علينا وقد ثبتت بخطاب شري لم تس عدم فرق الصلاة وذلك لأن 
عدم فرض الصلاة لم يثبت يثبت بدليل شرعي» فلا يُسمّى نسخا . 

الاً: لا وعد ل سك اضرا ورفع بعارض من العوارض؛ مثل: 
الجنون» بالمسرة رق وال لس بالخطابع الاجره وكذلك من مات 
رفع عنه التكليف 3 ولكن ليس بخطاب جديد. 

رابعاً : الحكم الذي ثبت بدليل شرعي وله غاية ومدة محددة. وانتهت مدته لا 
يُسمّى نسخاً؛ مثلاً : 0 تعالى -: «يكأيبًا اَلَدِنَ امَنْوأ 
إذا فودك لِلصَّلَرَْ مِن يوم الْجَمْعَدَ 6 سما إِكَ و أله دوا البيم كلك حي لي 
د كثر تكتة © 5 شبهى لكان نتيا مو أ في الأرضٍ واأبتكوا من فَضْلٍ الله 
عر َه كيرا لْمَلك نُتْلِحُوَ 402 [الجمعة: ه ‏ ْ6] 

الآيات» فمتى انتهت الصلاة يجوز للناس أنْ ينتشروا في الأرض»ء وهذا لا 
لل نا 

خامساً : :يجب التراخي بين الناسخ والمتسرخ؛ فإذا كان حم الخطات» صفة» 
أو شرطء أو استثناء ليس متراخياً عنه؛ فلا يُسمّى نسخاً . 

سادساً : النسخ لا يقع في مقاصد الشريعة الكلية» وانى العام العراية 
العملية التي اقترن بها ما يدل على تأبيدها؛ مثاله: قال يَكهُ: «لا تنقطع 
الهجرة ة حتى تنقطع التوبة. ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها» 
أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (9/ 2)8١‏ وأبو داود 2)١51/9(‏ والنسائي 
في «الكبرى» :)8١١(‏ وأحمد (44/5)» والدارمي ,4)750١7(‏ وأبو يعلى 
(» والطحاوي في «المشكل» (2)5715 والطبراني (1/رقم 


الباب الأول: في متن الحديث ”م 


مومع مه وو عو ويد ودود ود د د د 9و9و5 


 -‏ 407). وفي «مسند الشاميين» 2225١56 .٠١5(‏ والبيهقي )١7/94(‏ من 
حديث معاوية» وهو صحيح» وله شواهد عديدة» انظر تعليقي على «الإنجاد 
في أبواب الجهاد» 54/١(‏ - 10) لابن المناصف وكتابي «السلفيون وقضية 
فلسطين» (ص 55م» 78م)؛ فهذا الحكم اقترن به ما يدل على التأبيدء فلا 
سابعاً : لا بد أَنْ يكون النسخ في حياة النَبِىَ كثلء أمّا بعد وفاة النْبِي كل 
فالحكم محكمء ولا يأتي ما ينسخهء ولذا لا نسخ بقول صحابيء ولا 
بإجماع. ولا بقياس» ولا برأي ؛ فمّن قال: ينسخ بالإجماع فإن كلامه غير 
صحيح ؛ ؛ وذلك لأنَّ النسخ يحتاج إلى نصٌ آخر يرفعه» وهذا عن ممكن ببعزن 
.وفاة النّبي يَكِِ؛ فمثلاً فمثلا ١‏ امراف الحراءة ذو عو 1١‏ مجهي كملق جرت 
ش الأسرى ‏ زعموا ‏ أو يقولون: لا يوجد رق. وهذا باطل لا ين ينسخ الرق» 
وانظر لما سبق: «الفقيه والمتفقه» »)١77 .»87/١(‏ «البرهان» 0 
و«المستصفى» »)٠١1/١(‏ و«الإحكام» (7/ 5 )٠١‏ للآمدي». (5758/5) لابن 
حزمء و«اللمع» (ص »)١7‏ و«البحر المحيط» (5/ 2)565 و«شرح العضد 
على ابن الحاجب» (7/ »)١1865‏ و«شرح تنقيح الفصول» 2)02١7(‏ و«نهاية 
السول» (775/7): و«شرح الكوكب المنير» (75/ 2)017٠١‏ و«روضة الناظر» 
/١(‏ 78 7النملة)ء و«أضواء البيان» (7/ 3751 -757). و«المذكرة» (88) 
ومما ينبغي أَنْ يذكر أخيراً ‏ أنَّ النسخ عند السلف أوسع منه في اصطلاح 
المتأخرين» فتنزيل معنى النسخ عند المتأخرين على معنى النسخ عند السلف 
من أسباب ضلال كشير من الناس؛ إذ إِنَّ النسخ عند السلف ليس هو رفع 
الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر. . . إلخ» وإنما يطلق على إزالة 
المعاني المحتملة» ومن ذلك: تخصيص العام» وتقييد المطلق؛ فهذا ‏ كله - 
عندهم دشن نيا : 
ومِمّن نه على معنى النسخ عند السلف بكلام جيّد جمعٌ من الأقدمين؟ منهم: 
الحارث المحاسبي في كتابه: «فهم القرآن» (ص 2)7398 ثم تبعه - 


آ الكافي في علوم الحديث 


الأول: بتصريح الرسول وَل بذلك» بأن يقول: هذا ناسخ لذلك» 
أو بما في معناه.» كحديث بريدة الذي أخرجه 0 في لاصحيحه» أن 
رسول الله ككلْهِ قال: «كنتٌ نهيتئكم عن زيارة القبورء كَزورُوها». 

الثاني: بقول الصّحابيٌَء كحديث جابر : «كان آخرّ الأمرّين من 
رسولٍ الله يك ترك الوّضوءِ مما مسّتٍ الثّارو0" . 


-- بعض المحققين؛ منهم: ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» له  79/١7(‏ ٠لا‏ 
ا” - #/ا5)ء. وابن القيم في «إعلام الموقعين» (5:/ ٠١5‏ - بتحقيقي)» 
والشاطبي في «الموافقات» (/ 845 - بتحقيقي) » وجماعات قبلهم وبعدهم. 
انظر: «الإحكام» (0/) لابن حزمء و«تفسير القرطبي» )22/0 
و«الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» (ص 88 - )4١‏ لمكي بن أبي طالب» 
و«أحكام القرآن» (١//ا2)9‏ ومقدمة «الناسخ والمنسوخ» )1917//١(‏ كلاهما 
لابن العربي» و«محاسن التأويل» »)١/١(‏ و«الفوز الكبير فى أصول التفسير» 
)١18-110(‏ للدهلوي. ْ 

[(ل26 في (صحيحه» (رقم لالاة. /ا/91١).‏ 

(؟) أخرجه أبو داود )١١7(‏ والنسائى )٠١١8/١(‏ وابن الجارود )١15(‏ وابن خزيمة 
(؟) وابن المنذر في «الأوسط» )6/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (47/1» 57-35) وابن حيان )١١75(‏ وابن شاهين في «الناسخ 
والمنسوخ» (54) والحاكم في «المعرفة» (ص 28) وابن عبد البر (5577/7 - 
1" والبيهقي )١57 - ١565 /١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» )١758/١(‏ 
وابن حزم )157/١(‏ عن جابر بن عبد الله وإسنادة حي 
وله ألفاظ منها: ما أخرجه ابن أبي شيبة (١//ا5)‏ وأحمد (9/ 5 0لاء ل/الاء 
0 ولفظه عن جابر: «أكلت مع النبي كله ومع أبي بكر وعمر خبزاً 
ولحماء فصلوا ولم يتوضؤوا» وبنحوه عند عبد الرزاق (5779» )518٠0‏ وابن 
ماجه (584) وأبي يعلى (2195707 والطحاوي )50/١(‏ والطبراني في 
«الأوسط» (١/ا59)‏ وابن حبان (على إثر 1١٠‏ ”117ل لااكء 1ك 
)١١550 », 84‏ والبيهقي .)١157/١(‏ - 


الباب الأول: في متن الحديث ا" 


فإن قال الصَّحابِيُ : هذا متأجُر عن ذاك يثبتٌ به النّسخ. 
وأما إذا قال: هذا ناسخ لذلك لا يثبت به النُسخ» لجواز أن يقول 


ذلك عن اجتهاده» ولا يلزم فونه عقليةه نناة على أن هه لعين 
و تيج (0) , 


الثالث: بالتّاريخَ» كحديث شداد بن أوس وغيره: أن رسول الله وه 


قال: «أفطر الحاجم والمحجوم0", ديك ابنة عبان ذآن 


(00 


وأخرج البخاري (0401) من طريق سعيد بن الحارث عن جابر أنه سأله عن 
الوضوء مما مسّت النارء فقال: «لاء قد كنا زمان النبي ككل لا نجدٌ مثل ذلك 
من الطعام إلا قليلاً» ٠»‏ فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكمنا وسواعدنا 
وأقدامناء كم تصلي ولا نتوضأ». 

ليس كذلك» فمذهب الصحابي حجةء وهذا مذهب الشافعي ‏ على التحقيق - 
في القديم والجديدء وبيّنه ابن القيم في «الإعادم؟ (57/65مه - بتحقيقي) يما لا 
مزيد عليه وأورد فيه ستة وأربعين دليلاً وبرهاناً على حجيّة قول الصحابي» 
على وجه لا تراه مجموعاً ومؤصّلاً إلا فيه» فافزع إليه إِنْ بقي في قلبك ريب 
من ذلك» واحمد اللّه رّك. 

وقولة الشافعي التي أسندها عنه البيهقي في «المعرفة» )1794/1١(‏ لا تساعد 
على التفصيل الذي ذكره المصنف. قال: «ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ 
إلا بخبر عن رسول يَكِِ أو بوقت يدل على أن أحدهما بعد الآخرء فيُعلم أن 
الآخر هو الناسخ أو بقول من سمع الحديثء أو العامّة». 

قال العراقي في «التقييد والإيضاح» (دص 48 «فقوله: «أو بقول من سمع 
الحديث» أراد به قول الصحابي مطلقاًٌء لا قوله: هذا متأخر فقط» لأن هذه 
الصورة قد دخلت في قوله: «أو بوقت يدل على أن أحدهما بعد الآخر»». 
أخرجه أحمد )١177/5(‏ والدارمي (؟/55) وابن أبي شيبة (51/7) 
وعبد الرزاق )7017١-17/61١9(‏ والطيالسي )١١١8(‏ والشافعي في «المسند» 
(١/05-السندي)‏ والنسائي في «الكبرى» (1م ‏ 0066 وأبو داود 
(139) وابن ماجه )١1181(‏ والطحاوي (44/7) وابن حيان (015) - 


4" الكافي في علوم الحديث 


رسول الله يَدِ احتجم وهو صائم:0©. 
بِيّن الشافعيٌ الإمامُ بأنَّ الثاني ناسمٌّ للأول» فإنَّ الأول سنة 
ثمان("2. والثاني سنة عَشْر9©. 


ب والطبراني )901775-1١55(‏ والحاكم 578/١(‏ -57394) والبغوي )١51/59(‏ 
والبيهقي (5/ 506) عن شداد بن أوسء وهو صحيح. وورد عن جمع من 
الصحابة» وللتفصيل مقام أخر. 

)١(‏ أخرجه البخاري (1978) ومسلم ( وذكر الإحرامء ولم يذكر الصيام. 

69 وقع التصريح به عند أبي داود (7759) وابن ماجه (1541). 

(*) استفيد من رواية أنه يَكِيدِ كان محرماً صائماًء ولأنّ حجة الوداع لم يكن بعدها 
رمضان في حياته عليه الصلاة والسلام» انظر «المقنع» (7/5 550١‏ -5537). 
قال الشافعي في كتابه «اختلاف الحديث» (ص )١55‏ ما نصه: 
«وسماع ابن أوس عن رسول الله يخ عام الفتح» ولم يكن يومئذ محرماً ولم 
يصحبه محرم قبل حجة الإسلام» فذكر ابن عباس حجامة النبي وَل عام حجة 
الإسلام سنة عشرء وحديث أفطر الحاجم والمحجوم في الفتح سنة ثمان قبل 
حجة الإسلام بسنتين 
قال الشافعي: فإن كانا ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ وحديث إفطار الحاجم 
والمحجوم منسوخء قال: وإسناد الحديثين معاً مشتبه» وحديث ابن عباس 
أمثلهما إسناداً فإن توقى رجل الحجامة كان أحب إليّ احتياطاً ولئلا يعرض 
صومه أن يضعف فيفطرء اس و تعد ولسوا 5 رز أن جات 
بعدها ما يفطره مما لو لم يحتجم ففعله فطره. 
قال الشافعي: ومع حديث ابن عباس القياس أن ليس الفطر من شيء يخرج 
من عمد إلى أن رخرعنة القيات من خرن سنا وأن الرجل قد ينزل غير 
متلذذ فلا يبطل صومهء ويعرق ويتوضأ ويخرج منه الخلاء والريح والبول 
ويغتسل ويتنور فلا يبطل صومه. وإنما الفطر من إدخال البدن أو التلذذ 
بالجماع أو التقيءء فيكون على هذا إخراج شيء من جوفه كما عمد إدخاله 
فيهء قال: والذي اخفظ عن بعهن أحتهاب وسول الله 35 والتايهين وعاءة 
المدنيين: أن لا يفطر أحد بالحجامة». 


الباب الأول: في متن الحديث 4 


الرابع: ما يعرف بال بل بأنّه كاشفٌ عن نص هو النّاسخ» 
إذ الإجماع لا يُنسَخء ولا يُنسَخ به"2. 

وذلك كحديث قتل شارب الخمر فى المرة الرابعة2"0» فإنه منسوخ 
بالإجماء9 . 


)١(‏ يبنا ذلك فيما سبق. 

(0) أخرجه أحمد (40/5. 95. ٠١١١‏ ) وأبو داود(5587) والنسائي في 
«الكبرى» (/ا79ه5. 257958 0799) والترمذي (555١)غ:‏ وابين ماجه (7/ا01؟) 
وأبو يعلى (9/757) والطحاوي )١159/7(‏ وابن حبان (55557) والطبراني في 
«الكبير» (/ رقم الاك 855 مم4 615 والحاكم (775/5) والبيهقي 
(5/48”") وابن حزم ( والحازمي في «الاعتبار» )١99(‏ من حديث 
معاوية بن أبي سفيان» وهو صحيح . 

(0) ترك الحديث بالإجماع يجب ألا يجوز إلا بشرط كون ذلك الإجماع ثابتا 
عندنا كثبوت الحديث» وقلما يوجد إجماع ينقل مسنداً برجال ثقات بالاتصال 
المشروط في صحة النقل كما لا يخفى على خدمة العلمء ٠‏ فوجود إجماع يترك 
به الحديث الصحيح بخلافه به فرض محض عندنا وفي حقيقة الأمر ليس 
حديث يصح ثبوته عن رسول اللّه لِ إلا وقد 7 تشرّف عالم من علماء الأمة 
بالعمل به. ا ا لم 6 7 0 
لا تصدر عنه يَكِِ كلمة إلا وتأخذ حقّها من إسعاد من أريد فوزه بهاء وما 
قالها إلا عن علم محمّق بمن وجّهها إليه» وكيف يجوز عدم العمل من جميع 
العلماء دهراً بعد دهر؟ أفاده السندي في «دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة 
بالحبيب» (ص 598). 
وقد بحث العلامة أحمد شاك رك في هذا الحديث بحثاً مستفيضاً جداً من 
حيث الحكم بنسخهء وذلك في تحقيقه تحقيقه على «مسند أحمد» (59/9 -2)97 ثم 
طبع بحثه هذا سنة ١177ه‏ في رسالة مستقلة قرابة مئة صفحة سماها «كلمة 
الفصل في قتل مدمني الخمر» وقد انتهى في بحثه إلى أن شارب الخمر إذا 
جلد فيها ثلاث مرات» فلم يدعها وشربها الرابعة يقتل» وإن حكم القتل لم 
ينسخء وإِنّ دعوى الإجماع على نسخ هذا الحديث, الذي أشار إليه - 
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8 النوع الثالث: المصححف. 
يقع النَّصحيفٌ في متون الأحاديث» وفي أسانيدها22»: وهذا فنٌّ 


جليل قام بتحقيقه الحفاظ. كالدّارقطني» وغيره9©. 
حّ [أتواع التصحيفط]: 


فما وقع في الأسانيد0" فكثير» فمنه: حديثٌ شعبة» عن العَرَّامم بن 
مراجم بالراء والجيمء صحّفه يحيى بن معين» فقال: بالزاي والحاء#9 
فردُوا عليه فرجع إلى الصَّواب. 


المصنف أو هو مسبوق بدعوى الترمذي في أول كتابه «العلل الصغير» 
(7”57/6 - آخر «الجامع») ‏ وترك العمل به منقوضة»ء وأورد الأدلة والنقول 
التي تعزز قوله عن بعض الصحابة مما يتعيّن على الباحث الوقوف عليه. 
وينظر: «المحلى» »)055/١١(‏ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» -4١/54(‏ 
47)» «اشرح العيني على سنن أبي داود» (5/ »)8١‏ «العرف الشذي» (2)545 
«دراسات اللبيب» (588)» «التعليقات الحافلة على الأجوبة الفاضلة» (صص١٠٠‏ 
»)7١ -‏ «الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء» (لا ‏ 440)» 
كتابي «فقه الجمع بين الصلاتين» .)١١9(‏ 

)١(‏ أي: في الأسماء التي في الأسانيد. 

(؟) للخطابي «إصلاح غلط المحدثين» وللعسكري «تصحيفات المحدثين» وفي 
مقدمته 7١/1(‏ - 47) كلام جامع حافل على التصحيف ومن أُلّف فيه» بقلم 
محققه العلامة محمود ميرة حفظه الله تعالى. 

(*) وقع في الأصول «المتون»! وصوّب في الحاشية. 

(4) أي: ابن مزاحمء قال يحيى بن معين: : «حدئنا به وكيع» وقال: ابن مزاحم» 
فرد عليه أحمد في «العلل» (7”605154) لابنه عبد الله: «حدثنا به وكيع» » فقال: 
ابن مراجم» فسكت يحيى». وأخرجه هكذا: الدارقطني في «العلل» (/ 55 - 
5» وفي «المؤتلف والمختلف» .)5١194-701/8/5(‏ 
وانظر له: «المؤتلف» )١1١١(‏ لعبد الغني» «تاريخ الدوري» (؟/ .)55١‏ 


الباب الأول: في متن الحديث ١1م‏ 


وما وقع في المتون فكثير أيضاًء ننه عقذييظ زند:من ثابت أن 
النبي كَكِيِ احتجر في المسجدء هكذا صوابهء أي: اتخذ نحجرةً من 
حصير يصلّي فيهاء صصّفه ابن لهيعة وقال: «احتجم» بالميم20. 

ومنه حديث جابر قال: «رمي أَبِيٌّ يوم الأحزاب على أَكْحَلِو), 
يعني: أَبِىَ بن كعبء وهو الصّوابء قَصَكّفه عُنْدَرا"© فقال: أبي بفتح 
الهمزة وكسر الباء/ على صورة الإضافة. لي 

وصحًحف أبو بكر الصّوليَ حديث: «مَنْ صام رمضان وأتبعه سنا مِن 
شوّال»20.: فقال: شيئاً بالشين المعجمة9؟). 


)١(‏ أسندها بالتصحيف عن ابن لهيعة: أحمد (5/ )١1865‏ ومسلم في «التمييز؛ (ص 
1 وقال: «هذه رواية فاسدة من كل جهة» فاحش خطؤها في المتن 
والإسناد جميعاً» وابن لهيعة المصحّف في متنه» المغمّل في إسناده» وعلّل 
مسلم سبب وقوع ابن لهيعة في هذا التصحيف بقوله: «وابن لهيعة إنما وقع 
في الخطأ في هذه الرواية أنه أخذ الحديث من كتاب موسى بن عقبة إليه فيما 
ذُكِرء وهي الآفة التي تخشى على من أخذ الحديث من الكتب من غير سماع 
من المحدّث أو عرض عليه» فإذا كان وما أشبه ذلك من الخطأ الفاحش»» 
وينظر «الأباطيل والمناكير» (؟//8-1). 

(؟) روايته للحديث في «صحيح مسلم؛» (7105) بعد (74) على الجادّة. وقال 
النووي في «شرحه» )١1610/15(‏ عليه : «فقوله: «أَبَيّ» بضم الهمزة وقح الباء 
وتشديد الياء» وهكذا صوابه» وكذا هو في الروايات والنسخ» وهو ابيّ بن 
كعب» قال: «وصحخحفه بعضهم» فقال: بفتح الهمزة وكسر الباء وتخفيف الياء. 
وهو غلط فاحشء لأنْ أبا جابر استشهد يوم أحد قبل الأحزاب بأكثر من 
سنة»» ونقل العراقي في «التقييد والإيضاح» (7/ 847 ط أسامة الخياط) عن 
الدارقطني أن الذي صحفه غندرء ولعله تبيّن له فيما بعدء فرواه مسلم من 
طريقه على الجادّة» واللّه أعلم» وينظر «فتح المغيث» (59/7). 

() أخرجه مسلم )١١75(‏ عن أبي أيوب الأنصاري. 

(5) ذكره الدارقطني» فيما نقل الخطيب في «الجامع» (رقم 5777). وينظر: - 
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رمه نا كه الخطاتن ندم يمضن شوغ ون بعديث التون عن 
التحلّق يوم الجمعة قبل الصلاة20. قال ما معناه: منذ أربعين سنة ما 

حَلقْتٌ رأسي قبل الصّلاةء ففهم منه الحَلْيَ» وإنّما أريد تحلّقُ الئّاس. 

هذا كله تصحيفٌ لفظ ويَصَرِء وقد يكون تصحيف سمع» كحديث 
روي عن عاصم الأخولء» رواه بعضهم فقال: وَاصِل الألمحدّب مقام 
عاصم الأخول. 

قال الدّارقطني: هذا من تصحيف السّمع لا من تصحيف 
اليف 0 

وقد يكون التصحيف في المعنى كما بِيّنّا من حديث التّحلين» و 
حكى الدّارقطني عن محمد بن المثنى العَنَرَيّ في الصّلاة 000 
نحن قوم ل: لنا شَرَفٌء ونحن من عَنْرَة صلَّى إلينا رسولُ الله يلق يريد ما 
ثبت في «الصحيح» أن رسول الله بك صَلَّى إلى عنزة9©), وهي حربةٌ بين 


«فتح المغيث» (588/7). «التبصرة والتذكرة» (؟/ 15,» «المقتع» 
(0 2*2 اط«المنهل الروي» (05). 

)0( ذكره في «إصلاح غلط المحدثين» (5؟) وفي «غريب الحديث» (575/7) 
وفي «معالم السئن» .)5601١7/1١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد )١75/75(‏ وأبو داود )١09(‏ والترمذي (7”77) والنسائي 
(4/5 -58) وفي «الكبرى» (947) وابن ماجه )١١*#(‏ وابن خزيمة 
205 والفاكهي في «أخبار مكة» )١571(‏ والبيهقي ("/ 5 77) والبغوي 
(5860) عن عبد اللّه بن عمروء وإسناده حسن. 

(0) يقع هذا قليلاًٌ» وقاله الدارقطني لأنه لا يشتبه في الكتابة» لكن قد يخطىء فيه 
السمع. 
انظر: «التبصرة والتذكرة» (599/5)» «الإرشاد» (059/5)» «فتح المغيث» 
هن 46 ” «المنهل الروي» (05). 

(؟5) أخرجه البخاري (71/5) ومسلم (0037). 


الباب الأول: في متن الحديث 17" 


يديه فتومّم أنه صلَّى إلى قبيلتهم بني عَتَزة» وهذا تصحيف عجيب07)! 


وأعجب من هذا عن أعرابئ : «أنه يلد كان إذا صلّى نصب بين 
يديه شاةة2) صحف «عَمَرَّة) من الحركة إلى إسكان». فصار «عَنْرّقق ثم 
صَحّفها إلى «شاة»(2, والله أعلم. 
ا ين 


)١(‏ أسنده الخطيب في «الجامع» (577) إلى الدارقطنيء وانظر «المنهل الروي» 
(5ه). 

(؟) ساقه الحاكم في «المعرفة» )١54 - ١58(‏ وساقه ابن الملقن في «المقنع» 
(/4777) أيضاً. 


)١(‏ في هامش الأصل: «بلغ مقابلة» وتحته: «قوله: «السند»: الطريق الذي فيه 
أسماء الرواة لإسناد حكاية عن طريق المتن. أي: نقل اسم الرواة إلى راوي 
الحديث» ومعه غيره». 

هلم 


الباب الثاني: في السّند "١1‏ 


َ 


6 اتَّفْقّ جمهورٌ أهل الحديث والفقه على اشتراط فيمن يحتجٌ 
بروايته أن يكون عَذْلاًء وذلك بأن يكون مُسلماً2''9»: بالغاء عاقلاً» سالماً 
من أسباب الفسقء» وخوارم المروءة» ضابطاء بأن يكون متيقّظأء غير 
مغفّلء حافظاً إن حدَّث من حفظهء ضابطاً للألفاظ والحروف إِنّْ حدّث 
من كتابه» وإِنْ كان يروي بالمعنى اشترط مع ذلك عِلمه بالعربية والفقه» 
وبما يختل به المعنى» وتوضح هذه الجملة بمسائل: 


3 [العدالة]: 


7 الأولى: فى العَدّالة: وهى مَلَكَةٌ فى النّفس تحمل الشّخصَ 
على ملازمة التّقُوى والمروءة» ليس معها بِذْعَة وتتحقق باجتناب الكبائر» 
وترك الإصرار على الصَّغائرء وبعض الصّغائرء وبعض المباح2'©. 


)١(‏ في أدائه لا تحمّله. 

6 هذا الحدّ في العدالة منخرم في التطبيق العملي ولا سيما في الرواة المبتدعة. 
ويعسر تحققه حتى على رواة «الصحيحين»» وسيأتي تنبيه المصنف عليه (ص 
48*» والغالب على المتقدمين اشتراط الحفظ والضبط بخلاف المتأخرين» 
وبسط هذا بما لا مزيد عليه الصنعاني في «ثمرات النظر» . 
ويعجبني كلام مُغُلْطاي في «إصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق 758/أ) قال هنا 
متعقّباً : «ذكر الخطيب وغيره أن المروءة لم يشترطها أحد إلا محمد بن - 


]1 


لفن الكافي في علوم الحديث 


والكبائر: الشّركٌ بالله» وقتل النفس المعصومة/ » والزناء والفرار 
من الرّحفء والسّحرء وأكل مال اليتيم» وعقوق الوالدين المسلمين» 
والإلحاد أي: الظلم في الحرم» وأكل الرباء والسرقة» وشرب الخمر 

والآراء مضطربة في ضبطها("©. 

وعند الشافعية الكبائر هى الموجبة للحَدٌ9'©»: فهذا ضابط جيُِّدٌ 
لكن خرج عنه”" ما جاء في «الصحيح'9) أنه من الكبائر كعقوق 
الوالدين» وأكل الرباء وغيرهما. 

والإصرار على الصّغائر الإكثار منها سواء كان من نوع واحدٍ أو 


- إدريس الشافعي835»» وينظر «النكت على مقدمة ابن الصلاح» (7/ 81768) 


للزركتي: 

7١ تجدها مفصّلة في مقدمة تحقيقي الثاني لكتاب «الكبائر» للذهبي (ص‎ )١( 
و”/‎ ”7“8/١( وينظر لها: «الاعتصام» 7/0“ - هغ/”) وهالموافقات»‎ )"04 
)158- 584( وتعليقى عليهماء «إيقاظ الفكرة»‎ )017 .غ51١١‎ 5 
: . للستعاني‎ 

(0) انظر: «المنهاج» )"935/١(‏ للحليميء «روضة الطالبين» (١١/7؟2)57‏ 
«الإرشاد» (7”7”8) للجوينيء «الأشباه والنظائر» (؟7/5 787 ط السلام) 
للسيوطيء «العزيز شرح الوجيز» .)7/١7(‏ «البحر المحيط» (171/5) 
للزركشي. 

() حتى يدخل الخارج يزاد على ما يوجب حدّاء (ووعيداً في الآخرة)» وهذا 
تعريف الإمام أحمدء كما تراه في «العدة» للقاضي أبي يعلى (177/7)غ2 
وينظر: «المسودة» (2)777 «مجموع فتاوى ابن تيمية» 506٠9 /١١(‏ 2)561 
«الفروع» »)56١/7(‏ «شرح الكوكب المنير» (791/7)» «المطلع على أيواب 
المقنع» .)5٠8(‏ 

(5) انظر عن (العقوق): «صحيح البخاري» (75604) و«صحيح مسلم» (47) وعن 
(أكل الربا): «صحيح البخاري» (717/77) واصحيح مسلم» (89). 


الباب الثاني: في السّند 16" 


ل 
بعض المباح» كاللعب بالحمّام» والاجتماع مع الأراذل» والحرفة الدنية 
ممن لا تليق به» ولا ضرورة9). 

وفي الجملة: كل ما يخرم المروءة وهي أن يسير الشخص بسيرة 
أمثاله في مكانه وزمانه» فكشف الرأس في السوق2297) والأكل فييك 


)١(‏ لا معنى لقوله: «فوق المنبر» فالملاهي وضرب العود حرام. 

(؟) يختلف هذا باختلاف العوائد والأعراف.واختلف الحال اليوم» ويفتي 
الأعلام وفقهاء الزمان بأنه لا يوجد مِهَنٌّ تخل بالمروءة اليوم» انظر: «مجموع 
الفتاوى ومقالات متنوعة» (5/ 5750) للعلامة ابن بازء وكتابي «المروءة 
وخوارمها» (ص 48 .)١11984-‏ 

(0) عند المشارقة دون المغاربة» نصّ عليه الشاطبي في «الموافقات» (585/5) 
وهذا الفعل يسقط المروءة بشروط: 00 
١‏ - أن يكون الشخص غير محرم بنسك حج أو عمرة. 
١‏ أن يكون أمام الناس. 
- أن يكون بلا عذر من مرض أو عمل يقتضي ذلك . 

أن يكون ممن لا يليق بمثله» وهذا يختلف بالنسبة للأعمار ومكانة 

الشخص الاجتماعية وغير ذلك. 
- أن يكون في موضع يعد فعله جِقّة وسوء أدب وكلة عا 
1 أن يكون الفاعل رجلاً» أما المرأة» فيحرم عليها كشف رأسهاء لأنه 
عورة. ومنهم من يزيد على ذلك كما تراه في «مواهب الجليل» (5/ 2)١67‏ 
وينظر للشروط السابقة: «مغني المحتاج» »)57١/5(‏ «معالم القربة» (4١؟)‏ 
لابن الإخوّة» «الرسائل الزينية» (/761)» «نهاية المحتاج» (2)7949/8 «تحفة 
الطلاب» (؟0057/7)» «فتح المغيث» 2)759١/١(‏ «فتح الباقي» 2)595/١(‏ 
كتابي «المروءة وخوارمها» .)١55 - ١55”(‏ 

(5) يكون الأكل في السوق مخلاً بالمروءة في حالاتٍ دون حالاتٍ» وقد - 


لفن الكافي في علوم الحديث 


والبول على الطريق(0) من أمثال الفقهاء خارم للمروءة» ومن أمثال العوام 
لا. 


- وضع بعض الفقهاء تفصيلاً حسناً؛ فعدوه من خوارم المروءة بالشروط التالية: 
١‏ أن يكون بمرأى الناس» أما إذا أكله في السوق وهو خالٍ من الناس 
كالليل ‏ مثلاً ‏ » أو أكله مستتراً في داخل الدكان ‏ مثلاً ‏ ؛ فلا يقدح ذلك 
في المروءة. 

١‏ - أن يكون الأكل كثيراً بأن يضع مائدةً في السوق». ويجلس للأكل عليها 
بمرأى من الناس» فلو أكل قليلاً لا يقدح بمروءته» والكثرة والقلّةَ يحددها 
العرف. 

" - أن يكون الشخص من غير أهل السوقء فإن كان من أهل السوق أو ممن 
اعتاد الأكل هناك؛ فإنه لا يقدح في المروءة. 

5 - أن يكون الشخص مختاراً أكله» فلو أكل مضطراً لعذرء كغلبة جوع أو 
أذن عليه المغرب وهو في السوق. أو إرضاءاً لصديق» فلا تقدح في مروءته. 
انظر: «فتح القدير» )5١5/17(‏ لابن الهمام». و«النكت والفوائد السنية» 
(28/7» و«الاختيار» للموصلي »)١58/7(‏ و«مغني المحتاج» (2)571/5 
و«نهاية المحتاج» (599/4), و«البيان المنتزع من البرهان الكافي» (7777/7) 
لابن مظفر الصنعانيء «المغني» 2)77/١7(‏ و«بغية الرائد» (ص 7”9). 
و«الشرح الكبير» »)57/١5(‏ و«لسان الحكام» (57). و«مجامع الحقائق 
والفوائده )١96(‏ لمصطفى بن محمد الكوز الحضاوي» الشهير ب«أبى سعيد 
الخادمي», «حاشية العطار على جمع الجوامع؛ (7/ 174)» ومثّل البهوتي في 
«الروض المريع» (585). وابن النجار في «منتهى الإرادات» (؟2)577/1 
وابن ضويان في «منار السبيل» (7/ 589)» وابن أبي تغلب في «نيل المآرب» 
(؟/ ل/الا5)» على القلة «بالتفاحة واللقمة». 

)١(‏ إن كانت مسلوكة» وكذا في الأماكن العامة» ومثله ما قاله ابن الهمام في «فتح 
القدير» (1/ :)5١5‏ «الذي يكشف عورته ليستنجي من جانب بركة والناس 
حضور» وقد كثر ذلك في ديارنا من العامة وبعض من لا يستحي من الطلبة»» 
وعدّه من الخوارم جماعة كثيرة» سميتهم في كتابي «المروءة وخوارمها» (ص 
4635-47 ). 


الباب الثاني: في السّند فض 


ولبس الكّليلسان» والبُرْجِك20» والتزيي بزي العلماء من الجَمّال 
والحَمَّال وسائس اليغال ذاهب للمروءة» ومن العلماء ه200 


< [الأمور التي تثبت بها العدالة]: 


417 - وتثبت العدالة بأمور: 


منها : تنصيص المعدّلين على عَدَالته» وكذا حكم الحاكم بالعدالة. 


)١(‏ هو الثوب الذي فيه تصاوير كبروج السور. قال العجاج: 
ا ل ا ا ل ا 2 2 
انظر: «تاج العروس» (8/7) (برج)؛ «المعجم العربي لأسماء الملابس» (ص 
.)6١‏ 
(0) قال ابن زياد في «فتاويه» (ص 777): «ذكر الشيخان ‏ يريد: النووي 

والرافعي ‏ وغيرهما أن من خوارم المروءة الذي تردّ به الشهادة أن يلبس 
العامي لباس العلماء الذين يعرفون ويتميّزون به من بين آحاد الناس» فيجب 
على حكام الشريعة بل على كل من قدر عليه منعهم من ذلك. وزجرهم 
بالتعزير على ذلك بما يراه زاجرا لهم»". 

قلت: لا يعلم في القرون المفضّلة زي خاص للفقهاء» وفعل ذلك فيه إيماء 
إلى ابتعاد عوام الناس عن الأحكام والشريعة» وأفتى السيوطي في «الحاوي 
للفتاوى» )7/١(‏ فيمن يلبس لباس عشيرته وترك زي الفقهاء» واشتغل 
بالعلم ؛ فقال: «لا إنكار في لباسه ذلك». ولا خرم لمروءته». 

وانظر: «روضة الطالبين» ,»)777/١١(‏ «مغني المحتاج» (57”/5)» «نهاية 
المحتاج» (4/ 0.١‏ «الرسائل الزينية» (/701). ومن الأمور المهمة التنبيه 
على أن السلامة (من خوارم المروءة) شرط في العدالة للتثبت من تماسك 
الراوي» وقبول خبرهء فهي أمارة تدل على سلامة العقل والدين من خلال 
التّزه عن قوادح يقينية أو ظنية فيهماء فاليقينية كصغر سن» والظنية تجنب 
شعار أهل الفسق والطيش . ولذا فمن أتى بمفردة من المفردات التي قيل إنها 
تخرم المروءة» وعلم أنه سالم العقل والدين فلا يخرج عن كونه عدلاً» وانظر 
«خلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعديل» (ص 4). 


فض الكافي في علوم الحديث 


ومنها: الاشتهار بين أهل العلم بالعدالة بحيث يشاع الثناء عليه 
بالقةء» والأمانة. 

هذا هو الصّحيح من مذهب الشافعي الإمام على ما ذكره الخطيب 
او 

ومثل ذلك بمالك وشعبة»ء والسّفيانيُنَء والأوزاعيء واللِّيث» 
وابن المبارك» ووكيعء وأحمد بن حنبل الإمام» ويحيى بن معين» 
وعلي بن المديني» ومَنْ جرى مجراهم. 

وقال الخطيب”0": «يثبت التعديل بقول المرأة والعبد إذا كانا 
عارقين بأسبابه كما يثبت الخبر بقولهما»» وفيه بُعدٌ. 

ومنها: حكم الحاكم بشهادة زّيد من غير طلب التّزكية تعديلٌ لزيد 
إن كانت عادته ألا يحكم إلا بشهادة العّدلء وإلا فلا. 

وكذلك عمل المجتهد برواية زيدٍ تعديلٌ له 

أما الرواية عن زيد فهل هي تعديل؟ تُظر؛ إن كانت عادته أن لا 

13 ب] يروي إلا عن عدلٍ فروايته تعديل له. وإلا فلاء كما ينا فو / القاضي . 

وقال الشيخ تقي الدين: «إذا روى العدل عن شخص وسماه لم 

تجعل روايته عنه تعديلاً منه عند أكثر العلماء من أهل الحديث292, 


.)5857/١( فى «الكفاية»‎ )١( 

20( انظر «الكفاية -708/١(‏ 709) والنقل فيه تصرّف. 

ليه إذ بالسبر روى جمع من العدول عن رواة» وهم مغموزون عندهم لكن إن كان 
معروفاً عن بعضهم أنه لا يروي إلا عن ثقة. فهل يوثق؟ والجواب: لاء لأنه 
لا يلزم أن يكون ثقة عند باقي الحفاظء فقد يخفمى عليه من حال شيخه ما 
يظهر لغيرهء أفاده الذهبي في «السير» -17١/48(‏ 97). وهذا التوثيق ضمني» 
ويعتريه بالسبر عدم الالتزام بهذا الوصف. إذ قد يرى فائدة غريبة لا - 


الباب الثاني: في السّند يفف 


وغيرهه:(2, وهو الصحيح» كما أن عمل العالم وفتواه وفق الحديث 
لبن كما مله بسكة اللحديت»:ومخالفه للخديث أيضاً ليس :قدحا في 
الحديث ولا في الرواية. 


قلت: والمختار في أصول الفقه ما ذكرناه» وينبغي أن يكون 


كذلك؛ فإِنَ جميعَ من خرج لهم الإمامان لو لم نفهم عدالتهم بالرواية 


يصبر عليهاء وقد يحدث بها في مجالس المذاكرة» ولا سيما مع اشتهار 
ضعف الشيخ» وقد يروي الثقة عن الضعيف على وجه الإنكار والتعجب» 
كما يفعل الثوري مع الكلبي ‏ كما في «الجرح والتعديل»  )7””/7(‏ ء» وغالب 
صنيع ابن حجر في «التقريب» فيمن ينتقي في الروايات عن الثقات دون ورود 
جرح أو تعديل في المروي قوله عنه: «مقبول» وقد يقول في النادر: «ثقة» 
ويقل قوله عنه: «صدوق»» وانظر كتابي «البيان والاقتراح شرح نظم العراقي 
للاقتراح» (ص 1١96‏ -195). 

مقدمة اين الصلاح (ص .)١١١‏ 

نعم» من طرق معرفة كون الراوي ثقة 

تخريج إمامي الدنيا: محمد بن إسماعيل الجعْفي البخاري» ومسلم بن 
الحجاج النيسابوري» أو أحدهما لراو من الرواة محتجين به والحق أن رواة 
«الصحيحين؟ على درجات» فبعضهم الثقات» وبعضهم الذين تكلّم فيهم بعض 
الأئمة بما لا يردٌ أخبارهم» وفيهم بعض اللين» فأحاديثهم لا تنزل عن رتبة 
الحسن» وفيهم بعض الضعفاءء فأخرج البخاري في «صحيحه» لبعض من 
ذكره في كتابه «الضعفاء»» كما تراه في «الميزان» )١77/5(‏ ولكن له (ذوق) 
و(نقد) في ذلك وتتبعه يطول» ولكن هذه معالم تفيد الحديثي: 

الأول: عدد من أوردهم البخاري في «ضعفائه» ممن خرج لهم في «الصحيح» 
سبعة عشر راوياً» هم مرتبين على الحروف - : أيوب بن عائذ» حريث بن 
أبي مطرء ذر بن عبد اللّه الهمداني» الربيع بن صبيح» زهير بن محمد 
التميمي» سعيد بن أبي عروبة» عباد بن راشد» عبد العزيز بن أبي رواد» - 


الكافي في علوم الحديث 


عبد اللّه بن أبي لبيدء عبد الملك بن أعين» عبد الوارث بن سعيدء عطاء بين 
السائب». عطاء بن أبي ميمونة» عمران بن مسلمء كهمس بن المتهال» 
محمد بن سليم الرازي؛ النعمان بن راشد. 

الثاني : بعض هؤلاء كابن أبي عروبة» اختلطء ولم يخرج له البخاري إلا قبل 
اختلاطه . 

الثالث: بعضهم حافظ» والكلام فيه من جهة كونه مبتدعاً» كذرٌ وعبد الوارث. 
الرايع: جل المذكورين أخرج لهم البخاري في المتابعات» وتنظر تراجمهم 
في «هدي الساري». 


قال ابن القيم في «الفروسية (757) عن راو: «وأما استشهاد البخاري به في 
«الصحيح»» فلا يدل أنه حجة عندهء لأن الشواهد والمتابعات يحتمل فيها ما 


لا يحتمل في الأصولء فقد استشهد البخاري فى #«صحيحه» بأحاديث 
جماعة وترك الاحتجاج بهم والتطروب قؤاما عاض ٠‏ 5ل 
378117 بتحقيقي) . 

الخامس: يلحظ مما سبق أن ليس كل من أورده البخاري في «ضعفائه» ساقطاً 
بمرة» أو هو مطروح وواو. 

وقد توسع الحاكم فألزمهما ما لا يلزمهماء وضيّق ابن حزم وتعتت» فحكم 
على بعض الأحاديث فيهما ممن في رواتها كلام بالوضع! قال ابن القيم في 
«الفروسية» (ص /١5١- 75٠‏ بتحقيقى): «وهنا يعرض لمن قصّر نقَّدُه وذوقه 
هنا عن نقد الأئمة وذوقهم في هذا الشأن نوعان من الغلطء ننبّه عليهما لعظيم 
فائدة الاحتراز منهما: 

أحدهما: أن يرى مثل هذا الرجل قد وُثّقَء وشهد له بالصدق والعدالة» أو 
رج حديثه في الصحيح» فيجعل كل ما رواه على شرط الصحيح . 

وهذا غلط ظاهرًء فإنه إنما يكون على شرط الصحيح إذا انتفت عنه العلل 
والشذوذء والنكارة» وتوبع عليهء قأما مع وجود ذلك أو بعضه؛ فإنه لا يكون 
صحيحاء ولا على شرط الصحيح . 

ومن تأمل كلام البخاري ونظرائه في تعليله أحاديث جماعة أخرج حديثهم 
في «صحيحه»؛ علم إمامته وموقعه من هذا الشأنء وتبيّن به حقيقة ما 
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اللا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ١‏ اا ا ا 000011 ااا اا ااال ال ل ل ا ال ال الل الي 


- النوع الثاني من الغلط: أن يرى الرجل قد تُكلّمٍ في بعض حديئه» وضُعّف في 
شيخ أو في حديث؛» فيجعل ذلك سبباً لتعليل حديثه وتضعيفه أين وجد؛ كما 
يفعله بعض المتأخرين من أهل الظاهر وغيرهم. 
وهذا أيضاً غلظ ؛ فإن تضعيفه في رجل أو في حديث ظهر فيه غلط لا يوجب 
تضعيف حديئه مطلقاً» وأئمة الحديث على التفصيل والنقدء واعتبار حديث 
الرجل بغيره» والفرق بين ما انفرد به أو وافق فيه الثقات». 
وقال: «وهذه كلمات نافعة في هذا الموضع» ثُبين كيف يكون نقد الحديث» 
ومعرفة صحيحه من سقيمهء ومعلوله من سليمهء #ربن ل يَملٍ أَنَهُ لم نورا هما لم 
ين تُوْرٍ» [النور: ]4٠‏ وجل من تكلم فيهم ممن أخرج لهم الشيخان أو أحدهما 
إنما وقع في الشواهد والمتابعات”؟ أو حال كونه مقروناً برواية غيره في غير 
طبقة الشيوخ» ويساعد على معرفة ذلك ما ذكره الدارقطني في كتابه «ذكر 
أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته من الثقات عند البخاري 
ومسلم» ففيه (باب: من ذكره البخاري اعتبارا بحديثه وروايته أو مقروناً مع 
غيره). 
وأورد فيه خمسين نفساً إِلّا واحداء وعدد سائر الرواة الآخرين عنده ألف 
وثلاث مئة وثمانية وثلاثين راوياً» فالعدد المذكور قليل بالنسبة إلى سائر 
الرواة» ومع هذا فالأمر كما قال ابن حجر في «هدي الساري» بعد استقراء 
الرواة المتكلّم فيهم راوياً راوياً راداً على الطاعنين: «الجواب عنه ظاهرء 
والقدح فيه مندفع». 
وسبب توثيق رواة «الصحيحين» إجماع جل أهل النقل والمشتغلين بعلم 
الحديث أن أحاديثهما صحيحة» منوى احرف يدير تكله عليهاء وأن - 


)١(‏ يظهر هذا عند البخاري إذ فيه معلقات كثيرة» أما عند مسلم ففي الاقتران» 
وإن كان ضعف الراوي ظاهراً فيبهمه ولا يسمّيهء ووقع هذا له نادراً جِدَا 
وقد يخرج في آخر طرق الحديث لمن تكلم فيهم ولكن لا يخرجهم عن اسم 
الصدق والستر» أو قل: تعاطي العلم يشملهم. 


فض ' الكافي في علوم الحديث 


على ما ذكرنا ‏ للزم أن لا نجزم بأن كتابيهما أصحٌ كتبء ولا أنَّ 
أحاديثهما صحيحة» حتى تتحقق عدالة رجالهما بغير هذا الطريق» كيف 
وقد ذكر الشيخ تقي الدين أن العلمٌ اليقينع29 حاصل بصحّته لكل أحدء 
لائفاق الامة على علقي ما اتفقا عليه بالقبول: والأمة في إجماعهم 
معصومة» ونحن نعلم بالجزم أن من في الأمة ممن جزم بصحته ليس له 
علم بعدالة كل واحد إلا بالطريق الذي ذكرناه. 


< [الضبط وطريقة معرفته]: 
8 الثانية : في كونه ضابطاً» وإِنّما يُعرف كون الراوي ضابطاً بِأنْ 


> لهما منزلة عظيمة» ولا يتكلم فيهما بالجملة إِلَّا غرّ جاهل» متطفل على أهل 
الصنعة الحديثية» أو صاحب هوى وتحكمء » أخذ به مشربهء وأحاط به 
فأبعده عن الجادة . 
ولما تقدم» قال الحافظ أبو الحسن علي بن المفضّل اللخمي المقدسي (ت 
١ه‏ ) في الرجل الذي يخرج عنه في «الصحيحين» أو أحدهما: «هذا جار 
القّنطرة» ذكره عنه التّجيبي في «رحلته» (ص 5”) وابن حجر فى «هدي 
الساري» (854") وجماعة. 000 : 
وفسّر الشيخ (ابن دقيق العيد) كلام المقدسي ونصرهء فقال على إثره: (يعني 
بذلك : أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه» وهكذا نعتقد وبه نقول» ولا نخرج عنه إِلَّا 
ببيان شافي. وحجة ظاهرة» تزيد على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس يعد 
الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين» ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما». 
ونقله عنه وارتضاه وفصّل فيه ابن رشيد الفهري في «ملء العيبة»  7717//6(‏ 
١‏ وقال عنه : «وهي مسألة نفيسة جدّاً تمسّ الحاجة إليها» وقال بعد ذلك: 
«فتفهّم هذا كلّى فإنه مهم خافيء والحاجة إليه ماسّة». والسالكون مضيق 
التحقيق أفذاذ قليلون. والكثير يسلك مسلك الرّحب» وينكب عن الصعب 
الضيّق» واللّه المرشد لواضح السبيل بمنهفى من كتابي «البيان والإيضاح» 
(ص 1828 .)19١‏ 


639 انظر ما قدمناه في التعليق على (ص .)١198‏ 


الباب الثاني: في السّند ءظ فض 


تُعتبر رواياته بروايات الثّقات المعروفين بالضبط» والإتقان» فإِنْ وافقهم 
عليها بحيث تكون مخالفته نادرةً عرف كونه ضابطأ ثَبْتأء» وإنْ وجدنا كثرة 
مخالفته عرفنا اختلال ضبطه لم نحتجٌ بحديثه. 

قلت: ويمكن معرفة ضبطه بالاختبار بأن يزاد كلمات في المروي» 
أو يُنقصء ويُلقى عليهء فإنْ تفطّن لذلك علم أنه ضابظ متيقّظء وإلا 
فلاء كما قعل بالبخاري(') فيما ذكرناه من حديث قَلب الأحاديث. 


< [اختبار العقيلي في حفظه وعجيبة في ذلك]: 

وقجِل أيضاً بأبي جعفر مُحمّد بن عَمرو بن مُوسى العْقَيليَ0"©» فإنه 
لا يخرج أصله حين يُسْمَعُ عليه فاتّهم بذلك. 

قال مسلمة بن القاسم: فاتفقتٌ مع نَمْرِ من أصحاب الحديث» 
وأخذنا أحاديث من رواية العُقَيليء وبدَّلنا فيها ألفاظأً بالرٌّيادة والتقصان» 
ثم جئنا إليهء وقلنا: هذه الأحاديث من روايتكء أردنا قراءتها عليك» 


فقال: اقْرَأء فقرأناهاء فلما أتت الرّيادة والنقصان تفطّن لذلك» فأخدّ 


مي الكتابء وأَحَدَ القَلّم وأصلّحها مِنْ حفظه بأنْ ألحق التقصان وضَرّبَ 
على الرّيادة» ثم قرأها عليناء فانصرفنا/ من عنده» وطابت أنفسّناء 
وزالت ال لتهمة» فعرفنا أنه من أذ ضبط النّاس» و حفظهه0 . 


.)5590 سبق ذكره (ص‎ )١( 

)١(‏ مؤلّف كتاب «الضعفاء»» توفى سنة اثئين وعشرين وثلاث مئةء رحمه الله 
تعالى . 1 ظ 

() نقله عن مسلمة: الذهبي في «السير» (5١/77؟)‏ وفي «تذكرة الحفاظ» 
م 4*5 . 


1/أ] 


يلف الكافي في علوم الحديث 


< [التعديل]: 
الصّحيح المشهور. لأنّ أسبابة كي :200 يصعبٌ ذكْرّهاء فإن ذلك 
يحوج المعدل أن يقول: لم يفعل كذا وكذاء حتى يعد سائر موجبات 
الجَرْحء وإِنَّما فعل كذا وكذا لموجبات العدالة» وهذا يفضي إلى حَرَّج 
< [الجرح لا يُقبل إلا مُفَسَراً]: 

وأما الجرح فلا يُقبل إلا مفسّراً بتعيين السّببِ20. لاختلاف الناس 
في سببه » فلو أطلق الجرح بناءً على أمر اعتقد أنه سيجرّح»ء ولم يكن في 
نفس الأمر كذلك أخطأ. 


< [احتجاج البخاري ومسلم ببعض من تكلّم فيهم]: 
ولهذا احتج البخاري في «الصحيح» بعكرمة مولى بن عباس0", 


)0200( هو وصف ملتئم من أمور كثيرة» بخلاف القدح فإنه شيء واحدء يخرم 
العدالة. 

(؟) لكنه لو صادف محلا ليس فيه تعديل» فهو معتبرء لأنه لما خلا عن التعديل 
صار في حيز المجهول. أما في حق من عُدَّل وونّق فلا يقبل الجرح المجمل؛ 
اللكنوي في «الرفع والتكميل» (ص 84): «هذا تحقيق مستحسن» وتدقيق 
حسن» وينظر كتابى «البيان والويضاح» لك .)5١8‏ 


(7) للباحث مرزوق الزهراني أطروحة بعنوان «عكرمة مولى ابن عباس وتتبع 


مروياته في صحيح البخاري»؛ وهي غير مطبوعة» وانظر ‏ لزاماً ‏ «هدي 
الساري» ,.)57١  5705(‏ «المدخل إلى الصحيح» (5/ )5١١‏ للحاكم. 


الباب الثاني: في السّند خضل 


وإتتعاغيل ين ابن أوين 3" وها ين دن 21 211 


لل ابن أ بق أويسن جده» واسم أبيه عبد اللَّه اختلف فيه علماء الجرح والتعديل؛ 


(0) و 


نقال اميك ا وقال أبو حاتم: محلّه الصدق وكان مغفلاء 
واختلف فيه قول ابن معين» فقال مرة: لا بأس بهء وقال أخرى: ضعيف» 
وقال ثالثة: مُخَلّط يكذب ليس بشيء» وأطلق النسائي القول بضعفه. وقال 
الذهبي في «السير» :0797/١1١(‏ «كان عالم أهل المدينة ومحدّثهم في زمانه 
على نقص في حفظه وإتقانه» ولولا أن الشيخين احتجا به لزحزح حديثه عن 
درجة الصحيح إلى درجة الحسن» وهذا الذي عندي فيه». 
وقال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» (ص :)79١‏ «احتج به الشيخان 
إلا أنهما لم يكثرا من تخريح حديثه» ولا أخرج له البخاري مما تفرد به سوى 
حديثين. . »٠‏ ثم قال: «روينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل 
أخرج له أصوله وأذن له أن ينتقي منها ون يُعلّم له على ما يُحذّث به ليث 
به وَيُعْرِض عما سواه وهو مُشعِرٌ بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من 
صحيح حديثه لأنه كتب من أصوله» وعلى هذا لا يُحتجٌ بشيء من حديثه غير 
ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيرهء إلا إن شاركه فيه غيره 
فيعتير به»#. أه. 
وقال في «التهذيب» )7"١7/١(‏ بعد أن ذكر أقوال الأئمة فيه: «وأما الشيخان 
فلا يُظْن بهما أنهما أخرجا عنه إلا الصحيح من حديثه الذي شارك فيه 
الثقات». 

ثقه ابن سعد وابن قانع والعجلي» وضعفه ابن معين والنسائي» وقال أحمد: 
0 وقال أيضاً : ما أقل خطأهء وأورد 
له ابن عدي في «الكامل» ثلاثة ثة أحاديث عن شعبة» ثم قال: لا أعرف له شيئاً 
منكراً في رواياته إلا هذه الأحاديث التي ذكرتها . 
قلت: روى عنه البخاري في «صحيحه' سبعة أحاديث» وروى عنه حديثاً 
برالة معية بن عبد اللث وليس فيها الأحاديث التي استنكرها ابن عدي. 
وقد توبع عاصم في جميع الأحاديث التي رواها البخاري . 
انظر «الكامل» (5/ »)1١817/5‏ «التعديل والتجريح» (1/ 49457) للباجي» «هدي 
الساري» .)5١7(‏ 


مرف ظ الكافي في علوم الحديث 


وغيرهم ا ل 1 


مفسّراً لم يعتبراه» رمن 0 
ومذاهب ثقّاد الرّجال غامضةٌ مختلفة© . 
<« [من جرح بما لا يصلح جرحا): 
وذكر الخطيب (باباً: في بعض أخبار من استفسر في جرحه فذكر 


)000( خصّهم بالذكر الحاكم في «المدخل إلى الصحيح» (4/ ٠١6‏ -7579) وأبو علي 
الغساني في «تقييد المهمل» (7/ 6ه 075 وابن حجر في «هدي الساري» 
0ه 001) وتجد أجوبة مفصلة في سرّ اختيار البخاري في «صحيحه لهم . 

(0) أثبتها ناسخ الأصل «شعبة»! وهو خطأء وآفة سويد أنه عمي فصار يتلقّن ما 
ليس من حديثهء وهذا جرح مفشَّرء وكذا في اللذين قبله» وهو مشهور وكثير 
في كتب الجرح والتعديل». وانظر لسويد: «الجرح والتعديل »)١51٠/5(‏ 
«المجروحين؟ /١(‏ 07 "7). «الميزان» (758/:5)» «السير» »)5٠١/١١(‏ امن 
تكلم فيه وهو موثق» (/1ا9). 

() انظر ما سبق من ن التعليق على (ص ١87‏ - 1848). 

(4) ليس كذلك بيقين! وإنما أخرجا وانتقياء ولذا فصّل مُغْلْطاي في «إصلاح 
كتاب ابن الصلاح» (ق 78/ ب -59/أ) في أسباب لكك في المذكورين» 
وقال بعد كلام: اكه كما ترى من الجرح في هؤلاء مفسّرء فطاح ما ذكره 
ابن الصلاحء واللّه الموفق». 
قلت: وهذا التعقّب يلحق المصنف أيضاًء وانظر لتأكيد ذلك: «النكت على 
مقدمة ابن الصلاح» (5/ 7178 761). «السنن الأبين» »)١45(‏ «شرح علل 
الترمذي» (؟5/١2)487‏ «نصب الراية» 2)”5١/١(‏ «زاد المعاد» (١/4لااء‏ 
3"55). 

(5) تعوزها الدّقّة» ويقضي على الاختلاف التفصيلء وعلى الغموض السبر 
والخروج من أزمة المصطلح» وعدم تنزيله منزلة واحدة باختلاف الرواة وتعدد 
السياق. 


الباب الثاني: في السّند فيضن 


ما لا يصلح جارحاً)(©. 

منها: ما روي أنه قيل لشُعبة: لم تركتٌ حديتٌ فلان؟ فقال: رأيته 
يركض على بَرَذُونَء فتركثٌ حديئّه29 . 

ومنها: عن مسلم بن إبراهيم: أنه سئل عن حديث لصالح المري 
فقال: ما تصنع بصالح.ء ذكروه يوماً عند حماد بن سلمة» فامتخط 
عبنا0 2 


< [الجرح غير المفشّر]: 


فإن قيل: إِنّما اعتمادُ النّاس في جَرْح الرواة وردٌ حديثهم على كتب 
الجرح والتعديل» وقلّ ما يتعرّضون فيها لبيان السّبب» بل يقتصرون على 
قولهم: فلان ضعيفه. فلان ليس بشيء» وهذا حديث ضعيف» وليس 
بئابت» ونحو ذلك» فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك» وسدٌّ 
باب الجرح في الأغلب. 


والجواب: أنَّ ذلك وإِنْ لم يعتمد في باب الجرح والحكم بهء 
لكن يوجب التّوقفت عن قبول حديث مَنْ قالوا فيه مثل ذلك» بناءً على أن 
ذلك أوقع عندنا فيهم ريبةٌ قوية يوجب مثلّها التوقف» ثم من انزاحت عنه 
الريبة منهم بيبحث عن حالهء بحيث أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديته» ولم 


.)7"”060 0-57 /١( انظر «الكفاية»‎ )١( 

(؟) أخرجه الخطيب في «الكفاية» /١(‏ 207515 وإسناده إلى شعبة ضعيف» بل 
مظلم . 

(0) أخرجه الخطيب في «الكفاية» -759/١(‏ 7”900) بإسناد صحيحء وقال: 
«امتخاط حماد عند ذكره لا يوجب رد خبره». 
والخبر في «المجروحين» (١/١/ا”7)‏ و«الميزان» (؟75/ 0789 . 


يفي الكافي في علوم الحديث 


قنفء 0 احتحّ بهم صاحبا «الصحيحين»» وغيرّهما ممن مسّهم 


هذا تقرير جواب الشيخ تقي الدين2»2"7 وفيه بحث0©. 


< [الجرح والتعديل يثبت بواحد]: 


[7/ب] بواحد؟؛ أن العدد إذا 50 فى أصل الروالت ١‏ 27 في 
الجرح والتعديل» لأن الشَّرط لا يزيد على المشروط0©. 
قلت: هذا هو المذكور في علوم الحديث». وأصول الفقه2», 


)000 في «المقدمة» »)22٠١8(‏ وقال: «فافهم ذلك. فإنه مخلص حسن» وانظر: 
«التبصرة والتذكرة» /١(‏ 200705 «التقييد والإيضاح» .)١5١(‏ 

69 نعم. هو كذلك. وبينه البُلقيني في «محاسن الاصطلاح» (ص 597) بقوله: 
«هذا المخلص فيه نظرء من جهة أن الريبة لا توجب التوقف؛ ألا ترى أن 
القاضي إذا ارتاب في الشهود فإنه يجوز أن يحكم مع قيام الريبة» وإنما كلام 
الأئمة المنتصبين لهذا الشأن أهل الإنصاف والديانة والنصح اه 
سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجلء أو أنه كذاب أو متروك». وذلك واضح 
لمن تأمله. و«الإمام الشافعي» يقول في مواضع: «هذا حديث لا يثبته أهل 
العلم بالحديث»» وردّه بذلك. انتهت». 

(0) واستدل السخاوي في «فتح المغيث» (7/1؟) له بقوله: «لأنه إن كان 
المزكي للراوي ناقلاً عن غيره فهو من جملة الإخبارء أو كان اجتهاداً من قبل 
نفسه فهو بمنزلة الحكم» وفي الحالتين لا يشترط العدد». 

(5) انظر بسط المسألة في «المستصفى» »)١575/١(‏ «البرهان» .)5157/١(‏ 
«المنخول» (550 2)155١-‏ 9إحكام الأحكام» 2)77١/١(‏ «فواتح الرحموت» 
.)٠6١١- 6٠ /١(‏ «التبصرة والتذكرة»(١/5960).,‏ «فتح المغيث» 

.)0١ «الرفع والتكميل» (ص‎ »)١7١/17( «توضيح الأفكار»‎ »)377/١( 


الباب الثاني: في السّند فيان 


بحتٌ» لأن شهادة هلال رمضان تثبت بواحدي2" مع أنَّ تعديلَ الشّاهد 
للهلال لم يثبت بواحد» فالقاعدة غير مٌردة0"©؛ والله أعلم. 


(00) 


(00 


لورود نص في ذلكء انظره مع توجيهه ونصره في «إعلام الموقعين» (؟5/ ١97‏ 
- بتحقيقي) . 
ليست كذلك» بل هي مطّردة! والتدقيق فى التفريق بين (الرواية) و(الشهادة)» 
وقام القرافي ثماني سنين يتطلبهاء وكاد أن هر هن الف حتى وجدها في 
«شرح البرهان» للمازري. قال في (الفرق الأول) من كتابه «الفروق» /١(‏ ه7) 
بعد كلام فيه طول: «ولم أزل كذلك كثير القلق والتشوّف إلى معرفة ذلك» 
حتى طالعتٌ اشرح البرهان» للمازري » فوجدته ذكر هذه القاعدة» وتدققياء 
وميّز بين الأمرين من حيثٌ هماء واتجة تخريجٌ تلكَ الفروع اتجاهاً حسناًء 
وظهرٌ أي السَّبَهَيْنِ أقوى وأيّ القولين أرجح» وأمكننًا مِنْ قِبَل أنفسنا إذا 
وَجَدْنا خلآفاً مَحْكيًّا ‏ وَلم يُذكّر - سببٌ الخلافب فيه أن يُخرّجة عَلَى وُجُودٍ 
الشَبَّهِينٍ فيه إنْ وجدناهمّاء ود نشترط ما نشترظه ونُسقط ما تسقطه ونحنٌ عَلَى 
تصيرةٍ في ذَّلِكَ كُلّه. 
وقالَ35: «الشهادةٌ والروايةٌ حَبَّرانِ؛ غير أنَّ المُخْبَّرَ عنة إِنْ كَانَ أمراً عَامّا لا 
يختص بمعيّن فهوّ الرّواية» كقوله ك: (َإِنّمَا الأعمالُ بالنيات» وَدالشّفْعَةٌ فِيمَا 
ل يْقْسَمٌ؛ لا يختصٌ بشخص معين» بل ذلك على جميع الخلقٍ في جميع 
الأعصارٍ والأمصارء بخلافٍ قولٍ العدلٍ عند الحاكم : «لهذا عند هذا دينارٌ»؛ 
إلزامٌ لمعيّن لآ يتعدّاه إِلَى غَيْرِهِ؛ قَهَذَا هُوَ الشهادةٌ المحضةًٌء والأولُ هو 
الروايةٌ المحضةٌء ثم تجتممٌ الشوائبٌ بعد ذلك. 
ووجه المناسبةٍ بين الشهادةٍ واشتراط العددٍ حينئذ وبقيةٍ الشَّروطٍ : أنَّ إلزامَ 
المعين تُتَوَةَ قّع فيه عَدَاوةٌ باطنةٌ لّمْ يطلغ عليهًا الحاكمٌ كُتبِعَث فَتَبْعَثْ العدُوٌ عَلَى إلزام 
ذُوٌِ مَا لَمْ يكن لازماً لهء فاحتاط الشارع بذلك وا؟ شترط معه آخرّء إبعاداً 
لهذا الاحتمالء فإذا اتَفقا في المقال قرّبٍ الصّدق جداً يخلاف الواحد» ثم 
قال بعد كلام: «وحينئظٍ نقولٌ: الخبرٌ ثلاثةٌ أقسام : زواية فحْضة :كال حادية 
التَبّوية . 
وشهادةٌ محضةٌ كإخبارٍ الشهودٍ عَنِ الحقوق على الْمُعَيينَ عند الحاكم . 


ايان الكافي في علوم الحديث 


< [اختلاف الجرح والتعديل]: 

١‏ الخامسة: إذا شَهدوا على شخص بالجرح والتعديل» فالجَرْح 
مقدَّم لزيادة العلم بباطن الشّخْص مع الجارح» وكذلك إذا كان عددٌ 
المعدّلين أكثرٌ على الصحيح لما ذكرنا. 


- ومركّبٌ مِنَّ الشهادةٍ والرواية» وله صورٌ: 
أحدها : الإخبارٌ عن رؤيةٍ هلالٍ رمضان مِن جهة أنَّ الصؤم لا يختصٌ بشخص 
مُعَيّن بل عَامٌ عَلَى جميع المصرٍ أو أهل الآفاقٍ - عَلَى الخلافي في أنه هَلْ 
يشترظ في كُلّ قوم رؤيتهُم أمْ لا؟ فَهُوَ من هذا الوجهٍ روايةٌ لِعَدمٍ الاختصاص 
93ظظ59 ومن جمة أله حك يتفض بهذا العام كرد ما قيلةارتا 
بعده. وبهذا القرن منّ الناس دون القرون الماضية والآتية: صَارٌ فيه خصوصل 
وعدم عْمُوم فأشْبَّ الشهادة» وحصل السَبَّهانٍ فجرى الخلافٌ وأمكنّ ترجيحٌ 
اعد الكبويع خلى الأخرة وانّجه الفقهُ في المذهبين» فإن عَضّد أحدّ الشبهين 
حديثٌ أو قياسنٌ تَعَيّن المصيرٌ إليه» . 
قلت: أما قولةٌ إنه رواية» فإن أراد أن حكمه حكم الرواية في الاكتفاء فيه 
بالواحد عند من قال بذلك فصحيح.ء وإن أراد أنه روايةٌ حقيقةٌ فذلك غير 
صحيح؛ لأنه لم يتقرر ذلك في إطلاق أحد فيما علمتء وأما قوله: إنه 
شهادة» فإن أراد أيضاً أن حكمه حكم الشهادة عند بعض العلماء في اشتراط 
العدد فذلك الصحيحء وإن أراد أنه شهادةٌ حقيقةٌ فليس كذلك لأنه قد تقرر أن 
لفظ الشهادة إنما يطلق حقيقة في عرف الفقهاء والأصوليين على الخبر الذي 
يقصد به أن يترتب عليه حكم وفصل قضاء. قلت: والذي يقوى في النظر أن 
مسألة الهلال حكمها حكم الرواية في الاكتفاء بالواحد وليست رواية حقيقة 
ولا شهادة أيضاًء وإنما هي من نوع آخر من أنواع الخبر وهو الخبر عن وجود 
سبب من أسباب الأحكام الشرعية» ولا خفاء في أنه لا يتطرق إليه 
الاحتمال الموجب للعداوة ما يتطرق في فصل القضاء الدنيوي. أفاده ابن 
الشاطء وبهذا يزول استشكال المصنفء والله أعلم. 


الباب الثاني: في السّند ْ ايان 


قلت: الأصح من مذهب الشافعية فيه تفصيل» وهو أن المعدّل إِنْ 
نفى سببّ الجرح باليقين كما إذا جرّح زيد بأنه قتل عَمراً بالعدوان يوم 
كذاء فقال المعدّل: إنا رأينا عمراً بعد ذلك اليوم حيّاء فالتّعديل مُقدَّمء 


وإن لم ينفوء أو نفاه بالشَّكء فالجرح مقدَّم على ما ذكرناء والله أعله0©. 


< [التعديل لا يجزىء بنقل الإبهام]: 
السادسة: التّعديل لا يجزىء بنقل الإبهام من غير تسمية 
المعدّلء فإذا قال: حدّئني الثقة» أو العدل» أو نحو ذلك لم يكتف به 
على المذهب الصحيح الذي قطع به الخطيب أبو بكر(" وأبو بكر 
الصَّيْرّفَىء وغيرهما خلافاً لمن(" يكتفى بذلك» لأنه قد يكون ثقةٌ عنده 
)١(‏ لا بد هنا من التنبّه لأمور: 
الأول: لا عبرة بكثرة المجرّحين والمعدلين» وإنما العبرة بالحجة واليرهان» 
والتفرّد مظنّه الخطأء وإذا رد الجرح المفسر من ناقد آخر بحجة» فالحكم 
للحجة والدليل. 
الثاني: إذا عقر العدد. ونظرنا إلى الكثرة» فيشترط أن يكون كل واحد 
منهم مستقلا بما يقوله غير اخذ لذلك من غيره» فلا عبرة بالتوارد على قول 
منبعه واحد. 
الثالث: إذا اعتبرنا العددء فإن ذلك لا يؤثر على علم القليل» ولا يقدح فيه. 
الرابع: تقديم التجريح لا يلزم منه السقوط بالراوي بالكلية» وإنما يعمل 
بالجرح على قدر أثره» وبالمقدار الذي ضعّف فيه بناء على الحجة والبرهان» 
0( في «الكفاية» (؟/8١5).‏ 
() مثله: جماعات من الأئمة لا يروون إلا عن الثقات؛ وقد سمِّيتٌ جماعةً منهم 
في كتابي «البيان والإيضاح» »)١95-195(‏ وبيّنت أن هذا التوثيق ضمنيٌ» 
ويعتريه ‏ بالسبر ‏ عدم الالتزام بهذا الوصفء. لأسباب ذكرتها سابقاً - 


ضرفا الكافي في علوم الحديث 
دون ير8؟ 

فإِنْ كان القائلٌ لذلكَ عالماً أجزأ ذلك في حقّ مَنْ يوافقه في مذهبه 
على عا الختاره يعض المح 0 

قلت: وقول الشافعي الإمام في «مسنده»: أخبرني الثقة0" من هذا 
القبيل» والله أعلم. 

47 السابعة: في المجهول. 

وهو في غرضنا هاهنا أقسام: 

الأول: المجهول العدالة ظاهراً وباطناً . 

فلا تقبل روايته عند الجماهير9). 


- في التعليق على (ص 777 - 77). وكان المحدثون يروون على ثلاثة 
أوجهء فللحجة, والتوقف. ولمعرفة مذهب من لا يعتّد به» فلا يلزم من 
الرواية التعديل» انظر التفصيل في «فتح المغيث» .)197/١(‏ 

/١( هو أبو حنيفة» ولذا فالمرسل حجة عندهء ينظر: «التبصرة والتذكرة»‎ )١( 
.)788/١( «فتح المغيث»‎ )4 

(؟) احتمل مُغْلْطاي في «إصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق ٠7/أ)‏ أن يكون المراد 
ببعض المحققين الشافعي» ونقله عن الحميدي محمد بن أبي نصر في «التبيان 
عن الحديث المسند». 

() ومثله مالك. وجمع السخاوي في «فتح المغيث» )١90  589/١(‏ أقوالهم 
والمراد بها على وجه تفصيليئّ» وينظر «التبصرة والتذكرة» /١(‏ 0776. 

(5) وأبو حنيفة يقبل مثل هذاء قاله البلقيني في «المحاسن» (5165)» ولذا رام 
بعض متعصبة الحنفية توئيق من سكت عنه الحفاظء وله في ذلك دراسة 
مفردةء انتقدها غير واحد ممن عملوا بمذهب المحدّثين» وهذا هو الحق. 
والمسألة في كتب الأصول على تشقيق الاحتمالات» وفي كتب المتأخرين 
غلى لين في الاختيارات والعبارات» ودمج في طبقات الرواةء فتنبه! 
ثم وجدت للمصنف في «المعيار في علل الأخبار» )5١/١(‏ عبارة جيدة - 


الباب الثاني: في السّند فين 


الثانى: المستور. 
وهو الذي جُهِلَتْ عدالته الباطنةٌ» 0 عَدلٌ في الظاهرء مجهولٌ 


في الباطن» فيحتج بروايته بعضُ من ردَّ رواية الأول» وهو قولٌ بعض 


(0 
(0 


يقول فيها: «وأما المجهول الحال مطلقاً من حيث الظاهر والباطن لا يجرّح 
ولا يعدّل» لكن لا تقبل روايته» حتى ينهض الدليل على عدالته» إما ظاهرا 
وباطناًء أو ظاهراً على الأصحء هذه أصول عباراتهم» ثم تجد ما وراءها ما 
يقرب من واحدة منهاء فلا عليك أن تلحقه مما يقرب منه». 
في هامش الأصل: «وهذا». 
انظر: «التقييد والإيضاح» » »)١56(‏ «التبصرة والتذكرة» /١(‏ 7377). 
من أئمة الشافعيةء توفي غريقاً في بحر القلزم سنة /5441ه»ء بعد رجوعه من 
الحج وله كتاب «المختصر في فروع الشافعية»» شرحه نصر بن إبراهيم 
المقدسي (ت ٠54ه).ء‏ وسماه «الإشارة»» وصدف في التفسير والحديث 
وغريبه والنحو والفقهء له ترجمة في «طبقات الشافعية الكبرى» (7/ 2)١58‏ 
(السير» (/ا١/‏ 556). 
وسبب الخلاف في المسألة ‏ في فهمي وتقديري - : هل يُحَسّن الظن عند 
فحص رواة الحديث أم لا؟ أسند ابن أبي حاتم في (تقدمة) «الجرح والتعديل» 
(5”) والعقيلي في (مقدمة) «الضعفاء» 2»)4/١(‏ والخطيب في «الكفاية» 
0 بإماد ضحيع عن عبد الرحمن بن مهدي 0 كوي 
حَسنٌ الظن: الحكم والحديث». ينما قال من خسن اللنن كلمت 
0 أمر الإخبار مبنئٌ على حُسن الظن بالراوي» ولأنّ رواية الأخبار تكون 
عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن» فاقتصر فيها على معرفة ذلك في 
الظاهرء وتفارق الشهادة» فإنها تكون عند الحكام» ولا يتعذر عليهم ذلك» 
فاعتبر فيها العدالة في الظاهر والباطن» انظر: «فتح المغيث» 2))599/١(‏ 
اتدريب الراوي» (0011/1. 
والذي أراه صواباً : التفرقة بناءً على الطبقة؛ لتوسع المتأخرين في الألقاب» 
قال الذهبي في «السير» في ترجمة (أحمد بن يوسف بن خلاد) (المتوقى 
4"ه) بعد أن ذكر أن أبا الفتح بن أبي الفوارس وثقه مع قوله عنه: «لم - 


ايفن 


الكافي في علوم الحديث 


كثير من الكُتب م ب 0 الذين تَقَادَم العهة 
بهم2"0» وتعذرت اليخبرةٌ الباطنة [بهم]2"0» بخلاف الشّهادة فإنها تكون 


(00) 


(00 


يكن يعرف من الحديث شيئاً» قال الذهبي: «فمن هذا الوقت» بل قبله صار 
الحفاط يطلقون هذه اللفظة (ثقة) على الشيخ الذي مامه محم بقراءة 
متقن» وإثيات عدل» وترخحصوا في تسميته بالثقة» وإنما الثقة في عرف أئمة 
النقد كانت تقع على العدل في نفسه المتقن لما حمله»ء الضابط لما نقلء» وله 
فهم ومعرفة في الفن» فتوسّع المتأخرون». 

ولذا فالأقدمون إذا قالوا: فلان ثقةء فإن معنى هذا أنهم لا يقبلون رواية 
المستورء والمجهول من باب أولى» خلافاً للمتساهلين» كابن حبان فكأنه 
يرى أنْ جهالة العين ترتفع برواية واحدٍ مشهور! كما هو مشهور. 

(تنبيه) لا يتعامل مع المجاهيل والمستورين بمجرد الاصطلاح» ونجعلهم 
سواء على اختلاف طبقاتهم ومرويّاتهم»ء وأشار إلى هذا الذهبي في آخر 
«ديوان الضعفاء» (ص 478)» وعيارته: «وأما المجهولون من الرواة» فإن 
كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم» احتمل حديثه وتلقّي بحسن الظن 
إذا سلم من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ. وإن كان الرجل منهم من صغار 
التابعين» فيتأنى في رواية خبرهء ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه 
وتحريه» وعدم ذلك». 

وتطبيقات ابن رجب وابن كثبن:وابن القيم في جماعة من المحققين» آخرهم 
شيخنا الألباني ‏ رحم اللّه الجميع ‏ تدل على التفرقة» وفي كلمة الذهبي 
ضوابط جيدة» والمسألة تحتاج إلى دراسة مستقلة. 

أما إذا تقادم العهد بهم» فلم تتعذّر الخبرة بهم إلا عند الفقهاءء وأما عند علماء 
هذا الشأن» الذين كثرت عندهم التواريخ وسؤالات الأئمة التي تزيد على ألف 
مضته كبر وفينه فلا يتعذر عليهم شيء من ذلك. قاله مُعْلْطاي ة في «إصلاح 
كتاب ابن الصلاح» (ق ٠"/رب)‏ وانظر «فتح المغيث» .)599/١(‏ . وفي هامش 
الأصل : «وفيهم» وسقطت على الناسخ» وصوابها «وبهم» كالمثبت. 

سقط من الأصل» وأثبته من كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى. 


الباب الثاني: في السّند طرفل 


عند الحَُكّامء ولا يتعذَّر عليهم ذلكء فاعبٌبِرَ فيها العدالةٌ في الظاهر 


قلت: قول الشِّيخْ تة تق الدين غير ظاهر في المقصودء لأنه إن كان 
المراد بظاهر العدالة مَن شَّهّد مُعدّلان على عَدَالته؛ فلا نزاع لأحدٍ في 
قَبول شَّهّادته» وروايته في ظاهر الشّرع/ » وإِنْ كان باطنهُ بخلافي الظاهرء 
وَإِنْ كان المرادٌُ من اشتهر تهر بالعدالة بين الناس» فلا نزاع فيه أيضاً؛ ؛ لما 
تقدَّمء وإن لم يكن شيء من ذلك فلا نسلّم أنه يقالُ له ظاهر العدالة(". 

وأما قوله: «بخلاف الشهادة؛ فإنه اعتبر فيها العدالة ظاهراً 
وباطناً»» ففيه ببحثء» فإنَّ المعدّلّين إذا عَلَب على ظنّهما صلاحٌ رجل بعد 
الاختبار والصّحبة» وشهدا بعدالته يُعتبر تعديلّهما قطعاّء وحكم الحاكم 
بشهادة الرَّجُلٍ المعدّل وإن كان في الباطن غير عدل0", اللّهم إلا إذا 


.)١١؟ مقدمة ابن الصلاح (ص‎ )١( 

(؟) مثله عند معُلطاي في «إصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق ١7/ب).‏ 

(9) مثله عند مُغُلْطاي في «إصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق ٠*”/ب)»ء‏ ولا بد من 
تحرير معنى العدالة الظاهرة والباطنة» وهكذا صنع الزركشيُ في «النكت على 
مقدّمة ابن الصلاح» (/8---077/4)ء. فإنه ساق كلام التبريزي بطوله من 
قوله «غير ظاهر في المقصود. . .» إلى هناء وقال غير مسلَّمٍ لاعتراضه بل 
دفعه بقوله: 
«قلت: مراده بالعدالة الظاهرة: العلم بعدم الفسق» وأما الباطنة فهي التي 
يرجع فيها إلى أقوال المزكين» وقد صرح بذلك الأصحاب في كتاب الصيام» 
وحينئذ لا يصح الاعتراض» فإنه لم يرد بالباطنة ما في نفس الأمرء بل ما 
يغبت عند الحاكم» وإنما جرى فيه خلاف من جهة أن شرط قبول الرواية هل 
هو العلم بالعدالة أو عدم العلم بالفسق؟ فإن قلنا بالأول لم يقبل المستور وإلا 
قبلناه» وهذا متوقف على ثبوت الواسطة بين العدالة والفسق» وذلك باعتبار 
ما يظهر من تزكيته وعدمهاء ولهذا فرّق المحدثون بين الصحيح والحسن - 


]/ 


4٠‏ الكافي في علوم الحديث 


أراد الشّيحٌ بالباطن شيئاً آخرء فحينئذٍ يجب تصوّره ليصعٌّ التَصديقُ 
بو2"0, والله أعلم. 

الثالث : مجهول العين. 

وقد يُقبل روايةة مجهولٍ العدالةٍ مَنْ لا يُقبل رواية مجهولٍ العين9©. 

فقال الخطيب: «من روى عنه عَدُلان مشهوران بالعلم فقد ارتفع 
عنه هذه الجهالة؛ إلا أنه لا يَنبتَ له حُكمٌ العَدَالة بروايتهما عنه على ما 
قدمنا»9” . 


قلتٌّ: وقد تقدّم ما فيه من التفصيل. 


- والضعيف» فالصحيح رواية العدل. والحسن رواية المستور» والضعيف رواية 
المجروح؟. 
قال أبو عبيدة: ليس الحسن عند المحدثين رواية المستورء فهذا الإطلاق عليه 
مؤاخذة» وانظر ما قدمناه قريباً فى التعليق على (ص 0778 وتنبه المصنف 
لمثل اعتراض الزركشيء فقال: «إلا أذا أراد الشيخ ‏ يريد ابن الصلاح - 
بالباطن شيئاً آخر. . .». 

)١(‏ انظر الهامش السابق. 

69 قال ابن كثير في «اختصار علوم الحديث» (ص 97): «لا يُقبل روايته أحد 
علمناه لكن إذا كان في القرون المشهود لهم بالخيرء فإنه يستأنس بروايته 
ويستضاء بها في مواطن». 
وقيل: إن تفرد بالرواية عنه من لا يروي إلا عن عدل قبلنا روايتهء وإلا فلاء 
وهذا مردود بما قدمناه في التعليق على (ص 777) وجهالة العين من أسباب 
الضعف الشديدء بخلاف جهالة الحال» وقد يذكر الراوي وينفرد أحد 
الضعفاء بالرواية عنه» فيحكم أهل العلم بجهالة عينهء لعدم الثقة بوجوده 
أصلاً كما تراه في ترجمة ( حفص بن هاشم بن عتبة) من «التهذيب»» ومثله 
مولدات أوهام الرواة كما تراه في مواطن من «تعجيل المنفعة». 

(©) الكفاية 7589/١(‏ - 190) بتصرف . 


الباب الثاني: في السّند 4 


< [خرج الشيخا لشيخان في «صحيحهماء لمن ليس له غير راو واحد]: 

قال الشَّيِحٌ تق الدّين ردّاً على الخطيب: «قد خرج البخاريُ في 
ماحد نا رعي اع لبس لفن قي را وززاجلاه منهم المرداس 
الأسلمي» لم يرو عنه غير قيس بن أبي حازه("؟, وكذلك ا 
حديث قوم لا راوي لهم غير واحدء مثل رَبِيعةَ بن كعب السّلمي» لم يرو 
عنه غيرٌ أبي سَلّمة بن أبي عبد الرحمن(2: وذلك منهما مصيّر إلى أن 


الرّاوي قد يخرج عن كونه جيل مردوداً برواية واحدٍ عنه. 


اذى 


)١(‏ رواية البخاري عنه في «الصحيح» .»51١65(‏ 5575)» ونص على تفرد قيس 
بالرواية عن مرداس جمع» منهم: مسلم في «الوحدان» (”7) والدارقطني في 
«الإلزامات» (ص 078 وأبو الفتح الأزدي في «المخزون» (ص »)١5١‏ وابن 
طاهر فى «شروط الأئمة الستة» )١17(‏ والحازمي في «شروط الأئمة الخمسة» 
١ .)7(‏ 000 
وقال المزي: «روى عنه زياد بن علاقة» وكذا قال مُعُلْطاي في «إصلاح كتاب 
ابن الصلاح» (ق ١/أ)‏ ورده ابن حجر بأن زياداً روى عن مرداس بن عروة 
لا ابن علاقة» انظر: «الإصابة» »)50١/7(‏ «التهذيب» .)85/١١(‏ 

(؟) رواية مسلم عنه في «الصحيح» (رقم 4484) ونص على تفرد أبي سلمة بالرواية 
عن ربيعة: الدارقطني في «الإلزامات» (ص 45 40) وأبو الفتح الأزدي في 
«المخزون» (رقم )8١‏ وابن طاهر في «شروط الأئمة الستة» .)١4(‏ 
وذكرت مصادر ترجمته أنه روى عنه: حنظلة بن علي الأسلمي» وأبو عمران 
الجوني» ونعيم المجمر. ومحمد بن عمر بن عطاءء وقيل: عن نعيم المجمر 
عنهء انظر: «الجرح والتعديل» (“/ 7/ا5)» «أسد الغابة» .)5١5/:5(‏ 
«التجريد» »)١4١/١(‏ «الإصابة» »)01١/١(‏ «تحفة الأشراف» »)١58/7(‏ 
«تهذيب الكمال» (9/ ١4‏ )» «التبصرة والتذكرة» 2)07717//١(‏ «إصلاح كتاب 
ابن الصلاح» (ق ١7/أ)»‏ «محاسن الاصطلاح» (591 -598). 


4" الكافي في علوم الحديث 


< [التعديل بواحد]: 

والخلاف في هذا كالخلاف في اكتفاء التّعديل بواحد»(© . 

وقال الشيخ محيي الدين: ارد الشّيخْ تفي الدين على الخطيب غير 
مكو لآ عرداسا وريعة اا معروفان عند أهل العلم» ومِرْدَامنُ 


من أهل بيعة ة الرّضْوَانَء 6 من أهل العو فالبخاري ومسلم ما 
خالفا ما نقله الخطيبٌ عن أهل الحديث26 . 


قال: «وقد حكى الشيخ7) في (النوع: السابع والأربعين) عن ابن 
عبد البر”2: كل مَنْ لم يرو عنه إلا واحدٌ فهو مجهول عندهم. إلا أن 
يكونَ مُشهوراً في غير حَمّْل العلم» كاشتهار مَالكِ بن دينار بالزُهد 
وعَمرو بن معدي كَرْب بالنّجدة». انقضى . 

قال الخطيب: «مَن عرفت عينة وعدالتة» وجهل اسمه ونسبه احتجّ 
بخبرو:0), ولو قال الراوي: أخبرني فلان» أو فلان» وكلاهما عدلان 


)0غ( مقدمة ابن الصلاح .)١١5 --١١7(‏ 

69 ولذا ترجمة السخاوي في «رجحان الكِفة في بيان نبذة عن أهل الصفّة» (ص 
118-1)؛ وذكره ضمنهم جماعة» كما بيّنتّهِ في تعليقي عليهء والحمد لله 
على نعمه الظاهرة والياطنة. 

(0) الإرشاد 000/0 وبنحوه في «التقريب» 57١ /١(‏ مع «التدريب» ‏ ط طارق 
عوض اللَّه) وبنحوه في لإصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق 1/7١‏ ب)ء 
امحاسن الاصطلاح» (590). 

)0( يعني: ابن الصلاح في «المقدّمة» (7:701). 

(6) أثبتها الناسخ «ابن عباس» وصويها في الهامش بقوله: «صوابه ابن عبد البر». 

)5( الكفاية(5/١١5‏ -57١5)ء‏ ومثاله: ابن فلان» أو والد فلانء وفي 
«الصحيحين» من ذلك كثيرء أوردهم صاحب «الكمال» في آخره. 


الباب الثاني: في السّند ا يدان 


يُقبل(23» وإِنْ كان أحدُهما عّدلاً دون الآخحرء أو أحدهما مجهولاًء 
د50 


< [رواية المبتدع]: 


5 الثامنة: المبتدع الذي يكفر ببدعته لا تُقبل روايتةُ9©» وأما 
المبتدع الذي لا يكمّر ببدعته؛ فمنهم من/ رد روايته مطلقاً لفسشقها*» ولا 
ينفعه التأويل» ومنهم من قبلها إذا لم يكم معن الح الكدى23 زاء 
كانت روايته داعية إلى بدعته أو لم تكن» وهو محكيٌ عن الشافعي 
لقوله: «أَقبل شهادة أهلٍ الأهواء إلا الخطابيّة من الرّوافضء» لأنهم يرون 
الشّهادة بالرُور لموافقيهه»0©. 


)١(‏ لأن السماع قد تحقق من عدل مسمّىء انظر: «الإرشاد» »)7٠٠١ /١(‏ «تدريب 
الراوي» /١(‏ 07377 . 

(؟) لاحتمال كونه من غير العدل. 

(') باتفاق من غير خلاف» لأن من شرط قبول الرواية الإسلام» انظر: «التنكيل» 
(١/؟5).‏ 

(5:) هذا قول مالكء. وأنزل الفاسق العامد منزلة الكافر المعاند. انظر «فتح 
المغيث» »)707/١(‏ والذي أراه أن الذي حكى عنه هذا اعتمد على قول 
أشهب: سئل مالك عن الرافضة؟ فقال: ١لا‏ تكلّمهمء ولا ترو عنهم فإنهم 
يكذبون» أورده الذهبي في «الميزان» )77//١(‏ في ترجمة (إبراهيم بن الحكم بن 
ظهير)» وهذا توسَّعٌ في التخريج على قوله. 

(5) قال العلامة أحمد شاكر في «الباعث الحثيث» :)23٠١(‏ «هذا القيد ‏ أعني: 
عدم استحلال الكذب ‏ لا أرى داعياً له» لأنه قيد معروف بالضرورة في كل 
راوء فإنا لا نقبل رواية الراوي الذي يعرف عنه الكذب مرة واحدة» فأولى أن 
نرد رواية من يستحل الكذب أو شهادة الزور». 

(7) ذكره عن الشَّافعي: الخطيب في «الكفاية» )7537/١(‏ وابن الصلاح - 


[75/ب] 


44" الكافي في علوم الحديث 


وقال قومٌ: تُقبل روايتة إذا لم تكن داعيةً إلى بدعته» ولا تُقبل إذا 


- في «المقدمة» (ص 2)١١5‏ ثم وجدتٌ السخاوي يقول في «فتح المغيث» 
.»)200/١(‏ «ونص عليه أي الشافعي ‏ في «الأم» و«المختصر»». قلت: 
انظر نص كلام الشافعي في «الأم» (209/7) ونقله البُلقيني في «محاسن 
الاصطلاح» (749)». وعلّة ذلك أنهم يرون الكذب لنصرة مذهبهم!! ونازع في 
ذلك البُلقيني في «محاسن الاصطلاح» (198) ومُعُلْطاي في «إصلاح كتاب 
ابن الصلاح» زق ا“رب) وعبارته: «الخطابية لا يجوزون الكذب» وأن من 
أنه ممن لا يجوز الكذبء. وأنه إنما يقول هو الحقء» واعتمد قوله وشهد 


بشهادته . 
قال أبو القاسم الفوراني: وهذه الطائفة انقرضت منذ زمن ولم يبق منهم 
أحد. انتهى. 


فعلى هذا لا يكون أحدهم يشهد بالزور إنما شهد بحق يعرف أنه حمًا . 

وذكر الحازمي في «السفينة» ‏ وذكر قول الشافعي ‏ حكى أن هذا مذهب ابن 

أبي ليلى وسفيان بن سعيدء وروي مثل ذلك عن أبي يوسف القاضي» وقالت 

طائفة من أهل النقل والمتكلمين: أخبار أهل الأهواء مقبولة وإن كانوا كفاراً 
أو فساقاً بالتأويل» . 
قلت: (الخطابيّة) هم أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب» مولى بني 
أسدء قال وهو وفرقته بإلهية جعفر الصادق» وأعلنوا بذلك في أيامهم 
وأحرموا بالحج من الكوفة نهاراًء انظر عنهم: «البرهان في معرفة عقائد أهل 
الأديان» (8 - 79) للسكسكي الحنبليء «الأنساب» »)١51١/6(‏ «الغلو 
والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية» (189). 

)١(‏ هذا القول نظري والعبرة بصدق الراوي وضبطه. 
«قد رأينا جماعة ممن حديثهم محتج به في «الصحيح» وقد قيل عنهم: إنهم 
دعاة» منهم عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني» حديثه عند الشيخين» 
وقال أبو داود سليمان بن الأشعث : «كان داعية إلى الإرجاء». 5 


الباب الثاني: في السّند هكم 


وهو الأعدلٌ والأ 202 , 


وقال أبو حاتم ابن حبان: «الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج 


به عند أثمتنا قاطبة»( . 


010 


00 


وعمران بن حَطّان حديثه عند البخاري» وقد زعم جماعة أنه من دعاة الشّراة 
حتى قال أبو الفرج الأموي في «تاريخه الكبير»: «كان من شر الشراة ودعاتهم 
والمقدّمين في مذهبهم وكان رأس القَعَدٍ؛ لأن عمره طال وضعف عن حضور 
الحرب» واقتصر على الدعاء والتحريض بلسانه» قاله مُعُلْطاي في «إصلاحه» 
(ق ١””/ب‏ -57"/])» وبنحوه في «#المحاسن» (599). 

ولكريمة سوداني دراسة منشورة بعنوان «منهج الإمام البخاري في الرواية عن 
المبتدعة من خلال الجامع الصحيح». قالت في آخرها (ص 457): «وأمًا 
اذعاء بعضهم قبول حديث المبتدع ما لم يشتمل على ما يقوّي بدعته» وغير 
ذلك من التّفصيل» فقد بيّن الإمام البخاري بصنيعه أنه من قبل حديثه في 
وقتء لا يُردٌ في وقت آخر إلا بحجة ظاهرة؛ لأنّ فيه إخلالاً بشرط العدالة؛ 
إذ كيف نقول عنه مرة إِنّه صادق. ونقبل روايته» ثم نطعن في هذا الصَّدقء 
ونأخذه بظنَّ رجحان كذبه فيما كان متعلقاً ببدعته؟! ولا غَرو أن يكون ذلك 
إخلالاً بموازين المنهج التقدي». 

قال أبو عبيدة: يعجبني بهذا الصدد ما قاله الذهبي في «الميزان» )5/١(‏ في 
ترجمة (أبان بن تغلب الكوفي) ‏ وهو من رجال مسلم ‏ : «شيعي جلدء لكنه 
صدوق» فلنا صدقهء وعليه بدعته؟. 

انظر في نقض هذا القول: «الإحكام» لابن حزم (775/5)» «ثمرات النظر' 
».»©55١6-5١١5(‏ ١توجيه‏ النظر» (ص .)5٠١ 5٠9‏ 

قال في «الثقات» (5/ )١5١- ١5٠‏ في ترجمة (جعفر بن سليمان الضبعي): 
«وكان جعفر بن سليمان من الثقات المتقنين في الروايات» غير أنه كان ينتتحل 
الميل إلى أهل البيت ولم يكن بداعية إلى مذهبه» وليس بين أهل الحديث من 
أتمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن 
الاحتجاج بأخباره جائزء فإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج بأخباره» ولهذه 
العلة ما تركوا حديث جماعة ممن كانوا ينتحلون البدع ويدعون إليها وإن 
كانوا ثقات» واحتججنا بأقوام ثقات انتحالهم كانتحالهم ‏ سواء ‏ غير أنهم - 
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والمذهب الأول بعيدٌ عن الضصَّواب عدا لأن في «الصحيحين» 


وغيرهما من كتب الحديث الاحتجاج بكثير من المبتدعة غير الذّعاة(" . 


00 


لم يكونوا يدعون إلى ما ينتحلون» وانتحال العبد بينه وبين ربه إن شاء عذبه 
وإن شاء عفا عنهء وعلينا قبول الروايات عنهم إذا كانوا ثقات على حسب ما 
ذكرناه في غير موضع من كتبنا» . 

قال أبو عبيدة: كذا في مطبوعه «ما تركوا» والصواب حذف (ما)» والسياق 
يقتضي ذلك. وينظر في التعليق على مذهب ابن حبان: «نزهة النظر» (2)50 
«فتح المغيث"» )707/١(‏ وبقي مذهب مهم أهمله المصئف» وهو للجوزجاني 
في «أحوال الرجال» (ص ””) قال عن الرواة: «ومنهم زائمٌ عن الحق» 
صدوق اللهجة» قد جرى في الناس حديثه» إذ كان مخذولاً في بدعتهء مأموناً 
في روايتهء فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف 
إذا لم يقوٌّ بدعتهء فيتّهم عند ذلك». 

قلت: وهذا القول شبيه برد الشهادة بالتهمة» كشهادة الولد لأبيهء وهذا متّجه 
عند المتأخرين» ولابن القيّم في «الطرق الحكمية» تحرير قوي في الشهادة» 
يرجع إليهء وبالتأمل فيه يعلم سر قبول المتقدمين ذلك دون المتأخرين» 
وتستفيد منه جزئية من الأشباه والنظائر بين الفقه والحديث» وهذا باب مغفل» 
لقلّة التفنن في العلوم» وعدم الوقوف على تأريخ الاصطلاحات» وكيف 
استقرت الأحكام . 

ومذهب الجوزجانيء قال عنه ابن حجر في «نزهة النظر»؛ (ص 5 50): «ما قاله 
متّجهء لأن العلّة التي رّدَ لها حديث الداعية» واردة فيها إذا كان ظاهر 
المرويّ يوافق مذهب المبتدع» ولو لم يكن داعية» وكان شيخنا الألباني يقرر 
هذا في مجالسه. وينظر له: «التنكيل» /١(‏ 777 -777)» «هدي الساري» 
(1؟). «فتح المغيث» .)9609/١(‏ 

تجدهم في (الملحق الرابع: مئة وأربعون رجلاً وواحداً ممن اتَّهموا بالبدعة 
على أنواعها مرويّ لهم عند الستة أو غيرهم)» من الملاحق المرفقة مع كتاب 
«الجرح والتعديل» لجمال الدين القاسمي (ص )١15-7‏ بقلم الأستاذ 
محمد عبد الحكيم القاضي . - 


الباب الثاني: في السّند ش 4 


قال قاضي القضاة تقي الدين: «الذي تقرّر عندنا لا تعتبر المذاهب 
في الرواية» إذ لا يكفر أحدّ من أهل القبلة إلا بإنكار قطعيّ من الشّريعة» 
فإذا اعتقدنا ذلك» وانضمٌ إليه التّقَوى والورع فقد حَصَل معتمدٌُ الرواية» 
هذا مذهب الشَّافعيء حيث يقبل شهادة أهل الأهواء»(). 


وقال: «وأعراض المسلمين حفرةٌ من حمر النّارء وََفَتَ على 
شَفيرها طائفتان من النَّاس : المحدّثون والحكام»9©. 


6 التاسعة: التائب من الكذب في حديث الناس وغيره» ومن 
الفسق. 


تقبل روايته. إلا التائب من الكذب متعمداً فى“حديثف 


رسول الله لد فإنه لا تقبل روايته أبدأًء وإِنّْ حَسُّدَثْ توبتة9 . 


- وتجد ما يخص «صحيح البخاري» منهم في «منهج الإمام البخاري في الرواية 
عن المبتدعة من خلال الجامع الصحيح» (ص »)58١-1١59‏ وقال اين حجر 
في «هدي الساري» )55١0  509(‏ بعد كلام عن صفة المبتدع في «صحيح 
البخاري»: «من ضعفه بسبب الاعتقاد» وقد قدّمنا حكمه» وبيّنًا في ترجمة كل 
منهم أنه ما لم يكن داعية! أو كان وتاب! أو اعتضدت روايته بمتابع» وسرد 
أسماء تسعة وستين راوياً ممن رمي من رجال البخاري بطعن في معتقده؛ 
وجهد السيوطي في «التدريب» )778/١(‏ على إحصائهم مع رجال «صحيح 
مسلم» وبلغ عنده من رجال «الصحيحين» )8١(‏ راوياًء منهم )١5(‏ رموا 
بالإرجاء» و(7) رموا بالنصبء. و(50) رموا بِالتَشيّعء و(0١7)‏ رموا بالقدرء 
و(١)‏ رمي بالتجهم» و(5) رميا بالخروج و(١)‏ بالحرورية و(١)‏ بالتوقف في 
القرآن هل هو مخلوق أم لا؟ 

.)070374 - 3” الاقتراح (ص‎ )١( 

(0) الاقتراح (ص 754). 

(©) انظر ما قدمناه في التعليق على (ص :551 - 7557). 
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هكذا قال أحمد بن نبل الإمامٌ» وأبو بكر الحُميدي شيحٌ 
البُخَاري(0) , 


وأطلق أبو بكر الصَّيْرفيٌ 8 فقال: «كل مَن أسقطنا خبرّه من أهل 
التّقل بكَذِب وجدناه عليه» ل كلذ لقتوله كوه علوت ومّن ضعّفنا نقله لم 
نجعله قويًا بعد ذلك200 . 


قال: «وذلك مما افْتَرَقتْ فيه الرّواية والشهادة» . 
وقال أبو المظفر السّمعاني7؟: «مَن كَذَّبِ في خبر واحدٍ وجب 


)١(‏ انظر: «الكفاية» .)١١8-1١١1(‏ «المحدث الكاول 111 »)٠‏ «طبقات 
الحنابلة» »)١98/١(‏ «العدة» لأبي يعلى (978/7)» «التقييد والإيضاح» 
2»)١6١(‏ «نكت الزركشي على مقدمة ابن الصلاح» 7/0 0 «التبصرة 
والتذكرة» »)777/١(‏ «توضيح الأفكار» (5147/:5). 

(0) في «شرحه على الرسالة»» ذكره ابن الصلاح» ولم نظفر لهذا الشرح على 

أثرء ولم نفز عنه بخبر! ولا قوة إلا بالله! 

() يعني أنه أطلق الكذبء. فسواء كان في الحديث أو في غيره فلا تقبل رواية 
التائب منه أبداء وهكذا فعل ابن حزم في «الإحكام» (1/ 111): وابن حيان 
في (مقدمة) «المجروحين» :34/١(‏ 2074-75 وقال العراقي متعقباً ابن 
الصلاح في «التقييد» (ص :)١75794 - ١758‏ «والظاهر أن الصيرفي إنما أراد 
الكذب في الحديث, بدليل قوله: «من أهل النقل»» وقد قيده بالمحدث في 
كتابه المسمى ب«الدلائل والأعلام»» فقال: «وليس بطعن على المحدث إلا 
أن يقول تعمدت الكذب. فهو كاذب في الأول» ولا يقبل خبره بعد ذلك». 
وانظر: «محاسن الاصطلاح» (707), «إصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق 7 7/ 
أ)» «نكت الزركشي على مقدمة ابن الصلاح» (15057/7 -109). 

(5) قواطع الأدلة )317/١(‏ وهذا يُضاهي من حيث المعنى ما ذكره الصّيرفي. 
ونقل كلام السمعاني: السخاوي في «فتح المغيث» )7١ /١(‏ وألحق به مَنْ 
أخطأ وصمّم بعد بيان ذلك له ممن يثق بعلمه بمجرد عناد. 


الباب الثاني: في السند 46" 


إسقاط ما تقدَّم من حديئه»0©. 


قال الشّيخْ محيي الدين: «وكلّ هذا مخالِفٌ لقاعدة مذهبناء 
ومذهب غيرناء ولا يقوّي الفرق بين الشهادة والرواية»©. 

قلتٌ: فيه بحتٌء إذ لا نُسلّم أنه مخالفٌ لمذهينا ومذهب غيرناء 
فإن في مذهبنا من رَددنا شهادته بسبب الفِسْقٍء أو بسبب العداوة أو 
الشتافة؟ في/ قضيةء ثم زال الفِسَقٌء ا وصلح.ء أو زالت 
العداوة» أو السّيادةء فلا تقبل شهادة هؤلاء في تلك القضية أبداًء وإن 
مذهب غيرنا كمذهب أبي حنيفة الإمام: إذا تاب قاذفُ المحصّن لا ثقبل 
شهادتة أبد29»: فكذا فيما نحن فيه» فإنَّ الحديتٌ كقضيةٍ واحدة» فمن 


77 هذا الافتراق من حيث الثمرة» وأما من حيث الماهية فتقدم (ص‎ )١( 
وفي هذه الثمرة نزاع يأتي تقرير خلافه.‎ ».)53 

(؟) التقريب /1١(‏ 551 مع «التدريب»/ ط طارق)» «الإرشاد» (0707/1: وقال 
في «شرح مقدمة صحيح مسلم» :07١/١(‏ «المختار القطع بصحة توبته في 
هذاء وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة» كالكافر إذا 
أسلم». وهذا الذي جزم به المحققون. ولا سيما في حق الفاسقء فإن تحمّل 
الكافر يصح إذا أدّاه بعد إسلامهء وكذا الفاسق من باب أولى إذا أذّاه بعد 
توبته وثبوت عدالته» وتجد فى كتاب «التوابين»: لابن قدامة طائفة من الذين 
تايؤلافن أممة"التندفين تس دعي الله ين مستلية القسي؟ ال قصعه فيد 
(ص )5١19‏ وقارنها بما في «رحلة العبدري» .)١١١(‏ 
وانظر: «اليواقيت والدرر» (؟/١59١).‏ 

(*) العداوة أو السيادة» غير واضحة في الأصلء والسياق الآتي يدلّ عليهاء وهي 
هكذا بالحرف في «إصلاح كتاب ابن الصلاح" لمُغُلْطاي (ق 7/أ) مع سائر 
ما قبله وبعده! ولم يشر للتّبريزي! ولا للنقل منه! وقد أغلظ على ابن الصلاح 
لما فعل ذلك مع الحاكم! عفى الله عن الجميع» وغفر لهم. 

(5) انظر مذهبهم في: «مختصر الطحاوي» (777), «مختصر القدوري» - 
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ضُعّف وجُرّح بالكذب في حديثٍ رسول الله كلِ فلا بدّ أن لا يُجعل قوياً 
بعد ذلك في قبول الرواية» وإِنْ تات وصّلح2"9, والله أعلم. 


»)٠١91( -‏ «المبسوط» .»)١755/١5(‏ «شرح أدب القاضي» (547/4): «أدب 
القضاء» (4؟2)75 «أحكام القرآن» للجصاص (2)7377/7 «رؤوس المسائل» 
(077), «جامع الأسرار» للكاكي (91//5 07378 . 
وينظر لمذهب الشافعية: «الأم» (19/ 89)» «المنهاج» (ص :)١57‏ «معرفة 
السنن والآثار» »)7514/١5(‏ «السنن الكبرى» 2)١505 -١67/٠١١(‏ لأدب 
القاضي» )7"07/١(‏ لابن القاصء «المهذب»(1/١)2‏ «#مختصر 
الخلافيات» )١58/0(‏ رقم (7601). 

)١(‏ يجاب عنه بعدم قياس الرواية على الشهادة» ولكل منهما أحكام تخصّها! 
وانتصر السخاوي في «فتح المغيث» )"١5/١(‏ للرد بوجه آخرء فقال: 
«ويمكن أن يقال فيما إذا كان كذبه في وضع حديث وحمل عنه ودُوّن إن 
الأثم غير منفك عنه بل هو لاحق له أبداًء فإن من سن سيئة عليه وزرها ووزر 
من عمل بها إلى يوم القيامة» والتوبة حينئذ متعذرة ظاهراً» وإن وجد مجرد 
اسمهاء ولا يستشكل بقبولها ممن لم يمكنه التدارك برد أو محاللة» فالأموال 
الضائعة لها مرد وهو بيت المال» والأعراض قد انقطع تجدد الإثم بسببها 
فافترقاء وأيضا فعدم قبول توبة الظالم ربما يكون باعثا له على الاسترسال 
والتمادي في غيّه» فيزداد الضرر بهء بخلاف الراوي فإنه لو اتفق استرساله 
أيضاًء وَسْمَهُ بالكذب مانع من قبول متجدداته» وأيضاً: فقبول توبته قد يشتهر 
عند من حمل عنه كذبهء فيبعثه على التمسك بما رواه عنه» بل قال الذهبي: 
إن من عرف بالكذب على الرسول ود لا يحصل لنا ثقة بقوله: إني تبت؟. 
والذي أراه حقّاً : أن القول بالقبول المطلق ضعيف» وإطلاق عدم القبول فيه 
تشدّدء وأن أوسط الأقوال أنه لا يقبل المردود» ويقبل في غيره» وهذا كله 
في المتعمّد بلا تأويل» فأما من كذب في فضائل الأعمال معتقداً أن هذا لا 
يضرء ثم عرف ضرره فتاب» فالظاهر قبول روايته» وكذا من كذب دفعاً لضرر 
يلحق من العدوء وتاب عنه»ء انظر: «نكت الزركشي على مقدمة ابن الصلاح» 
٠/0‏ 2» *«توضيح الأفكار» 5741/0 -517) وأورد المصنف في كتابه 
«المعيار» )59/١(‏ المذكور في فقرة (45) إلى هناء وزاد بعد كلمة ع 


الباب الثاني: في السّند وم 


< [إذا كذب الأصل الفرءع0) أو أنكر أو نسي روايته]: 


575 العاشرة: إذا زوق ثقة سينا عن ثقّة» وروجع المروي عنه 


فتفاة4: نظن “فإن كان جازم يكفيه باذ يفول :فنا رويقة و9 أو كدت 


(0 


عليّ» وَجََبَ رد ذلك الحديث لكذب واحدٍ منهما. 


(وصلح) ما نصه: «هذا هو الحق» وليس فيه مخالفة قاعدة المذهب. ثم 
قوله: «لا يقوّي الفرق بينها وبين الشهادة» إن أراد في الصورة المذكورة؛ 
فمسلّمء لكن يلزم أن لا تُقبل روايته أبداً كما لا تُقبل شهادته. وإن أراد 
مطلقاً.ء فممنوع؛ لظهور الفرق واختلاف الحكم في مسائل شتى». 

إلى هنا في هامش الأصل» وقبله: «مسألة». 

الصحيح في هذه الحالة أنه موضع اجتهاد بخلاف قوله: «كذب عليّ»» إذ في 
قوله: «ما رويته لي» موضع اجتهاد إذ لكل جهة ترجيحء أما الراوي» فلكونه 
مثبتاً» وأما الشيخ فلكونه نفى ما يتعلّق به مع احتمال نسيانه» فينظر في أيهما 
أصدق» وأحفظء وأكثر جزماًء وأقل تردداًء وكذلك أيهما أكثرء الفرع أو 
الأصل» ويجب استعمال طرق الترجيح بينهما كسائر الأخبار المتعارضة. قاله 
الصنعاني في «توضيح الأفكار» وبسط فيه الأقوال» منها الرد المطلق». 
والقبول المطلق. وذكر أنه مذهب كثير من العلماء» بناءً على قاعدة (المثبت 
مقدم على النافي) انظر منه (5/ 78537 -78417). 

قلت: نعمء هذا الذي درج عليه الرواةء وللخطيب جمع فيمن وقع له ذلك» 
وسيأتي التنويه عليه - وهو أعني القبول المطلق ‏ لا يعارض التفصيل 
المذكورء بل هو حالة من حالاته» وانظر: «الكفاية» (18 - 20١9‏ مقدمة 
«جامع الأصول» »)55/١(‏ «نكت الزركشي على مقدمة ابن الصلاح» 
(--517). «محاسن الاصطلاح» (2)7015 «فتح المغيث» .)7١7/١(‏ 
قال أبو عبيدة: أخرج البخاري (857) ومسلم (0817) بعد )١7١(‏ من طريق 
عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس أنه سمعه يخبر عن ابن عباس 
قال: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول اللّه بل إلا بالتكبير. 

قال عمرو: فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره. وقال: لم أحدّثئك بهذا. قال 
عمرو: وقد أخبر فيه قبل ذلك. هذا لفظ مسلم. وزاد الشافعي في - 
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ثم لا يكونُ ذلك قَرْحاً في عدالتهماء ولا يقدحٌ في باقي 
رواياتهما. 

وإِنْ قال المرويُ عنه: لا أعرفه»ء أو لا أذكره» أو نحو ذلك؛ لم 
يقدح ذلك في هذا الحديث على المختارء كما أن سُهّيل بن أبي صَالح 
روى لربيعة» عن أبيهء عن أبي هريرةذه أن رسول الله وَكِةٌ قضى 
بالشاهك واليب. 10 ثم رُوجع سُهيل فقال: لا أدري أنْي هل رويتٌ ذلك 
لربيعة أم لاء ثم بعد ذلك يقول سّهيل: حدثني ربيعة عني» أنْي حدثتة 


عن 5 . 


«مسنده» (ص :)١5‏ «كأنه نسي»» فدل إخراج البخاري ومسلم على أنهما لم 
يؤثرا إنكار أبي معبدء فتأمل! وينظر «فتح الباري» )77١/7(‏ فإنه حرر مسألة 
رواية الثقة عن راو ينفي أنه حدثهء فلينظر. 

)١(‏ هكذا رواه القعنبي وإسماعيل بن أبي أويس ويحيى الحمّاني وزياد بن يونس 
وعبد اللّه بن وهب جميعاً عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن سُهيل عن أبيه 
عن أبي هريرة به. 
أخرجه أبو داود )"5١١(‏ وابن الجارود (١٠٠)وابن‏ حبان (60199) 
والطحاوي (5/ )١55‏ والخطيب في «الكفاية» (741) من طرق عن سليمان به. 
وأخرجه الشافعي في «المسند» (7/ ١1/4‏ السندي) والترمذي )١57(‏ وأبو 
داود )"51١(‏ وابن ماجه (757748) والطحاوي )١55/5(‏ والدارقطني 
2/50 والخطيب في «الكفاية (781) من طريق الدراوردي عن ربيعة به. 

(؟) وقع خلاف فيه على سليمان بن ربيعة» قال الدارقطني في «العلل» 
:)١19/١(‏ «والصحيح عن سليمان بن بلال عن ربيعة» وقد بيِّن ذلك 
زياد بن يونس في روايته عن سليمانء فقال فيه: قال سليمان: فلقيت 
سهيلاً» فسالتة عند ؟ فلم يعرفهء ققلت: حدّئني به عنك ربيعة» فقال: 
فحدّث به ربيعة عني». 
وأقر أبو حاتم في «العلل» (778/5 رقم 7 أنه «ليس نسيان سَهيل 
داقع لما حكى عنه ربيعة» وربيعة ثقة»» والرجل يحدّث وينسى» ولكنه - 


الباب الثاني: في السُند نان 


وكذا الحكم فيمن روى حديثاً ثم نسيه عند جمهور المحدّثين» 
والفقهاء. والمتكلمين أنه لم يسقط العمل0©. 

القن ضاي ان سحدة يع انقاطة فى ال 3 
ولذلك ردُوا حدييك أبن هزيرة فى الشافق والكو 0 وردنا حديث 
سليمان بن موسى» عن الرُهري» عن عروة» عن عائشةيقتاء عن 
سول الله يلِ: «إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل)9؟؟. 
وذلك لأنَّ ابن جُريج قال: لقيتٌ الرُهريّ فسألتهُ عن هذا الحديث؛ فلم 


يعرقة . 


- | نازع في حجية هذا الحديث لوجه آخرء انظر كلامه فيه. وبسط الدارقطني 
سائر أوجه الاختلاف فيهء ولابن القيم كلام قوي عليه في «الطرق الحكمية» 
وكدت أن أفرغ من تحقيقه» والحمك لله وده 

»))١707//١( «العدة» (/4609). «المستصفى»‎ »)56٠0/١( انظر: «البرهان»‎ )١( 
«الإحكام» للآمدي (95/7 -48)., «المحصول» (2)105-505/54 (فتح‎ 
.)554/١( «توضيح الأفكار»‎ »)7"١//١( المغيث»‎ 

(؟) حكاه ابن الصباغ في «العدة» عن أصحاب أبي حنيفة» لكن قال إلكيا 
الطبري: «إنه لا يعرف لهم كلام في هذه المسألة بخصوصهاء إلا كونه أخذ 
من ردّهم هذا الحديث» كذا في «نكت الزركشي» )1١15/7(‏ ولذا قال 
السخاوي: «في التعميم نظرهء إلا أن يريد المتأخرين منهم». انظر: «فتح 
المغيث» »)7١1//١(‏ «توضيح الأفكار» .)518/١(‏ 

() مضى تخريجه قريباً . 

(5) أخرجه أبو داود برقم )09١8(‏ والترمذي برقم )١١١7(‏ - وقال: «هذا حديث 
حسن» ‏ » واين ماجه )١14817/4(‏ والنسائي في «الكبرى» ‏ كما في «تحفة 
الأشراف» )47/١7(‏ »ع وأحمد في «المسند» (51//7» 242١560‏ والطيالسي 
في «المسند» (رقم »)١54517‏ ا أبي شيبة في «المصنف» .)١58/5(‏ 
وعبد الرزاق في «المصنف» (46/5» رقم 7 ٠‏ » والدارمي في «السنن» 
ا وابن الجارود في «المنتقى» (رقم ,»”٠٠‏ والشافعي في - 


لمكن الكافي في علوم الحديث 
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«الأم» .»2١(‏ والحميدي في «المسند» (١/7١١-5١١/رقم8١2)5‏ 
وإسحاق بن راهويه في «المسند» (رقم »© 2144©). والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (/7) » وابن حبان في «الصحيح» (9/ 785/ رقم 4095 
الإحسان)؛ والدارقطني في «السنن» (7/ 217١‏ 7756 202577 والحاكم في 
«المستدرك» 2)١158/5(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (ا/ ١75 21١ ,.٠١8‏ 
02١758 ٠175‏ وابن عدي في «الكامل» (7/ »)١١1١7-1116‏ والبغوي في 
«شرح السنة» 0 رقم »© والخطيب في «الكفاية» (ص ,)78٠‏ 
والسهمي في «تاريخ جرجان» 2)8/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)1١88/5(‏ من 
طرق كثيرة عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن 
عائشة مرفوعا . 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». | 

قلت: بل هو حسن؛ فسليمان بن موسى لم يخرج له البخاري وأخرج له 
مسلم في «المقدمة». وقال ابن حجر في «التقريب»: «صدوقء. فقيه» في 
حديثه بعض لين» وخلط قبل موته بقليل». 

وقد أعلّه أحمد بن صالح بقوله: «أخبرني من رأى هذا الحديث في كتاب ذاك 
الخييث محمد بن سعيد أي : المصلوب ‏ عن الزهري» وأنا أظن أنه ألقاه 
إلى سليمان بن موسى وألقاه سليمان إلى ابن جريج»» كذا أسنده عنه أب 
أحمد الحاكم في «الأسامي والكنى» .)590/١(‏ ْ 
قلت: ولا يستلزم من وجوده في كتاب ذاك الخبيث أنه تفرد به والستهوو اذ 
من ضعّف هذا الحديث يستدل بما ذكره أحمد في «مسنده» (717/5) عقبه؛ | 
فقال: «قال ابن جريج : فلقيتت الزهري فسألته عن هذا الحديث ؛ فلم يعرفه». 
وتعقبه الترمذي بقوله: «ودُكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يُذكر هذا 
الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم» قال يحيى بن معين : وسماع | 
إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذلك» إزمااست كنه على كتج 
عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من ابن جريج» وضعف يحبى | 
رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج». 

قال الترمذي: «والعمل في هذا الباب على حديث النبي وَك: «لا نكاح - | 
ْ 


الباب الثاني: في السند ننانا 
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- إلا بولي» عند أهل العلم من أصحاب النبي يِه منهم عمر بن الخطاب» 
وعلي بن أبي طالب» وعبد اللَّه بن عباس» وأبو هريرة وغيرهم». وقال 
الحاكم بعد أن صحح الحديث: «فقد صم وثبت بروايات الأئمة الأثبات 
سماع الرواة بعضهم من بعض؛ فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية 
وسؤاله ابن جريج عنهء وقوله: إني سألت الزهري عنه فلم يعرفه؛ فقد ينسى 
الئقة الحافظ الحديث بعد أن حدث بهء وقد فعله غير واحد من حفاظ 
الحديث». 
وذكره الحافظ في «التلخيص» )١161//7(‏ وقال: «وليس أحد يقول فيه هذه 
الزيادة غير ابن علية» وأعل ابن حبان وابن عدي وابن عبد البر والحاكم 
وغيرهم الحكاية عن ابن جريج» وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأنه لا يلزم 
من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه». 
وانظر: «السئن الكبرى» للبيهقي (1/ 223١1‏ و«الكامل في الضعفاء» لابن 
عدي .)011١١5-11١١6/7(‏ 
على أن سليمان بن موسى لم يتفرد به؛ فقد تابعه جعفر بن ربيعة عند أحمد 
في «المسند» (57/7)» وأبي داود في «السئن» (رقم 205١85‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» (7/ 200 والبيهقي في «الكبرى» (7/17 22٠١‏ وعبيد الله بن 
أبي جعفر عند الطحاوي /7)» وحجاج بن أرطاة عند ابن ماجه في 
«السئن» (رقم 18487)» وأحمد في «المسند» 76٠١ /١(‏ و5/ 20770 وابن أبي 
شيبة في «المصنف» (54/ 22170 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/ 201 
والبيهقي في «الكبرى» (10/ ٠١5‏ و5١١-/9١٠).‏ 
وأخرجه الترمذي في «العلل الكبير» )47١/١(‏ من طريق زمعة بن صالحء 
والدارقطني في «السنن» (77177/7) من طريق محمد بن يزيد بن سئان عن 
أبيه» كلاهما عن الزهري به» وزمعة بن صالح ومحمد بن يزيد بن سنان وأبوه 
فيهم ضعف؛ فبمجموع هذه الطرق يتقوّى الحديث ويصح. 
وصححه ابن حبان وابن الجارود وأبو عوانة وغيرهمء, وأعله الطحاوي 
بالحكاية الباطلة عن ابن جريجء وللحديث شواهد منها حديث جابر - 


م الكافي في علوم الحديث 


والصّحيح ما عليه الجمهورٌء لأن المرويّ عنه بِصَدَّدٍ النسيان» 
والرّاوي عنه ثقةٌ جازم في السّماع2"7: لا تردٌّ روايته بالاحتمال» كما أنه 
إذا مات المروي عنه أو جنّ. 

وقد روى كثيرٌ من الأكابر أحاديث نسوها بعدما حدّثوها عمن 
سمعها منهم» فكان أحدهم يقول: حدَّئني فلانُ عني» عن فلان بكذا. 

وجمع الخطيب ذلك في كتاب «أخبار مَنْ حدّث ونسي:0©. 


< [كراهة الرواية عن الأحياء]: 

ب] ولأجل أن الإنسان معرّض/ للنسيان كره بعض العلماء الرّواية عن 
الأحياءء منهم الشّافعي قال لابن عبد الحكم: «إياك والرواية عن 
الأحياء»9" . 


- المتقدم (ص ) وقد جمع شواهده صديقنا الشيخ مفلح بن سليمان الرشيدي 
في كتابه المطبوع «التحقيق الجلي لحديث لا نكاح إلا بولي» وانظر: «انصب 
الراية» (7/ »)١86‏ «التقييد والإيضاح» (170). 

)١(‏ قال مُغَلطاي في «إصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق 7”/ ب) هنا: «لقائل أن 
يقول: والراوي عنه أيضاً معرض للسهو والتسيان» إذ السهو من جبلّة البشرء 
وسنيك إفنانا لأنك ناس» فينبغي أنهما يتهاتراء وينظر في ترجيح أحدهما 
على الآخر». 
قال أبو عبيدة: وهذا ما قدمناه مفصّلاً قريباًء والحمد لله وحده. 

(؟) ولعلي بن عمر الدارقطني (شيخ شيخ الخطيب) كتاب في هذا أيضاًء واسم 
كتاب الخطيب «أخبار مَنْ حدّث ونسي» في جزءء كما تراه في «المنتظم» 
(/>» (إرشاد الأريب» (5/ »)3١‏ «تذكره الحفاظ» (9/ ٠54١١)ء‏ «كتاب 
يوسف العش عن الخطيب» (ص ,)١17”‏ ولخصه السيوطي في «تذكرة 
المؤتسي فيمن حدّث ونسي »2 وهو مطبوع عن الدار السلفية بالكويت» بتحقيق 
الشيخ صبحي السامرائي» وانظر: «محاسن الاصطلاح» (07037. 

(9) أخرجه الخطيب في «الكفاية» )517/١(‏ بإسناد صحيح.» وذكره البيهقي - 


الباب الثاني: في السّند ١م‏ 


< [اخذ الأجرة على التحديث]: 


- الحادية عشرة: من أخذ أجراً على التّحديث فلا تقبل روايته 


عند قوم» وهو قول أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبي حاتم 
الرازي» لأن ذلك يخرم المروءةً عرفاً» وتتطرَّقٌ إليه الثّهمة(0©. 


(00) 


(0 


00 


في «مناقب الشافعي» (78/17). وأسنده في «المدخل» (ص .)5١5‏ 

والكراهة المذكورة ليست على إطلاقها ولا بد لها من قيودء هي: 

أولاً: إذا كان له طريق آخر سوى طريق الحيء أما إذا لم يكن طريق سواهاء 
وحدثت واقعة فلا معنى الكراهة» لما في الإمساك من كت كنع العلم؛ وقد يموت 
الراوي قبل موت المرري عنه إذا لم يدش يه غير فم فيضيع العلمء و 
حسن » إذ المصلحة متحقّقة» والمفسدة مظنونة. 

ثانياً: يحسن تقييد الكراهة بما إذا كانا فى بلد واحدء أما إذا كانا في بلدين» 
قاد لاحفمال أة يكرة الحامل لد غلى الإتكاره. لشابعه امح فلنها بين 
المتقدّمين» انظر: «فتح المغيث» .)77١ /١(‏ 

ووجّه مُعُلْطاي في «إصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق ”77/ ب) الكراهة على 
احتمال أن يزيد الشيخ شيئاً أو ينقص شيئاًء أما مع الضبط في الرواية أو 
التصنيف كما كان يفعله مالك بن أنس وغيره من العلماء فلا. 

بمعنى : أنه عثر على من يأخذ الأجر على الرواية ادّعاؤه وتزيده ما لم يسمع» 
لأجل ما كان يعطىء ولهذا قال شعبة: لا تكتبوا عن الفقراء شيئاًء فإنهم 
يكذبون لكم» واكتبوا عن زياد بن مخراق» فإنه رجل موسر لا يكذب. انظر: 
«الكفاية» »)١04(‏ «فتح المغيث» 2)77١/١(‏ «توضيح الأفكار» (؟7/ 505؟)2 
كتابي «المروءة وخوارمها» (59). 

هو الإمام أبو محمد البغوي» قال الذهبي في «التذكرة» (5717/15) عنه: «كان 
يأخذ على التحديث» ولا شك أنه كان فقيراً مجاوراً». 


أخذهم كان على أنواع» فبعضهم كان يأخذ من كل واحدء والبعض منهم - 


ليان الكافي في علوم الحديث 


قياساً على تعليم القرآن0©. 

وكان أبو الحسين ابن و00 يأخذ الأجرة على التّحديث02©)» فإن 
الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أفتاه بجوازهاء لأن أصحاب الحديث كانوا 
كسولف قن الكسني لال , 

الثانية عشرة: مَنْ عُرف بالتّساهل في سماع الحديث. 

لا تُقبل روايتهء كمن لا يبالي بالنّوم”) في مجلس السّماعء وكمن 


- كان يأخذ من الأغنياءء وبعضهم كان يأخذ من المقيمين دون الغرباء 
المسافرين» والبعض كان يأخذ للفقراء» وهذا أحسنهم. انظر: «نكت 
الزركشي» 5١8/7(‏ -577)» «فتح المغيث» .)777/١(‏ 

)١(‏ قال البّلقيني في «محاسن الاصطلاح» (707): «هذا قوي» وفي «صحيح 
البخاري» (70/اه) أن رسول الله بَكيدٍ قال: «إنّ أحقٌّ ما أخذتم عليه أجراً 
كتاب اللّهه. وانظر بسط المسألة في: «ينبوع العين الثرّة في تفريع مسألة 
الإمامة بالأجرة» لابن لب الغرناطى (ت 27لاه) (ص 23١‏ وما بعد)ء «أخذ 
الأجرة على أعمال الطاعات والمعاصي» (ص ١"‏ -13) للطريقي» «أخذ 
المال على أعمال القّرب» لعادل شاهين  453/7(‏ 064).: «الاستئجار على 
القربات الشرعية» )١55  ١١1(‏ لصديقنا علي أبو يحيى. 

(0) هو أحمد بن محمد البغدادي البزار» مسند العراق (ت 4٠١‏ ه). ترجمته في 
«تاريخ بغداد» ,)748١/5(‏ «العبر» (/ 77/7). (السير» (14١/7/ا"7).‏ 

() كان يأخذ على «نسخة طالوت» ديناراً» كما في مصارد ترجمته. 

(5) انظر «فتح المغيث» »)7371/١(‏ «توضيح الأفكار» (؟/76017). 

(0) إذا كان النوم خفيفاً كالنعاس» بحيث لا يختل معه فهم الكلام» فلا يضر في 
كل من التحمّل والأداء» وقد كان المزي وابن حجر ريما ينعس الواحد منهما 
في حال إسماعه. ويغلط القارىء»ء أو يزلء فيبادر للوّد عليه. نعم» تسممح 
بعض الناس - قديماً ‏ في الإقراء وهم نائمون» ولكن إذا كان السامع على 
مذهب تجويز الإجازة» فلا يضره النوم القليل والكثير. انظر: «نكت 
الزركشي» (/ 577 - 575)» «فتح المغيث» ,)778/١(‏ «توضيح الأفكار» 
(؟8-766/5ه١).‏ 


الباب الثاني: في السّند لمان 


درت لد من أصل مُقابل 2 ح (00 ومن هذا القَبي مَن عُرفٌَ بالتّلقي: 
في الحديث2"» ولا رواية من كَثّر الشّواذُ والمناكيرُ في حديئه0)) ولا 


(00 


(00 


0 


قال الذهبي في «السير» )"84/١7(‏ ذاكراً تجوز بعض أهل الحديث في 
التسامح» حتى وصل بهم الحد ‏ كما قال إلى (التحديث من غير أصل) 
وقال عنه: «قد عمّ اليوم وطمّء فنرجو أن يكون واسعاً بانضمامه إلى 
الإجازة؛. 

قلت: وهذا من الشّره في التصدّر والاستعجال للوصول إليهء من غير إحكام 
(العدة)» وصوره فى زماننا كثيرة» يصعب حصرها وعذهاء ولا قوة إلا بالله 
العظيم! 1 

بقي : لو حدّث من أصل مصحح. وكثر سهوه أو أسرع في السردء على وجه 
لا تظهر فيه حروف بل كلمات» فهذا لا يدخل في الإجازة المقرونة بالسماع. 
لأنه يزعم أنه سمع من الشيخ جميع الجزءء وحقيقة الأمر ليس كذلك» فهو 
مما لا يطابق الواقع وفيه تشبّع بما لم يعطء ولا سيما إن لم يكن جميع ما في 
الكتاب واضحاً» وقد تتصحف أو تتحرف فيه بعض الكلمات» وقد تعجم 
بعض الحروف» ويلتبس بعض الشكلء وهم المجيز والمجاز ‏ مع هذه 
الحالة ‏ الكثرة «والحفظ هو الإتقان لا الكثرة» كما في «تذكرة الحفاظ» 
.)2١6/(‏ وينظر كتابي «البيان والإيضاح» (ص 1١7-17١7‏ - طيبع الدار 
الأثرية» الأردن). والمهم إن إطلاق عدم القبول ينبغي تقييده بما إذا لم تكن 
قرينة تزيل الريبة عن روايته» وإلا فتُقبل. 

يقع هذا للمغمّلين والمختلطين» إذ التلقين: إلقاء كلام إلى الغير في الإسناد 
أو المتن» فيبادر المغفل للتحديث به»ء وهذا من علامات عدم التقّبت 
والضبطء وعليه فإن الوثوق يسقط بروايته. انظر «توضيح الأفكار» 
(0/ لاه 3 ). 

لأن الضابط مخالفاته قليلة بالنسبة لموافقاته للثقات» وليس المراد مجرد 
المخالفة أو الوهمء فمن لا يهم؟! وإنما المراد الكثرة في ذلك» والمخالفة 
الفاحشة» نعم» من ميزت مخالفاته. بالرواية عن شيخ معين» أو أهل بلدة 
معينين» اقتصر على عدم حجيّة ما يخالف فيهء والعكسء. وقد وقع - 


لفن الكافي في علوم الحديث 


رواية مَن عُرِفَ بكثرة السَّهو في رواياته» إذا لم يحدّث من أصل 
١ ' 4‏ 1 


وقال ابن المبارك» وأحمد بن خنبل» والحميدي» وغيرهم: «مَنْ 
غَلِط في حديث وبيّن له غلطظه. ولم يَرجع عنه. وأصرّ على رواية ذلك 
الحديث سقطت رواياته» ولم يكتب عنه0(" . 


قال الشيخ تقي الدين: «وفيه نظرء وهو غير مستنكر إذا ظهر ذلك 
على جهة العناد»20 . 


قلت: إذا كان إصرارهٌ على الخطأ بعد التَّنبِيه عن عِنَادِء فينبغي أن 
لا يكتب عنه» وسقطت رواياته لأنه كالمستخفٌ بالحديث بترويج قوله 
الباطل» وإذا كان عن جهل فأولى بالسّقوطء لأنه ضِمٌ جهل إلى المكابرة 
عل الو 


- ذلك لجماعة من الرواة» وطبع للشيخ صالح الرفاعي «الثقات الذين ضُعُفوا 

)١(‏ حدّث بعض الرواة بعد ذهاب أصولهم, أو احتراقهاء فردّت رواياتهم إلا من 
تميّزت رواياته» فعرف من روى عنه قبل ذهاب هذه الأصولء كابن لهيعة. 
ورواية العبادلة عنه» وزيد عليهم جماعة» وليس هذا محل تحرير ذلك . 

(؟) ترى نحوه عند ابن حبان في «المجروحين» )57/١(‏ والخطيب في «الكفاية» 
(519) والسخاوي في «فتح المغيث» (7/ 71/5 ط المنهاج)» ونقله عن 
المذكورين. 

زفي مقدمة ابن الصلاح (ص .)١٠١‏ 

(5) نقله السخاوي «فتح المغيث» (7/ 77/4 ط المنهاج) عن التاج التبريزي قوله 
هنا «لأن المعاند كالمستخف» وعنده: «... جهله إنكاره الحق»» وزاد: 
«وكأن هذا فيمن يكون نفسه جاهلاً مع اعتقاده علم من أخبره». 
قال أبو عبيدة: ثم وجدتٌ السخاوي نقله عن الزركشي في «النكت على - 


الباب الثاني: في السّند لذن 


< [الرواية في العصور المتآخرة لبقاء سلسلة الإسناد وأثر ذلك على شروط 
أهلية الرواة]: 


الثالثة عشرة: أغرّض النَّانُ فى هذه الأعصار المتأخرة عن 


اعتبار مجموع ما نا من الشّروط في السّامع ومشايخوا"؟. فلم يتقيّدوا 
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مقدمة ابن الصلاح» (/2357 -477)» وقال في أوله: «وقال الشيخ أبو 
الحسن التبريزي في «مختصره». . .2. 

وزاد مُغْلطاي في «إصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق ”"/رب- #"8/أ) هنا 
استطراداً ينفع في حق بعض الأئمة» وهو واقع من غير دافع» قال: «ينبغي أن 
يفصّل هذاء فيقال: إذا كان المبّن للغلط عند الغالط أهلاً لذلك فيأتي فيه ما 
ذكروه» فأما إذا لم يكن عنده لذلك أهلاً فلا جرح عليه فيه» وقال أيضاً: «ولو 
كان المبيّن أهلاً عند نفسه» أو عند غير المبيّن لهء فلا يلزمه» إلا إذا كان عند 
المبيّن له؟. 

هذا في زمنه رحمه اللّه تعالى» أما في زماننا فالأمر محصور بين من لهم عناية 
بالحديث بالرسوم والألفاظء ولا سيما في حق من يتتبع الإجازات 
والمرويات» فهمٌ الواحد منهم مكاتبة علماء الهند والسندء وتتصل أسانيده 
بالجن والحن» ورتن الهندي» وبكل من هب ودب» وقد صوّر ذلك العلامة 
السلفي محمد البشير الإبراهيمي في مقالة له نشرت في جريدة «البصائر» العدد 
(70) سنة 1954م ء كال وه الله تعالى : ١‏ 

«ولقد أصابّ كاتبٌ هذه السطور مس من هذا الجنون في أيام الحداثة» ولم 
أتبيّن منشأه في نفسي إلا بعد أن عافاني اللّه منه وتاب عليّ؛ ومنشؤه هو 
الإدلال بقوة الحافظة» وكان من آثار ذلك المرض اق قدت لتولطة [عيات 
العرب» كان لااترفيق يمن كنستي إلا إن اعقها هات حر ورسعة 
بجماهرها ومجامعهاء وأن أنسُبَ جماهر حمير وأخواتهاء وأن أعرف كل ما 
أثر عن دغفل في أنساب قريش» وما اختلف فيه الواقدي ومحمد بن السائب 
الكلبيء ثم قُتنتٌ بحفظ الأسانيدء وكدتٌ ألتقي (... وذكر مُعتنياً بجمع 
الإجازات) في مستشفى هذا الصنف من المجانين بالرواية» لولا أن الله سلمء 
ولولا أن الفطرة أَلْهَمَئي: أن العلم ما قُهم ومُضمء لا ما رُويَ وظوبي. ١‏ - 


يكف الكافي في علوم الحديث 


هه ههه ههه م ع م ته م تون ووووووووووووة هو 


- زُرتُ يوماً الشيخ أحمد البرزنجي تكله في داره بالمدينة المنورة وهو ضريرء 
وقد نُمِي إليه شيء من حفظي ولزومي لدور الكتب» فقال لي بعد خوض في 
هذا الحديث: أجزتّك بكل مروياتي من مقروء ومسموع بشرطه. . . إلخ» 
فألقى في روعي ما جرى على لساني وقلت له: إنك لم تُعطني علماً بهذه 
الججملء وأخر أن لا يكون لي ولا لك أجرء لأنك لم تتعب في التلقين وأنا 
لم أتعَب في التلقّي؛ فتبسم ضاحكاً من قولي ولم يُتكرء وكان ذلك بدأ شفائي 
من هذا المرضء» وإن بقيّتْ في النفس منه عقابيل» تهيج كلما طاف بي طائف 
العُجبٍ والتعاظم الفارغ إلى أن تناسيته متعمداً؛ ثم كان الفضل لمصائب 
الزمان في نسيان البقية الباقية منه؛ وإذا أسفت على شيء من ذلك الآن فعلى 
تناسي لأيام العرب» لأنها تاريخ» وعلى نسياني أشعار العرب» لأنها أدب . 

وحضرت بعد ذلك طائفةً من دروس هذا الشيخ في «صحيح البخاري» على 
قلتها وتقطعها؛ وأشهّد أني كنت أسمع منه علماً وتحقيقاً؛ فقلت له يوماً: 
الآن أعطيئّني أشياء وأخر بنا أن نؤجر معاء أنت وأنا؛ فتبسَم مبتهجاً وقال 
لي: يا بنيّ هذه الدراية» وتلك الرواية. فقلت له: إن بين الدراية والعلم نسب 
قريباً في الدلالة» تُرادفه أو تقفٌ دونه؛ فما نسبةٌ الرواية إلى العلم؟ وقطعَ 
الحديث صوت المؤذن وقال لي بعد الصلاة: حدثني بحديثك عن نسبة 
الرواية إلى العلم» قلت له ما معناه: إن ثمرة الرواية كانت في تصحيح 
الأصول وضبط المتون وتصحيح الأسماء» فلما صُبطت الأصول وأمِن 
التصحيف في الأسماء حَحفت وزن الرواية وسقطثٌ قيمتهاء وقلت له: إن قيمة 
الحفظ ‏ بعد ذلك الضبط - نزلت إلى قريب من قيمة الرواية» وقد كانت صنعة 
الحافظ شاقة يوم كان الاختلاف في المتون» فكيف بها بعد أن تشعب 
الخلاف في ألفاظ البخاري في السند الواحد بين أبي ذر الهروي» 
والأصيلي» وكريمة» والمستملي» والكشميهني» وتلك الطائفة» وهل قال 
حدثني أو حدثنا أو كتاب أو باب؛ إن هذا لتطويل ما فيه من طائل. ولا أراه 
علْماً بل هو عائق عن العلم؛ وقلت له: إن عمل الحافظ اليونيني على جلالة 
قدره في الجمع بين هذه الروايات ضرب في حديد باردء لا أستثني منه إلا 
عمل ابن مالك» وإن ترجيح ابن مالك لإعراب لفظة لأدلٌ على الصحة - 


الباب الثاني: في السّند يلض 


5 في اللفظ النبوي من تصحيح الرواية» وقد يكون الراوي أعجميّاً لا يقيم 
للإعراب وزنًا؛ فلماذا لا تَعمّد إلى 5 تقوية الملكة العربية في نفوسناء وتقويم 
المنطق العربي في ألسنتناء ثم نجعل من ذلك موازين لتصحيح الرواية» على 
أن التوسع في الرواية أفضى بنا إلى الزهد في الدراية» وقلت له: إنك لو 
وقفت على حلق المحدثين بهذا الحرم» محمد بن جعفر الكتاني ومحمد 
الخضر الشنقيطي وغيرهما لسّمعتٌ رواية وسرداًء لا دراية ودرساًء وإن 
أحدهم ليّقرأ العشرين والثلاثين ورقة من الكتاب في الدولة الواحدة! فأين 
العلم؟ وقلت له: إن مَن قَبْلنا تنبهوا إلى أن دولة الرواية دالت بضبط الأصول 
وشهرتها فاقتصروا على الأوائل. يعنون الأحاديث الأولى من الأمهات 
وصاروا يكتفون بسماعها أو قراءتها في الإجازات؛ وما اكتفاء القدماء 
بالمناولة والوجادة إلا من هذا الباب. 
قلت له هذا وأكثر من هذاء وكانت معارفٌ وجهه تدل على الموافقة فقة ولكنه لم 
ينطق بشيء» وأنا أعلم أن سبب سكوته هو مخالفة ما سمع لما ألِف ‏ رحمه 
الله . 
ولقيت يوماً الشيخ يوسف النبهاني ككلثة بباب من أبواب الحرم فسلّمت عليه 
فقال لي: سمعت آنفاً درسّك في الشمائل» وأعجبني إنحازك باللوم على 
مؤلفي السير في اعتنائهم بالشمائل النبوية البدنية» وتقصيرهم في الفضائل 
الروحية؛ وقد أجزتّك بكل مؤلفاتي ومروياتي وكل ما لي من مقروء ومسموع 
من كل ما تضمنه ثبتي. . . إلخ. فقلت له: أنا شاب هاجرثٌ لأستزيدٌ علماً 
وأستفيد من أمثالكم ما يكملني منهء وما أرى عملكم هذا إلا تزهيداً لنا في 
العلم؛ وماذا يفيدني أن أروي مؤلفاتك وأنا لم أستفد منك مسألة من العلم؟ 
ولماذا لم تنصب نفسّك لإفادة الطلاب؟ فسككت» ولع يكن لهل درس في 
الحرم» وإنما سمعتٌ من خادم له جَبَرْتي أنه يتلقى عنه في حجرته درساً في 
فقه الشافعية. 
وكان بعد ذلك يُؤئر محلي على ما بيننا من تفاوت كبير في السن» وتباين 
حار ال رع لصم مود اولخد عير الايد 
مفتونين . 


”م الكافي في علوم الحديث 


بها في رواياتهم لتعدَّر الوفاء بذلك» ولما كان المقصودٌ في هذا الزّمان 
بقاة سلسلةٍ الإسْنَادٍ التي خصّت بهذه الأمّة» وجب اعتبارٌ شروط تليقٌ 
بهذا العَرَض(2©» فَلْيُكْتَف في أهليّة الشّيخ بكونه مُسلماً بالغاً عاقلآ» غير 


- أما أولئك السلّف الأبرار فعنايتهم بالرواية والرجال راجعة كلها إلى الجرّح 
والتعديل اللذين هما أساس الاطمثنان إلى الرواية» وقد تعبوا في 


69 كلامهككآهُ في عصر الخيرء وأول ظهور الشرء أما في عصرنا فلا فائدة من 
السماع» وتتبع الإسناد العالي» إِلَّا المحاكاة والتقليدء دون تحصيل المقصد 
والثمرة» والتدقيق اليوم ليس من جهة السماع من الشيوخ» وإنما من تحصيل 
المخطوطات وتعدد الطبعات» وهذه مرحلة بعد مرحلة تقديم الإجازة على 
السماع في العصور التي سبقتهاء كما تراه عند السخاوي في «فتح المغيث» 
8/١‏ ). 
ومن دقة بعضهم إثبات حال البعض عند السماع» كما تراه مثلاً - في آخر 
المجلد الثامن من «السئن الكبرى» للبيهقي )”6١/8(‏ ففيه: «سمع هذا 
المجلد ثلاثة كان النوم يعتريهم أحياناً حالة السماعء وكانوا يتحدّثون أحياناء 
ولهم فوات. . .» وفصّل في بيانه» وكان هذا السماع على ابن الصلاح. 
وهذا النوم الذي كان يعتريهم بعد التشخ» أو حالة السماع أحياناً» هو في 
الأغلب الأكثر ليس من الكَسّل والتواني وقِلّةٍ الاهتمام بالسماع والمسموعء 
وإنما هو من التعب والحْهِدٍ الذي يَلحقُّهم ويُّلاحِقُهم في الانهماك في الطلب 
والتحصيل» » لأنهم كانوا يقومون قبل الفجر لما تيسّر من قيام الليل» ثم 
لي ا ل ل 0 كر 
العالي أو أقلّ قليلاً أو أكثرء فلذلك يَلحقٌّهم الوّنّى والمُتُورٌ فيَعْلَبُونَ على 
أنفسهم . 
وليسوا هم كحالٍ بعض الطلبة المرفهين في عصرناء يُسهرون إلى نصف الليل 
أو نحوه على المذياع والتَّلْمَازْ أو غيرهما! ولا يقومون لصلاة الصبح إلا قهراً 
أو خجبراء وإذا حضروا في الدرس حضرّث أشباهمء وَسَرَّحَتْ أرواخهم» 
فلا يفهمون إلا قليلاً إن لم ينامواء فإذا ناموا فمن إهمالٍ ومَلّلء - 


الباب الثاني: في السّند ”م 


متظاهر بالفسق والسّخفء و[في] ضبطه بوجودٍ سماعه مُثبتاً بخظ غير 


منّهمء وبروايته مِن أصل مُوافقٍ لأضلٍ شَيْحْهِ 
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واسترخاص للعلم وكَسّل! وسَهّرٍ فارغ من الجدّ والعمل! فشتان نومُ الطلبة 
الآن ونومٌُ أولئك في ذلك الزمان! كما قال الأعشى أبو بصير: 

من «صفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدثين» (ص .)١77”‏ 

هذا الذي قرره ابن الصلاح وتبعه المصنف». وفيه توسع» وشكى منه الذهبي 
في غير كتاب من كتبه» بل في مواطن من «السير» وحدهء وتتبعه يطول» 
وأكتفي بذكر كلام ابن الأثير في مقدمة «جامع الأصول» (77- 75)» قال بعد 
كلام : 

«على أن الضَّبط في زمائنا هذاء بَلْ وقَبْله من الأزمان المتطاولة» قل وجوده 
في العالم» وعَزَّ وقوعهء فإن غاية درجات المحدّث - في زماننا - المشهور 
بالرواية» الذي ينصب نَفْسَهُ لإسماع الحديث في مجالس النَقْل: أن تكون 
عنده نُسخة قد قرأها أو سمعهاء أو في بلدته نسخة عليها طبِقَةٌ سماع؛ اسمه 
مذكورٌ فيهاء أو لَهُ مناولة» أو إجازةٌ بذلك الكتاب» فإذا سُمِعَ عليه؛ استّمَعَ 
إلى قارئه» وكتّب له خطّه بقراءته» ولعلّ قارئهُ قد صَحَفَ فيه أماكن لا يَعْرِفّها 
شيحُهء ولا عثر عليهاء وإن سأله عنهاء كان أحسنٌ أجوبته أن يقول: كذا 
سمعتُهاء إن قطن لها . 

وإذا اعتيرْتَ أحوالَ المشايخ من الْمُحَدَّئِينَ في زمانناء وَجَدْتَها كذلك أو 
أكثرهاء ليس عندهم من الدّراية علم» ولا لهم بصواب الحديث وححطئه 
معرفةٌ» غيرٌ ما ذكرنا من الرّوايةٍ على الوجه المشروح» على أنه ما يُخلي الله 
بلادّه وعبادّه من أثئمَّةٍ يَهْتدِي بهم العالمون» وحفَّاظٍ بأخذ عنهم المهيلون» 
وعلماء يقتدي بهم الجاهلون» وأفاضل يحرسون هذا العلم الشريف من 
الضياع» ويقرئونه صحيحاً كما انتهى إليهم في الأسماع» ويصونون معاقده من 
الانحلال» وقواعده من الزلل والاختلال»ء حفظأً لدينهء وحراسة لقانونه. 
نفعنا الله وإيّاكم مَعْشَّر الظَالبِينَ بما آناهم الله من فضلهء ووّق كُلَا ما ومنكم 
للسّداد في قوله وفعله». 


1 


0 


الكافي في علوم الحديث 


وقد قال بنحو ما ذكرنا الحافظ أبو بكر البيهقي20: واحتجٌ له بأنَّ 


الأحاديث التى صحّحتء أو وَقََتْ بين الصّحة والسّقم قد دُوّنتٌ» 


فق 


جميعهم » وإِنْ جاز أن يذهب على بعضهمء فمن جاء اليوم بحديثٍ لم 


(0 


ولم يرض الزركشي في «نكته» (/4777) بكلام ابن الصلاح» فقال: «وفيما 
قاله توقف.ء. فإن التساهل في هذا يجر إلى التساهل بما دونه» وكيف يجوز 
خرق إجماع السابقين على أمر بعد استقراره» أم كيف يقع إجماع بعد ثبوت 
الإجماع على خلافه؟!» ثم نقل عن الإمام الْكيا الهرّاسي في «تعليقه على 
الأصول» له قوله: «إذا كان الشيخ مغفلاً لا يدري ما يقرأ عليه والسامع لا 
يصغي فهذا سماع باطل. والنوم ضار بالسماع» هكذا الشيخ لا يدري ولا 
يحفظ ما يقرأ عليه» ولا يقابل بنسخة الأصل» والسامعون صبيان يحضرون 
ويلعبون» فهذا كله باطل» يسمع وهو صغير ويروي وهو شيخ كبير» فلا في 
طرف التحمل يعقل ولا في طرف الرواية يعلم» ولم يكن في قديم الأمر 
هكذا». 

والحاصل أنه لما كان الغرض من معرفة التعديل والتجريح» وتفاوت 
المقامات في الحفظ والإتقان ليتوصل بذلك إلى التصحيح والتحسين 
والتضعيف» حصل التشدد بمجموع تلك الصفات» ولما كان الغرض آخرأ في 
التحصيل على مجرد وجود السلسلة السندية اكتفوا بما ترى! 

نقل كلامه ابن الصلاح في «المقدمة» (ص :»)١7١‏ وجماعة ممن اختصر 
كتابه» مثل: ابن جماعة (شيخ المصنف) في «المنهل الروي» (19) والنووي 
في «الإرشاد» .)7١9/١(‏ وينظر «تدريب الراوي» /١(‏ ”لاه ط طارق 
عوض اللَّه) . 

في هامش الأصل ما نصّه: «قال شيخنا تقي الدين ابن جماعة: قول البيهقي: 
«فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه»» فيه إطلاق» 
ونقبله إذا لم يكن الجائي به من أئمة النقل» أو كان ولم توجد الشروط 
المعتبرة. أما إذا كان ووجدتء. فإنه يُقبل منهء وما المانع من ذلك؟! وهل 
هذا إلا مثل إحالتهم وجود المجتهد في زمانناء وهو يفتر عن حين ما» - 


الباب الثاني: في السّند نض 


يوجد عند جميعهم لم يقبل منه؛ ومّنْ جاء بحديثٍ معروفي عندهم فالذي 
يرويه لا ينفرد بروايته» والحبّة قائمة به» والقّصدٌ بالسّماع منه بقاءٌ 
الحلينة ساسا مدت وا 
الرابعة عشرة: فى بيان ألفاظ مستعملة فى هذا الشأن من 

الجرح والتعديل» وقد رنّبها 7 آبيى:حاته ”© واحسن ع 
< [ألفاظ التعديل]: 

أما ألفاظ التّعديل فعلى مراتب» بعضّها أعلى درجة من بعض : 

الأولى: وهي أعلى المراتب7©. أن يقال: فلانٌ ثقةٌ مُتقن» أو 


وإلا يذكر أما يكون المانع لذلك كفء المجتهدين. وما المانع من فضل الله 


عرَّ وجلٌء واختصاصه تعالى التوفيق والموهبة. 0.. ببعص ببعض أهل الصفوة» 
وكون صح وجود مثل ذلك من الفروض الممتنعة الوقوع ممنوع» وإن لم يسلم 
لم يضرناء واللّه أعلم» . 


)١(‏ قال الذهبي في (أوائل) «الميزان» :)5/١(‏ «العمدة في زماننا ليس على 
الرواة» بل على المحدّثين والمفيدين الذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط 
أسماء السامعين. ثم من المعلوم أنه لا بد من صون الراوي وستره». 
قلت: والعمدة في زماننا عَلن المشتجينء والمولسين» والشراح؛ هذا الذي 
بقى من علوم الحديث. والدراسات الموضوعية الجذرية الجادة قليلة» وجل 
الجهود مكررة» وممن مهر من المشتغلين قام بجمع الطرق والحكم على 
الحدية والعمل به والدعوة إلى ما فيهء وهم مارس ين أهل الحديث 
فرقة في اد وهم قلّة» وفي غربة» نصرهم الله ونضّر وجوههم وحيّى 
06 وبين نزلهم» أ وكتّرهم وجعلنا منهم. وعلى رأسهم في عصرنا شيخنا 
الإمام الألباني رحمه اللّه تعالى. 

(؟) في كتابه «الجرح والتعديل» (7//) والمذكور عند المصنف مأخوذ منهء 
وصرّح بذلك ابن الصلاح» وحذف المصنف عبارته» وأورد في كتابه يار 
في علل الأخبار» )4١ -38/1١(‏ المراتب المذكورة هناء مع بعض 
الإيضاحات» واللّه الموفق. 

(*) زاد الحافظ أبو عبد اللّه الذهبي في (مقدمة) كتابه «ميزان الاعتدال» درجة - 


ان الكافي في علوم الحديث 
ثبت» أو خبجّة» أو ثقة ثقة - بالتّكرير - » وهو ممن يحتجٌ به» وكذا إذا 
قيل فى العدل: إنه حافظ ضابط . 
الغانية: وهى أدنى من الأولى: أن يُقال: إنه صَدوق» أو محله 
الدق200, أو للا بأس به فهو ممن يكتبٌ حديثة» وينظر فيه » لأنّ هذه 
العبارة لا تشعر بالضّبط» فيختبر حتى يعرف ضبطهء وقد تقدّم بيان 
الاعتبار. 
وجاء عن عبد الرحمن بن مهدي القدوة في هذا الفن: «حدثنا فق 
خلدةء فقيل: أكان ثقة؟ قال: كان صدوقاً وكان مأموناً وكان خيّراء الثقة 
شعبة وسفيان:0©: 
> قبل هذه هي أرفع منهاء وهي أن يكرر لفظ التوثيق المذكور في الدرجة 
الأولى إما باللفظ بعينهء كقولهم: ثقة ثقة» أو مع مخالفة اللفظ الأول» 
كقولهم: ثقة د ثبت أو ثبت حجة أو نحو ذلك» وهو كلام صحيح لأن التأكيد 
الحاصل بالتكرار لا بد أن يكون له مزية على الكلام الخالي عن التأكيد والله 
أعلم. قاله العراقي في «التقييد والإيضاح» )١51(‏ ونبه عليه المصنف في 
«المعيار» وسيأتي كلامه. وألحق بها السيوطي في «تدريب الراوي» /١(‏ هلاه 
ط طارق) غيرهاء قال: «قلت: ومنه «لا أحد أثبت منه» و«مَنْ مثل فلان!» 
و«فلان لا يُسأل عنه»». ولم أر من ذكر هذه الثلاثة» وهي في ألفاظهم». 
وانظر «نكت الزركشي على مقدمة ابن الصلاح» (7/ 51731). 
قال أبو عبيدة: ومن ألفاظ هذه المرتبة: «أمير المؤمنين في الحديث»» «أوثق 
الناس». 
ومما ينبغي أن يذكر هنا أن (الحجة) أقوى من (الثقة)» ففي «سؤاللات 
الآجري»: «سألت أبا داود عن سليمان ابن بنت شرحبيل . فقال: ثقة يخطىء 
كما يخطىء الناس. قلت: هو حجة؟ قال: الحجة أحمد بن حنبل». انظر 
«التهذيب» .)5١8-5١1//5(‏ 
)١(‏ زاد في «المعيار» )78/1١(‏ عليه: «وعدّ صاحب «الميزان» فلان ثقة ‏ من غير 
ضميمة ‏ من الثانية»ء وصدوق من الثالثة» ولا مشاحة في الاصطلاح». 
(؟) أسند مقولة ابن مهدي: ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (؟71/1) - 


الباب الثاني: في السّند مض 


ياك كا اس د دي يسم 


- وقال: «فقد أخبر أن الناقلة للآثار والمقبولين على منازل» وإن أهل المنزلة 
الأعلى الثقات» وإن أهل المنزلة الثانية أهل الصدق والأمانة»» وأعاده في 
ترجمة (خالد بن دينار أبو خلدة التميمي) (/58*) رقم 2)١571(‏ وفي 
الموطنين «شعبة وسفيان» فلا عبرة لقول مُعُلْطاي في «إصلاح كتاب ابن 
الصلاح؟» (ق #”/أ): «الذي رأيت في كتاب الخطيب وغيره عن ابن مهدي 
في هذا: الثقة شعبة ومسعرء لم أر لسفيان ذكراء وكأنه تصحف على الشيخ 
لقرب شبههما»! وهو فى «الكفاية» للخطيب (؟5؟ ط التمتكاني) و(ص 609 
٠‏ التيجاني) و(48/1 رقم ”5 ط أبي إسحاق الدمياطي): االشعبة 
وسفيان». وهو كذلك مسئداً عند: ابن عدي في مقدمة «الكامل» )١577/١(‏ 
وابن حبان في مقدمة «المجروحين» )44/١1(‏ والحاكم في فى «المدخل إلى 
الصحيح» 6( .)١١5-‏ فلا وجه لكلام مُعُلْطايء وينظر في هذا «التقييد 
والإيضاح» ؛(68١09-1١).ء‏ «محاسن الاصطلاح» .)7١8(‏ 
بقيت كلمة مهمة للعلآمة ذهبي العصر المعلّمي اليماني حول هذه الكلمة» قال 
في «التنكيل» :077/١(‏ 
«إن كلمة ابن مهدي بظاهرها منتقدة من وجهين: 
الأول: أنه وكافة الأئمة قبله وبعده يطلقون كلمة «ثقة» على العدل الضابط 
وإن كان دون شعبة وسفيان يكثير. 
الثاني : أن أبا خلدة قد قال فيه يزيد بن زريع والنسائي وابن سعد والعجلي 
والدارقطني: «ثقة»» وقال ابن عبد البر: «هو ثقَةَ عند جميعهم» وكلام ابن 
مهدي لا معنى له في اختيار الألفاظ؛ء وأصل القصة أن ابن مهدي كان 
يحدث فقال: «حدثنا أبو خلدة» فقال له رجل : «كان ثقة؟» فأجاب ابن مهدي 
بما مر. فيظهر لي أن السائل فحُّم كلمة «ثقة» ورفع يده وشدها بحيث فهم ابن 
مهدي أنه يريد أعلى الدرجات» فأجابه بحسب ذلكء» فقوله: «الثقة شعبة 
وسفيان» أراد به الثقة الكامل الذي هو أعلى الدرجات» وذلك لا ينفي أن 
يقال فيمن دون شعبة وسفيان: «ثقة» على المعنى المعروف. وهذا بحمد الله 
تعالى ظاهر؛ وإن لم أر من نبه عليه. وقريب منه أن المروذي قال: - 


ضن 


الكافي في علوم الحديث 


وأما قول يحيى بن معين: «إذا قلتٌ: فلان لا بأس به فهو يق 


وإذا قلتٌ: هو ضعيف فليس هو بثقة» لا يكتب حديئه»27 فقال الشَّيحُ 
تقىٌ الدين: «إنه نسب هذا الاصطلاح إلى نفسه خاصةء فلا يقاوم ما نقله 
ابن أبي حاتم عن أهل العلم على ما يناه(" . 


قلتٌ: أراد الشَّيحٌ تة تقَئٌ الدين أن قوله: «لا بأس به» لا يوجب أن 


يكون ن ثقةٌ على اصطلاح الجماعة عة(") كما عنام وقوله: «إذا قلت: ضعيف 


(00 


00 


«قلت لأحمد بن حنبل: عبد الوهاب بن عطاء ثقة؟ فقال: : ما تقول؟ إنما الثقة 
يحيى القطان. وقد وثق أحمد مئات من الرواة يعلم أنهم دون يحيى القطان 
بكثير؟ . 

أخرجه ابن أبي خيثمة في «تاريخه الكبير؛ (ص5١” ‏ أخبار المكيين) وابن 
شاهين في «تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين» (ص 17) وفي «الثقات» (ص 
14©» والخطيب في «الكفاية» (؟71). 

مقدمة ابن الصلاح (ص 15؟١١)2‏ ولخصه المصنف في «المعيار» 2)78/١(‏ 
فقال عقب قوله السابق: «يكتب حديثه وينظر [فيه]» زاد: «ومثله من كان 
مأموناً. ودونه في التعديل: فلان لا أعلم به بأساً. هكذا قاله الشيخ تقي الدين 
ابن الصلاح». 

يجدر هنا ذكر أمرين: 

الأول: ليس المذكور خاصًا بابن معين» فمن طريقة دحيم إذا قال: فلان ليس 
به بأس ؟؛ ؟؛ فهو ثقة عندهء حكى ذلك عنه أبو زرعة الدمشقي» أفاده مُعُلطاي في 
الإصلاحه» (ق 8#/أ) وقال: «رأيت للنسائي شيئاً من ذلك في كتاب 
«الكنى»». ومنه تعلم ما في قول ابن الصلاح السابق: «قوله ‏ أي ابن معين ‏ 
خاصة»! وينظر لزاماً: «نكت الزركشي على مقدمة ابن الصلاح» (7/ 177) 
«التذكيل» .)59/١(‏ 

والآخر: عكر العراقي في «التبصرة والتذكرة» (7/7) على هذا بقوله: «لم 
يقل ابن معين: إن قولي: ليس به بأس كقولي ثقة» حتى يلزم منه التساوي بين 
اللفظين» إنما قال: إن من قال فيه هذاء فهو ثقةء وللثقة مراتب» فالتعبير - 


الباب الثاني: في السّند فض 


فليس بثقة»» فإن ليس بثقةٍ لا يوجب الضّعفَ على مذهب الجماعة» كما 
ينا في حكاية ابن مهدي» والله أعلم. 
الثالئثة: أن يقال: إنه شَم7 اي دون الثانية» ويكتب حديثة» وينظر 


الرابعة: أن يقال: إنه صَالح الحديث» يكتب حديثه للاعتبار. 
وقال صاحب «الميزان»: «ومن هذه المرتبة أن يقال: 
جيّد الحديث» وشيحٌ ورسط» وشيحٌ حسن الحديث» وصدوق إن شاء 


- عنه بقولهم: ثقة أرفع من التعبير عنه بأنه لا بأس به»ء وإن اشتركا في مطلق 
الثقة»!! وبنحوه عند الزركشي في «نكته» (9/ 4 57) . 
وقال السخاوي في «فتح المغيث» )41/١(‏ موضحاً معمُّماً : : «ويتأيد بأن 
المحدئين قد يطلقون الوصف بالثقة على من كان مقبولاً ولو لم يكن ضابط . 
فقول ابن معين هنا يتمشى عليه»! ! 
وقال الأستاذ أحمد نور سيف في (مقدمته) ل«تاريخ ابن معين» )١١7/١(‏ 
مفصلاً مخصصاً استخدام ابن معين لما ذكر: «والذي تتبع استعمال يحيى بن 
معين لهذين اللفظين في نقده للرجال وإطلاقه هذا اللفظ تارة» واللفظ الآخر 
تارة أخرى والجمع بينهما أحيانء يتأكد له ما نقله ابن أبي خيثمة عن يحيى» 
وقد تتبعت هذين اللفظين في نقد ابن معين للرجال فوجدت أن مدلول هذين 
اللفظين عنده واحدء فهو يطلق على الرجل الواحد تارة قوله: ثقة» وتارة: 
ليس به بأس» ويجمع بينهما أحياناً» ومن الغريب أنه استعمل هذه العبارات 
الثشلاث في ترجمة واحدة في ترجمة حماد بن دليل فقال في النص (رقم 
375 ليس به بأس» وهو ثقة» وقال في النص (رقم 58417): ليس به 
بأس» وقال في النص (رقم :)0٠007‏ ثقة ثقة. وقد ذكر أحمد نور سيف تراجم 
كثيرين من الرواة الذين مشى ابن معين في تراجمهم على هذا التمط. وأخيراً 
قال: وهذا ما يقطع بأنه يراهما في درجة واحدة عنده» انتهى . 

)١(‏ قال ابن القطان في «الوهم والإيهام» 0ك «يعنون بذلك أنه ليس من 
طلبة العلم ومقتّنيه» وإنما هو رجل اتفقت تفقت له رواية الحديث؛» أو أحاديث 
أخذت عنه». وأقره الزركشي في «نكته» (/ 515). 


ف الكافي في علوم الحديث 


الله 00 
3 ب] مسة:() ولم يذكره الشيخ تقئٌ الدين/ : أن يقال: صدوق» 
0 أو فيه لِين» ا لافغيف مك قبل المتقفلء أو له أوهام. أو 


غلطء فيقبل ما يرويه في الشّواهد والاعتبار دون الأصول والأحكام. 


< [ألفاظ التجريح]: 
- وأما ألفاظ الجر(" فكذا على مراتب: 


.)5/١( ميزان الاعتدال‎ )١( 

0( قال العراقي في «التقييد والإيضاح» (ص :)١77- ١7‏ 
أزه المتصهه أعمل من الفا التوثيق والجرح أكثر مما زاده على ابن أبي 
حاتم؛ فرأيت أن أذكر منها ما يحضرني لتعرف وتضبط» فأما ألفاظ التوثيق: 
فمن المرتبة الثانية على مقتضى عمل المصنف قولهم: فلان مأمون» فلان 
خيارء وهاتان من الرتبة الثالثة على مقتضى عمل الذهبي في جعله أعلى 
الدرجات تكرار التوثيق كما تقدم. ومن الرتبة الرابعة أو الثالثة قولهم: فلان 
إلى الصدق ما هوء فلان جيد الحديث. فلان حسن الحديثء وفلان 
صويلح» وفلان صدوق إن شاء الله وفلان أرجو أنه لا بأس به. وأما ألفاظ 
التجريح فمن الرتبة الأولى وهي ألين ألفاظ التجريح: قولهم: فلان فيه مقال 
وفلان ضعف وفلان تعرف وتنكر وفلان ليس بالمتين أو ليس بحجة أو ليس 
بعمدة أو ليس بالمرضي» وفلان للضعف ما هو وسيّىء الحفظ وفيه خلف 
وطعنوا فيه وتكلموا فيه. ومن الرتبة الثانية وهي أشد من الأولى: فلان وا 
فلان ضعفوهء فلان منكر الحديث. ومن الرتبة الثالثة وهي أشد منهما قولهم 
فلان ضعيف جداًء فلان واه بمرة فلان لا يساوي شيئاًء فلان مطرح وطرحوا 
حديثه ورام به ورد حديثه. ومن الرتبة الرايعة: فلان متهم بالكذب وهالك 
وليس بثقة. ولا يعتبر به» وفيه نظرء وسكتوا عنهء وهاتان العبارتان يقولهما 
البخاري فيمن تركوا حديثه» ومن الرتبة الخامسة ولم يذكرها المصنف فلان 
وضاعء فلان دجال» ولهم ألفاظ أخر يستدل بهذه عليهاء واللّه أعلم». 

() انظر تتمتها مع مراتبها المختلفة في الهامش السابق. 


الباب الثاني: في السّند يفف 


الأولى: وهي أدناها مرتبة في الجرح» وهي قريبٌ من آخر ورا 
التّعديل, أن يقال: لين الحديث» لا يحتج به سيىء الحفظ» ٠‏ متكلّم 
فيه» تعرف وتنكر» فيه مقالٌ» ليس بالقوي» ليس بذاك» يس بحححجّة» 
كان عاموا » وقد تفكك: 


وقال الدَّارقطنُ : «إذا قلتٌّ: فلان ليّن الحديث فلا يكون ساقطأًء 
ولكن مجروحاً بشيء لا يُسقط عدالته(3©. 


الثانية: أن يقال: قُلانُ واو» أو ضَعيفٌء أو ضعّفوه» وهو أولى 
من قولهم: فلان ضعيف الحديثء» قاله الشيخ تقى الدي 29 , 


الثالثة : أن يقال: فلاان ضعيف عدا أو وأو بمرّق أو البسن بشىء » 


ع 03 5 5 ع 3 4 
أو لا شىء» أو ضعيفٌ واوء أو ضعيف الحديث جذا. 


الرابعة: أن يقال: متروك الحديث(” 3" أو ذاهب الحديث» سكتوا 
عنه» ساقطء هالكء» فيه نظر» لا يكتب حديثه» ليس بثقَةٍ بثقةٍ ولا مأمون. 


الخامسة: وهى أردى العبارات49) أن يقال: فلان دججال» كَذْاب» 
وضّاع للحديث» أو يضعٌ الحديث» أو يكذب في الحديث. 

وأقل من هذا المتّهم بالكذب». َف متفق على تركه» ونحو ذلك. 
)١(‏ سؤالات السهمي للدارقطني (77) وأسنده الخطيب في «الكفاية» (57) . 
9ه 0 1 )2 

بحديثه» لغلبة اده عليه» بخلااف تراف: حدث افيد 0 36 عنده 


مناكير 5 
(*) أردأ منها: «أكذب الناس»» «دجال الدجاجلة»» «ركن من أركان الكذب». 


ف الكافي في علوم الحديث 


وهذا التّرتِيبُ بعضهٌ يوافق ما أورده الشَّيِحٌ تقيُ الدّينَ» وبعضةٌ لما 
أورفه الحتاظ في مصئّفاتهم20 نقلتٌ من هذا2"0, والله أعلم. 
عاد جد 


)١(‏ اعتمد على مقدمة «الميزان» »)5/١(‏ وللمعاصرين جهود جيدة في هذا 
الباب» وعناية مستطابة في جمع ألفاظ الجرح والتعديل. وتحليلها. فللدكتور 
أحمد معبد عبد الكريم «ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل بين الإفراد والتكرير 
والتركيب»» ومن هذه الكتب أيضاً: «شرح ألفاظ التوثيق والتعديل النادرة أو 
قليلة الاستعمال» و«شرح الفاظ التخريج النادرة أو قليلة الاستعمال» كلاهما 
للشيخ سعدي الهاشمي, «الشرح والتعليل لألفاظ الجرح والتعديل» للشيخ 
يوسف محمد صذّيق» «شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل» للشيخ 
مصطفى إسماعيل» وهو كثير العناية بها وأكُثّر من سؤال شيخنا الألباني عن 
الالفاظ النادرة» واستفاد من أجوبته عليها. ١‏ 


)١(‏ كذا العبارة في اللأصل! 


الباب الثاني: في السّند م 


وفيه ثلاثة أنواع 


< [المسلسل]: 
«٠٠‏ النوع الأول: في المسلسل» وهو نعت للإسناد» هو عبارة عن 
تتابع إسناد الرجال وتواردهم فيه واحداً بعد واحدٍ على صفةٍ أو حالةٍ واحدة. 
وذلك إما أن يكون صفة للرّواية والتّحمُل» وإما أن يكون صفة 
للرواة» أو حالة لهم من أقوالهم» وأفعالهم» وغير ذلك. 
< [أمثلته]: 
مثال ما يكون صفةً للرواية والتحمّل: نا لستغت فنا 
قال: سمعتٌ فلاناًء إلى آخر الإسناد. 


وسلينل بحدّثنا إلى آخرهء أو بأخبرناء أو بأخبرنا والله فلان» 
وهكذا9©. 


)١(‏ ذكر الحاكم في «المعرفة» (0) من أنواع المسلسل: أن يكون ألفاظ الأداء 
في جميع الرواة دالة على الاتصال وإن اختلفت أدوات التحمل» قلت: 
ويلحق بهذا على ما في «الجواهر المكللة» للسخاوي ‏ التسلسل بقول كل 
واحدٍ من الرواة: «صكّت أذناي إن لم أكن سمعتهكء والذي درجت عليه - 


الكافي في علوم الحديث 


ومثال ما يرجع إلى صفات الرّواة قولههم(©: «اللّهم أعئًا على 


شكْرِك وؤكرلة"”" المسلسل بقولهم: إِنّي أحبُّك قَقل. 


وحديث التَّشبيك باليد9©» فى أشباه ذلك . 


فيه 


كتب المسلسلات التفريق بين أدوات التحمل» وهذا اصطلاحء ولا مشاحّة 
فيه» وانظر «المنهل الروي» (/1ا0). 

بعدها في الأصل: «ثنا» وعبارة «المقدمة» (ص 71/0 - 717/5): «ومثال ما 
يرجع إلى صفات الرواة وأقوالهم ونحوها إسناد حديث: اللهم أعتّي. . .» 
أخرجه أحمد (6/ 755 0757. والبخاري في «الأدب المفرد» (ص 2)779 
وعبد بن حميد في #مسئله» (ص .)7١‏ وأبو داود (؟5175١)»‏ والنسائي 
لير ”" وابن خزيمة (١ه2)9‏ وابن حبان (2”55/0 56*) رقم 300 
2©0١‏ والحاكم في «المستدرك» )507/١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(44/5)» وأبو نعيم في «الحلية» »)551١/١(‏ والتسلسل في بعض الرواة عند 
أحمد والنسائي» فقال ثلاثة رواة عند أحمد: «إني أحبك فقل» وعند النسائي 
اثنان. وأخرجه بالتسلسل في جميع رواته: الحاكم /١(‏ 550 و5/١01)‏ 
والبيهقي في «الشعب» (484/5 رقم )٠‏ والضياء ء المقدسي في «جزء فيه 
أحاديث وحكايات» (ق */أ) و«#خمسة أحاديث مسلسلات» (794 - ضمن 
«التنويه والتبيين») والثعالبي في «منتخب الأسانيد» (ق 77) والعلائي في 
«المسلسلات المختصرة ا أمام المجالس المبتكرة» (ص 4؟) 
والسخاوي في «الجواهر المكللة» (ق 55) والسيوطي في «جياد المسلسلات» 
(رقم )١‏ ومحمد عايد السندي في «حصر الشارد» (7”7/ )06٠‏ ومحمد عيد 
الباقي الأيوبي في «المناهل السلسلة» (ص )١5‏ وابن عقيلة في «الفوائد 
الجليلة» (77) وأبو الفيض الفاداني في «العجالة في الأحاديث المسلسلة» 
(ص 75 -7؟) وقال السخاوي: «هذا حديث صحيح المتن والتسلسل». 
وهو حديث: «خلق اللَّه التربة يوم السبت» أخرجه مسلم (70789) دون 


تسلسل» وأخرجه مسلسلاً بالمشابكة: الحاكم في «المعرفة» (77 - 715) وابن 


الجوزي في «مسلسلاته» (ق 7) والسيوطي في «لحسن التسليك في حكم 
التشبيك» (7/7١١1-؟7١/‏ ضمن «الحاوي») وفي «جياد المسلسلات» - 


الباب الثاني: في السند يمفضا 


وم ن/ المسلسل اتفاق أسماء الرواة» كجرء الحو ل 10 أو 


أنسابهمء أو بلدانهم بأنهم كلهم من قبيلة كذا» أو من بلد كذا20 . 


بالخيار»29) : 


قلت: ولي فيه رواية عمن روى عن الحافظ زكي الدين 


عبد العظيو9 بسنده عن إمام الحرمين» بسنده عن الشَّافعي الإمام» عن 
مالك» عن نافع عن ابن عمر» والله أعلم . 


(0 


00 
(5) 


9) وفي «تدريب الراوي» (9477/7”) والسخاوي في «الجواهر المكللة» 
رق -)8١‏ وقال: «المتن دون تسلسل صحيح» ‏ وابن عقيلة في «الفوائد 
الجلية» (ص 006 ومحمد بن جعفر الكتانى فى «المسلسلات» ١ه‏ *ه) 


ومحمد بن عبد الباقي الأيوبي في «المناهل السلسلة» (08 - )3١‏ وأبو الفيض 


الفاداني في «المناهل السلسلة» .)١5  ١1(‏ 

أخرج بالتسلسل بالمحمدين حديتٌ محمد بن عبد اللَّه بن جحش رفعه: «غط 
فخذك فإنها عورة» ابن حجر في «الإمتاع بالأربعين» (ص )51١-175٠‏ 
والسخاوي في «الجواهر المكللة» (ق 57/ ب) والسيوطي في «الرياض الأنيقة 
في أسماء خير الخليقة؛ (ص 07) وفى «جياد المسلسلات» (707) وابن عقيلة 
في «الفوائد الجليلة» (ص ململ ومحمد عبد الباقي الأيوبي في 
«المناهل السلسلة» (7717) وأبو الفيض الفاداني في «العجالة في الأحاديث 
المسلسلة» (ص ”لا 975) وقال اين حجر : «هذا حديث عجيب التسلسل 
بالمحمّدين». وافتتح أبو موسى المديني (ت ١08ه)‏ كتابه «نزهة الحفاظ» 
بأربيعة أحاديث أخر كلها مسلسلة بالمحمدين. 

انظر أنواع المسلسلات في «المعرفة» (577)» «التقييد والإيضاح» (7175 - 
»> ا(المسلسلات عند المحدثين» (18). 

مضى تخريجه من غير التسلسل» وانظر الهامش الآتي . 

المنذري (ت 505 ها)ء وأسند الحديث في «جزئه المتبايعان بالخيار» - 


] 


لضن 


الكافي في علوم الحديث 


< [أفضله]: 


وأفضله ما كان فيه دلالة على اتُصال السّماءع9©. 


[فوائدة]: 


ومن فضيلة التسلسل اشتماله على مزيد الضّبط من الذواة0 . 


- [ضعف التسلسل]: 


وقَلّ ما تسلم المسلسلات من ضعف في وصف التّسلسلء» لا في 


أصل المته0" . 


00 


ليه 


0/00 ومن طريقه الذهبي في «السير»  )54 - 57/٠١(‏ وقال: «وهو مسلسل 
في طريقنا الأول بالفقهاء إلى منتهاه» ‏ وعلمُ الدين البرزالي في «مشيخة ابن 
جماعة» )578/١(‏ والسيوطي في «جياد المسلسلات» )81١(‏ وفي خاتمة 
«تدريب الراوي» (505/7 -/401) ومحمد بن عبد الباقي الأيوبي في 
«المناهل السلسلة» (ص 775 -73717) وأبو الفيض الفاداني فى «العجالة» 
د(ص 79 .)5١٠‏ 0 

كالمسلسل بقول كل راو (سمعت).» أو (أشهد باللّه لسمعت)» أو «صُمّت 
أذناي إن لم أكن سمعت» أو «أطعمني» أو «سقاني» أو «أول حديث سمعته 
منهةء وهكذا. 

ومن فوائده وأهميته: الاقتداء بالنبي يَلدِ في بعض الأقوال أو الأفعال. إِنْ 
صح التسلسل إليه. انظر كتابي «البيان والإيضاح» (79). 

ومن فوائده: معرفة مخرج الحديث» وتعيين ما لعله يقع من الرواة مهملاًء 
والترجيح إذا كان مسلسلاً بالفقهاءء فإن الترجيح يقع بخصوصهم على ما 
عارضه من ليس سنده متّصفا بذلك» انظر: «فتح المغيث» (؟//01)» اكتب 
المسلسلات عند المحدثين» (ص 77). 

استشكل بعضهم أن يكون من فوائد المسلسلات اشتمالها على مزيد الضبط 
من الرواة؛ لأن زيادة الضبط تنافى الضعف.» والضعف هو الغالب على هذه 
الميتيلةات: فاشني هده باناملكت النسييلة بحم الأطل وات 


الباب الثاني: في السّند غف 


ومن المسلسل ما ينقطع سلسلته في وسط إسناده» وذلك 


كالمسلسل بأول حديث سمعتةٌ» على ما هو الصّحيح في ذلك0©. 


00 


00 


قلت: وقع لي حديث «الرّاحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من 


في الأرض يرحمُّكم مَنْ نْ في السّماء20 من طريق شيخي الحافظ قاضي 


قال الشيخ المحدث عبد الحفيظ الفاسي تق في «الآيات البينات في شرح 
وتخريج الأحاديث المسلسلات» :)717/١(‏ «وجدنا الكوراني والعياشي 
والفاسي وابن عقيلة وعابد وغيرهم قد أوصلوا بالإجازة كثيراً من المسلسلات 
في بعض المحلات التي لم يحصل فيها السماع» وقد قدمنا أن تتابع رجال 
الإسناد في المسلسل على صفة واحدة هو في الأصل والغالب؛ لأنه قلما 
تسلم المسلسلات من ضعف وخلل في وصف التسلسل كانقطاعه في آخر سند 
حديث الأولية»» بواسطة «كتب المسلسلات عند المحدثين» (757). 

قال الذهبي في «الميزان» (087/1) في ترجمة (أبي نصر محمد بن طاهر 
الوزيري الأديب المفسر) لات 46ه): «دروئ الحديث المستلسل بالأوليّة: 
فزاد تسلسله إلى منتهاهء فطعنوا فيه لذلك». 

قلت: والصحيح في تسلسله أنه ينتهي بالراوي عن ابن عيينة فيه» وهو 
عبد الرحمن بن بشر العبدي. انظر كتابي «البيان والإيضاح» (19) وحديث 
المسلسل بالأولية: «الراحمون يرحمهم الرحمن. .2 انظر تخريجه في الهامش 
الآتي» وراب جع «المنهل الروي» (/!01). 

أخرجه بالتسلسل بالأولية: وهو قول كل راو بالقيد المذكور في الهامش 
السايق: «وهو أول حديث سمعته منه»: الضياء المقدسي في «الأحاديث 
المسلسلات» (ق ” -”) والعلائي في «المسلسلاات المختصرة» (ص أخرة 
وابن قدامة في «صفة العلو» (ص 0 وابن المستوفي في «تاريخ إربل» 
(00 وعلم الدين البرزالي في «تخريج مشيخة بدر الدين ابن جماعة» 
)8١(‏ والذهبي ذف في «السير» 507/١1/(‏ -/5061) و«معجم الشيوخ» -7١/١(‏ 
4) والسيوطي في «جياد المسلسلات» (ص "7 - )8١‏ وابن ناصر الدين في 
مجالس في تفسير قوله تعالى طلْقَدَ مَنّ أنّهُ عَلَ الْمُؤْمنِينَ4» (ص ؟١3)‏ والتجيبي 
في «مستفاد الرحلة» (ص 157) والعراقي في «الأربعين العشارية» - 


لمان ٠‏ الكافي في علوم الحديث 


القضاة بدر الدين ابن جماعة - أبقاه الله تعالى ‏ بهذه السلسلة. 
وفي المسلسلات كثرة» ووقع لي أيضاً حديث: «لا يجد العبد 
حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشرهء وحلوه ومرّه20 مسلسلاً 


- (ص )١١6‏ وابن حجر في «الإمتاع» (ص 77”7) والسخاوي في «الجواهر 
المكللة» (ق 5"/أ) وفي «البلدانيات» (ص 52) وابن سالم البصري في 
«الإمداد» (ص )٠١‏ وابن عابدين في «عقود اللآلىء» (ص 725) وابن عقيلة في 
«الفوائد الجليلة» (ص 57) والفاسى فى «الآيات البينات» (ص 5) ومحمد 
عبد الباقي الأيوبي في «المناهل السلسلة» () والكتاني في «المسلسلات» 
(ص 4١‏ - 55). و«فهرس الفهارس» )97/١(‏ وعبد العزيز الغماري في 
«التحفة العزيزية في حديث الرحمة المسلسل بالأولية» وأبو الفيض الفاداني 
في «العجالة» (4) و«ثبت الكزبري» (ص ”77) و«أسانيد الكتب الحديثية 
السبعة» (ص ©2) و«المقتطف من إتحاف الأكابر» (ص )١157‏ و«النفحة 
المسكية» )١77(‏ ومحمد الأمير الكبير في ثبته» (ص 107) في جماعة آخرين 
يطول تعدادهم» ويصعب حصرهمء وجَمَعَ طرقّه جماعة. 

)١(‏ أخرجه مسلسلاً: الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص 187) والخلعي في 
(التاسع) من «فوائده» والذهبي في «السير» (7837/8) والعراقي في «التبصرة 
والتذكرة» (487) والسيوطي في «جياد المسلسلات» (ص )77١‏ والسخاوي فى 
«الجواهر المكللة» (ق 81) وابن عقيلة في «الفوائد الجليلة» (ص )١85‏ 
ومحمد عبد الباقي الأيوبي في «المناهل السلسلة» )18١(‏ والقاداني في 
«العجالة» (ص 95) وغيرهم. 
قال الذهبي على إثره: «وتَسَلْسَل إلى هذا الكلام» وهو كلام صحيحء لكن 
الحديث واه لمكان الرّقاشي». 
قلت: هو يزيد بن أبان متروك. 
وفى هذا الحديث المُسَلْسَل انْقّقت أحوال الرواة الفعليّة والقوليّة» بقبْض كل 
راد متهم عن النتين شر اولك اعت بالقدن .+ إلى أخره. 
قال الشيخ عباس رضوان الحسني المدني (17947 -1755) رحمه الله تعالى 
في «فتح البّر بشرح بلوغ الوّطر؛ (ص 58): «ولعلَ الأخذ باللحية للإشارة - 


الباب الثاني: في السّند 01" 


بقبض على لحيته» وقال: آأمنت بالقدر خيره وشرّه وحلوه ومرّه من 
المبدأ إلى منتهاه من طريق الشّيخْ زكيّ الدّين عبدٍ العظيم الحافظٍ بِسَنَدم 
عن الحاكمء بسئده هكذا مُسَلْسَّلاً باللفظ0 المذكور إلى 
رسول الله كلد والله أعلم. 

. 7النوع الثاني: المزيد فى متصل الإسناد‎ ١ 
[مثاله]:‎ << 

مثاله: ما اااي ا" 0 حدثنا سفيان» عن 
أبا نيترك تر 0 :سيعت آنا قد التو 
يقول: سمعت رسول الله كَلِيْهِ يقول : «لا تجلسوا على القبور» ولا تصلّوا 
إليها»(" . 

قَذِكْرَ سفيانَ وأبى إدريس فى هذا الإسناد زيادة. 

أما ذكر سفيان فالوهم فيه ممن دون ابن المبارك» لأن جماعة 


ثقات يروونه 

- إلى أن الأمر بيد اللّه تعالى» وإيحاءٌ إلى التسليم والانقياد» ولذا يقال في 
المثل: لحيةٌ فلانٍ بيدي» أي : ال 
أشاءء ومنه قوله تعالى : نا من هق لاخو 2 هد بنَاصيااً 2 انتهى 

)١(‏ في الأصل: «بلفظ» 

(؟) سيأتي تخريجهء ضمن التفصيل في طرقه. 

(©) في الأصل «يرووه» والصواب بإثبات النون. 

69 منهم: * حسن بن الربيع البجلي؛ رواه عنه مسلم (؟917/7). 
# هتاد؛ رواه عنه الترمذي في «السنن» )٠١5١(‏ وفي «العلل الكبير» 
(/419). 5 


دن الكافي في علوم الحديث 


ومنهم مَنْ صرّح بلفظ الإخبار بينهما. 
وأما دك أي إدريس فابن المبارك فيه نسب إلى الوهمء لأن 
جماعة ثقات رووه عن ابن جابر» ولم يذكروا أبا إدريس بين بسر ووائلة» 
71 ب] ومنهم من صرح بسماع/ لتر نو واقلة7؟؟ . 


- # عتاب بن زياد وعلي بن إسحاق؛ رواه عنهما أحمد )١170/4(‏ وصرح ابن 
المبارك في روايتهما بالسماع من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. 
* حبان بن موسى؛ أخرجه ابن حبان في «الصحيح» 0 2). 
* العباس بن الوليد النرسي؛ أخرجه أبو يعلى (7/ 487 رقم )١515‏ وفي 
«المفاريد» (رقم 5) وابن حبان في «الصحيح» 2/50) والطبراني في 
«الكبير؟ .)١197/١9(‏ 
عبدان؛ أخرجه الحاكم (7/ 777). 
* عبد الرحمن بن مهدي؛ أخرجه ابن خزيمة (45/) والحاكم (2)575/9 
والبيهقي (؟/ 175) وينظر «الحلية» (782/9). 
* نعيم بن حماد؛ أخرجه الطبراني في «الكبير» (1917/19) بإسقاط (أبي 
إدريس) . 
#* زكريا بن عدي». رواه عنه عبد بن حميد (ص .)١9/7‏ 
* عبيد الله بن محمد التيمي» أخرجه الطحاوي .)016/١(‏ 

)١(‏ ممن وقفت على رواياتهم: 
#* الوليد بن مسلم؛ أخرجه مسلم (؟/ا2)9 وأحمد (5/ ١6‏ ) والنسائي (؟/ 
) والترمذي )٠١5١(‏ وابن خزيمة (797) والطبراني /١9(‏ رقم 477) وفي 
«مسند الشاميين» )58١1(‏ والطحاوي )016/١(‏ والبيهتي 22 وفي رواية 
أحمد تصريح بسماع بُسر من واثلة. 
* عيسى بن يونس؛ أخرجه أبو داود (07774)» وفيه تصريح بسماع بسر من 
واثلة . 
* يشر بن بكر؛ أخرجه أبو عوانة -798/١(‏ 944”) والطحاوي )015/١(‏ 
والحاكم 2)57١/75(‏ وفيها التصريح بالسماعء ووقفه الحاكم! أو هكذا وقع 
في كتابه! 
* صدقة بن خالدء أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» - 


الباب الثاني: في السّند ينان 


ابن المبارك» فظن أن هذا شما رواه عن أبى إدريس» عن وائلة. وقد 
ار 006 


ميا هه 0» 


< [متى يتحقق الوهم:]: 

وإنّما تحقّق الوهم للزائد إذا دلّت قرينةٌ أنَّ الرّاوي لم يسمع من 
كليهماء فيحمل حينئذٍ على الزّيادة» أو يثبت الوهم كما ذكر أبو حاتم في 
الرّيادة» أما إذا لم توجد قرينة ذلك فمن الجائز قد سمع ذلك من رجل 
عنه» ثم سمعه منه نفسه» فيكون بسر في الحديث المذكور قد سمعه من 
أبي إدريس» عن واثلة» ثم لقي واثلةَ فسمعه منه كما جاء مثله مصرّحاً به 
في غير هذاء فلا يحمل على الوهم. 


:.)555/1١( -‏ والجاكم(7/١77).‏ والطحاوي )215/١(‏ والطيراني في 
«الكبير» 2)١97"/19(‏ وفي «مسند الشاميين» )08٠0(‏ وأبو نعيم )١9/17(‏ وفيها 
#* الوليد بن مزيد؛ أخرجه أبو عوانة /١(‏ 98”) والبيهقي (79/5). 
فيوللاء جميعاً روؤة دون ذكر (أبي إدريس)» وانظر التعليق الآتي . 

69 «العلل» )7١5/١(‏ ونقل الترمذي عن البخاري قوله: «حديث ابن المبارك 
خطأء أخطأ فيه ابن المبارك. وزاد فيه عن أبي إدريس الخولاني»» وهكذا 
قال الدارقطني في «العلل» (9/ 47 44 رقم )0 وأقره المزي في «تحفة 
الأشراف» (72797/8). 
وقال ابن خزيمة (؟8/7): «أدخل ابن المبارك بين بسر بن عبيد اللّه وبين 
واثلة: أبا إدريس الخولاني في هذا الخبر». 
قلت: وقد خالف ابنّ المبارك خمسة من الشاميين في إسناد حديث شامي» 
وهم أعلم به منهء وأما رواية نعيم بن حماد والعباس بن الوليد النرسي عن 
ابن المبارك بإسقاط أبي إدريس» فلعله رجوع منهء إلى الجادة» واختلف فيه 
على النرسي» وتقدمت روايته. 


ليان الكافي في علوم الحديث 


وقد يستدلٌ على قبولهم الرٌيادة بأن الظاهر ممن وقع هذا منه أن 
يذكر السَّماعَينء فإذا لم يجىء ذكر ذلك حُمِلَ على الرٌيادة90 . 
النَّوع القالث: التَدلِيسُء وحُكمٌ المدلس. 


حّ [أقسام التدليس]: 
أما التدليس فقسمان9©: 


< [تدليس الإسناد]: 

الأول: تدليس الإسنادء وهو أن يروي عمَّن لَقيه ما لم يسمعْه منهء 
أو من عَاصَره ولم َلْقه0©» موهماً أنه قد لّفيه وسَمِعَهء وإِنَّما يكونٌ تدليساً 
إذا لم ينص في روايته على سماعه منهء أما إذا نص فهذا كذب9», لأنه 


)١(‏ نعمء شرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الرّيادة» وإلا فمتى كان 
معنعناً ترجحت الزيادة» انظر «نزهة النظر» (41) وشروحهاء ونقل الترمذي 
عن البخاري قوله: «حديث ابن المبارك خطأء أخطأ فيه ابن المبارك». 

(؟) جعله الحاكم ستة أقسامء وتبعه عليه أبو عمرو الداني في «جزء في علوم 
الحديث» (ص ١08 - ١5‏ - بتحقيقي) ووضحتها ووجهت الأمثلة المسوقة 
عليها في شرحي على جزء أبي عمرو المسمى «بهجة المنتفع» (ص )7١‏ 
وهو منشورء وللّه الحمد والمنة. وانظر «محاسن الاصطلاح» (75؟) وفيه: 
«الأقسام الستة التي ذكرها الحاكم داخلة تحت القسمين السابقين....». 

() هذا هو الإرسالء» وكان الأقدمون يطلقونه على (التدليس)» والفرق بينهما أن 
الإرسال لا يوهم السماعء بخلاف التدليس فهو يُوهمهء فلما أضيف لعدم 
السماع المعاصرة أوهمه من هذا الوجهء فألحقوه بالتدليس. وانظر كتابي 
«بهجة المنتفع» شرح فقرة )١19(‏ واعترض على قيد «من عاصره ولم يلقه» 
وانظر تطويلاً في رد هذا الاعتراض: «المرسل الخفي» /١(‏ 85 وما بعد) . 

(5) للتدليس طرق وعرة» وقد يقع إيهام التصريح بالسماع في تدليس (العطف) أو 
(السكوت) أو (القطع). وكان يفعله (عمر بن علي المقدّمي) قال ابن سعد - 


الباب الثاني: في السّند لدان 


لم يسمعهء فلا شدي تدلفها بأن يقول فى روايته: أخبرنا فلان» أو 
حدّئئا فلان» أو سمعتٌ عن فلان» وإنما يكون تدليساً إذا قال: قال 


فللان» أو عن فلان» ونحو ذلك. 


مثاله: ما روي عن عَلِيَ بن حَشْرَّم قال: كنا عند ابن عيينة فقال: 


الزُعري» فقيل له: حدّئكم الزُهري» فسّكت» ثم قال: الزهري» فقيل: 
من الزهري» حدّئني عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن الزُهري0©. 


(01) 


في «طبقاته» 7/0 591) عنه: «كان يدلس تدليساً شديداً» وكان يقول: سمعت 
وحدثناء ثم يسكت ثم يقول: هشام بن عروة» الأعمش» وتنظر ترجمة 
(عمر بن عبيد الطنافسي) في «الكامل» لابن عدي (7/ ١١15‏ - ط دار الكتب 
العلمية). وكان بعض الرواة يتوسع في المناولة والإجازة» ويلحقها بالسماع» 
كابن جريج مغلا انظر «العلل» للترمذي (؟/ 1/07) و«السير» )97١7/5(‏ 
والتعليق على «الفوائد المجموعة» (ص ”0»)57 فهؤلاء يقولون «حدثنا» فيما لم 
يسمعوهء وليس هو بالكذب الصراح! وكذا صنيعه في روايته من غير كتاب 
وصحيفة» انظر «المجروحين» .)١577/(‏ «الجرح والتعديل» (0/ لاه 7), 
وينظر في بايته: «الكامل» :)789/١(‏ «الجعديات»  7511/5(‏ ط رفعت). 
وأخيراً؛ قد يقع تغيير في أدوات التحمل من بعض الرواة» فيقول الثقة حدثنا 
ممن لم يسمعهء وهو ليس بكاذب». فخطأ «حدثنا» من بعض الرواة عنه» 
وتفطن لهذا جمع من حذاق أهل الصنعة» انظر أمثلة عليه في «فتح الباري' 
(366/4)» «شرح علل الترمذي» 759/١(‏ و591/7 -2015) كلاهما لابن 
اسن وقد يقع تسامح في لفظة (حدثنا). فيقع التصريح بالتحديث ولا يكون 
الإسناد متصلاً بالسماعء انظر «فتح الباري» (/ 55: 45 40) لابن رجب. 
أخرجه الحاكم في «المدخل» (ص )١٠١‏ و«المعرفة» (رقم 55١‏ - ط السلوم) 
ومن طريقه الخطيب في «الكفاية» (رقم /ا01١١ ‏ ط الدمياطي) وأبو عمرو 
الداني في «جزء في علوم الحديث» (رقم 4١‏ بتحقيقي). 

واشتهر عن ابن عيينة أنه لم يدلس إلا عن ثقة» وأنه لا يفعل ذلك غيره! - 


لان الكافي في علوم الحديث 


قلت: هذا النّوعٌ هو المنقطعٌ يجب الحكمٌ بضّعفه20» والله أعلم. 
< [تدليس الشيوخ]: 

الثاني : تدليس الشَّيوخ» وهو أن يروي عن شيخ حديثاً سمعه منهء 
ويسمّيهء أو يكنيه» أو يصفه بما لا يُعرف» كي لا يُعرف0"©. 
< [حكم التدليس]: 

وأما القسم الأول فمكروةٌ جدّاء وكان شُعبةٌ من أشدّهم ذمًا له0©. 


> وأن عنعنته وتصريحه بالسماع سواءء وهذا كله غير دقيق» فهناك آخرون لا 
يدلسون إلا عن ثقات. ولكن ابن عيينة لم يدلس إلا عن ثقة مثلهء وكان إذا 
روجع وسثل عمّن حدثه بالخبر» نص على اسمه» ولم يكتمه» كما وقع له في 
هذا المثال» قال ابن حبان في (مقدمة) لاصحيحه» )١6١ /١(‏ لما ذكر من لم 
يدل إلا عن ثقة: «وهذا ليس في الدنيا إلا سفيان بن عيينة وحده فإنه كان 
يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة ثقة متقن» ولا يكاد يوجد لسفيان بن عييئة خبر دنس 
فيه إلا وجد ذلك الخبر بعينه قد بِيِّن سماعه عن ثقة مثل نفسه»» وانظر ١اكشف‏ 
الأسرار» للبخاري (7/ "١ - ٠٠١‏ «بهجة المنتفع» (ص 784). 

)١(‏ إيراد هذا التقرير عقب مثال فيه تدليس ابن عيينة ليس بدقيق» اللهم إلا إذا 
دخلت عليه قيودء وينظر الهامشن السابق. 

(؟) يدخل في هذا القسم تدليس التسوية أيضاًء بأن يصف شيوخ السند بما لا 
يعرفون به من غير إسقاطء. فيكون تسوية الشيوخ» كذا في «النكت الوفية» (ق 
5١/ب).‏ 
قلت: وأما إسقاط المدلس مَنْ بعد شيخه إن كان ضعيفاًء فهو شر أنواع 
التدليس» وهو يلحق بالقسم الأول». وهو الذي يطلق عليه (تدليس التسوية). 
ويلتحق بقسم تدليس الشيوخ (تدليس البلاد)» كما إذا قال المصري: حدثني 
فلان بالأندلس وأراد موضعاً بالقرافة» وجل أمثلته نظرية واحتمالية» وأثره 
غير ظاهر ظهور الأنواع السابقة في التطبيق العملي. 

(*) أوردت أقواله في ذمهء مع توجيههاء وتعقب من حملها على التجوز في كتابي- 


الباب الثاني: في السّند سن 


وقال الشَّافْعيُ الإمامُ: «التدليس أخو الكذب(0) 


< [حكم المدلس]: 


أما كم المدلّس» فقد اختلفوا في قبول رواية مَنِ اشتهر 


بهذا التَّدلِيسء فجعله فريقٌ من المحدثين ري بذلك» والصّحيح 
التفصيل0©: فما رواه بلفظٍ محتمل لم يبيّن فيه السّماعَ والانّصال0) 


00 


«بهجة المنتفع؟ (ص .)7”/١‏ وذكرتٌ فيه من (وصم) شعبة بالتدليس» ودافعت 
عنه . 

«الكفاية» )2١8(‏ واد علق فى بن «الكامل» 0/10 والبيهقي في «مثاقب 
الشافعي» (6/ه5”) وأبو نعيم في «الحلية» .)١7/9(‏ وبعد إثبات هذا وجدت 
في هامش الأصل ما نصه: «علق هذا بالشافعي» وإنما رواه عن شعبة». 

نعم» الصحيح التفصيل» إذ ليست أغراض المدلّسين محصورة في النوع 
المذموم» وإنما لهم أغراض أخرى؛ باعث بيعضها الخيرء ولا سيما عند 
التابعين» حتى قال الحاكم ذ فئ #معرفة علوم الحديث» (صٍ ٠‏ عن تدليس 
التابعين: (إن غرضهم من ذكر الرواية أن يدعوا إلى اللّه عنّ وجل» قال: 
«فكانوا يقولون: قال فلان لبعض الصحابة»» قال: «فأما غير التابعين» 
فأغراضهم فيه مختلفة». 

فكان هم التابعين تبليغ ما تحمّلوه ه من السُّنَّةَه ونشرهاء ليعمل مَنْ بعدهم بهاء 
وبلنوها إليهم بأقرب طريق وأسهله. رغبة في الاختصار» فنسيوها إلى أعلى 
من تنسب إليه من الثقات» دون مراعاة لأدوات التحمل» وتسلسل الرواة» 
ولا سيما أن بعض الناس في زمنهم صُبغوا بغير الفطرة» وحادوا عن الجادة» 
واجتالتهم البدع» وأصبح ‏ يا للأسف د بع الزاواة هن الميطا به وللاملجم 
(أعلى طبقة في التابعين) غير عدول عندهمء فلم يكن بالجملة داهم هن 
دنس من التابعين ما عرف عند المتأخّرين من الرواة» وترسيوا كيه : إذ كان 
يدلس الواحد من المتأخرين ويغيّر اسم من سمع منه لكونه أصغر سنا منهء أو 
كونه حي أو إيهاماً للسامعين بكثرة الشيوخ» أو تفنناً في العبارة. 

فهذه الأغراض متفاوتة» ولذا المدلّسون على طبقات» ويختلف حكم التدليس 
بحسب الباعث عليه من جهة. والأثر المترتب ب عليه من جهة أخرى.» - 


كن الكافي في علوم الحديث 


1 حكمةُ حكمٌ المرسل(// » وما رواه بلفظ مبيّن للانّصال نحو: سمعت» 


وهو يشبه حكم التعريض عند الفقهاءء يقول محققوهم: متى كان البيان واجباً 
كان التعريض حراماً» فإذا كان مسئوناً» فهو مكروهء فإذا كان حراماً. 
فالتعريض واجبء وإذا كان مكروهاًء فهو مسئون» انظر «إعلام الموقعين» 
18١ /0(‏ - بتحقيقي) . 
وهكذا التدليس» فهو من باب قول ابن سيرين: «العربية أوسع من أن يكذب 
فيها ظريف». 
قال ابن الصلاح في «علومه» (18) عن التدليس : «ويختلف الحال في كراهته 
بحسب الغرض الحامل عليه . 
ومن أشنع وأبشع وأفظع أنواعه: تدليس التسوية» وهو أن يروي المدلس 
حديثا عن شيخ ثقة» بسندٍ فيه راو ضعيف» فيحذفه المدلس من بين الثقتين 
اللذين لقي أحدهما الآخرء ولم يذكر أولهما بالتدليس» ويأتي بلفظ محتمل» 
فيسوّي الإسناد كله ثقات. وهذا النوع لا يقبل فيه تصريح المدلس بالسماع 
من شيخهء وإنما لا بدّ من تصريح جميع مَنْ فوقه بالسّماع أيضاً. 
ويلحق به في السوء أن يكون عند الراوي حديثين بإسنادين مختلفين» فيرويهما 
بأحدهماء وكذا أن يسمع حديثاً من جماعة مختلفين في إسناده أو متنهء 
فيرويه عنهم باتفاق» وهذا يسمّى (تدليس المتون)! 
وسبب سوء التسوية أنه باب لترويج الكذب» وسبب سوء تدليس المتون أنه 
مدعاة لأن يقع الغير في الكذب على رسوله الله يكن. 
وذمْ العلماء للتدليس مشهورٌء وكان أكثرهم كراهة له كما قال المصنف قبل - 
شعبة» ولذا تكررت عبارته واشتهرت . 

)١(‏ فهو على هذا الحال عيب في الرواية» وليس في الراوي» ولكن هذا ليس 
على إطلاقه» نعم» هو كذلك ما لم يؤثر على مرويات الراوي بصفة عامة» 
وأنه إن صرح بالسماع زالت تهمة التدليس» هذا كله حقء» ولكن إذا كثر وكان 
المدلس يسقط الثقات ويتعمد ذلك في باب الرواية لا في المذاكرة» وكان في 
حفظه شيء»ء وأكثر من التدليس ولا سيما عن المجاهيل والمتروكين 
والضعفاءء فإن هذا يعود على جملة رواياته» ولا سيما إن قامت القرائن أنه 
لا يضيط فيما يصرح بهء أو يشتبه عليهء أو يلقن إياه» أو لا يتميز - 


الباب الثاني: في السّند 4 


وحدثناء وأخبرنا؛ فهو مقبول محتح به. 
وفي «الصحيحين» وغيرهما من الكتب المعتبرة من حديث هذا 
الصّرب كثير جدًا(2», كقتادة» والأعمشء. والسّفيانين» ومُشِيمء 
وغيرهمء لأنَّ التّدليس ليس كذباًء وإنما هو ضَرْبٌ من الإيهام بلفظ 
ثم الحكمٌ أنه لا يُقبل من المدلّس حتى يبيّنء أجراه الشافعي 
الإمام فيمن عرف دلّس مرة0©. 


- حديكه بحيت تاتزق: بها المتاكير التي يرويها عن المشاهيو» وعبا بهذا جم 

من الرواة فقال ابن حجر مثلاً ‏ في (يحيى بن أبي حية): «ضعّفوه لكثرة 

تدليسه» + فهنا الترع 9 كتفي التصروح نتشافة» وينبغي أن نتوقى تمشية 
مروياته إلا يعد النظر الدقيق. 

)١(‏ تمشية عنعنتهم وهم مدلسون محمول على (تحسين الظن) قاله المزي 
للسبكي»؛ ومع هذا فقد أعلّت بعض الحروف بعنعنتهم» كما تجده في «علل 
مسلم» لأبي الفضل الشهيد وفي مواطن من كلام الدارقطني» وانظر للمسألة: 
«النكت» لابن حجر (7/ 570 -5175) «جامع التحصيل» 2)٠١١(‏ «شرح 
النووي على صحيح مسلم» /١(‏ 2077 وانظر الهامش الآتي. 

(؟) قال في «الرسالة» (ص 794”): «ومَنْ عرفناه دلّْس مرة» فقد أبان لنا عورته في 
روايته» وليس تلك العورة بالكذبء. فنرد بها حديثه. ولا النصيحة في 
الصدق. فتقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق. فقلنا: لا نقبل من 
مدنّس حديئاً حتى يقول فيه حدثني أو سمعت». 
قلت: الذي جرى عليه أئمة النقد أنهم تتبعوا تدليس المشاهير»ء وميزوا ما 
سمعوه وما دلّسوهء فقبلوا الأول» وإن لم يقع تصريح منهم بالسماع. ففي 
عبارة الشافعي تأصيل» ولكنه ليس على إطلاقه من حيث التطبيق» ولذا قال 
ابن عبد البر فى «التمهيد»  )787/١9(‏ مثلاً ‏ : «وقال بعض من يقول 
بالتيم إلى المرفقين: قتادة إذا لم يقل سمعت أو حدثناء فلا حبّة في نقله» 
وقال: «وهذا تعسّف». 5 


لان 


الكافي في علوم الحديث 


قال البيح مجيبي الدين: «ما كان في «الصحيحين» وغيرهما من 


الكتوبة السشيحة فق امد لين سن مسيم ل يشوك ديد عه عن جيه 
أٌ 01 
خرى؛ة '. 


ّ [مفسدة التدليس]: 


وقال قاضي القّضَاة 3 تقئٌ الدّين: «وللتّدليمس ل إذ يصير الراوي 


وعبارات النقاد كثيرة جدًا في إمكانية : تمييز التدليس عن غيره حتى في حقٌّ من 
وعَروا الطريق لمعرفة الوصول إليها 5" جريج» قال الخليلي في «إرشاده» 
:)2077/١(‏ «وابن جريج يدلّس في أحاديث» ولا يخفى ذلك على الحفاظ»ء 
وقال الحاكم في «المدخل» (ص 55): «وأخبار المدلّسين كثيرة» وضبط 
عنهم الأئمة ما لم يدلسوا» وذكره بنحوه في «المعرفة» (ص .)٠١9-5١8‏ 
ولذا مكى اصتحائه «الصحيحين»؟ رواية جماعة بالعنعنة» كما تقدم عند 
المصنف. وكان ذلك فيما لم يخالفوا فيه غيرهم» ولذا قال ابن عبد البر في 
«التمهيد» (”7/ :)7"١1/‏ «وقتادة إذا لم يقل سمعت». وخولف في نقلهء فلا تقوم 
به حجة؛ لأنه يدلّس كثيراً عمن لم يسمع منه وربما كان بينهما غير ثقةه» فمن 
لم يتفطن لانتقاء أصحاب «الصحيحين»». فإنه يُلْزِمُهُما بما لا يَلْرَمْهُمَاء 
فتفطن» وتفقّد تجدء وسبق التنبيه على مثله. 
التقريب /١(‏ 777 مع «التدريب»)» «الإرشاد» 2)7١١/١(‏ وكلامه واقع في 
كثير من الأمثلة» ويقع ثبوت السماع من خارج «الصحيحين»» ولكن هذا ليس 
مستغرقاً لجميع الأسانيد» ويعجبني ما قاله الصنعاني في «توضيح الأفكار» 
)”6075/١(‏ هنا: . «يحتمل أن الشيخين لم يعرفا سماع ذلك المدلس الذي 
رويا عنه» لكن عرفا لحديثه من التوابع ما يدل على صحته مما لو ذكراه 
لطال. فاختار إسناد الحديث إلى المدلس لجلالته وأمانته وانتفاء تهمة 
الضعف عن حديثه» ولم يكن في المتابعين الثقات الذين تابعوا المدلس من 
يماثله ولا يقاربه فضلاً وشهرة» مثل أن يكون مدلس الحديث سفيان الثوري 
والحسن البصري أو نحوهماء ويتابعه على روايته عن شيخه أو عن شيخ 
شيخه من هو دونه من أهل الصدق ممن هو ليس بمدلس». 
وينظر: «النصيحة» لشيخنا الألياني (/71 - 78). 


الباب الثاني: في السّند لمانا 


نيزلا اسقط الهم بالتلايث #التديالة الزاوى تورث كان عدلا تو 
نفس الأمرء وله مصلحةً»ء وهو امتحان التّفس في استخراج 
التّدليسات206. 


وأما القسم الثاني فأمرٌه أخنفُ(" وفيه تضيِيعٌ للمروي عنه» وتوعيرٌ 


طريق معرفتو(" على مَنْ يطلبٌ الوقوف على حاله. 


<< [عودة إلى حكم التدليس]: 


(00) 


(00 


ليه 


(5) 


وتقدرف كزاهة تذلافه بشي العوفى :التادل عليه 017 كفن يعون 


الاقتراح (ص )5١5‏ بتصرف. 

ومن مفاسد التدليس وسواليه: التزيّن بعدم» والتشبّع بما لم يعطء. وأما 
امتحان النفس» فهي مصلحتهء ومثاله: ما ذكره الذهبي في «رحلته» أنه لما 
اجتمع بابن دقيق العيد» سأله ابن دقيق العيد: أبن محمد الهلالي؟ فقال: 
سفيان بن عيينة» فأعجبه استحضاره. أفاده السخاويء وانظر كتابي «البيان 
والإيضاح» (80). ْ 

لم يِبّين المصدّفٌ - تبعاً لابن الصلاح - حكمهء واكتفى بقوله: «أمره أخف»» 
فأردت بيان الحكم فيه للفائدة: وقد جزم أبو نصر ابن الصباغ في «العدة» أن 
من فعل ذلك لكون من روى عنه غير ثقة عند الناس» وإنما أراد أن يغيّر اسمه 


ليقبلوا خبره» يجب أن لا يقبل خبرهء وإن كان هو يعتقد فيه الثقة» فقد غلطء. 


لجواز أن يعرف غيره من جرحه ما لا يعرفه هوء وإن كان لصغر سنهء فيكون 
ذلك رواية عن مجهول لا يجب قبول خيره حتى يعرف من روى عنهء. قاله 
العراقي في «التقييد والويضاح» .)٠١١(‏ 

قد يكون لامتحان الأذهان في استخراج المدلسات» واختبار الحفظ» وقد 
يكون لغير ذلك فتحصل المفسدة» قاله البُلقيني في «محاسن الاصطلاح» 
(5170). ش 

هذا من جهة» وتختلف الكراهة أيضاً على حسب الأثر المترتب عليه» كما 
بيناه ريا والحمد للَّه ولحده. 


لضن ظ الكافي في علوم الحديث 


لأجل أنَّ شيكه غيرٌ ثقةء أو أَصعرٌ من الرّاوي عنهء أو متأرٌ الوفاة قد 
شاركه في السّماع منه جماعةٌ دونهء أو كوثه كثيرٌ الرٌواية عنه» أو رواه 
عنه ولا يحب تكرار شخص على صورةٍ واحدة» وقد تسمّح بهذا القسم 
الحافظ بق كز القطبي! وغيز هن ال 0 


قلت: وتسامحهم هذا إنما يجورٌ إذا لم يكن الشَّيخْ المكنيٌ عنه 
ك9 هالعا ساقطاء رراننا التدلينى عن فل الكدانين الوشاعيق 


)١(‏ تسمّحه واقع بلا دافع في طريقة روايته عن مشايخه في كتبه» وتفطن لهذا ابن 
الصلاح في (النوع الثامن والأربعين)» فقال: «والخطيب الحافظ يروي في 
كتبه عن أبي القاسم الأزهري» وعن عبيد اللَّه بن أبي الفتح الفارسي وعن 
عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي» والجميع شخص واحد من مشايخه. 
وكذلك يروي عن الحسن بن محمد الخلال» وعن الحسن بن أبي طالب وعن 
أبي محمد الخلال» والجميع عبارة عن واحد. 
ويروي أيضاً عن أبي القاسم التنوخي» وعن علي بن المحسن» وعن القاضي 
أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي» وعن علي بن أبي علي المعدل 
والجميع شخص واحدء وله من ذلك الكثير». 
ومن الجدير بالذكر أن الخطيب في (تقعيده) في «الكفاية» (507/15) لم 
يتسمّحء إذ قال: «وفي الجملة» فإنَّ كل مَنْ روى عن شيخ شيئاً سمعه منه 
وعدل عن تعريفه بما اشتهر من أمرهء فخفي ذلك على سامعه؛ لم يصح 
الاحتجاج بذلك الحديث للسامع» لكون الذي حدث عنه في حاله» ثابت 
الجهالة» معدوم العدالة» ومن كان هذا صفته فحديثئه ساقط» والعمل به غير 
لازم» على الأصل الذي ذكرناه فيما تقدم. واللّه أعلم»!! 

(0) مثل: أبو موسى المديني في جزئه «ذكر ابن أبي الدنيا وما وقع لي عالياً من 
حديثه» فإني وجدت فيه (من رقم )7١-16‏ يروي هذه الأخبار عن أبي بكر 
الشافعي في «الغيلانيات»»: وينوّع اسمه على ألوان وضروب» لإخفائه على 
قارئه . 


(5) كذا في الأصلء ولا داعي لهاء إذا سبق «إدا لم يكن...2. 


الباب الثاني: في السّند بلضن 


كمحمّد بن سعيد المصلوب الرّندِيقٍ» صَلَبه المنصورٌ في رَنْدَقَتو» فلا 
يجوب أصلة20 . ْ 

قال عبد الله بن أحمد بن سوادة: «قلّب أهلّ الشَّام اسمّه على مئة 
00 

وقال أبو الفرج الحافظ : «والذي وصل إلينا من تدليسهم تسعة 
عشر وجهاً»(". والتّدليس عن مثل هذا بعد المعرفة بحاله لا يجوز 


8 


أصلاً . 


اسم 


00( لأنه حينئذ بمعنى إخفاء العلة لحديث مطروح أو موضوعء ليروج» وهو من 
الحرام في دين اللّهِ عرَّ وجل ولذا يعجبني صنيع ابن حزم في رسالته «التلخيص 
لوجوه التخليص» (ص 70١‏ - 107) فإنه أورد مقولة شعبة: «لأن أزني أحبٌ 
إلَىّ من أن أُدنّْس»» وقال على إثرها ما نصه: «وأنا أقول: لأن يضرب عنقي» 
أو أصلب» أو يرمى بي وأهلي وولدي؛ أحبٌ إلى من أقطع الطريق» أو أقتل 
النفس التي حرم الله بغير حق» وأنا أعلم أن ذلك حرام»ء وهذا أحبٌ إليَ من 
أنْ أستحل الاحتجاج بحديث عن النبي يَكلهِ لا أعتقده صحيحاًء أو أن أردّ 
حديئاً صحيحاً عنه 2 ولم يصح نسْحُّه بنصٌ آخرء ولا صح عندي تخصيصّه 
بنصٌ آخر»» فهذا محمول على ظاهره» خلافاً لمن قال إن كلام شعبة محمول 
على المبالغة في الزجر! قال مُغُلْطاي في «إصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق 77/ 
ب) بعد نقله نقل ابن الصلاح لمقولة شعبة: «لأن أزني. .» وصنيعه في توجيهها 
على المبالغة في الزجرء قال: «وشرع ‏ أي ابن الصلاح ‏ في الاعتذار عنه - 
أي: عن شعبة ‏ » ولو رأى ما ذكره الخطيب لكان له مندوحة عن ذكر ما ذكره» 
وهو قول شعبة: التدليس في الحديث أشد من الزنا» انتهى . 
ووافقه البلقيني في «محاسن الاصطلاح» (ص )75١5‏ فقال تحت (فائدة): «قد 
جاء عن شعبة. . .» وساق قوله. قال: «وهذا الذي قاله شعبة ظاهرء فإن آفة 
التدليس لها ضرر كبير في الدين وهي أضر من أكل الرباء . . .» 

)١(‏ نقلها العقيلي في «الضعفاء» )9١/54(‏ دون تسمية القائل. 

() الموضوعات )١8١/١(‏ وسرد الأوجه جميعاً . 


لطن الكافي في علوم الحديث 


< [أنواع العلوٌ والتّزول]: 
5 9 النوع الأول: في علوٌ الإسناد ونزولهء وفيه طرفان: 
الطرف الأول: في علو الإسنادء» وهو على خمسة اقبباء0؟؟: 


< [آنواع العلو]: 
3 ب] الأول: القَرْبُ من رسول/ الله كَلِْةْ بإسنادٍ نظيف غير ضعيف. 
الثاني: ما ذكره الحاكم أبو عبد الله20. وهو القُّربُ من إمام من 
أئمّة الحديث» وإِنْ كَثْر العددُ من ذلك الإمام إلى رسول الله َك . 
الثالث: العلو بالنسبة إلى رواية «الصّحيحين»» وغيرهما من الكتب 
المعروفةٍ المعتمدٍ عليها. 


)١(‏ انظرها في «مسألة العلو والنزول في الحديث»» للإمام ابن طاهر المقدسي 
رت /ا0ه ها مع مقدمة محققه الفاضل الشيخ صلاح مقبول حفظه اللّه 
تعالى» وينظر كتابي «البيان والإيضاح» (ص )١47 - ١44‏ ومن لطيف ترتيب 
المصنف أنه وضع (العلو) عقب (التدليس) لأن قوماً دلمترا بتصينة هار 
0 وروى بعضهم عن ضعفاء بسببه» ووقع هذا لأئمة أعلام . 

(؟) في «المعرفة» (ص .)١55‏ 


الباب الثاني: في السند لضن 


وقد اشتهر من هذاالقسم أجزاء الموافقات,. والأبدال» 
والمساواة. والمصائّحات. 


< [الموافقة]: 
أما الموافقة فهي أن يقعَ لّك حديتٌ عن شيخ أحد الأئمة كشيخ 
مسلم عالياً من غير طريق مسلم بعدد أقل من العدد [الذي](') يقع لك به 


< [البدل]: 

وأما البدل فهو أن يروي البخاريٌ مثلاً حديثاً عن قُتيبة» عن مالك» 
عن نافع» وأنتَ تروي ذلك الحديتٌ من غير جهة البُخاريٌ» عن أبي 
مُصعب» عن مالك فيكون أبو مُصعب بدلاً عن قتيبة» ويشترط فيه [أن 
يكو ]0 إسنادٌك إلى مالك عالياً أيضا29 . 


<( [المساواة]: 
وأما المساواة فهي أن يقعَ في إسنادك إلى صحابيٌ» أو إلى 


. غير موجودة في الأصل» والسياق يقتضيهاء وهي مثبتة عند ابن الصلاح‎ )١( 

(؟) غير موجودة في الأصل» والسياق يقتضيها. 

(7) اخترع ابن دقيق العيد له اسم (علو التنزيل)» أفاده الأبناسي في «الشذا 
الفياح» (؟/ 5 57). 
ومثاله: حديث (إذا جاوز الختان الختان» يرويه أحمد فى «المسند» (1517/5) 
عن الوليد بن مسلمء نيما أحرجه اصحاب «التن الأريئة» بانائيد معتلنة» 
كل منهم عن شيخ له عن الوليد» فلما ساقه ابن حجر بسنده في «موافقة الخبر 
الخبر» )38١-7194/١(‏ من طريق أحمد عن الوليدء قال: «وقع لنا بدلاً 
عاليا». 


لضن الكافي في علوم الحديث 


رسول الله بكلِِ من قلّة العدد مثل ما يقع لإمام من الأئمة» كمسلم مثلاً 
فى قرت الإسناد» وعدد رجالوة؟, 


< [المصافحة]: 

وأما المصافحة فهي التي وقعت لهذه المساواة لشيخك لا لك» 
فيقع لشيخك المساواة ولك المصافحة وكأنك لقيتٌ مسلماً وصافحتّه 
بلقائك شيخكء. وإن كانت المساواةٌ لشيخ شيخك كانت المطنافيفة 
لشيخك» فتقول : كأن شيخي سمع مسلماً وصافحه("). 

الرابع: من علرٌ الإسناد» وهو المستفاد من تقدّم وفاة الراوي» فهو 
أعلى من إسناد آخر فيه تأخر وفاة الراوي» وإن كان متساويين في العددء 
مثل ما روي عن المشايخ» عن الحافظ البيهقي» عن الحاكم أبي عبد الله 
فهو أعلى مما يرويه عن المشايخ» عن ابن خَلّف7©: عن الحاكم» وإِنْ 
تسَاويا في العدد لتقدَّم وفاة البيهقي على وفاة ابن خلفء. لأنه مات سنة 


ثمان وخمسين وأربع مئة» وابن خلف مات سنة سبع وثمانين وأربع 
4) 


)١(‏ كان هذا يوجد قديماًء قاله السيوطى فى «التدريب» »)١517//7(‏ وزاد: «وأما 
الآن فلا يوجد فى حديث بعينه» لو مطلق العدد». 
قال أبو عبيدة: وبالقطاغ الإملاءء ومجالس التحديث انعدم هذا الحال من 
هذا النوع من أنواع العلوء كغيرهء ولا قوة إلا بالله. 

(0) العلو فى المصافحة علو نسبئىء لانتفاء النزول فيهاء لأن العادة جرت 

() هو أبو بكر الشيرازي ثم التيسابوري» واسمه: أحمد بن علي بن عبد اللّه بن 
خلف (ت 547ه)ء ترجمته في «السير» .)541//١14(‏ 

69 الإرشاد (؟/ ه“01) للنووي» وكتابي «البيان والإيضاح» .)١5/8(‏ 


الباب الثاني: في السّند لض 


الخامس: العلو المستفاد من تقدّم السّماعء وذلك بأن سمع 


شخصان من شيخ واحد» وسماع أحدهما قبل الآخر بزمان» فإذا تساوى 
السند/ إليهما بالعدد فيقال لمن تقدّم سماعه أعلى27. 


(010 


(0 


وقد يُطلقُ علرٌ الإسناد ويراد به صِكَّته("2 على ما روي عن الحافظ 


مثّل عليه ابن دقيق العيد في «الاقتراح» (ص )77١‏ بسماع ابن بنت السّلفي» 
واسمه عبد الرحمن بن بكر بن عبد الرحمن الطرابلسي المعروف ب (ابن 
الحاسب) (ت ١560ه)ء‏ وسمع من جذه أبي الطاهر السلفيء وإليه علو 
الإسناد بالديار المصرية» وسماع أبي الحسن علي بن المفضّل اللخمي 
المقدسي (ت ١١5ه)‏ من أبي الطاهر أيضاًء فالمقدسي أقدم سماعاً من ابن 
بنت السّلفي» ٠‏ لتقم وفاته عليه بأربعين سنةء فإذا سمع اثنان عن السلفي » 
أحدهما بواسطة المقدسي والآخر بواسطة ابن ابنتهء فالأول يعدونه علو 
ويثبتون له مزيّة في الرواية» وأهمل ابن حجر في «النخبة» و«شرحها» هذا 
النوع» لعدم ظهور ثمرتهء ولخفاء تأريخ الوفيات.» والاختلاف فيهاء 
ولحصول التغيّر والاختلاط عند التقدم في السن» فالمساواة من حيث الصحة 
متفاوتة» والترجيح لا يكون للعلو دائماًء كما سيأتي» وانظر كتابي «البيان 
والإيضاح» (ص .)١54- ١58‏ 

من العلماء من يعد العلو: الإتقان والضبطء وإن كان نازلاً في العددء وهذا 
علو معنويّ» والأول صوري. 

وممن قال بهذا أبو طاهر السّلفي» ونظم فيه كما نقله المصنف ‏ وكان 
يقول: «الأصل الأخذ عن العلماء» فنزولهم أولى من علو الجهلة على مذهب 
المحققين من النقلة» والنازل حينئذ هو العالي عند النظر والتحقيق». 

ومثله: قول نظام العلك:الورير الصالح بت هم" ه): «عندي أن الحديث 
العالي ما صمح عن رسول اللّهِ كلل وإن بلغت رواته مئة»! وليس هذا على 
التحقيق ‏ من قبيل العلو المتعارف إطلاقه عند المحدّثين» وإنما هو علو من 
حيث المعنى فحسبء. انظر «المقنع» (؟/ 5706)» «فتح المغيث» (1/5؟7). - 


[9؟/1] 


يلغل الكافي في علوم الحديث 


أبي الظاهر السّلفي في قوله0©: 

«بل علرٌ الحديث بين أولي الحفد ظ والإتقان صِحَّةٌ الإسناد». 
والمتعارف ما ذكرناه» وقد بيّنا أنَّ ذلكَ في إسنادٍ غير ضعيفي2) 

في (القسم الأول). 


ويعجبني تعقب ابن كثير في «اختصار علوم الحديث» (7/ 407) لنظام الملك 
لما قال: «وماذا يقول هذا القائل فيما إذا صم الإسنادان» لكن هذا أقرب 
رجالاً» : نعم النزول مفضول بالنسبة إلى العلوء ورعايته عند تعارض الصحة 
أولى» قال عييد الله يخ هعورو «حديث بعيد الإسناد صحيح» خير من حديث 
قريب الإسناد سقيم» أو قال: ضعيف» انظر «الجامع» للخطيب (١/5؟١)‏ 
كتابي «البيان والإيضاح» .)١59(‏ 

)١(‏ أسنده التقي ابن رافع السّلمّي في «فوائد حديثية» (ق /١7‏ ب - التيمورية) عن 
أبي الطاهر السّلفي ضمن ثلاثة ئة أبيات» هو الثاني» وقبله : 
ليس حُسْنٌ الحديثٍ قُرْب رجالٍِ عند أرباب علههالثقادٍ 
وبعده : 
فإذاما تجمعافي حديث فاعتَئيِمْةء فذاك أقصى المرادٍ 

(0) ميزة العلو وفضله أن وسائطه قليلة» فهو أقرب إلى الصحة من غيره» ولذا 
رحل العلماء في الطلب» وسافر بعض المقتدى بهم في هذا الشأن إلى الآفاق 
طلباً للعلوء وفراراً من النزول» حتى قال ابن معين: «الحديث بنزول كالقرحة 
في الوجه»» ذكره ابن القيسراني في «مسألة العلو والنزول في الحديث» (ص 
65» وقال قبله: «فقد أجمع أهل النقل على طلبهم العلو ومدحهء إذ لو 
اقتصروا على سماعه بنزول» لم يرحل أحدٌّ منهم». 
ومنهم من فضّل النزول بإطلاق» لكثرة الوسائط» ويستلزم هذا كثرة البحث» 
وهذا مستلزم لمزيد التعب والمشقة» وهو قائم على اطراد قاعدة (الأجر على 
قدر المشقة) وهي ليست على إطلاقهاء فيما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«مجموع الفتاوى» 2)571١-579/١١(‏ وبِيّنتّه بما لا مزيد عليه في تعليقي 
على كلام العز ابن عبد السلام في «قواعد الأحكام» فقرة »)7١7(‏ فمطلق 
التفضيل غلط. وصوابه التفصيل : فإذا كان النزول فيه إتقان وضبطء والعلو - 


الباب الثاني: في السّند لضن 


< [مثال لا يصح للعلو]: 

وكذلك ما روي عن الأَشَّجٌ حفص بن بكر بن الخطّاب27 قال: 
سمعتٌ مولاي أمير المؤمنين عليًا وه قال: سمعتٌ مولاي رسول الله يَكِِ 
قال: «من كذب علي عامداً متعمّداًء فليتبوًا مَفْعَدَهُ مِنَ انار(" لا يعد 
عالياً» بل لا يعتبر أصلاً ؛ لِمَا بَِنَا أنَّ علماء الرواية مُتّفقون على بطلان 


هذا. 


> ليس كذلكء. فبلا شك هذا الصوابء. لأن المقصود من الرواية الصحة 
فحسبء. ولذا قال ابن معين: «النزول خير من علوٌ من غير ثبت»» ولهذا 
المعنى قال بعض الزهاد: «طلب العلوّ من زينة الدنيا» قال ابن دقيق العيد في 
«الاقتراح» (587) على إثره: «وهذا كلام واقع» وهو الغالب على الطالبين 
اليوم» وهذا مذهب الجماهير» كما ترأه في «فتح المغيث» (8/9))» واتوضيح 
الأفكار» (؟/٠0٠5).‏ 

)١(‏ انظر الهامش الآتي. 

(؟) سبق تخريجه من حديث علي في التعليق على (ص 7587)» وهذا الإسناد 
كذب, لأن الأشجّ. وهو أبو الدّنيا المغربي» واسمه عثمان بن الخحطاب 
البَلُويّيء وليس كما في الأصل: «حفص بن بكر»!» وقال ابن حجر في 
«اللسان» :)78٠/5(‏ «طيرٌ طرأ على أهل بغداد»ء وحدّث بقلة حياء بعد 
الثلاث مئة عن علي بن أبي طالب» فافتضح بذلك» وكدّبه التقاد». 
وقال في آخر ترجمته (787/0- 7”87) بعد أن ساق له روايات ‏ ومنها 
الحديث المذكور ‏ : «فإذا تأمّلت هذه الروايات» ظهرتٌ على تخاليط هذا 
الرجل في اسمه ونسبه ومولده» وقدر عمره» وأنه كان لا يستمر على نمط 
واحد في ذلك كلهء فلا يُغْتَرَ يمن حَسَّن الظنَّ به والله أعلم». 
وَلَحْصَن حاله في (الكنى) من «اللسان» (55/4) بقوله: «كذّاب طرّقئّ كان بعد 
الثلاث مئة وادّعى السماع من علي بن أبي طالب» وقال: «وأكثر الأحاديث 
متون معروفة ملصوقة بعليىّ» وبعضهم سماه: أبا الحسن علي بن عثمان 
البلويى؟. 


5 الكافي في علوم الحديث 


وكذا روايةً رَتَنْء وابن نُسُظورء وغير ذلك على ما ج09 والله 


<( [طلب العلو سنة ودليله]: 
وطَلّبٌ الإسنادٍ العالي سه وورد به حديتٌ صحيحٌ» قد رَوَينَاه في 
اصحيح مسلم»” 0 عن ثابت» عن أنسن قال: «كمًا(" نهينا أنْ : تَشَأَلَ 
ا 0 فكان يُمُجبّنا أنْ يأتيّه9) الرَّجَلُ من أهل 
لبَاوية” كِيسأَلّه ونحنٌ نَسْمَعُ؛ َأنَى رجلٌ منهم”" فقال: يا محمّد! أتَانًا 
ُلك كعم الك كزع ال الله اسلف : قَالَ: صَدَق») قال: قَمَنْ لق 
السماءَ؟ قال: الله. قال: فُمَنْ 3 حَلَيَّ الأرْضّ؟ قال: الله. قال: فُمَنْ 


قال أبو عبيدة: هكذا ترجمه (علي بن عثمان بن خطاب أبو الدنيا): ابن 
الطحان (ت 5١5ه)‏ في كتاب «تاريخ علماء مصر» (ص 85/ رقم )59١‏ 
وقال: «حدثني عبد العزيز بن فرج وهشام بن محمد الرّعيني قالا: حدثنا 
على بن عثمان بن خطاب قال: سمعت على بن أبى طالب يقول: سمعت 
النبي كه يقول: «من كذب علي متعمّداً دخل التارا». انتهى . 
الاين مجن 111/00 -77): «وبكل حالء فالأشجٌ المعمّر كذّاب» من بابة 
رَتَن الدَّجَالء وجعفر بن تُسطور الأفاك. وخخجراش» وربيع بن محمود 
المارديني» وما يعتني برواية هذا الضَربء ويفرح بعلوّها إلا الجهلةٌ» انتهى . 

.)5908- انظر ما قدمناه (ص لا76‎ )١( 

(0؟) يرقم .)١5(‏ 

() ساقه مسلم بلفظينء الثاني منهما: «كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله يللاه 
عن شىء»» قال: «وساق الحديث بمثله». واللفظ الأول هو المطولء» وبينه 
وما أغند المصنف فروقء ننبّه عليها في الهامش». وليس في أوله «كنا» مثل ما 
ور ْ ْ 

(4) عند مسلم: «يجيء». 

(6) بعدها عند مسلم : «العاقل». 

(7) في «صحيح مسلم»: «نسمعء فجاء رجل من أهل البادية». 


الباب الثاني: في السّند ا 


نَصَبَ فيها(') هذه الجبال!"؟ [قال: اللهء قال: فمن حم فيها هذه 
السنافم؟ 1 قال: اللهء قال: فبالّذِي حَلَّقَ السّماءَ ارم 7 ؟. ونَصَبَّ 
الجبال2؛ [وجعل فيها هذه المنافع]”) لله أرْسَنَكَ؟ قال: تَعَمء 
١‏ : وَرَّعَم رَسُولك أن علينا حَمْسَ صَلَّواتٍ في يوينا ولَيْكّينا؟ كَالَ : 

ق» قال: فبالذي أرْسَلّك اللّهُ أ مَرَكَ بِهَذا؟ قَالَ: ١‏ نَعم قال: وَرَعَمَْ 

نا ص0 في أموالنا؟ قال: صدقء قال: فبالذي 

ارسلك اللّهُ آَمَرَكَ بِهَذا؟ كَالَ: :انعم قال: وَرَعَمِ رَسُولك أن عَلينا صَوْمَ 

شَهْرٍ رَمَضَان في سَكَتِتًا؟ قال: صَدَقَء قال: نَبالْدِي أز رُسَلَّك الله أ أَمَرَك 

8 قَالَ: :َعَم قال: وَرْعَمَ رَسُولُك أنَّ عَلّينا حَج جم البيتِ من اسْتَطاع 
إِلّيه سَبيلاً؟ قال: صَدَّقء [قال: قَبائَّذِي أَرْسَلَكَ الله مر عا قَالَ: 
]90 قال: وَالَّذِي بَعَتَكَ بالحقٌ لا أَزِيدُ عَلَيهِنَ ولا أَنْقُصُ مِنْهُنّ كَلمًا 


69 لا وجود لها في مطبوع «صحيح مسلم). 

(؟) بعدها في «صحيح مسلم»: «وجعل فيها ما جعل». 

() لا وجود لما بين المعكوفتين في مطبوع «صحيح مسلم». 

(5) في مطبوع «صحيح مسلم»: «وخلق الأرض». 

)( في مطبوع ااصحيح مسلم»: «هذه الجبال» . 

(5) لا وجود لما بين المعكوفتين في مطبوع «صحيح مسلم». 

(0) في «صحيح مسلم»: «قال» دون واو في أوله. 

63 في مطبوع لاصحيح مسلم»: «زكاة». 

(9) لا وجود لما بين المعكوفتين في مطبوع «صحيح مسلم». 

)92١(‏ في مطبوع «صحيح مسلم»: «منهن.» فقال النبي يكإله) دون «فلما مضى» ولعل 
اللفظ الذي سافة المصنف هو اللفظ الذي اختصره مسلمء وهذا سنده: 
حدثني عبد الله بن هاشم العبدي حدثنا بّهز حدثنا سليمان بن المغيرة عن 
ثابت قال: قال أنس: كنا ثهينا. . .إلخ. 
وجمع الألفاظ التي ساق مسلم أسانيدها دون ألفاظها باب مهم» وهو مغفل! 
إلا ما جاء عرضاًء ولا سيما في «المستخرجات» عليه وله فوائد» وقبل شدّ- 


.4 الكافي في علوم الحديث 


< [توجيه الدليل]: 
وَوَجَهُ الاستدلالٍ به أنَّ البَدَوِيَ لما جاءه رَسُولُ رسولٍ الله يك 
ل/ب] فأخبَّرَهُ بما قَرَض الله عليه لم يُفْنِعْهُ ذلك/ حتى رَحَلَّ بنفسه إلى 
رسولٍ الله يله وسَمِعَ منه ما بِلَّعَهُ الوسُول عنه بلا واسطة» ولو كان 
طَلَب عُلوٌ الإسناد غيرٌ مُسْتَحبٌء لأنكرٌ عليه النبئٌ يل سؤاله إياه عما 
أخبره رسولهُ عنه» ولأمره بالاقتصارٍ على ما أخبرّه الرَسولُ عنه0"؛ والله 


أعلم. 


> النفس في التخريج للوقوف على اللفظ المذكور هناء فحصت لفظ الحاكم في 
«المعرفة» ‏ والمصنف كثير الاعتماد عليه فوجدته فيه (ص 1١-1١١7‏ ط 
السلوم) بألفاظه. وهو من طريق محمد بن إسحاق الصَّغاني عن أبي النضر 
حدثنا سليمان بن المغيرة به. 
وأبو النضر هو هاشم بن القاسم. وهو شيخ شيخ مسلم في الرواية الأولى 
التي ساق مسلم لفظهاء وقابلنا عليهاء ومنه يعلم عدم الدّقة التي تومّمتها من 
صنيع المصنف من سياقه لفظ مسلم في الرواية الثانية التي اكتفى مسلم بسوق 
إسنادها! وينظر للفظ بهز: «مسند أحمد» .)١97/7(‏ وينظر «تحفة الاشراف» 
0 9 ط دار الغرب) و«إتحاف المهرة» /١1(‏ 577 075). 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في «صحيحه» (31) أيضاًء فهو متفق عليه. 

6 هذه عبارة الحاكم في «المعرفة» (ص ١١5-1١‏ _ط السلوم). 
وقال ابن حجر في «الفتح» ١9١ /1١(‏ ط دار الحديث): «استنبط منه الحاكم 
أصل طلب علوٌ الإسناد؛ لأنه سمع ذلك من الرسول وآمن وصدق» ولكنه 
أراد أن يسمع ذلك من رسول الله يك مشافهة. ويحتمل أن يكون قوله: 
«آمنت» إنشاءء ورجحه القرطبي لقوله: «زعم» قال: والزعم القول الذي لا 
يوثق بهء قاله ابن السكيت وغيره. 
قلت: وفيه نظرء لأن الزعم يطلق على القول المحقق أيضاً كما نقله أبو - 


الباب الثاني: في السّند 4 


سي سب ببس م 


< [أهمية الإسناد]: 
وعن ابن المبارك أنه قال: «الإسناد من الدّين» لولا الإسناةٌ لقَالَ 
موا 


- عمر الزاهد في «شرح فصيح شيخه ثعلب»» وأكثر سيبويه من قوله ازعم 
الخليل» في مقام الاحتجاج»؛ وقد أشرنا إلى ذلك في حديث أبي سفيان في 
بدء الوحي» وأما تبويب أبي داود عليه: «باب المشرك يدخل المسجد» فليس 
مصيراً منه إلى أن ضماماً قدم مشركاً بل وجهه أنهم تركوا شخصاً قادما يدخل 
المسجد من غير استفصال» ومما يؤيد أن قوله «آمنت» إخبار أنه لم يسأل عن 
دليل التوحيد» بل عن عموم الرسالة وعن شرائع الإسلام» ولو كان إنشاء 
لكان طلب معجزة توجب له التصديق» قاله الكرماني» وعكسه القرطبي 
فاستدل به على صحة إيمان المقلد للرسول ولو لم تظهر له معجزةء وكذا 
أشار إليه ابن الصلاح» واللّه أعلم». 
وقال ابن طاهر فى «مسألة العلو والنزول» (ص 01) بعد إسناده هذا الحديث: 
«فهذا دليل على طلب المرء العلرّ من الإسنادء والرحلة فيه» فإن هذا الرجل 
المكنى عن اسمه فى هذا الحديث. هو ضمام بن ثعليةء لما جاءه 
رسولٌ اللّه يلةِ فأخيره بما فرض عليهمء لم يقنعه ذلك» حتى وصل إلى 
النبي وله يسمع منه». 
وانظر: «فتح المغيث» (/ ه ‏ /)» «تدريب الراوي» (7/ .)١5١-157٠9‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» )١1/7(‏ ومسلم في علدت 
«صحيحه) (016/5) والترمذي فى «العلل الصغير)» (5/٠5/ا-‏ 
«الجامع») والحاكم في «المعرفة» (ص )١١5‏ وفي «المدخل» (ص 56 
والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» )5١9(‏ وابن حبان في مقدمة 
«المجروحين» (١/577؟)‏ والخطيب فى «الكفاية» (7/ 2546٠‏ 5857؛» 157) 
و«تاريخ بغداد» )١157/5(‏ و«الجامع» (5/ 7١7‏ الطحان) والقاضي عياض 
في «الإلماع» (ص )١95‏ والهروي في "ذم الكلام» (5/5١5؟‏ رقم )٠١١5‏ 
وابن عبد البر في (مقدمة) «التمهيد» (ص 05) والسمعاني في أدب 
الإملاء والاستملاء» (رقم علف وابن طاهر المقدسي في المسألة العلو - 


464 الكافي في علوم الحديث 


وعنه أنه قال: «الذي يطلب أمر دينه بلا إسنادٍ» كَمَثل الذي يَرْتَقي 
السّطح بلا 0 

وعن أحمد الإمام: «طَلَّبُ الإسنادٍ العالي سُنَةٌّ عمّن سَلّف)29 . 
< [النزول في الإسناد]: 


- الطرف الثاني : في نزول الإسناد» هو ضد العلرٌ في كل 
قسم من الأقسام الخمسة» وتفصيلها يُعرف مما قدَّمناه. 


< [المفاضلة بين العلو والنزول]: 


ثم الفضيلة للعلوٌء والنزولٌُ مرغوبٌ عنه2©9 . 


والنزول» د(رقم 5) وابن خير في «فهرسته» () والذهبي ذف في «السير» /١1(‏ 
1 وفي «تذكرة الحفاظ» (7/ .)١٠١65‏ 

)0020 أخرجه الهروي في «ذم الكلام» 7١9/54(‏ رقم 0٠07‏ والخطيب في «شرف 
أصحاب الحديث» (رقم 75) وفي «الكفاية» (؟/ 557) والسمعاني في «أدب 
الإملاء والاستملاء» (رقم .)١5‏ 

(0) أخرجه الخطيب في «الجامع» .)١77/١(‏ 

(*) قال ابن طاهر في «مسألة العلو والنزول» (ص 05): «فقد أجمع أهل النقل 
على طلبهم العلو ومدحه. إذ لو اقتصروا على سماعه بنزول» لم يرحل أحد 
منهمء ثم وجدنا الأئمة المقتدى بهم في هذا الشأن سافروا الآفاق في 
سماعهء ولو اقتصروا على النزول» لوجد كل واحد منهم ببلده من يخبره 
بذلك الحديث؛. ولو شرعنا في ذكر من مدح العلوء ونعت عن برعل فيه» 
وأقاويلهم في ذلك» تجاوزنا حدَّ الاختصارء إلا أن المميز يستدلٌ برواياتهم 
على مرك 
وانظو دافا ما قمناء ‏ في التعليق على (ص 7917 و98"). 


الباب الثاني: في السّند 46 


وقد روي عن عَليٌ بن المدينيٌ؛ وأبي عَمرو المسْتّملي النيسابوري 
أنّهما قالا :' «النزول شؤة:0©. 

دايع ل على مهفن التذولن* وان اتخصاضي تعفن الدرول 
بفائدةٍ لا تُوجد في العُلرّء فحيتئذٍ يكون مختاراً . ْ 

7 النوع الثاني : في أصح الأسانيد وأوهاها . 

وفيه طرفان: 

الطرف الأول: في أَصَحٌ الأسانيد(" . 


<< [سبب التفاضل]: 

لما بينا أن الصّحيح هوالذي سلايلة إسكاةه عُدولُء ثقاتٌ» 
ضابطون. مُتْقِنون؛ علم أن كل ما كان فيه من الصّفات المدكورة قثو 
يكون إسناده أصمّء ولذلك تتفاوت درجاتٌ الصَّحيحء وتختلف أصحٌ 
الأسانيد بالنُسبة إلى كل إماه20» لجواز أن يرى مُحدَّّثْ في سندٍ من 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «الجامع» )١77/١(‏ عنهماء وابن طاهر القيسراني في 
«مسألة العلو» (0ه ‏ 505) عن ابن المديني قوله . 

(0) لربيع بن محمد السعودي رسالة مطبوعة بعنوان «القول المفيد في أصحح 
الأسانيد». وذكرهم ابن الصلاح في (النوع الأول: معرفة الصحيح من 
الحديث) وعمدته كلام الحاكم في «المعرفة» (ص 05 ”7 اط السلوم). 
وذكرهم ابن دقيق العيد في «الاقتراح» (ص )١٠١‏ ولذا نظمهم العراقي في 
«نظم الاقتراح» (الأبيات 4 - )١7‏ وتكلمت على هذه الأبيات في شرحي 
عليه » المسمى «البيان والإيضاح» (ص 04-4). 

(9) ينبغي تخصيص القول في أصح الأسانيد بصحابيٌ» أونلك مخصوضن» يأن 
يقال: أصح أسانيد فلان» أو البلد الفلاني كذاء ولا يعمم. قال العلامة أحمد 
شاكر في «الباعث الحثيث» (ص :)3١‏ «الذي انتهى إليه التحقيق في أصح 
الأسائيل: أنه لا يحكم لإسناد بذلك مطلقاً من غير قيد؛ بل يُقيّد بالصحابي - 


4 الكافي في علوم الحديث 


المَضِيلة» أو النّقيصة ما لم يرّهِ الآخَرُّء ولذلك اختلّفوا9©. 


< [أقوال الأئمة والجهابذة في اصح الأسانيد]: 

فقال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهوّيه: أصحٌ الأسانيد كلّها : 
الزُهريّ, عن سالمء عن أبيه9" , 
عن عَبِيدَة2"7: عن عَلك9؟. 


أو البلدء وقد نصّوا على أسانيد جمعتّهاء وزدت عليها قليلاً» . . .» وذكرها. 
وينظر: «معرفة علوم الحديث» 0 السلوم)» «التقييد والإيضاح» (2)51 
تعليق العلامة أحمد شاكر على «المسند» (18/1). 

)١(‏ على الرغم من ذلك فإنه يمكن الإفادة من خلافهم بأنه يمكن للناظر المتقن 
ترجيح بعضها على بعض من حيث حفظ الإمام الذي رجح وإتقانه, وإن لم 
يتهيأ على الإطلاق» فلا يخلو النظر فيه من فائدة» لأن مجموع ما نقل عن 
الأئمة من ذلك يفيد ترجيح التراجم التي حكموا لها بالأصحية على ما لم يقع 
له حكم من أحد منهم» انظر: «توضيح الأفكار» »)7//١(‏ «بهجة النظر» 
للسندي  55(‏ 56)., «إمعان النظر»  59(‏ 00)» «قواعد التحديث» 2)8١(‏ 
«منهج النقد في علوم الحديث» (ص 559-5758). 

(0) أي: ابن عمرء انظر: «المعرفة» (711. 7717 718 ط السلوم)» «الكفاية» 
(30). «توضيح الأفكار» .)70/١(‏ 

(*) هو السَّلْماني» و(عَبيدة) بفتح العين» كاد أن يكون صحابياً» وابن سيرين 
أروى الناس عنه» وقال: ما رأيتٌ رجلاً أشدّ توقّياً من عّبيدة» قاله العجلى 
في «ثقاته»  5155(‏ ترتيب الهيثمي) . ْ 

0( هذا الإسناد مركب من بصري (ابن سيرين) وكوفي (عبيدة وعلي) وأسند قولة 
الفلاس: الحاكم في «المعرفة» (5717) وانظرها في «الاقتراح» :»)١70(‏ من 
و«نظم الاقتراح»  59(‏ مع «البيان والإيضاح)») . 
وهذا رأي ابن المديني أيضاً لكنه يرى ابن عون عن ابن سيرين» بينما يرى 
الفلاس (أيوب) بدل (ابن عون). انظر «المعرفة» 7717 178/ السلوم). - 
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وعن يحيى بن معين أنْ أجودها: الأعمشء. عن إبراهيم» عن 
َأ 0 


قال ابو بكريين أبى شيب : :صخ الأسائئد كلها الزهرئ عن 
على ل ا عن أبيه 502 


وال انوع زه ضيف لفاو اند الأشاكن علي مالك 

0 3 

عن نافع عن ابن ع1 : 
وبنى الإمامٌُ أبو مَنصور عبد القاهر بن ظاهر التَّمِيِمِيُ على ذلك أن 


- «فتح المغيث» :)7١/١(‏ #توضيح الأفكار» »)"7/١(‏ «تهذيب الأسماء 
واللغات» »)91١/١(‏ «تهذيب تاريخ دمشق» (55/75)» «الإمام علي بن 
المديني ومنهجه في نقد الرجال» (5515) وفيه رواية أخرى له» تنظر في 
«الكفاية» (50605)» «نكت ابن حجر على ابن الصلاح» (١/5ه56ك‏ 5057”9). 

)١(‏ عن ابن مسعودء وسقط ذكره من الأصلء» وهو مثبت عند ابن الصلاح في 
«مقدمته» ومختصراتهاء انظر: «الإرشاد» -)١١5/١(‏ وفيه: «وأصحها» 
والمثبت عند ابن الصلاح: «أجودها» ‏ «رسوم التحديث» (05). 
وينظر: «الاقتراح» 2)١05(‏ «فتح المغيث» »)٠7١/١(‏ «اتدريب الراوي» 
»)717/١(‏ «البيان والإيضاح» (59). 

(؟) هو زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ت 9 ه)» ترجمته 
في «تذكرة الحفاظ» .)0/4/١(‏ 1 1 

(0) أسنده الحاكم في «المعرفة» 711 ط السلوم) وقال بمثله عبد الرزاق» 
أسنده أبو نعيم في مقدمة «المستخرج» )25/١(‏ رقم (2)55 والخطيب في 
«الكفاية» (/791) وأسنده الخطيب في «الجامع» (5/ 187) عن النسائي. 
وانظر: «محاسن الاصطلاح» »)١154(‏ «توضيح الأفكار» 207٠ /١(‏ «القول 
المفيد» .)9”١-0(‏ 

(4) أسنده الحاكم في «المعرفة» (0775- 71717 ط السلوم) والخطيب في «الكفاية» 
20 وفي «الجامع» (1817/1) وأبو نعيم في «المستخرج» .)07/١(‏ 


الكافي في علوم الحديث 


أجل الأساين: الشّافعيء عن مَالِكْء عن نافع عن ابن غمرء لإجماع 
أهلٍ الحديث على أنه لم يكن في الرّواة عن مالك أجل من 
3 الشافعي وي 200/ . 


قلتٌ: ولا شك أنَّ لكل صحابي رواةً من التّابعين» ولهم أتباعَ » 


وأكثرهم ثقات. ولا يمكنٌ أنْ يقطع فى أصحٌ الأسائيد بصحابيٌ واحد. 
لكن بحسب أسانيدٍ كل واحدٍ يُمكن» باعتبار الصّفات في نظر من حَكم 
بأصمٌ الأسانيد9”) 


(00) 


00 


عكر على هذا مُغعُنُْطاي بقوله في «إصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق 5/أ): 
«لقائل أن يقول: إن نظرنا إلى كلام المحدّئين» فالقعنبي وابن وهب أوثق 
رواة مالك بالنسبة إلى تلامذته لا إلى أشياخهء وإن نظرنا إلى الجلالة فمسلّم 
له قولهء لكن يخدش في هذا أيضاً رواية أبي حنيفة عن مالك» فيما ذكره 
الدارقطني»! ١ ١‏ 

وأقره وفرح بهء وجعله من إنصافه محمد بن محمد الراعي (ت 8607 ه) في 
«انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك» (ص 59" ٠.8"م)!‏ 

وردٌ عليه جمعء منهم: البُلقيني في «محاسن الاصطلاح» )١65(‏ وابن حجر 
في انكعمة (0631/1: وقال عن الذي قرره ابن الصلاح وتبعه المصنف 
معرضاً بمُغْلْطاي : «وهذا لا ينازع فيه إلا جاهل أو متغافل»» وقال في «توالي 
التأنيس» :)3١(‏ «ينبغي أن د يضم إلى هذه الترجمة الشافعي لإطباقهم على أنه 
أجل من أخذ عن مالك» قال: «ثم جاء بعض المتأخرين من شيوخ شيوخنا 
وتبعه جماعة من شيوخناء فقالوا: أخص من هذا أن يكون من رواية أحمد بن 
حنبل عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر». 

قلت: الذي زاد هو الحافظ العلائي» وانظر «فتح المغيث» 2)9١/١(‏ 
«توضيح الأفكار» .)7"0/١(‏ 

ما تحته ‏ بترتيبه - مأخوذ من «معرفة علوم الحديث» (ص 778 - 179) 


الباب الثاني: في السّند 44 


وأصحٌ الأسانيد لأهلٍ التبك)* حتفر رم معمد “عفن آبية» عن ده 
عن على 5ر230 . 
< [أصح أسانيد الشيخين]: 

وأصحٌ أسانيد الصَّدَّيقَ و : إسماعيل بن أبي تحالد» عن قيس بن 
أبي حَازِمء عن أب بكر: 


وأصح أسانيد عمر ين الخطاب: الزُهريّ: عن سَالمء عن أبيه» 
ارقم 
عن جذده 8 


وأصحٌ أسانيد المكثرين من الصحابة : 


لأ هريرة؟ الزهرئ »عن سعيقا بق المسك عن أي هريرو1. 

)١(‏ زاد الحاكم عليه: «إذا كان الراوي عن جعفر ثقة». 
قلت: وهذا قيد مهم2 لكثرة رواية الضعفاء والمتروكين والمجاهيل عنه؛ 
واعترض الصنعاني في «توضيح الأفكار» )74/١(‏ على قوله ١عن‏ جده» هل 
هو عائد على (جعفر) أو (محمد). فإن عاد على جعفر فيكون حينئذ (علي بن 
الحسين) وهو لم يسمع من علي بن أبي طالبء فيكون منقطعاًء قال: «فكيف 
يكون من أصح الأسانيد؟ وإذا عيد ضمير (أبيه) إلى على بن الحسين» وإن 
كان جدًا لجعفرء فإنه يصح إطلاق الأب عليه لغةء وحينئذ فلا انقطاعء إلا 
أنه لا يتم إلا بعد ثبوت سماع جعفر من جده علي بن الحسين» ولأن هذا 
خلاف القاعدة لهمء» فإنهم إذا قالوا: «عن أبيه عن جده» لا يريدون إلا أنه 
يروي عن أبيهء وأبوه يروي عن جده. وقد ثبت سماع جعفر من جده علي بن 
الحسين» ..2.0. 

(؟) وقيل غير ذلكء انظر: «شرح ألفية الحديث» ()» «اتوضيح الأفكار) 
»)"0/١١‏ «الباعث الحثيث» (١5؟2)7‏ «القول المفيد» (75). 

(9) وقيل غير ذلك» انظر: «توضيح الأفكار» »)70/١(‏ «الباعث الحثيث» (ص 
)١‏ «القول المفيد» (709). 


46 الكافي في علوم الحديث 


ولعبدٍ الله بن عُمر: مالك. عن نافع؛ عن ابن عُمر0"©. 
وأصحٌ أسانيد عائشة: بيك الل الكبية عسر تنو كفن اند 
0 


المغتّمر عن إبراهيم بن يزيد النخعي ) عن عَلقَمة بن قيس » عن عبد الله بن 
000 


وأصح أسانيد أنس بن مَالِك: مالك بن أنسء عن الرُهري» عن 
أن 49 

وأصحٌ أسانيد المكيين0": سُفيان بن عُيّينة» عن عَمرو بن دينار 
عن جابر. 


)١(‏ وقيل غير ذلك» وتقدم بيانه قريباً عن أحمد وابن راهويه» وانظر: «القول 
المفيد» (4" - 9”). 

(؟) في الأصل: «عبد» بالتكبير» وهو خطأء وهو (عبد ‏ بالتكبير - اللّه) ضعيف» 
بخلاف أخيه (عُبيد ‏ بالتصغير ‏ اللّه) فهو اثقة ثبت» قدّمه أحمد بن صالح 
على : مالك في نافع» وقدمه ابن معين في: القاسم عن عائشة» على: 
الزهري عن عروة عنها» كذا فى «التقريب» (57715) وهو على الجادة فى 
«المعرفة» للحاكم (ص 514) ومنه ينقل المصنف. ْ 

(0) سقط من الأصلء وأثبتّه من «المعرفة» ومصادر ترجمته . 

(5) أسند الحاكم في «المعرفة» )١79(‏ عقبه عن ابن معين قوله عن هذا الإسناد: 
«ترجمة مشبّكة بالذهب». 

(4) وقيل غير ذلكء» انظر «القول المفيد» (47). 

(1) وقيل غير ذلك. انظر «القول المفيد» (57). 

(0) قال ابن تيمية: «اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث: ما - 


الباب الثاني: في السّند 4١‏ 


وأصحٌ أسانيد اليَميّينَ: مَعْمَرء عن هَمّام بن مُتَبّه» عن أبي هريرة. 

وأثبتٌ أسانيد المصريين : اللّيث بن سّعدءْ عن يزيد بن أبي حَبيب» 
عن أبي الخيرء عن عُقَبَةَ بن عامر الجَهَنِيٌ . 

وأثبتٌ أسانيد الشّاميين: عبدٌ الرّحمن بن عَمرو الأوزاعنٌ» عن 
حَسّان بن عَطِيّة» عن الصّحابة. 

وأثبت أسانيد الخُرّاسانيين: حُسّين بن وَاقِدء عن عبدٍ الله بن 
برَيدة» عن أبيه . 

نقلت هذه من «إكليل الحاكم7' ما أوردهء وكذا أوهى 
الأسانيدء والله أعلم. 

الطرف الثاني : في أوهى الأسانيد0 . 


- رواهأهل المدينة» ثم أهل البصرة» ثم أهل الشام». و«مسند الإمام أحمد) 
مظنة المعرفة بحديث رواة هذه البلاد» فإنه يترجم فيه مع (مسانيد الصحابة») 
ب(مسند البصريين» والشاميين» .....) وهكذا». وانظر «معرفة علوم 
الحديث» (9؟١ 7‏ ط السلوم)» «توضيح الأفكار» »)757/١(‏ «قواعد التحديث» 
(857-0). «أصول الحديث» (/019”"). 

)١(‏ لم يبق منه ‏ فيما نعلم ‏ إلا «مقدمته»» ونشرت مرات» وليس فيها المذكورء 
وما أورده المصنف موجود بحروفه في كتاب «معرفة علوم الحديث» للحاكم 
(ص 7*١‏ -3721). 

(؟) مذكورة بحروفها ‏ بترتيبها - في «معرفة علوم الحديث» للحاكم (١7؟)‏ وعنه 
جماعاتء وفات ابن الصلاح ذكر (أوهى الأسانيد)» وذكر في نوع (معرفة 
الحديث الضعيف) من «مقدمته» أن ابن حبان البستي أطنب في تقسيمهء فبلغ 
(59) قسماًء ومع اعتباره ذلك إطناباً من ابن حبان» فقد ذكر أنه يمكن بسط 
أقسامه لأكثر من هذاء ووضع ضابطاً لذلك يقوم على أساس افتقاد صفات 
قبول الحديث» على ما ذكرناه في التعليق على (نوع الحديث الضعيف) فيما 
تقدم من هذا الكتاب (ص )١950‏ ومما ينبغي ذكره هنا الأمور الآتية: 5 


يحل 


الكافي في علوم الحديث 


فأوهى أسانيدٍ أهل البيت : عخرو ير ” شون» عن جَابِرٍ الْجَعْفِيٌ ‏ عن 


الحارث الأعورء عن علي طلنه . 


(00) 


أولاً: استدرك جمع على ابن الصلاح ذكر (أوهى الأسانيد)» ونقلوها من 
الحاكم» وتابعوا في ذلك المصنف. منهم: البلقيني في «محاسن الاصطلاح» 
(5-/7ا6١)ء‏ وا ا ا ل ل ل 
على ابن الصلاح» (5/ 594 2 605), وهؤلاء - جميعاً - متابعون للمصئّف في 
ذلك. 

ثانياً : تابع العراقيُ في «ألفيته» ابن الصلاح فيما ذكر من ضابط بسط أقسام 
الضعيف إلى أقسام عديدة» بناء على قاعدة فقد شروط القبول» لكنه عندما 
«شرح الألفية» /١(‏ 5 08) بحث الأقسام التي يمكن تحققها فعلاًء فيما هو 
موجود من كتب السنة من الضعيف». فوجدها لا تجاوز (57) قسماء فذكرها 
تفصيلاً في «شرح الألفية»» ثم ذكر أربعة أقسام أخرى» مما يمكن تفريعه على 
القاعدة السابقةء وقال: «إنه ترك ذكر أمثالهاء لأن انقسام الضعيف إليها 
ظني» ولا يمكن وقوعها على الصحيح». 

وتاديد االممكو قعاد تشعر بورع عن امتايدة ابن لتلا ؛ ولذا لما نظم 
«الاقتراح»"'' لابن دقيق العيد ‏ ومشى فيه ابن دقيق العيد على قول ابن 
الصلاح بالتعديد المطلق - لم يتبعه العراقي. بل حذف كلامه في هذا من 
النظمء ووضع بدلاً عنه (بيان أوهى الأسانيد). حيث إن المروي بها أشد 
أنواع الضعيف الموجود فعلاً عند عدم العاضد لهاء ومن هذا تعلم أصالة 
وأهمية كتابنا هذا. 

كالنا + كان ليدا الأنر أن اه على معاد بحن المذكورين» فاعدانه 
السيوطي في «ألفيته» التي حاذى بها «ألفية العراقي»» وفي «تدريب الراوي»» 
وبذلك امتد أثره فيما بعده. وانظر ما كتبه العلامة أحمد معبد في كتابه 
«الحافظ العراقي وأثره في السنة» (”/ .)1١548- ٠١580‏ 


الاقتراح» وهو من منشورات الدار الأثرية» عمان. 


الباب الثاني: في السّند ارالك 


وأوهى أسانيد الصٌدّيق 5ف ا 9 : صَدَقَة بن مُوسى الدّقيقى» عن فَرْقّد 
السَّبَحِىٌ» عن مُرّة الطََيّبء عن أبي بَكْر(30©. 

وأوهى أسانيد العمريين: كه وو الام و ا ل بن 
حفص بن عَاصمء عن أبيه» عن جَدّه. فإنَّ محمداً وعبدٌ الله والقاسمَ لم 
يحت بهم . 
< [أوهى أسانيد المكثرين من الصحابة]: 


وأوهى أسانيد أبي هريرة: السّري بن إسماعيل» عن داود بن يزيد 
الأودِيّ» عن أبيه/ » عن ع شرير 0 

وأوهى أسايية عائشة هقينا : نسخة عند البّصريين» عن الحارث بن 
شِبل» عن أمّ التعمان» عن عائِشّة9 . 


وأوهى أسانيد عبد الله بن مسعود: شريتك: عن أبى قَرَارة عن 
أبي ريد عن عبد الله( . 


7 9 


وأوهى أسائيك أت : دَاود بن محبّر بن قَحْذَّمء عن أبيه» عن 

5 بان بن أ عاسو أن 0 

)00 آفته فيما دون مرة. 

69 السَّري متروك» وداود ضعيف كان يقول بالرجعة» وأبوه مقبول. 

ليه في «المعرفة» (”77_ط السلوم) : «ابن شبيل»! وهو (ابن شبل) في «تاريخ 
الدوري» (؟/ 91)» و«التاريخ الكبير» (؟/ ») ولاضعفاء العقيلي»2(١/‏ 
51)). و«الجرح والتعديل» (”7/ /الا)» و«الكامل»(197”/7١)‏ وغيرهاء وهو 
ضعيف » وترجمه ابن حبان في « «اثقاته» (5/ 174)! وأم التعمان الكنديّة مجهولة . 

(:) شريك هو ابن عبد الله التخعي» وأبو قَرّارة هو راشد بن كيسان العبسي» ثقة» 
وأبو زيد مولى عمر بن خريث» مجهول. 

(5) بعدها في الأصل: «أبي»! وزيادتها خطأ. 

(5) داود متروك واتّهم» وأبوه ضعيف» وأبان متروك. 


ل الكافي في علوم الحديث 


وأوهى أسانيد المكيّين2"0: عبد الله بن مَيمون القَّدَّاحء عن 
شِهَاب بن خِرّاش» عن إبراهيم بن يزيد الحخوزي» عن عكرمة» عن 
ب عات 0 
بن عباس" ". 


وأوهى أسانيد اليمَّنِيّين : حَمْصٌ بن عُمَر العَدَنِىَء عن الحَكم بن 
أبَانَء عن عِكُرمة» عن ابن عباس7" . 

وأوهى أسانيد المضريّين: أحمد بن مُحمّد بن الحجّاج بن 
شْدِينء عن أبيه؛ عن جدهء عن قُرَّة بن عبد الرحمن» عن كلّ من روى 
ماني ل 120 


وأوهى أسانيد الشّامين: مُحمّد بن يس المضلُوب؛ ونه اين 
رَخرء عن علي بن يزيد*2: عن القاسمء عن أبي أمامة9©. 

وأوهى أسانيد الخُرّاسانيين: عَبِدٌ الله بن عبد الرحمن بن مُليحة» 
عن نَهْشَّل بن سَعيدء عن الضّحاكء عن ابن عَبِّاس0"©: وابن مُلَيحَةء 


)١(‏ انتقل ‏ تبعاً للحاكم في «المعرفة» (ص  )777‏ إلى ذكر أوهى أسانيد البلدان. 

(0) القَّدّاح منكر الحديثء. وشهاب أبو الصّلت الشيباني الواسطي صدوق 
يخطىء» والخوزي متروك. وعكرمة مولى ابن عباس ثقة ثبت عالم بالتفسير. 

() حفص ضعيف»ء والحكم صدوق عابد له أوهام. 

(6) اجمد رن محيد كذبود و انكرت عله أقنات كنا قال ابو عدف رأ وه ععقه 
ابن عدي وجده ضعّفه ابن عدي كذلكء وقُرّة بن عبد الرحمن بن حَيُويل 
صدوق له مناكير. 

)2( في الأصل : «زيد»! وكذلك في مطبوع انكت ابن حجر (7/ 5940)! وهو خطأ . 

69 محمد من قيسن كذيوه وقتل على الزندقة» ووضع أربعة آلاف حديث» 
وعبيد اللّه صدوق يخطىء. وعلي بن يزيد الألهاني ضعيفء والقاسم بن 
عبد الرحمن الدمشقى صدوق يرسل كثيراً . 

000 أن كلك | الي الى روا المناكيرء ونَهْسّل متروك وكذّيبه ابن راهويه. 
والضَّحَاك ‏ وهو ابن مُزاحم الهلالي ‏ صدوق كثير الإرسال. 


الباب الثاني: في السّند 4 


ونَْشّل نيسابوريان2©0: والله أعلم . 


النوع الثالث : في التّبائُد بين وفاة الرّاوبين عن شيخ واحدٍ. 


5 [فو ائده]: 


(0) 


(00 


ومن فوائد ذلك: تقرير حَلاوةٌ علرٌ الإسناد في القُلوب0©. 


أثبتها الناسخ «خراسانيان»! ثم صوّبها في الهامش إلى «نيسابوريان» وهو 
الموافق لما في «المعرفة» (775) للحاكمء ومن لطيف قول الحاكم عقبه: 
فوإنما ذكرثهما- فى الخر حن :نين اا كور خرانانة لتعلى الله اجات ف 
أكثر ما ذكرته). 

بقي: قول ابن حجر في «نكته على ابن الصلاح» (1/ 500 - 207) على إثر 
ما نقله عن الحاكم ‏ وهو المنقول بحروفه هنا -: 

«هذا الذي ذكره الحاكم وتبعه من ذكر عليه؛ غالبه لا ينهي نسخته إلى الوصف 
بالوضع» وإنما هو بالنسبة إلى اشتمال الترجمة على اثنين فأزيد من الضعفاء» 
ووراء هذه التراجم نسخ كثيرة موضوعة» هي أولى بإطلاق أوهى الأسانيد. 
كنسخ أبي هدبة إبراهيم بن هدبة» ويغنم بن سالم بن قنبرء ودينار أبي 
مكيس»: وسمعان» وغير هؤلاء من الشيوخ المتّهمين بالوضع كلهم عن أنس 
رضي الله تعالى عنه. 

ونسخة يرويها بقية بن الوليد عن مبشر بن عُبَيْد عن الحجاج بن أرطاة عن 
الشيوخ» ومبشر متهم بالكذب والوضع. 

ونسخة رواها إبراهيم بن عمرو بن بكر السَّكْسّكِي عن أبيه عن عبد العزيز بن أبي 
رَوّاد عن نافع عن ابن عمرء وإبراهيم متهم بالوضع وأبوه متروك الحديث. 
ونسخة رواها أبو سعيد أبان بن جعفر البصريء أوردها كلها من حديث أبن 
حنيفة» وهي نحو ثلاث مئة حديث؛» ما حدّث أبو حنيفة منها بحديث» وفي 
سردها كثرة » ومن أراد استيفاءها فليُطالع كتابي «لسان الميزان»...24. وانظر 
«معرفة النسخ والصحف الحديثية»  45(‏ 57). 

وفائدة ضبطه الأمن مِن ظِن سقوط شيء في إسناد المتأخُرء وتفقّه الطالب في 
معرفة العالي والنازل» والأقدم من الرواة عن الشيخ»ء ومن به ختم حديثه. 
انظر: «فتح المغيث» (9/ 187). 


.4 الكافي في علوم الحديث 


وللخطيب 5 بكر الحافظ فيه كتاب سما «السَايق واللاحق)(20 . 


<( [أمثلته]: 


ومِنْ أمثلته : أنّ محمّد بن إسحاق التّقفي السّرَاجٍ روى عنه البخاري 
في «تاريخهاء وروى عنه أبو الحسّين أحمد بن محمّد الخفاف 
النّيسابوريّ» وبين وفاتيهما مئة وسبع وثلاثون سنة("©» أو أكثرء إذ 
البشارئ مات :سننة سَث:وخيسن ومين والخفّافٌُ مات سنة ثلاث 
وتسعين وثلاث مئة وقيل: أربع وخمسين. 

ومثله أيضاً: مالك بن أنس الإمام حدّث عنه الرُهري» وزكريًا بن 
دُوَيدء وبين وفاتيهما مئة وسبع وثلاثون سنة أو أكثر9" . 


)010( حققه الدكتور محمد بن مطر الزهرانى» ونشر للطبعة الثانية عن دار الصميعي » 
الزياض : 1 
وألف في هذا الفن: الذهبي» فله «التلويح بمن سبق ولحق»., انظر: «الذهبي 
ومنهجه في تاريخ الإسلام» (ص 150). 

69 قال الخطيب في «السابق واللاحق» (ص 3599): «بين وفاتهما مئة وتسع أو 
ثمان أو سبع وثلاثون سنة». 
ورجح السخاوي في «فتح المغيث» (7/ 184) أن بين وفاتيهما (119) سنةء 
بناة على اعتماده وفاة الخماف سنة (79405ه)ء وخظّأ ما سوى ذلك! 

9 هذه عبارة الخطيب في «السابق واللاحق» (ص )32١5‏ ونقلها عنه المزي في 
«تهذيب الكمال» (70/ ). 
وزكريا بن دُوَيْد «ادعى السماع من مالك والثوري والكبارء وزعم أنه ابن مئة 
وثلاثين سنةء وذلك بعد الستين ومئتين» قاله الذهبي في «الميزان» (0017/75). 
ولذا قال العراقي في «التقييد والإيضاح» :)35١(‏ «والتمثيل بزكريا سبق إليه 
الخطيب وتبعه المصنف [أي : ابن الصلاح وتبعه مصنفنا]ء ولايفن أن يكن 
به؛ لأنه أن الكدابي الوماعية» ولذلك لم ير الحفاظ روايته عن مالك شيعا . 
فالصواب أن آخر أصحاب مالك أحمد بن إسماعيل السهمي وبه - 


الباب الثاني: في السّند 4 


155 رلته مايه دالا واد ل 
9 النوع الرابع: رواية الأقران: 


< [تعريفه]: 


هم المتقاربُون في السّنٌّ والإسئادء وربّما اكْتفى الحاكة7) 
بالتّقارب فيها بالإسناد» وإِنْ لم يوجد التّقاربُ فِي السَنُ. 


حّ [أنواعه]: 
وهذا النّوعٌ قِسمان: 
١‏ [المدبّج]: 


أحدهما: يسمى المدبّج. فيو أن رو كا والحل ا ا 


- جزم الحافظان المزي والذهبي» وتوفي السهمي سنة تسع وخمسين ومئتين» 
فيكون بينه وبين الزهري مئة وخمسة وثلاثون سنة. والسهمي وإن كان ضعيفا 
أيضاً ولكتة قد شهد له أبو مضصعت .يانه كات معه فئ العرضن على نالك 
وانظر: «التبصرة والتذكرة» 2)٠١١/7(‏ «فتح المغيث» (7/ '187). 

. )741//5( انظر «الإكمال»‎ )١( 

(؟) في «معرفة علوم الحديث» (النوع السادس والأربعون: معرفة رواية الأقران 
بعضهم عن بعض) (ص )١١5‏ وانظر انتقاده في الهامش الآتي. 

(*) قال العراقي في «التقييد والإيضاح» (ص ”77”7): «وما قصره الحاكم» وتبعه ابن 
الصلاح» على أن المدبج أن يروي كل من القرينين» ليس على ما ذكرا وإنما 
المدبج أن يروي كل من الراويين عن الآخرء سواء كانا قرينين أم كان أحدهما 
أكبر من الآخرء فيكون من رواية الأكابر عن الأصاغر. والحاكم أخذ هذه 
التسمية عن بعض شيوخه من غير أن يسميه. والمراد الدارقطني فإنه أحد شيوخه 
وهو أول من سماه بذلك فيما أعلم» وصنف فيه كتاباً حافلاً سماه (المدبج) في 
مجلدء. وعندي منه نسخة صحيحة». وانظر «رسوم التحديث» )١15١(‏ للجعبري 
الخليلي وما سيأتي قريباً في التعليق على (ص .)57١ 5١9‏ 


ليلق 


الكافي في علوم الحديث 


عن صاحبه» كرواية عائشةوّْا عن أبي هريرة» وروايته عنها0©. 


وكرواية عُروة عن سّعيد بن المسيّب» وهو يروي [عنه]0) في 


[1/1] التابعين0/ . 


وكرواية مالك عن الأوزاعئ» والأوزاعي عنه0». 


وكرواية أحمد بن حنبل عن على بن المديني» ورواية عليّ عنه في 


أتباع الأ : 


(00 


00 
اليه 


0) 


(5) 


7 7 20 مقا 2 26> سمي 2 
قيل: ذبج الظهرٌ إذا ثنام» فارتفع وَسَطه كالسنام. 


توفيت عائشة (سنة /01ه) وتوفي أبو هريرة في السنة نفسهاء وقيل في التي تليهاء 
أو تلي التي تليهاء روئ أبو غريرة عن عائشة حديث (فَقَدْتٌ رسول الله لؤاذات 
ليلة من الفراش . . .» أخرجه مسلم (587) وروت هي عنه حديث : (إن امرأة 
عذبت في هرة. . .2 أخرجه أحمد (7/ )0١9‏ وغيره» انظر «معرفة علوم الحديث» 
(/6 ط السلوم)» «الإجابة» »)١18-1117(‏ و«محاسن الاصطلاح» (075) 
للزركشي» وكتابي «من قصص الماضين» (7557) . 

سقطت من الأصل . 

لم تقع في «الكتب الستة» رواية لأحدهما عن الآخرء وماتا في سنة واحدة» 
سنة ثلاث وتسعين» انظر «تهذيب الكمال» )7/7١(‏ وهذا المثال من زيادات 
الاسحقة: ا 

مات مالك سنة (1/4١ه)‏ ومات الأوزاعي سنة (01١ه)‏ ولكل منهما رواية عن 


الآخرء انظر «الحلية» (7”18/7)»: «معرفة علوم الحديث» (١8ه 5‏ ط 


السلوم)» «محاسن الاصطلاح» (2070» ففيه رواية كل منهما عن الآخر. 
مات أحمد سنة (751ه) ومات ابن. المديني سنة (75ه)» ورواية أحمد عن 
ابن المديني في لمسند أحمد) (١/١15كا‏ 1486ل 7559 ١5/5605لء‏ 08ك3ك 
64... وأحصى له الأستاذ عامر صبري في «معجم شيوخ الإمام أحمد 
في المسند» (ص 777) اثنين وستين حديثاً» رواها أحمد في «مسنده» عن ابن 
المديني. 
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(021) 


فو 


وقيل : دبج إذا رُيّن بالدٌيباج» والمدبّح المزيّن0'©: والله أعلم. 


الثاني : : غير المدكج7" . 


قال العراقي في «التقييد والإيضاح» (7”75): (ما المناسبة المقتضية لتسمية 
هذا النوع بالمدبج؟ لم أر من تعرض لذلكء إلا أن الظاهر أنه سمي به 
لحسنهء لأنه لغة: المزين قاله صاحب «المحكم» [7/ 755] والرواية كذلك 
إنما تقع لنكتة يعدل فيها عن العلو إلى المساواة» فيحصل للإسناد بذلك 
تزيين» . ْ 
قال: «ويحتمل أن يكون سمي بذلك لنزول الإسناد فيكون ذمّاء من قولهم: 
رجل مدبج» قبيح الوجه والهامة» حكاه صاحب «المحكم»....2. ولكن 
استبعد العراقي هذا الاحتمال. 

قال: «ويحتمل أن يقال: إن القرينين الواقعين في المدبج في طبقة واحدة 
بمنزلة واحدة شبّها بالخدينء إذ بعال ليها : الديباجتان» قاله صاحب 
«المحكم» [/7/ 55 ؟] و«الصحاح» [١/7١7]ء‏ قال: وهذا المعنى يتجه على 
ما قاله الحاكم وابن الصلاح أن المدبج مختص بالقرينين». 

وجزم ابن حجر في «النزهة» (ص )2١‏ بتوجيه العراقي لكلام الحاكم وابن 
الصلاح وبه قال؛ وهذا نص كلامه بحروفه: «إذا روى الشيخ عن تلميذه صدق 
أن كلاً منهما يروي عن الآخرء فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث؛ والظاهر لاء 
لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغرء والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه؛ 
فيقتضي أن يكون ذلك مستوياً من الجانبين فلا يجيء فيه هذا». 

وانظر: كتابي «البيان والإيضاح» )١0١(‏ وفيه: «وفائدة المديّج: أن لا يْظن 
الزيادة في الإسنادء وأن لا يظن إبدال (عن) ب (الواو)». 

نعم» إن تباعدت الطبقة» واختلف أشياخ كل راو في المرتبة» فليس رواية من 
كان هكذا عن الآخر من المدبّح في شيءء رن من: رواية الأكابر عن 
الأصاغرء ومنه: رواية الآباء عن الأبناء» ورواية الصحابة عن التابعين» 
ولابن حجر جزء مطبوع بعنوان «نزهة السامعين في رواية الصحابة عن 
التابعين»» وانظر ما سيأتي عند المصنفء فقرة رقم .)١١7(‏ 

ومما ينبغي التنبيه إليه: ما أفاده العراقي في «التقييد والإيضاح)» - 


4*4“ 


الكافي في علوم الحديث 


وهو أن يروي أحدّهما عن صاحبه. ولا يروي الآخر عنهء ثم قد 


يكون القرناءٌ في السّند اثنين» كسليمان اللسوقة عن مسعر» ولا يعرف 
لسع :وواية عن اكه 110 


وقد يكونون ثلائة» كحديث عمر عن النبى كل : «ما أتاك من هذا 


المال من غير مسألة فخذه. 6.)() الحديث رواه نعمان بن راشد.ء عن 


(00 


(ص 590) من افتراق رواية الأقران عن المدَبّجء بأن رواية الأقران لا تكون 
إِلّا من جهة واحدة» بخلاف المدبّج» ففيه يروي كل واحد منهما عن 
صاحبهء وهذا الذي قرره المصنف. وانظر كتابي «البيان والإيضاح» .)١9١(‏ 
قال العراقي في «التقييد والإيضاح» (775): «هذا المثال ليس بصحيح» بل 
هو من (القسم الأول)»؛ وهو المتبّجء فقد روى مسعر أيضاً عن سليمان 
التيمي؟. 

قلت: ويعكر على هذا في كون التيمي ليس من أقران مِسْعرء بل هو أكبر 
منه. انظر: «فتح المغيث» )١7١/7(‏ والكلام مأخوذ من «المعرفة» 041 ط 
أخرجه البخاري )7١77(‏ بسنده إلى الزهري قال: أخبرني السائب بن يزيد 
اتن أت كثر :أن خوط :بو هيد الى أخره اناعد الله به الستدي اه 
أنه قدم على عمر في خلافته» فقال له عمر: . . . . فذكر الحديث. 

فهؤلاء أربعة لا ثلاثة! فأسقط المصنف (حويطب بن عبد العُزى) وهو كذلك 
في «صحيح مسلم» »42٠١55(‏ وتابعه البلقيني في «محاسن الاصطلاح» 
(251). ووهم المزي في «تهذيب الكمال» (/7/ )47١‏ فعزى رواية خويطب 
لمسلم» ونقل ابن حجر في «النكت الظراف» (7”94/48) عن شيخه العراقي أن 
النسائي وابن السكن قالا: «السائب لم يسمعه من ابن السعدي, وإنما 
سمعه من حويطب». وانظر: «تاريخ بغداد» (2)71//17 «فتح الباري» 
(165/1»). «الرباعي في الحديث» (ص /١7‏ رقم )١‏ للحافظ عبد الغني بن 


سعيد الأزدي. 
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الزُهري» عن السّائب بن يزيد("2؛ عن عبد الله بن السّعديَ» عن عمر. 
والشائك 1« اين الشعدي» وعم تلاكة ا سعدا 011 
وقد يكون أكثر من ذلك9" . 
8 النوع الخامس: في الإخوة والأخوات. 


< [مَنُ صَنَّّف فيه]: 


5 فيه علة من الخدم 07 0 


)١(‏ في الأصل: «زيد». وهو خطأء انظر الهامش السابق. 

(؟) ومعهم صحابي رابع» هو خويطب بن عبد الغزى» كما تقدّم. 

م2 للحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي ات 84) جزء مطبوع بعنوان «الرباعي 
في الحديث» وأورد فيه أربعة أحاديث يروي كل واحد منها أربعة من 
الصحابة» وكذلك فعل الحافظ عبد القادر الرّهاوي (ت ؟١1ه)‏ ثم الحافظ 
يوسف بن خليل (ت 518ه) فزاد عليه قدرهاء وزاد واحداً خماسيّاء فصارت 
تسعة أحاديث,» أفاده ابن حجر في «الفتح» .)١75/17(‏ 
قال أبو عبيدة: ونبّه النووي على ما وقع منها في «صحيح مسلم» وذلك في 
«شرحه» عليه» انظر منه لرواية ثلاثة بعضهم عن بعض من الصحابة: (5/ )٠١‏ 
ولرواية أربعة منهم عن بعضهم بعضاً: (// 197 - 1917 و8١7/1‏ - 20) وإثلاثة 
تابعيون عن بعضهم بعضاً): (١//ا١21‏ 215940 517/7 - 358 8١9-1١1ء‏ 
0 ا الل لبر نل ناث اطي سرش © فض 
و5/" ١ك‏ وه/ثاد لل "١8‏ وك/رااكن لاد ولا/اهء ١2374١51١‏ و6م/ 
م 4ك و١٠/‏ 1ك هلا "١4‏ و5١/لا١خم‏ - 4خ و#ا/ر عض ١لالاء‏ و"ا١/‏ 
7 ولأربعة تابعيون عن بعضهم بعضاً): “77/١(‏ و5/95". ٠١1‏ و"/ 
05٠‏ ككل معللء الكل هلأ الما رك/١٠‏ ال مف ولا/مء١؟‏ 
وة/8/ا؟ و١٠/لا”‏ لخ" لال ١8/١75‏ وال د هلل كحذرك و5١/‏ 
لاء ١6‏ وه١/85”‏ ولا١/70.‏ 5:9 560هء. 6560ء 1١١66‏ ط قرطبة في 
جميع المواطن السابقة). وللنووي جزء مفرد في هذه الأحايث. 

)5( له «تسمية من روى عنه من أولاد العشرة» مطبوع مرتين» آخرهما بتحقيق 
صديقنا الأستاذ باسم الجوابرة عن دار الراية» الرياض . 


ف الكافي في علوم الحديث 


والقتافى91: وابن العتاس تالكا وخ 07 
< [أمثلته]: 


نكن أمفلة الأخووة من اسان :قهز وريه ايها الختلات 
وعبد الله وعتبة ابنا 000 وريد ويزيد ابنا ا 


: [ومثاله في الثَّلاه ج00 , : عمرء وعمرو» واللوو الس . 


مثاله في الأربعة: سهيل» وغبد اللّه» ومجمكة وصّالح بنو أبي 


.)5٠( كتابه «معرفة الإخوة والأخوات»» انظر «الإمام النسائي وكتابه المجتبى»‎ )١( 

(؟) ذكر كتابه فقط: الحاكم في «المعرفة»  50٠0(‏ ط السلوم). 

() مثل: أبو داود السّجستانى (ت 778ه) له كتاب بعئوان «تسمية الإخوة الذين 
روي عنهم الحديث» وعلن بو تعس الدارقطتي (ت 86ث"ه) له «الأخوة 
والأخوات» ولم يعثر إلا على (الجزء ء الأول) منه وفيه فوت بمقدار ورقتين» 
وكلاهما مطبوع بتحقيق الدكتور باسم الجوابرة حفظه اللَّه تعالى. 
وألف في هذا الباب: الجعابي والدّمياطي» وفي خصوص أولاد معينين: ابن 
مردويه وابن السئي» وينظر «فتح المغيث» (7/ 177). 

)5( عي » فهم مثال لثلاثة إخوة» قاله البُلقيني في «محاسن 
الاصطلاح» (/071). 
قلت: وزاد الدارقطني في «الإخوة والأخوات» (ص 588) عليهم: صفية 
وأميمة» وقال عنها: «وهي أم جميل» وقيل: اسمها فاطمة». 

(5) ذكرهما أبو داود في «تسمية الإخوة» (رقم 219 .)5١‏ 

69 ذكرهما على ابن المديني في «تسمية من روى عنه من أولاد العشرة» (رقم 
4 00ه) وأبو داود في «تسمية الإخوة» (رقم .8١‏ 607). 

(0) سقط من الأصل» والسياق يقتضيه . 

(4) ذكرهم أبو داود في «تسمية الإخوة» (رقم .050١ 5٠6٠‏ 2007) وابن المديني 
في «تسمية من روى عنه من أولاد العشرة» (235757 7 لكنه لم يذكر 
(شعيبا) . 


الباب الثاني: في السّند : يقث 


صالح السَّمّان0" . 

ومثاله في الخمسة: فيان : وآدّمء وَعكرات ا وإبُراهيم» 
نو عبيئة ) حد نوكل 1 

ودالددقى النكة) مجبية از انس «ويجيئ :و مقدنة وعدم 
وكريمة» بنو سيرين» تابعيُون20 . 
كذا ذكره يحيى بن معين» والنّسائي» والحاكه9©». 


ومنهم”" مَنْ ذكر فيهم (خالداً) بدل (كريمة) . 


00 ذكرهم علي بن المديني ( ٠‏ 271. ”57. 8#) دون (محمد) وزاد 
(عباداً) وقيل إنه عبد الله . . جزم به ابن معين» ورجحه ابن حجر في «التقريب» 
(”"2) و«التهذيب» (557”/60) واعتمده البخاري في «التاريخ الكبير» (”/ 
وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (278/7) ولذا اقتصر أبو داود في 
«تسمية الإخوة) (رقم لاهلا :هلا وولال. 257 على ذكر الأربعة» وجعل 
الأخير (عباداً) وقال عنه: «ويقال: عبد اللّه؛. 

(١‏ ذكرهم ابن المديني )717٠١  51(‏ دون (كدم)ء وهم في «تسمية الإخوة» 
(4؟5 -055) دونه وإبراهيمء ولآدم ذكر في «ثقات ابن حبان» (59/8) 
ولإبراهيم ترجمة في «الجرح والتعديل» »)١١8/5(‏ و«التاريخ الكبير» /١(‏ 
"٠‏ و«التهذيب» .)١54/١(‏ وذكر الصريفيني وغيره أنهم عشرة» انظر 
«محاسن الاصطلاح» رض ” لإصلاح كتاب ابن الصلاح» مق 15/ب) 
لمُعُلطاي . 

ليغ ذكر الستة: ابن المديني 0778-1330 وأبو داود 801 817) والحاكم في 
«المعرفة»  107(‏ ط السلوم). 

)5( نقله الدارقطني في «الإخوة» عن النسوي وابن معين» بحو اوزوعم 
الحاكم في «المعرفة»  107(‏ ط السلوم). 

)( فو انر عن الحافظ» أسنده عنه الحاكم في «تاريخ نيسابور»ء وقال: 
«وأكبرهم معبد» وأصغرهم حفصة»» وانظر «المقنع» (7/ 076). 


تق 


الكافي في علوم الحديث 


ومنهم من ذكر (أشعث)0©. 


» 70 ِ 


سِيرين» عن أنس بن سيرين» عن أنس بن مالك أن رسول الله كك قال: 
ع 3 - 8 
«لبّيك حقًا حقاء 1 ورقًا»29 . 


00 


0 


00 


وهذه غريبة» ثلاثة إخوةٍ يروي بعضهم عن بعض . 


زاده النووي في «الإرشاد» 220 وفي «محاسن الاصطلاح» (1ه""): 
«ومن أمثلة التسعة في التابعين» وأولاد سيرين» ...»6 وذكرهم ولم يسم 
(أشعث) وزاد مع (خالد): (عَمْرة) و(سّودة). 

قلت: هم مع (أشعث) عشرة» انظر «المقنع» (؟/ 010) لإصلاح كتاب ابن 


فى «مقدمته» رص 1١‏ 7"1). 


اختلف فيه على هشام بن حسان على ألوان وضروبء ويدور أكثر من لون 
على رواية ثلاثة إخوة من ولد سيرين على اختلاف في تعيينهم» وبعض ألوانه 
فيه رواية اثنين وبعضه فيه رواية أربعة» وهذا التفصيل: 

أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» )1١7/15(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
)75/6١(‏ من طريق هديّة2"7 بن عبد الوهابء. والدارقطني في «العلل» 
)4/١(‏ وأبي النرسي في «جزء من انتخاب الصوري على أبي عبد اللَّه 
العلوي» (ق /١‏ ب) من طريق يحيى بن محمد بن أغيّن المروزي قالا: ثنا 
النَضْر بن شُميل حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه يحيى بن 
سيرين عن أخيه أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رفعه. > 


كذا فى «الجرح والتعديل» (5/9؟١)‏ و«تبصير المنتبه» .)١5868١٠-1١559/5(‏ 
وتحرف في مطبوع «تاريخ بغداد» إلى «هدية» بالياء الموحدة! والصواب بالياء 
آخر الحروف» ثم وجدته على الجادة في طبعة دار الغرب منه (0715/15. 


الباب الثاني: في السّند 6 


مه م م ات تت وو ووو وو ووووو ووو ووووءةو وأثووءوءوود 55٠.‏ 


- وأخرجه البزار (رقم 9 زوائده) قال: سمعت بعض أصحابنا يحدّث عن 
النضر بن شميل حدثنا هشام بن حسان به» وليس فيه «عن أخيه أنس بن 
سيرين» ولذا قال عقبه: «لم يحدث يحيى بن سيرين عن أنس إلا هذا»» ثم 
تأكدت من إسقاط شيخ البزار المبهم لأنس بن سيرين» وذلك من خلال 
«البحر المزخار» للبزار /١17(‏ 3756 -555) رقم (1807) فوضعه تحت 
(بعين بن سيوية عن انس )0 وأسنده دون ذكره. 
وأخرجه الخطيب )١5١60/١5(‏ من طريق محمد بن مخلد عن ابن أعين عن 
النضر بهء وليس في مطبوعه: «عن أخيه أنس بن سيرين» ثم ساقه على إثره 
من طريق الدارقطني حدثنا محمد بن مخلدء قال: «بإسناده مثله» وقال: «قال 
الدارقطني: تفرد به يحيى بن محمد بن أعين عن النضر بن شميل بهذا 
الأستادة: ونا سمتاء إل من ابن مخلد»؛ وقال الخطيب مبعدرفا : «قلت: قن 
رواه هدية بن عبد الوهاب المروزي عن النضر بن شميل. . .» وساق الطريق 
التي ابتدأنا بها التخريج . 
وهذا كله ينبئنك سقوط «عن أخيه أنس بن سيرين» من مطبوع «تاريخ بغداد» 
ووجدته ساقطا في «زوائد تاريخ بغداد» (4/ 557)! ثم نظرت في طبعة دار 
الغرب من «تاريخ بغداد» (717/17) فوجدت: «عن أخيه أنس بن سيرين» 
مثبتة» وهذا هو الصحيح قطعاًء وتأكد لي ذلك أنه في «الغرائب» (؟/17) 
رقم  549(‏ أطراف ابن طاهر) للدارقطني» وفيه: 
تفرد به الحكم بن سنان عن محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه معبد 
عن أخيه أنس» وتفرد به النضر بن شميل عن هشام» فتقص من الإسناد 
مفسداًء تفرد به يحيى بن محمد بن أعين عن النضر بن شميل بهذا الإسناد 
مرفوعاً» وما كتبناه إلا عن ابن مخلد»! 
و عجان دادم لكر ومراكى عدية اسيل ليا بالحدييك, وهكذا سائر 
هوامشهء ولا قوة إلا بالله! 
ومراد الدارقطني «فنقص من الإسناد مفسداً» أي: لم يذكر (معبداً)! 
وأخرجه أَبيَ الّرسي في «جزء من انتخاب الصوري على أبي عبد الله العلوي» 
(ق *1١/أ)‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (40/8) من طريق - 


نطف 


الكافي في علوم الحديث 


الحكم بن سنان» وفيه رواية الأربعة من الإخوة» بعضهم عن بعض» ولكن 
هذه الطريق غير محفوظة؛ والحكم بن سنان متروك» فإسناده ضعيف جدًا . 
وقال ابن الملقّن في «المقنع» (7/ 078): 

«قلتٌ: رَوى ابن طاهر المقدِسيٌ الحافظ هذا الحديتٌ في «تخريجه لأبي 
منصور عبد المحسن بن محمّد بن عليٌ البغدادي» بزيادة 3 رابع وهو (مَئْين) 
بين يحيّى وأنّس» فيقال إذا: أريعة إتموة روى بعضّهم عن بعض»» وكذا عند 
مُغُْلْطاي في «إصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق 55/ ب»» وزاد ابن الملقن: 
«وكأنٌ المصنف تَبِعَ فيما ذُكَرَهُ الرّامهرمزيٌ» فَإنّه ذكَرَهُ كذلك في آخر «فاصِله) 
[ص 114 ] وقال: إِنّه لا يعرف كللاثة إخحوة من الفقهاءِ روى بعضّهم عن بعض 
سوى وَلَدٍ سيرين مّؤلاء؛. 

وقال بنحوه البلقيني في «محاسن الاصطلاح» (2»)575 واقتصر على ذكر كلام 
ابن طاهر» وقال عقبه: «ووقع لي قريب مما سبقء . .» وساق مثالا فيها رواية 
أربعة من الإخوة عن بعضهم بعضاً. لكنه قال: «والنظر في ذلك من جهة 
التركيب والجمع بي بين الروايتين» فلم يقع ذلك في رواية واحدة فيما وقفت 
عليه» . 

وكشفتٌ عما في «المحدث الفاصل» للرامهرمزي» فوجدت في آخره (ص 
14 رقم 405) حديث أنس من طريق هديّة ثنا الفضل بن موسى السّيناني ثنا 
جعفر بن سليمان عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه يحيى بن 
سيرين عن أخيه أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رفعه. 

وهذا يخالف الطريق السابقة:عن هديّة» ولا أراها محفوظة» والطريق الأولى 
عنه أشهر وأقوى» وعلى كل ففيها نحو ما في الأولى» ولذا قال الدارقطني 
في «العلل» /١7(‏ رقم 7777) وسئل عن هذا الحديث فقال: 

«يرويه هشام بن حسان» واختلف عنه: 

فرواه النضر بن شميل» عن هشام» عن محمد بن سيرين» عن أخيه يحيى» 
عن أخيه أنس» عن أنس بن مالك . 

وروي عن الفضل بن موسى نحو هذا. . 


الباب الثاني: في السّند يف3 


2 ورواة يخي ون رحد عن جضام بن مفمما و اجن ححعية يدن سيرين هر 
أخت لها عن أنس. 
قلت: عن النبئ كلن؟ قال: لا. 
ورواه يحيى القطان» ورّوح بن عبادة» وحماد بن زيدء عن هشام» عن 
حفصة؛ عن يحيى بن سيرين» عن أنس بن مالك» فعله وقوله. 
ورواه الثوريّ» عن هشامء عن أم الهذيل» عن أنسء قوله. وأم الهذيل: 
حفصة. والصحيح من ذلك قول حماد بن زيد» ويحيى القطان». 
قال أبو عبيدة: أخرجه البزار في «البحر الزخار» 005/1 رقم (58905) 
وأبِيَ الترسيَ في «جزء من انتخاب الصوري على أبي عبد اللَّه العلوي» (ق 
176/ ب) من طريقين عن حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن ابن سيرين 


4 


عن أخنه بحيق اثن شيرين قال: كانت تلبية أنمن : لتك عنقا 0 تعدا 
ورقا»ف» وربما قال: كان يقول ذلك إذا فرغ من تلبيته . قال البزار عقيه: «ولم 
يسنده حماد»! 

وأكّد ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» )771١/١(‏ كلام الدارقطني في 
ترجيح الموقوف» وأقره تلميذه ابن حجر في «التلخيص الحبير) (؟/ »)5٠‏ 
وانظر «مجمع الزوائد» .)75١77/(‏ «كنز العمال» (5/””. )١594‏ رقم 
.)١١515119471١(‏ ومما سبق يظهر لنا أن المحفوظ فى هذا الحديث: 
الموقوف لا المرفوع, وأن الصحيح من وجوهه رواية اثنين من الإخوة عن 
بعضهم بعضاً ؛ لا ثلاثة كما قاله ابن الصلاح» وتبعه جماعة» منهم المصنف» 
والنووي في «الإرشاد» 05-80 وسقط منه (ابن ميرمو عن افص ) 
فالذي فى| مطبوعه : 

#وزوى ملحمد عن يحيى عن أنس عن مالك حديثاً: وهذه لطيفة غريبة ثلاثة 
إخوة يروي بعضهم عن بعض»؟. 

وعبارة ابن الصلاح : «وهذه غريبة عايى بها بعضهمء فقال: أي ثلاثة إخوة: 
روى بعضهم عن بعض»؟! ٍِ 


)١(‏ في مطبوع «مسند البزار»: «ححجا»!! فلتصوب. 


4.24 الكافي في علوم الحديث 


مثاله في السّبعة: التُعمان» ومعقّل» وعقّيل» وسوّيد» وسئان» 
وَعيلٌ| لي للا وساد بع لم ب نين 0 يعو امقرق المديرةة عه وه 
هَاجَروا وصَحبوا رسول الله يكل. ولم يشاركهم في هذا أحدٌ9 . 


وقيلَ: شَهِدُوا كلهم الحَنْدَقَ9). 


- قلت: أراد ابن الجوزي فإنه قاله في «المجتبى من المجتنى» (ص ١٠٠/رقم‏ 
مراجعة علي جمعة) وهي تحت (فصل: مسائل يعايى بها في علم 
الحديث). 
وفي مطبوعه «يعاب بها»! فلتصوب . 

)١(‏ سماه ابن فتحون عبد الله وذكر أنه كان على ميسرة الصّدّيق في قتال الرّدَة 
وأن الطبري ذكر ذلك» وعنه ابن الملقن في «المقنع» (؟019/1)» وينظر 
«تاريخ الطبري» (7515/75). 

)١(‏ قال ابن الملقن في «المقنع» (079/5): «قلت: والذي لم يُسمّ هو تُعيم بن 
مُقرّن؛» وكذا قال مُعْلْطاي في «إصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق 44/ ب) ولم 
يذكر منهم علي بن المديني في «تسمية من روى عنه من أولاد العشرة» (رقم 
45) ]لا التعمان وسويدا ينما سمى الستة المندكورين : أبق داود 
السجستاني في «تسمية الإخوة» (رقم ”94 - 91) وفي (صحيح مسلم» )١5601/(‏ 
عن سويد بن مَقَرْن قال: «لقد رأيتني سابع سبعة من بني مُقرّن ما لنا خادم غير 
واحدة. لطمها أصغرناء فأمرنا رسول الله يَكِهِ بعتقها». ولانعيم) ترجمة في 
«أسد الغابة» (58/6"). «الاستيعاب» (“//001). «التجريد) 2)١5517(‏ 
«الإصابة» (5717/5). 
وذكر ابن جرير في «تاريخه» (7/ )7٠0‏ ضرار بن مُقَرْنْء حضر فتح حصن 
الحيرة» قال: «وهو عاشر العشرة الإخوة»» وانظر «التقييد والإيضاح» 
.)75١(‏ «إصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق 44/ب). 

() قاله ابن عبد البر في «الاستيعاب» (//0601)» وانظر ما سيأتي ,)7/١١(‏ 
و«المقنع» 8/0 20). 

(4:) انظر: «طبقات ابن سعد» (5/ .)١7١‏ 


الباب الثاني: في السّند ْ له 


. +النوع السادس : رواية الآباء عن الأبناء‎ ٠ 


[مصنفاته]: 
وللخطيب فيه كتاب(2 . 
< [أمثلته]: 
مثاله20: ما روي عن العّاس بن عبد المطلب» عن ابنه المَضْل : 
«أنّ رسول الله يكل جَمّع بين الصّلاتين بالمزدلفة»0 . 
وعن/ وائل بن داود©2» عن ابنه بكرء عن الزُهري"؟؛ ذكره [1؟/ب] 


غ)١ا7‎ /9( اسمه «روايات الآباء عن الأبناء»» جزءء انظر «فتح المغيث»‎ )١1( 
.)١55 «الحافظ الخطيب البغدادي وأثره في علوم الحديث» للطحان (ص‎ 
و«المجتبى‎ 07١6 7١5 (؟) ذكر ابن الجوزي في «تلقيح فهوم أهل الأثر؛ (ص‎ 
جماعات كثيرة رووا عن أبنائهم» وكأنه لخص‎ )9٠١ من الماجتنى» (ص‎ 

كتاب اللخطيب . 

(9) لم أظفر به في (مسند الفضل) من «جامع المسانيد» )758-700/٠١(‏ لابن 
كشير ولا من «جامع المسانيد» (559/5 - ”577) لابن الجوزي» ولا من 
«إتحاف المهرة» 5593/1١17(‏ 0 580) لابن حجر. 
وأخرجه البخاري )١71/7 .١179(‏ ومسلم )١580(‏ من حديث أسامة بن 
زيد وها : 

(4) في الأصل: «ابن أبي داود»! والصواب حذف (أبي)»؛ كما في مصادر 
ترجمته؛ وهو من رجال «الكمال»» أخرج له الأربعة. 

)0( وكذا في «المنهل الروي» (ص 25) لشيخ المصنف ابن جماعة» وزاد النووي 
في «الإرشاد» (7/1) بعده: «حديئاً وعن معتمر. . .2 والعبارة في «مقدمة 

ابن الصلاح» )72١7(‏ مطوّلة هكذا: قال بعد ذكره لكتاب الخطيب: 

«ورؤينا فيه عن وائلٍ بن داود عن ابنه بكر بن وائل وهما ثقتان» أحاديث 

منها : عن ابن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكرء عن الزهري عن سعيد بن 

المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه يكلِ: «أخروا الأحمالَ فإن - 


ايا 


الكافي في علوم الحديث 


الخطيبٌ» [و] عن مُعْتَمِر بن سُليمان قال: حدّئني أبي قال: حدَّْتي أنتَ 


عني » عن أيُوبَء عن الحسن قال : (ويح ؛ كلمةٌ رحمة» 


(00) 


(0 


ك4 


وهذا طَرِيفٌ يجمع أنواعاً» كرواية الأكبّر عن الأضكّر. 
والأب عن الابه0 , 


والتابعيٌ عن تَابِعه. 


اليدَ مُعَلَقةٌ والرّجِلَ موثقة»» قال الخطيبُ: لا يُرِوَى عن النبي كل فيما نعلمهء 
إلا من جهة بكر وأبيه. وروينا فيه عن «معتمر بن سليمان التيمي. . . 2١‏ إلخ. 
وانظر لحديث «أخروا الأحمال»: «السلسلة الصحيحة» .)١170(‏ 

أخر جه عباس الدوري في «تاريخ ابن معين» (7/ 089 و07/5١) ‏ ومن طريقه 
الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» )5١51١/5(‏ وابن عدي في مقدمة 
«الكامل» (ص )١18‏ وابن البخاري في «مشيخته» (ج7١/ق‏ /ا87) - وأبو بكر 
الدينوري في «المجالسة» (777/5) رقم  ١5475(‏ بتحقيقي) والخطيب في 
كتاب «من حدّث ونسي» ‏ كما في «تدريب الراوي» (1/ )١500‏ و«تذكرة 
المؤتسي فيمن حدث ونسي» (ص /١‏ رقم 48) 2 من طريق يحيى بن معين نا 
معتمر بن سليمان حدثتى منقذ قال: حدّئتنى أنت عنى عن أيوب عن الحسن 
ولك ١ ١‏ ْ 

وأخرجه ابن قتيبة في «غريب الحديث» (7/ ١5١‏ - ط دار الكتب العلمية) 
حدثني الرياشي قال: روي عن محمد بن إسماعيل بن معتمر حدثني منقذ عن 
أيوب عن الحسن بهء وعلّقه في «اختلاف الحديث» )771/١(‏ عن معتمر. 
ونقله عن الخطيب كما ساقه المصنف: ابن الصلاح في «مقدمته» (711) وفي 
«صيانة صحيح مسلم)» (ص 516) وابن الملقن في «المقنع» (5//ا07) 
والنووي في «الإرشاد» (577/7) والسخاوي في «فتح المغيث» )١7/1١/7(‏ 
ونقلها النووي في «شرح صحيح مسلم» (7/ 15 ط قرطبة) عن عمر قوله! 
وانظر: «المجموع المغيث» (7/ 577): «غريب الحديث» لابن الجوزي 
(/85). 

وعكسه. فتأمل. 


الباب الثاني: في السّند ٠‏ فق 


ورواية ثلاثة تابعين بعضهم عن بَعض . 
وألهة حِدَّث عن واحد ع لي 


عَائْسَةَقيا » عن ول الله 7 فى 8 الحّوداء شِفَاءٌ 0 داعال 


(010 


(0 


0 إنما هو عن أبي بكر بن أبي عتيق » عن عَايْشَةَ وهو 


انظر: «فتح الباقي» (/ 86) وزاد: «والمدبج»ء» «الإرشاد» (؟2)5073/9 
«المقنع» (”//079). «المنهل الروي» (70). 

في الأصل : اعمرو) به بفتح العين! وهو خطأء والتصويب من مصادر ترجمته» 
وهو الدوري صاحب ا يقال: إنه أول من جمع القراءات وألفهاء 
مات سبئة ست أو ثمان وأربعين ومئتين. ترجمته في «تاريخ بغداد» 
.)5١” 0‏ «تذكرة الحفاظ» »)5٠57/1١(‏ «معرفة القراء الكبار» .)١91١/1١(‏ 
اسمه محمد وكنئيته أبو جعفرء وترجمته في «الجرح والتعديل» (7757/17). 


وذلك أكثر ما حصلء» انظر: «تلقيح فهوم أهل الأثر» ,)7١6(‏ «المقنع» 
58/5 ). «الإرشاد» (؟9/ 5 2)57 «فتح المغيث» (”/ 7/ا١).‏ 

رواه هكبذا إسحاق بن إبراهيم بن يونس أبو يعقوب الوراق المعروف 
ب«المنجنيقي» له «مسند» و«رواية الأكابر عن الأصاغر». وقد أورد هذا 
الحديث على الوهم في كتابه المذكورء وساقه كذلك الخطيب في كتابه «رواية 
الآباء عن الأبناء» وتعقّبه بذكر الصوابء. أفاده ابن حجر في «الفتح» 
)١155-1١5/١(‏ ولم د لا في «تحفة الأشراف» ولا في «إتحاف المهرة» 
ولا في (مسند عائشة) - على سعته - من الامسئد إسحاق بن راهويه» ولا في 
«مسند عائشة» لابن أبى داود السجستانى رواية لأبى بكر عن عائشة» وذكرها 
ابن الجوزي في «المجتبى» 0٠٠١‏ و«التلقيح» 0 وابن منده في 
«المستخرج». وانظر «محاسن الاصطلاح» (079). 


في الكافي في علوم الحديث 


عبد الله بن مُحمّد بن عبد الرّحمن بن أبي بكر الصّدّيق7"©. 

قال موسى بن عُقبَةَ : لا نعرف أربعة أَذْرَكُوا النبئ كَل هم وأبناؤهم 
إِلّا هؤلاء الأربعة» فذكر أبا بكر الصديق [وأباه]2"0» وابنه عبد الرحمن» 
وأبنه مُخمدا اعد 59 

١‏ -النوع السابع: رواية الأبناء عن الآباء 


أما ما سمّي فيه الأب فكثيرٌء ولأبي نصر الوائلي7؟؟ فيه كتاب. 


)١(‏ أخرجه البخاري (0787) من طريق أبي بكر بن أبي عتيق» وأخرجه أحمد 
)١155 8/5(‏ وإسحاق بن راهويه (475) وابن ماجه (7”54549) وابن أبي 
شيبة (7”5/5) والطبراني في «الأوسط» )٠١86(‏ وابن عدي (4/ )5٠‏ وابن 
حبان (55 - موارد) وأبو نعيم (7/ 45 : )١159‏ والبغوي )795/١(‏ من طريقين 
اخرين عن عائشة . 
وأخرجه البخاري (0588) ومسلم (26 والترمذي )5١17(‏ والنسائي في 
«الكبرى» (8لادلاء 4/اهل/ا). وأحمد (95/ 751 أ5ال مدن كلل ورلل 
)0٠١ ,505 .485 .474 .57‏ والطيالسي (ص ”7”) والحميدي 
»)١١1١0(‏ وأبو يعلى (45هم لالقم دوم 7زهه) وابن حبان )501/١(‏ 
والطبراني في «الأوسط» (27174) والبغوي (7774) وابن بشكوال في «الآثار 
المرويّة في الأطعمة السرية» (رقم 97) والذهبي في «السير» )/94/١9(‏ من 
طرق عن أبي هريرة. 

(؟) سقطت من الأصلء» وزدتها من «مقدمة ابن الصلاح» (ص )”1١5‏ ومختصراتها 
مثل : «المقنع» (؟ك/م٠‏ ه). 

(©) أسنده عن موسى بن عقبة: ابن منده في «معرفة الصحابة» وليس هو في القسم 
المطبوع منه» انظر «التقييد والإيضاح» (071410. 
وذكره ابن الجوزي في «المجتبى» (14) و”تلقيح فهوم أهل الأثر؛ (599). 

(4) هو عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد السّجَزِيء أحد الحفاظء مات سنة 
]هي ترجمته في «السير» (/565/1). 


الباب الثاني: في السّند يفيف 


ع قي 


وأهمهاما لم يسم فيه الأب» ف الح 


< [أقسامه]: 
وهما قسمان: 
أحدهما : رواية الابن عن الأب فحسب » وو 
والثاني : زواية الأبن خن الاب .عن الجر 
< [رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحجيتها]: 
لكو لمرو شين عن أبيه» عن جَدّه وله بهذا الإسناد نسخة 
يي 11*00 


)١(‏ نحو: رواية أبي العٌشراء الدّارمي» والأشهر أنّ أبا العُشراء اسمه: أسامة ابن 
مالك بن قِهْطمء انظر «المقنع» (؟/ .)01٠‏ 

69 أفرده العلائي في «الوشي المعلم فيمن روى عن أبيه عن جده عن النبي كَل 
ذكره ابن حجر فى «الدرر الكامنة» (؟/ 40) ولا أعرف لهذا الكتاب وجوداً! 
ولابن قطلوبغا «من روى عن أبيه عن جده» وهو مطبوع بتحقيق أخينا الأستاذ 
فضيلة الشيخ باسم الجوابرة حفظه الله تعالى. 

(0) اعتنى بهاء وجمعها غير واحد من الكبار» على رأسهم الإمام مسلم» فله 
«جزء فيه ما استنكر أهل العلم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛» 
ذكره ابن حجر فى مسموعاته «المعجم المفهرس» (ص 49 ولعيد الغني بن 
سعيد جزء بعنوان «من روى من التابعين عن عمرو بن شعيب» ذكره السخاوي 
5 «الإعلان» (ص 2205)» وقد ألّف العلائي جزءاً مفرداً في صحة الاحتجاج 
بهذه النسخة» والجواب عما طعن به عليهاء أفاده السيوطي في «تدريب 
الراوي» (7/ 207017 وللبلقيني «بذل الناقد بعض جهده في الاحتجاج بعمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده) ذكره فى «محاسن الاصطلاح» (659). ولأخينا 
أحمد عبد اللّه «رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الكتب التسعة». 


تنشراء وهي (أطروحة) ماجستير . 


44 الكافي في علوم الحديث 


أكثرها فقهيات(0), وشعين هق ابن محمد بن عبد ال ين مرق بن 
العاص» وقد احتجٌ أهل الحديث(" بحديثه حَمّْلاً لِمُطلّقَ الجدٌ فيه على 


)00 لذا قال ابن القيم في «الإعلام» (؟/ ١84‏ - بتحقيقي): 
اوقد احتج الأئمة الأربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جدهء ولا يعْرّف في أئمة الفتوى إلا من احتاج إليها واحتجٌ بهاء وإنما 
طعن فيها من لم يتحمّل أعباء الفقه والفتوى. كأبي حاتم البّسْتي وابن حزم 
وغيرهما». 
قال أبو عبيدة: تجد طعن ابن حزم في الاحتجاج بها في «المحلى» 
77/0 3107) وطعن 5 حاتم في «الثقات» (010/5م, و5/ /الاغ) 
و«المجروحين» /١(‏ الاء 2077 وليس الأمر كما قال ابن القيم ‏ عفا الله عنا 
وعنه - فقد طعن في حجيتها جمع ممن تحمل أعباء الفقه والفتوىء. مثل : 
الشافعيء» فيما نقله عنه البيهقى في «السئن الكبرى» (797/1) وأيوب 
السختياني» كما في «الجرح والتعديل» (588/5): و«الضعفاء الكبير» 
(/77)ء وأبو داود السجستاني كما في «السير» (159/0١)»؛‏ و#الميزان؛ 
م/م وابن عدي في «الكامل» (2717/6). وانظر استطراداً وتفصيلاً 
فى صحة حجيّتهاء والرد على المانعين من ذلك : آخر «قفو الأثر» 5 م 
4115 وورؤاية عمرو ان شتعيب: ...4 لأخينا أسمد عبد الله (ضَن +5 
00 . 

(؟) قال الإمام البخاري: رأيت أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» وإسحاق بن 
راهويهء وأبا عُبيدء وعامّة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدهء ما تركه أحدٌ من المسلمين. قال البخاري: من الناس بعدهم؟ 
وقال أيضاً “المع ماي بن المديتي رضن بن معين وا عمد يل بل وأبو 
خيثمة» وشيوحٌ من شيوخ العلم» فتذاكروا حديث عمرو بن شعيب» فتبّتوه» 
وذكروا أنه حجة» انظر «طبقات الحنابلة» (؟/ 77)» «التهذيب» (19/8). 
ومرادهم بالحجية ما قاله الذهبي في آخر ترجمة (عمرو بن شعيب) من 
«الميزان» (518/7) قال بعد سرد أقوال المحتبجين به: «ولسنا نقول: إن 
حديثه من أعلى أقسام الصحيحء بل هو من قبيل الحسن». 


الباب الثاني: في السّند باك 


الكسارة هيد اش بم عمزوادؤن ابم خنيد الك شعت أي: ظهر لهم 
أنّ شعيباً أذرك جدَّه عبد الله وله منه سماعء فيل الظميرٌ المضافٌ 


2 


إليه في جَدّه يَرجع إلى شعيب» فيكون سنذه منصلا . 


ومنهم من نوهَّمِ رَجَْعَ الضّمِير إلى عَمروء وان عه عمروية 


فعيجنة عن أبيه» وسو شغيياء عن جَدّه أي جد عمرو» وهو محمد 
عن النبق عَكَدِدِ ' فيكون مرسَل200 أن 0 لم يذْرِك النبئ عبد ' 
والحفاظ المتقِّئُون على ما ذكرناه. 


(00 


وانظر: «التقصّى لحديث الموطأ» (ص 555 5080). «السئن الكبرى» 


للبيهقي (17/ 20791 (مجموع فتاوى ابن تيمية» 2»)8/١4(‏ «فتح المغيث» 
(م/7١).‏ 
وللعلامة أحمد شاكر مواطن فيها تفصيل الاحتجاج به» تنظر في: تعليقه على 
«ألفية السيوطي» (ص 8 وص 7455 -158) وتعليقه على «جامع الترمذي» 
»)١55 -١5٠/5(‏ وتعليقه على «مسند أحمد) 5١5-160/١١(‏ رقم 56018)) 
«الباعث الحثيث» (ص 24235١5‏ ولشيخنا العلامة الألباني كلام جيد في مواطن 
من كتبه» يثبت فيه صحة الاحتجاج به وأن عَمراً ثقة في نفسه» وإنما ينزل 
حديثه إلى رتبة الحسن إذا روى عن أبيه عن جده. وقال: «فقد استقر رأي 
جماهير المحدثين على الاحتجاج بحديثه» بعد خلاف قديم فيه» كذا في 
«الإرواء» (0/ »)١505- ١٠8‏ وانظر منه 2485/1١(‏ 755 و79757/5. 1١١‏ وه/ 
5 و8/٠ل/ا. »)5١5 .١6١ ١6١‏ «السلسلة الضعيفة» (؟577/5)» «السلسلة 
الصحياحة» /١(‏ 7ك هخالى ١الاو؟//ا”‏ و8/ “15 “اساهاو99/5١١-‏ 
505) و«صحيح سئن أبي داود» (5؟5١).‏ 

ومنهم من فصّلء والذي أراه أن الأصل هو الاحتجاجء ما لم تأت قرينة 
تدلل على أن يكون المرادٌ غير جدّه الصحابي» وهذا الذي وجدثٌ شيخنا 
الألباني عليه في تطبيقاته» قال السيوطي في «التدريب» (7681//5) 0 
«وذهب الدارقطني إلى التفرقة بين بين أن يُفصِح بِجَدَهِ أنه عبد اللّم فيَحتَج به أ 
لاء فلا وكذا إن قال عن جَذه: سمعتٌ النبيّ 46 نحوّهء مما يدل على أنَّ 
مرادةٌ عبد اللّه . - 


أذرق الكافي في علوم الحديث 


< [أمثلة أخرى]: 


02 م 5 00-7 2 0 0 لي 
ومنهم بَهِرٌ بن كيم بن مُعاوية بن حَيّْدة عن أبيه» عن جده» وهي 
. َه كبيرة ا 


- وذهب ابن حبان إلى التفرقة بين أن يستوعِبَ ذكرّ آبائه بالرواية» أو يقتصرّ 
على أبيه عن جدهء فإن صَرَّح بهم كلهم فهو حجةء وإلاء قلاء وقد أخرّجٌ في 
«صحيحه» [رقم 65 له حديثاً واحداء هكذا: عن عَمرو بن شعيب». عن 
يش ع قحا ب د اله ر كرو من ايورميوة لله بن جمروة عن أده 
مرفوعاً: «ألا أحدّثكم بأحبّكم إليّ وأقرّبكم مني مجلساً يوم القيامة». 
الخديت. قال العلائي: : ما جاء فيه التصريحٌ برواية محمدٍ عن أبيه في السندء 
فهو شاد نادر». 
ونقل الزيلعي في «نصب الراية» )08/١(‏ عن شيخه المزي فائدة تدل على 
ذلك قال «ومن:فوائد شنا التحافظ جمال الدين المدي: قال؛ عندو بن 
شعيب يأتي على ثلاثة أوجه: 

اعتروين يه عن ابية وغ جه برهن الجاكة 

١‏ - وعمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد اللَّه بن عمرو. 

؟ د وغمرو ين شعيب»ء قوايه عن جدّه عبد الله بن عَمْرو . 

فَعَمْررو له ثلانَةٌ أجداد: متحيول» وعد الله وعَمْرُّو بن العاصء فمحمَدٌ 

تابعيٌ ' وعبد الله عو ايان 

0 مدا فالحديتٌ مرسّل» لأنه تابعي» وإن كان المرادٌ 
عَمْراٌء فالحديث منقطعء لأنَّ شَعَيباً لم يُدْرِك عَمْراًء وإن كان المراةٌ به : 

عد الله تاج إلى معرفا سناع عيب من عبد اال . وقد ثبت في «الدارقطني» 

[*: ١ه‏ - 01] وغيروء بسندٍ صحيح :اشمَاعٌ مقرو من بيه شعيت» وسْمَاءٌ 

شُعَيبٍ من جدَّهِ عبد اللَّه» . وانظر «محاسن الاصطلاح» (041). 

000( اجتي بر لي ب إرات البلْخيّء كاله الحاكو فى" المعرلة] 
)١556(‏ وذكر البخاري في «صحيحه» شيئاً من أحاديث هذه النسخة معلقاً. 
وانظر: «محاسن الاصطلاح» (؟65). «من روى عن أبيه عن جده» (رقم )2 
لابن قطلويغاء «جامع الأصول» »)١717-177/١(‏ «معرفة النسخ والصحف 
الحديئيّة» (ص 1١9-٠١8‏ ). 


الباب الثاني: في السّند هد 


ومن اله ذلك رواية الخطيبٌ» عن عبد الومّابِ(0) بن 


سار ال ل ع م اللفيعي فال 


0 


عَلَّى منّ أغْرّضء والمنَّان الذي يبدأ 0 0 00 


(00 


(0 


0 


ا ستيلات ع الكسووابن 'شنناة بن يايد تين أكينة بق ضيه الله التميمي» :ترف 
سنة (0؟55ه) ترجمته فى «تاريخ بغداد) 2/1 «المنتظم» .)55::5/1١6(‏ 
«البداية والنهاية» .)717//١51(‏ 


ترجمه الذهبى فى «الميزان» (7/ 775 -2»)577 قال: «من رؤساء الحنابلة. 


وأكابر البَعَادِدة» إلا أنه آذى نفسه» ووضع جديا أو حديثين في «مسند الإمام 
أحمد». قال ابن رَرْقُويه الحافظ : كتبوا عليه محضراً بما فعل» نسأل الله 
العافية والسلامة». 

وله ترجمة مطولة في «تاريخ بغداد» .)657-551١/١١(‏ 

أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» )77/1١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في 
«المنتظم» /١6(‏ 7554) وابن العربي المالكي في «أحكام القرآن» (5/ »)١584‏ 
وابن الصلاح في «المقدمة» (ص )”١5‏ والعراقي في «التقييد والإيضاح» 
(5") والعلائي في «الوشي المعلم» ‏ كما في حاشية «المسلسلات 
المُختصرة» له (ص  )””*‏ ومن طريقه محمد عبد الباقي الأيوبي في «المناهل 
السلسلة» (777)». وأبو الفيض الفادانى فى «العجالة في الأحاديث المسلسلة» 
(دص 4/ رقم 07) ونقل عن العلائي ا «إنه إسناد غريب دان وأكينة 
ذكره في «الإصابة» وأشار إلى هذا الأثر». 

وأخرج الخطيب في «اقتضاء العلم العمل» (ص ؟7) بهذا الإسناد المسلسل 
بتسعة من الآباء أثراً آخر عن علي» وهو قوله: «هتف العلم بالعمل» فإن 
أجابه» وإلا ارتحل». 9 


] 


ليق الكافي في علوم الحديث 


آخرهم (أكَيْنَة) بالنون» وهو السَّامِعُ علي عليه السّلام. 
١1١‏ - النوج الثامن : : فيمن لم يَرَوِ عنه إلا واحدٌ من الصّحابة» 
والتابعين» ومن نّْ بعدهم و . 


ولمسلم بن الحجاج فيه كتاب0© . 


وأخرجه من طريق الخطيب: أبو القاسم بن عساكر في «ذم من لا يعمل 
بعلمه» (رقم )١١6‏ والسيوطي في «جياد المسلسلات» (ص 572١‏ -7277؟) 
ومحمد عبد الباقي الأيوبي في «المناهل المسلسلة» (ص )353١١‏ وأبو الفيض 
الفاداني في «العجالة» رص 206 
وأخرجه العلائي في «المسلسلات المختصرة المقدمة أمام المجالس المبتكرة» 
(ص ””7) وابن حجر في «السان الميزان» (44/6) وأبو الفيض اللاداي ار قي 
«العجالة» 519 38) بالإسناد إلى أكينة قال: سمعت أبي [الهيثم] سمعت 
أبي [عبد اللّه] يقول: سمعت رسول اللّه 6 يقول: «ما اجتمع قوم على ذكر 
إلا حمّتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة». 
قال العلائي: «غريب السلسلة بهؤلاء الآباء» فيهم جماعة لا يعرفون إلا بهذه 
الطريق» وقد روى الحافظ أبو بكر الخطيب عن عبد الوهاب والد رزق الله 
هذا مسلسلاً آخر مثله» كتبته في غير هذا الموضع». 
وقال ابن حجر على إثره: «المنّهم به أبو الحسن» وأكثر أجداده لا ذكر لهم في 
تاريخ , ولا في أسماء رجال» وقد سقط منهم جدّء وهو الليث والد أسد». ثم 
أورد أثر علئٌ المذكور عند المصنف»ء وإسناده هو هوء والحكم عليها واحد. 
وانظر: «ميزان الاعتدال» (١؟/‏ 2)576 «التقييد والإيضاح» (2)558 «المقنع» 
١/0‏ غ06). 
وقال مُغُلْطاي في «إصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق 47/أ) عقب هذا 
الحديث: «وقد وقع لنا أكثر من الذي ذكرء من ذلك أربعة عشر. . .» وساق 
حديث علي ومرفوعاً «المجالس بالأمانة» مسلسلاً بالعدد الذي ذكره من 
الآباءء كر أربعة أحاديث أخرى مسلسلة بالآباء. 

- اسمه «المنفردات والوحدان» مطبوع قديماً في الهند طبعة حجرية» وحديثاً‎ )١( 


الباب الثاني: في السّند عق 


00 


00 


0 


مثاله من الصّحابة : 

ه 2ه ١‏ - .6 1 يي ممى ا 1 
وَهُب ابن حََنْبّش2©0 وعَامِر بن شَهْرِا :ووز من شاي 0 
عن دار الكتب العلمية» والتوثيق الآتي منه بالأرقام» ولمُغُلطاي عليه 
زياداتٍ قال في «إصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق لا5/رب -58/أ): «عندي - 
بحمد الله دين تحياجا و رحواهدا يخ اجافس فج ينامر ولي عليه 
زياذات؛ إن قب الله تعالى بالفراغء أفردتها في كتيب»» وألف في هذا 
الباب: النسائي» فله «تسمية من لم يرو عنه غير رجل والجلة» تشردة قنيماً 


ضمن «ثلاث رسائل حديثية» . 

ولأبي صالح أحمد بن عبد الملك النيسابوري (ت ١47ه)‏ جزء امن لم يرو 
عنه إلا واحد»ء كما في «الإصابة» (/ .)١905‏ ولأبي الفتح الأزدي (ت 
/الاه) ] «المخزون في علم الحديث» طبع عن الدار العلمية» دلهي» الهند. 
وهو في هذا الباب. 

«المنفردات» (8”) لمسلمء «المخزون» (رقم /61) للأزديء» وزاد: «ورواه 
الأودي عن الشعبي عن هرم بن خُنْبّش » ولا يصح هذا». قلت: وقع (هرم) 
عند الجاكم وانظره في «معرفة علوم الحديث» ,»)١08(‏ «فتح المغيث» 
)١187/(‏ «تلقيح فهوم اقل الأثر؛ (409)» «المقنع» (2)059/7 «تدريب 
الراوي»|(؟777/1)» «توضيح الأفكار» (؟1/١58).‏ 

البَكيُلي» انظر: «المنفردات» (77) لمسلمء «المخزون» »)١915(‏ «التلقيح» 
٠١0‏ 6». «التدريب» (؟/2)55067 «فتح المغيث» (”/ »2)١41/‏ ااتوضيح الأفكار» 
/رامة). 


«المتفردات» (رقم 26) وقاله علي بن المديني» والدارقطني في «الإلزامات» 


(ص 04 وأبو الفتح الأزدي ذ فى «المخزون» (رقم )ل وزاد: «وقد روى 


عن حميد بن مَنْهب عنه ‏ ولا كو دك «من أدرك جمع. .» ونقل كلامه 
ابن حجر فى «تهذيب التهذيب» (/7/ 1848ا)ء وأقره. 
وحميد هو الكّلائٌ» ورَدٌ هذا التفرّد بروايته عن عروة: مُعُلْطاي في «إصلاح كتاب 


ابن الصلاح» (ق 58/أ) والعراقي في «التقييد والإيضاح» (ص 7”07) وابن 
الملقن في «المقنع» (7/ 044 -200) والبلقيني في «محاسن الاصطلاح» - 


4 


ودين سعوان 


الكافي في علوم الحديث 


(» ومُحمّد بن صَيْفِي الأنصاريَ2"0, صحابيون لم يرو 


00) 


(0 


00 


وانفرد قيس , بن أبي حازم بالرّواية عن: ين اوهو كيين 


(؟00 - 242007 وزاد بعضهم: «وذكر أبو صالح المؤدن في كتاب «الأفراد) 
أنه وجد رواية عبد الله بن عباس عنهء وذكر الحاكم أن عروة بن الزبير حدّث 
عنه)» . 

قلت: رواية عروة بن الزُبير عن عروة بن مُضَرّس في «المستدرك» )557/١(‏ 
بإسناد لا يثبت» بل فيه يوسف بن خالد السّمتي» كذّاب» والعجب منه! فقد 
نص على تفرد الشعبي عن مُضَرّس في «المعرفة» (ص )١1١8‏ أما في 
«المستدرك» فأخرج حديث الشعبي عن عروة بن مُضَرس في إدراك جمع» 
وقال: (.. لأن عروة بن مُضَرّس عندهما ‏ أي البخاري ومسلم ‏ لم يحدث 
عنه سوى الشعبي» وقد حدث عنه غيره»)» وساق رواية السمتي عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عروة بن مضرسء وقد أحسن ابن حجر في «إتحاف 
المهرة» )١57/١1١(‏ لما تعقّب الحاكم بقوله: «قلت: هذه الرواية لا تسوى 
شيئاً » فإن يوسف بن خالد قد انّهموه بالوضعء فلا يصلح الاستشهاد به»؛ ولا 
وجود لغير الشعبي عن عروة بن مُضَْرّس في جميع أحاديث «إتحاف المهرة» 
ولا في أحاديث «تحفة الأشراف». 

قاله الحاكم في «المعرفة» )١58(‏ وابن الجوري في« الفلميع ل رطان 10 )0 
وأورد ابن حجر في «الإصابة» )١15/7(‏ في ترجمته حديثاً واحداً من طريق 
الشعبي عنه» 0 «لا أعلم لمحمد بن صفوان غيره». 

قاله مسلم في «المنفردات» (727) والدارقطني في «الإلزامات» )٠١١(‏ وابن 


عبد البر فى «الاستيعاب» (017/7) وابن الأثير فى «أسد الغابة» (05//ا9) 


وابن الجرزي فقن «التلقيح» (ص م )لعل فون وينظر «التهذيب» 
(9/ 7775). «الإصابة» (5//ا١ ‏ ط البجاوي). 

نص على تفرد قيس بالرواية عن أبيه أبي حازم البجلي الأحمسي: مسلم في 
«المنفردات» (؟١)‏ والحاكم في «المعرفة» )١158(‏ وابن الجوزي في «التلقيح» 
(ص .)1١88‏ 


الباب الثاني: في السّند 44١‏ 


سُعيد المزني 


(00 


00 


00 


نص على تفرد قيس بالرواية عنه: مسلم في «المنفردات» (9) والحاكم في 
«معرفة علوم الحديث» (ص )١١8‏ وأبو الفتح الأزدي في «المخزون' (075) 
وابن الجوزي في «التلقيح» (ص 5٠5‏ ) قال ابن حجر في «الإصابة» :)5571//1١(‏ 
«له حديث واحد تفرد به أبو إسحاق السبيعي». 

و(سُعيد) ضبطها الأكثر بفتح السينء وقال مُغُلْطاي في «إصلاح كتاب ابن 
الصلاح» (ق 58/أ): «رأيتٌ بخط الشيخ رضيّ الدين الشاطبي قال: رأيت 
بخط ابن بِرّي: ويقولون (دُكين بن سّعيد) والصواب (سعَيد) بضم السين. 
انتهى. وذكر أبو الوليد بن الفرضي أن يزيد بن زريع قاله بالضم»» ولخص 
كلامه ‏ كالعادة ‏ البُلقيني في «محاسن الاصطلاح» (ص 0017). 

نص على تفرد قيس عنه: مسلم في «المنفردات» و4 والدارقطني في 
«الإلزامات» (ص ©76) والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص )١58‏ وأبو 
الفتح الأزدي في «المخزون» )١17(‏ وابن الجوزي في «التلقيح» (ص )5٠7‏ 
والذهبي في «التجريد» .)7"5487/١(‏ 

وعكّر ابن حجر في «الإصابة» )١195/6(‏ على هذا بأن الصّلت بن بهرام 
والحارث بن وهب رويا عن صنابح أيضاًء ومعتمده قوله: «يظهر من صنيع 
الطبراني»! وعبارة مُعُلْطاي في «إصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق 58/): 

«ذكر أبو نعيم الحافظ أن الصلت بن بهرام روى عنه أيضاًء وعند أبي الشيخ 
الأصبهاني: الصّلت بن بهرام عن الحارث بن وهب عنه» ونقلها عنه ابن 
الملقن في «المقنع» ١؟/٠مه_‏ ١امه).‏ 

بينما قال البُلقيني في «محاسن الاصطلاح» (ص 067): «ولم ينفرد قيس بن 
أبي حازم بالرواية عن الصَّابحَ» فقد روى عن الصّلت بن بهرام» ومنهم من 
ذكر الصّلت بن بهرام عن الحارث بن وهب عن الصّنابح» وقد بِيّتُْ ذلك في 
«الطريقة الواضحة في تمييز الصّنابحة»». 

قال أبو عبيدة: نعم» ساق البلقيني في جزئه «الطريقة الواضحة» (ص ١7١4‏ 
)18١ - ١17/48 11/5‏ روايات قيس عن الصّنابح» ثم ساق (ص )١8١‏ 
مافي «امسهذ أخسده :(865/6) من زواية الشبلت - بعتي ابن .+ 


447 الكافي في علوم الحديث 


٠‏ م ع ع6 فعفعم مم م6 .6م 6مم وعم مودو و موا و وو و وا ووو و ووو يعولل ووو و ووو وووو ووه 


العَوّام''! عن الحارث بن وهب عن أبي عبد الرحمن الصّنابحي ثم ساقه 
(ص 187) من «معجم الصحابة» لأبي القاسم البغوي )١198(‏ وفيه 
(الصلت بن بهرام). 

وهكذا ساقه عن أبي نعيم في «معرفة الصحابة» (9/ )١16177‏ رقم )١580(‏ 
ولكن فيه (عن الصّلت بن بهرام عن الصّنابح)» قال البلقيني (ص ”187): 
«ولعله سقط من النسخة التي نقلت منها بين الصّلت والصّنابح (وهب بن 
الحارث))». 

قال أبو عبيدة : هو عند أبي نعيم من طريقين في إحديهما إثبات (وهب)» وفي 
الأخرى إسقاطهء والظاهر أن في نسخة البلقيني منه سقطاً للطريق المثبتة! 

ثم وجدت ذكر (الصلت عن الحارث بن وهب عن الصّنابح) في حديث (لا 
تزال هذه الأمة في مُسكة من دينها» ‏ وهو الحديث المعني بكلام البلقيني 
السابق ‏ عند الطبراني في «الكبير» (7514) والحاكم )772١/١(‏ وأبي نعيم في 
«المعرفة» (7850) وفي «الحلية» (775/4)» وقال: «تفرد به الصَّلت عن 
الحارث». فالحارث مجهولء والإسناد لم يصح.ء ومدار ذكر (الصَّلت عن 
وهب) على وكيع» ولم يرد لهما - فيما ساق البلقيني ‏ ذكر إلا في طريق واحد 
لهذا الحديث» وتشكك البلقيني ة فى «الطريقة الواضحة» (ص ) في صحابيه 
هل هو الصّنابح بن الأعسر أم أ ف ترس عماس وقال: «وأنا فيه 
واقف كما وقف البغوي. ولا سيما وقد خرجه أحمد في امسنده» [19/5؟7] 
عن أبي عبد الرحمن الصّنابحي» والأحمسي لا يعرف بهذه الكنية». - 


)غ0( ولذا جهله الحسينية في «الإكمال» )5٠١ /١(‏ رقم (8945 - ط دار اللواء) والهيشمي 

في «المجمع» »)711/١(‏ وقال ابن حجر في «تعجيل المنفعة» :)57/5/١(‏ «بل 
هو معروف» وإنما وقع في اسم أبيه تحريف» وهو الصلت بن بهرام». وهكذا 
سماه سفيان الثوري» ولكن رواه عنه عن الحارث بن وهب مرسلا» كما عند: 
عبد الرزاق 2)50617٠١(‏ والطبراني فحكه فت 14 من طريق عن سفيان به. 
وانظر فى ترجمته: «طبقات ابن سعد) (7604/5). «الجرح والتعديل» 
(5"8/5). «ثقات ابن حبان» (5/١1/ا5).‏ 


الباب الثاني: في السّند 44 


- 2 
ومِردّاس بن مَالِك اليك وكلهم صحابة . 
حُمَيدء لم يرو عنه غير ابنه شتير 


المسكت0(", 


00 


(2 


00 


قال أبو عبيدة: ويسّر اللّه لي تحقيق قيق جزء «الطريقة الواضحة» عن نسخة عتيقة 
كتبت في حياة مؤلفهاء ونشرته عن بن الدار الأثرية» الأردن» ويناءً على ما فيه 
وعلى ما سبق بيانه يظهر بكل جلاء أن التفرد المذكور صحيخ؟ وأن التعكير 
عليه بما أوردناه لا يصحء وهو محتمل احتمالاً ضعيفاً» واللّه تعالى أعلم. 
ل 1 مسلم في «المنفردات» ( )٠‏ والدارقطني 
فى «الإلزامات» (ص 725) والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص )١158‏ 
اباو الفتح الأزدي في «المخزون» )١177(‏ وابن طاهر في «شروط الأئمة 
الستة» )١7/(‏ والحازمي في «شروط الأئمة الخمسة» (78)» وعككر عليه المزي 
برواية زياد بن علاقة عن مرداس» واعتمده مُعُلْطاي في «إصلاح كتاب ابن 
الصلاح» (ق 58/أ) والبٌُلقيني في «محاسن الاصطلاح» (001) وذكرا 
معتمدهماء وهو ابن أبي حاتم! 
والذي في «الجرح والتعديل» (8/ )"0٠‏ له: «مرداس بن مالك الأسلمي» 
روى عنه قيس بن: أب حازم» وبعده «مرداس بن عروة» له صحبة» روى عنه 
زياد بن علاقة»» ولذا كلام ابن الصلاح سديد» والتشغيب عليه بعيد» ونصر 
صنيعه العراقي في «التقييد» (7”017) وأقره تلميذه ابن حجر في «الإصابة» (؟/ 
01 («التهذيب» .)85/1١(‏ ْ 
ذكر تفرد (شتَير) عن أبيه (شَكل): مسلم في «المنفردات» )١5(‏ والحاكم في 
«المعرفة» )١59(‏ وابن الجوزي في «التلقيح» (ص .)5٠‏ 
قال المزي في «تهذيب الكمال» )009/١17(‏ في ترجمة (شَكل): «وعنه ابنه 
شتير ولم يرو عنه غيره»: ويدل عليه صنيع ابن حجر في «الإصابة» (9/ 1201 
ط البجاوي). 
ذكر تفرده في الرواية عن أبيه: ب رك سات 110 راسك له 
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ومعاوية بن حَيّدَة لم يرو عنه غير ابنه حَكِيم والد بَهْز 20 
وَقَرّةٌ بن إِيّاس» لم يرو عنه غير ابنهِ معاوية ا 


وأبو ليلى» لم يرو عنه غيرٌ ابئه عبد الرحمه9) 


- «المعرفة» )١04(‏ والدارقطني في «الإلزامات» (ص 84) وابن طاهر في 
شروط الأئمة الستة» )١0(‏ والحازمي في «شروط الأئمة الخمسة» (ص 
")2 وانظر: «فتح المغيث» (5/ 2)١84‏ #توضيح الأفكار» .)58١/5(‏ 

)0( ذكر تفرد حكيم في الرواية عن أبيه: الحاكم في «المعرفة» (ص )١154‏ وكلامه 
متعقّب برواية عُروة بن رويم اللخمي وحميد المزني عنه؛ قال ابن حجر في 
«الإصابة» :)77١/4(‏ «وزعم الحاكم أن ابنه تفرد عنه» لكن وجدت رواية 
لعروة بن رويم اللخمي عنهء وكذا ذكر المرّي أن حميداً اليرتت كذ دروف 
عنه) . 
قلت: صوابه «حميد المزني» وترجمته في «ثقات ابن حبان» )١591/5(‏ 
و«الميزان» )518/1١(‏ وعلى الصواب في «تهذيب الكمال» (58/ 20١1797‏ وفي 
«التهذيب» :)22305/٠١١(‏ «التيزنيّ»! فلتصوّبء وروايته عن معاوية في اشعب 
الإيمان» )١١/١(‏ رقم (91880 - ط الرشد) وفي «الأربعين الصغرى» (رقم 
7 كلاهما للبيهقي» و«فوائد العراقيين» (رقم )5١٠‏ لأبي سعيد النقاش 
واموضح أوهام لخي والتفريق» 2»)35١١/7(‏ ورواية عُروة بن رويم عن 
معاوية في «تاريخ دمشق» /١(‏ 15 و 7777/98‏ ط دار الفكر)ء ولا وجود 
لرواية هذين (عروة وحميد المزني) عن معاوية في «تحفة الأشراف» ولا في 
«إتحاف المهرة»» ومدار الأسانيد النظيفة على ما فيهما. 

9ه نص على تفرد ابنه عنه: مسلم في «المنفردات» )3١(‏ وابن عبد البر في 
«الاستيعاب»(7567”/5) والدارقطني في «الإلزامات» (ص )١١5‏ وابن 
الجوزي في «التلقيح» .)5٠8(‏ 

(7) نص على تفرد ابنه عنه: مسلم في «المنفردات» (5) وابن الجوزي في 
«التلقيح» ١9(‏ ل في «الكنى والأسماء» )51/١(‏ أن 
عامر بن لدين قاضي دمشق ق زمن عبد الملك بن مروان روى عنه أيضاً! وليس 
كما قال. فإن شيخ عامر أبو ليلى الأشعريء انظر «الإصابة» (54/ .)١159‏ 
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< [هل احتج بهذا النوع صاحبا «الصحيحين»]؟ 

فلا الماك + لاقن افرع التمقازي سان فى «الفتيهين طن 
واحد مع هذا القيل0)» رانك عليه بإطتراتسهها حديت الفكب؟" في 
وفاة أبي طالب0©: ولا راوي له غير ابنه سعيد كما بيّنّاه. 


٠ 0 .‏ - 0 5 
وبإخراج البخاري في «صحيحه» حديث عَمرو بن تغلب: (إني 
لأعطي الرَّجْلَ والذي أَدَعْ أحبٌ إلى:90, ولم يرو عن عمرو غير 


> بي 


وحديث ينين بن أي حازمء عن مِردّاس الاجلعى: «يَذهب 


)١(‏ المدخل إلى الإكليل (ص 2)605»؛ وعبارته: «ولم يخرج البخاري ومسلم هذا 
النوع من الحديث في «الصحيح»». 

(0) في الأصل : «ابن مسيب»! وهو خطأء واسمه (المسيب بن حَرْن أبو سعيد) 
والمثبت من «مقدمة ابن الصلاح» ومختصراتهاء مثل: «المنهل الروي» 
()»» «الإرشاد» (7417//7)» «رسوم التحديث»(54١).‏ «المقنع' 
(؟/؟60ه). 


(6) أخرجه البخاري )١1756(‏ ومسلم (55). وطولت النفس في تخريجه في 
تحقيقي لرسالة علي القاري «أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول يَليوة (ص 
00١‏ 
(5) أخرجه البخاري (9177: .)71١55‏ 


(5) كذا في «المنفردات» (””7) لمسلم. و«الإلزامات» للدارقطني (ص 85) 
و«المعرقة» (ص )١58‏ للحاكمء و«المخزون» لأبي الفتح الأزدي )١75(‏ 
و«التلقيح» 00) لابن الجوزي» و«شروط الأئمة الستة» )١7(‏ لابن طاهر. 
وذكر ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (7/ 177) أن الحكم بن الأعرج 
روى عن عَمرو بن تغلب. وكذا في «الاستيعاب» (018/7)» ولمحاسن 
الاصطلاح» (2.)0665 و«التقييد والإيضاح» (ص 0*5 و«المقنع» (؟/7هه- 
لامه). 
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الصَالِحون الأوّل فالأوّل)20, ولم يرو عن يؤدابئن اقيق20 
ليق 


وبإخراج مسلم في «صحيحه» حديث رَافِع بن عَمرو الغِمَاري” ''. 


.)5475( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0؟) قيل روى عنه غيرهء ولم يصحء وبيْناه قريباً» والجعد لله الذي بنعمته تتم 
الصّالحات. 

2 يريد نحو حديث أبي ذر: «إنّ بعدي من أُمّتي ‏ أو سيكون بعدي من أمتي - 
قوم يقرؤون القرآن. »أخرجه مسلم (50 سواطريق عبد اللديةه 
الصامت عن رافع بن عَمرو العْمَاري رفعه إلى النبي وَل ولم يسق لفظهء 
وساق لفظ حديث أبي ذر. 
قال مُعُلْطاي في «إصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق 1/48 - ب): «وفيه نظر في 
موضعين:” 
الأول: قال العسكري أبو أحمد في كتابه «معرفة الصحابة»: لم يكن رافع من 
غفارء وإنما هو من بني نُعَيْلة'2 أخي غِفار. 
وكذا قاله الرشاطيٌ أيضاً وغيره. 
الثاني: قال أبو حاتم البستي في كتابه «معرفة الصحابة»: «ومن زعم أن له 
بح جد م 
وذكر أ عبد الله:د بن الصّامت تفرد عنه بالرواية» وليس كذلك؛ فإنا روينا في 
«الغيلانيات»: أخبرنا أبو بكر الشافعي قال: حدثنا محمد بن يحيى بن 
سليمان» حدثنا عاصم بن علي» حدثنا سليمان بن المغيرة قال: حدثنا ابن 
أبي الحكم الغِمَّاري قال: حدثني جَدّيِ”'"'؛: عن رافع بن عمرو قال: - 


)١(‏ تحرفت في كثير من الكتب إلى (ثعلبة)! وهو خطأء قال الدارقطني في 
«المؤتلف والمختلف» :)75٠/١(‏ الُعَيْلّة : قبيلة» ليس لاسمها نظير فيما 
انتهى إليناء وهو تُعَيلة بن مُلِيل بن ضّمرة» أخو غِفار بن مُليل»» وصاحبنا 
منهاء وانظر لها: «الأنساب» ».)١187/1(‏ «جمهرة ابن حزم) (1857١)غ2‏ 
«الإكمال» (١//7ا3"5).‏ «اللباب» (/707107). 


(؟) كذا في الأصل» وفي «الغيلانيات»: «جدتي» وهو الصوابء انظر التخريج. 
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ا ا ا ا ا ا ااا ااا ا الا ا ل ا ا ا ا لل ل ا ل لي ل ا يي لل لي ل ل ليلا 


- «كنت وأنا غلام أرمي نخل الأنصار. . .» الحديث». انتهى كلامه. 

قال أبو عُبيدة: وقال بنحوه ابن ال لق في «المقنع» (؟/ همه و5مه) 

والبُلقيني في «محاسن الاصطلاح» (000) وهم كثيروا المتابعة له» وكلامهم 

لا يسلم من بعض الانتقاد» فرافع بن عمرو صحابيٌ» سلكه ضمنهم علي بن 
المديني في «تسمية من روى عنه من أولاد العشرة» (588) ومسلم في 
«الطبقات» (رقم 507 بتحقيقي) وله ترجمة ضمنهم في «طبقات ابن سعد») 
(19/0) و«طبقات .خليفة» (”7, )١70‏ و«التاريخ الكبير» (/ 707) واأسد 
الغابة» (؟/ )١95‏ و«الاستيعاب» (587) و«الإصابة» )548/١(‏ و«اتجريد 
أسماء الصحابة» /١(‏ 5/ا١).‏ 
وترجم الخطيب في «المتفق والمفترق» (/ -_9#5) (رقم الات 
:٠ه. 0١5‏ ) لثلاثة عه كجمؤة بهذا الاسمء وصدّرهم بصاحبناء وقال 
عنه: «له صحبة ورواية عن النبى يل حدث عنه عيد الله بن الصامت» 
وحدث ابن أبي الحكم الغفاري» وقيل: اسمه عبد الكبير عن جدّته عن عم 
أبيه» وه رافع بن عمرو». ومقولة ابن حبان التي ساقها مُعُلْطاي ومن تبعه 
إنما هي في (رافع بن عمرو الطائي) فهذا الذي قال في «الكقات» ("”/ 
:)١07*‏ لامن زعم أن له صحبة فقد وهم» وأهمله الهروي في (المعجم فى 
مشتبه أسامى المحدثين» (رقم ه24 5م وذكر صاحبنا الغفاري! وآخر 
دان وكلاهما صحابي . 
وأمانزواية عدر هيد الله بن الصامت عن رافع بن عمرو فهي واقعة من غير 
منازعة. والذي أحال عليه مُغُْلْطاي ‏ ومن تبعه ‏ «الغيلانيات» وهو فيه برقم 
.)6١05(‏ 
والوجه المحفوظ في هذا الحديث,. ما أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 8١‏ - 87) 
وأحمد )”١/5(‏ وأبو داود (7777) وابن ماجه )١١9494(‏ وابن أبى بي عاصم 
في «الآحاد والمثاني» ( 0 والطبراني (669غ85) والحاكم )2 
والبيهقي  7/٠١(‏ "”) والخطيب في «المتفق والمفترق» (7/ 978) والمزي 
في «تهذيب الكمال» (9/ )”١ 7١‏ جميعهم من طريق المعتمر بن سليمان 
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ولم يرو عله غير عبد الله بن الصّامت2320 , 


وحديث نين رفاعة العَدَّو9) ولم يرو عنه غير حميد بن 


هلال0" , 


00 


0 


الغفاري رفعه. و(عم أبي رافع) هو رافع بن عمروء كما تقدّم عن الخطيب» 
فعزو الطريق السابقة لأبي بكر الشافعي في «الغيلانيات»! وهو في المصادر 
المذكورة قصور ظاهر! 

وأخرجه الترمذي )١7١84(‏ وفي «العلل الكبير؛ )019-517/١(‏ رقم )٠١1(‏ 
والطبراني )557٠(‏ والحاكم (/ 55 5) والبيهقي )١/٠١١(‏ من طريق صالح بن 
أبي بير عن أبيه عن رافع بن عمرو رفعه. 

فإِنْ صحّحت هذه الطريق» فهنالك راو ثالث عن (رافع) وهو أبو جبير مولى 
الحكم وهو مقبول. قال الترمذي عقب الحديث: «حسن غريب صحيح». 
ومما سبق يتبيّن عدم صحة دعوى تفرد عبد الله بن الصامت بالرواية عن 
رافعء مع أنه نص عليها الدارقطني في «الإلزامات» (ص 45) وهي كذلك في 
«المخزون» )١8٠١(‏ لأبي الفتح الأزدي» و«شروط الأئمة الستة» (ص )١8‏ 
لابن طاهرء وفي مصادر ترجمة (رافع) ما يؤكد عدم التفردء وتقدم بيانها 
سابقاء وينظر «التهذيب» (7#/ 2)771 «التقييد والإيضاح»  ”05(‏ 09"00). 
انظر آخر الهامش السابق. 

أخرجه مسلم (81/5) بسنده إلى ححميد بن هلال قال: قال أبو رفاعة: انتهيتٌ 
إلى النبي يله وهو يخطب. قال: فقلت: «يا رسول اللّه! رجلٌ غريب» جاء 
يسأل عن دينه»ء لا يدري ما دينه! قال: فأقبل عليَ رسول الله يَلِ. ..» 
الحديث. 

قاله مسلم في «المنفردات» )٠١(‏ والدارقطني في «الإلزامات» (ص ”9 15) 
وابن طاهر في «شروط الأئمة الستة» (ص .)١8‏ 

ونازع جمع التفرد برواية صلة بن أشيم عن أبي رفاعة أيضاً» قاله ابن عبد البر 
في «الاستيعاب» )115١/5(‏ وأقرهابن حجر في «الإصابة» )1٠١/54(‏ 
و«التهذيب» (45/17) ونكت به جماعة على ابن الصلاح» انظر: «المقنع» 
(/0605). «التقييد والإيضاح» (هه9). 
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وحديث الأغَرٌ رٌ المزنت: «إنْه ليُعَانْ على كَلْبِي02©, ولم يرو عنه غير 


١ .)9705( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) ذكر تفرّده: الدارقطني فيٍ «الإلزامات» (977) وابن طاهر في «شروط الأئمة‎ 
ولم يسلّم لهنم يذلك وكان هذا الحرف موضع انتقاد لابن‎ .)١7 الستة؛ (ص‎ 
الصلاح ومّن اختصر كتابه» مثل: المصنف! واحتفل به مَنْ نكت على «مقدمة‎ 
ابن الصلاح»»؛ مثل مُغعْلْطاي في «إصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق 48/ب)‎ 
والبُلقيني في «محاسن الاصطلاح» (200) والعراقي في «التقييد والإيضاح»‎ 
وعبارة مُغْلْطاي والبلقيى د والتطايق» هق الخالب ينهم © #ذكر انو‎ »055( 
أحمد العسكري أن ابن عمر روى عنه أيضاًء وفي كتاب «معرفة الصحابة»‎ 

لابن قانع قال: ثابت البناني عن الأغرٌ أغر مزينة» انتهى . 

وعبارة اللعراقي: «وأما الأغرّ المزني» فروى عنه أيضاً عبد الله بن عمر بن 
الخطاب ومعاوية بن قُرَّة المُرّني وروايتهما عنه في «المعجم الكبير» للطبراني» 
وذكره المزي في «التهذيب» أيضاً» انتهى . 

وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب» :)١4١/١(‏ «روى عنه أهل 000 
أبو بُرْدَة بن أبي موسى» وغيره. ويقال: إنه روى عنه ابن عمر وقيل: إن 
سليمان ين يسار روى عنه» ولم ب يصححك2. وأقرّه ابن الملقن في «المقنع» 
(؟//061) وكفانا ابنٌ عبد البر مؤنة ا زواية سليمان بن :يسان وأما 
رواية ثابت البناني ففي «معجم الصحابة» لابن قانع (؟/١48)‏ رقم (854) 
على إثر حديث رقم (47. “48) وفيها رواية عمرو بن مرة عن أبي بردة 
يحدث غن رجل من جهينة يقال له الأغرء قال ما نصه: «وقال ثابت 
البناني : عن الأغرّ ‏ أغر مزينة ‏ وجاء بالكلام مثله» قال: «فعندي حيث 
قال: مزينة خطأ». 

فثابت أخطأ في قوله: «أغر مزينة» ولم يروه عن الأغرء كما توهم مُعُلْطاي 
والبُلقيني» وإنما رواه ثابت عن أبي بردة عن الأغرّء وهذه رواية مسلم في 
(صحيحه) »)77١7(‏ وجاء عن ثابت من أربعة وجوه»ء تراها في «تحفة 


الأشراف» (١/5١7-ط‏ دار الغرب)؛ «إتحاف المهرة) - 
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فى أشياء كثيرة عندهما(" . 


(/4-- 5868). «معجم الصحابة» للبغوي )١15 - ١55 /١(‏ والتعليق على 
«معجم ابن قانع» (؟/ .)18٠١‏ 

فرواية ثابت غير ثابتة عن الأغر مباشرة» بينهما أبو بردة. 

بقيت رواية ابن عمرء فأخرجها البخاري في «الأدب المفرد» (484) وأبو 
القاسم البغوي في «معجم الصحابة» )١118- ١71//١(‏ رقم (40) والطبراني 
في «الكبير» (241/9 )88٠‏ وأبو نعيم في «المعرفة» -7737/١(‏ #الا") رقم 
(5 ١ك‏ 5ل /87ة١1).‏ 

وأخرج الطبراني أيضاً برقم )894١(‏ وأبو نعيم )٠9١44(‏ رواية معاوية بن قرة 
عن الأغرء وأخرج الطبراني برقم )88١1(‏ وأبو نعيم )٠١59(‏ رواية شبيب أبي 
روح عن الأغر. 

قلت: كذا جعله الطبراني من رواية (شبيب) عن الأغر المزنى» وكذا فعل 
البزار! والصواب أنه لجمن امد و وروايته فى «مسند أحمد» 52 وه/ 
5 08 انظر «تهذيب الكمال» (107/8) رقم (047): و«المسند 
الجامع» »)17///١(‏ و«معجم الصحابة» للبغوي »)١59/١(‏ و«الإصابة» /١(‏ 
5) و«أسد الغابة» .)١575- 1١1786/1١(‏ 

وأما رواية (ابن عمر) و(معاوية بن قرة) فأوردها أبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
(2330 في ترجمته ل (الأغر) عقب (الأغر المزني)» وقال: «ذكره بعض 
الناس وزعم أنه غير الأول أي المزني ‏ وهما واحد». 

قلت: هو كما قال. ورواية شبيب عن الأغر الغفاري» والخلاصة لم يسلم 
الاعتراض المذكور من الانتقادء فقد شارك أبا بردة في الرواية عن الأغر: 
ابن عمرء ومعاوية بن قرة» دون ثابت وسليمان بن يسار وشبيبء وانظر 
الجامع المسانيد» لابن كثير .)717/١-754/1١(‏ 

قال الإمام الذهبي في «السير» )47١/١7(‏ في ترجمة (البخاري): 

«ذكر الصحابة الذين أخرج لهم البخاري ولم يرو عنهم سوى واحدٍ: مرداس 
الأسلمي. عنه قيس بن أبي حازم» حزن المخزومي» تفرّد عنه ابنه أبو سعيد 
المسيّب بن حزن. زاهر بن الأسودء عته ابئه مَجْرَأَةَ عبد الله بن - 


الباب الثاني: في السّند 4١‏ 


< [كلام الحاكم والمراد به وتحقيق ذلك]: 


قال 


بعضهم : «مراد الجاكم في عير السكايةٍ لين شَرَطا د 


الرّاوي لرفع الجهالة» وثبوت العَدَالة, والقيفا با علي عَدُولٌ مغر فون 
عند أهل العالم»0 . 


قلتٌ: 


وقد بينا/. ما فى هذا :الكتاب0؟. 


(01) 


هشام 


بن زهرة القرشيء» غزية حفيده زغبرة بن معبداء تحروسن حلب 2ه 


الحسنٌ لبصري . عبد اللّه ا ا و 1 


ا 


يَسَار . 


كويد التسناة رده ا 0 
خولةٌ بنتٌ ثامرء تفرد عنها النعمان ابن أبي عيّاش» فجملتهم عشرة». 


«فصل : 


حازم . 


2 


وخرج 


ذكرنا 


عدي بل بير العلي شرج له امس / » ما روى عنه غيرٌ قيس بن أبي 
شرج ضبك لقطبة ين عاللده وما حدّث عنه سوى زياد بن علاقة. 


. مسلمٌ لطارقي بن أ شيم » وما روى عنه سوى ولده أبي مالك الأشجعيٌ . 


لبيّقة الخثّره. وما روى غنه إلا أبو المَليح الهُذَلي. 
هؤلاء نقضاً على ما ادّعاه الحاكم من أنَّ الشيخين ما خرّجا إلا لمن 


روى عنه اثنان فصاعداً» . 


القائل 


شيخ المصنف ابن جماعة فى «المنهل الروي» (ص /77) وعبارته عقب 


سرد الأمثلة السابقة: «هذا التغليط غلطء لأن الحاكم لا يريد ذلك في 


ذلك» 


لأنهما إنما شرطا. . .2 ونقله ابن الملقن في «المقنع» (؟//001) عن 


بعضهم» وتعقبه بقوله : 

«هذا لفظُهُء وصريحٌ كلام الحاكم ‏ كما قدّمته عنه في (النوع الأول) ‏ يأباه» 
والأمثلة المذكورة شاهدةٌ لغلط الحاكم». 

(؟) كذا.في الأصلء فتأمّله مع ما بعده! 


[3/ب] 


4 الكافي في علوم الحديث 


قلت: هكذا أوردوا هاهناء وفيما ذكرنا على الحاكم» وهذا لا يردٌ 

بعينه قولٌ الحاكم» فإنه قال في «المستدرك» حيث أراد أن يحتج بهانىء بن 

يزيد" في حديث: «قيلَ: يا رسول الله : أي شيءٍ يوجبٌ الجنّة؟ قال: 
عليك , بِحُسْنٍ الكلام» وبَذْل الكلعام:20 . 

قال بهذا اللفظ: «إنَّ الصَّحابِيَ المعروف إذا لم تجد له راوياً غيرَ 

قابغه 7" وأحلٍ محرو احتججنا به» وصحّحنا حديئّه» إذ هو صحيحٌ 

على شرطهما ها 1 إن البخاريّ قد احتجٌّ بحديث قيس ب بن أبي حازم 

عن مِرْدَاسٍ الْأسْلّميّ» عن النَّبِيَ يكِ: «يَذْهَبُ الصّالحون:229: واحتجٌ 

بحديث قيس» عن عَدِيّ بن عَمِيرَة عن النبوق عَكلِةٍ : «مَنِ اسْتَعْمَلْناه عَلَى 


)١(‏ في الأصل: «زيد» والتصويب من «المستدرك» وكتبالتراجم» وانظر «إتحاف 
المهرة» .)53175/١7(‏ 

(0) أخرجه الحاكم(١/77.‏ 55. و70794/5)؛ واب 6 عاصم في «الآحاد 
والمثاني» (4/ 4754) رقم (11417) وابن أبي الدنيا في «الصمت» (ص )١76‏ 
وابن حبان )311١ .”51/ ,7605/١(‏ والطبراني في «الكبير» (؟55/٠8١)‏ 
والبيهقي في «الشعب» (47/8/1) من طريق يزيد بن المقدام بن شريح بن 
ال الي وير رو اا ا يا 
رسول الله . 
الخدت إن «السلسلة الصحيحة» .)١979(‏ 
وقال الحاكم عقبه: «هذا حديث مستقيم» وليس له علّة ولم يخرّجاه. والعلّة 
عندهما فيه أن هانىء بن يزيد ليس له راو غير ابنه شريح» وقد قدّمت الشرط 
في أول هذا الكتاب أن الصحابي . . .» إلخ ما ساقه المصنّف . 

(*) في الأصل: «التابعي»! والتصويب من «المستدرك». 

(54) سبق تخريجه. 

(0) أخرجه مسلم (1877). وليس عند البخاري» وذكره الحميدي في «الجمع - 


الباب الثاني: في السّند فل 


وكذلك احتجٌ مسلخ7" بأحاديث أبي مالك الأشجعي» عن 
م0 106 


هذا لفظّه بعينه في «المستدرك)0*, فلا تَعْلَّم وجة مَنْ أورد عليه 
الاتّهامَ بالتّناقض0, م ايا ا 22 


- بين الصحيحين» (7/ 2045 وجعله من (أفراد مسلم من الصحابة الذي أخرج 
عنهم دون البخاري) انظره (5917//7). 

)١(‏ سبق الكلام على تفرد قيس عن مرداسء وأما تفرّد قيس عن عَدِيء فذكره 
مسلم في «المنفردات» () وأبو الفتح الأزدي في «المخزون» )١975(‏ 
والدارقطني في «الإلزامات» (ص 78) وابن الجوزي في «الملقيح' (ص 
048 15). 

وذكر مترجموه أن عرس بن عميرة ورجاء بن حيوة رويا عنه أيضاً» انظر 
«الجرح والتعديل» (7/ 7)غ: «الإكمال» (507/94/5). 

269 في مطبوع «المستدرك»: «وكذلك مسلم قد احتج. 2٠‏ وانظر أحاديث (أبي 
مالك) في «صحيح مسلم» بالأرقام (57, 5791). 

(9) أبوه: طارزق بن أشيم» ونص على تفرد ابنه عنه: مسلم في «الوحدان» (75) 
والدارقطني في «الإلزامات» (ص )6١‏ وآبن الجوزي ف #الللميت: (ص )1١7‏ 
وحار إن روي الأئمة الخمسة» (ص .)5١‏ 

(8:) المستدرك )١55 - 72/١(‏ وفيه بعد المذكور: «وأحاديث مجزأة بن زاهر 
الأسلمي عن أبيه» فلزمهما جميعاً على شرطهما الاحتجاج بحديث شريح عن 
أبيه» فإن المقدام وأباه شريحاً من أكابر التابعين». 

(5) في الموطن السابق» وانظره .19/١(‏ 5" ولالااء و5/ 2,199 .)50٠‏ 

(7) اعتنى جماعة بمذهب الحاكم وكان موقفهم منه على النحو الآتي : 
أولاً: تحسين الظّنّ به» وهذا صنيع المصتّف. فاكتفى هنا يإيراد الصواب عنه 
وذكر سابقاً ما يعارضه من كتابه «المدخل إلى الإكليل» وخطأه هناك (انظر ص 
١0©؛‏ ولم يتأول كلامه ولم يعمل في توجيهه لإزالة التعارض بينه . 5 
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ثانياً: تحسين الظّن به والعمل على تأويل كلامه في «المدخل» ولكن على 


وجهٍ غير مقنع ولا مشبع» وهذا صنيع ابن الأثير في مقدمة «جامع الأصول» 
)17-57/١(‏ قال كاله : 

والظنٌ بالحاكم غير هذاء فإنه كان عالماً بهذا الفن» خبيراً بغوامضه عارفاً 
بأسراره» وما قال هذا القول وحكم على الكتابين بهذا الحكم إلا بعد التفتيش 
والاختبار والتيقن لما حكم به عليهما. 

ثم غاية ما يدّعيه هذا القائل» أنه تتبّع الأحاديث التي في الكتابين» فوجد 
فيهما أحاديث لم ترد على الشرط الذي ذكره الحاكم» وهذا منتهى ما يمكنة 
أن ينقّضٌ بهء وليس ذلك ناقضاًء ولا يصلح أن يكون دافعاً لقول الحاكمء 
فإن الحاكم مثبتٌء وهذا نافي» والمثبت يقدّم على النافي» وكيف يجوز له أن 
يقضي بانتفاء هذا الحكم بكونه لم يجدهء ولعلَّ غيره قد وجده ولم يبَلعْهَ وبلغ 
سواه؟ وحُسّن الظن بالعلماء أحسنء والتوصل في تصديق أقوالهم أولى» 
على أن قول الحاكم له تأويلان: 

أحدهما: أن يكون الحديث قد رواه عن الصحابي المشهور بالرواية راويان» 
ورواه عن ذينك الراويين أربعة» عن كل راو راويان» وكذلك إلى البخاري 
ومسلم. 

التأويل الثاني: أن يكون للصحابي راويان ويروي الحديث عنه أحدهماء ثم 
يكون لهذا الراوي راويان» ويروي الحديث عنه أحدهماء وكذلك لكل واحد 
ممن يروي ذلك الحديث راويان» فيكون الغرض من هذا الشرط تزكية 
الرّواةٍ» واشتهار ذلك الحديث بصدوره عن قوم مشهورين بالحديث» والنقل 
عن المشهورين بالحديث والرواة» لا أنه صادر عن غير مشهور بالرواية 
والرُّواةٍ والأصحاب. 

فإن كان غرض الحاكم من قوله التأويل الأول». فقد سبق الاحتجاج له على 
من رام نَقْضهُء على أنَّ هذا الشرط قد ذهب إليه قوم من العلماء» ولم يحتجُوا 
بحديث خرجَ عن هذا الشرطء ولا اعتدُوا بهء وقد سبق ذكرّه فيما سبق» - 


الباب الثاني: في السّند ايل 


- وقد تقدّم من هذه المقدمة» وبيّنًا أنه ليس شرطاً في الاحتجاج عند الأكثرين. 
على أن نعلمُ يقيناً أنه لم يقصد إلى إثبات الصحيح وتخريجهء والاحتياط فيه 
مثل البخاري ومسلمء وهذا الطريق هو الغاية في إثبات الصحيح» فمن يكون 
أجدّرٌ من البخاري ومسلم؟ 
على أنّهما إن كانا قد أخرجاه كذلكء فإنهما لم يجعلا ذلك شرطاً لا يجوز 
قبولُ حديث لم يتصف بهء وإنما قَعَلاَ الأخوّطء ورامًا الأعلى والأشرف. 
وإن كان غرض الحاكم التأويل الثاني» فقد اندفع النَّمْضُء وكُفينًا هذه 
الكلفة». انتهى كلامه . 
قال أبو عبيدة: مفاد تأويل ابن الأثير ‏ ولا سيما الثاني أن مراد الحاكم أن 
يكون لكل راو راويان» وليس مراهه أنْ كل حديث في الكتابين يشترط أن 
يرويه اثنانء» ذلك ليخرج الراوي عن حد الجهالة» لا أن يتفقا على رواية ذلك 
الحديث بعينه . 
وهذا لم يرتضه ابن حجر في «النكت» »)771/١(‏ فقال بعد كلام: «لولا أن 
جماعة من المصئّفين ‏ كالمجد ابن الأثير في مقدمة «جامع الأصول» ‏ تلقوا 
كلامه فيها بالقبول! لقلّة اهتمامهم بمعرفة هذا الشأن» واسترواحهم إلى تقليد 
المتقدّم دون البحث والنظر؛ لأعرضتٌ عن تعقّب كلامه»...2. 
ثالقاً : لومه وتخطئته في كلامه في «المدخل». وعلى رأس هؤلاء الحازمي» 
قال في «شروط الأئمة الستة» (ص :)”١‏ «هذا الذي قاله الحاكم قول مَنْ لم 
يمعن الغوص في خبايا «الصحيح»» ولو استقرأ الكتاب حق استقرائه» لوجد 
جملة من الكتاب ناقضة دعواه؛ ولو عكس القضيّة كان أسلم». وهذا نقيض 
صنيع أصحاب القول الأول! 

وقرر نحو هذا السخاوي في «فتح المغيث» )57/١1(‏ بعبارة ألين» معتبراً كلامه 

الذي ساقه المصنف عنه في «المستدرك»., قال السخاوي: 

«وقد وجدتٌ في كلام الحاكم التصريح باستثناء اليد تن لل وإن كان 

مناقضاً لكلامه الأول يريد بالأول كلامه في «المدخل» ‏ » ولعله رجع عنه 


إلى هذاء فقال: «الصحابى ا ف..» إلخ.ما ساقه المصنف هنئاأء. - 
0-2 اي و 8 
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وقال على إثره: «وحينئذ فكلام الحاكم قد استقام وزال بما تممت عنه 
الملام». 

رابعاً: يفهم من كلام السخاوي اعتبار الشرط المذكور إلا في الصحابة 
لشهرتهم» ولكونهم عدولاء وهذا الذي جنح إليه شيخه ابن حجرء قال في 
«هدي الساري» (ص :)١‏ «وما ذكره الحاكم» وإن كان منتقضاً في حقّ بعض 
الصحابة الذين أخرج لهم, فإنه مُعتبر في حقّ مّنْ بعدهم» فليس في الكتاب 
حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد قط»ء» وصرح به في 
«التهذيب» (7/ )١07‏ في ترجمة (عبد الرحمن بن فروخ): وقال السيوطي في 
«لقط الدرر» (ص"/ا) عقب كلام الحاكم في «المدخل»: «ولا ينقض أيضا 
ببعض الصحابة المشار إليهم». 

والخلاصة: إن مَنْ يجمعٌ كلام الحاكم يجله معتبراًء غيرٌ متناقض» إذ وسع 
الاشتراط في حق الرواة لا الرواية» واستثنى من ذلك بعض الصحابة» 
ومشاهير التابعين؛ وهذا هو المقرر عند الدارقطني في «الإلزامات» (ص 97) 
والبيهقي في «السنن الكبرى» )٠١6/5(‏ وفي «رسالته إلى أبي محمد 
الجويني»؛ وصرح ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» )0١6-5١15/6(‏ أنه 
مذهب الدارقطني ولم بشلى تفرد المذكورين آنفاًء فقال: «وإنما يعني بذلك 
في علمه»! فكأنهم ليسوا على الحد الذي ذكره» ويفهم أنه يقول نه مدا 

فتأمّل . 

وانظر في تقرير المسألة: «النكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي 
»22/١(‏ «شروط الأئمة الستة» (/ا١. »)١8‏ «ما لا يسع المحدث جهله) 
(4)» «تدريب الراوي» .)١5175/١(‏ و(المنفردات) في «الصحيحين» تحتاج إلى 
عناية» وللضياء المقدسي مصنف مفرد فيهم بعنوان «غرائب الصحاح» فيه قدر 
مئتى حديث» وأفاد ابن طاهر فى «شروط الأئمة» ما قلناه» وزاد: «إلا أحرفاً 
اا والتقعيد باد الي لا استغراقي؛ افحص شنم ؤاللة 
الموفق لا رب سواه. 

وفي الأصل : «التناقض»! والصواب ما أثبتناه. 


الباب الثاني: في السّند 4 


حيث تَقّلوا عنه عن «مدخله)( 21‏ خلاف هذاء لا أنه هو لم يَعْلّم هذاء 
وقال في «المستدرك» بما قالوا(" عليهء والله أعلم. 
ومثالة في التّابعين: 
آبو العُمَرَاء الدارمن لم يوؤغنه غيدٌ عفاد بن ليه 
4 


.)١9١ (ص ”17 ط السلوم) وسبق أن ذكره المصّف في (ص‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل» ولعل الصواب «بما أوردوه» فتأمل! 

() جمع تمام الرازي (ت 5١41ه)‏ «حديث أبي العٌشراء الدارمي» في جزء مفرد 
مطبوع » وذكر فيه (ص ”"/ رقم /ا7ا. 58) رواية زياد بن أبي زياد و(ص ””/ 
رقم 19) رواية عبد اللّه بن مُحرّر كلاهما عن أبي العُشراء! وبه تمسك 
العراقي في «التقييد والإيضاح» (00") في مناكدته ابن الصلاح ووقع عنده 
(يزيد بن أبي زياد) وتبعه ‏ كالعادة ‏ جمع منهم: السيوطي في «تدريب 
الراوي» (7717/7)! وأبو العشراء أعرابي: كان ينزل الخخفرة بطريق البصرة» 
وهو مجهولء قال البخاري في «التاريخ الكبير» :)5١/5(‏ «في حديثه واسمه 
وسماعه من أبيه نظر». ولم يذكر له المزي في «تهذيب الكمال» (5؟/ 84) 
راوياً غير حمادء وقال ابن حجر في «الإصابة» )١59/(‏ عن الأسانيد التي 
عكر بها العراقي وجمعها تمام: «وجميع ما ذكره غرائب» أكثرها مختلق» إلا 
الحديث الذي في «السنن» وآخر في «المسند»». وقال في «التهذيب» 
١؟1//ا9١):‏ «وكلها بأسانيد مظلمة». " ْ 
قال أبو عبيدة: إي واللّه! الحديثان اللذان فيهما (ابن محرر) و(ابن أبي زياد) 
أسانيدها كذلك» فلا تلتفت للتشويش! ولا التهويش! . 

(4) سمّى مسلم في «المنفردات» (ص :)١77-117١‏ (548) رجلاً و(") نساءء وقال 
الحاكم في «المدخل إلى الإكليل»  4”(‏ ط السلوم): «وكذلك الزهري 
محمد بن مسلم تفرّد بالرواية عن جماعة من التابعين. .» وساق (5) منهم» 
وقال: «وغيرهم» وذكر النسائي في «تسمية من لم يرو عنه غير رجل واحد منهم» 
(الأرقام )١19 218 17١15‏ وفي بعضهم خلف. كما بيّنتّه في تعليقي - 
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وتفرد عَمُرو بن دِيَّار عن جماعةٍ من التَّابعين'2» وكذلك يحيى بن سَعِيد 
الأنْصَارِي9', وأبو إِسْحَاق لواو وهِشّام بن م وغيرهم» 
وتفرّد مالك2”7 عن نحو عشرة من شيوخ المدينة»9©. 

٠‏ - النوع التاسع: رواية الأكابر عن الأصاغر. 
< [فائدته]: 

وفائدته9': أن لا يتومّم كونَ المرويّ عنه أكبرٌ سئّاء أو أفضل 


- عليهء واللَّه الموفق. وانظر «إصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق 48/ب)» 
«التقييد والويضاح» (066 «محاسن الاصطلاح» (لامهه)., «المقنع» 
(6209/0). 

)١(‏ سمّى مسلم في «المنفردات» (ص :)١11١ 1١17‏ (18) رجلاًء وذكر الحاكم 
في «المدخل إلى الإكليل» (ص 47): (5) أنفس . قال: «وغيرهم». 

() سمّى مسلم في «المنفردات» (ص :)١190 - ١75‏ (47) نفساًء وذكر الحاكم 
في «المدخل إلى الإكليل» (ص 97): (0 نفوسء» قال: «وغيرهم». 

() سمى مسلم في «المنفردات» (ص :)١51- ١58‏ (18) نفساًء ولم يسمٌ النسائي 
في «تسمية من لم يرو عنه غير رجل واحد منهم» (رقم 77) إلا واحداً . 

(4:) سمى مسلم في «المنفردات» (ص )١7( :)١175-1176‏ نفساً. 

(5) سمى مسلم في «المنفردات» (ص 57١‏ - 7737): (8) أنفس . 

© معرفة علوم الحديث (ص 559 5706)» وزاد في «المدخل إلى الإكليل» 
(ص 97): «وليس في «الصحيح» من هذه الروايات ‏ وساق بعض تفردات 
عمرو بن دينار والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري» وسمى أسماء الرواة عن 
هؤلاء - شيء» وكلها صحيحة بنقل العدل عن العدل. متداولة بين الفريقين 
محتحٌ بها». 
قلت: وهذا توسّع منهء وانظر ما قدمناه قريباً . 

(0) أصله: رواية النبي يَلهِ في خطبته حديث الجساسة عن تميم الداري» وحديثه 
في (اصحيح مسلم» (5155). وانظر: «معرفة علوم الحديث» 5١6(‏ ط 
السلوم)ء «شرح النووي على صحيح مسلم» /١(‏ هه) و(8١1/١481)‏ - 


الباب الثاني: في السّند 40 


ع واد 


تالالا 00 عاق انها قالت: 
4 هو فتجهل منز صحّ عن 
«أَمَرنا وَشوك الله عَكِنِ أن ننزل النَاسسَ منازلهم0 . 


<< [أضراب رواية الأكابر عن الأصاغر]: 


ثم ذلك على أقسام : 


أحدها: أن يكونً الرّاوي أكبرَ سئاء وأقدم طبقةً مِن المروي عنهء 


عُبِيدٍ الله بن أحمد الأزهري”) شيخ الخطيب» فإنَّه روى عن الخطيب في 
بعض تصانيفه والخطيبٌُ إِدْ ذاكَ فى عُنفوان سَبَابِه . 


(01) 


(0 


«محاسن الاصطلاح» (070) وحاصل كلام المصنف: عدم الخوف من ظن 
الانقلاب في السندء مع ما فيه من العمل بالحديث المذكور. 

علقه مسلم في مقدمة «صحيحه» (7) بقوله: «وقد ذُكر عن عائشة. ..» ووصله 
أحمد في «الزهد» (ص )2١‏ وأبو داود (18417) وابن أبي عاصم في «الزهد» 
(رقم )٠١‏ وأبو يعلى (515/6) رقم (877) وأبو الشيخ في «الأمثال» (ص 
387) وأبو نعيم في «الحلية» (71/4/5) و«المستخرج» )89/١(‏ رقم (/01) من 
طريق حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن عائشة رفعته» وفي 
سماع ميمون من عائشة نظرء ولذا أعلّه بعضهم بالانقطاع» ورده ابن الصلاح 
في «الصّيانة» (854)» بأن ميموناً كوفي أدرك المغيرة؛ ومات المغيرة قبل 
عائشة» وصححه الحاكم في «المعرفة»  ”١1(‏ ط السلوم)! وتعقبه العراقي 
في «التقييد» (774- 7”7”0)» وللحديث طريق أخرى فيها ضعف وانقطاعء 
عند البيهقي في «الشعب» (1/ 157) والخطيب في «الجامع» )57417/١(‏ رقم 
90 . 

في الأصل: «الزهري» وهو خطأ! والتصويب من مصادر ترجمته» مثل: 
«تاريخ بغداد» )786/١٠١(‏ وعلى الجادة في «مقدمة ابن الصلاح» 0ط 
عائشة بنت عبد الرحمن)» «المقنع» (019/5)» «الإرشاد» (5//ا51). 


”/أ] 
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الثاني: أن يكونًّ الرّاوي أكبرٌ قدراً بأن يكونّ حَافِظاً عالماء 
كي وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه في روايتهما عن 
بيدا" الله بن موسى . 


الثالث: أن يكونٌ الرّاوي أكبرٌ من الوَّجْهَينء كرواية كثيرٍ مِنَّ 


قلت: وذلك كرواية البّخاريٌ عن أبي عيسى الترمذي حديتٌ 
قوله يلِِ لعلي: «لا يحل لأحدٍ يجيب في هذا المسجدٍ غَيري 
2 »6 
وغيرك»؛ © . 


قال الترمذي : لاسمع تحمل على هذا الحديث)9*), والله أعلم . 


- قال ابن الملقن في «المقنع» (؟/218): «كذا مثّله الشيخ  يريد ابنَ الصلاح‎ )١( 

(؟) في الأصل: «عبد»! بالتكبير» وصوابه «عُبَّيد» بالتصغيرء والتصويب من 
مصادر ترجمته» مثل : «تهذيب الكمال» 2)١55 /١9(‏ وعلى الجادة في «معرفة 
علوم الحديث» 5١6(‏ - ط السلوم) للحاكم» «مقدمة ابن الصلاح» (2)551 
«المنهل الروي» (//2)1 «المقنع» (؟/8١20)‏ و«الإرشاد» (؟5187/5). 

(*) أخرجه الترمذي (37/710”) وأبو يعلى )”1١7/17(‏ والبيهقي (/ 76) من طريق 
عطية العوفي عن أبي سعيد» وهو ضعيف. انظر «العلل» )494/١(‏ رقم (7559) 
لابن أبي حاتم» و«السلسلة الضعيفة» (591/7 2 654857). 
فامتعريةةه وليتن هذا صريحا فى الزواية نه 


الباب الثاني: في السّند 4.5١‏ 


وكرواية عبد الغنى27 الحافظ عن مُحمّد بن علي الصّوري» 
وكرواية أبي علي البَرْقَانِيَ عن أبي بكر الخحطيب» وكرواية الخطيب عن 
أبي نضْر بن ماكولا . 

ومن هذا القبيل رؤاية الشحاين هن الثابى 27 كرواية العجاولة 
وغيرهم عن كعب الأحبارء فإنّه أدرك زمّن رسول الله يلل ولم يَرهء 
وكان إسلامهُ في خلافةٍ عُمر بن الخكّلاب7" على الأصحٌ» وهو كَعْبٌ بن 
ماتع يدعى أبا إسحاق» هكذا أورده ابن الأثير20). 


- 
3 


وكذلك رواية التّابعيَ عن تابع التابغى: كما افق الزغري 
والأنصاري عن مالك» وكتورو و تعيية فإنّه ليس بتابعية 2*0 وروى 


)١(‏ المراد به: ابن سعيد الأزدي (ت 4104ه)» ترجمته في مقدمة تحقيقي لجزئه 
«أوهام الحاكم». ْ 

(؟) جمع ابن حجر روايات الصحابة عن التابعين في كتاب مطبوع» وعنوانه «نزهة 
السامعين». 

(©) قال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (؟58/1): «أسلم في خلافة أبي 
بكرء وقيل: في خلافة عمر» وذكر الواقدي في «مغازيه» (7/ )29١87‏ أنه قد 
أسلم على يد علي ونه عندما كان في اليمن» قبل وفاة النبي كَلِل. 

(5:) فى «أسد الغابة» (5817//5) وله ترجمة فيها المذكور فى «المختار من مناقب 
الأخيار» (329/5). ش ١‏ 

(4) ليس كذلك؛ سمع عمرو بن شعيب من زينب بنت أبي سلمة والرّبِيّع بنت 
مُعَوّذ بن عَفُراءء وهما صحابيّتان» أفاده المزي فى «تهذيب الكمال» 
(0 وابن الملقن في «المقنع» )601١94/5١‏ واللعراتي في «التقييد 
والإيضاح» (ص 777)» وانظر الهامش الآتي . 
وورد عند الطبراني في «المعجم الكبير» (15/ رقم )7/١7‏ و«الأوسط» )81١5١1(‏ 
دخول عمرو على زينب» والإسناد فيه ضعف, وأما رواية عَمرو عن الربيّع» 
فلم أظفر بهاء ولا وجود لها في «تحفةالإشراف» ولا في «إتحاف - 
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الكافي في علوم الحديث 


00 


اننا 


المهرة» وأقر شيخنا الألباني في «الإرواء» (75©)رواية عمرو عن زينب 
والرَبيّع؛ وما أراء إلا قلّد المزيّ أو العراقي» واللَّه أعلم. 

عبارة ابن الصلاح: «وروي عنه أكثر من عشرين نفساً من التابعين» جمعهم 
عبد الغني بن سعيد الحافظ في كتيّب لهء وقرأتٌ بخط الحافظ أبي محمد 
الطبّسِيَ في تخريج لهء قال: «عمرو بن شعيب ليس بتابعي» وقد روى عنه 
نيف وسبعون رجلا من التابعين». 

قلت: كذا قال ابن الصلاح: «أبو محمد» وصوابه «أبو الفضل «محمد» 
فمحمد اسمه لا كنيته» (ت ”5/7ه)ء ترجمته في «السير» .)088/١14(‏ 

وأفاد العراقي في «التقييد والإيضاح» (777) أن عبد الغني عدّهم في الجزء 
المذكور أربعين نفساً إلا واحداًء وهذه أسماؤهم مرتّبين على حروف 
المعجم..» وسردهمء وقال: «وقد روى عنه جماعة كثيرون من التابعين غير 
هؤلاءء لم يذكرهم عبد الغني. وهم...» وسمى اثني عشر منهمء وقال: 
«فهؤلاء زيادة على الخمسين من التابعين قد رووا عنه». 

واستبعد ابن الملقن في «المقنع» (5/ 214) كلام الطّبّسِيَ» وقال: «وعبد الغني 
أحفظ وأعرفء. على أن عمراً هذا من التابعين» روى عنه جماعة من 
الصحابة» فما ذكره الشيخ ‏ أي ابن الصلاح ‏ ليس بجيد» . 

قلت: وفي «تهذيب الكمال» (؟7؟1/9/7): 

«قال الدَارّقطني أيضاً: سمعت أبا بكر التَّمَاشُ يقول: عَمرو بن شعيب ليس 
من التّابعينَء وقد روى عنه عشرون من التّابعين» قال الدَارَفُظيَى : فتتبعتٌ 
ذلك فوجدتهم أكثر من عشرين» وكأن الدّارَفُظنِي قد وافقه على أنّه ليسّ من 
التَابعين» وليس كذلك؛ فإنّه قد سمع من زرَيْنَب بنت أبي سَلمة ومن الرَبيّع بنت 


وده 


مُعَوَّدْ بن عَفْراء ولهما صحبة» . 


وتحمّله, وصفة صَبِطهِ ورواينة, وآداب 
و 


زواته وَطالبيه وفيه قصول: ا 


ظر 


5 ما يتعلق بالسند والمتن فيه 
أ وذلك يشتملٌ على كيفبَّة سماع م 
2-4 


بلق 


الباب الثالث: في ما يتعلق بالسند والمتن للق 


وفيه ثلاثة أظرّاف : 

6 الأول: في وَقْت التَحمل: 

فيصحٌ التّحمّل قبل وجود الأهليّة» فتٌقبل رواية من تَحَمّل قبل 
الوسلام وروى بعدّه29؛ وكذلك رواية مَن سَّمِع قبل البلوغ وروى بُعده؛ 
لأن الناسَ قَبلُوا وقانة أحداث الصَحابة كالحسن» والتحسيييةء 
وابن عبّاس » وابنٍ الْزُبير» وأشباههم»ء من غير فرق ]0 ما تحمّلوه 
قبل البلوغ وبعدّه» ولم يزالوا قديماً وحديثاً يُحضِرُون الصَّبِيانَ مجالسّ 


)١(‏ دل عليه صنيع أصحاب «الصحيحين»» إذ رويا قصة أبي سفيان وهرقل» وكانت 
قبل إسلام أبي سفيان» وكذلك قدوم جبير بن مُطعم على النبي كَل في فداء 
أسارى بدرء قبل أن يسلم» وسمعه يقرأ في المغرب بالطور. ولذا أثبت أهل 
الحديث اسم من اتفق حضوره مجالس الحديث من الكفار رجاء أن يسلم» 
ويؤدي ما سمعهء وفعله المزي وابن تيمية» انظر: «فتح المغيث» (؟/ 5). 

(؟) سقطت من الأصلء والسياق يقتضيهاء وهي في «مقدمة ابن الصلاح» -1١1(‏ 

9 فائدة الاعتداد بتحمّلهم في حال الصّباء ليرووه بعد البلوغ هو المعروف» 
وشذ قوم فجوّزوا رواية الصبي قبل بلوغه» وهو وجه عند الشافعية» والمشهور 
الأول» ولهم وجه آخر بالمنع من التحمّل بعد البلوغ» قاله البلقيني في 
«المحاسن» (؟5١9).‏ - 
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قال الشيخ تقي الدين: «ومما عُلم أنَّ الصَّحابِيَ تحمّله قبل الإسلام 


ثم رواه بعده: حديث جبير بن مُظِعِم أنه سمع النْبيَّ كله يقرأ في المغرب 
بالطور( . 


010 


(0 


قلت: ومنه عبد الله بن سَرّحِس المزني على الأَصَحٌ. 
قال عَاصِمٌ الأحولٌ: رأى رسول الله ككل ولم تكن له صُحبة0". 


فمرادٌ عاصم أنه أذركَ رسول الله يله قبل الإسلام/ » لأنا رُوَينا 


نعم» الراجح عدم جواز رواية الصبي قبل بلوغه» لأن القلم مرفوع عنه» فلا 
يخاف اللد دوعيل وكذلك لا يخاف الناس لأنهم إن ظهروا على كذب 
منه » قالوا: صبي» ولعله لو قد بلغ وتم عقله تحرّز» ومغ هذا فلا تكاد تدعو 
الحاجة إلى رواية الصبي» لأنه إِنْ روى فالغالب أنّ المرويّ عنه» فيراجع فإن 
كان قد مات» فالغالب ‏ إِنْ كان الصبئٌ صادقاً ‏ أن يكون غيره ممن هو أكبر 
قد سمع من ذلك المخبر أو غيره» فإن اتفق أن لا يوجد ذلك الخبر إلا عند 
ذلك الصَّبيَء فمثل هذا الخبر لا يوثق به» أفاده العلامة المعلّمي في 
«الاستبصار في نقد الأخبار»؛ (ص .)١5‏ 

أخرجه البخاري (560لا2 "٠6٠‏ 5077, 5804) ومسلم (577) وما سبق 
من «الاقتراح» (93) لابن دقيق العيد» وانظر «نظم العراقي» له (بيت رقم 
65؛ )١١١‏ وشرحي عليه «البيان والإيضاح» (ص 48) نشر الدار الأثرية - 
الأردن. 

أسند مقولة عاصم: أحمد في «المسند» (0/ 47) عقب قول عبد اللّه بن 
سرجس: «أنه رأى الخاتم الذي بين كتفي النبي كك وإسنادها صحيح . 
وصحبة ابن سرجس ثابتة» وسماعه من النبي يَكلَهْ في «صحيح مسلم» (1757) 
وفى هذا الموطن قوله: «رأيتٌ النبى َل وأكلتٌ معه خبزاً ولحماً» أو قال: 
«ثريداً»: وأما كلمة عاصمء فوججهها ابن عبد البر في «الاستيعاب» (4/6) 
بقوله: «وأما عاصم الأحول» فأحسبه أراد الصّحبة التي يذهب إليها العلماء؛ 
وأولئك قليل»». أي: يريد الصحبة الخاصة» كما قال ابن حجر في «الإصابة» 
.)٠١5/5(‏ 
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0 ومن هذا يفم أن 


قولّهم في حَد المرسَلٍ: هو قَولُ التَابعيّ : قال رسول الله و ليس على 
الإطلاق» فإنَّ عبد الله المذكور تابعية2"0» وقوله: قال رسول الله كك 
متَّصلّ مرفوعٌ غيرٌ مُرسَلء والله أعلم. 


< [متى يطلب ويكتب الحديث]: 


مسنداً عنه أحاديثٌ مصيلة فى (مسئد الإمام أحمد» 


6 الثانى: قال أبو عبد الله ال ا اك كَنْبُ 


)١(‏ انظره (87/05) و«ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد بن حنبل 
8 المسند» (/ رقم 52 
(؟) بل هو صحابيٌ» والإرسال لازمه سقطء وانظر سيأتي (ص 188) وما سبق 


عن المرسل. 
امس عع لوو د ل و 


الما 0 اللي فيد قيار ابن رحس "آنه 15 الخاتم الذى 
بين كتفي النبي كك يؤيّد ذلك ويقويه أنه أي عاصم ‏ هو الذي أسند قول 
ابن سرجس: «رأيت النبي يه وأكلتٌ معه خبزاً. . 
وفي كلام المصنف فائدة دقيقة» وهي: : أن من رأى النبي 6 حال كفره: 
وتحمل عنه وهو كافر» ثم أسلم» وبلّعْ ما تحمّل» » فهذا مرسل متّصل» وهذه 
دقيقة يعاين بهاء مثل: متى يكون ترجيح المرسل على المسند؟ قال ابن رجب 
ل ل مي ية إيرا هيم النخعي : «إذا حدثتكم عن 
رجل عن عبد اللَّه فهو الذي سمعتء وإذا قلت “قال عبة اللّه فهو عن غير 
واد عن عيد الله قال «وهذا يقتضي ترجيح المرسل على المسند» » لكن 
النّخعي خاصّة ضَّةء فيما أرسله عن ابن مسعود خاصة» وانظر تعليق شيخنا 
الألباني على «العلم» (24) لابن أبي خيثمة» وتعليقي على «جزء في علوم 
الحديث» (ص ء )٠١54 ٠‏ لأبي عمرو الداني. 
(5) هو الزبير بن أحمد بن سليمان البصري الشافعي (ت 10اه)» ترجمته في 
«تاريخ بغداد» (8/ ١/ا5). ١‏ 
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الحديثٍ في العشرين» لأنه مُجِتَمَعٌ العَفْل(©. 

قال : «وأَحِبٌ أن يَشتغّل دونها بحفظ القرآن والفُرائض»() 

وقد ورد عن سُفيانَ التّوريٌ قال: «كان الرَّجلٌ إذا أرادٌ أنْ يَتظَلّتَ 
الحديتٌ تعبّد قبل ذلك عِشْرينَ سَنةو20 , 

وقال موسى بن هاروث: «أهل البّصرة يكتبون لعَشْرٍِ سنين» وأهل 
الكوفة لِعِشْرين» وأهل الشَّام لغلاثين 400 . 

عذا فى تلك الأغضار”"» واناا قن زكاننا هذا ينيعى أن كز 


)١(‏ أسند مقولته الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» /١187(‏ رقم )0١‏ والخطيب 
في «الكفاية» (50) والقاضي عياض في «الإلماع» (56). 

(؟1) قطعة من الأثر السابق. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» »)40/١(‏ والرامهرمزي في 
«المحدّث الفاصل» (ص )١87‏ والخطيب في «الكفاية» )١55(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (751/5). 

(1:) أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص )١87‏ والخطيب في 
«الكفاية» (ص 050) والقاضي عياض في «الإلماع» (ص 560). 

)0( قال الخطيب في «الكفاية» (ص 05): «قلّ من كان يكتب الحديث على ما 
بلغنا في عصر التابعين» وقريباً منه إلا مَنْ جاوز حدّ البلوغ» وصار في عداد 
من يصلح لمجالسة العلماء ومذاكرتهم ولسؤالهم». 
قال أبو عبيدة: وبهذا يحل الإشكال في (الإدراك) بين المعنعن والمعنعن عنه 
قديماًء فهناك أخبار كثيرة نفى فيها ‏ بناء على هذا الأصل المقرر هنا - 
جهابذة وثُقّاد السماعء ويكون بين المعنجن والمعنغن عنه فوق العشر من 
السنين! وأخطأ المتأحرون في المنازعة في ذلك» كما غفلوا عن هذا التقعيد! 
وظنوا أن التبكير في السماعء والعناية في الرواية في الصورة الثي تبلورت 
فيها في عصورهم هي التي كانت عليه في زمن التابعين وقريباً منهء ولذا 
اشترط مسلم في (الإدراك) أن يكون (بيّناً)» وانظر تفصيل ذلك في «بهجة 
المنتفع» (ص 185. .)١490‏ 
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بإسماع الصّغير في أولٍ يوم يصحٌ سماعة(") إبقاة لسلْسِلةٍ الإسناد» وأما 
00 0 اللحدت» وتحصيلهو» وضبطوء وتقييدهو؛ فمن حين 
مّلُ له» ويصْلُحُ لذلك» ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص7". 


7 الثالث: أول زمان يصح فيه سماع الصغير: 


فقال القاضي عياض الحافظ: «إِنَّ أهلّ الصّنعة حدّدوا في ذلك 


0 


حمسن سين * ومين محبود ين الربيع ٠»‏ وذكر رواية البخاري في 


(اصحيحهة) نعد أن ترجم: ك5 يصح م سماع الضَغير) بإسئاده عن 
مُحمود بن الرَبيع قال : «عَقَلْتُ من الئَىَ يكل مَجَةٌ مَحَةَ مَحَها في وجهي» وأنا 


)١1(‏ إذا أتي بالصغير في هذه السن» لم يكن المحدّثون يعدّون حضور غير المميّز 
سماعاً أو عرضاً» وإنما يكتب الواحد منهم: أن فلاناً (الصبي) حضرء ولا 
يكتب أنه سمع أو قرأ» واكتفي بإجازته» لأنّ الإجازة لا يُشترط فيها التّمييزء 
بدلالة تجويزها للمعدوم. ولا يشترط فيها إلا الوجود. من كتابي «البيان 
والإيضاح» رص 4 ). 

(؟) كذا ضبطها في «مقدمة ابن الصلاح» (ص 7١‏ ط ابنت الشاطىء) وقالت 
المحققة الفاضلة رحمها الله تعالى في الهامش: «الضبط من الأصول بكسر 
الكاف. وفي «القاموس» : والككتبة: بالضم: السير يخرز به»ء وبالكسر: 
اكتتابك كتابا تنسخه) . 

(7) أي: ليس ينحصر ذلك في سن مخصوصة. وذكر العشرين لا يشترط» ولو 
كان السماع لا يصح إلا بعده لسقطت رواية كثير من أهل العلم» وليس 
المعتبر في كتب الحديث البلوغ ولا غيره» بل تعتبر فيه الحركة والتضاجة 
والتَيقَظ والضبطهء انظر: «المحدث الفاصل» (ص 185.» 2)١184‏ «فتح 
المغيث؛» (8/15).» لإصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق 85/أ) لمُغُلْطايء 
المحاسن الاصطلاح» (717). «توضيح الأفكار» (5915/17). 

(5) الإلماع (ص 55) بتصرف يسيرء وأسنده عنه ابن الصلاح في «مقدمته» (ص 
"©" _ط بنت الشاطىء) . 
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ابن خمس سئين ِنْ دَنْو)2"0, وهذا الذي استقرّ أهل الحديث من 
المتأخرين» فيكتبون لابن مين سين كضباعدا: سَمعء ولمن دونها: 
00 

والصَّوابٌ أنْ يُعتبّر في كلّ صغير بحالهء فإِنْ وُجد مرتفعاً عن حال 
مَنْ لا يعقلء وَفْهِمّ الخطابٌء وَرَدّ الجواب» ونحوّ ذلكَ صَحح سَمَاعَهُ 
وإِنْ كان له دُون خمسء وإن لم يكن كذلك؛ لم يصحّحح سماعه. وإِنْ 
كا ا 0 

وروي مثل هذا عق العيوو ب اما 0ك وموسى بن مّارون 
الحمّال0©: وقد ثُقِلَ أنَّ صَبيًا ابنَ أربعَ سنين حُمِلَ إلى المأمون» وقّد قرأ 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» (برقم /الا) وهو عند مسلم في اصحيحه» 
(36؟) أيضاً» وقالوا: سر التعيين بخمس التاس بالهدية: 

(؟) شاع ذلك بعد الثلاث مئةء أفاده الذهبي في «السير» (5/ 7945) وعرف قبلهاء 
كما تراه في «العلل» للإمام أحمد (رقم .)١56٠‏ 
وانظر ما قدمناه قريباً . 

() بعدها في «مقدمة ابن الصلاح» (ص :)7١90‏ «بل ابن خمسين»! فالعبرة ‏ بلا 
شك بالتمييز والضبط والفهمء. وهذا أمر نسبيٌ ) يتفاوت بتفاوت الطبائع 
والبدائهء فقد لا يذكر ابن العشرء فحيئئذ لا عبرة بتحمّله. انظر كتابى «البيان 

(5) انظر: «مسائل عبد الله لأبيه» (/ 1767) رقم »)١4177(‏ «طبقات الحنابلة» 
(185-187/1) لابن أبي يعلى» «الكفاية» (57) للخطيب. «تاريخ بغداد» 
/5١‏ هم" ), 


(5) أسند الخطيب في «الكفاية» (ص 150) بإسناد صحيح عن أبي القاسم بن بكير 
قال: سألت موسى بن هارون» قلت: متى يسمع الصَّبِيُ ؟ قال: إذا فرق بين 
الدّابة والبقرة. 
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القرآن»:وتقلن ف الوّائ+ :إلا أنه إذا جاع تت 203.. 
ا 


)١(‏ أسندها الخطيب في «الكفاية» (54) وفي إسنادها أحمد بن كامل القاضي» 
وأعل القضة بهء وعلق الجناية قا ا جمعء منهم: العراقي» قال في 
«التقييد والإيضاح» (ص :)١560‏ «أحسن المصنف ‏ يعني: ابن الصلاح - في 
التعبير عن هذه الحكاية بقوله بلغنا ولم يجزم بنقلهاء فقد رأيت بعض الأئمة 
من شيوخنا يستبعد صحتهاء ويقول على تقدير وقوعها: لم يكن ابن أربع 
سنين» وإنما كان ضئيل الخلقة فيظن صغره» والذي يغلب على الظن عدم 
صحتهاء وقد رواها الخطيب بإسناده فى «الكفاية»» وفي إسنادها أحمد بن 
كامل القاضيء قال فيه الدارقطني : كان ساسك ريا سوك به يحنظه يننا 
ليس عنده في كتابه» وأهلكه العجبء. فإنه كان يختار ولا يضع لأحد من 
العلماء أصلاً». [انظر ترجمته في ”تاريخ بغداد» (759-3758/5)] وقال 
صاحب «الميزان»: «كان يعتمد على حفظه؛ فيّهم)». 
وقد علق السخاوي في «فتح المغيث» (7/ )١9١‏ بقوله: «في صحّتها نَظَرًا . 
هذا وقد دافع العلامة اللجدلجق اليماني ذ فى «التنكيل» (؟5”” 11 عن 
أحمد بن كامل القاضي فذكر أن كلمة الدارقطني لا تفيد الجرحء وكونه حدك 
من حفظه بما ليس في كتابه» يحتمل أن يكون قد حفظه وتثبت فيه» وإن لم 
يكن في كتابه . . .2 إلخ . 
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في طرق تحمل الحديث من السّماع, 
والإجازة, والمناولة» وغيرها 


وهي كمائية أنواع : 
١7‏ - النوع الأول: السّماع من لفظ الشيخ. 
<< [الإملاء والتحديثء أيهما أرفع؟!: 
4 1] وهو ينقسم إلى/ إملاءٍ وتحديثٍ من غير إملاء» سواءٌ كان من 
حفظه أو مِنَ الكتاب. 
وهذا النّوع أرفعٌ الأنواع عند الجماهيرء وأول قِسْمَيهء أرفة29 من 
الثانى . 


< [ما يقول السامع]: 

والسّامع عند الرٌواية في هذا يقول: حدّئناء وأخبرناء وأنبأناء 
وسمعتٌ فلاناً يقول» وقال لنا فلان» وذكر لنا فلان. 

وهكذا قاله القاضى عياض(" . 


)01( لما يلزم منه من تحرّي الشيخ والطالب» إذ الشيخ مشتغلٌ بالتحديث والطالب 
بالكتابة عنه. فهما لذلك أبعدٌ عن الغفلة» وأقربٌُ إلى التحقيق» وتبيين 
الألفاظ, مع جريان العادة بالمقابلة بعده. قاله السخاوي في «الفتح» (19//5). 

20( في «الإلماع» (59). 
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< [أرفع العبارات]: 

وقال اللاي : لأرفع العيارات: 0 ثم 51 
وحدّثني» ثم يتلو ذلك أخبرناء وهو كثيرٌ في الاستعمال». 
5 [الفرق بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا]: 

وقال الشّيخ تقي الدّين: «وكان هذا كله قبل أن يشيع تخصيصٌ 
أخبرنا بما قرىة على الشَّيِخِ00" . 

ثم يتلّو أخبرنا قول: أنبأناء» وهو قليلٌ في الاستعمال» لا سيّما بعد 
عَلَبتهِ في الإجازة. 


< [الفرق بين حدثنا وسمعت]: 
وحدّثنا وأخبرنا أرفعٌ من سَمِعْتٌ من جهةٍ أخرى» وهو أنه ليس في 


.)١5١5/7؟وأ الكفاية (585؟‎ )١( 

69 هي أرفع مما سواهاء فليس يكاد أحد يقول سمعت في الإجازة والمكاتبة ولا 
في تدليس ما لم يسمعهء بخلاف حدثنا فإن بعض أهل العلم يستعملها في 
الإجازة. وقيد الصنعاني ذلك في كتابه «توضيح الأفكار» (؟91/1١)‏ بكلام 
دقيق» قاله بعد أن نقل فحوى الكلام السابق: «هذا في طريق الواحد» وأما 
بطريق الجمع فيطرقه احتمال سماع أهل بلد هو فيهم». 
قال أبو عبيدة: مما يؤكد ذلك ما عند مسلم في «صحيحه) (5978) في 
حديث الذي يقتله الدجال» ثم يحييهء ثم يقول: من أنا؟ فيقول: «أشهد أنك 
الدجال الذي حدثنا رسول الله يِه حديثه». و«معلوم أن ذلك الرجل متأخَر 
الميقات» فعلم «أن حدثنا ليست بنصٌ في أن قائلها سمع». انظر توجيه 
العلماء: «بيان الوهم والإيهام» (91097/5). افتح المغيث)» 21١8/5”(‏ 2)55 
«تدريب الراوي» (2)4/7 كتابي «بهجة المنتفع» (ص 2)١78‏ وضياتي د اقريا + 
أن (حدثنا) و(أخبرنا) أرفع من (سمعت) من وجه آخر. 

(*) مقدمة ابن الصلاح (ص .)١70‏ 
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سمعتٌ دلالةٌ على أن الشَّيخْ روى له الحديتٌ» وخاطبّه به» وفي حدَّئنا 
وأخبرنا دلالةٌ على ذلك(" . 

وسأل الخطيب شيخه أبا بكر البَرْقَاني في مارو موسو ان 
القاسم عبد الله بن إبراهيم يم التججرجاني!", فرك سارل 
حدّثناء ولا أخْبّرناء فذكر أنَّ أبا القاسم كان عَسِراً ذ فى الرواية» وكان 


البَرْقَانِنٌ يجلسٌ بحيث لاا يراه َس القاسمء وليل روي فيسمع منه 
ماايتجحدية به التخمن الداضز 490 فردلك يقول: ستعت »نولا يقول: 
حدّثنا » ولا أخبرناء لأنَّ قصده الرواية للدّاخا 29 


)١(‏ أسند الخطيب في «الكفاية» (78 أو )1١17/7‏ إلى معتمر بن سليمان قال: 
«سمعتٌ أسهل علي من حدّثنا وأخبرناء وحدّثني وأخبرني» لأن الرجل قد 
يسمع ولا يحرف 1 1 
ثم قال: «وقد ورد أصل لهذا في حديث,. ثم أسند عن ابن أبي مليكة 
حدثني عقبة بن الحارث» ثم قال: لم يحدثني ولكني سمعته يحدث» 
قال: تزوجت ابنة أبي إهابء. فجاءت امرأة سوداءء فقالت: إني قد 
أرضعتكماء فأتيتٌ النبي ككل فسألته. فأعرض عني... الحديث» وفيه 
قوله يك : «كيف بك وقد قيل» وأصله في مواطن من «صحيح البخاري» 
(6) وأطرافه هناك. 

(؟) المعروف ب(الأبندوني)» قال الخطيب عنه في «تاريخ بغداد» (401//9): «كان 
ثقة ثبتاًء وله كتب مصئّفة وجموع مدوّنة. وقال الحاكم: كان أحد أركان 
الحديث» وترجمته في «السير» )3557/١15(‏ ومصادرها في التعليق عليه. 

() عبارة الخطيب: «وكنت أمضي مع أبي منصور بن الكرجي إليه» فيدخل أبو 
منصور عليه» وأجلس أنا بحيث لا يراني الأبندوني» ولا يعلم بحضوري» 
ويقرأ هو الحديث على أبي منصورء وأنا أسمعء» فهذا أقول فيما أرويه عنه: 
سمعت.ء. ولا أقول. . .2 بنحوه. 

(5) الكفاية (584) أو (7377/5 - 717) واحتمل السخاوي في «فتح المغيث» 
)١١/5(‏ بما يفيد تفضيل مطلق السّماع» فقال بعد كلام الخطيب السابق - 
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ح [قول النسائي: قراءة عليه وأنا أسمع]: 

أنه قال فيما رواه عن الحارث بن مسكين يقول: قراءةٌ عليه وأنا أسمع ‏ 
ولا يقول: أخبرناء ولا حدّئناء فإنَّ الحارِت كان ولي القضاءَ بمصرء 
موضع » ويسمع حيث لا يراه فلذلك تورّع» وواع للم والله أعلم . 


< [قول الراوي: قال لنا أو ذكر لنا]: 
وأما قولٌُ الراوي: قال لنا فلانٌ» أو ذُكر لناء فهو مِن قبيل حدّئنا 
قُلانء غير أنه لائقٌ بما سُّمِع في المذاكرة» وهو به أشبه مِن حدّثنا . 
وأوضع العبارات في ذلك أن يقول: قال فلان» أو ذكر فلان من 
غير لفظة: «لي»» و«لنا»» ونحو ذلك» لكن مع ذلك محمولٌ على السّماع 
إذا عرف لقاؤه» كما بيّنًا في الإسناد المعَنَْن0"©» لا سيما إذا عُرِفَ مِنْ 
حاله أنه لا يقول: قال فلان إلا فيما سَجعه منه. 
التّوع الثاني : القراءة على الشَّيخ . 
< [العرض وصحته]: 
وأكثرٌ المحدّثين يسمُّونها (تحرضاً) من حيث أنَّ القارىء يعرضٌ 
- وتعليقه عليه: «وعلى هذا لو قال (سمّعني) ‏ بالتشديد - حصل التساوي من 
هذه الحيثيّة» وثبت للسماع التفضيل المطلق». 
)١(‏ انظر: «التقييد» )١57 /١(‏ لابن نقطة» «بغية الراغب المتمني» 2)١١١(‏ «فتح 
المغيث» (؟/77) كلاهما للسخاوي» «جامع الأصول» .)١91//١(‏ «كلام 


الأقران بعضهم في بعض»  55(‏ 50). 
(7) انظر ما تقدم (ص 77؟). 
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على الشِّيخْ ما يقرأ'2» سواءٌ كنت( تقرأ من الكتابء أو مِنْ حفظكٌ» 
[4؟/ب] أو كان القارىء/ غيرّك وأنتَ تسمع» وسواء حفظ الشيخ ما تقرأ عليه أو 
لم يحفظء لكن يمسك أصلّه هو أو ثقة غيره. 
ولا خلاف في أنها روايةٌ صحيحةٌ29 . 
< [هل العرض مثل السماع أو دونه؟]: 


ثم اختلّفوا في أنّ القراءةً على الشَّيخ : هل هو مثل السّماع منهء أو 
دونه» أو فوقه: فتَقِلَ عن أبي حنيفة الإمَام وا بن أي ننه وغيرهما 
ل ال وروي ذلك عن مالك 


)١(‏ بين القراءة والعرضٍ عموم وخصوص. لأن الطالب إذا قرأ كان أعمّ من 
العرض وغيره» ولا يقع العرض إلا بالقراءة» لأن العرض عبارة عما يعرض 
به الطالب 00 أو مع غيره بحضرته. انظر «فتح الباري» 
( 2 © «تدريب الراوي» .)١7/5(‏ 

)١(‏ تحتها في الأصل بخط الناسخ : «القارىء». 

(*) استدل له البخاري بحديث ضمام بن ثعلبة وأورده في (كتاب العلم) وبوب 
عليه: (باب القراءة والعرض على المحدّث).» وتقدمء وانظر (صحيح 
البخاري» (رقم 77). «مسائل أحمد وأبي داود» (585)» «المعرفة» (508) 
للحاكمء «الإلماع» .)7١(‏ وإطلاق عدم الخلاف غير دقيق أو فيه تجوزء 
وعبارة ابن الصلاح: «إلا ما حكي عن بعض من لا يعتدٌ بها وهي منتقدة» 
كما تراه في اإصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق 4”/ ب)». «محاسن الاصطلاح» 
018 كم وعدت ابن شر يقر «قد "تقرس الشلاف فى كرة القراءة 
على الشيخ لا تجزىء» وإنما كان يقوله بعض المتشدّدين من أهل العراق»» 
وانظر: «فتح الباري» 2)١6١ /١(‏ «توضيح الأفكار» (؟5/ 707). 

(4) وروي أيضاً عن الحسن بن عُمارة وابن جريج» وانظر لتوجيه هذا الترجيح : 
«الكفاية» (ص  )5١7‏ ونقله عن جماعات غير المذكورين - «الإلماع» («ص 
«فتح المغيث» (5//ا7). 
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وزوق عن نالك!١؟‏ وغيوة نوما اسواء.. ظ 

وقيل: إن النّسوية مذهب معظم علماء الحجاز» والكوفة» ومذهب 
مالف وأشماعوا من اهل العدية.ومفت القن 01 

والصَّحيحٌ ا السّماع مِن لَفْظٍ الشَّيخْ والقراءةٌ منه مرتبةٌ 


ع 
6 


وقيل: هذا مذهبٌ جمهور أهل المشرق7). 

قلتٌ: ومما يعضدٌ هذا المنهك أن السّماع من لفظ الشَّيخ موافقٌ 
للأصلء لأنَّ النّبىَ يل أخبرٌ الناسَ ابتداءً» وأسْمَعَهم بما جاء به 
والتّقرير على ما جرى بحضرته يله أو السّوالٍ عن مرتبةٌ ثانية» فالأول 


أولى» والله أعلم. 


2)71( بل هذا هو المعروف عنهء وبه جزم القاضي عياض في «الإلماع»‎ )١( 
.)55/17( وانظر «فتح المغيث»‎ 

(؟) انظر: «المحدث الفاصل» 57١(‏ -577)» «معرفة علوم الحديث» (ا 70‏ 
 -6©‏ فإنه ذكر مَنْ قال به من أهل المدينة ومكة والكوفة والبصرة ومصر - 
و«فتح الباري» :)١58/١(‏ كتاب العلم: باب القراءة والعرض على 
المحدّث؛ كتابي «البيان والإيضاح» (975). 

() مالم يعرض عارض يصير العرض أولى» بأن يكون الطالب أعلم أو أضبط 
ونحو ذلك» وكأن يكون الشيخ في حال القراءة عليه أوعى وأيقظ منه في حال 
قراءته هوء ومن ثم كان السماع من لفظه في الإملاء أرفع الدرجات لما يلزم 
منه من تحرّز الشيخ والطالب» وحينئذ؛ فالحقٌ أنه كلما كان فيه الأمن من 
الغلط والخطأ أكثر كان أعلى مرتبة» وأعلاهما فيما يظهر أن يقرأ الشيخ من 
أصله وأحد السامعين يقابل بأصل آخرء ليجتمع فيه اللفظ والعرض. انظر 
(فتح الباري» 2)١6٠١ /١(‏ «فتح المغيث» (؟/58؟). 

(4:) وهو مذهب جمهور أهل خراسان» وهو أحد قولي أبي حنيفة وهو قول 
والشافعي ومسلم بن الحجاجء وهو الذي مشى عليه الجمهور. انظر عدا 
المصادر المذكورة في الهامش السابق: «الإلماع» (9/7). 
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< [العبارة عن العرض في الرواية]: 

وأما العبارة عنها عند الرواية فعلى مراتب: 

أجودها: يقول: قرأتٌ على فلان» أو قرىء عليه وأنا أسمع» وأقرٌ 
به» وهذا شائعٌ من غير إشكال» ويجورٌ فيه من العبارات ما في السّماع 
إذا أتى بها مقيّدة» كقولنا: حدّئنا فلان قراءةٌ عليه» وأخبرنا فلان قراءة 
عليه» وفي الشّعر: أنشدنا فلان قراءة عليه. 

وأما إطلاق حدثنا وأخبرنا فاختلف فيه على ثلاثةِ مذاهب: 

فمنهم من مَنَع منهما جميعاً. وقيل: إنه قولٌ ابن المبارك» 
وتحتى بو بع الكنه وأعمدءرو نسل والتساتة: وغ 

ومنهم مَنْ جَوَّرَهُما جميعاً. وقيل: إِنَّ هذا مذهب الحبجازيين» 


يذ آنا 


والكوفيين» والزهري. ومالك» وسفيان بن عيينة» وَيحيى بن سّعيد 


)١(‏ قال الخطيب: «هو مذهب خلق من أهل الحديث». وإليه ذهب ابن معين 
والبرقاني» واختاره ابن دقيق العيد في «الاقتراح» (554)ء قال: «والذي أراه 
أن لا يستعمل فيها أخبرنا بالإطلاق ولا التقييد» لبعد دلالة لفظ الإجازة عن 
الإخبار؛ إذ معناها في الوضع الإذن في الرواية»» وحكاه ابن الحاجب في 
«مختصره» الأصولي» وليس العمل عليهء ولا سيما من القرن السادس فما 


بعذ. 
انظر: «الكفاية» (2.75915 #9ولل لاوك ”)ل كتابي «البيان والإيضاح» 
(69-95). 


والمتأمل نقولات الخطيب عن الإمام أحمد يشك في أن مذهبه المنعء ولعله 
يرى الاحتياط فحسب. وتأمل ما نقله أبو داود في «مسائله» (587) قال: 
«سمعت أحمد يقول: أرجو أن يكون العرض لا بأس بهء فقيل لأحمد: كيف 
يعجبك أن يقول؟ قال: يعجبني أن يقول كما فعل: إن قرأ قال: قرأت. قيل 
لأحمد وأنا أسمع: كأن (أخبرنا) أسهل من حدّثنا؟ قال: نعمء أخبرنا 
شديد»ء فتأمل. 
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القَكَّلان والبخاري» وير 0 


وهؤلاء يجوّزون أيضاً أن يقال فيه : مع 11 
والمذهب الثالث: الفرق بينهماء وهو المنمٌ مِنْ إطلاقٍ حدَّئنا0"©. 


مُسلمء وجمهور أهل المشرق!*». 


010 


(0 


0ه 


0) 


من الأقدمين طائفة غيرهم» مثل: الحسن البصري» ومنصورء والثوري» وابن 
جريج» وشعبة» وأبي حنيفة» ويزيد بن هارون والنضر بن شميل. انظر 
«الكفاية» (ص )”٠80 7١0‏ - والمتأمل فيه يجد رأياً آخر لسفيان وهو المنع» 
انظر منه (49؟ )1‏ و«المحدث الفاصل» (578).» «الإلماع» (١/ا-‏ “201 «فتح 
المغيث» (7/  )7”0١‏ وفيه: «وعليه استمرّ عمل المغاربة» . 

عبارة ابن الصلاح: «ومن هؤلاء من أجاز فيها أيضاً. . .» وهذا هو الصواب» 
إذ هو مذهب السُّفيانين ومالك» ذكره عنهما الخطيب فى «الكفاية» (2595, 
5”» والقاضي عياض في «الإلماع» (ص )7١‏ ترا : 

وقال البُلقيني في «محاسن الاصطلاح» (777): «وممن جوّز إطلاق حدثنا في 
ذلك: عطاء والحسن» وأبو حنيفة وصاحباه وزفر» ومنصور». 

قلت: مذهبهم في «المحدث الفاصل» (21577. 247506 2478 554). 

انظر «المحدث الفاصل» (2575. »)57١‏ «الكفاية» (/23591 20707 وزاد شيخ 
المصنف ابن جماعة في «المنهل الروي» (85): «وروي عن ابن جريج 
والأوزاعي وابن وهب». وعن النسائي أيقيا: وهو الشائع الغالب الآن»ى 
وانظر «المحدث الفاصل» (575). «الكفاية» (705). «الإرشاد» (5/ 907) 
للنووي» «فتح المغيث» .)93١/5(‏ 

نقل مذهب أهل المشرق: الحاكم في «المعرفة» )51١(‏ قال: «وعليه عهدنا 
أتمتناء وبه قالواء وإليه ذهبواء وبه نقول: إن العرض ليس بسماعء» وإن 
القراءة على المحدث إخبار. . ٠٠‏ وفصّل في ذلك. 

قال أبو عبيدة: نعم»ء لا يصح أن يطلق في العرض على الشيخ «سمعت» , 
و«حدثنا»» والوضع اللغوي لا يدل عليه» ومن جوّزه تسامح بتغيير 
الاصطلاح» فإذا كان هذا الاصطلاح عامّاء فقد يقرب الأمر فيه» وهذا - 


م4 
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وذكر مُحَمَّد بن الحَسّن التّميمي المصريٌ'" أن هذا مذمّبُ الأكثر 


من أصحاب الحديث» وهو الشَّائعٌ الغالتٌ على أهل الحديث» تغط 
عليه للتّمييز. 


5 و 3 ا 7 وا عت مرع 
وحكي” عن أبي حاتم محمد بن يعقوت الهروي أنه قَرَأ على 


0 عن المَرَبْرِيُ «صحيح البخاري»» وكان يقول في كل 


انما 


وعم ! 


نما سَمِعَ م الكتابت من القَرئرِي قراءةً عليه فأغاة أبر خا 0 الكتاب 


كله وقَالَ له في جَميعِه : أْخَبركُم المَربْر 0 


(01) 


(00 
02 


واقع من غير دافع في (حدثنا) دون (سمعت)»؛ وإن وضعه الراوي لنفسه. فلا 
ينبغي إلا بالالتصريح والبيان» والله المستعان. 

في كتابه «الإنصاف» فيما ذكر ابن الصلاح في «مقدمته» (777- ط بنت 
الشاطىء) والعراقي في «التقييد» »)١51(‏ ومحمد بن الحسن التميمي هذا هو 
صاحب «نوادر الفقهاء» المطبوع بتحقيق د محمد فضل المراد. قال في أول 
تحقيقه (ص )١١‏ له: «وبعد جهد كبير بذلته لم أستطع الحصول على ترجمة 
للمولف: ومع الرجوع إلى المصادر التي أمكنني الرجوع إليهاء والبحث 
العميق» وسؤال بعض العلماءء لم أعثر على من ترجم لهذا المؤلف 5لث» . 
قلت: هو ابن بنت نُعيم بن حمادء كما في «الجوهر النقي» (5/ 5١5‏ و١٠/‏ 
»١‏ ونقل منه ابن رشد في «بداية المجتهد» (5/ ٠١‏ مع «الهداية»). 

ثم وجدت من شيوخ ا ا 48ه) ذكره 
في كتابه «المتوارين» (ص 59 - بتحقيقي) : «أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن 
الحسن بن محمد» فلعله ولد هذا. 

حكاه عنه الحافظ أبو بكر البرقاني» أفاده ابن الصلاح . 

«الكفاية» (767- 7"05). «المحدث الفاصل» »)57١(‏ وجعل البُلقينى فى 
«المحاسن» (ص +0”) أبا حاتم في هذا متشدّدٌ وذكر اها عو جعي يد 
أبي ثابت» وسبقه إليه مُعُلْطاي في «إصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق ه8/أ). 
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فروع: [في العرض] 
< [إذا كان أصل الشيخ بيد غيره]: 

89 الأول: إذا كان أصلٌ الشّيخ بيد غيره» وهو موثوق بهء 
مراع لما يفْرأء والشَّيخْ يحفظ ما يُقرأُ عَلِيه فهو كما لو كان الأصل 
بوت ونا كان | لسَِّحُ يقرأ عَلّيه("2» فالمختار أن السّماعَ صحيخ0", 
وبه عَمل معظم الشيوخء وأهل الحديث» خلافا لبعض لتر 10 


. بل أولى» لاجتماع اثنين على الضبط‎ )١( 

(0) ولا يحفظه. 

(9) في كتاب السّلفي «شرط القراءة»: «هل على التلميذ أن يْرِيَ الشيحّ صورةً 
سماعه فى الجزءء أو يقتصر على إعلامه أنه عمن يسميه؟ قال أبو طاهر: هما 
سيان على هذا تعَهدنا علماءنا عن آخرهم» ولم يزل الحمّاظ قديماً وحديثاً 
يخرجون للشيوخ من الأصول. فتصير تلك الفروع بعد المقابلة أصولاً» وهل 
كانت الأصول أولاً إلا فروعاً». قال: «ولم يذكر هذا الإيراد أحدٌ من 
الأئمة»» نقله مُغْلْطاي في «إصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق 70/أ) وعنه 
البُلقيني في «محاسن الاصطلاح» (37754) باختصار يسير. 

(5) هذا الذي أبهم ابن الصلاح ‏ وتبعه المصنف ‏ هو إمام الحرمين» فإنه اختار 
ذلك ونقله القاضي عياض في «الإلماع» (6/) ء وقال: «وتردد فيه القاضي 
ابن الطيب ‏ هو الباقلاني ‏ وأكثر ميله إلى المنع» ونقله العراقي في «التقييد 
والإيضاح» )١١(‏ عن عياض . 
قال أبو عبيدة: وعبارة إمام الحرمين في «البرهان» :)5١7/١(‏ 
«وتردد جواب القاضي فيه إذا كانت النسخة بيد غير الشيخ » وكانت الأحاديث 
تقرأء وذلك الناظر عدل مؤتمن, لا يألو جهداً في التأمل» وصغوه الأظهر إلى أن 
ذلك لا يصح؛ فإن الشيخ ليس على دراية فيه» فلم ينهض مُفهمًا مُحمّلاًء فلئن 
جاز الاكتفاء بنظر الغير» فينبغى أن يجوز الاكتفاء بقراءة القارىء المعتمد من 
النسخة المصحخحة» فهذا ما تعلق بالتخمل» وفيه بيان الغرض من التحميل» . 
فأنت ترى أن إمام الحرمين نقله عن القاضي الباقلاني. 
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< لإذا كان أصل الشيخ بيد القارىءع]: 

وإذا كان أصل الشّيخ بِيدٍ القَارىء. وهو موثوقٌ به دِيْناً ومعرفة فهو 
أولى بالتٌصحيح.ء وإن كان بَيَدِ مَنْ لا يُونْقُ به» ولا يؤمَنُ إهمالة» سواءً 
كان(" القارىء أو غيره» لم يصمح السّماع إذا كان الشَّيِحّ غيرٌ حافظ لما 
يقرأ عَليه . 


< [لا يشترط نطق الشيخ لفظاً عند العرض عليه]: 

٠‏ الثاني: إذا قرأ القارىء على الشيخ» ويقول: أخبرك فلان» 
أو قلت: أخبرنا فللان» والشَّيحُ ساكتٌ» مصغ إليه؛ فاهم لذلك». كَفى 
ذلكَ في صِحّحة السّماعء وَتجويز الرّواية به220 ولا يشترط نطق الشَّيخْ 


)١(‏ بعدها في «مقدمة ابن الصلاح» ومختصراتها : «بيد» فلعله سقط من الأصل! 

(؟) الأجود والأولى التمييزء ولإمام الحرمين في «التلخيص» (؟7/ 3848 - 09*89 
كلمة مهمة في هذاء نسوقها بتمامها قال: 
«ثم أجاز معظم المحدثين أن تطلق فتقول: أخبرني فلان» وإن كان ساكتاً إذا 
قرّرك» قال القاضي رضي الله عنه: وأولى عندنا غير ذلك» فإن التلقّي من الشيخ 
ينقسم طريقه فربّما يكون بأن يسمعك من قراءة نفسه» وربما يقررك على قراءتك» 
فإذا أطلقت الأخبار والتبس النوعان» فالذي تقتضيه النزاهة في الرواية وتوقي 
الإبهام أن تميز فتقول : أخبرني قراءة عليه» أو قرأت عليه وهو ساكت فقررني . 
فإن قيل: فإذا لم يبدر منه تقرير لفظ». فما قولكم فيه؟ 
قلنا: ما اختار معظم أهل الحديث أن سكوته مع سلامة الأحوال نازل منزلة 
صريحة بالتقرير» وعنينا بسلامة الحال أن ينتفي عنها إلجاء أو إكراه أو غفلة 
مقارنة للسكوتء. فإذا انتفت هذه السرائعوامنالها فالسكت يكتفى بهء فإن 
الذي ينقل عنه إذا كان ثقة وعلم أن الذي يقرأ عليه لا بد أن يؤثر عنهء وهو 
مختار مقتدر على رد ما يقرأ عليه» فلو سكت غير مقرر كان ذلك مؤذنا 
بفسقه» فالطريق الذي يقتضي حمل لفظه على الصدق ‏ وهو الثقة والعدالة - 
فذلك بعينه يقتضي تنزل سكته منزلة تقريره. 3 
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لفظء خلافاً لبعض الظّاهريةٍ2"0» وأبي إسحاق الشّيرازي» وأبي المّتح 


سكيم الرّازْي» وأبي نَضْر بن الصّبّاغ("» فإِنّهم اشترطوا نطق الشَّيخْ بذلك . 


0 


(0 


وقد ذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه لا بد من التصريح بالتقريرء وفيما ذكرناه 
أوضح الرد عليهم». 

وصرح في «البرهان» /١(‏ 517 -117) بدليل الجوازهء وذكر الاعتراض عليه 
ودفعهء فقال: «ولو كان الحديتثٌ يقرأ والشيخ يسمعء نُظر: فإن كان يحيط بما 
يحرّقُه القارىء» ولو فُرض منه تصريفٌ وتحريفٌ لرده» فسكوته والأخبار التي 
تقرأ بمثابة نطقه» والحديث يستند بذلك . فإن قيل: هذا تنزيل منكم للسكوت 
منزلة القول» وهذا من خصائص من يجب له العصمة. قلنا: إخباره تصريحا 
ونطقاً كان تحميلاً للرواية من جهة أنه أفْهَمّ بما أسمعٌ السامعٌ من عباراته . 

فإذا كان الحديتٌ يُقرأ وهو يقرر ولا يأبى» مع استمرار العادات في أمثال 
ذلك؛ فهذا على الضرورة حالٌ محل التصريح بتصديق القارىء. ومن لم يفهم 
من هذه القرائن ما ذكرناه» فلا يفهم أيضا من الإخبار النطقي . 

وأما ما ذكره السائل من أن السكوت إنما ينزل كله التقرير من يجب 
عضمته» فيقال: السكوت مع القرائن التي وصفناها ينزل منزلة النطق» ثم 
النطق ممن لا يُعصم عرضة الزلل أيضاًء ولكنا تُعبّدنا بالعمل بظواهر الظنون» 
مع العلم بتعرض النقلة لإمكان الزلل» وتعمد الخُلف والكذب. ثم ما ذكرناه 
يتأيد بإجماع أهل الصناعة» فما زالوا يكتفون بما وصفناه في تلقّي الأحاديث 
من المشايخ» وهذا إذا كان الشيخ يدري ما يجري». 

قلت: وهذا التفصيل هو المعتمد عند أئمة الحديث؛» وعليه العمل عند 
جماهيرهم.ء انظر : «الإلماع» ملا «الكفاية» 58٠(‏ 275812 7309)., «التبصرة 
والتذكرة» (1/ 2738 «فتح المغيث» (؟2)77/5 «جامع الأصول» .)79/١(‏ 
انظر : «الإحكام» لابن حزم (777/1) ونقله مُغُْلْطاي في (إصلاح كتاب ابن 
الصلاح» (ق 0"/ أ) عن الحميدي منهم» وسيآتي كلامه قريباً إن شاء الله تعالى . 
انظر: «جامع الأصول» 2)7/94/١(‏ «الإحكام» للآمدي (؟/١٠٠)),‏ «اللمع» 
للشيرازي 2)8١(‏ «فتح المغيث» (5؟1//5” - 78)» «التبصرة والتذكرة» 
(5/5©). «المنهل الروي» (87). 
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يعمل بما قرىءَ عليه. وله أن يروي قائلا: قرىة عليه وهو يسمع. 
وشَرَط بعض الظاهرية إقرارً | لشّيخْ بعد تمام ا لبها ء 40 والصّحيح ما 
ذكرناه . 


< [التفريق بين حدثني وحدثناء وأخبرني وأخبرنا]: 

١‏ 7 الثالث: قال الحاكم: «الذي أختارة في الرواية» وعهدتٌ 
عليه أكثرٌ مَشايخي فيما سمع من المحدّث هو وحدّه يقول: حدّئني» وإن 
سَمِعَ معه غيرٌه يقول: حدّثناء وفيما قرأ على المحدّث بنفسه يقول: 


)١(‏ بأن يقول القارىء للشيخ : هو كما قرأته عليك؟ فيقول: نعم. 

قال مُغُلطاي «إصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق 1/90 ب): 

«قال الحميدي الحافظ: وأهل صناعة الحديث لا يقنعون بالسكوت فيما يتعلّق 
بها ولا بدّ من النّصريح» وإلا لم يحكموا على السّاكت بما لم يحكم., ولا 
قوّلوه ما لم يَقُل؛ لأنهم شهودٌ وحكام فيما يروونه من الشّرائع والأحكامء 
حتى إِنَّهُم إذا قرأوا على المحدّث شيئاً من حديثه كرروا الإسنادٌ في كل 
حديث ثم قرّروه بعد ذلك» وقالوا: حدّثئك فلان عن فلان بما قرىء عليك؟ 
فإذا قال: نعم؛ أمسكواء إلا إذا أملى أو قرأء فيسقط حينئذ هذا السؤال عنهء 
ولعهدي بالشّيخ أبي عبد الله الحسين بن عبد الله الأَرْمَوي ‏ وناهيك به علماً 
وذكاءًء وكان قد تفقه على أبي حامد الإسفراييني» وسمع من أبي محمد 
يحيى بن البيع» وأبي عمر بن مهدي وغيرهما ‏ وتصدر في جامع عمروء فكنًا 
نقرأ عليه الحديث نحن وغيرناء فكلما كرّر القارىء عليه: حدَّئكم فلان» 
يقول: نعمء بداراً إلى الواجب عليه» ومنهم من يجعل التّقرير قبل القراءة 
احترازاً مما حكى بعضُ أصحاب الحديث أنَّ رجلاً استأذنه في قراءة جزئء 
ثم قرأء.بين يديه فلما استوعب قراءته إيّاه قال له: حدّئك به فلان عن فلان؟ 
قال: لاء قال: فلم تركتني أقرأ وقد استأذنتّك؟ فقال: إنك استأذنتني في 
القراءة ولم تسألني عما سوى ذلك». 
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أخبرني » وفيما قُرىء على المحدّث وهو حاضر يقول: لك 


< [إنْ شك في وجود غيرد]: 
وإنْ شَكّ في وجود غيره فلَيَمُل: حدّثني» أو أخبرني» لأن الأصل 
عدم الغيرة"؟ , 
واخانه المحاقط ا حمل الف ف 


< [حكم التفريق المذكور]: 

ثم هذا التفصيل من الأصل مُسْتَحبٌ غيرُ واجب» حكاه الخطيبُ 
أبو بكر عن أهل العلم كائة!*), فيجوز أن يقولَ فيما سَمِع أو كرأ وحدّه: 
حدَّئناء وأخبرناء وفيما سَمِعء وقرأ مع غيره: حدَّثني وأخبرني. 
< [حكم تبديل أدواتٍ التحمل عند الأداء]: 


7 الرابع: قال أحمد بن حنبل: «انّبع لف الشيخ في حدّثني» 


3 َه 5 معو 
وحدثنا» رسفت واخبرنا » ولا تَعُدّره00" . 


)00 معرفة علوم الحديث (١١55؟‏ أو 4/ا> ط السلوم) باختصار وتصرف» وتتمة 
كلامه : «وما عرض على المحدّث» فأجاز له روايته شفاهاً يقول فيه: أنباني 
فلان». وما كتب إليه المحدّث من مديئنة رك يشافهه بالإجازة» يقول: كتب 
إلى فلان». وانظر «الإلماع» (ص .)١55‏ 

(؟) انظر: «التقييد والإيضاح»  ١17(‏ 1487) حيث اعترض فيه العراق عل وه 
المصنف في هذه الحالة بين الشك في السماع والإقراء. وسوغ ما قال في 
الأولى دون الثانية» والنكتة فيه أنه يسوغ أن يقول (قرأنا) فيما سمعه بقراءة 
غيره» فتأمل. ّْ 

(*) قال السخاوي في «فتح الغيث» :)5١/7(‏ «علله البيهقي بأنه لا يشك في 

(5) انظر «الكفاية» (595 أو 9/ 76 ط المحققّة). 

(5) الكفاية (797 أو 777/9) وفيه «تَعْدُه) والمثبت «تعدوه» من الأصل وله - 
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ون حورت الزوانة باتغي 20 إلا إذا عرف مين مذهن ذلك 
المصئّفٍ النّسوية. 


< [عدم جواز التبديل في الكتب المصنفة]: 
قال الشيخ تقي الدين: «ليسّ لك فيما تجدهُ من التب المصنّفة أن 


و اسم 


تَبدّلَ ما قيل فيه من لفظ أخبرنا بحدّئنا ونحو ذلك» لاحتمال أن يكون 
[5*/ ب] ذلك/ قَولُ مَن لا يرى النّسوية. 
وما ذكر الخطيب7" من إِجْرَاء ذلك الخلافَ في هذا مَحمولٌ على 
ما يُسمع من لفظ المحدّث لا الموضوع في كتاب مؤلّف200© . 


<< [المذاهب فيما إذا كان التلميذ (السامع) أو الشيخ (المسمّع) ينسخ وقت 
القراءة]: 


الخامس : إذا كان السَّامع أو المسمّع ينسح وَقْتَ القراءق 


<-) وجهء ففي نسخة دار الكتب بالقاهرة من «علوم الحديث» لابن الصلاح وهي 
منسوخة سنة 7الاهء وآلت النسخة لمحمد بن عيسى بن عثمان» المعروف 
بابن الفاسي وقابلها على أصل الشيخ شمس الدين ابن جَميل بقراءة الشيخ 
يوسف بن أبي العباس أحمد بن محمد بن عبد الغني على الشمس ابن جميل 
-: #تعدوه» وفوقها: اس صح» أي : نسخة ابن جميل . ومكدا #تعذوه») في 

متن «علوم امد من «التقييد والإيضاح» (17) وكذا أثبت في هامش غير 

)١(‏ أي: إِنْ غيّرت فيما تجده من الكتب المؤلّفة من روايات من تقدمك: «أخبرنا» 
ب«حدثنا» لقيام أحدهما مقام الآخر؛ فجائز من باب تسوية الرواية بالمعنى» 
ولذا اشترط الجواز في الإسناد الذي يعرف من مذهب رجاله التسوية بينهما 
وانظر: «إصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق ه”/ ب»)» «التقييد والإيضاح» 
١75(‏ - 75١)ء‏ كتابي «البيان والإيضاح» .)٠١١(‏ 

(؟) في «الكفاية» 8٠565(‏ أو 71١/5”‏ ط المحققة). 

(*) مقدمة ابن الصلاح (ص )١55‏ بتصرف واختصار. 
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هل يصحٌ سماعة فيه أم لا؟ فيه ثلاثة مذاهب: 


الأول: لا يصحٌ مُطَلَّقا وهو مَذْهب إبراهيم الحربي» وأبي 
أحمد بن عَدِيَء والأستاذ أبي إسحاق الإسْمَرايِينيٌ 0 

الثاني : يصحٌ مُطلقاً. وهو مذهبٌ ابن اتضارلة: وموسى يقن عاوون 
الحمّال» وَمِيْحَمدَ بن الفضل» وعمرو بن مَرْزُوق» وأبي حاتم دزي 


الثالث: التَّفصيل» فإن امتنمَ فهمٌ النّاسخ للمقروء» لم يصحٌ 
ال / 0 
0 وإِن فهم» ع 


)١(‏ أسند الخطيب في «الكفاية» (57) قول الأوليين عن الأول بإسناد صحيحء 
وعن الثاني (ابن عدي) بإسناد ضعيف . 
وقول الإسغزائيني في المتم : «إذا اشتغل بالنسخ عن الاستماع حتى إذا استعيد 
منه» تعذر عليه» فالظاهر أنه يرى التفصيل» وكلامه في «فتح المغيث» (7/ 17). 

(؟) أسند الأخبار عن المذكورين: الخطيب في «الكفاية» (ص 57 - 58) وبعضها 
فيها لازم هذا المذهب. كقوم عارم (محمد بن الفضل) وعمرو بن مرزوق» 
فأسند الخطيب عن أبي حاتم قوله: «كتبت عند عارم وهو يقرأء وكتبتٌ عند 
عمرو بن مرزوق وهو يقرأ» وهذه المقولة في «مقدمة الجرح والتعديل» 
(فنضف” 

(*) قال ابن الصلاح بعد القولين السابقين: «وخير من هذا الإطلاق» 
التفصيل. .»؛: وذكرهء وعبارة النووي في «الإرشاد» :)757/١(‏ «والأظهر 
التفصيل»» وقال ابن جماعة (شيخ تهت في «المنهل الروي» (87): 
و«الأصح التفصيل»» وعبارة الجعبري في «رسوم التحديث» (ص :)٠١7‏ 
«والحق تنزيلهما على حالين: إِنْ وعى اكد اانا راي ص وإلا فلا 

وألحق بالنسخ : صنعة أو حديث أو نوم أو فكر أو هَيْنَم ‏ أي: : أخفى ‏ 

القارىء ادا بَعْدء وانظر (الفرع السادس) لذي عند الشف رحمه اللّه 
تخال:.. 
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< [عجيبة في حفظ الدارقطني]: 


وروي عن الذارقطنيٌ أنه حضر مجلس إسماعيل الصناة فجلس 
ينسح ججزءاً» وإسماعيل يُمليء فقال له بعضٌ الحاضرين: لا يصحٌ 
سماعكٌ وأنتٌ تنسخء. فقال: فهمي للإملاءٍ خلافٌ فهمِكَء ثم قال: 
أتحفظ كم أملى الشَّيِحّ مِنَ الحديث؟ فقال: لاء فقال الدّارقُطني: أملى 
ثمانية عشر ديكا وعَدّها بأسانيذها مفمّلة؛: فوجدت كما قال متكت 
النامنٌ منه 237 , 
< [إذا كان التلميدُ أو الشيخ يتحدث, أو كان القارىء يفرط في الإسراع أو 
كان خفيف القراءة أو بعيداً عن القارىء وما شابه]: 


64 السادس: ما ذكرنا في النّسخ من التّفصيل يجري مثله إذا 
كان الشَّيحُ أو السّامع يتحدّث. أو كان القارىء خفيف القراءة» أو يفرط 


)١(‏ أسند قصته هذه: الخطيب في «تاريخه» )77/١17(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في 
«الحثٌ على حفظ العلم» (ص 48). ووقع مثلها للمزيء قال ابن كثير في 
«اختصار علوم الحديث» (ص 9): «وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزيّ 
- تغْمّده الله برحمته ‏ يكتب في مجلس السماع» وينعس في بعض الأحيان» 
ويرة على القارئء ذا سيدا تا وافيحا ) شيف يتشكبةه القارى هو انفسه! 
إنه يغلط فيما في يدهء وهو مستيقظء والشيخ ناعسء» وهو أنبه منه! ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء». وبنحوه فى «تذكرة الحفاظ» »)١599/5(‏ وقال 
السخاوي في «فتح المغيث» :)١47/7(‏ «والعمل على هذاء فقد كان شيخنا - 
أي ابن حجر ينسخ في مجلس سماعه؛ ثم إسماعه؛ بل ويكتب على 
الفتاوىء ويصئف» ويردّ مع ذلك القارىء ردًا مفيداً». 


ونقل مُعُلْطاي في «إصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق 5”/أ) عن كتاب «تاريخ 
القدس» للشريف قصة لأبى مسعود أحمد بن الفرات الضَّبى الرازي وقعت له 
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في الإسْرّاع7"©» أو كان السَّامِعُ بعيداً عن القارىء» أو نحو ذلك0 . 


(00 


00 
00 


ثم الظاهر أَنّهُ يعفى في كل ذلك عن قذر يُسير» 0 


من الآداب المرعية في التحديث: عدم الإسراع المذموم» وعدم سرد 
الأحاديث على استعجال» على وجه لا تظهر فيه حروف بل كلمات» وهذا 
يخالف الصدق ومطابقة الواقع؛ ولا سيما أن قدرات التلاميذ في التَّنبّهِ لما 
يُملي عليهم متفاوته قوةً وضعفاًء بل قد يكتب أحدهم شيئاً على غير وجههء 
نتيجة لخداع السمع». حين يخلط المملي المهموس بالمجهور ونحو ذلك» 
والأدهى من ذلك أن يكون المملى غير مبين فى كلماته» فلا يفصّل حروفه 
تفصيلاً» ولا يراعي مخارج الحؤوت اوكا كله يوقم ان لصحيف السمع)ء 
وقد انتشر ذلك في زمان ابن دقيق العيد» وتسامح فيه آنذاك المحدثون» 
واستمر ذلك إلى العصور المتأخرة» قال الذهبى فى «الموقظة» (ص /57): 
«وقد تسمّح الناس في هذه الأعصار بالأسراع المتسوده الذي يخفى معه 
بعض الألفاظ». والسماع هكذا لا ميزة له على الإجازة» بل الإجازة صدق» 
وقولك: سمعت أو قرأت هذا الجزء كلّه؛ مع التمتمة ودمج بعض الكلمات 
كذب». 

نعمء السماع بالسرد الذي لا يتبين معه بعض الكلمات لا يدخل في الإجازة 
المقرونة بالسماع. لأنه يزعم أنه سمع من الشيخ جميع الجزءء وحقيقة الأمر 
ليس كذلك. فهو مما لا يطابق الواقعء وفيه تشبع بما لم يعطء ولا سيما إن 
لم يكن جميع ما في الكتاب واضحاًء وقد تتصحف أو تتحرف فيه بعض 
الكلمات» وقد تعجم بعض الحروف. ويلتبس بعض الشكل . 

من كتابي «البيان والإيضاح» )١١1-1١١5(‏ بتصرف واختصارء. وانظر «فتح 
المغيث» (؟7/ 56)» «توضيح الافكار» (؟1//15١7).‏ 

أو كان في سمعه أو المسمع بعض ثقل. 

ذهب الإمام أحمد وتبعه الجماهير أن من لم يدرك كلمة واثنتين وثلاث خفيت 
على السامع من كلام القارىء وهو يعرفها من السياق» جازت روايتهء وهذا 
مجه انظر «فتح المغيث» (؟/560). 

والورع ما كان عليه السابقون من التمييزء كما وقع للنسائي؛ فإنه كان - 


الى الكافي في علوم الحديث 


< [إجازة الشيخ جميع السامعين رواية الكتاب الذي سمعوه): 


ويستحب للشّيخ أنْ يجيرٌ لجميع السَامعين رواية جميج الكتاب 

الذي سَمعوه ِالتَلفُظِ أو الكتابة» لينجبر له بالإجازة ما قَاتّه ولذلك قال 

أبو محمد بن عَرَّابٍ(١)‏ الأندلسي : «لا غنى في السّماع عن الإجازة:0 . 

إذا غابت عنه كلمة لم يسمعها من شيخهء قال: «وذكر كلمة معناها كذا وكذا» 
كما تراه في مواطن من كتابه «المجتبى» له مثل: (١/8لا١اء‏ 218489 5١اك2‏ 
و87/7 و79/7. 77) وهذا يدل على تحريه وورعهء وتثبته في الرواية عن 
شيخه»ء فلما شك في اللفظ بعدم سماعه الجيد له أسقطه»ء وأتى بكلمة من 
(كيسه) بمعناه» وصرّح بذلك» وانظر «المنهل الروي» (2)87 «فتح المغيث» 
(0/ ة:). | 

)١(‏ كذا في «المنهل الروي» (5) و«الإرشاد» )”55/١(‏ للنووي» وهو ليس 
كذلك» إذ أسنده القاضي عياض في «الإلماع» (97) بسماعه من شيخه أبي 
محمد عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن محمد بن عتاب القرطبي عن أبيه. 
فاضي نذا الشون هر ادو عمد اللو لابو تضمن ى تسماد يز عضا 
مولاهم» المالكي» مفتي قرطبة وعالمها ومحدّثها. (ت 577ه) ترجمته في 
«السير» .)0978/١4(‏ 

)١(‏ الإلماع (97: )١15١‏ وتتمة كلامه: «لأنه قد يغلط القارىء» ويغفل الشيخ أو 
يغلط الشيحٌُ إن كان القارىء ويغفل السامعٌ» فينجبرٌ له ما فاته بالإجازة». 
أورده ابن الصلاح (758 - ط بنت الشاطىء) وقال قبله: «فيما نرويه عن 
الفقيه أبي محمد... عن أبيه» وقال على إثره: «هذا الذي ذكرناه تحقيق 
حسن». وقال السخاوي في «فتح المغيث» (58/7) على إثره: «وكلام ابن 
عتّاب إلى الوجوب أقربء. وهو الظاهر من حاله» فإنه كان كثير الاحتياط 
والورع» ووجهه بالنسبة إلى زمنه (ابن عتاب) وما بعده. 
وفي هذا رد ضمنيٌ ع على ما قرره في «التبصرة والتذكرة» (7/ 050) من أنْ أول 
من كتب الإجازة في طباق السماع أبو الطاهر إسماعيل بن عبد المحسن 
الأنماطي (ت 519ه)ء قال: «فجزاه الله خيراً في سنّهِ ذلك لأصل الحديث» 
فقد حصل به نفع كثير». - 


الباب الثالث: في ما يتعلق بالسند والمتن 44١‏ 


< [إذا سمع الشخص من المملي]: 


وإن كان شخصٌ بعيداً عن المملي9) لم يسمعه منهء فبلّْ عنه 


المسْتَمْلِي فلا يجورٌ لمن سَمع عن المبلغ أن يروي ذلك عن المملي عند 
المحتقي م زهو ك0 


00 


00 


قلت: في «الإلماع» (97): «وقد وقفت على تقييد سماع لبعض نبهاء 
الخراسانيين من أهل المشرق: سمع هذا الجزء فلان وفلان على الشيخ أبي 
الفضل عبد العزيز بن إسماعيل البخاري» وأجاز ما أغفل وصحف, ولم يصغ 
إليه أن يروي عنه على الصحة» قال القاضي: «وهذا منزع نبيل في الباب جدًا 
جدًا» وعبد العزيز البخاري متقدم جدًّا عن الأنماطي . 

ولعل الأنماطي هو الذي شهر ذلكء غفر الله لهماء وأحسن إليهماء وألحقنا 
إذا عظم المجلس.ء وكان كثير من أكابر المحدثين يعظم الجمع في مجالسهم 
جدًا حتى ربما بلغ ألوفاً مؤلفة ويبلّغهم عنهم المستملون» فيكتبون عنهم 
بواسطة تبليغ المستملين. 

عبارة ابن جماعة في «المنهل الروي» (85): «جوّز قوم رواية ذلك عن 
المملي» وقال المحققون: لا يجوز»ء وعبارة النووي في «الإرشاد) 
:"56/١(‏ «ذهب جماعة من المتقدمين وغيرهم إلى جواز ذلك» ومنع ذلك 
المحققون وهذا هو الصواب»., فالخلاف قائم في هذا الفرعء وعبارة ابن 
الصلاح: «فأجاز غير واحد لهم رواية ذلك عن المملي» ونقله عن الأعمش 
وحماد بن زيد وابن عيينة» قال: «وأبى آخرون ذلك»» ونقله عن الثوري. 
ومنه تعلم ما في عبارة الجعبري في ارسوم التحديث» :)٠١8(‏ «والصواب أن 
يروي ما سمعه من المبلغ عنه خلافاً للأعمش وحماد»! 

ومذاهب جميع المذكورين في «الكفاية»: (17- الأعمش) و(11- حماد) 
و(77 - ابن عيينة) و(١7‏ - الثوري) ومذهبه في «المحدث الفاصل» .)6١0١(‏ 
والذي صوبه الجعبري هو الصواب بلا شك» خلافاً للمصئّف! وقال عنه ابن 
كثير في «اختصار علوم الحديث»: «هو القياس» ونصره العلامة أحمد شاكر 
في «الباعث الحثيث» (ص )١١7‏ بقوله: «هذا القول راجح عندي» - 


حك 


الكافي في علوم الحديث 


< [صحة السماع ممن هو وراء حجاب]: 


1١6‏ السابع : يصحٌ السّماعٌ ممّن هُو وراء حجاب» إذ غرف 


طيوئة اقمنا خزرة تلقل وعُرِفَ حضوره فيما قُرىء عليه أو عَلم ذلك 


بخبر عدلٍ يُوثق به. 


010 


و 


وروي عن شُعبَّة2'0 خلاف ذلك؛» وهو بعيد عن الصواب لما ثبت 


وأيّده بقوله: «لأن المستملي يُسمع الحاضرين لفظ الشيخ الذي يقوله» فيبعد 
جدًا أن يحكي عن شيخه وهو حاضر في جمع كبير غير ما حدّث به الشيخ» 
ولئن فعل ليردّنَ عليه كثيرون ممن قرب مجلسهم من شيخهم؛ وسمعوه 
وسمعوا المستملي يحكي غير ما قاله» وهذا واضح جدَّاه. | ' 

قلت: ترجيحه صحيح. وتأييده للمسمّع الأول دون ما بعده» والأقعد منه 
أن يقال: إن السماع حينئذ كالعرض سواءء لأن المستملي في حكم من يقرأ 
على الشيخ» ويعرض حديثه عليه» ولكن يشترط أن يسمع الشيخ المملي لفظ 
المستملي» كالقارىء عليه والأحوط أن يبيّن حالة الأداء: أن سماعه كان 
لذلك» أو لبعض الألفاظ من المستملي. 

فإن قيل: عاد الترجيح في حت المملي الأول! قلنا: لاء التأييد بمساواته 
بالعرض يكون كما لو وقع العرض من جمعء» بخلاف تأييده بقدم الخطأ على 
الشيخ» فلا يكون إلا في حق الأول دون غيره» فتأمّل. 

نعمء يفرع على القول الأول فيما إذا لم يسمع الراوي بعض الكلمات من 
شيخه؛ فسأل عنها بعض الحاضرين . 

والذي عليه العمل هذا الذي رجّحناه. بخلاف اختيار المصنف» وانظر 
لنصرته وتأييده: «التقييد والإيضاح» »)١78  ١(‏ «التبصرة والتذكرة» 
(005/5).» «فتح المغيث» (؟/ .)65١0‏ 

قال: «إذا سمعتٌ من المحدّث ولم تر وجهه فلا ترو عنه). أسئده عنه 
الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص 244) والقاضي عياض في «الإلماع» 
(ص .)١87/‏ 


وكأنه يريد حديث من لم يكن معروفاًء فإذا عرف وقامت عنذه قرائن أنه - 


الباب الثالث: في ما يتعلق بالسند والمتن للد 


حِبججَابٍ اعتماداً 000 


(00) 


لان المعروف» فلا يختلف فيه» نقله السخاوي في «فتح المغيث» (157/7) 
عن بعض المتأخرين. قلت: ويؤيده: أن تتمة مقولته عند ابن الصلاح: «فلعله 
شيطان قد تصوّر في صورته» يقول: حدثنا وأخبرنا». 

قلت: اشتراط الرؤية «عجيب غريب جدًّاه على حد تعبير ابن كثير في 
«اختصار علوم الحديث» »)١١48(‏ وتعليل شعبة ‏ إن صح عنه ‏ يرد عليه بأن 
الشيطان قد يتشكّل في صورة المملي المعروف» ونقل ابن تيمية في غير كتاب 
من كتبه أن الشيطان كان يتمثل في صورته» لما يستغيث المنقطعون في 
الطرقات به. انظر كتابي «فتح المنان» (ص 77١‏ و7708)» نشر الدار الأثرية. 
واحتجوا بأن النبي يلِ أمر بالاعتماد على سماع صوت ابن أم مكتوم المؤدّن 
مع غيبة شخصه عمن يسمعه. وبوّب عليه البخاري في (كتاب الشهادات): 
(شهادة الأعمى ونكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين) 198-50 مع 
«الفتح») . 

ويخدش فيه بأن الأذان لا قدرة للشيطان على سماع ألفاظه» فكيف بقولهء 
أفاده السخاوي في «فتح المغيث» (07/7). والأمر ليس خاصًا بأمهات 
المؤمنين» بل هو في حقّ مَنْ بعدهن ممن شاركن في إملاء الحديث» وإياك 
أن د تغتر باستدلال يوسف هوروفتش (المستشرق الألماني) في كتابه «المغازي 
الآولى وَمَؤْلّفوها» (ص 57» 8لا 74) بذلك على وجود الاختلاط العام 
بينهما منذ فجر الإسلام! فإنه غفلة عن هذا الأصل» وينظر كتابي «عناية النساء 
بالحديث النبوي»» «الحافظ العراقي وأ* ه في السنة» .)7"85/1١(‏ 

وينظر: «التبصرة والتذكرة» (؟2»)08/1 «توضيح الأفكار» (؟708/5). 

(فائدة) ذكر صاحب «فتح الملهم» (55/0) عن ابن حجر وهو الهيتمي 
ووجدتها في «الإجازة في علم الحديث» له (ق 1/7 بنسخة شستربتي) ‏ عن 
بعض المحدّثين أنه رحل إلى دمشْوّ مشق لأخذ الحديث عن شيخ مشهور بهاء فقرأ 
عليه جملة» لكنه كان يجعل بينه وبينه حجاباًء ولم ير وجههء فلما طالت 
ملازمته له» ورأى حرصه على الحديث» كشف له السرَّء فرأى وجهه - 


ع الكافي في علوم الحديث 


< [إذا قال الشيخ رجعت عن إخباريء أو قال للتلميذ: لا تروه عني]: 
7 الثامن: مَنْ سَمع من مُحدّث حديثاً» ثم قال له الشَّيحُ: لا 
تروه عنّىء أو رجعتٌ عن إخباري إِيِّاكء ونحو ذلك» على أنْ أَسْئَد ذلك 
إلى أنه أخطأ فيهء أو شَكّ فيه؛ لا تجوز روايته/ ذلك الحديتٌ» وإن لم 
يكن شيء من ذلك» بل يمنعه عن الرٌواية عنه لا يضرٌ ذلك0©. 
وللكائع انايروي ههه كما إذااقال «إلى أخبركو ول أده 


قلاناًى, ا يضر لفلان» وفعيوة أن يروي 006 


7 النوع الثالث: الإجازة». وهي سبعةٌ أقسام: 
< [أقسام الإجازة]: 


0 الأول: أنْ يجيز لمعيّن فى معيّن. 
مثل أن يقول: أجََرْتُ لك. أو لزيدٍ الكتابّ المُلانيّ» أو ما 


دا وجه حمارء).. . إلخ القصة. وهي لم تصحء » وغفلت عن ذلك» فذكرتها في 
كتابي «القول المبين» (ص »)25656١‏ وانظر لوهائها كتابي «قصص لا تثبت» 
7*0 -055). 

)١(‏ لأنه قد حدّثه» وهو شيء لا يرجع فيه» فلا يؤنّر منعه» وقياس من قاس 
الرواية هنا على الشهادة غير صحيح» لأن الشهادة على الشهادة لا تصح إلا 
مع الإشهاد. ولا كذلك الرواية» فإنها متى صح السماع» صحت بغير إذن من 
سمع منه» وحق الشهادة خاص والرواية عام» فتبليغها أقوى من مراعاة من 
منعهاء انظر: «المحدث الفاصل» (507).» «الإلماع» 2)١١5-١١١(‏ «فتح 
المغيث» (7/ 07)., «المنهل الروي» (85)»؛ «رسوم التحديث» .)1١8(‏ 

69 وعن النسائي ما يؤذن بالتحزز منه في روايته عن الحارث بن مسكين» 
وتقدمت. وانظر: «المنهل الروي» (85)» «الكفاية» (/515 20759 «فتح 
المغيث» (؟265/7) وفيه: «لكنه لا يحسن في الأداء أن يقول.» حدثني» 
ونحوهاء مما يدل على أن الشيخ رواه». 


الباب الثالث: في ما يتعلق بالسند والمتن هط 
اشتملتُ عليه فِهْرِسْتي('؟ هذهء وهذا القسم على أنواع : 


)١(‏ قال الحافظ الناجي في «عجالة الإملاء المتيسّرة» :)١5١/١(‏ الم أر هذه 
اللفظة مضبوطة بالقلم في «كتاب ابن الصلاح» والنووي - يريد: «الإرشاد' 
 )58/5(‏ وغيرها! إلا بفتح الفاء»! 
رام ابن مكيّ الست فى كن ” «تثقيف اللسان» (ص نك 
ب ل ا ويققرن ظليها تاليا قال: 
«والصواب فهرست بإسكان السيرة »ته (أ: وكسر الفاء والراء) قال: «والتاء 
فيه أصلية ومعناه جملة العددء وهى لفظة فارسية» قال: «واستعمل الناس منه 
فِهْرسَ الكتتب فِهِرسَةَ مغل دحرّجَ دحرَّجَةٌ فالفهرست: اسم مجملة المعدود 
والمَهْرسَة: المصدر ومثل الفَهْرّسَّة المَذْلَكّة يقال: فذلكت الحِسّاب إذا وقفت 
على جملته» وهو من قول الإنسان إذا كتب حسابه» وفرغ منه فذلك كذا» 
انتهى . 

قلت: 0 7 لل ين 

وقد ذكر هذه اللفظة صاحب «القاموس» [547//7 أو 7١١/54‏ مع «التاج»] 

في مادة «فهرس» من باب السين فقال: «الفِهْرِسُ ‏ بالكسر ‏ الكتاب الذي 

تُجمع فيه الكتبء. مُعَرّب فِهُرستء قال: وقد قَهْرس كتابه» انتهى»» ثم قال 

:)١6١/١( الناجى‎ 

اوقد وقع للشيخ محي الدين النووي في «علوم الحديث» وقبله لابن الصّلاح 

في الإجازة: 

«أجزتٌ لك الكتاب الفلانت أو ما اشتملت عليه فَهْرَسَتى هذه». وهى صريحة 

فق التاكيث: فالنووي قلّد ابن الصّلاح» ومَنْ بعد النووي قلدوه في التعبير 

بهذه العبارة المعترضة بعينهاء وقد عَلِم ما فيهاء وفوق كل ذي علم عليم» 

ولم يحط بالأشياء كلها إلا الله سبحانه) . 

ثم بِيّن خطأ ابنَ الصلاح ومن تبعه» ومنهم المصئّف في قوله: «اشتملت عليه 

فَهْرستى» فقال :)١651١/1١(‏ 9 


ك5 


الكافي في علوم الحديث 


الإِجَارْةٌ المجرّدةٌ عن المناولة. 


< [اختلاف العلماء في العمل بها]: 


واختلف العلماء فى جواز الرواية بالإجازة والعمل به فأبطلها 


جاع من الفقهاء. كالماوردي0؟, والقاضي اليو كا وعزاه 
الماوردي إلى مذهب الشّافعي 9 . 


010 


(0 


00 


«وإنما يقال: ما اشتمل عليه فِهْرِسْتَىء بإسكان سين الفِهُرسْت» وتذكير 
اشتمل؟ . كن ' 

قال في خطبته «الحاوي الكبير؛ (ص ١9‏ - ط دار الفكر): «ولا يصح للمخبر 
أن يروي إلا بعد أحد أمرين: إما أن يسمع لفظ من أخبره» وإما أن يقرأ عليه 
فيعترف به» قال: «وإما بالإجازة؛ فلا يجوز أن يروي عنه» ومن أصحاب 
الحديث من أجاز الرواية بالإجازة» ومنهم من قال: إن كانت الإجازة بشيء 
معيّنٍ جاز أن يرويه» وإن لم يدفعه إليه من يده لم يجز». 

قال: «وكل هذا عند الفقهاء غلطء لا يجوز الأخذ به. ولا العمل عليه» إلا 
أن يقرأه المحدّث. أو يقرأ عليه؛ لأنّ ما في الكتاب مجهولء قد يكون فيه 
الصحيح والفاسد» قال: «ولو صحت الإجازة؛ لبطلت الرحلة» ولاستغنى 
الناس بها عن طلب ومعاناة السماع». 

هو القاضي حسين بن محمد بن أحمد المرورُوذي (ت 477ه)» ترجمته في 
«تهذيب الأسماء واللغات» .)١1515/١(‏ 

وفعلها الشافعي للكرابيسي حين أراد أن يقرأ كتب الشافعي عليه» فأتى 
الشافعيّ» فقال: خذ كتبّ الرّعفرانئ» فانسَحهاء فقد أَجَرْتُها لك. فأخذها 
إجازة. أسنده الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (4148)» ونقله البلقيني في 
#محاسن الاصطلاح» (777) . 

ولم أظفر في خطبة «الحاوي» بنقل الماوردي عن الشافعي الإمام المنع» ثم 
وجدت في «الإرشاد» )717٠١/١(‏ للنووي: «وعزاه الماوردي في كتابه 
«الحاوي» إلى مذهب الشافعى». قلت: نقله في خطبة «الحاوي» عن الفقهاء 
تطلتاًء وروئ ابن أب عاتم .في فآداب"الشافي ومناقبه»  )948(‏ وعلقه عنه - 


الباب الثالث: في ما يتعلق بالسند والمتن ش /4 


أبطلها عاق من المحدّثين» كإبراهيم بن إسحاق الحربيٌّ م » وأبي 


010 


ف 


وقال:ولن مفاؤك الووايةبالإتجاةة لتلتت: الرشلة0": ركذا 


ع 


البيهقي في «معرفة السئن والآثار» )917//١(‏ ووصله في «مناقب الشافعي» (؟/ 
ياية والتخطيب في «الكفاية»  )78٠  714/7(‏ بسئد صحيح عن الربيع بن 
سليمان قال: فاتني من البيوع من كتاب الشافعي ثلاثُ ورقات» فقلت له: 
أجزها لي» فقال لي: ما قرىء عليّ» ورددها علي غير مرة حتى أذن اللّه في 
جلوسه. فجلس فقرىء عليه 
له با يت دساف يد لم ولكن وجهه الخطيب» فقال على إثره 
«وهذا الفعل من الشافعي محمول على الكراهة» للاتكال على الإجازة 0 
من السماعء لأنه قد حفظ عنه الإجازة لبعض أصحابه ما لم يسمعه من كتبه» 
يشير إلى ما قدمناه عن الكرابيسي 
الحاوي الكبير )١19/١(‏ وسبق كلامه بطوله. 
وردٌّ أبو طاهر السّلفي في «الوجيز» (91) هذا الاحتجاجء بقوله: اوعن ماوع 
الإجَارّة أيْضاً أن لَيِس كل طالب» وباغ للم فيه راغب يَقْيِرٌ على سَفْرٍ 
وَرِحَلَّةٍ؛ وبالخصوصن إذا كان مرقرعها إلى عله أو قله أو يكون الشيخ الذي 
يُرحَل إليه بعيداً وفي الوصول | ليه يلق تق شديدا ٠‏ فالكتابة حيئئلٍ أرققء وفي 
عق أرفق؟ وقد لكين أبي السق وأنهج الشكن فيكنت من يأقصي 
المغرب إلى م ا 0 
عَنْهِ» ويكون ذلك الْمَرُْوِيَ حَُجَةَ كما فَعَل النَبِْ يللة. 
فقد صَح عَنْه يل أنّهُ كتب إلى كسرى وقيصر وغيرهما مَعَ رُسْلِه كَمَنْ أفبّل 
عليهم وَقَبلَ منهم فهو حُيَةٌ له. ومَنْ لَمْ يَقْبَلْ وَلّمْ يَعمَلْ فَحُيَةٌ عليه؛» وهو 
مسبوق بما قاله ابن فارس في «مأخذ العلم» :)5١  50(‏ «ونحن فلسنا 
نقول: إِنَّ طالب العلم يقتصر على الإجازة فقط ثم لا يسعى لطلب علم ولا 
يرحل» لكنا نقول: تكون الإجازة لمن كان له في القعود عن الطلب عذر من 
قصور نفقةٍ» أو بعد مسافة» أو صعوبة مسلك». 
أسند عنه الخطيب فى «الكفاية» (517) قوله: «الإجازة ليس هي عندنا شيئاً» 
إذ قال: حدثنا» كذب» وإسناده جيد. 


444 الكافي في علوم الحديث 


الشّيخْ عبد الله بن محمد الأصبهاني0؟, وأبي تطبر الوائلي 9 وكذا 
أبطلها جماعة من الأضولن 0 


)١(‏ ذكر الخطيب في «الكفاية» (711) من طريق أبي نعيم أحمد بن عبد اللّه 
الحافظ قال: «ما أدركتٌ أحداً من شيوخناء إلا وهو يرى الإجازة 
ويستعملهاء سوى أبي الشَّيخْء فإنه كان لا يعدّها شيئاً». 


(5) عبارة ابن الصلاح: «وحكى أبو نصر ‏ أي: الوائليٌّ ‏ فسادّها عن بعض من 
لّقيه. قال أبو نصر: وسمعتٌ جماعةً من أهل العلم يقولون: قول المحدّث: 
قد أجزتثٌ لك أن تروي عنيء تقديرٌه: أجزتٌ لك ما لا يجورٌ في الشرعء لأن 
الشرع لا يبيح روايةً ما لم يسمع». ونقل المنع عنه جمعء انظر: «الإرشاد؛ 
(/073070. «رسوم التحديث» »)١١١(‏ وأسند عنه أبو الطاهر السّلفي في 
«الوجيز»  51(‏ 55) قوله: «الإجازة عندي غير مرضيّة» ثم أورد من طريقين 
صحيحين أنه أجاز بعض تلاميذى وقال: «وإن أبا نصر أدّى اجتهاده في 
القديم إلى تركها والامتناع عنهاء وفي آخر عمره إلى الأخذ بهاء والإجابة 
عنها اقتداءً بأكثر مَنْ قبله عن الحفاظ المتقنين رحمة اللّه عليهم أجمعين» 
وأسند عنه قوله: «المناولة بمنزلة السماع». 

(*) مثل: أبي بكر محمد بن ثابت الحُسجَنْدِيَ (من الشافعية) وحكى عن أبي طاهر 
الدَّبَاسن (احد آمنة الحنفية) وستدكره النضف عنه قريب وممن أبطلها ابن 
حزم في «الإحكام» :)770/١(‏ وجعلها كذباًء ونقل كلامه مُغعُلْطاي في 
الإصلاحه» (ق 55/ ب)» وزاد: «وحكى الزاهدي في «الغنية»: إذا أعطاه 
المحدّثٌ الكتابّء وأجاز له ما فيه» ولم يسمع ذلك منه» ولم يعرفه» فعند 
محمد وأبي حنيفة: لا تجوز روايته». 


وعبارة إمام الحرمين في «البرهان» :)4١5 /١(‏ «فقد تردد الأصوليون في 
ذلك. فذهب ذاهيون إلى أنه لا يتلقََى بالإجازة حكمء. ولا يسوغ التعويل 
عليها»» قال: «عملاً ورواية»» قال : «والذي نختاره جواز التعويل عليها». 
وبنحوه في «التلخيص» له .)”91١-794٠0/7(‏ وانظر: «المستصفى» /١(‏ 
)2 «الإرشاد» (2”59/1) «اللمع» .)8١(‏ «المنهل الروي» (8665)» «فتح 
المغيث» (؟7/١2)5‏ وامحاسن الاصطلاح» (جترفرة ” 


الباب الثالث: في ما يتعلق بالسند والمتن 45 
التجية قوعي 7ت الل نات الاق حا الس ااا 1 0 ا 00 


وعن أبي طاهر التئاس احث الأفية"؟ الحيفئة قال: :«من قال 
لغيره : أجزثٌ لك أنْ تروي عن ما لم 3 تَسْمَعْء فكأنّه يقول له: : أذنتٌ لَك 
أنْ تكذِبت عَل0 . 
< [المذهب الصحيح وما عليه العمل في ذلك]: 

والمذهبٌ الميخيم الذي استَقّرّ عليه العو وية قال ماهير 
العلماءِ مِنَ المحدّثين والمُقهاءِ د "©: جوارٌ الإجازة والرّواية 


. كذا في الأصل» وعند ابن الصلاح: «أئمة»‎ )١( 

(0) أسنده عنه السّلفي في «الوجيز في ذكر المجاز والمجيز» (ص 5١‏ - 7؟57). 

(0) قال الخطيب فى «الكفاية» (؟/ «اما_ ؟ا/اا_ ط المحققة/ دار الهدى) ما 
نصه : «وممن سمي لنا أنه كان يصحح العمل بأحاديث الإجازة» ويرى قيولها 
من المتقدمين: الحسن البصري» ونافع مولى عبد اللّه بن عمرء وابن شهاب 
الزهري» وربيعة بن أبي عبد الرحمن» ويح بن سعيد الاتضارزي» وقتادة بن 
دعامة. ومكحول الشامي» وأبان كن أي عياش » وأيوب السختياني» 
وعبيد اللّه بن عمر بن حفص» وهشام بن عروة» ويحيى بن أبي كثيرء 
ومنصور بن المعتمرء وعبيد اللَّه بن أبي جعفرء وحيوة بن شريح» وشعيب بن 
ابي حمزة» وأبو عمرو الأوزاعي» وابن أبي ذئب» ومالك بن أنس» 
وعبد العزيز الماجشونء وعبد الملك بن جُرَيجء وسفيان الثوري» والليث بن 
سعدء ومعاوية بن سلام» وسفيان بن عُييئة» وأبو بكر بن عياش» وأبو ضمرة 
أنس بن عياض» ومحمد بن شعيب بن شابورء وضبنة الله ب هنف 
وعبد الرحمن بن القاسم» وأشهب بن عبد العزيزء ومحمد بن إدريس 
الشافعي» وأبو اليمان المكوين نالع وأحمد بن حنبل» والحسين بن علي 
الكرابيسي» ومسيل بن يشنان دان وجل بن فعس اللهانة ومحمد بن 
إسماعيل البخاري» ومسلم بن الحجاج النيسابوري» والعباس بن الوليد 
البيروتي» وأبو زرعة الدمشقي» وإسماعيل بن إسحاق القاضي» والحارث بن 
أبي أسامة» وعبد اللّه , بن أحمد ين حنبل» ومحمد بن إسحاق بن خزيمة 

النيسابوري». - 


لسن 


بهاء 
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وإخبارة لا يفتقرٌ إلى النّصريح نُظقاً كالقراءة عليه» وإنَّما الَرَضُ حصولٌ 
الوفهام, والمَهُمُ يحصل 8 


00 


وانظر: «مأخذ العلم» لابن فارس (79). «الإلماع» 55 «الإحكام) 
)58١ /١(‏ للآمديء «فتح المغيث» (57/5). 


بنحوه كلام الجريدي فى الجر عانة 1 4 راسم (؟/ دوع 
والشيرازي في «اللمع» (81) والغزالي في «المستصفى» )١77/١(‏ وللحافظ 
أبي طاهر السّلفي في كتابه «الوجيز في ذكر المجاز والمجيز» (57 وما بعد) 
كلام بديع غاية في بيان صحة الإجازة» أورده بنصّه وفصّه لأهميته وقرّته» قال 
- بعد كلام _: «مَاعْلمْ الآن أَنْ الإِجَارَةَ جائزة عِنْد قُقَهَاء الشَّرْعء المُتَصَرفين 
في الأضل والمَرْع وَعُلَمَاءِ الحديث في القديم وَالْحَدِيثْء قَْناً فَقَرْناً 
وعَصْراً فَعَضْراً إلى رَمَانِنا هذاء ويبِيْحُونَ بها الحديث» ويخالنون فيها النبتوع 
الخبيث الذي عَرَصْه مَدْمٌّ ما أسَسّهُ الشارع؛ وَاتْتَدَى به الصّحَاِيُ وَالتَابع» 
فَصَار فَرْضاً واجياً وَحَيْماً نا 


وَمَنْ رَزِقَ التؤفيق» ولآحَظ التّحقيق مِنْ - جميع الخلق» ٠»‏ بالغ في اتباع الْمّلْك 
الّذين هُمُ الْقُدىء وأَيِمَةٌ الْمُتَىء إذ ا في الْوَارِدٍ مِنَ السّئَن مِنْ أنْمَج 
الْسَئّن وأؤقى الجُئّنء وأثوى الْحُسجج السّالِمة مِنّ الْعِوّج . وَمَا دَرَجُوا عَلَيْه هو 
الحقٌ الذي لا يَسْرِعْ خلائُه. ومن خالقه فقي لاز علائه عن لوه 
فَالْحجَة الواضحة سَّلّْك وَبِالْعُرْوَةٍ الوثقى اسْتَمْسَكء وَالْمَرْضَ الواجب اتبَعء 
َعَنْ قَبُول قَوْلٍ لَنَا في قَوْل مَْ لا ين ء عَنِ الهقوى وَقَعْلِ امتنع . 

وَاللّه تَعَالَى يوَفْقنا لِلإقْتِدَاء وَالإِتّباع» وَيُوَقِفُنا عَنٍ الابْيَدَاء وَالإئنتداع» فهو : 
أَرْحَمْ مَأْمُولٍ وأكْرَمُ مسؤول. 

فإذا تَبَتَ هذا وَتَفَرَره وَصَحَ بِالْبُرهان وَتَحَرّرء فَكُلّ مُحَقّق يَتَحََّنْ ويَتَيفّن أن 
الإسناه كي شرع أسائه يسكت بل طريق إلى ما ُو به كز ل 
انْدِراسُه» اوفي الإجازة - كما لا يَحْفَىَ على ذي بصيرة وَبَصَر ‏ دَوَامُ ما كذ 
رُوي وَصَحّ مِنْ أَثَرء وَبَقّاوة بَهَائه وَصَفَّائه وَبَهْجَته وَضِيائه» وَيَجِبٌ التَّعْويل 
عليهاء والسكون أبّداً إِلَيْها مِنْ غير شَكّ في صِحّتها وَرَيْبٍ في ُسْحَتها؛ - 


2 
م 


الباب الثالث: في ما يتعلق بالسند والمتن ش 6.١‏ 


ثم إِنه كما تجوز الرواية بِالإجَارَّةٍ يجب العمل بها(© على الأصحٌ 
4 القسم الثاني: أنْ يجيرٌ لمعيّن في غير مُعِيّن1". 


مثلَ أن يقول: أَجَرْتُ لكم جميعٌ مُسموعاتي أو مرويّاتي» أو نحو 


ذلكء ومن حالف في الأرّلَء فخلافة في هذا القسم أقوى». والجمهور 


00 


ِذْ أَغْلّى الدرجات في ذلك السماع ثُمّ الْمُتَاوَلّة ثم الإجازة. 
ولأ يتِصور أن تق كر صنق كذ فنلك كيين ومولف كذلك سكير عل 
وجه السَّمَاع المُنَصل على قديم الدَّهْر المُنمٌّصلء ولا يَنْقَطعٌ مِنْهُ شيء بِمَؤْت 
الرواة» وَكَقُد الحُفَّاظ الوعاة؛ يماج عنْد وجود وَلِكَ إلى اسْتِعْمالٍ سَبَبِ فيه 
بَقَاء التأليف ويقُضي بدوّامهء ولا يؤدّي بَعْدٌ إلى الْعِدَامه . 
فَالْوصُولٌ إذاً إلى رِوّايته بالإجازة فيه نَفْع عظيم» وَرَقُلٌ جسيمء ٠‏ إذ الْمَفُضُود به 
إخكام السَّئَنِ المَرُويّة في الأخكام الشّرعيِّة» وإخياء الآثار على أَتَمْ الإيثار 
سواء كان بالسَّمَاع أو الْقِرَاءَةٍ أو الْمُتَاوَلة وَالإجازة. 
َكِنّ الشَّرْط فيه الْمْبَالَمَةَ في الصّبط وَالإِنَْانء وَالتّوَفّي مِنّ الرّيادة وَالتْفُْصِان 
َأ لا يُعوَل فيما يُرُوى عن الشيخ بالإجازة إلا على ما يقل ِنْ حظ مَن مُئَقُ 
بِتَقْلِهء ويَعَوّل على قَؤْله امات الْجَنُوح إلى التتهيل الذي هو سَّوَاء 
السيدا» ٠‏ وَالْمَيْل إلى التَّرْغِيْص لا الْمَنْع والتّعْليظ المؤَّدْيَين إلى عَدَّم التُخلِيص 
أخذاً بقوله تعالى: #ومًا جَمَلَ عَكِكدٌ في أدبن مِنْ حر حرج قِلَدَ لِكُمْ هيم » 
و«ابِرِييدُ أنَّهُ بكم الْسْرَ ولا يُرِبِدُ بكم الشتر » . ..» 
وانظر الأدلة النقلية على صحة الإجازة في «مأخذ العلم» (50) لابن فارس . 
على هذا درج أهل الصنعة الحديثية» ولذا قال السخاوي في «الفتح» (11/5) 
عمن عمل بها: «سلفاً وخلفاً» رواية وعملاًء بالمروي به بشرطه»» ولا مجال 
إلا لهذا التصحيحء والمنع لمخافة الدخل والدّخن ليس بكافي» فهو حاصل 
معهاء وعلى وجه أظهر فى صور يجوّزها المانعون» فافهم. 
يجب على الطالب الذي أطلقت له الإجازة أن يتفتّص عن أصول الراوي من 
جهة العدول الأثبات» فما صم عنده من من ذلك جاز له أن يحدّث بهء قاله 
الخطيب في «الكفاية» (57/ 7١5‏ ط دار الهدي) أو (ص 277”5). ونقله عن 
شيخه أبي بكر البرقاني» وذكر أنه استخار اللَّه كثيراً في تجويز ذلك . 


0.١‏ الكافي في علوم الحديث 


على جواز الرُوَابَةِ بها ووجوب العمل على ما تقدَّم. 

9 القسم الثالث: أن يجيز لغيرٍ مُعيّن بوصفب الغموم. 

أ في مُعيّنِ وغيرو» كقوله : أجَرْتٌ للمسلمين» أو لكل أحدء أو 
< [اختلاف العلماء في العمل بها]: 

فَمَن مَنَعَ ما تقدّم فهذا أولى» ومن جوّزه اختلفوا في جواز هذه. 
فجوّزها الخطيب مطلة](20 . 

وروي عن الحافظ اين مَنْدَه أنه قال: «أجزتٌ لمن قال لا إِله 
إلا الله20" , 

وأجاز أبو مُحمّد بن سَعِيد الأندنُس7" لكل طالب دحل قُرطية9), 
ووافقه على ذلك عَبِدُ الله ابن عَنَّابِ© . 


.)8١- 8١ في رسالته «الإجازة للمجهول والمعدوم» (ص‎ )١( 

(5) ومثله قول طاهر بن عبد اللّه الطبري» الشهير بالقاضي أبي الطيب» صح عنه: 
«أجزتٌ المسلمين؛ انظر «الكفاية» (55 -73717). «الإلماع» (98) وابن منده 
هذا هو أبو عبد الله محمد بن أبي يعقوب إسحاق بن يحيى بن منده (ت 840 
ه) وانظر: «الإرشاد» (7/ 5لا - ه6/ا7)ى «رسوم التحديث» »)١١١(‏ «المنهل 
الروي» (86). 

(0) هو عيد الله بن سعيد الشنتجالي (توفي سنة 475ه)» ترجمته في «الصلة؛ 
)57/١(‏ لابن يشكوال. 

(5) أسند ذلك عنه القاضي عياض في «الإلماع» (49) عن شيخه أبي عبد الله 
محمد ابن عتاب . 

)2( حكاه ابن الصلاح عن الحازميء» قال: «نبأني من سأل الحازميّ أبا بكر عن 
الإجازة العامة هذه؟ فكان من جوابه: أن مَنْ أدركه من الحفاظء نحو أبي 
العلاء الحافظ وغيرهء كانوا يميلون إلى الجواز». وأبو العلاء هذا هو 
الحسن بن أحمد العظّار الهمذاني (ت 559 ه). 


الباب الثالث: في ما يتعلق بالسند والمتن أودتن 


استعمل هذه 0 وَرَوى 1 لَأن في أصل الإجازة 0 


. سقطت من الأصلء وأثبتها من «مقدمة ابن الصلاح» ومختصرات كتابه‎ )١( 

(؟) عند ابن الصلاح زيادة: «إلا عن الشرذمة المستأخرة الذين سوّغوها» وتعقّبه 
مُغْلْطاي في ذلك» فقال في كتابه «إصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق 7ا؟/أ): 
«الحافظ أبو جعفر محمد بن الحسين بن أبي البدر البغدادي جمع كتاباً في 
ذكر من جوّزها وكتب بها''". انتهى 
وأي فائدة في ذلك إلا لأن يروي بهاء وأخبرني الحهاك الحية الرمرئه 


حدثنا 3 تقى الدين محمد بن أبي العباس بن تامتيت - '©. أن الحافظ المنذري 
تدب الناس إلى قراءة البخاري على أبيه أبى العياس بالإجازة العامة» فسمعه 
عليه خَلقٌ كبير ٠:‏ 


وحكى ابن دحيّة: أنَّ الحافظ السَّلفي حدَّث عن ابن حَيرونَ بها . 

قال ابن أبي البدر: وكتب بها أيضاً أبو طاهر وحدّث بها ابنٌ أبي المعمر 
حدث في كتابه «علوم الحديث» عن السّلفى بهاء وشيخنا الكخان حدتنا 
بالإجازة العامة عن داود بن معمر بن الفاخرء وكذا شيخنا الحافظ شرف الدين 
الدمياطي حدث بها المي ري ولا 0 
لتاب ابن يحية حدّث بها في تصائيفه عن أبي الوقت والشلفي. وعلي بن 


)١(‏ اسمه «الإجازة العامة» في جزء كبير» رتب أسماءهم فيه على حروف المعجم 
لكثرتهم ‏ انظر «التقييد والإيضاح» »)١417(‏ «كشف الظنون» .21١/١(‏ 
وقال الحافظ السّلفي في «الوجيز في ذكر المجاز والوجيز» (ص 088): 
«ولأبي العياس الوليد بن بكر بن مخلد العمري دمن أعل المخرب وتوف 
بالمشرقء» وكان من الجوالين في طلب العلمء عالما اققيياء* هنون ةا كنات 
ترجمه ب«الوجازة في صحة القول بالإجازة»» . 

(؟) انتهت إليه رئاسة الحديث» وعلوّ الإسنادء وتوفي (067ه). 


4ه الكافي في علوم الحديث 


وزاد بها ضعمّها»0©. 
[1؟/ ب] قال الشيخ محيي الدّين/ : «الطاهِد مِنْ كلام مصححيها ‏ يعني 
المذكورين ‏ الرواية بهاء وإلا فلا فائدة لها90»1©. 20 
قلت: هذا لا ينافي كلام الشّيخْ تة تقيّ الدّينء لأنه لم يدع عدم 
الجوازء بل ذَكَر أنه لم يسمع وقوع ا وضشة الجواز على ما ذكرها 
الشيخ محيي الدَّين لا يستلزم الوقدء0©) 


> كتابه «تاريخ النحاة» عن السّلفي بهاء وغالب هؤلاء إما أن يكون معاصراً 
لابن الصلاح أو شيخهء وربما كان فيهم من هو شيخ لشيوخهء فخفي ذلك 
وكان أصل الإجازة العامة ما رويناه في كتاب «الطبقات» [7/ 57”] لابن 
سعد: أخبرنا عفان»حدثنا حمادء حدثنا علي بن زيد» عن أبي ا أن 
عمر بن الخطاب أوصى لما احتّضر فقال؛ من أدرك وفاتي من سبي العرب 
فهو حر من مال اللَّه تعالى»0©. 

)000( مقدمة ابن الصلاح (ص .)١5١5‏ 

(0) التقريب ٠١/7/7(‏ - مع «التدريب»)» وعبارته في «الإرشاد» /١(‏ لالا7): «وهذا 
الذي قاله الشيخ خلاف ظاهر كلام هؤلاء الأئمة المحقّقين» والحفاظ 
المتقنين» وخلاف مقتضى صحّة هذه الإجازة» وأيّ فائدة لها إذا لم يرو بها»! 

(*) قال البُلقيني ة في «محاسن الاصطلاح» 220 هما قاله النووي لا ينافي ما 
ذكره ابن الصلاحء ومراد ابن الصلاح أ نه لم يجد وقوعّهاء وقد وقعت. ولم 
يبلغ ابنَ الصلاح»» وساق كالعادة ما تقدم ذكره عند مُعُْلْطاي: وانظر «التقييد 
والإيضاح» (ص ؟18١).‏ 


)000( إسناده ضعيف. قال البلقيني في «المحاسن»: «وليس فيه دلالة» لأن العتق 
النافذ لا يحتاج الى عط وتحدونف وعمل»ء بخلاف الإجازة» ففيها تحديث 
وعمل وضبطهء فلا يصح أن يكون ذلك دليلاً لهذاء ولو ججعل دليله قوله َك : 
«بلغوا عني» لكان له وجه قوي». 


الباب الثالث: في ما يتعلق بالسند والمتن ه.ه 


١‏ القسم الرابع: إجازةٌ مجهولٍ في مَجِهولٍ. 
كقوله: أحاث محمد بن خالد الدمشقئ شقيّ ع وهناك عي كرت 
يذلك. أو قال: جحت وا كتات السّننء وهو يروي عدَّةً كُتُب تعرفٌ 


بالسّنن» ولم يعي 
فهذه الإجازة باطلةٌ لا فائدةً فيهاء كما إذا قال: أجِرْتٌ لمن يشاءٌ 
قُلانُء لأنّه تعليقٌ مع الجهالة0" . 


< [الفرق بين أجزت من يشاء الإجازة وأجزت من يشاء الرواية]: 

فلذا لو قال: اعت لمن يشاءٌ الإجَارّة بخلافي ما إذا قال: أجِرْ 
لمن يشاءٌ الروايةً عنّىء فإنّه جائرٌء لأنَّ مُقْمَضى الإجازة تفويضٌ الرُوايةٍ 
بها إلى مَشيئته» فكان هذا صريحاً بما يقتضيه الإطلاق» لا تعليقاً» فهو 
كما لو قال: بعتهٌ منكٌ إِنْ شعت2"0, فإنَّه جائز. 

وكذا إذا قال: أجِرْتٌ قلاناً كذا إِنْ شاء روايته عثيء أو لك إِنْ 
شِمْتَء أو أردت؛ فإنه جائرٌ على الأظهر. 


)000 انظر «الإجازة للمجهول والمعدوم» (ص 79)» «الإلماع» 2)٠١١(‏ «فتح 
المغيث» (5”/ 6/ا - 2)17/5 «رسوم التحديث» »)١١١-1١١١(‏ «المنهل الروي» 
(86- كم ). 
(؟) هذا التشبيه ليس بحسنء فقوله: بعتّه منك إِنْ * شئتء ليس تعليقاً على ما عليه 
تفرع من جهة التصريح بمقتضى الإطلاق» فإن المشتري بالخيار: إن شاء 
تتلا وإر: اه لم وقول »التوك مام البو على ايزا وبين كذلاكا تي 
الإجازةء فلا تتوقف على القبول» فيكون قوله: أجزتٌ لمن شاء الرواية» 
تعليقاً لأنه قَبْلَ مشيئة الرواية لا يكون؛ وبعد مشيئتها يكون مجازاًء وحينئذ 
فلا يصح. لأنه يؤدّي إلى تعليق وجهل. انظر: «محاسن الاصطلاح» 
كرض «التقييد والإيضاح» .)١86(‏ 


كه الكافي في علوم الحديث 
< [إجازة المعين المعروف باسمه دون عينه وغير المعروف]: 


وإذا أجاز لوتعينية بأسمائهمء وأنسايهمء دون أعبا قيب 07 أو 
للعُسلمين في الاستجازة ولم يعرّف لد بأنسابهم» ولا بأعيانهمء ولا 
عددهمء كأولادٍ رّيد؛ صحّحت الإجازةٌ» كما إذا سَمِع منه جماعةٌ في 
بسنا ل ا 0 


3 القسم الخامس : إجازةٌ المعدوم. 


0 


وهو على ضربّين: 
< [ضروب إجازة المعدوم وحكمها|: 


الأول أن أكون معطوفا علن مفوجودة كقولة:؟ اعرث لمن يولدٌ 
لفلان» فجرَّزه الخطيب27©»: وحَكى أيضاً جوازه عن ابن الفرَّاء الحنبلي» 


)١(‏ أي: المجيز جاهل بأعيانهم» عارف بأسمائهم وأنسابهمء فالقول بصححة 
الإجازة هو المعمول بهء انظر «الإلماع» .)0٠١١(‏ 

(0) توقف بعضهم في قياس هذه الإجازة على السماعء انظر التفصيل في «فتح 
المغيث» (7”/ل/ال/ا). 

() في «الكفاية» (775 -7777) و«الإجازة للمجهول والمعدوم» (ص .)8١‏ 
ووجّهه القاضي عياض في «الإلماع» )٠١5(‏ قياسا على الوقف عند القائلين 
بإجازة الوقف على المعدوم من المالكية والحنفية» ولأنه إذا صحت الإجازة 
مع عدم اللقاء وبُعد الدّيار وتفريق الأقطارء فكذلك مع عدم اللقاء» وعد 
الزمان وتفريق الأمصار. وانظر «المنهل الروي» (85). 

(4:) نقل قوليهما في «الإجازة للمجهول والمعدوم» (ص )8١‏ وزاد القاضي في 
«الإلماع» )9١5(‏ معهما أبا عبد الله الدامغاني الحنفي» وقال: «أجازها معظم 
الشيوخ المتأخرين» وبها استمرٌ عملهم بعد شرقاً وغرباً». 


الباب الثالث: في ما يتعلق بالسند والمتن اه 


والضَّحيحٌ بطلانهء وعليه ابن الصّبَاغ0", وشيحُه أبو الطَيِّب 
الكلبري22©0 لأنَّ الإجارّة في حكم الإخبارء ولا يصحٌ إخبارٌ المعدوم . 

ولو قَرضُنا أنه في قرَّة الإذن فتوكيلٌ المعدوم لا يصحٌ 0 

الثاني: أنْ يعطمّه على مَوجِودٍء كقوله: أجرْثٌ لفلانٍ ولمن يولّد 
لد أو لعَقِبه ما تناسّلواء قَهُو أقربُ إلى الجواز. 

وكالته أمو يك ين نذاو لعافتي 190 وكذلك جوّز الشّافعيُ 
الوثت على الضّرب الثاني دون الأول20» وأجاز مالكٌ» وأبو حَنيفةَ كلا 
2 


)١(‏ حكاه عن قوم لكونها إذناًء ثم أبطله. انظر: «الإرشاد» (؟/ 2027817 «المنهل 
الروي» (85) - وفيه: : «وقولهم: إنها إذن» ون :سبلمئاة فلا تصح أيضاًء كما 
لا تصح الوكالة للمعدوم» لرسوم التحديث» .)١١١(‏ 

(؟) قوله في «الإجازة للمجهول والمعدوم» للخطيب (ص -)86١‏ وفيه: «وقد كان 
قال لي قديما إنه يصح» ‏ و«الإلماع» .20١6(‏ 

(7) الإرشاد (؟/ 0784)» «فتح المغيث» (87/15) وما تقدم قريباً في «المنهل 
الروي». 

(4:) لأنه يغتفر في التبع والضمن ما لا يغتفر في الأصلء» انظر: «فتح المغيث"» 
0/0 . 

(5) أسند قوله: الخطيب في «الكفاية» (775) وفي «الإجازة للمجهول والمعدوم» 
(ص 74) والقاضي عياض في «الإلماع» (ص .)٠١5‏ 

(7) نص عليه في وصيته المكتتبة في «الأم» ١7/5(‏ ١١)ء‏ فأوصى فيها 
أوصياء على أولاده الموجودين ومَنْ تسوه الله لها من الأو لخده واكظر 
«محاسن الاصطلاح» ٠(‏ 93 . 

(00) انظر: «بدائع الصنائع» (9/ 778). «الذخيرة» (7/ "17). 


[لال/رأ] 


4ه الكافي في علوم الحديث 


< [الإجازة للطفل]: 

وأمًا الإجازة للظفل الذي لد يميز؛ فُصَجحه وقطع به القاضي أبو 
العلكن0؟. 

وقال الخطيب: «وعليه عهدتٌ شيوحَناء يجيزون للأظفال العْنِّبء 
ولا يسائوة عن أسمائهم, وتمييزهم » لأنها إباحة» والإباحة/ تصحٌ من 
العاقلٍ وغيرو200" , 

117 القسم السادس: إجازةٌ ما لم يَسْمّعه المجيرٌ ولم يتحمّله 
بوجه ليرويّه المجّارٌ له إذا تحمّله المجيز بعدٌ. 


< [وقوع ذلك ووجه بطلانه]: 


قال القّاضي عِياض: «لم نَرَ من تكلَّم عليه من المشَّايخْ» وصنعه 
بعضٌ المتأخريه 290 والصَّحيحٌ أنه باطل»40) . 


لاني ان كانت انناشة د قناع نأ ع ال ان كات 
٠. 062‏ ع. - و1 


.)7570( نقله عنه تلميذه الخطيب فى «الكفاية»‎ )١( 


0( الكفاية (7”557) بتصرفء وقال: «ولسنا نريد بقولنا الإباحة: الإعلام» وإنما 
نريد به ما يضاد الحظر والمنع». وقال أبو الطاهر السّلفي في «الوجيز» (ص 
) عن صحة (إجازة الطفل) : «هو الصحيح الذي يقتضيه القياس» وعليه 
دَرّجَ الناس» وأئمة الحديث في القديم والحديثء. ورأَؤه صحيحاً وأنه 
التحقيق» واللّه تعالى وليٌ التّوفيق». 

(8) تجلا بان شوط الروابة اعقو اما مضي تق الأذزي لذ عمد امس وشسعة 
فسواء تحمله بعد الإجازة أو قبلها إذا ثيت حين الأداء أنه تحمّله! انظر «فتح 
المغيث» (؟85/5). 

(5) «الإلماع» )1١5(‏ بتصرف. 


الباب الثالث: في ما يتعلق بالسند والمتن وه 


إذناً» فالتوكيل بما لم يَمْلِك كإعتاق عبدٍ سيملكه؛ باطلٌ على الأصِحٌ20 , 


فعلى هذا يجب أن يعيّن ما تحمّله قبل هذه الإجازة» إذا أراد 
الرّوايةَ عنه بها ؟ ليرويّه دون 1 
< [قول المجيز: أجرْتٌ لك ما صح من مروياتي]: 


وأما قول المجيز : أجََرْتٌ لك ما ص0 عندك من مرويّاتي» فليس 
من ذلك». بل يصحٌ» وقد فَعَلّهِ الدّارقطنٌِ» فجاز له أن يروي بها ما صحّ 


)١(‏ قال القاضي في «الإلماع» (ص :)3١1-1١5‏ «قرأتٌ في «فهرسة الشيخ 
الأديب الراوية أبي مَرْوَانَ عبد الملك بن زيّادة اللَّهِ الطْبْيَ» قال: 
«كنت عند القاضى بقرطبة أبى الوليد يونس بن مغيث فجاءه إنسان فسأله 
الإجازة له 5006 رواه الف نويحها وما يرويه بعد. فلم يجبه إلى ذلك. 
فغضب السائل» فنظر إليَ يونس فقلت له: يا هذا يعطيك ما لم يأخذه! هذا 
محال. فقال يونس : هذا جوابي» وقال عقبه: «وهذا هو الصحيح؛ فإن هذا 
يجيز بما لا خبر عنده منه» ويأذن في الحديث بما لم يحدّث به بعدء ويبيح ما 
لم يعلم هل يصح له الإذن فيهء فمنعّةُ الصواب كما قال القاضي أبو الوليد 
يونس ٠»‏ وصاحبه أبو مروان». 
قلت: وعلى المثال المذكور: لو وكله في بيع ما في ملكه وما سيملكه. فالذي 
يظهر صِحَنّه» وهو الذي نص عليه الشافعي في وصيته كما تقدم» وهو بخلاف 
ما إذا وكله في بيع عبد سيملكه مجرداًء وانظر «محاسن الاصطلاح» (71417). 

)١(‏ مثله: إذا تجدّد للمجيز بعد صدور الإجازة من نظم أو تأليفيء وعلى هذا 
يحسن للمصتف ومن أشبهه تأريخ مندور ذلك عتف ‏ قال القاضي عياض في 
«الإلماع» (ص :)٠١7‏ 
«وعلى هذا فيجب على المجَازْ له في الإجازة العامة المبهمة إذا طلبٌ تصحيح 
رواية الشيخ أن يعلمَ أن هذا مما رواه قبل الإجازة إن كان الشيخ ممّن يعلم 
سماعه وطلبه بعد تاريخ الإجازةء فيحتاج ههنا إلى ثبوت تاريخ سماعه». 

(”) أي: حالة الرواية لا حالة الإجازة» انظر «التبصرة والتذكرة» (817/7). 


١ه‏ الكافي في علوم الحديث 


عنده بعد الإجازة2'7 أنه من مَسمُوعات المجيز ومرويّاتهِ قبل الإجازة. 
قلت: ولا يدخلٌ تحت الإجازة ما سَمِعَ المجيرٌ بعد الإجازة") 
على ما تقدّمء والله أعلم. 
7 القسم السّابع : إِجَارَّةٌ المجاز. 


7 


مثل: أَجَرْتُ لكَ مُجارّاتي(": والصّحيحٌ جَوازُهاء وقَطع به 
الدّارَقطني0؟), وأبو 0 وأبو المَنْح المقَّدِسِىٌ» وكان يروي بالإجازة 


)١(‏ بمعنى: ما تجدد للمجيز يعد صدور الإجازة من نظم أو تأليف»ء لأن الذي 
ذكره مقتضى الإطلاق» انظر: «الإرشاد» (781//5)» «فتح المغيث» (5/ 
8ع «المنهل الروي» (81): «رسوم التحديث» .)١١75(‏ 

(؟) سبق نقله قريباً عن القاضي عياض في «الإلماع» .)1١7(‏ 

(0) أو: أجزتٌ لك رواية ما أجيز لي روايتهء قاله ابن الصلاح» وزاد: «فمنع من 
ذلك من لا يُعتدٌ به من المتأخرين»! الال الى تفاع كار ابن 
الصلاح» (ق ل/الا/ ب): «كأنه - واللّه أعلم ‏ يشير إلى الإمام العلامة 
عبد الوهاب بن المبارك الأنماطى. وكان من الحفاظ الكبار» الذين لا يَشَقّ 
لهم غبارء فإنه جمع في ذلك»» ومثله في «محاسن الاصطلاح» (3)» ورججح 
السخاوي في «فتح المغيث» (89-88/5) أن ابن الصلاح كنى به عين أبهمه 
أبو علي البرداني» قال بعد ذكره شيئاً من مناقبه: «ومن يكون بهذه المرتبة لا 
يقال في حقه : إنه لا يعتد به» وبه جزم الزركشي في «نكته» (7/ 2070 . 

(5) إذ عمل به في روايته ل«التاريخ الكبير» للبخاري» انظر «الكفاية» (60-0”) أو 
(57/0ه” _ط دار الهدى). 
ححا ابن الصلاح بواسطة الخطيب عن الحافظ أبي العباس المعروف بابن 

عمدة الكوفيء وهو في «الكفاية» )760٠0(‏ غير مكنى» واسمه أحمد بن 
محمد بن سعيد (ات 69ه) وقيه نض [جازته إلى أب متحمد عنبد الله بن 
محمد بن عثمان. | 

)6( كان يقول: «الإجازة على الإجازة قوية جائزة». انظر «مقدمة ابن الصلاح» (57 7 
ط بنت الشاطىء»)» «المنهل الروي» (/81)» «رسوم التحديث» .)١١5(‏ 


الباب الثالث: في ما يتعلق بالسند والمتن ١ه‏ 


عن الإجازة. وقد تتوالى ثلاث إجازات230.: 


<< [ما ينبغي مراعاته لمن يروي بالإجازة عن الإجازة]: 

وينبغي لمن يروي بالإجازة عن الإجازة أن يتأمّل كيفيّة إجازة شيخ 
شيخه. لثلا يروي ما لم يندرج تَحتّهاء حتى لو كانت ضورثّها أنه: 
أجزتٌ له ما صحٌ عنده مِنْ مسموعاتي» ا 
شييخهء حتى يتبيّن له أنَّه صحّ عند شييخه من سماع شيخ المجيزا"ا 


: 
مع 


< [معنى الإجازة]: 
م١1‏ الأول: قال لودل بن فارس الأحوس: اامعنى الإجازة: 
ماعرة مر يعوو اناه اندض تعنن0© الخامية رادرس 00 


)00 عبارة ابن الضلاح عن أبي الفتح: «حتى ربما والى في روايته بين إجازات 
ثلاث»» وعلق البلقني في 97 البحاسن؟ (75) قائلاً : «فائدة: القرينة الحالية 
من إرادة إبقاء السلسلة قاضيةٌ بأنّ كلّ مجيز بمقتضى ذلكء أذن لمن أجازه أن 
يُجيزء وذلك في الإذن في الوكالة جائز». ' 

)1١(‏ يريد: التثبت من صحة كون ذلك من مسموعات شيخه الذي تلك إجازته. 
ولا يكتفي بمجرد صحةٍ ذلك عنده الآنء عملاً بلفظه وتقييده» ومن لا يتفظن 
لهذا وأمثاله يكثرٌ عثاره» أفاده ابن الصلاح . 
ومثاله: ما فعل التقي ابن دقيق العيد»ء فإنه لم يكن يجيز برواية جميع 
مسموعاته؛ بل يما حدث به منهاء على ما استقرىء من صنيعه؛ لكونه كان 
يشك في بعض سماعاته على ابن المقيّر» فتورّع عن التحديث بهء بل وعن 
الإجازة» أفاده السخاوي في «فتح المغيث» (؟97/7). 

() بعدها في كلام ابن فارس: «الماء من» وأثبته ابن الصلاح في «مقدمته» 
(90). وحذفه النووي في «الإرشاد» )794٠0/7(‏ وابن جماعة في «المنهل 
الروي» (/41). 

(54) بعدها عند ابن فارس وابن الصلاح: « 


١ه‏ الكافي في علوم الحديث 


استجزتثٌ فلاناً فأجارٌَ لى200, إذا أسقاك ماء ماشيتك أو زرغك207: كذلكٌ 
طالبٌ العلم يسألٌ العالم أَنْ يُجِيرَّهُ علمهء فيجيزه إياه»0 . 

فعلى هذا يتعدّى الفِعلَ بنفسهٍ إلى المفُعُولينَ» وللمجيز أنْ يقولٌ 
أجزتٌ فلانا مسموعاتي ومرويّاتي). 

وأمّا مَنْ جَعلَ الإجازةً بمعنى الإباحة» أو التّسويغ» أو الإذن*2, 
فيّعَدّيه إلى المفعول الثاني باللام» فيقول: أجزثٌ لفلانٍ روايةً 


مسموعاتي . 


ولو حَذف الجارٌ ونصبت؛ لَجَارٌ أيضاً . 


)١(‏ كذا في الأصلء وعند ابن فارس وابن الصلاح والنووي وابن جماعة: 
«فأجازني». 

(؟) عند ابن فارس: «ماءٌ لأرضِكٌ وماشيتك» وعند ابن الصلاح: «لأرضك أو 
ماشيتك» وعند النووي وابن جماعة: «لماشيتك أو أرضك». 
وبعدها عند ابن فارس : «قال القطامي [في «ديوانه» (857)]: 


قُقَيْم قَيّمْ الماء فاستجز عُبَادَة إن المسْتًجيرٌ على قُثْرِ 
أي : على ناحية» . 

() بعدها عند ابن فارس: «فالطالب مستجيزء والعالم مجيز». 
وكلامه في «مأخذ العلم» (ص 7”9) ومثله في «معجم مقاييس اللغة» له 
(595/5) إلى قوله: «أي ناحية» . 
وأسنده عن ابن فارس: الخطيب فى «الكفاية» »)7١7(‏ وعزا المذكور لجزثئه 
«مأخذ العلم»: السخاوي في «فتح المغيث» (؟/95). 

(4) أي: يعدّيه بغير حرف جرّء من غير حاجةٍ إلى ذكر لفظٍ الرواية أو نحو ذلك» 
قاله ابن الصلاح» وانظر «الإرشاد» (07949/17. 

)ع( بعدها عند ابن الصلاح: «وذلك هو المعروف». وانظر: «فتح المغيث» 
(؟/95). «الإرشاد» (7/ 90"). 


الباب الثالث: في ما يتعلق بالسند والمتن مام 


<« [تستحسن الإجازة من العالم لأهل العلم]: 
15 الثاني: إِنَّما تُسْتَحسن الإجازةٌ إذا كانَ المجيرٌ عالماً» 
والمججاز لهُ من أهل العِلْمء لأنّْها توسّمٌ يَحتاج إليها أهلٌ العله7" . 
< [هل يشترط ذلك؟]: 
وجعل بعضهه() ذلك شرطً. | 
وقال اين عبد البر: «الصّحيح أنّها لذ تجوز إلا لماهر/ في 
الصّناعة» وفي ل يشكل امعا 0 


< [اختيار المصنف ومعتمده]: 

قلت: وفي هذه الشّرط نوعٌ تضييقٍ مُنافٍ لما جُوّرَا؛» له الإجازةٌ 
وهى التّوسعةء وبقاءٌ سِلْسلةٍ الإسْئَاد» على أن المجارّ له لا يروي إلا عَنْ 
أصل المجيزء سواء كان إسناده مُشْكِلاً أو لاء فزيادة الشّرط عليه لا تفيد 
زناكة فاغره1 2 والله أعلم. 


)١(‏ وهي رأس مال كبير لهم. 

)١(‏ حكاه أبو العباس الوليد بن بكر المالكي عن مالكء» أسنده الخطيب في 
«الكفاية» (311”) والقاضي عياض في «الإلماع» د(ص 945 460)» وانظر: 
«رسوم التحديث؛ »)١١4(‏ «أجوبة ابن سيد الناس على مسائل تلميذه ابن 
أييك» (؟5//ا7١1).‏ 

(5) جامع بيان العلم (7/ 2١١7٠0‏ وعبارته: «وتلخيص هذا الباب أن الإجازة لا 
تجوز إلا للماهر بالصّناعة» حاذقٌ بهاء يعرف كيف يتأوّلهاء وتكون في شيء 
معيّن لا يشكل إسنادٌهء فهذا هو الصحيح من القول في ذلكء واللّه أعلم»: 
وانظر: «الإلماع» (915)» «أجوبة ابن سيد الناس» .)1١717/5(‏ 

(4ه كذاق الأمسل وضرب زوع ١‏ - 


(0) وبنحوه في «فتح المغيث» (45/17) مع زيادة: «وقد تقدّم عدم اشتراط - 


[//راب] 


5-1 الكافي في علوم الحديث 


< [الجمع في الإجازة بين التلقّظ والكتابة]. 

0ت الثاليف يهن ولتجير :ذا كقه إجاركه أن كط اكات 
اقتصرّ على الكتابةٍ قاصداً للإجازة صَحعت20, إلا أنه أنقص مرتبةٌ من 
الأولى» كما جعلنا القراءة على الشَِّخَ إخباراً بما قُرىة عليه ولم يتلقُّظ0(" . 


- التأمّل حين التََحمّل بهاء كالسّماعء وأنه لم يقل أحد بالأداء بها بدون شرط 
الروايةء» وعليه يحمل قولهم: أجِزْتٌ له رواية كذا بشرطه. ومنه ثبوت المروي 
من حديث المجيز؟. 
وقال ابن سيد الناس في «أجوبته على مسائل تلميذه الحافظ ابن أيبك 
الدتمياطي» (1717//7) وسأله : 
عن الشيخ إذا كان خالياً من العلمء ولا يعرف شروط الإجازة» فهل تصح 
الإجازة أم لا؟ فقال: 
«أصل الإجازة ما تنازع العلماء فيه» وإن قال الأكثرون بجوازهاء فإن أكثر من 
أجازها حي عله طررقة جمد ة في حمل العلم عن درجة السماع. فإذا ثيت 
ذلك فينبغي أن لا تجوز من كل من يجوز منه السماعء وإ ترخص مترخص 
وجوّزها من كل ما يجوز منه السماع»ء فأقل مراتب المجيز أن يكون عالماً 
بمعنى الإجازة العلم الإجمالي من أنه روى شيئاً» وأن معنى إجازته لغيره إذته 
لذلك الغير في رواية ذلك الشيء عنه طريق الإجازة المعهودة بين أهل هذا 
الشأن» لا العلم التفصيلي بما روىء وبما يتعلق بأحكام الإجازة» وهذا 
العلم الإجمالي حاصل لما رأيناه من عوام الرواة. فإن انحط راو في الفهم 
عن هذه الدرجة» ولا أخال أحداً ينحط عن إدراك هذاء إذ عرف به؛ فلا 
أحسبه أهلاً لأن يحمل عنه بإجازة ولا سماع. وهذا الذي أشرت إليه من 
التوسع في الإجازة هو طريق الجمهور». وانظر «الإلماع» (91). 

000 وإن لم يقصد الإجازة» كأن يصرّح بعدم النية» فالظاهر عدم الصحةء أما'لو لم 
يعلم حالهء فالأصل الصحة. انظر: «التبصرة والتذكرة» (؟2»)89/1 «فتح المغيث» 
(48/5). «المنهل الروي»  )88(‏ وفيه: «فلذلك ينبغي كتابة «تلقّظ بها» - 

(؟) انظر مسألة وجوب الظاهرية التلفظ وردّ الجويني فيما تقدم في التعليق على 
(ص 5:87 -587). 


الباب الثالث: في ما يتعلق بالسند والمتن وله 


7 النوع الرابع: من طَرّق تَحَمُل الحديث: المناولة. 


وهي على قِسمَين : 
<< [أقسام المناولة]: 
الأول: المناولة المقرونة بالإجازة. 
وهي أَعْلى أنواع الإجازةٍ على الإظلاق2"0: ولها صُوَرٌ : 


< [صور المناولة المقرونة بالإجازة]: 

إحداها : أن يدفع الشَّيحٌ إلى الطّالب أصلّ سماعوء أو فرعاً مُقابلاً 
به» ويقول: هذا سّماعي» وروايتي عن فلانٍ؛ فاروه عني » أو أجزث لك 
روايته عني : ثم يملّكة أو يُعيرة لينسَحّ منه» ويُقابل به. 

وثانيها: أن يجية الطَالِبٌ بكتاب مِنْ حديثهة» فيعرضه عَليهء 


فيتأمل(" الشَِّخُء وهو عارفٌ مُتيقّظْء ثم يعيده إليهء ويقول: هُوَ حَدِيئي» 
08 ل 3 5 .ريه ذ:. 2 
أو روايتي عن شيخي فاروه عني. 


)0غ( لما فيها من التعيين والتّشخيص» وأحسنٌ ما يستدلٌ به على المناولة بغير قراءة 
حديث بعث رسول اللّهِ يل بكتابه إلى كسرى مع عبد اللَّه بن حذافة» وأمره أن 
يدفعه إلى عظيم البحرين» ويدفعه عظيم البحرين إلى كسرى» انظر «معرفة علوم 
الحديث» )١58(‏ للحاكم» وأصل الحديث عند البخاري في (صحيحه» (214 
ال 55755 155/). 
وعلق البخاري في «(صححيحه) : كتاب العلم: (ياب 7ع( أنه يٌَِ كتب لأمير 
00 كتاباً» وقال له: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذاء فلما بلغ المكانء 

أه على الناس» وأخبرهم بأمر النبي يك وهو موصول صحيح. انظر؛ 

ل الكبير» للطبراني )١5175(‏ و«تغليق التعليق» (؟7/ 7/6). 
وانظر: «الإلماع» (80)» «فتح المغيث» (7/ 2)٠١١-5٠١‏ «توضيح الأفكار» 
ضير 

() كذا في الأصل! وصوابه «فيتأمله» كما عند ابن الصلاح  7557(‏ ط بنت 
الشاطىء) و«الإرشاد» (3945/7)» «المنهل الروي» (88). 


6]1 الكافي في علوم الحديث 


وسمّاه أثئمةٌ الحديث(" عَرْضاء وليسمَّ (عَرْضَ المناولة)» ليمتازٌ 
عن (عَرْض القراءة) كما ذكرناه9 . 


< [حجيتها ومنزلتها]: 

وهذه المناولة المقترنة بالإجازة كالسّماع في القّوّة عند كثيرٍ من 
المحذثين» كالزُهري» وربيعه د الرّأيء سكين بن اميد الاتضاري ؛ 
ومجاهد. والشّعبيء وعلتيية وإبراهيم. ومُالِك». وابن وَهب»ء 
وابنٍ القاسم. وغيزض 9 

والصَّحيحٌ أنّها منحطّة عن درجة السّماع والإخبار. 

وقال الحاكم في هذا العرض : «أمّا فقهاءٌ الإسلام الذين أَقْتَوا في 
الحلالٍ والحرام» فإنّهم لم زوه شماعا < ونه قال الشَّافْعَنٌ» والأوزاعي ؛ 


)١(‏ عند ابن الصلاح ومختصري «مقدمته»: «غير واحد من أثمة الحديث». 

(0) في (ص 4768). 

() استوعبهم الحاكم في «المعرفة» (090؟) أو 17ب “/1” اط السلوم)ء» 
وهؤلاء الذين قالوا إنه سماع أرادوا بالعرض: عرض القراءة لا عرض 
المناولة» وأستد ذلك عنهم الخطيب في «الكفاية» (194 وما بعد) في (باب 
القراءة على المحدّث وما يتعلق بها) ثم في الباب الذي يليه (ذكر الروايات 
عمن قال إن القراءة على المحدث بمنزلة السّماع)» وهو ظاهرء ولم أجد من 
تعقّب ابن الصلاح ممن نكت على «مقدمته» في هذا الموطن» وينظر «فتح 
المغيث» (7؟7/ )٠١7‏ لتحقيق المساواة بين عرض المناولة وعرض القراءة عند 
مالك وابن أبي أويسء وانظر لمذهبه: «محاسن الاصطلاح» (754). 
وممن اعتنى يتعدادهم على وجه أوعب مما عند المصنف: الرامهرمزي في 
«المحدّث الفاصل» (570 - 17/8) بلسي لي في «محاسن الاصطلاح» (/151- 
2 . 
واقتصر المصنف على تسمية مَنْ في كتاب : شيخه ان جماعة «المنهل الروي» 
(88). 


الباب الثالث: في ما يتعلق بالسند والمتن ْ /اله 
اتوت وام ال جو خطقا لان اال ا 1 


والبويي , اي وسفيانٌ التُوريُ» وأحمدٌ بن حنبل» وابنٌ المبارك؛ 
وأبو حنيفة27 الإمام» ويحيى بن يحيى: وإسحاقٌ بن راهويه»(". 

وقال الحاكم: «وعليه عهدنا أثمتّناء وإليه ذَمَبواء وإليه نَذْمَب)» 

وثالثها: أنْ يُناوِلَ الشَّيحٌ الطَالبَ كتايّه؛ وت 5201 ل ووايته 
عنه». إذا كلفر بذلكِ الكتاب أو بما هُو مُقَابَلُ به على وَحِهٍ يَئِقّ مَعَه 
بموافقته لما تناولَيْهُ الإجازةٌ» كما هو مُعتَبِرٌ في الإجازة المجرّدة عن 
المناولة. ظ 

ركان التقياي لأصضولين :2:07 اتهقه الساولة: بول مرية 
لها على الإجازة9 . 

وشيوخ/ الحديث مِنّ القَدِيم والحديث يرون لها مزيّة0" . 

ورابعها: أن يأتي المََّالبُ الشّيِعَ بكتاب» فيقول: هذا روايتك» 


قَنَاولْنِيهِ وأجزني روايته» فيجيبه إلى ولشدمنا عي آذ بطر فاه ويتحقق 


© 


)00200 اعترض على ذكر أبي حنيفة مع هؤلاءء انظر ‏ تحقيق مذهبه في المسألة 
المذكورة: «التقييد والإيضاح» .)١97(‏ 

(؟) «معرفة علوم الحديث» (ص 575 ط السّلوم) . 

() «معرفة علوم الحديث»  517//(‏ ط السلوم). 

)ع( كذا في الأصل» وعند ابن الصلاح ومختصري «مقدمته»: «ويجيز". 

(5) بعدها عند ابن الصلاح: «ثم يمسكه الشيخ عنده. ولا يُمكّنه منه» فهذا يتقاعد 
عما سبق؟ لعدم احتواء الطالب على ما تحمّله» وغيبته عنه» ويحافة لعترواية 
ذلك عنهء إذا ظفر. »٠‏ إلخ ما عند المصنف» ومنه يعلم أن سقطا وقع فيه 
للناسخ » ومن عادة المصنف في مثله اختصار العبارة من غير إخلال. 

(5) نقله القاضي عياض في «الإلماع» (ص *87) عن مشايخه من أهل النظر 
والتحقيق وعلله بقوله: «لأنه لا فرق بين إجازته إياه أن يحدّث عنه بكتاب 
«الموطأ»» وهو غائبٌ أو حاضرء إذ المقصود تعيين ما أجاز له». 

0). انظر: «فتتح المغيث» »)٠١8/7(‏ «اختصار علوم الحديث» .)١755(‏ 


41 أ) 


4ه الكافي في علوم الحديث 


وؤايقة فيه لخد فهذا لا يجوز ولا : تصح الرّواية7'" به نَعَم إِنْ كان 
الطَالُِ مَوتُوقاً بخبره. ومعرفته. جاز الاعتمادٌ عليه وكان ذلك إجازة 
جائزة10) . 


وقال الحَطيبُ: «لو قال: حَحدّتُ هذا الكتاب عنِّيء إِنْ كان مِنْ 
حديثي مع بتراءتي من العَلّط والوهم. كان ذلك جائزا ان 

القِسمٌ الثاني : المناولةٌ الخاليّةٌ عن الإجَارّة. 

كما إذا ناوله كتاباًء ويقول: هذا سَمّاعي» ولا يقول: اروهِ عني » 
أو أجزتٌ لك روايته. 


< [حجيتها]: 


فهذه مناولة مختلّة لا تجورٌ الرواية بها 
وقالالخطيب: «جوَّز طائفةٌ ذلك0) وعابهالفقهاكً 


)١(‏ فيه نظرء لأنه يشتمل على ما إذا استمر الحال على عدم المعرفة » أو 
انكشف. وفي هذا الثاني يكون على تقدير قوله: اجرنك بروايته» إن كان من 
مروياته. قاله البلقيني ذ في «المحاسن» 2»)705٠0(‏ وينظر «التيصرة والتذكرة» 
7 45 فيما إذا تبيّن للطالب فيما بعد بخبر يعتمد عليه أن ذلك من سماع 
الشيخ أوعن مرويات: فالظاهر هو الصحةء» ٠»‏ لأنه تبيّن بعد ذلك صحة سماع 
الشيخ لما ناوله وأجازه. وزال ما يخشى من عدم ثقة المخبرء وانظر «فتح 
المغيث» (؟9/7١1١).‏ 

(5) لا سيما إذا كان الكتاب مشهوراً» كالبخاري أو مسلم أو نحوهماء فإنه يقرب 
من تمليكه له أو إعارته. 

(7) الكفاية ”١4(‏ أو 757/7 - ط دار الهدى). 

)0 قال الخطيب في «الكفاية» (54") ومن طريقه الرامهرمزي في «المحدث 
الفاصل» ( 4٠‏ ) بسنده إلى أبي زيد بن أبي الغمر قال: : اجتمع ابن وهب وابن 
0 وأشهب بن عبد العزيز أني إذا أخذتٌ الكتابّ من المحدّثء» أن أقول 


قد أخيرني . ظ 5 
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والا م20 


وهدا كنمن اتجان الدواية بمجره إغلام الشيخ أن هذا الكبات 


بن ه673 أواسيفوة إنشاة انل سال 


(00) 


(0 


وحكى الجواز (ص 7”594) عن القاضي أبي بكر الباقلاني» وانتصر للجواز 
الصنعاني في «توضيح الأفكار» /١(‏ 0775. وقال الغزالي في «المنخول'» 
 )77١-70+0(‏ وهو من إملاءات شيخه الجويني ‏ «وأما المناولة» فلا فائدة 
فيهاء وهي من جهالات بعض المحدثين» ولا يشترط أن يقول: أجزتٌ» 
ويكفي أن يقول: اد ا ده أو هذه النسخة مصحّحة على 
شيخي»1 2 ثم وجدتٌ للرازي في تنص (/518) مثلهء وانظر «فتح 
المغيث» (؟5/١١١).‏ ا ٍْ 

الكفاية (754) وعبارته: «وقد قال بعض أهل العلم: لا يجوز لأحدٍ أن يروي 


1 عن المحدّث» ما لم يسمعه منهء أو يجزه له وإن ناوله إياه. . 


وكأن المصنف هنا تبعاً لابن الصلاح ‏ يشير إلى قول الغزالي في 
«المستصفى» :)١55/١(‏ «مجرد المناولة» دون قوله: حدّث به عني؛ لا 
200 وإذا قال: حدث به عني» فلا معنى للمناولة» لفو زيادة كلت 
أحدثه بعض المحدثين بلا فائدة» . 

نعم هو قريب من السماع من الشيخ بقراءة غير الشيخ مع عدم الإذن بالرواية» 
لأن هذه المناولة مشاركة مع ذلك السماع في كونهما من مسموعات الشيخ 
الذي يجوز له رواية ذلك الحديثء وإذا صم عند الراوي بأنْ هذا من 
مسموعات فلان» فيقول: أروي عن فلان» فإنه يروي عن نسخة فلان إلى 
منتهاه. نقله الزركشي في «نكته» (7/ 079) عن بعض المتأخرين . 

وللسيوطى فى «تدريب الراوي» )0١/7(‏ تفصيل حسن» قال: «وعندي أن 
يقال: إن كانت المناولة جواباً لسؤالء كأن قال له: تاولني هذا الكتاب 
لأرويه عنكء فتاولهء ولم يصبرّح بالإذن» فقا وجاز له أن يرويهء وكذا 


إذا قال له: حدّئتى بما سمعت من فلان» فقال: هذا سماعي من فلانء وما 


عدا ذلك؛ فلاء فإن ناوله الكتاب ولم يخبره أنه سماعُه لم تجز الرواية به 
بالاتفاق»!! ونقله عن الزركشى. ْ 5 


0 الكافي في علوم الحديث 


< [القول في عبارة الراوي بطريق المناولة والإجازة]: 
ثم عبارة الراوي المتحمّل بطريق المناولة والإجازة أن يقول: 
حدّثناء وأخبرنا 417 وهو مقتضى قولٍ من يجعل المناولة المقرونة 


- ونقل البُلقيني في «محاسن الاصطلاح» )75١(‏ عن «المحصول» (518/5) 
للرازي: «إذا أشار الشيخ إلى كتاب فقال: هذا سماعي من فلان؛ جازت 
الرواية عنه» سواء أراد روايته أم لا». وقال: «قلت: وهذه الإشارة أعلى من 
الإعلام المجرد؛ . 

)١(‏ اتهم ابِنُ الجوزي في «المنتظم» (8/ )٠٠١‏ أبا نعيم الأصبهاني بأنه كان يخلط 
المسموع له بالمجازء ولا يوضح أحدهما من الآخرء ونقل الذهبي في 
«السير» )45١ 55١/١1‏ قول الخطيب: «قد رأيت لأبي نعيم أشياء يتساهل 
فيها منها: أن يقول في الإجازة (أخبرنا)» من غير أَنْ يُبَيّن). 
وتعقبه الذهبي بقوله: «هذا شيء قَلَّ أن يفعله أبو نعيم» وكثيراً ما يقول كتب 
إلي الخلدي» ويقول: كتب إليّ أبو العباس الأصمء وأخبرنا أبو الميمون بن 
راشد في كتابه. ولكني رأيتُهُ يقول في شيخه عبد اللّه بن جعفر بن فارس» 
الذي سمع منه كثيراًء وهو أكبر شيخ له: أخبرنا عبد اللَّه بن جعفر فيما قرىء 
عليه» فيوهم أنه سمعه ويكون مما هو له بالإجازة» ثم إطلاق الإخبار على ما 
هو بالإجازة مذهب معروفء قد غلب استعماله على محدّئي الأندلس» 
وتوسّعوا فيه. وإذا أطلق ذلك أبو نعيم في مثل: الأصمء وأبي الميمون 
البجلي. والشيوخ الذي الدخلم انه نا سكم متهم بل له منهم إجازة؛ كان له 
مما 0 تجتبه) . 
وقال في «الميزان» )١١١/١(‏ أيضاً متعقباً الخطيب: «هذا مذهب رآه أبو نعيم 
وغيره» وهو ضرب من التدليس» وانظر «تذكرة الحفاظ» (/ .)1١95-1١96‏ 
هكذا أنصف الذهبيٌ أبا تُعيم بالحججّة والدليل» وتحمّس السبكي للدفاع عن 
أبي نعيم»؛ فقال في «طبقات الشافعية الكبرى' (4/ )١15‏ بعد أن نقل كلام 
الخطيب: «هذا لم يثبت عن الخطيب» وبتقدير ثبوته» فليس بقدحء ثم إطلاق 
أخبرنا في الإجازة مختلف فيهء فإذا رآه هذا الحبر الجليل ‏ أعني : أبا نعيم - 
فكيف يعد منه تساهلاًء ولئن عدّ فليس من التساهل المستقبح» ولو حجّرنا - 


الباب الثالث: في ما يتعلق بالسند والمتن ١ه‏ 


بالإجازة سَماعاً7" . 


والصَّحيحٌ الذي عليه الجمهورٌ وأهلٌ التَّحرّي أنَّ إطلاق ذلك لا 


يجوزء بل تخصيصة بما يُشعر بالإجازةٍ أو المناولء كحدّئنا إجازة» أو 
نول أو إذناً أو أجازني» أو تاولني» وما أشبة هَ ذلك29 , ش 


واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق «أنبأنا» في الإجازة» 25 


إليه الحافظ البيهقة20 . 


(00 


(0 


00 


على العلماء ألا يَرُووا إلا بصيغةٍ مجمع عليها لضيّعنا كثيراً من السئّة». 
وانظر: «نكت الزركشي على ا الصلاح» (5/ 55٠‏ - 220511 «فتح 
المغيث» »)١١5/١(‏ وانظر لتأكيد استعمال أهل الأندلس حدثنا وأخبرنا في 
الرواية بالإجازة المجردة: «الإلماع» 2)١78(‏ «فتح المغيث» )١١7/7(‏ وهو 
اختيار إمام الحرمين في «البرهان» )5417/١(‏ والحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» (ص 7”40): بل عزاه القاضي عياض لابن جريج وجماعة من 
المتقدّمين» وهو صنيع المرزباني في كتبه كما في «تاريخ يغداد» (5/ ١10‏ - 
5» وانظر «المنهل الروي» (89). 

ذهب إليه الزهري ومالك وابن وهب واين القاسم وأشهب والحسن البصري» 
انظر أقوالهم مسندة في «الكفاية» (9الا2 "ا “07377 . 

مثل: أخبرنا فيما أطلق لي روايته عنه» وأعطاني فلان» أو دفع إلي كتابه. 
انظر «الكفاية» (770)» اجامع الأصول» :)87/١(‏ «رسوم التحديث» 
»)١١5(‏ وخصص الأوزاعى الإجازة ب(خبّرنا) والقراءة ب(أخبرنا) انظر 
«الكفاية» (007)» «الإلماع» (1717): «المحدث الفاصل» (55)» «المنهل 
الروي» (89). 

اختاره الوليد بن بكر الغمري السَّرقسطيُ (ت 97) في «الوجازة» أيضاً وكان 
البيهقي يقول: أنبأني فلانٌ إجارّة» وفيه رعاية لاصطلاح المتأخرين» انظر 
«مقدمة ابن الصلاح» 67 ط ا بنت الشاطىء)ء «الإرشاد» »)5٠6/١(‏ 
«رسوم التحديث» .»)١١60(‏ «المنهل الروي» (89)» «التبصرة والتذكرة» 
(؟/١١٠0»‏ «فتح المغيث» .)١١9/7(‏ 


0 الكافي في علوم الحديث 


وقال الحاكم: «الذي عهدثُ عليه أكثرٌ مَشايخي: الذي عَرَضَ على 
المحدّث فأجازه له شفاهاً يقول: (أنبأني)»» وفيما كُتَّب إليه يقول: (أنبأني 
كتابة)» أو (كتب إليّ)» أو نحو ذلك»:0©. 

وقال ابن 0 : «كل قولٍ التخاري في «صحيحه»: قال 2 
فلان فهو عَرْضُ مَناولةَ؛. 

قلتٌ: وفي هذا الكلام إيهاه0", لِمَا ينا أن قول الرّاوي: قال لي 
فلان» أو سمعبتّه منه؛ إطلاقة لا يستجمل إلا في السّماعء فكيف يقال 
مُطلقاً : قال لي من غير قيدِء ويكون مناولةٌ وعرضاً؟! 

وأما ما اختاره الخطّابيك20 من أنَّه في الإجّازة إذا قال: أخبرنا 


)١(‏ معرفة علوم الحديث (710 أو 778 ط السلوم) بتصرف واخختصار. 

(1) هو أبو جعفر أحمد بن حمدان النيسابوري» روى الحاكم ‏ ولعله في «تاريخ 
نيسابور» وليس له ذكر في القطعة المطبوعة منه ‏ عن ولده أبي عمرو عنه 
المقولة المذكورةء أفاده السخاوي في «فتح المغيث» (7/ )١١١‏ ووجدتٌ 
مقولة ابن حَمُدان في مطلع «تغليق التعليق» (1/ 29١‏ وقال على إثرها: «وكذا 
قال ابن منده: إِنّْ «قال لنا» إجازة» ثم قال: 
«فِإِن صم ما قالاه فحكمه الاتصال أيضاً على رأي الجمهورء مع أن بعض 
الأئمة ذكر أن ذلك مما حمله عن شيخه في المذاكرة» والظاهر أن كل ذلك 
تَحَكُمٌ وإنما للبخاري مَقُصدٌ في هذه الصيغة وغيرهاء فإنه لا يأتي بهذه 
الصيغة إلا في المتابعات» والشواهد.ء أو في الأحاديث الموقوفة» فقد رأيته 
في كثير من المواضع التي يقول فيها في الصحيح: «قال لنا» قد ساقها في 
تصانيفه بلفظ «حدثنا» وكذا بالعكس. فلو كان مثلّ ذلك عنده إجازةٌء أو 
مناولةء أو مكاتبة» لم يستجز إطلاق «حدثنا» فيه من غير بيان». 
وبنحوه في «نكته على ابن الصلاح» (501/17)ء و«فتح الباري» -771/1١(‏ 

557)ء وانظر «فتح المغيث» (7/ .)١7١‏ 

زليه نقله بنحوه ولم ينسبه للتبريزي: الزركشي في «نكته» (/ “57 0). 

(5) مقولته في «الإلماع» للقاضي عياض )١179(‏ و«الإجازة» للوليد بن بكرء كما 
في «نكت الزركشي» (”/ 055). 


الباب الثالث: في ما يتعلق بالسند والمتن مره 


فلان أَنَّ فلاناً أخبره فجائدٌّء فذلك بعيدٌ عن الإشعار بالإجازة؛ لالتباسه 
بوجود أصل الإخبار والتّحديك20©, 


وَاسْتَعملَ المتأخّرونَ في الإجَازَّةِ التي هي [في روا 2 "فرق 
رواية الشَّيِخْ حرف «عن»» فيقول: «قرأت على قُلانٍء عن فلانٍ»» وذلك 
ولو أباح المجيرُ إطلاقٌ «حدّئنا» و «أخبرنا» كما اعتاده بعض 
المشايخ/ لمن يُجيزه له إن شاء قال: «حدّئنا»» وإِنْ شاء قال: «أخبرنا» 


لم يج ولم يرتفع المنع بهذا؛. 


)١(‏ وجّه الوليد بن بكر اختيار الخطابي بأنه جعل دخول (أن) دليلاً على الإجازة 
في مفهوم اللغة» قال: «وغاب عنّي إذاً اختيار الخطابي أنه حكاه عن غيره» 
وقد تأمّلته فلم أجد له وجهاً صحيحاً؛ لأنَّ (أنْ) المفتوحة التي اشترطها 
الخطابي أصلها التأكيدء ومعنى (أخبرنا فلان أن فلاناً حدثه) أي: بأنّ فلاناً 
حدّئهء فدخول الباء أيضاً للتأكيد» وإنما فقتحت؛ لأنها صارت اسماًء فإِنْ 
صحّ عنه هذا المذهب كانت الإجازة أقوى من السماع. لأنه خبر قارنه 
التأكيدء وهذا لا يقوله أحد. نقله الزركشي في «نكته» (5/ 055)غ ورده 
عياض بقوله : «وأنكره بعضهم وحقّه أن ينكرء فلا معنى له يتقهم منه المراد 
ولا اعتيد هذا الوضع في المسألة لغة ولا عرفاً ولا اصطلاحاً» . 

(؟) سقطت من الأصل على الناسخ. ووضع فوق (فوق) حرف (ط) وأثبت في 
الهامش كلاماً غير ظاهر في التصويرء وعبارة شيخ المصنف في «المنهل 
الروي» (40): «التي فوق الشيخ . . .». 

(”) انظر: «التبصرة والتذكرة» 2)٠١١/5(‏ «فتح المغيث» (؟/ .)١١١‏ 

(5:) قال النووي في «التقريب» (7/ 04 مع «التدريب»): «لِأنْ إباحة الشيخ لا 
يغيّر بها الممنوع في المصطلح» وبسط السخاوي في «فتح المغيث» (؟48/5١١‏ 
)١7‏ وجه المنع. فانظره. 


3 ب] 
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9 - النوع الخامس من طرق نقل الحديث: المكاتبة. 


وهو أن يكتبّ الشَّيحُ مسموعه لحاضر أو لغائب» أو أمرَّ لغيره أن 


< [صحتها إن كانت مقرونة بالإجازة]: 

فهى إِنْ كانت مقرونةً بالإجازة بأن يقول: أجِزتٌ لك ما كتبنّه لك 
أو ما كُتِبَ به إليكَء أو ما أمرثٌ بالكتابةٍ لكَ؛ يكون كالمناولة المقرونةٍ 
بالإجازة في الصّحّة والقرّة على ما ذكرناه0" . 


< [الخلاف فيها إن لم تكن مقرونة بالإجازة]: 


وإنْ لم تكن مقرونة بالإجازة فمنع القاضي الجاورد 70 وغيره 
أجار الرواية بهاء وعليه م من المتم لمتقدّمين والمتَأشربه20) كأيوبت 


)١(‏ هذا الذي مشى عليه البخاري في (صحيحه؛ء ورجّح بعضهم ‏ كالخطيب في 
«الكفاية» (ص  )7”75‏ المناولة المقترنة بالإجازة على المكاتبة المقترنة بالإجازة» 
انظر التفصيل في «فتح المغيث» (؟7/ »)١77‏ «توضيح الأفكار» (0778/15). 

|69 قاله في مقدمة «الحاوي الكبير» .)١9(‏ 
ومنعه أيضاً: الغزالي في «المستصفى» »)١77/١(‏ وهو الذي يدل عليه صنيع 
ابن القطان في "بيان الوهم والويهام» (0 7 6 *ه). 
وانظر «نكت الزركشي» (7/ 054) «فتح المغيث» (؟/ )١75‏ «آراء ابن القطان 
في علم مصطلح الحديث» .)١55 - ١57(‏ 
واختاره الآمدي في «الإحكام» )9١/7(‏ لكنه قال: «لا يرويه إلا بتسليط من 
الشيخ كقوله : «فاروه عني» أو «أجزتٌ لك روايته». 

() عبارة ابن الصلاح: «أجاز بها الرواية بها غير واحد من الشافعيين». 
قلت: منهم: أبو حامد الإسفراييني» والمحاملي: وصاحب «المحصول» 
(5/ 546). وانظر «تكت الزركشي» (7/ 010). 


الباب الثالث: في ما يتعلق بالسند والمتن هاه 


ل ا ل 


ويوجد كثيراً في مصئّفاتهه9): كتب إلى فلانٌ قال: حدَّئنا فلان» ‏ 


والمراد هذاء وهو عندهم عه ول به معدودٌ في الموضول2. 


00) 


(00 


ليه 


(0) 


(5) 


02 


وقال التسعانه : فهو أقرئ من الاج 0 , 


أسنده عنه: الخطيب في «الكفاية» (7515) من طريق الفسوي في «المعرفة 
والتاريخ» (851//5). ١‏ 

أسنده عنه: الخطيب فى «الكفاية» (755) من طريق الفسوي فى «المعرفة 
والتاريخ» (854/5).- ْ 

أسنده عنه: الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (2877/7 877) والرامهرمزي في 
«المحدث الفاصل» (2»)575 والخطيب في «الكفاية» (7”57) والحاكم في 
«المعرفة» )5١1١(‏ والقاضي عياض ذ ليي الا م 86) بألفاظ 0 
وقصص مقعدذة فنها الغامدة أن نا ندل عليه 

قال الزركشي في «نكته على ابن الصلاح» (*/ > ه): (ووقع في ااصحيح 
مسلم» أحاديث رويت كتابة فوق العشرة». 

قلت: وقع ذلك في المتفق عليه» انظر (صحيح البخاري» (256551 255175 
/الاك 606505٠ .491١‏ 378(5) ويقابله في «صحيح مسلم» ‏ بالترتيب - 
(.ثالاك. امدكء 4عت2 14/9 7755 1470) وقد تقع صيغة (كتب إلي) 
عند أحدهما في المواطن المذكورة. 

وفي انفرادات البخاري» انظر من «صحيحه» الأرقام (7774) ومعلقاً على إثر 
4770 “/551)ء وفي انفرادات مسلم (216548 1877). 

انظر: «الإلماع» (284: 85)» «فتح المغيث» »)١77/1(‏ «نكت الزركشي» 
(/55ه., ل/ا5هد» «المنهل الروي» .)5١0(‏ 

قال في «قواطع الأدلة» /١(‏ 17*57 ط دار الكتب العلمية): «للمستمع أربع 
أحوال» بعضها أقوى من بعض: أولها: أن يسمع من لفظ المحدّث. 
والثاني: أن يقرأ. والثالث: أن يكاتبه به المحدث. فالرايع: أن يجيز له 
المحدث. والأول أقوى ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع» 


ف 0007 الكافي في علوم الحديث 


< [شروط حجيتها عند عدم اقترانها بالإجازة]: 
ويكففي فيه معرفةٌ خظ: “الكاين” 0 وشّرط بعضهم ال" سل 
حظهء وهو ضعيف كن 


< [القول في عبارة الراوي بطريق المكاتبة]: 
ثم الرّاوي بالكتابة لا يُطلق: «أخبرنا» و«حدّئنا»22» بل يقولُ فيها: 
كتَن إلق فلان قال: حَدّتنا خلان بكذاء أو يفول أخيرى مكاتية» أو 


6 انظر: «الإرشاد» ».)51١١7/١(‏ «المنهل الروي» (40)» وللعمل بالخط وحبجيته 
مبحث نفيس جدًا في «الطرق الحكمية» ‏ وفرغت عن تحقيقه» يسِّر اللّه نشره - 
وألّف فيه غير واحدء ومن معاصرينا الدكتور عبد اللّّه الطريقي له «العمل 
بالخط والكتابة في الفقه الإسلامي» وهو منشور. 

(؟) من حيث أن الخط يتشابه» وبه قال الغزالى فى «المستصفى» 2)١155/١(‏ 
ونقله ابن أبي الدم عن بعض المحدّئين» وانظر «أدب القضاء» (38)» «نكت 
الزركشي على مقدمة ابن الصلاح» (057/7)» «الإرشاده 2)51١/١(‏ (فتح 
المغيث» »)١1//7(‏ «توضيح الأفكار» (774/17) . 

[فة قال ابن القيم في «الطرق الحكمية» (10؟): «إجماع أهل الحديث قاطبة على 
اعتماد الراوي على الخط المحفوظ عنده» وجرواز التحديث بهء إلا نخلافا 
شاذاً لا يعتد به ولو لم يعتمد على ذلك لضاع عدم اليوم» وسنة 
رسول الله كك فليس بأيدي الناس ‏ بعد كتاب الله إلا هذه النسخ 
الموجودة من «السنن» وكذلك كتب الفقه الاعتماد فيها على النسخ»» وانظر: 
«العمل بالخط والكتابة» »)٠١١  49(‏ «المنهل الروي»  )10(‏ واستخدم 
المصنف عبارته ‏ و«الإرشاد» .)517/١(‏ 

(5) ممن قال بجوازه: الليث ومنصور وغير واحد من علماء الحديث» هذه عبارة 
شيخ المصنف ابن جماعة في «المنهل الروي» (50)» وانظر: «الكفاية» 
(25 755). «الإلماع» 80 -87)., «المحدث الفاصل» 0 
57 غ12 - 505)» «رسوم التحديث» »)١١5(‏ «الإرشاد» .)5١7/١(‏ 


الباب الثالث: في ما يتعلق بالسند والمتن /الاه 


- 


كتابةٌ» أو نحو ذلك على الصّحيب0©. 
النوع السّادس!": الإعلام. بأن يقول الشَّيحُ للطالب: إذ 


هذا الكتات سَماعي مِن قُلانِء أو أرويه عن قُلانء ولم يزْدْ عليه» ٠‏ أي 
فاقال - أحَدث "للك رواعت: أو:1 ارو عت 
[حجحية هذا النوع]: 

فجوّز به الرواية كثيرٌ من أهل العلمء كابنٍ جُجريج”” 3 
وابن الصّبّاء9) وغيرهما!”*. 


وزاد بعضُ الظّاهرية عليه» قال: «ولو قال الشَّيحُ: هذه روايتي لا 
تَرْوِها عنّيء فله أنْ يرويّها كما تقدّم في السّماع»9©. 


)١(‏ عللوه بأن الإطلاق يوهم السماعء فيكون غير صادق في روايته. 
انظر «الإحكام» لابن حزم (؟51//5١)2‏ «الكفاية»  )75757(‏ وفيه: «وهذا هو 
مذهب أهل الورع والتّزاهة والتحرّي في الرواية وكان جماعة من السلف 
يفعلونه» ‏ » «اتوضيح الأفكار» (؟:/ 20751١‏ «الباعث الحثيث» .)١76(‏ 

(؟) من أقسام الأخذء ووجره النقل. 

() انظر قوله في «الإلماع» .)١١6(‏ 

(8:) انظر: «المنهل الروي» (40)» «الإرشاد» .)5١5- 5١7 /1١(‏ 

(5) مثل: الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» )55١(‏ وحكاه عياض في «الإلماع» 
مم )٠‏ عن طائفة من أئمة المحدّثينء ونظار الفقهاءء قال: «وروي عن 
غنيك :الله العمري وأصحابه المدنيين »٠‏ قال: «وهو مذهب عيد الملك بن حبيب 
من كبراء أصحاينا» . 
وهو رأي الفخر الرازي في «المحصول» (555/5). 

() كذا في «المحدث الفاصل»  401(‏ 457). 
وعبارة ابن حزم في «الإحكام» :)١57/1(‏ «وسواء أذن له المسموع عنه في 
ذلك أو لم يأذن» حبر عليه الحديث عنه أو أباحه إياه» كل ذلك لا معنى 
لهء ولا يخل لأحد أن يمنع من نقل حق فيه خير للناس» قد سمعه الناقل» 
ولا يحل لأحد أن يبيح لغيره نقل ما لم يسمع» 


4ه الكافي في علوم الحديث 


والصّحيحٌ أنّه لا تجوز الروايةٌ بمجرد الإعلام» ويه قَّطع بعض 
الشّافعية2'0» واختاره المحقّقون("»: لأنه قد يكون سماعه ولا يأذنُ في 
روايته لحَلَلٍ بمعرفته» لكن إذا صم سندهٌ عنده يجب العمل بما ذَكّره 
وإن لم تَجْرْ له روايثّه ا ل 

0 التّوع السّابع: الوصيّة 

بأن يوصي الرّاوي بكتاب ا أو سَمْره لشّخص . 


< [حجية هذا النوع]: 
فروي عن بعض السَّلف0*) أنه أجاز أنْ يروي الموصّى له بذلكَ عن 


-705( هو الشيخ أبو حامد الطوسي». سماه هكذا ابن الصلاح في «مقدمته»‎ )١( 
« :)١55/١( ط بنت الشاطىء)» وهو الغزالي» فإنه قال في «المستصفى»‎ 
إذا اقتصر على قوله: هذا مسموعي من فلانء» فلا يجوز الرواية عنه» لأنه لم‎ 
يأذن في الرواية»ء فلعله لا يجرّز الرواية» لخلل يعرفه فيه» وإن سمعهكف.‎ 
وحكاه الخطيب في «الكفاية» (149") عن القاضي أبي بكر بن الطّيّبء‎ 
.)50( واعتمده اين حجر في «النزهة»‎ 

69 هذا لفظ شيخ المصنف ابن جماعة في «المنهل الروي» (41)» وقال النووي 
في «الإرشاد» :)5١6 /١(‏ «والصحيح المختار. . .» وذكره. 
والتعليل الآتي لأبي حامد الغزالي» كما في الهامش السابق» وقوله: «يجب 
العمل به.. .» من إفادات ابن الصلاح» والعبارة لابن جماعة. 00 د 
حزم ا يقضي منع العمل أيضاًء انظر: «محاسن الاصطلاح» (/اه7). 
«نكت الزركشي» ,.)20٠  519/”(‏ «إصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق ا7/ 
ب لمُعْلطاي. 

ف انظر: «فتح المغيث» (؟71/10١)2‏ «التبصرة والتذكرة» 2)203١87/5(‏ «توضيح 
الأفكار» (؟757/5). 

(4) أخرج ابن سعد في «طبقاته» 186/0 )750١‏ وعيد اللّه بن أحمد في «العلل» 
0 رقم (7777) وأبو زرعة الدمشقي في «تاريخ دمشق» - 


الباب الثالث: في ما يتعلق بالسند والمتن وله 


الموصي الرّاوي» وهذا بعيد جد2"7»: إما زَلَةٌ عالم أو متأ 


0-8 


5 2 9 
وَل» فإنه رواية 


على سبيل الوجادة7" . 


(رقم 0377 والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (88/7 -84)»؛ والرامهرمزي 
في «المحدث الفاصل» (رقم 65 057.» 058) والقاضي عياض في 
«الإلماع» )١١5-1١5(‏ والخطيب البغدادي في «تقييد العلم» (ص 15) وفي 
«الكفاية» (7057) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (78/ )7”٠١١‏ من طريق 
حماد بن زيد قال: «أوصى أبو قِلابة» قال: ادفعوا كتبي إلى أيوب إِنْ كان 


. حيًّا وإلا فاحرقوها». 


00 


هه 


00) 


وفي رواية عن أيوب: «أوصى لي أبو قلابة بكتب» فأتيت بها من الشام 
فأعطيت كراءها بضعة عشر درهماً» . 

وفي رواية: «فجيء بها عدل راحلة» قال أيوب: فلما جاءني» قلت لمحمد ‏ 
أي: ابن سيرين ‏ : جاءني كتب أبي قلابة» فأحدّثٌ منها؟ قال: نعم» ثم 
قال: «لا آمرك ولا أنهاك». 

وأسانيدها صحيحة. . 

وفي هامش الأصل: «لعله: أبو قلابة». 

قال ابن أبي الدم رادًا على ابن الصلاح بعد أن نقل استبعاده: «إن هذا مذهب 
الأكثرين» نقله الزركشي في «التكت على ابن الصلاح» (7/ .)06٠+‏ 

قال أبو عبيدة: لابن أبي الدم الحموي (ت 547ه): «تدقيق العناية في تحقيق 
الرواية» منه نسخة عتيقة فى متحف الجزائر 2)015(]1١8٠- ١79/١14[‏ 
)»فى 117 ؤزقةه أناقسن الأول07): .وهز من أواكل هن نكت على 
ابن الصلاح» فلعل الكلام المذكور فيه وبهذه المناسبة لعل نابهاً من طلبة 
العلم يعمل على تحقيق هذا الكتاب, والله الموفق والهادي. 

الوصية أرفع رتبة من الوجادة» وعمل بها بعض الأئمة؛ أفاده ابن أبي الدم 
وقال: «القول بحمل الرواية بالوصية على الوجادة غلط ظاهر» وتعقبه 
السخاوي بقوله: «وفيه نظرء فقد عمل بالوجادة جماعة من المتقدمين». - 


فهرس آل البيت /١(‏ 705 الحديث وعلومه). 


ولفوهم 


الكافي في علوم الحديث 


7 النوع الثّامن: الوجّادة. 


م - ٠. 2 1١)‏ يي -- 11 
كوّجد يَجِدُ'2» مولّد غيرٌ مسموع من العَرَبٍ(). 
قال المُعَاقَى التهروانيٌ: «إن المَولّْدِين فرّعوا قولّهم: وجَادَة فيما 


وجَدوا من العلم من صَحيفَةٍ من غير سّماع ولا إجازةَء ولا مناولة من 
3 تفريق العرب/ بين مصادر (وَجَد)ء للتّمييز بين المعاني المختلفة»( . 


(00 


000 


يعني قولّهم: وجَد ضالته وجداناً» ويطلق وُجُوداء وفي العَضَبٍ: 


قلت: ليس التقرير في العمل وإنما في الرواية» فتأمّلء وانظر: «الإلماع؟» 
,)١١5-5116(‏ «نكت الزركشي» (7/ .)00١- 506٠‏ «فتح المغيث» 
»)١175/5(‏ «توضيح الأفكار» (؟/ 755). 

قال الزركشي في «نكته؛ (7/ 067): «اعلم أنه لوجد مصدران آخران لم 
يذكرهماء هما: جدة في الغضب والغنى» وإجدان بكسر الهمزة» حكاهما 
ابن الأعرابي». 

انظر: «تهذيب اللغة» 2)١5١/١١(‏ «جمهرة اللغة» /١(‏ 507)» «تاج العروس» 
(20575/5» و«الجليس الصالح" (7587/5) للمعافى النهرواني» وسيأتي 
كلامه . 

قال المعَافَى في (المجلس الثالث والأربعين) من كتابه «الجليس الصالح 
الكافي» (7/ 187) وعبارته: «ومن فائدة الاختلاف في أبنية المصادر يحصل 
الفرق بين المعاني المختلفة» كقولهم: وبجدانٌ في المال» ووجود في 
الإدراك» ومَوْحِدَةٌ في الغضب. وَوَجَدٌ في الغنى» وجدةٌ في المال» ووَجْدٌ في 
الحبٌ والغضب. والفعل فيه كُلّه وَجَد يجدء ومَرّع المولّدُون من هذا قولهم: 
وَجَادَةٌ: ما كان من العلم أخذ من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا 
مناولة . 

ومثل هذا في الأسماء التي حُفِظَتْ .مصاورها يستفادُ به الفرق في العَلاقَةٍ 
- بالفتح - في المحبة والخصومة» والعلاقة ‏ بالكسر ‏ في السيف والسوطء 
ولا خلاف في سبق هذه الأسماء للأفعال وتقدمها عليها». 


الباب الثالث: في ما يتعلق بالسند والمتن ١ه‏ 


مَؤْجّدةء وفي الغِنى: وُجْداء وفي الحَبٌ: وَجْداً. 
< [مثال الوجادة]: 

ومثال الوجادة: أن يقف الرَّجُلَ على كتابٍ بخطّ شخص فيه 
أحاديثٌ يرويهاء ولم يَلْقَّهه ولم يسْمعٌ منهء ولا له منه إجازةٌ» ولا 
نحوهاء فله أنْ يقول: وَجَدْتٌ بخطّ قُلان22: أو قرأتٌ بخظ قُلانء أو 
فى كتاب قُلان بخطه: أَخْبّرنا فلان ابن فلانء ويذكر شيحّهء ويسوق 
تائر: الإستتاق والمق 07 


< [حجيتها وسببه]: 


وهذا هو الذي استمرٌ عليه العَمّلَ مِنْ ديم وحَديثِ» وهو من باب 
المنقطع والمرسل”". إلا أنَّهِ أُتَذَ شوباً من الَاتّصال بقوله: «وَجَدْتُ 
بخظ قلان». 


)١(‏ هذا إنما يصح إذا تحقّق ك3 أنه خطه بان ككة يحفيوره وهو يزاة» 0 هذا 
خطيء أو يعرف خطه على وجه لا يلتبس بخط غير وإلا فليقل: ر 
مكتوباً بخط ظننتٌ أنه خط فلان» فإن الخط قد يشبه الخطء انظر: « 
الزركشي» (/007) ونقل عن الغزالي في «المستصفى» )١57/١(‏ 00 
«ولا يجوز أن يرويه عنه لأنْ روايته شهادة. والخط لا يعرفه». 

69 يقع هذا كثيراً ذ في «مسئد الإمام أحمد»» يقول ابنهُ عبد اللَّه : وجدت بخط 
أبى: حدثنا فلان» ويذكر الحديثء. انظر من «المسند» (١/8/ا١2‏ 2196 
لكك كدت مر لسن اركف ملك ملك لحمل لاوم "لت 
ولا 2و١‏ كهال كدلل لكك ادق 53١‏ 2.2.24455.). 

(*) قال رشيد الدين العطار في «غرر الفوائد المجموعة» (ص 177 - ملحق بآخر 
كتابي «الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح»): «الوجادة داخلة في باب المقطوع 
عند علماء الرواية». 
وانظر: «التبصرة والتذكرة» 2)١١7/7(‏ «نكت الزركشي» (7/ 2)007 «فتح 
المغيث» (؟:/75١)2‏ اتوضيح الأفكار» (7”57/9). 
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قلتٌ: عدّه من باب التّعليق أولى من المرسل والمنقطع9©: والله أعلم. 
< [وقوع التدليس فيها]: 

ونا دلمتن بعضهم”" فَذكر الذي وَجَد بخطّهء وقال فيه: عَن فلان» أو 
قال فلان» وذلك 00 قَبِيحٌ إذا أوهمّ اه 1 وقد جازف بعضه©) 
فأطلّق في الوّجادة «أخبرنا» و«حدّئنا»» وأنكر هذا على فاعله. 


)١(‏ «النكت على مقدمة ابن الصلاح» (؟/ 0017) للزركشي وهو يتابع المصنف 
كثيراً» كما نقلناه في المقدمة. 

(؟) يقع هذا لغير واحد؛ وكشفت عنه ‏ وللَّه الحمد ‏ في كتابي «بهجة المنتفع» 
)5١0/(‏ فانظره» وينظر: «العلل» المفرد (”757/7) للترمذي» «المجروحين» 
(/145»). «الجرح والتعديل» (5/ لاه 7). «الكامل» لابن عدي 2)5894/١(‏ 
«الجعديات» (751/5). «السير» 2)99١/5(‏ «الإلماع» ١0‏ )©) «الكفاية» 
(565). «فتح المغيث» (؟5//ا١ »)١78-‏ «توضيح الأفكار» (7/ 517 7). 

(*) هذا التدليس في (الوجادة المنقطعة) أي: أن يجد في كتاب شيخهء لا في 
كتابه عن شيخه»ء وإلا فهذا النوع موجود في موطن من «صحيح البخاري» 
وهو: برقم )5١١5(‏ قال همام بعد حديث «البيعان بالخيار» قال: «وجدت في 
كتابي : يختار ثلاث مرار». 
وأما في «صحيح مسلم» ففيه : 0 «وجدت في كتابي : 
عن ابي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة» فى ثة أحاديث بالأرقاء: 
(55 1 "كلل 1118). 
وأفرد رشيد الدين العطار في «غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في 
صحيح مسلم من الأسانيد المقطوعة» (ص 7 - ملحق بآخر كتابي «الإمام 
مسلم ومنهجه في الصحيح») (فصلاً) لما وقع فيه من أحاديث مروية 
بالوجادة» وهي الثلاثة المذكورة. وينظر: «تدريب الراوي» (؟2)57/7» «ألفية 
السيوطي»  ١55(‏ شرح أحمد شاكر)ء «الباعث الحثيث» (1731). 

(4) هو إسحاق بن راشد. قَدِم الريّ فجعل يقول: أخبرنا الزهري» فسئل: أين 
لقيته؟ فقال: لم ألقه مررت ببيت المقدس فوجدت كتاباً له. 
وخرجته مفصّلاً في كتابي «بهجة المنتفع» (ص 457 - 22550 وانظر: - 


الباب الثالث: في ما يتعلق بالسند والمتن يفيك 


< [فرع فيما إذا وجد حديثاً في تأليف شخص ليس بخطه]: 

وإذا وَجَد حديئاً2 في تأليفب شخص ليس بخظّهء فلّه أنْ يقول: 
كك فلا قال وتناظر ناو واد مقط :اانه أ باعل كوي من الاك 
< [شروط حجية الوجادة]: 

هذا كلّه إذا وَيْقَّ ناته الخط المذكون: آق كتابهه فإِنْ لم يكن كّذلك 
فيقول: بَلّغني عن فلان» أو وَجدتٌء أو قرأتٌ في كتاب أظنٌ أنه خط 
فلان» أو أخبرني فلانٌ أنه حَظ فلان. ' 

وإذا نَقَلَّ من كتابء فلا يُقال: قال فلانٌ إلا إذا وَيْقّ بصحّة السخةٍ 
ومقابلتها بأَصْلِهاء وإ لدريكن كذلك فيقول : بَلْغني عنه . 

وأما إطلاقٌ اللّفظ الجازم مَتَسامحٌء وقد قيل: إِنْ كان المطالِعٌ 
عالماً مُيْقناً لا يَحْمَى عليه السّاقظ والمغيّرٌء رُحِيَ له جوازٌ الجَرْم» وإلى 
1ت رن رين الع 0 ش 
< [العمل بالوجادة]: 

هذا كله كلام في كيفيّة انَل بالوّجادة» وأما العمل على اعتمادٍ ما 
وَئْقّ به منهاء فقد تُقل عن بعض المالكيّة(" أنَّ مُعظم المحدّثين والفقهاء 


- «المعرفة والتاريخ» (7/ 225117 «التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة (؟/ 77١‏ 
و#/ ”77 (التمهيد»؛ 2))٠١٠١ /١١(‏ «الإلماع» .)١١9(‏ 

)0( في «المنهل الروي» :)9١(‏ «حدثنا» وهو لشيخ المصنف ابن جماعة» 
والعبارات السابقة واللاحقة منه! والمثبت في «مقدمة ابن الصلاح» (ص ١609‏ 
ط بنت الشاطىء)! 

(؟) بنحوه في «المنهل الروي»  94١(‏ 97). 

(*) هو القاضي عياضء وانفصل البحث معه في «الإلماع )١١١(‏ إلى قوله في 
جواز العمل بها: (إنه الذي لا يتّجه غيره». 


04 الكافي في علوم الحديث 


من المالكيّةٍ وغيرِهِم لا يَرَون العمل بذلك» وححُكي عن الشّافعىٌَ وطائفةٍ 
من الظان افيا بو 01 كواز الع 20 


الثّقة» وهو الصَّحيحُ0©. 


)١(‏ في الأصل: «وطائفة نظائر من أصحابه»! والمثبت عبارة ابن الصلاح في 
«المقدمة»  7”5٠0(‏ اط بنت الشاطىء)» وعبارة ابن جماعة في «المنهل الروي» 
 )40(‏ ويعتمدها المصنف كثيراً - : «نقل ذلك عن الشافعي ونظار أصحابه». 

20( انظر: «الإلماع» .)١١9(‏ اختصار علوم الحديث» .)١78(‏ «محاسن 
الاصطلاح» (0).» «نكت الزركشي» (7/ 5 0ه 006)» «توضيح الأفكار» 
9/5" . 

(0) قال ابن كثير في «اختصار علوم الحديث» :)١18(‏ «لم يبق في زماننا إلا 
وجادات». وقال السيوطي في «الأشباه والنظائر» (758): «عمل الناس اليوم 
على النقل من الكتب ونسبة ما فيها إلى مصنفيهاء . . قال الزركشي في جزء 
له: حكى الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني الإجماع على جواز النقل من 
الكتب المعتمدة ولا يشترط اتصال السند إلى مصنفيهاء. . وقال ابن 
عبد السلام: أما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموئوق بها فقد اتفق 
العلماء في هذا العصر على جراز الاعتماد عليها والاستناد إليهاء لأن الثقة 
قد حصلت بها كما تحصل بالرواية» ولذلك اعتمد الناس على الكتب 
المشهورة في النحوء واللغة» والطبء. وسائر العلوم» لحصول الثقة بها ويُعد 
التدليس» ومن اعتقد أن الناس قد اتفقوا على الخطأ فهو أولى بالخطأ منهمء 
ولولا جواز الاعتماد على ذلك لتعطّل كثير من المصالح المتعلقة بهاء وقد 
رجع الشارع إلى قول الأطباء في صور وليست كتبهم مأخوذة في الأصل إلا 
عن قوم كفارء لكن لما يَعْدَ التدليس فيها اعتمد عليهاء كما اعتمد في اللغة 
على أشعار العرب وهم كفار لبعد التدليس». 
وانظر: «البرهان» )118/١(‏ للجوينيء» «نكت الزركشي» (5/ 505 0080)ء 
«الإرشاد» (؟/ 177) للنووي. «فتح المغيث» (؟79/:5١)2‏ والتعليق على 
الصفحة الآتية. 


الباب الثالث: في ما يتعلق بالسند والمتن وه 


قال الشَّيحُ تقي الدين: ١لا‏ ينّجه في هذا العَضْر غيرهء لأنه لو 
ترقت العكل فبها على الزواية لالسد باث العمل بالثقول» لتَعَذْرِ شَرطٍ 
الرّواية فيها على ما تقدّم)(©. 


.)18١ مقدمة ابن الصلاح (ص‎ )١( 

وقال ابن القيم في: «إعلام الموقعين» (7/ 7١8١‏ بتحقيقي): «ولم تزل الأمة 
تعمل بالكتب قديماً وحديثاًء وأجمع الصّجابةٌ على العمل بالكتب» وكذلك 
الخلفاء بعدهم» وليس اعتماد الناس في العلم إلا على الكتبء فإن لم يُعمل 
بما فيها تعطّلت الشريعةء وقد كان رسول الله َكِِِ يكتب كتبه إلى الافاق 
والنواحي» فيعمل بها مَنْ تصلٌ إليهء ولا يقول: هذا كتاب! وكذلك خلفاؤه 
من يعدهء والناس إلى اليوم» فردٌ السئن بهذا الخيال البارد الفاسد من أبطل 
الباطل» والحفظ يخونء والكتاب لا يخون». 


فيد ٠‏ الكافي في علوم الحديث 


ح [حكم كتابة الحديث]: 
*4 - اختلف الصَّدْرٌ الأوَّلُ في كتابةٍ الحديث» فمنهم مَنْ كَرِةَ 
كتابة الحديثء وأمّروا بحفْظه: كعم0) 120001015010000 


)١(‏ في هامش الأصل: «بلغ سماعاً من لفظ مصئفه 5ه إلى هناء نفعه الله تعالى» 
ونفع به؟. 

(؟) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» )7508-761//1١(‏ وابن عبد البر في «جامع 
بيان العلم»(١/5!5-‏ 5065 رقم 547) والهروي في «ذم الكلام» (081) 
والخطيب في «تقييد العلم» (44) من طريق الزهري عن عروة بن الزبير: أن 
عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن» فاستشار في ذلك أصحاب 
رسول الله يك فأشاروا عليه أن يكتبهاء فطفق عمر يستخير اللّه فيها شهراًء 
ثم أصبح يوماًء وقد عزم اللّه له فقال: «إني أردت أن أكتب السئن» وإني 
ذكرتٌ قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباًء فأكبُوا عليهاء وتركوا كتاب الله تعالى» 
وإني - واللّه - لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا». ش 
وريكالة لكات» إلا أنه منقطع عروة لم يسمع عمرء نعم» جعل بعضهم 
(عبد الله بن عمر) بينهماء ولكنه وهم في ذلكء» انظر روايته عند الخطيب في 
«التقييد» )0٠  59(‏ وتعليقه عليه. 
نعم» وردت الكراهة عن عمر في أخبار كثيرة» من طرق متعددة» تدل على أن 
لذلك أصلاء كما تراه عند: ابن أبي حاتم في «التفسير» (// )7١٠١‏ - 


وابن مُسعود 


(0 


الباب الثالث: في ما يتعلق بالسند والمتن ف 


فق 


200 وزيدٍ بن ثابتٍ 0 ففومو ةف فم مفو ممووم ومو ءءء مم ممم ممم م ءلمو مم ثم ثفن 


رقم )١١775(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (؟5/١”)‏ وأبي يعلى في «المسند 


الكبير» ‏ كما في «المقصد العلي» (رقم  )57‏ وأبي خيثمة في «العلم» (57) 


وابن عبد البر في «الجامع» (27544» وينظر لزاماً «محاسن الاصطلاح» (777) 


. ففيه نقل عن الرامهرمزي بإسنادٍ ذكره عن عمرو بن أبي سفيان أنه سمع عمر 


يقول: «قيّدوا العلم بالكتاب» وفي هامشه بخط البلقيني: «هذا الكلام مناقض 
لما قبلهء فتأمل؟. 

يعني: في هذا جواز الكتابة» وما تقدم فيه كراهة ذلك. والأثر الذي فيه 
الجواز صححه الحاكم في «المستدرك» )٠١7/١(‏ وأخرجه هو والدارمي 
20٠*/1(‏ وابن أبي شيبة (59/9)» والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» 
(7”) والخطيب في «التقييد» (/41 - 88) وبوب عليه (باب ذكر من روي عنه 
من الصحابة وق أنه كتب العلم أو أمر بكتابته). 

وإسناد هذا الأثر ضعيف. ففيه ابن جريج قال: حدّث عبد الملك بن 
عبد الله بن أبي سفيان عن عمه عمرو بن أبي سفيان به. 

وابن جريج مدلس» وقوله: «حدث..» صريح في ذلك» وهو لم يسمع منه 
على اضطراب فيه! وانظر «نكت الزركشي» (0057/75 - 008). 

واقتصر ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (ص 5177) ذكر الكراهة عن عمر 
وأبي سعيدء قال: «وجماعة». 

أخرج ابن أبي شيبة (07/9) وابن عبد البر (7”5457) والخطيب في «التقييد» 
(-7”4) بسند صحيح عن أبي الشعثاء المحاربي (سَلِيم بن أسود) أن ابن 
مسعود كره كتابة العلم» وله عند الخطيب طريقان آخران يفيدان ذلك ولكن 
إسنادهما ضعيف . 

ولكن أخرج ابن أبي شيبة (9/ )0١‏ وابن عبد البر في «الجامع» (949) بإسناد 
صحيح عن معن قال: «أخرج إلى عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود كتاباء 
وحلف لي إنه خط أبيه بيده» . وانظر لتحقيق مذهبه: «الجامع» (رقم 0704). 
أخرج أحمد (187/50) وأبو داود (571410”) وابن شاهين في «الناسخ 
والمنسوخ» (رقم 579) وابن عبد البر في «الجامع» (7775) والخطيب - 


يران 


الكافي في علوم الحديث 


8 رو 
وأبي موسى 


(01) 


(0 


4 00 


43 وأبى سَعيدٍ 


في «التقييد» (5؟) عن زيد بن ثابت قال: «إن رسول اللَّه يكللِ أمرنا أن لا 
تكن كينا قن لخديف 14 وفي رواية: «إن النبي كله نهى أن يكتب حديثهاء 
وإسناده ضعيف. المطلب بن حنطب أرسل عن زيدء قاله أبو حاتم في 
«المراسيل». 
وأخرج ابن سعد )١١7/1(‏ واب 0 
)١7‏ وابن عبد البر (59") وابن عساكر )7759/١19(‏ بسند صحيح عن 
الشعبي أن مروان دعا زيد بن ثابت» وقوم يكتبون» وهو لا يدري» 0 
فقال: «أتدرونء لعل كل شيء حدثتكم ب به ليس كما حذثتكم» وهذا النهي 
معلّل بعلّة» وليس على إطلاقه كما ترى. 
أخرج الدارمي )١77/١(‏ وابن أبي شيبة (94/ 07) وأبو خيثمة في «العلم» 
(0) وابن عبد البر في «الجامع» (27657 “/47) والخطيب في «التقييد» 4٠(‏ 
)4١‏ بأسانيد بعضها صحيح إلى أبي بردة قال: كنتٌ كتبتٌ عن أبي كتاباً 
فدعا بمركن ماءء فغسله فيه» وفي رواية: فمحاهء وقال: «يا بني اخفظ كما 
حفظتٌ)». 
أخرج ابن أبي شيبة )07١19(‏ والدارمي )١77/١(‏ وأبو خيثمة في «العلم (9165) 
وابن عبد البر في «الجامع» (27758 794*, )114٠‏ والهروي في «ذم الكلام» 
(01/8) والخطيب في «التقييد» (757» 77) بأسانيد صحيحة عن أبي نضرة 
قال: قلت لأبي سعيد: أكتبنا. قال: ان اكسكو و لعن خدوا مها كنا كنا 
نأخذ عن رسول الله يده وفي رواية: (أتنخدوته قراناً؟ اسعغوا كما كنا 
نسمع»ء وهذا اللفظ أقوى في المنع. 
قال الزركشي في «نكته» (1/58/5): «ابل جاء عن أبى سعيد أنه استأذن 
النبي يَكلْهِ في كتب الحديث» فلم يأذن لهء رواه خط في «تقييد العلم»» 
انتهى . 
قال أبو عبيدة: لا معنى لتخصيص أبي سعيد»ء فكذلك جاء عن زيد بن ثابت 
كما تقدمء وإسناد الخطيب ضعيف فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء 
والحديث عند الترمذي (7570) والدارمي )١١4/١(‏ وابن شاهين في - 
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واحتجُُوا بحديث أبى سَعيدٍ أنَّ النَّتَ يكل قال: «لا تَكُتَبُوا حنى شيا 


إلا القُرآنء ومن كتّب عنّي شيئاً غير القرآن كَلْيَمْحُها. 


(00) 


00 


فيه 


أخر جه مسلم فى 00 


ومتهع من أجاز ذلك وقغله كعلية0©: :وابنه التخضن92: 


«الناسخ والمنسوخ» )١18(‏ والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (9179) 
بإسناد صحيح عن أبي سعيد بنحوهء فالاقتصاد على عزوه للخطيب قصور لا 
يخفى» وانظر ما سيأتي. 

برقم (0"005. 

وأخرجه من حديثه أحمد (/ ١١7‏ ١1اء‏ 794 07) والنسائي في «الكبرى» 
)60١0(‏ والدارمي )١١- 10 /١(‏ وابن حبان (514) وأبو يعلى (1788) 
والحاكم )١77-1577/١(‏ وابن عبد البر في «الجامع» (775) والهروي في 
اذم الكلام» (05) وجماعة. 

كان عنده صحيفة معلّقة في سيفهء فيها عن النبي ككِهِ أسنان الإبل» وشيء من 
الجراحات. أخرجه البخاري (711/7. 711/4 51/00 ٠٠"لا)‏ ومسلم 
١و1).‏ 

أخرج الدارمي )١110/١(‏ وابن أبي حاتم في «العلل» (578/75 أو5/ ”57 
ط المحققة) والبيهقي في «المدخل» (577. ١ل/ا/ا)‏ والخطيب في «الموضح» 
(؟/ 5/5 -415) و«التقييد» )9١1(‏ وفي «تاريخ بغداد» )54١/1(‏ وابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» )7309/١7(‏ من طريق شرحبيل بن سعد وهو صدوق 
اختلط بأخرة ‏ قال: كان الحسن بن علي يقول لبنيه وبني أخيه: «يا بَنِيّ وبني 
أخي تعلموا العلم» فمن لم يستطع منكم أن يحفظه ‏ أو قال: يرويه ‏ 
فليكتبهء وليضعه في بيته» . 

وعلقه البخاري في «التاريخ الكبير» (///501)» وله طريق أخرى يصح بها - 
إن شاء اللّه تعالى ‏ أخرجها أحمد في «العلل» (5975) والخطيب في 
لدو كا وابن عبد البر في «الجامع» (584) وابن عساكر في 
«تاريخ د مشق؟ .)5097/١(‏ 


.4ه الكافي في علوم الحديث 
وأنس2©"7» وعبد الله بن عمرو بن العاص” في آخرين من الصّحابة0©, 
لقوله يَلِ عامَ المح : «اكتبوا لأبي شاة»9). 

ولعله يَكِهِ نهى عن الكتابةٍ في الأوّل حين خاف عليهم اختلاط 
ذلك بصّحُفٍ القرآن. ثم أَذِنَ في ذلك حين أمنّ من ذلك الاختلاط" . 


)0( ثبت في «صحيح البخاري) (2)1474 217590 لكات ات لض تخلك 1١دق24‏ 
0١‏ 1477 198) ولصحيح مسلم' (17) أن أنساً قال عقب سماعه لحديث 
عن عتبان بن مالك: «فأعجبني هذا الحديث» فقلت لابني: اكتبهء فكتبه». 
والإذن بالكتابة ثابت عنه من طرق» وبألفاظ مختلفة» انظر «الجامع» لابن 
عبد البر (796» .)5٠١‏ «سئن الدارمي» »)١717/١(‏ «العلم» لأبي خيثمة 
»©٠(‏ «المعجم الكبير» للطبراني »)١5557(‏ «المستدرك» للحاكم 2))٠١5/١(‏ 
«المحدث الفاصل» (ص 758). 

(0) أخرج البخاري في «صحيحه» )١١7(‏ عن أبي هريرة قال: «ما من أصحاب 
النبي كلهِ أحدٌ أكثرٌ حديثاً عنه مني» إلا ما كان من عبد اللّه بن عمروء فإنه 
كان يكتب ولا أكتب». : 

() ذكر منهم الخطيب في «تقييد العلم» (الفصل الثاني: باب ذكر من روي عنه 
من الصحابة وق أنه كتب العلم أو أمر بكتابته): أبا بكر الصديق» وعمر بن 
الخطاب ‏ وانظر ما قدّمناه عنه ‏ وابن عباس» وأبا سعيد الخدري» وانظر: 
«الإلماع» »)١57(‏ «الناسخ والمنسوخ» (ص 175) لابن شاهين» «محاسن 
الاصطلاح» (50” مكيل «إصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق الاب - 88/ 
أ)ء «فتح الباري» »)5١1//١(‏ «فتح المغيث» (5/ 157 .)١15‏ 

(5:) أخرجه البخاري (71575. )588٠‏ ومسلم (1705) من حديث أبي هريرة. 

(5) قال الخطيب في «التقييده (ص 97) عقب إيراده الإباحة عن أبي سعيد» وهو 
الذي رفع النهي عن النبي له وتقدم حديثه : «قلت : وأبو سعيد هو الذي روي 
عنه أن رسول الله كك قال: «لا تكتبوا عني سوى القرآن» ومن كتب عني غير 
القرآن فليمحه»» ثم هو يخبر أنهم كانوا يكتبون القرآن والتشهد. وفي ذلك 
دليل أن النهي عن كتب ما سوى القرآن» إنما كان على الوجه الذي بيناه: من 
أن يضاهي بكتاب اللّه تعالى غيره» وأن يشتغل عن القرآن بسواه؛ فلما - 
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وأجمع المسلمونَ على إباحةٍ الكتّابة2'9» ولولا تدويئه لدَرَسَ في 
العضير الا 30 


< [اعجام الكتاب وتشكيله]: . 
4 ثم إِنَّ عَلى كَاتب الحديث وطالبه صَرْف الهمّة إلى ضبط ما 


.6 - 0104 م 


يكتبه أو يحصّله بخط غيره من مرويّاته. شكلةء ونقطا يَوْمَنُ معها 
الالتبامنٌ: وكثيراً ما يُتهاونون9) بذلك اعتماداً على ذهنه وتيقّظوء وذلك 


- أمن ذلكء. ودعت الحاجة إلى كتب العلمء لم يكره كتبهء كما لم تكره 
الصحابة كتب التشهد. ولا فرق بين التشهد وبين غيره من العلوم»ء في أن 
الجميع ليس بقرآن. ..». 
وللعلماء وجوه متعددة في التوفيق بين النصوصء فمنهم من قال: يكون الإذن 
لمن خاف النسيان» والنهى لمن وثق بحفظه. وخاف عليه الاتكال على 
الكتاب. انظر: «المحدث الفاصل» (781): «نكت الزركشي» (/008 - 
065»ع «محاسن الاصطلاح» (3519 207594 «فتح المغيث» (5/ 2)١50‏ 
«تأويل مختلف الحديث» (91). «فتح الباري» »)3١5/١(‏ «الإرشاد» /١(‏ 
07)» «صحائف الصحابة» (59 - 58) لأحمد الصويّان» «توثيق السنة في 
القرن الثاني الهجري»  5(‏ 00) لرفعت فوزيء» «كتابه الحديث بأقلام 
الصحابة» (ص .)”9-١9‏ 

)١(‏ حكى الإجماعَ غيرٌ واحد من العلماءء انظر: «شرح النووي على صحيح 
مسلم» 7١7/١(‏ و59/9١).»‏ «المنهل الروي» (975): «محاسن الاصطلاح» 
 )*59(‏ وعبارته: «والآن فهو مجمع عليه» لا يتطرق خلاف إليه» ‏ «موسوعة 
الإجماع» (079/7) لسعدي أبو حبيب. 

(0) للّه در الشافعي لما قال: «اعلموا ‏ رحمكم الله أن هذا العلم يندٌء كما تندٌ 
الإبل. فاجعلوا الكتب له خحماة والأقلام عليه رعاة» انظر «تقييد العلم» (ص 
15). 

() كذا في الأصل بالجمع والسياق بالمفرد فحقّه : «يتهاون». 


04١‏ الكافي في علوم الحديث 


ويم العَاقِبة» فإنَّ الإنسانَ مُعرّضٌ للنّسيانء (وأَوَّلُ ناس ل الاك 
ثم إنه يُفْكَلُ0" ولا يُعتني بتقييدٍ الرّاضح الذي لا يَلْتس. 
ونقل صاحب0© كتاب «سِمّات الحظ؛ أن أهل العلم يكرّهون 
الإعجامٌ والإعرابٌ إلا في الملتيس. 
وحكى غيره عن قوم أنه ينبغي أن يُشْكل الجميع؛ لينتفع به 


الميتدىء و 


)١(‏ هذا عجز بيت لأبي الفتح البستي» وكان يكثر التجنيس في شعرهء قال: 
يا أفْضَلَ النّاسِ إفضالاً على الناس وأكثر النّاس إحساناً إلى الناس 
نسيتٌ وعدوّك النسيان معتضد فالغغذر فأوَّلُ ناس أول الناسٍ 
انظر: «نكت الزركشي» ("/ 056). ّ 

(0) كذا في الأصلء وعيارة ابن الصلاح في «المقدمة» :)١85(‏ «وإعجام 
المكتوب يمنع من استعجامه. وشكلّه يمنع من إشكاله» ثم لا ينبغي أن يتعنى 
بتقييد الواضح الذي لا يكاد يلتبس» واقند خسن من قال : إنما يُشْكَل نا 
يشْكل». وانظر: «المحدث الفاصل» (5لا”7). «الإلماع؛ )١5١-1١6٠0(‏ 
- ونصر فيه أن يُشَكّل ما يُشْكل وما لا يُمْكل - ء «نكت الزركشي» 059/170 - 
0١‏ © «التقييد والويضاح» (500)» «الدر النضيد» (557). 

(”) هو علي بن إبراهيم البغدادي» واسم كتابه «سمات الخط ورقومه» صرح بهما 
ابن الصلاح في «المقدمة» (ص »)١854‏ قال: «وقرأت بخط صاحب كتاب 
«سمات الخط ورقومه» علي بن إبراهيم البغدادي» . 
وأبهم ابن جماعة القائل والكتاب.» انظر «المنهل الروي» (97) والعبارة في 
«الدر التضيد» (557) للغزّي 
علوي ادر رعو يعو اجن عتصن 7 بو الحسن الباقلاني» توفي سنة (414/4ه)» 
ترجمته في «تاريخ بغداد» ,)7547/١1١(‏ «شذرات الذهب» 2)5١7/0(‏ وذكر 
اسم كتابه حاجي خليفة في «كشف الظنون» .)1٠١١١/5(‏ 

(4) هذا الذي رجحه القاضي عياض في «الإلماع» )١5١ -16١(‏ وحكاه عنه 
الغزّي في «الدر النضيد»  557(‏ 555). 
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فروع 
< [الاعتناء بضبط الملتبس من الأسماء] 


65 الأول: ينبغي أن يكون اعتناؤه بضَّبطٍ الملتّيس مِنّ 
الأشمافه لأنها لا التكدرك جنال وين 00 


<< [ضبط المشكل وطريقته] 

57 9 الثانى: يستحبٌ فى الألفاظ المشّْكِلّة أن يَضبطها فى مَتن 
الكتاب» ثم يكتُبها قُبَالَةَ ذلك في الحاشية مُفْرَدةّ مَضْبوطةء فإنَّ ذلك أبلعُ 
في إبانتها . 

مثلاً : يَكتبُ في احنبش»: ح ن ب ش . 
[شر الكتابة وأجودها] 

ويحقّق الخطّ دون المَشْقٍ(" وتغليقه9. 


)١(‏ انظر: «الكفاية» (24)). «الإلماع» .)١966-154(‏ «فتح المغيث» 
(2118/5)». «الإرشاد» »)470/1١(‏ «المنهل الروي» (47).» «الدر النضيد» 
(555). 

(50) المشق: هو سرعة الكتابة مع بعثرة الحروف. انظر «الصحاح» ,2)١1651١/5(‏ : 
«النهاية» (5/ 75). «الدر النضيد» (57”7)» «نكت الزركشى» (”/ 51/7 - 
*الاهة). ا ا 0 ْ 

(©) قيل: إن وزن الخطّ مثل وزن القراءة» فأجودٌ الخطّ أبيئهء كما أنّ أجود 
القراءة أبيئهاء قاله إبراهيم بن العباس الصولي في «أدب الكتّاب» (04). 
والتعليق: خلط الحروف التي ينبغي تفريقها . 
فقد كره العلماء ذلك للحديثي عند النسخ وكذا الكتابة بالخط الدقيق» ليتسنى 
له حسن الضبط» وليتمكن الطلبة من المقابلة على نسخه. 
ولا يدرك هذا إِلّا من يتعنى النظر في المخطوطاتء ومن المشهورين - 
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وال سجرن التطا 0 :2 اي الكتابة ف المسشق: م رَ القَرَاءة 
اقيق91 وزاحية الخ أبينهه9© , 


لكك ادق 00 إلا مِنْ عُذرء بأنْ لا يجد سّعة في الوَرَقِء 


ب 


أو رَحالاً يحتاج إلى تخفيف حَمْلها9». 
< [ضبط الأحرف المعجمة والمهملة] 
وكما تُضبطظ الحرو المَعجمّة بالتّقء ينبغي أنْ تُضبط المهملة 


- بالتعليق يوسف بن عبد الهادي» وقد نسخ الكثير» وكثير من كتبه محفوظة 
بخطه في المكتبة الظاهرية» ويجد محققوها صعوبة شديدة في ترسم كلماتهاء 
وقد يقع التعليق مع جودة الخط»ء كما في خط يحيى بن محمد الكرماني في 
كتاب شيخه البلقيني «الفوائد الجسام» وهو مما أملاه عليه عند قراءته عليه 
«قواعد العز بن عبد السلام»» وهو نسخة وحيدة فريدة فرغت ولله الحمد- 
من نسخها بعد جهد جهيدء ووقوف طويل على كثير من الكلمات» ووزّعتها 
في محالها على «قواعد العز» وسترى النور إن شاء الله تعالى 2 رما 

)١(‏ الهَذْرمَةٌ: سرعة القراءة مع تخليطء انظر «النهاية» (05/ 500) وفي هامش 
الأصل : «الهذرمة: بالذال المعجمة ثم الراء المهملة ثم ميم». 

)١(‏ علقه ابن قتيبة في «غريب الحديث» عن عمرء وأخرجه من طريقه الخطيب في 
«الجامع» 2)557/١(‏ وانظر «كنز العمال» (/596151). 

(9) لأنه لا ينتفع به أو لا يكمل به الانتفاع لمن ضَعْف بصره» وريّما ضف نظر 
الكاتب نفسه بعد ذلك» فلا ينتفع به» كما قال الإمام أحمد بن حنبل لابن 
عمه حنيل بن إسحاق - ورآه يكتب خطاأ دقيقاً -: لا تفعل» فإنه يخونك أحوج 
ما تكون إليه. ووقع للعراقي أنه ابن أخيه» وهو سبق قلم. 
انظر: «الجامع لأخلاق الراوي» (077)»: «أدب الإملاء والاستملاء» 
/١(‏ 58 رقم 5917)». «المنهل. الروي» (97). ش 

(5) قيل لبعض الطلاب: لماذا تقرمط في الكتابة؟ قال: لقلّة الوّرّق والوّرق» 
والحمل على العنق. انظر «أدب الإملاء والاستملاء» (007). 
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والنَّاسُ فيه( مُختلِفون» منهم من يَقْلِبُ التّقَطء فيجعل التْقَط 
الّتي/ فوقٌ المعجماتٍ تحت ما يُشاكِلُها مِنَ المهمّلات("2. فَينْقُط تحت 
الدَّالء والرّاء» والصّادء ونحوها مِنَ المهملاتٍ التي نها مشاكل سن 
المعجمات. 


ومنهم من يجعل علامّة الإهمالٍ فوقٌ الحروفي المهملةٍ كمّلامة 
الظمر مفتحعة عن 0 

ومنهم مَنْ يَجِعلٌ تحت كل مُهمل حرفا صَغِيرا مِنْ جِنْسهء كالحاء 
الصّغيرة تحت الحاء» وغير ذلك49) , 


)١(‏ أي في طريقة ضبط المهملات غير المعجمة. 

)١(‏ ينقّطها من أسفل بنحو نقط نظيرها المعجم من أعلىء فيتقّظ الراء والدال مثلاً 
من أسمّل نقطة» والسين من أسفل ثلاثاً» ثم بعضهم يجعل الثلاث تحتها 
كالأثافي» والأنسب أن يكون ثنتين ثم واحدة تحتهماء وبعضهم يجعلها 

ع 1 
صفاء واختاره جماعة» قالوا: لثلا يزاحم بعضٌ النقط بالسطر الذي يليهء 
فيظلم» وربما يلتبس. واستثنى البلقيني والعراقي منها الحاءء فلا تنقط من 
أسفلء لثلا تشتبه بالجيم وهو ظاهرء انظر «الدر النضيد في أدب المفيد 
والمستفيد»(557 -557). «محاسن الاصطلاح» (0") «التقييد 
والإيضاح» (2005).» «نكت الزركشي» ("/ ملاء). 

(7) كذا فى الأصلء وصوابه: «قفاها»ء وانظر: «المنهل الروي» (95). 
«الإرشاد» »)47١/١(‏ «الدر النضيد» (447) وفيه: «أن يكتب على المهمل 
شّكلة صغيرة كالهلال» أو كالقلامة مضجعة على قفاها». 

(54) هذا عمل بعض أهل الشرق والأندلسء» انظر: «الإلماع» (/ا5١).‏ 
ومنهم: من يخظّ خطظًا صغيراً» قال ابن الصلاح: «موجود في كثير من الكتب 
القديمة» ولا يفطن له كثيرون»» ومنهم من يجعل تحت الحرف المهمل مثل 
الهمزة. 
انظر لما سبق: «الإلماع» (/ا5١)»‏ «مقدمة ابن الصلاح» (١/1؟ ‏ ط - 


]1/5٠[ 
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<< [عدم الاصطلاح مع النفس بما لا يفهمه الغير] 

7 الثالث: يَنْبغي أن لا يصطلمَ مع نفسه في كتابهِ بما لا 
يفهمّه غيرّه» كفعل مَن يجمع في كتابهِ روايات» ويرمرٌ إلى رواية كل راو 
بحرفي أو حَرْقِينَ من اسمه() 
به» والأولى أن يجتنبٌ الرّمرّ مُطلقا9 . 


» فإِنْ بَيِّنَّ في أول الكتاب مرادّه فلا بأمن 


< [الفصل بين كل حديثين أو كلامين وكيفيته] 


الرابع: أن يَجعل بينَ كل حديثين دَارةً تفصلُ بينهما9" ؛ 


بنت الشاطىء)» «التقييد والإيضاح» »)7٠١1(‏ «رسوم التحديث» 2)١7١(‏ «فتح 
المغيث» (؟/ 2)١55‏ «توضيح الأفكار» (2)7777/7 «الدر النضيد»  4145(‏ 
/5 5). 

4 يفعل هذا كثيراً عبد الرحيم بن المِهِئَرٌ التهاوندي»: وهو ناسخ مشهورء 
كتب الكثيرء فوجدتّه في النسخة الألمانية من «تأويل مختلف الحديث» 
لابن قتيبة يعتمد أكثر من نسخة قيّمة ويرمز لكل واحدة منها برمزء ويعرف 
بها ولم يذكر اسمه عليها! وهكذا فعل في كتاب «الطبقات» للومام مسلمء 
في نسخة المتحف البريطاني برقم »)105٠0(‏ انظر مقدمة تحقيقي له 
(78-56/1). 

(؟) لثلا يوقع غيره في حيرة» أما إذا بيِّنْء فالأولى أن يكتب عند كل رواية اسم 
راويها بكماله مختصراً ولا يقتصر على العلامة ببعضه» ولا سيما قد تسقط 
الورقة أو المجلدء الذي فيه البيان فيتحير الواقف عليه. 
انظر: «مقدمة ابن الصلاح»  77١(‏ ط بنت الشاطىء»)» «الإرشاد» 
»)557/١(‏ «المنهل الروي» (97). «الاقتراح» (59445). كتابي «البيان 
والإيضاح» ١5(‏ - 176). 

(0) ولا يوصل الكتابةً كلّها على طريقةٍ واحدقء لما فيه من عُسْرٍ استخراج 
المقصودء وتضييع الرّمان فيه ولا يُعْفِل ذلك إلا غبئٌ جدّاء قاله الغزي في 
«الدر النضيد» (5609). 
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اكز نالكتك7 بوايعحت العوريي 29 أن فقوق الدارة غنالة ‏ فكل 
حديث يَفْرعُ من عَرْضِه يَنْقّط في الدَّارة الي تليه قط . 
قال: «وقد كان بعض أهل العلم اها ا بالسّماعء إذا كَانَ 


< [كراهة فصل المتضايفين ونحوهما] 

49 الخامس: كل أسماء مُشْتَمِلَةِ على تَعبِيل9؟ لله كعبد الله 
وعبد الرحمن» وعبدٍ الرّحيم يكرهُ كتابةٌ عبدٍ في آخر السّطرء واسم الله 
في أوّل سطر آخر. 

1 الارععك فى قال رس تالا ود رسو لاقني اخير 
سَطرء والله في أول سَطر آخر”*». 


)١(‏ ممن استحبّه : أبو الرّناد» وأحمدء والحربي» وابن جرير الطبري» والرواية 
عنهم في «الجامع لأخلاق الراوي» (51/7) وعن أبي الزناد في «المحدث 
الفاصل» (505). 

.)7797/١1( في «الجامع»‎ )١( 

(9) الجامع لأخلاق الراوي .)777/١(‏ 
وانظر: «فتح المغيث» (؟//ا١١)»‏ «المنهل الروي» (2)97 ارسوم التحديث» 
(؟7١)»‏ «الدر النضيد» »)57١0  5459(‏ «البيان والإيضاح شرح نظم العراقي 
للاقتراح» (170) بقلمي» نشر الدار الأثريّة. 

(4:) في الأصل «تعبيداً»!! 

)( جعله العراقي في «التقييد والإيضاح» )١8(‏ من الواجبات» واستحسنه في 
«نظم الاقتراح»  ١70(‏ مع شرحي «البيان») تبعاً لابن دقيق العيدء ونقل 
الخطيب في 6/1 عن ابن بطة قوله: «هذا كله غلط قبيح» فيجب على 
الكاتب أن يتوقّاهء ويتحفّظ منه4»» قال الخطيب عقبه: «وهذا الذي ذكره 
صحيح » فيجب اجتتايه» . 
وقال الأبناسي في «الشذا الفياح» :)"5/١(‏ «ولا يختص ذلك بأسماء - 
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< [آداب النسخ والكتابة] 


السّادس: : ينغي أن يُحافظ على كَنْبٍ الصّلاةٍ والتّسليم على 
رسولٍ الله كِكِيِ عند ذكره» لا يَسأمٌ مِنْ تكريره» ومن نْ أَغْمّل ذلك حرم حطًا 
عظيم2"7, وما يكتبه من ذلك فهو دعاء لنبيّهة"؟ لا كلامٌ يرويه» فلا يتقيّد 


بالرّواية» ولا يقتصر فيه على ما فى الأصل9” . 


- الله تعالى» بل أسماء النبي وي وأسماء الصحابة» قال: «وينيغي أن يجتنب 
آنا ما يستبشعء ولو وقع ذلك في غير المضاف إليه» وانظر: «الإرشاد» /١(‏ 
5737).» «نكت الزركشي» (5/ هلاه), «المنهل الروي»(97). «تدريب 
الراوي» (7/ 75)» «فتح المغيث» 268/1 ).ء «الدر النضيد» (/ا"ا5 - 578). 

)١(‏ بيّن الإمام ابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص 775-577 بتحقيقي) في 
الباب الخامس: في الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه وَكِِ الحظ 
والفوائد المترتبة على الصلاة على النبي وك على وجه مستوعب» وبسط فيه 
نمس يما يعجب ويغرب» ويجعل الواقف عليه يقول: «سبحان الوهاب»! 

)١(‏ يَكدِء ذكر البخاري في «صحيحه» (8/ 57 “01 مع «الفتح») معلقاً بصيغة 
الجزم عن أبي العالية قال: «صلاةٌ اللّه على رسوله يَكلِةِ ثناؤه عليه عند 
الملائكة». وأخرجه عنه القاضي إسماعيل في «الصلاة على النبي يَكلو؛ (14) 
مواضولة بإسناد حسنء ولفظه: «صلاة الداع ول ثناؤه عليهء» وصلاة 
الملائكة عليه الدعاء» وهذا أصح ما قيل في ذلكء». وعزاه في «الدر المنثور» 
( 49) لعبد بن حميد. 

(*) مال ابن دقيق العيد في «الاقتراح»  57(‏ 57) أن يتّبع الأصول والروايات» ولا 
يزيد على ما في الأصلء» ولذا فعليه حين النُطق بالصلاة على النبي يَكةِ أمران: 
الأول: أن ينوي أنه هو المصلّي» لا حاكياً عن غيره. 
والآخر: أن يأتى بقرينة تصاحب التُطق» تدّلل على أنها ليست فيهء مثل: أن 
يوفع راسيه من الكتاب الذي يقرأ فيه. وانظر: «الباعث الحثيث» (2)175 كتابي 
«البيان والإيضاح» »)١75(‏ «الدر النضيد» »)47١(‏ واستظهر غير واحد أن 
المذكور مذهب أحمد. انظر: «محاسن الاصطلاح» (77/5): «نكت الزركشي» 
(5/ 01/9) خلافاً لمُعُلْطاي في «إصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق 79/أ). 
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<< [اتباع لفظ الجلالة بما يعظم به] 


ومَكذا في الّناء على ذِكْرٍ الله عَزَّ وَجَلّء نحو: سُبِحائّه: أو تعالى» 
أو عرَّ وجلء أو ما أشي ذلك. 


وإذا وَجَدَ شيا من ذلك قن جاءت به الرواية "كانت العتاية بإثباتة 
وضبطه أكثرٌ. 


< [التحذير من اختصار الصلاة على رسول النه عَلِه] 


وليتجنّبٍ عن النَّمُْصٍ في الكتاب بأن يرمرٌ إلى كَل بمثل هذا 
ااي 0 وإلى الكّناء على الله عنَّ وجل بمثل «تع»» وعن التقص في 
أحد اللفظين من الصّلاة والسّلام. 


)١(‏ نقل أحمد تيمور باشا في «التذكرة التيمورية» (ص )١19‏ عن «فتاوى ابن حجر 
الهيتمي» )١78/١(‏ عدم جواز هذا الاصطلاح» وقال: «بل الواجب التصلية 
والتسليم» ثم قال: «وهذا يدل على أنّ هذا الاختصارء أو النئحت الممقوت 
من زمن ابن حجر». 
قلت: بل قبله كما تراه هنا »ءووصف الفيروزآبادي في «الصلات والبشر» (ص 
من يفعل ذلك بقوله: لايقمله يعض الكسالى والجهلة .وعوام الطلبة», 
وقال الغزي في «الدر النضيد» 0 -5755): «ولا يختصر الصلاة في 
الكتاب» ولا يسأم من تكريرها ولو وقعت في السطر مراراًء كما يفعل بعض 
المحرومين المتخلفين من كتابة (صلعم) أو (صلع) أو (صلم) أو (صم) أو 
(صلسلم). فإن ذلك خلاف الأولى؛ بل قال العراقي إنه مكروه ويقال: إن 
أول من كتب (صلعم) قُطعت يده». 
وقال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على «مسند أحمد' (0081//1) عن 
(صلعم): «وهي الاصطلاح السخيف لبعض المتأخّرين في اختصار الصلاة 
على رسول الله كَكيد)! 
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< [الترضي والترحم على الأكابر] 


قال الشّيخْ محيي الدَّين: «وكذا التَرضّي(" والتَّرَحُم على الصّحابةٍ 


والعلماء وسائر الأخيارا» فته ولا تنتقص »ع ولا رد ه09 , 


< [المقايلة] 


(01) 


(00 


ليه 


١‏ 9 السّابع: على الطّالب أن يُقَابلَ كتابّه بأصل سَماعو0"» وإِنْ 


في الأصل «الرضى» والمثبت من «الإرشاد» /١(‏ 5 47)» «التقريب» (78/ 817١‏ 
ط العاصمة مع «التدريب»)» «الأذكار» )١1777/1١(‏ كلها للنووي. 


انظر: «الجامع لأخلاق الراوي» (5/ 22٠١7 - ٠١‏ «تذكرة السامع والمتكلم» 
(75١)ء‏ «رسوم التحديث» .»)١77(‏ «المنهل الروي»  )45(‏ وعبارته : «ويكره 
الرمز بالصلاة» والترضي في الكتابة بل يكتب ذلك بكماله» » «فتح المغيث» 
».)١37١1/5(‏ «الدر النضيد» (578 -277). 

من أهم المهماتء وأوجب الواجيات في كتابة الحديث مقابلة المنسوخ 
بأصل السماع وإصلاح ما يوجد من فروق أو تحريف أو تصحيف أو زيادة أو 
نقص»ء وتسمى النسخة القديمة الأصل» وتسمى النسخة الجديدة الفرع. وكذا 
مقابلة ما نشر على أصول خطية عند إعادة الطبع» ولا سيما أن تحصيل عدة 
نسخ خطية للكتاب كان أمراً عسراًء يحتاج المحقق - قبل إلى السفر إلى 
عدة بلدان» أو يطلب من مسافر إلى تلك البلدة أن ينسخ له المخطوطء 
بخلاف اليوم»ء الذي أصبح فيه من الممكن تصوير المخطوطات وجمع 
نسخهاء ومشاهدة صورها بعينى رأس المحقق نفسهء. وإن اعترى هذا بعض 
النلياك سكل خفاء يهن معالع. السغطوطت ولاسينا الهواكن ساف 


. التصويرء وعدم ظهور بعض الكلمات أحياناً ولا سيما التي أثبتت بلونٍ 


مغايرء ويفوت المحقق تقدير عمر المخطوط من حالة الورق» ونوع المدادء 
والاصلاحات والترميمات التي طرأت عليه» وما شابه. 

والأحسن أن تكون مقابلة الأحاديث في حالة السماع حين يحدث الشيخ» أو 
يقرأ عليه إذا تيشّر ذلك. لتثبّت الراوي في القراءة» وإلا فالاختيار تقديم 
المقابلة؛ لأن الأصل متى قوبل كان أيسر في حالة السماع» ويسهل الوقوف 
على التصحيف,. واكتشاف الغلطء وإثبات الساقط . 


الباب الثالث: في ما يتعلق بالسند والمتن 2 ٠.‏ ١ه‏ 


ان 0 , 


< [أفضل أنواعها] 


وأفضلٌ المقابلةٍ أنْ يسك الطَّالبٌ بكتابه والشَّيحٌ/ كتابه حال 


السّماع(2» ويستحبٌ أن ينظرٌ معه مِنَ الحاضرين من لا نُسخةً مَعهُ 


(00 


42 


هذه عبارة النووي في «الإرشاد» /١(‏ ه"5 - 55) وابن جماعة في «المتهل 
الروي» (9454) وهي مشكلة! ولذا علق محقق «الإرشاد» أخونا الشيخ 
عبد الباري السلفي بقوله: «كلام المصنف هنا ليس بمستقيم» لأنه كيف يكون 
السماع بالإجازة» وهما قسيمان فيما بينهما»! 

قلت: اختصار العبارة على النحو المذكور ترتب عليه هذا الإشكال» وعبارة 
ابن الصلاح: «على الطالب مقابلة كتابه بأصل سماعه وكتاب شيخه الذي 
يرويه عنه»ء وإن كان إجازة». 

مقابلة الشخص - بنفسه لمنسوخه على الأصل» فقد قيل: إنه أصدق 
المعارضة» لما يجتمع من الإتقان بسبب ذلك» وهو من أفضل الوسائل 
للوصول إلى ما في الأصل بضبط وإتقان. 

وقال ابن دقيق العيد في «الاقتراح» (177): «وعندي أن ذلك يختلف 
باختلاف الشخص.» فمن كان من عادته أن لا يسهو عند نظره في الأصل 
والفرع» فهذا يقابل بنفسهء ومَنْ عادته ‏ لقلّة حفظه ‏ أن'يسهوء فمقابلته مع 
الغير أولى أو أوجب»». وقال السخاوي في «فتح المغيث» (؟58/9١):‏ 
«والحق ما قاله ابن دقيق العيد»» وأيّده قبله الزركشي في «نكته» (م/ 8امه). 
وأولاء وأفضله كما قال المصنف ما كان مع مصنّفهء ثم ما كان مع غيره من 
أصل بخط المصنف» ثم بأصل قُويِلَ معَهُ لا سيما إذا كَانَ عليه حَظَهُ ثم بما 
قُوبِلٌ على تُسْخْتهِ مع غير ثم غير ذلك مما هو صحيحٌ؛ مقابلٌ مُحررٌء لأنَّ 
العَرّض المطلوبَ أنْ يكونّ كتاية مُطَابقاً لأضل المصئّفيء. فسواءٌ فيه حصَل 
ذلك؛ بواسطة أو بغيرمَاء وفي مَعْنى مقابلته على أضل المصنفيء وما ذكر 
بعد مقابلتَهُ في الكتب» والاخزاء الحديئية» ونحوها التي َرَامُ رِوَايتها على 
أَصلٍ الشّبخ الذي يرُويها عَنْه أو أضلٍ أصله الذي قُوبل أَضَْله عله ون علا 
أقفرغة المقابّل عليه أو فرع فرعه. هكذاء وإن ترك لحصول المظلوب» - 


[10/ب] 


00 


الكافي في علوم الحديث 


كما مَرّ سواء عَارَضسَ مع نف أمْ عارَض هُر أو ْم فقط غيره مع شيخوء أو 
ثقَةَ فقط غيره» وقَعَ حَالَ السّماع أمْ لاء لحصولٍ المظلوب» لكن خيرٌ الْعَرْضٍ 
ههنا؛ ما كان مَعَ إِسْنادِهِ بنفسِهٍ في حَالةٍ السّماع منهء أن عليه أو قراءيه هو 
عليوء لما في ذَلِك مِن الاختياط التَّامٌّء والإتقان منّ الجَانبين. 

وبالجملة؛ فمقابلة الكتاب الذي يرام النفعٌ به على أي وجه كان بما يفيد 
الصّحَةء وحصول الغرض متعيّنة» لا بد منهاء انظر «الدر النضيد»  579(‏ 
.)65٠‏ 

وتسمّح قوم من المغاربة وبعض المشارقة بجواز المقابلة بأصل شيخ الشيخ» 
لا بأصل سماعه من الشيخ. 

وأباه المحققون من العلماءء ووجهه: أنه يحتمل أن يكون الذي يريد أن يرويه 
غير مسموع لصاحبهء وإن كان في أصل شيخ الشيخ» فيكون في روايته له 
مبلّغاً ما لم يتحمّل. 

قال أبو عبيدة: نرجو أن يكون ذلك واسعاً بانضمامه إلى الإجازة» أفاده 
الذهبي في «السير» (784/157). 

(ملاحظة) في تحقيق المخطوطات عند فقدان نسخة المصنف أو نسخة منقولة 
عنها لا بد من جمع النسخ. والنظر فيهاء وفي بعض الحالات يجب أن يكون 
للق ررد بك الدويت) وذلك - مفلا د عند ؤيادة العصدف على 
كتابه» ولم ت تقفا على نسخخته المزيدة» وبالوقوف على عدة نسخ يظهر 
الصواب» وترى مثلاً عليه في «تعجيل المنفعة» (ترجمة بكر بن كنانة) . 
وليحرص المحقق على الوقوف على أكمل النسخ وأضبطهاء فمثلاً كتاب 
السخاوي «فتح المغيث» له نسخ خطية عديدة» وتمتاز نسخة الحرم المكي 
بزيادات عديدة قد تصل إلى الثلث» 0 «الجمهرة» لابن دريد اللغوي 
(ت ١7الاه)‏ نسخ عديدة» بيّنها العدي” ضْ «الفهرست» (5) قال عنه: 
«مختلف النسخ.ء كثير الزيادة والنقصانء لأنه أملاه بفارس» وأملاه بيغداد - 


من الخطأ قولهم: «ابن النديم)! 


الباب الثالث: في ما يتعلق بالسند والمتن مه 


لا سيّما إِنْ أراد هو أيضاً التقلّ مِنْ هذه النْسِحَةٍ. 


< [أمور لا تشترط في المقابلة] 


ولا د لصسرطوي وخ لحمل بطر لحي في تفيل يفرع 


السَّماعٌ وإِنْ لم ينْظر أصلاً في الكتاب حال القِراءة: خلذفا لبحيى ين 


مَعين ومن تابَعه 


(00 


ك4 


من حفظهء فلما اختلف الإملاء» زاد ونقصء ولما أملاه بفارس علامة يعلم 
من أول الكتاب. والتامة التي عليها المعوّل هي النسخة الأخيرة» وآخر ما 
صح من النسخ نسخة أبي الفتح عبيد الله بن أحمد النحويء لأنه كتبها من 
عدّة نسخ وقرأها عليه». 

وكذلك «تفسير ابن كثير»؛ فجل المطبوع من إملائه» وخطه على النسخة 
الأزهرية. وكتاب «غاية المقصد في زوائد المسند» للهيثمي» له نسخ عديدة» 
وخطه على نسخة مكتبة البلدية بالأسكندرية» ونص على أنها هي التي قام 
بتعديلهاء وأنها هي المعتمدة. وهنالك مواد أجنبية تضاف على أصول 
الكتب» والمصنف منها بريء» فلا يغررك انتشارها وكثرتهاء كما حصل في 
«الكبائر» للذهبي» فالمطول منه فيه خرافات وأوابد يجل عن مثلها الإمام 
الذهبي». ومن دونه من المحررين النابهين» وهكذاء ومعذرة على هذا 
الاشتطراد ِل أني رأيته مهمًا للمشتغلين بعلم الحديث والعناية بكتبه 
ومخطوطاته هذه الأيامء والمذكور غيض من فيض» وهو شبه عري عن 
الإفراد بالتصنيف. ولا قوة ِل باللّه. انظر كتابي «البيان والإيضاح» 
(م*١‏ -089). 

حكاه الخطيب في «الكفاية» (774 -774) عن ابن معين ومحمد بن مسلم بن 
وارة» والعمل على خلاف هذا الشرط فى العصور المتأخرة» لذا قال ابن 
الصلاح في «المقدمة» (ص الا - ط بنت الشاطىء) عنه : «من مذاهب أهل 
الي في الرواية»» وقال النووي في «الإرشاد» :)577/١(‏ «وهذا مذهب 
شاد متروك». وصحح ابن جماعة في «المنهل الروي» () القول الآخر يعد 
أن حكى قول ابن معينء ووججهه السخاوي في «فتح المغيث» ع 


الكافي في علوم الحديث 


ولا يشترط أيفا أن يقايله بنفسه » بل 3 تكفيه المقابلة بأصل ١‏ لشَّيخْ» 


وإِنْ كان في غير حَالٍ القراءة» لكنْ إذا قَابَلّه مَن يوثّقُ به بأصل الشّيِخَ أو 
بمَرْع ويل 0 ١‏ 


< [الرواية من الكتاب غير المقابل]: 


وأما إذا لم يُعارض كتابّه أصلاًء فقد أجاز الرّوايةَ منه الأستاذ 


أبو إِسْحَاق الإسْمّرايينيَّ» وأبو بكر الإسْمَاعيليَء والبَرُقَانيء 
والخطيب7© »2 ولكن بشرط أن تكون نسخة الطالب منقولة من الأصل» 


01) 


)17١/7(‏ بقوله: «يمكن أن يخص الاشتراط بما إذا لم يكن صاحب النسخة 
مأموناً موثوقاً بضبطه» ولم يكن تقدّم العرض بأصل الراوي» فإنه حينئذ لا بد 
من النظر». 

قال أبو عبيدة: وهذا فحوى قول السابقين» فقد نقل عباس الدوري في 
«تاريخه» (؟/ 070): «كان ابن أبي ذئب يحدّث» فيقرأ عليهم كتاباء ثم يلقيه 
عليهم» فيكتبونه» ولم ينظروا في الكتاب». 

وقال الخطيب عقب نقله عمن تقدم: «ويجوز أيضاً ترك النظر في النسخة 
رأساً حال القراءة» إذا كان قد تقدّم مقابلتها بأصل الراوي» فأما إذا لم يكن 
عورض بها فلا تجوز الرواية منهاء إلا أن تكون نقلت من الأصل» ويلزمه 
أيضاً بيان ذلك». ش 

قال اين جماعة في «المنهل الروي» (45): «والصحيح أنه يكفي مقابلة ثقة أي 
وقت كانء ويكفي مقابلته بفرع قوبل بأصل للشيخ» وبأصل أصل الشيخ 
المقابل به أصل الشيخ». 

قلت: سبق تحقيق مسألة المقابلة ب(أصل أصل) الشيخ» وانظر لها «نكت 
الزركشي» (7/ 086) . 

حكاه عنهم الخطيب في «الكفاية» (9؟) أو ٠١8/15(‏ - ط دار الهدى)ء 
وقال عن البرقاني: «روى لنا أحاديث كثيرة» وقال فيها: أنا فلان» ولم 
يعارض بالأصل». 


الباب الثالث: في ما يتعلق بالسند والمتن ووه 


وأنْ يبيّن عند الرواية أنه لم يُعارض» وأن يكون ناقلٌ النسخةٍ صحيح 
التّقلء قليلَ السَّقْط0"© . 
< [أمور ينبغي مراعاتها في المقابلة] 

رحني طبر اع فدات لوعو المي إل عن فرق امكل يا 
ذكرناه في كتابوء ولا يكونُ كطائفة من الطلبَةِ إذا رَأُوا بحل فيح لكنات 
قرأوه عليه من أيّ النْسَخ اتَّفَثْ0©. 


< [اللحق] 
165 العامق © ]3 شرح الشافظ في الحواشي وشيكنى الك 
بفتح اللام والحاءء» فيخط من موضِع سقوطه خَطَاً صاعداً قليلاً معطوفاً 
2 ٌ 2 لفن 
بين السّطرين عطفةً يسيرةً إلى جهة اللّحق0. 
)١(‏ الشرط الأخير: «أن يكون ناقل النسخة. . .» عند ابن الصلاح ومختصري 


كتابه» والمصنف نقل عبارة النووي في «الإرشاد» »)478/١(‏ ونحوها في 
«المنهل الروي» (45). وعبارة الجعبري في «رسوم التحديث» :)١77(‏ (إِنْ 


غلب صواب الناقل». 
والشرط الثاني : «أن يبيّن عند الرواية أنه لم يعارض»» اشترطه الثلاثة غير 
الإسفرائيني. 


والشرط الأول» اشترطه القاضي عياض في «الإلماع» (ص )١159‏ وقبله 
الخطيب في «الكفاية» (779). 
قال أبو عبيدة: أضعفها الثالث» وأقواها الأول». وسيأتي في فقرة رقم )١81(‏ 
ذِكرٌ عن الحاكم أن فاعل ذلك مجروح.» وفي فقرة رقم )١04(‏ خلاف ما قرره 
هناء فتنيّه . 

( انظر: «مقدمة ابن الصلاح"» (7/8 ط بنت الشاطىء). «الإرشاد» 
.»88/١(‏ «المنهل الروي» (55). 

(*) يُعالج الناسخ السقط الذي يطرأ له سهواً في المقابلة» أو بعد - 


5ه6ه 


الكافي في علوم الحديث 


وقيئل :27 يمد العظفة إلى أول 0021 فى يفي اللحق فبالة 


العطف. 


00 


(00 


تجاوز الموضعء ثم أراد أن يستدركه فله طرق مصطلح عليهاء يعرفها من 


تعنى التحقيق» والنظر في النسخ الخطية . 

فمن الخطأ إقحام السقط بين السطورء وإنما يوضع في حاشية الصفحة» 
ويشير إلى مكانه من النص بما يسمى (علامة الإلحاق) أو (الإحالة)» وهي 
عبارة عن خط رأسي مائل نحو اليمين إلى الجهة العلياء ويكتب الاستدراك 
على الحاشية اليمنى فإذا وقع سقط آخر في السطر نفسه وضع الإلحاق نحو 
اليسار» ويكتب الاستدراك على الحاشية اليسرى للصفحة» وهذا فائدة كون 
الأول على اليمين» وأما فائدة كونها إلى الجهة العليا فالحذر من أن يقع سقط 
آخر أسفل من الموضع الأول» فلو كتب الأول إلى أسفل» لاختلط بالثاني. 
ومنه يظهر ما في عبارة المصنف. والأدق منها قوله: «إلى جهة الحاشية التي 
يكتب فيها اللحق». والمذكور عبارة النووي في «الإرشاد» )5797/١(‏ وابن 
جماعة في «المنهل الروي»  45(‏ 46). 

قائله الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (505)» وذلك للإيضاح» وانظر 
«الإلماع» .)١155(‏ 

لم أره هكذا عند النْسَّاخْ! ويعجبني تعليل النووي في «الإرشاد» )474/١(‏ في 
ردّه» قال: «والمختار أنه يقتصر على العطفة اليسيرة» لئلا يسوّد الكتاب» 
ويوهم الضَرب على بعض المكتوب». ثم وجدته مأخوذاً من ابن الصلاح» 
وعاه ل لالجو 1لا ط بنت الشاطىء) عقب نسبته للرامهرمزي : 
«وهذا أيضاً غير مرضي » فإنه وإِنْ كان فيه زيادة بيان» نهو شحيم للكتايهم 
وتسويد له ولا سيما عند كثرة الإلحاقات» واللّه أعلم». ثم وجدثٌ نحوه 
للقاضي عياض ذ في «الإلماع» .)١358(‏ 

نعم» إن لم يكن ما يقابل محل السّقوط خالياء واضظرٌ لكتابته بمحل آخر مد 
حينئذ الخطّ إلى أوّل السّاقط». أو كتب قبالة المحلّ يتلوه: كذا في المحل 
الفلاني» أو نحوه من رمز وغيره» كيما يزول اللّبْسُء ذكره العراقي» قال: 
«ورأيتٌ في خط غير واحد ممن يُعتمدٌ إيصالَ الخط إذا بعد الساقط عن - 


الباب الثالث: في ما يتعلق بالسند والمتن لاده 


وجهة اليمين إن انَّسَّعتُ أولى إلا أن يسقط في آخر السّطرء ويكتبه 
صاعداً إلى أعلى الورقة» ثم يكتبٌ في أثناء اللّحق «صح». 

وقيل: يكتبُ معها: «رَجَع(. 

وقيلٌ: يكتبُ في آخر اللّحق الكلمةً المتّصلة به داخل الكتاب7"), 
وليس هذا بمرضيئ» لأن بعض الكلمات تجيء مكررات» فيوهم أنَّ ذلك 
التكرارَ مِنْ ذاك9" . 


<< [كيفية التخريج للحواشي ونحوها]: 


التلاف رواية» أوالضكةة آأوتخوذلك مما ليس من الأضلة: فال 


- محل السّقوطء وهو جيد حسن». انظر «فتح المغيث» (771) للعراقي» «الدر 
النضيد» (/561). 

)١(‏ وبعضهم يقتصر على «رجع» كما قال ابن حجر»ء وبعضهم يكتب: «انتهى 
اللحق». أ : بدل (صح؟» ولارجع2. 
انظر «الإلماع» »)١7(‏ «فتح المغيث» (5/ .)١1/5‏ 
(فائدة) إن ضاقت الحواشي» فيضع (فرخة) بين الورقتين» وكتب موضعه: 
(انتقل إلى الفرحّة) وآخرها (ارجع إليه) قاله الجعبري في «رسوم التحديث» 
)١1714(‏ وهذا كثير العمل به في المخطوطات. 

() هو اختيار جماعة من أهل المغرب» وجماعة من أهل المشرق» منهم 
الرامهرمزيء انظر: «المحدث الفاصل» (505-/507)», «الدر النضيد» 
(558). 

() انظر: «الإلماع» ,)١77(‏ «فتح المغيث» للعراقي (2)57517 «فتح المغيث» 
(/17) للسخاويء» «الدر النضيد» (558)» «البيان والإيضاح» (575١)غ»‏ 
«المنهل الروي»  )40(‏ وعبارته: «وليس بمرضيء لأنه تطويل مُوهِمٌ» ‏ 
وارسوم التحديث» .)١75(‏ 


]/[ 


ينيك الكافي في علوم الحديث 


القاضي عياض : «لا يخرجٌ لذلك خط تخريج» لثلا يحسبّ من الأصل»ء 
لكنُ على الحروفي المقصودة علامةء كالضّبّة إيذاناً به20 , 


والمختارٌ استحبابٌ التَخريجٍ ليدلٌ على المقصودٍ أكثرء ويجعل هذا 
التّخريجٍ على نفس الكلمةٍ المخرَّج لهاء لا يكتبُ [آخرها في. .]20 ما 
حَرَّجَه: «صَعَّ»» بخلاف التّخريج الأوّلء فإنّه يكون بين الكلمتين» 
بينهما/ سَقظ شيءء ويكتبُ في اللّحَق «صَمّ؛ فَافْترقًا0 . 


< [فنْ تصحيح الكتاب] 


١5‏ التاسع: مِنْ شَّأن الحذاق المتصيّنين9؟ العناية بالتّصحيح 
والتُصبيية والتمريض»: فهذه ثلاثة آموو ستتملوانيا: 


< [التصحيح] 
أما التصحيح فهو أنْ يكتبّ «صَعَّ) على كلام صحيح رواية ومعنئ» 


)0غ( الإلماع )١55(‏ بنحوه. 

(؟) ما بين المعقوفتين غير ظاهر في الأصل» وأثبتُه بناء على ترسم بعض حروف 
متبقية من الكلمتين» وبقيت كلمة غير واضحة ألبتة! 

() وبعضهم يكتب على أول المكتوب في الحاشية من ذلك: «حاشية» أو «فائدة» 
أو صورة (ح). وبعضهم يكتب ذلك في آخرهء ولا ينبغي أن يكتب إلا 
الفوائد المهمة المتعلّقة بذلك الكتاب أو المحلٌ. 
انظر: «مقدمة ابن الصلاح»  78٠0(‏ ط بنت الشاطىء)» «الإرشاد» 55٠ /١(‏ - 
)»١‏ «المنهل الروي»  )465(‏ وفيه: «ولا يكتب الحواشي بين الأسطرء 
ولا في كتاب لا يملكه إلا بإذن صاحبه» ‏ » «رسوم التحديث» »)١55(‏ «الدر 
النضيد»  555(‏ 5560). 

69 كذا في الأصل. وفي «مقدمة ابن الصلاح» 78٠0(‏ - ط بنت الشاطىء) 
و«الإرشاد» :)55١/١(‏ «المتقنين». 


الباب الثالث: في ما يتعلق بالسند والمتن لين 


إلا أنَّه رع للشّكٌ والخلافي» فيكتب عليه ا(اصح2 2 لَيُعْرَفَ أنه لم 
يَعْفَلُ عنه. وأنّه قد ضبط وصَحّ على ذلك الوّجه. 


< [التضبيب] 


وأما التَضبِيبٌ» ويُسمّى التّمريض أيضاًء فيُجَعَل على ما صَحَّ 
ا إلا أنه :فاسد لنظا أو محةء أو معت أو 
قِصٌّء مثل أن يكونّ غير جائز من جهة العربيّة أو يكون شادًا عند 

أننياه ]1 مكنا أو يفص من جملة الكلام كلمة أو أكثرء وما شه 
ذلك يمد خط وله مغل 'الكاف وله ثلزق كلم معلمة عليها لثلا يْظن 
ضَرباء فكأّه صَادُ النَصحيح(2 كُتِبَتْ كذلك ليفرّق بين ما صَحَّ مُطَلَقَاًء 


الك بيو وا عي اا ولشكي ل الكية 


وبين مَا صَحَّ رواية فحسبٌ 

.)041/ /7( «نكت الزركشي»‎ »)07٠00( بمدّتها دون حائهاء انظر «الاقتراح»‎ )١( 

(0) قاله عياض في خطبة «مشارق الأنوار» /١(‏ 5) ثم في «الإلماع (119). 
قال أبو عبيدة: وفي هذه التدابير وغيرها دلالة واضحة على ضرورة احترام 
النص» وعدم العبث به وتغييره» لأي سبب من الأسباب» وإذا بدا خطأ فيه 
لناسخه فلا يقدم على تصحيحه. إلا إذا تبيّن وجه الصواب فيه ووجوب 
الإشارة إلى ما كان في الأصل» وتمييزه عما صححهء وفق طريقة متّبعة) 
متعارف عليها . انظر كتابي «البيان والإيضاح» .)١40(‏ 

(5) أشاروا بكتابة الضبّة نصف (صح) إلى أن الصحة لم تكمّل فيما هي فوقه مع 
صححة روايته أو مقابلته مثلآً» وإلى تنبيه الناظر فيه على أنه مُتَعَبّت في نَقْلَه 
غيرٌ غافل» فلا يظنٌ أنه غَلَط فيُصْلحهء قاله الغزي في «الدر النضيد» (559)» 
والعلشري في «المعيد في أدب المفيد والمستفيد» (). 
وقد يضع الناسخ الحاذق علامة (كذا) ويكتب فوق الكلمة» وهي الأخرى 
تدل على معنى فاسد عنده. وهى الشك والتردد» أو تكون تنبيها منه على 
تنقظه عند تسخة للكتاب :واه عتكذا وده ني الأصل المتقول عند - 


الل الكافي في علوم الحديث 


الكَلِمَةٍ مُقفلة بها"2» ولأنّها على كلام محتمل كالضّبٌ على الكشْر9©. 
قلك: وكوي أن تكرن هده العلافة إخازة إلى فنقة لبوافق 
صورتُها معناها(. والله أعلم. 


< [المواضع التي يضببون فيها] 


ومن المواضع التي يضببون فيها كثيراً موضع الإرساليٍ0؛) الذي وقع 
في الإسناد. 


2 وقد يضع بعض النساخ علامة (ط) إشارة إلى أنه يرى أن ما في الأصل غلطء 
انظر «مفتاح السعادة» )١١5 /١(‏ لطاش كبرى زادهء كتابي «البيان والويضاح» 
.)١58 50‏ 

)١(‏ هذا التعليل لأبي القاسم إبراهيم بن محمد بن زكريا اللغوي». المعروف ب 
(ابن الإفليلي) أسنده عنه الحميدي في «جذوة المقتبس» )١07(‏ وابن 

صبدون فى اجزّء جمغة» داكما فى «نكت "الزركعئ (#رهمة) والقاضي 

عياض في «الإلماع» .)١18(‏ ومعناه: أن ضبة القدح جُعلت جابرة للكسر 
الذي هو فيهء وضبّة الكتابة ججعِلت مُنبّهة على أن فيه خللآًء وهذا أولى من 
القول الآتي. وانظر: «محاسن الاصطلاح» (781)» «الدر النضيد» (559) 
- وفيه: «أو بضبّة الباب لكون المحل مقفلاً بهاء لا تُتَجِهُ قراءتّه كما أن 
الضّبّة يُقْقَنْ بها» ‏ . 

(؟) هذا كلام ابن الصلاح في «المقدمة» )78١(‏ وعبارته: «قلت: ولأنها لما 
كانت على كلام فيه تحلل؛ أشبهت السَّبَّةَ التي تُجعل على كسر أو خلل» 
فاستعير لها اسمها». قال: «ومثل ذلك غير مستنكر في باب الاستعارات». 
وانظر «الدر النضيد» (449). 1 

() هذا التوجيه من زيادات المصنف. ولذا نقله عن التّاجٍ التبريزيَ (المصنف) 
السخاوي في «فتح المغيث» (7//ا7١)‏ أو (7/7/ا ‏ ط المنهاج)» وزاد: 
«وقرأتٌ بخطّ شيخنا ما حاصله: مقتضى تسميتها ضَبّة: أن تكون ضادها 
معجمة» ومقتضى تتميمها ب (حاء) (صح): أن تكون مهملة» قال: «لكن لا 
يمتنع مع هذا أن تكون معجمة»» وانظر «رسوم التحديث» .)١115(‏ 

(5) أي: الانقطاع الذي في الإسنادء ولو في طبقة الصحابي» وهو داخل في - 


الباب الثالث: في ما يتعلق بالسند والمتن 6١‏ 


ويوجد في بعض بعض أصولٍ الحديث القّديمة في الإسناد الذي يجتمع 
وي ١‏ انترا مهم على يسدر ابا ل لضن ين اام 
فيتومّم مَنْ لا خبرة له أنّها ل 0000 بِضبَّةٍ كأنها إعادة30) 0 
فيما بينهاء أَكْحَتَ تأكيداً لم20 ريما تختصر عَلامةُ النصحيح فتصير 


م 


صورثتُّها تشبه صُورةً التتضبيب» والمَطِنٌ يمير بيتهما. 


< [الضرب والمحو والحك والمفاضلة بينهم] 


7 العاشر: إذا وَمَّم في الكِتَابٍ ما ليس مِنْهُ» قَيُنْمَى عنه 


بِالصَرْبٍ أو الحَلكٌُ0"»: أو المحوِ, كاري عد ونين" امال 


صِحَتَهِ في روايةٍ أخرى0" . 


- التّقص المذكورء انظر «الإرشاد» /١(‏ 447)» «فتح المغيث» (79/5١)غ2‏ 
«توضيح الأفكار» (7501/7). 

)١(‏ أي: علامة» وهي في مقدمة ابن الصلاح (787- ط بنت الشاطىء)؛ 
و«الإرشاد» )557/١(‏ و«المنهل الروي» (50). 

(؟) خوفاً من أن تجعل (عن) مكان الواوء قاله ابن الصلاح. 

() ويسمى (الكشط) و(البَشْر)ء وهو سلخ الورق بسكين ونحوهاء وهو أولى في 
إزالة نقطةٍ أو سَكْلَّةِ ونحو ذلك. انظر «الدر النضيد» (559). 

(:) وهو الإزالة بغير سلّخ إن أمكنء. بأن تكون الكتابةٌ في لوج أو رف أو ورق 
صقيل جدًا في حال طراوة المكتوب» وأمن د تُفُوذ الجبر» وهو أولى من 
الكشطء لأنه أقربٌ زمناًء وأسلم من فساد المحلّ غالباً» انظر «الدر النضيد» 

.)660( 

(5) ولا سيما في كتب الحديث» ولأن الحك والمحوّ يُضعفان الكتاب» وانظر 
«الإلماع» 2)١17١(‏ «فتح المغيث» »)١8١/7(‏ «الدر النضيد» .)55١(‏ 

)١(‏ لأن ما يُبْشّر (يكشط) ربما يصح في رواية أخرى» وقد يسمع الكتابَ مرةً 
أخرى على شيخ آخر يكون ما بَشَّر صحيحاً في روايته» فيحتاج إلى - 


ان 


الكافي في علوم الحديث 


< [كيفية الضرب] 


تم اعلووا!"؟ من كيني الصو هالاكغروة على انه يكت وون 


عليه" ويكوةامكتلطا والقلياف المضروب علصا روتس هذا 
الشق3؟ أيضا: 


0 


إلتحاقة بعد أن يشر وهو إذا ككل عليه - مثلاً - في رواية الأول» وصَحّ عند 
الآخرء اكتفى بعلامة الآخر عليه بصحته. حكاه القاضي عياض ذ في «الإلماع» 
(ص )17١‏ عن بعض الشيوخ . 
على خمسة أقوالء انظرها في «الدر النضيد» .)55١(‏ 
بنحوه في «المحدث الفاصل» للرامهرمزي (2505) وعنه الخطيب في «الجامع» 
١١/78؟)‏ وقال الزركشي في «نكته» (0894/7): «رأيت بخط الحافظ 
اليعموري (لعله ابن سيد الناس) قال بعض العلماء: قراءة السطر المضروب 
جناية» . 
ذكر (الشق) القاضي عياض في «الإلماع؟ (2» وقال العراقي في «التقييد 
والإيضاح» :)75١7(‏ «الشقّ: بفتح الشين المعجمة»ء وتشديد القاف. وهذا 
الاصطلاح لا يعرفه أهل المشرق» ولم يذكره الخطيب في «الجامع» ولا في 
«الكفاية»» وهو اصطلاح لأهل المغرب وذكره القاضي عياض في «الإلماع» 
ومنه أخذه المصنف» وكأنه مأخوذ من الشق وهو الصّدعء أو من شق العصا 
وهو التفريقء فكأنه فرق بين الكلمة الزائدة وما قبلها من الصحيح الثابت 
بالضرب عليهاء ويوجد في بعض نسخ «علوم الحديث»: (النّشّْق) بزيادة نون 
1 د تح اتسنا يز الساح تعاء عاخرد 
نشق الظبي في حبالته إذا علق فيهاء فكأنه إيطال لحركة الكلمة بجعلها في 
صورة وثاق يمنعها من التصرفء واللَّه أعلم». 
وقال الغزي في «الدر النضيد» )55١(‏ عن (الشَّقّ): «وأجوده ما كان رقيقاً بيّناً 
يدل على المقصودء ولا يسوّد الورق» ولا يطمس الحروف. ولا يمنع قراءتها 


تححته)» . 


الباب الثالث: في ما يتعلق بالسند والمتن 1ه 


وقيل: لا يخلط”' بالكتابة» بل يكون فوقّها معطوفاً على أوّله 
وآخرو(" . 
وقيل : كاي أ وله عقوا وا داوعا رو ل 02 


وقيل : (لا) في أوله و(إلى) في آخره(؟؟, ول هذا يَحَسَنٌ فيما 


)١(‏ أي: الخط الدال على الضَّرْب. 

0) أي: متغطقا طرفاه على أوّل المبظل وآخره كالباء» ومثاله 0 
ومنهم من رأى هذا والذي تجلة سيدا ليها انظر «الإلماع» (١9/1ا١)»‏ 
«الدر النضيد» (؟507). 

(7) أي: يكتب في أوَل المُبطل وفي آخره نصف دائرقء ومثاله هكذا (....)) 
فِإِنْ ضاق المحِل جعل ذلك في أعلى كل جانب. 
انظر «المنهل الروي» (41)» «الإرشاد» /١(‏ 544)» «فتح المغيث» (1/ 187) 
«الدر النضيد» (561). 

(:) أي: أن يكتبّ لفظلة «لا» أو لفظَةَ «من» فوقّ أَُّلِهِ ولفظةً «إلى» قوق آخروء 
ومعناه: «من هنا ساقِط إلى هنا» أوْ: «لا يصِحٌ مثلاً هذا إلى هنا». ومثاله 


2 .000006.020..)الك أو هكذا: من( ا ا عاك 

ورأيت من جمع بين «مِنْ» و«لا» في أُوَلِهء فيكتبها هكذا: «لا... من ومعناه 
ظاهرٌ مما مرّء أي لا يصحٌ من هنا فيسقط إلى هنا. 

ومما فات ابن الصلاح والمصنف: 

أن يكتب في أوَّلٍ المُبْطل وفي آخِرو صِفْراً وهو دائرةٌ صغيرةٌ سميِتْ بِذَلِكَ 
لخلرٌ ما أشير إليه بها مِنَ الصَّحََوٍ كتسمية الحسَاب لها بذلك لخلوٌ موضعها 
من عَددِء ومثاله هكذا: ()0 يك 

فإن ضاق المجلٌ جَعَلَ ذلك في أغلى كل جانبٍ كما مَرَّ في نِضْفٍ الدائرقء 
أفاده الغزي في «الدر النضيد» (ص 457) وزاد: «ورأيتٌ ابن جماعة (شيخ 
المصنف) ذكر شَيئَا آكَرَ يصلّحُ أن يكونّ قَوْلاً سادساًء وهو: أن يصِل بالمبظل 
ويخلط به مكانّ الحَط نُقَطأً متتالية» وقد رأيئّه في حَحط كثير من الأئمة» ومثاله 


- 


1 ٠. 
هكذا 7 5 5 355 فليعلم».‎ 


[1/ب] 


ال الكافي في علوم الحديث 


صَحُ في رواية أخرى 00 , 


وإنْ وقع كلمةٌ مكرّرة7" الضَّربٍ على الثاني 20 . 

وقيل: يبقي أحسئهماء اذهف ور 

وقيل: إن كَانَا في سَطرء ضُرِبٍ على الثّانيء وإِنْ كان في آخره 
فعلى الأوّل صيانة لأوَّلِ السّطور وآخرها. 

وإِنْ كان أحدهما في أوَّل السطر والآخَر في آخِرٍ السَّطرء صُرب 
على ما في آخرو. 

وإِنْ كان المتكرّر في المضافي والمضَانف إليهء أو الصّفة 
والموصوف. أو نحو ذلك”" لم يراعَ أوَل السَّطرٍ وآخره» بل يُراعي 


لل قاله القاضي عياض في «الإلماع» ()» وقال الجعبري في «رسوم 
التحديث» (5؟7١):‏ «وحسن في المحتمل». 
وما ذكر جميعٌّه هو فيما إذا كان الكلامٌ المُبْطَلُ سَطراً أو دونه» فإن كان 
المبظل كلمة واحدة» فيتأتى جميع ما ذكرء إلا أنه في الأخير عند المصنف 
يقتصر على لفظة (لا) على الكلمة المبطلة . 

(؟) سهوا. وكذا لو أكثر من كلمة» وفي الأصل «وقع» وصوابها «وقعت». 

(*) لوقوع الأولى صواباً في موضعهاء انظر: «المحدث الفاصل» (5017)» 
«الإلماع» (0»). «الجامع» للخطيب .)7157/١(‏ 

(4:) أي: أدل على القراءة» لأنه المراد من الخطء وانظر: «الإرشاد» /١(‏ 51405)» 
«فتح المغيث» (7/ 85)» «الدر النضيد» (557). 

)( انظر: «الإلماع» »)2١77(‏ «الدر النضيد» (557). «المنهل الروي» (95). 

(7) كالمتعاطفينء أو المبتدأ والخبرء فمراعاة عدم التفريق بين الأمور المذكورة 
والضرب على المتطرّف من المتكرر لا على المتوسطء لثلا يفصل بالضَرب 
بين شيئين بينهما ارتباظ» أولى من مراعاة الأول» أو الأخيرء أو الأجود. إذ 
مراعاة المعاني أحقٌ من مراعاة تحسين الصورة في الخط. انظر «المحدث 
الفاصل» 500 حم «الإلماع؟ »)١/7(‏ «الدر النضيد»  1601"(‏ 555). 
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الاتضان بين المشات والمضاف إليد والصقة والتوضوقف:: ولا يفصل 
بالضَرب بينهما . 
< [مفاسد الحك والكشط] 


آنا الحك والكفظ والح فكرمها اهل العك» لانها تينية0 
ووابها تَيِدُ الورقة وما يقد إليه:والمخو :مسد للرطاس 0 . 


< [ما يراعى فيه] 
فإذا أصلح شيئاً قال الخطيب: (يَبْشُرُه بِنِحَاتَةٍ السَّاجء ويتّقي 
التثريب)20© . 


< [طريقة تصحيح الكتاب] 
وذ “املف الازاياك قن كلوق مدن مقن كانه عل وا 
ثم ما كانت من زيادةٍ ألحقها في الحاشيةء أو نقصانٍ أعلمَ عليه» ويذكرٌ 


.)45( أي: تحتمل التغيير» وهذا في الحك والكشطء انظر «المنهل الروي»‎ )١( 

(0) العبارة لابن جماعة في «المنهل الروي» (2)45 وينظر: «فتح المغيث» 
(9/+1) وما قلمتاة سايق 

(0) الجامع )7078/١(‏ وعنه في «المنهل الروي» (45) وفيه بدل «التتريب»: 
«التهذيب» وهو خطأء فليصوب. 
والمراد: استعمال التراب» وفيه حديث منكر جدّاء أخرجه الترمذي في 
«جامعه» (71717) وغيره ولفظه: «إذا كتب أحدكم كتاباء فَلْيْترْبَةُ فإنه ان 
للحاجة» واستنكره» وانظر «العلل المتناهية» »)87/١(‏ «نكت الزركشي» 
(©/ ١اوه).‏ 

(:) أي: لا يجعله ملمّقًا من روايتين» لما فيه من الالتباس» قاله السخاوي في 
«فتح المغيث» »2)١4817//7(‏ وهكذا ينبغي أن يصنع في التحقيق إن كانت 
الأصول صحيحة موثوقة» وإلا فيضطر المحقق من رداءتها وتأخرها للانتقاء. 


6 الكافي في علوم الحديث 


اسم مَنْ رَواهُ بتمامو(" . 

وروي عن مسحسنون بن سعيدٍ المالكيٌّ أنه وهنا كت الشَّيءَء 
11 

وإلى هذا يومىء ما رُوي عن إبراهيم يم النّخعي أنَّه كان يقول: ١‏ 
المروءة أن يُرى في توب الرّجُل وسّفتيه 0 


)00( قال عياض في (ياب ضبط اختلاف الروايات) من «الإلماع» 0 «وأولى 
ذلك أن يكون الأم على رواية مختصة. ثم ما كانت من زيادة الأخرى 
ألحقت. أو من نقص أعلم عليهاء أو من خلاف خرج في الحواشي» وأعلم 
على ذلك كله بعلامة صاحبه: من اسمه أو حرف منه للاختصار لا سيما مع 
كثرة الخلاف والعلامات». وإن اقتصر على أن تكون الرواية الملحقة يالحمرةء 
فقد عمل ذلك كثير من الأشياخ وأهل الضبط كأبي ذر الهروي وأبي الحسن 
القابسي وغيرهماء فما أثبتٌ لهذه الرواية كتبته بالحمرة» وما نقص منها مما 
ثبت للأخرى حَوّق بها عليه؟. 
قلت: الكتابَةٌ بِالْحُمْرَةِ أَحْسَنٌ لأنه قد يمزجُ بحرفي واحدٍء وقد تكونٌ الكلمةٌ 
الواحدةٌ بعضها مثْنٌّء وبعضّها 0 فلا يوضحٌ ذلك بالخط إيضَاحَه بكتابة 
الحُمرة» ونحو ذلك واقِعٌ كثيراً في المخطوطات. 
وكذلك لا بأسنَ بالخور في ابعر لطن ذا مَرّ ولأنواع ولغاتٍ وأعدادٍ ونحو 
ذلك. وقد رَمَرَ بالأحمرٍ جماعَةٌ من المحدّثين والفقهاءٍ والأصُوليين وغيرهم 
لقصدٍ الإيضًا يضَاح مع الاختصارء نإة لم يكن ماذكزناة من الأبواب والقصول 
والتراجم ونحوها بِالحَمْرَةٍ أتى بما يمِيرُه عن غيره من تعْليِظٍ القلم وظولٍ 
المَشقٍ واتكاده ذ في الكظر :رتح ذلك لشفل الوكوف عليه عدت قضدء: واللّهُ 
سُبُّحانه وتعالى ال بالصّواب» انظر «الدر النضيد» (476 -555). 

(؟) «الإلماع» »)١74(‏ وانظر «آداب المعلمين» لمحمد بن سحنون (47). 

(9) أخرجه القاضي عياض في «الإلماع» )١77(‏ ومحمد بن سحنون في «آداب 
المعلمين» (2)84 وانظر: «نكت الزركشى» ("/ 589 - 2»)091١‏ «توجيه النظر» 
1790/5 ط المحققة)؛ كتابي «المروءة وخوارمها»  47(‏ ط الثانية). 
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< [اختصار بعص الألفاظ] 


6 الحادي عشر: عَلَّب على كُتَبَةِ الحديث الاقتصارٌ على الرّمز 
في «أخبرنا» و«حدثنا» وشاعء فيكتب من «حدثنا»: «ثنا» الثاء والنون 
والألف» ومن «أخبرنا»: «أنا» الهمزة واالتوة والالفه: 

وقد يكتب في «أخبرنا» راء بعد الألف. وفي «حدثنا» دال في 
أولهاء ووٌّجِدَ الدَّال في خط الحاكم أبي عبد الله وأبي عبد الرحمن 
اللي والحافظ البيهقي7©. 

وإذا كانَ للحديث إسنادّان فأكثرء كُتَّبوا عند انتقالٍ السّند إلى آخر: 
(ح) مُهْمّلة2"0» ولم يوجد تنبيه لأمرها. 

٠‏ ووجد بخط جماعة من الحمّاظ0) في موضعها «(صح»» وهذا يشعر 
بكونها رمزاً إلى «صَعَّ1 . 

وقيل: إثبات «صَحٌّ» هاهنا لئلا يتومّم أنَّ حديتٌ هذا الإسنادٍ 

سَقَطء ولثلا يُرَكّبَ الإسنادٌ الثاني على الأول فيُجعلا9) إسناداً واحداً . 


)١(‏ رآه ابن الصلاح في خطوطهمء نقله في «مقدمته»  7860(‏ ط بنت الشاطىء) 
وكذا وجد في خط الحافظ أبي طاهر السّلفيء انظر «التبصرة والتذكرة» 
(؟/ ».)١554 - ١6‏ «فتح المغيث» .)١189/7(‏ 

(؟) مفردة مقصورة. 

() وجده ابن الصلاح بخط الحافظ أبي عثمان الصابوني» والحافظ أبي مسلم 
عمر بن علي الليثي النجاري» والفقيه المحدث أبي سعد الخليلي» وانظر: 
«فتح المغيث» )١97/7(‏ «رسوم التحديث» »)١77 - ١77(‏ «الدر النضيد» 
(595:). 

(5) كذا في «مقدمة ابن الصلاح»  787(‏ ط بنت الشاطىء) و«الإرشاد» )15٠ /١(‏ 
وفي الأصل : «فيجعل»! 
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وقيلَ غيرٌ ذلك9. 
وقَالَ بعض العلماء: إذا انْتَهى/ إليها في القراءة يقول: «ح» 


وَتمَر فا وهذا هو المختار الأجود() والأعدل. 


ذكرنا» بل مرادة أن يمرّ عليها ولا يبحت عن معناء9», والله 


00 


00 


(0) 


قلتٌ: لم يتحقّق معناهء فلا يُمكن أن تكونٌ أعدليئه بالنّسبة إلى ما 


08 


أعلم. 


المشهور منها هذا الوجه. انظر: «شرح مقدمة صحيح مسلم» )08/١(‏ 
للنوويء «الدر النضيد» (55717). 

مثل: من قولهم «الحديث». وهو المنقول عن أهل المغرب» وقيل: مختصرة 
من (حائل)» لأنها حالت بين الإسنادين» وهو رأي الحافظ عبد القادر 
الرّهاوي . وقيل: يريدون (حاجز)» وقد قرأ على بعض الحفاظ المغارية فصار 
كلما وصل إلى (ح): قال: «حاجز» وقيل: إن بعض المحدّثين يستعملها 
بالخاء المنقوطة. يريد بها أخبر أو خير. انظر: «مقدمة ابن الصلاح» (785- 
طاينت الشاطىء). «الإرشاد»؛ .)501١- 56٠ /١(‏ «نكت الزركشي» 
(*/ 046). «رسوم التحديث» ».)١7(‏ «المنهل الروي» (45)., «فتح المغيث» 
(0/ ”> ») «الدر النضيد» (557 - 557). 

العبارة للنووي في «الإرشاد» )55١/١(‏ بهذا اللفظ» وعنده «الأحوط» بدل 
«الأجود» وأصلها لابن الصلاح بلفظ: «وأختار أنا ‏ واللّه الموفق - أن يقول 
القارىء عند الانتهاء إليها: (حا) ويمرء فإنه أحوط الوجوه وأعدلها». 

انظر: «فتح المغيث» (؟/97١)2‏ «المنهل الروي» (45)» «نكت الزركشي» 
(9/ 096). 

وقيل: ينطق بأصلها المختصرة منه» وهو الحديث أو صح. إذ القائل به هو 
القائل بأن الأصل الحديتٌ أو صح. فلْيُعلم: قاله الغزي في «الدر النضيد» 
(55). 
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< [أمور ينبغي مراعاتها لكاتب السماع]: 

7 الثانى عشر: قال الخطيب: 

اينبغي للظالب أن يكتبّ بعد البَسْمَّلةٍ اسم شيخهء المسمّع الكتاب 
وكنيته» ونسبّهء ثم يسوق ما قح امع اروركدن نوق اللسينة أ روفي 
حاشية أول ورقة تأريحَ السّماعء ومن سمعه معه ولا بأمنَ بكتابة طبقة 
السّماع في آخر الكتاب» وحيتٌ لا تخفىء ولتَكُنْ الطبقة بخطّ ثقَةٍ 
معروفي الحَطّء وعند ذلك فلا بأس بأنْ لا يصحّح عليه التية و 
يآمنّ أن يكون سماغة بخظ 'نفيه إذا كان ثعةء وَنَقَله: الثنات)20 . 

قُلتُّ: ومما رأيئُّه طبقّة السّماع للشَّيخَ الحافظ أبي ظاهِر السُلَفيَ 
بخظهء والشَّيخ زكيئ الدين عَبِدٍ العَظيه229»: والله أعلم. 

وعلى كّاتب السّماع التّحرّي والاعانله وان السّامع والمسمّع 
والمسموع بلفظ بِيّنِ وَاضِح . ْ 


)١(‏ حكى ابنُ الجَرّري عن بعض شيوخه : أنْ الأولى من جهة الأدب عدم الكتابة فوق 
البسملة» لشرفهاء ووافقه عليه السخاوي . انظر «فتح المغيث» (؟/ .)١965‏ 

(؟) بمعنى: أن لا يكتب المسمّع خطه بالتصحيح. قال الجعبري في «رسوم 
التحديث» :)١55(‏ «وتصحيح الشيخ بركة مسمع». 

(*) الجامع لأخلاق الراوي )578/١(‏ بتصرف. 

(5) يريد: إن الاقتصار على إثبات السماع بخط نفسهء دون المسمّع عليه فعله 
الثقات» منهم : المذكوران. 
وترااعيد الحين بن ابى عل الاو لو مده جرم على ابي احبد الترضيي 
وسأله خطّهء ليكون ححجّةَ لى فقال لهدادو حملا" يا بنك! عليكٌ بالصّدق» 
فإنك إذا عُرِفتَ به لا يكذبك أحدء وتُصَدَّقُ فيما تقول وتنقل» وإذا كان غير 
ذلك» فلو قال للف ما هذا خط أبي أحمد الفرضيء ماذا تقول لهم؟ 
نقله ابن الصلاح في «المقدمة»  781(‏ ط بنت الشاطىء) . 
وانظر: «فتح المغيث» (؟977/1١)2.‏ الرسوم التحديث» .)١١5١60(‏ 
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وعليه أن يجتنبَ التَّساهل في اسْم مَن يثبتُه ارده إِسَقَاط 


بعض السّامعين لعَرَضٍ قَاسي("2. 


وإِنْ كان مُعْبِتُ مُنيت السّماع غيرٌ حَاضر(" فأثيَت مُعْتّوداً ل إِخْبارٍ مَنْ 


كن سكيوة مق خاضيية0 قلذ بأش 


- 407 /١( والمذكور عبارته - وبنحوه في «الإرشاد»‎  )91/( «المنهل الروي»‎ )١( 
معللاً فعل ذلك: «فإن‎ )4١0 للنووي» وقال السيوطي في «التدريب» (؟/‎ )407 
ذلك مما يؤدي إلى عدم انتفاعه بما سمع».‎ 

[(619 أ في جميعهء قاله ابن الصلاح. 

م وكذا بإخبار الشيخء. انظر: «المنهل الروي» (91). «فتح المغيث» 
(/2345). ومما ينبغي معرفته أن موظفاً كان في القرن الثامن (عصر 
المصنف والتاسع) وما بعدهما يسمى (كاتب الغيبة» وهو مخصص في أصل 
شرط الواقف ليكتب اسم من يتخلف عن الحضور ويسمى كاتب الغيبة» 
يكتب اسم من يتخلف عن الحضور ويرفعه إلى الناظر أو نائبه فيخصم عليه 
من راتبه بمقدار ما تخلف إن رأى مصلحة بذلك. 
اي ل ل فعندما يغيب الطالب يكتب اسمه 
واسم الباب الذي فاته. 
رخيما تكسن الإازة للخنا نودت والمبعندين بكر فيه امنا وهم وركيت 
للمتغيب اسمه وإلى جانبه «وفاته من باب كذا إلى كذا» وقد يجمل فيكتب 
اسمه وإلى جانبه «مع فوت» وتكتب هذه الشهادة في آخر صفحات الكتاب 
يذكر فيها أسماء جميع الحاضرين» وا نب كاتبها». ويومع الشيخ في آخرها بعد 
أن يؤرخها ويذكر المكان الذي قرئت فيه كاسم المسجد أو المدرسة أو داره 
أو البستان أو القرية أو سطح المسجد أو نحو ذلك وتسمى طبقة» وجمعها 
طباق وهي المراد بما يرد كثيراً في تراجم بعض العلماء «وكتب الطباق» وهو 
وصف مدح.ء أي أن المترجم كاتب ضابط ثقة حسن الخط» وتحفظ النسخة 
التى عليها الطباق بمسجد أو مدرسة كسجل لأسماء الطلاب الذين قرأوا 
الكعات على الأسعاذ وسععوه تحفوورهة. وكدراً نا يلجا المؤرخون إلى هله 
الطباق لمعرفة مشايخ من يريدون ترجمته وما سمعه من الكتب» وحينما يدعي 
شخص سماع كتاب يطالب بنص الطبقة؛ ليبرزها إن كان الشيخ كتب له- 
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< [من أحكام استعارة الكتب]: 

ومَنْ يبت سماقه.في. كتاب غيروا' '» فقبيحٌ بصاحب الكتاب كتماثه 
ومنعُه من تقل سَمَاعوء ونّسخ الكتاب» وإذا أعاره إِيَّاهُ فلا يبطىءٌ به 

وإِنْ استعارٌ مَنْ كانَ سماعٌه مُثبتاً في كِتابه نظرّ» فإِنْ كان سَمَاعَه 
مُبّتاً برضَى صَاحب الكتاب لَزْمّه إعارتّهء وإلا فلا يَلْرْمُ مَكذا قَالَهُ 
الأئمّةٌ الجلّةُ في أَزْمَانْهم: القَّاضِي حَفْصٌ بن غِياثِ الحَنَفيُ» والقَّاضِي 
إسماعيلٌ المالكيء وأبو عبدٌ الله الربِيريٌ الشَّافعي2©"0: وهو الصَّحيحُ 


- ذلك على نسخته الخاصة.ء وإلا فعليه أن يعيّن المكان الموجود فيه نسخة من 
هذا الكتاب وفي آخره شهادة الشيخ بحضوره السماع» وكثيراً ما يزور بعض 
الناس هذه الطياق فيمحي أو يحك اسم أحد السامعين للكتاب ويضع مكانه 
اسم نفسهء ولكن العلماء ينتبهون إلى ذلك ويبينون تزويره ويطعنون في أمانته 
ويصمونه بأنه كذاب» أما إذا اضطر الكاتب إلى حك كلمة فعليه أن يكتب إلى 
جانبها صح ويوقع الشيخ باسمه إلى جانيها . قاله العلامة محمد أحمد دهمان 
في تقديمه ل«القلائد الجوهرية» لابن طولون (١15-؟57).‏ 

)١(‏ برضى صاحب الكتاب وإلا ندب له بعد تصحيحه إعارته لمن له فيه سماع 
لنحو نَسْخْء انظر: «المحدث الفاصل» (084)» «الجامع لأخلاق الراوي» 
(0 © «الإلماع» (200). «المنهل الروي» (/ا9)» «الإرشاد» /١(‏ 1057 - 
»© «رسوم التحديث» 2»)١150(‏ «فتح المغيث» (؟7//ا9١).‏ 

(؟) أسنده عنهم: الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص 20884) والخطيب في 
«الجامع» )١47 - 741/١(‏ والقاضي عياض في «الإلماع»  7”711(‏ 7717) 
وهنا ملااحظات مهمات: 
الأولى: حكم به القاضيان المذكوران» وعلق القاضي عياض في «الإلماع» 
(-1374) على قضاء حفص بأن إباحته للانتساخ دليل رضاهء قال : «إن 
كان العرف عندهم هذا فنعم» وإلا فلا»» فردّ المسألة على العرف. فسلك 
بالمسألة مسلك الأصوليين. 
الثانية: أما حكم القاضي إسماعيلء» ففي «الجامع» للخطيب - 


؟لاه الكافي في علوم الحديث 


خلافا لبَعض0", لأنّه كالشّهادة 7 تعيّنت له عنده» فعليه أداؤّها كما في 
متحمّل الشّهادة» وإنْ كان فيه يَذْلُ المثى إلى مجلس غ120 


< [تَقل السماع إلى الكتاب المنسوخ لا يكون إلا بعد مقابلته]: 

وإِذَا تَسَمَ الكتابَ فلا ينقل سماعه إلى نسختهٍ إلا بعد المقابَلَةَ 
وكللف ني كن نيخة يران اذا ' تنكل لبها سماعٌ لا يُنقل إلا بَعدَ 
المقابَلٍ» اللّهمّ إلا أنْ يُيّن عند التَقْل أنَّ التْسحَة غيدُ مُقَابكَة9) . 


ع فنا 


)55757-751/1١( -‏ على لسانه: «إن كان سماعه فى كتابيك بخطه.ء. فأنت 
بالخيار في دفعه ومنعه» وإن كان سمعه في كتابك بخطكء» فعليك أن تخرجه 
إليه»: وهذا يخالف ما حكاه ابن الصلاح عته» وتبعه المصنف وجماعة؛ 
مثل: النووي في «الإرشاد» /١(‏ 507 105) وابن جماعة في «المنهل 
الروي» (91) والجعبري في «رسوم التحديث» .)١55(‏ وانظر «نكت 
الزركشي» (؟/ 5960 098). 
)00( نقله الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (584) وعنه القاضي عياض في 
«الإلماع» (77) عن أبي عبد الله الزبيري» ثم قالا : «وقال غيره: ليس بشيء؟. 
(0؟) وجهه البُلقيني ة في «محاسن الاصطلاح» (789-788) بأن مثل ذلك من 
المصالح العامة المحتاج إليها مع وجود علقة بينهماء ٠‏ تقتضي إلزامه بإسعافه 
في مقصدهء أصله: إعارة الجدار لوضع جذور الجار بالعارية» مع دوام 
الجذوع في الغالب.». فلأن يلزم صاحب الكتاب مع عدم دوام العارية أولى. 
قال أبو عبيدة: هذا من (الإحسان الإلزامي)» وله فروع كقرة جكاه شيعه 
الأستاذ محمد الحبيب التجكاني في كتابه «الإحسان الإلزامي في الإسلام» 
وهي مطبوعة في المغرب» وانظر «نكت الزركشي» (5/ 0598 019). 

() سبق قلم الناسخ فأثبت «لم» بدل «أن»! 

(4) زاد ابن جماعة في «المنهل الروي» (97): «وإذا قابل كتابه علّم على مواضع 
وقوفه» وإن جاء في السماع كتب: بلغ في المجلس الأول أو الثاني» إلى 
آخرها»ا. وانظر «نتكت الزركشي» (2.)59/7 «فتح المغيث» (؟/ .)7٠١‏ 


الباب الثالث: في ما يتعلق بالسند والمتن سياه 


<< [هل تُشترط الروايةٌ من الجفظ؟] 
7 اعلمْ أنَّ قوماً شَّدَّدوا فأفْرَطوا في الرّواية» وقالوا: لا حُجّة 
إلا فيما رواه مِنْ حِفْظه. 


وروي عن مالك07. وآبنضنيفة1. 


)١(‏ أشخرج ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (717/7) والخطيب في «الكفاية» 
(270) وأبو الفضل السليماني في «الحث على طلب الحديث» ‏ كما في «فتح 
المغيث»  )7١7/17(‏ بسند صحيح عن أشهب قال: سثل مالك: أيؤخذ ممن 
لا يحفظ وهو ثقة صحيحء أتؤخذ عنه الأحاديث؟ فقال: «لا يؤخذ عنه. 
أخاف أن يزاد في كتبه بالليل». 

)١(‏ أخرجه الخطيب فى «الكفاية» (77*1) يسند لين عن ابن معين قال: «كان 
أبو حنيفة يقول: 31 يحدّث إلا بما يعرف ويحفظ». ولفظ الحاكم في 
«المدخل إلى الإكليل» (89) بسنده إليه: «لا يحل للرجل أن يروي الحديث 
إلا إذا سمعه من فم المحدث فيحفظه, ثم يحدّث به . 
ونقله ابن الصلاح في مقدمته»  740(‏ ط بنت الشاطىء) عن أبي بكر 
محمد بن دؤاد الصّيدلاني المروزي (ت 477 ه) من أصحاب الشافعي. 
وانظر: «الإلماع» (*©» «التبصرة والتذكرة» »)١51١/7(‏ «المنهل الروي» 
(98)» «فتح المغيث» (7/ 5 2)٠١‏ «طبقات الشافعية» .)7١/5(‏ 


731 ب] 


4 /اه 


الكافي في علوم الحديث 


< [الرواية من الكتاب الذي في اليد] 


وقال 0 تجورٌ الرّوايةٌ من كتابه إِلَّا إذا خَرَّجّ من يَدِهِ 


بالعارية ونحوهاء فحيدئذ لا يجوزه. 


< [الرواية من النسخ غير المقابلة] 


وَقوما تيتاهلرا بالنْسَخ7") غير مقابلةٍ بأصولهم» فجعلهم الحاكم من 


المجروحين. 


قال: «وهذا كثر في النَّاسء وتَعَاطاه قوم من أكابر العُلَّمَاءِ 


المعروفين بالصّلا م00 5 


010 


(0 
0 


(0) 


نقله الخطيب في «الكفاية» (725؟) عن يحيى بن سعيد وإسماعيل بن العباس 
(جد شيخه أبى بكر الإسماعيلى)» ثم قال: «والذي عندي فى هذا أنه متى 
غاب كتابه عنه» ثم عاد إليه» ولم ير فيه أثرٌ تغيير حادث من زيادة أو نقصان» 
أو تبديل» وسكنت نفسه إلى سلامته» جاز له أن يروي منه» وعلى هذا الوجه 
يحمل كلام يحيى بن سعيد القطان في مثل هذه المسألة». 

المراد برواية النسخ. 

«المدخل إلى الإكليل» )١11١(‏ وفيه: «والمعروفين بالصلاح» وكل مَنْ طلبه 
فى زماننا عاينه». 

سمعت يحيى بن حسان» يقول: جاء قوم ومعهم جزءح2 فقالوا: سمعناه من 
ابن لهيعة» فنظرت فيه» فإذا ليس فيه حديث واحد من حديث ابن لهيعة» 
فقمت فجلست إلى ابن لهيعة» فقلت: أي شي ذا الكتاب الذي حدثت به؟ 
ليس هاهنا فى هذا الكتاب من حديئك» ولا سمعتها أنت قط! قال: فما 
أصنع بهم يجيئون بكتاب» فيقولون: هذا من حديثك فأحدثهم به. 


الباب الثالث: في ما يتعلق بالسند والمتن ولاه 


من أحاديث العراقيين: منصورء وأبي إسحاقء والأعمش وغيرهمء فأجازه 

لهمء فقلت: يا أبا عبد الرحمن؛ ليست هذه من حديثئك. قال: هي أحاديث 
صرت على مسامعي . فلم أكتب عنه بعدها. 

انظر «الجرح والتعديل» .»)١55/5(‏ و«الكامل» ,.)١557/5(‏ «الميزان» 
(//ا/اغ)» «السير» .)١97/8(‏ 

وقال يعقوب الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (1/ :)١845‏ «سمعت ابن أبي 
مريم يقول: كانت كتب حيوة بن شريح» عند وصي لهء قد كان أوصى إليهء 
وكانت كتبه عندهء فكان قوم يذهبون فينسخون تلك الكتبء فيأتون به ابن 
لهيعة» فيقرأ عليهم»» وذهب الإمام الحافظ أحمد بن صالح المصري - فيما 
حكاه عنه يعقوب الفسوي في «المعرفة»  )475/17(‏ إلى أن سبب وجود 

الخطأ في مرويات ابن لهيعة هو من الناس وليس منهء قال: «.... يقولون 
سماع قديم وسماع حديث؟ فقال: ليس من هذا شيء » ابن لهيعة صحيح 
الكتابة» كان أخرج كتبه فأملى على الناس حتى كتبوا حديثه إملاء» فمن ضبط 
كان حديثه حسناً صحيحاً» إلا أنه كان يحضر من يضبط ويحسن» ويحضر 
قوم يكتبون» ولا يضبطون» ولا يصححونء وآخرون نظارة» وآخرون سمعوا 
مع آخرين» ثم لم يخرج ابن لهيعة بعد ذلك كتاب», ولم ير له كتاب» وكان 
من أراد السماع منه ذهب فانتسخ ممن كتب عنهء وجاء فقرأه عليهء فمن وقع 
خلل كثيرء ثم ذهب قوم فكل من روى عن عطاء بن أبي رباح فإنه سمع من 
عطاءء وروى عن رجل وعن رجلين وعن ثلاثة عن عطاء»؛ فتركوا من بينه 
وبين عطاءء وجعلوه عن عطاء. 

وقال يعقوب: كتبت عن ابن رمح كتاباً عن ابن لهيعة» وكان فيه مما وصف 
أحمد بن صالح». 

.وقال في «المعرفة» :)١1854/7(‏ «سمعت أحمد بن صالح يقول: كتبت حديث 
ابن لهيعة»؛ عن أبي الأسود في الرق» وكنت أكتب عن أصحابنا في 
القراطيس» وأستخير اللّه فيه» فكتبتٌ حديث النضر بن عبد الجبار في الرق» 


قال: فذكرت له سماع القديم وسماع الحديثء فقال: كان ابن لهيعة - 


لاه الكافي في علوم الحديث 


مع جَلالّتِه وقد تقدَّم مما ذكرنا أنَّ الرواية جائزةٌ من نُسخةٍ غير مُقَابلةٍ 
بالشّروط المذكورة» فلعل الحاكمَّ أرادَ بذلك إذا لم تُوجد تلك الشّروطء 
أو أنه يُخَائفٌ الجماعة فى تلك المسألة. 


- طلاباً للعلم» صحيح الكتاب. قال: وظننت أن أبا الأسود كتب من كتاب 
صحيح ١‏ فحديئه صحيح» يشبه حديث أهل العلم». 
من هذا كله يتبيّن لك صحة ما قاله ابن الصلاح وتابعه عليه المصنف.» ونقل 
الزركشي في «نكته» (/ )5٠١‏ عن المزي قوله متعقبا ما حكاه ابن الصلاح ما 
قدمته عن يحيى بن حسان.ء قال: 
«قال الحافظ المزي: هذه الحكاية فيها نظرء لأن ابن لهيعة من الأئمة 
الحفاظ لا يكاد يخفى عليه مثل هذاء وإنما تكلم فيه من تكلم بسبب من 
الرواة عنه؛ فمنهم من هو عدل كابن المبارك ونحوه» ومنهم من هو غير 
عدل؛ فإن كان الذي روى عنه عدل فهو جيدء وإلا كان غير عدل فاليلاء ممن 
أخذه عنه» انتهى كلام الزركشي . 
ولم أظفر بكلام المزي في «تهذيب الكمال» (5١/ا14‏ - 007) ولا حكى ما 
نقله ابن الصلاح عن ابن حسانء ولذا استدركه عليه مُغُلْطاي في «إكمال 
تهذيب الكمال» (8/ )١54‏ ولم يتعقبه بشيء لا فيه ولا في «إصلاح كتاب ابن 
الصلاح»» ونقله ابن حبر لي «التهذيب» (0/ )٠‏ في زياداته عليه متابعاً 
كعادته - مُغُلْطايء والذي أراه أن كلام ابن الصلاح صحيحء وتعقّب المزي 
صحيحء وأكثرنا من ذكر ما يدل على الأمرين» وتحتمله عبارة المصنف 
بخلاف حصر ابن الصلاح الدليل على ما رماه به في القصة التي ذُكِرت عن 
يحي برخ بحسنا 0 
ومما يدلل على صحة كلام ابن الصلاح أيضاً ما قاله عنه ابن سعد في 
«طبقاته» (/1/ 017) قال: «وأما أهل مصرء فيذكرون أنه لم يختلطء ولم يزل 
أول أمره وآخره واحدء لكن كان يقرأ عليه ما ليس من حديثه» فيسكت عليه 
فقيل له في ذلك» فقال: ما ذنبي! إنما يجيئون بكتاب فيقرأونه ويقومون» ولو 
يلوي الأخدرتهم أنه لسن هن حديتن 4ه وقال ابن قتيبة: كان يُقرأ عليه ما 
ليس من حديثه» يعنى: فضعًف يسبب ذلكء انظر «تهذيب الكمال» 
(/ 55١)ء‏ «التهذيب» (78.0/0). 


الباب الثالث: في ما يتعلق بالسند والمتن يف3 


< [الرواية بالوصية والإعلام والمناولة المجردة] 

وقال بعضٌ المتسّاهمِلين: تجورٌ الرّواية بالوصيِّةٍء والإعلامء 
والمناولة الجادة» وغير ذلك هماد5ك 00 آله لا هون 1 

والصَّوابٌ ما عله الجمهرن» وهو التّوسّط بين الإفراط والتفريط . 
< [متى تجوز الرواية من الكتاب]: 

فإذا قام الرّاوي في التَّحمْل بما تقدم» وقَابّل كتابّه على ما سَبّق؛ 
جاز له الرّواية منه» وإِنْ حََرَجّ الكتابُ عن يدِهِ إذا غَلَّب على ظنّه سلامته 
من التّغييرء لا سيّما إذا كان ممن لا يَحْفى عليه في العَالبٍ التّغيبر» لأن 
الاعتماد في الرّواية على غَلّبة الطَنَّه فإذا حَصَلَّثْ لم يشترط مزيدٌ 
1 


9 فروع 


< [رواية الضرير من الكتاب واستعانته بالمأمونين فيما يلرّم من ذلك] 
4 الأول: الضَّريرٌ إذا لم يَحفظ ما سَمِعَهُء فاستعان بالمأمونين . 
وحيث مَتَعتأ البصير فيما ذكرناه» فالضًّرير أولى يالنك 9 , 


)١(‏ في (النوع السادس) و«(النوع السابع) والقسم الثاني من (النوع الرابع) وهي في 
الفقرات (2174 .)١5١0١5٠‏ 

(؟) انظر ما علقناه على (ص 07/5). 

(7) قال البُلقيني في «محاسن الاصطلاح» (345))» «قد تمنمٌ الأولوية من جهة 
تقصير البصيرء فيكون الأعمى أولى بالجوازء لأنه أتى باستطاعته»» وزاد عليه 
السخاوي في «فتح المغيث» )25١8/7(‏ نقلاً عن شيخه الحافظ ابن حجر: - 


ااه الكافي في علوم الحديث 


وقال الخطيث: «والبَصيرٌ الأمّي كالضّرير»0) 
< [الإقراء من نسخة ليس فيها سماعه ولا مقابلة بنسخة سماعه] 

69 الثاني: إذا سَمِعَ كِتَاباً ثم أراد قراءتّه من نُسخةٍ ليس فيها 
سناع ولا هي مقابلة بنسخْةٍ سماعه غير أله سّمِع منها على شَيخْه؛ لم 
يَجْرْ له ذلك» وكذا لو كان فيها سماعٌ شيخوء أو رو مده كقة عن 
شيخه » إذ لا يؤْمَنٌ أن يكونّ فيها زوايةٌ ليست في تُسخة سّماعو9©. 

وكذا إذا ميت تلك النّسخْةٌ عن شَيخو تُسَكث النْفْسٌ إليهاء ٠‏ لم 
جز له الرّواية أيضاً منها عند عامّة المحدٌّثيه29 . 


«إذا كان الاعتماد على ما كتب لهما فهما سواء؛ إذ الواقف على كتابهما 
يغلب على ظنه السلامة من التغيير أو عكسهاء على أن الرافعي قد خص 
الحلاف فى الضرير :يما شمعة يعد الى فأما ما سمعة قيلة#فلة أن يبد 
خلاف ‏ يعني : بشرطه - وفي نفي الخلاف توقف»., وانظر: «نكت الزركشى» 
١ "0 0‏ 
قال أبو عبيدة: ويحتج لقبول رواية الأعمى بأن عائشة وسائر أمهات المؤمنين 
رضي اللّه عنهن كُنّ يروين من وراء السّترء ثم يروي السامعون عنهمء ا 
أن البُصراء والحالة هذه كالعٌميان. قاله الصفدي في «نكت الهميان في نكت 
العميان» (2650).» وفيه بعد ذكره للخلاف: «وهذا الخلاف فيما سمعه بعد 
العمى, أما ما سمعه قبل العمى» فله أن يرويه بلا خلاف». 

)١(‏ الكفاية (48؟5 أو 85/79 ط الهدى). 

20( سبق للمصنف في آخر فقرة )19١(‏ 7 تقرير خلاف المذكور هناء وانظر تعليقنا 
هناك. تولى اللّه هداك. 

فيه علل ابن الصلاح ذلك بقوله في «مقدمته»  797(‏ ط بنت الشاطىء): «إذ لا 
يؤمن أن يكون فيها زوائد ليست في نسخة سماعه» وبنحوه فى «الإرشاد» 
(5200) وينحو ما عند المصنئف في «المنهل الروي» (8ة 49 ). 
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ورشّحص فيه أيُوبٍ السخئياني 220 ومُحمّد بن بكر البُرْسَائِك0©. 

وقال الخطيب: «والذي يقتضيه النّظر أنه/ مَتى عَرَف أنَّ هذه 
الأحاديث هي التي سّمِعها من الشَّيخْ جاز له أنْ يرويّها إذا سَكَنَت النّفْس 
إلى صحّتها وسلامتها»9” . 

وقال الشيخ تقي الدين: «هذا إذا لم تكن له إِجَارَّةٌ عامةء أمَّا إذا 
كَانَ له إجازةٌ عامّة من شَيخه لمروياته أو نحو ذلك فيجورٌ له حيتَئذٍ 
الرّواية منهاء إِدْ ليس فيه أكثرٌ من رواية تلك الرّيادَات7* بالإجازة بلّفظ : 
«أخبرنا» أو «حدّئنا"» مِن غيرٍ بيانٍ الإجازة فيهاء والأمرٌ في ذلك قَريبٌ 
يقعُ مثله في محل التَسامُح . 


)١(‏ أخرج الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (؟88/7) ومن طريقه الخطيب في «الكفاية» 
(7010) بسند صحيح عن حماد قال: قرأ جرير بن حازم على أيوب كتاباً لأبي 
قلابة» فقال: قد سمعت هذا كله عن أبى قلابة وفيه ما أحفظه وما لا أحفظه. 
قال: وكان حماد ريما حدثنا بالشيءء فنقول: هذا ما كان في الكتاب . 

69 قال الآجري في «سؤالات أبي داود) (50/0) رقم -)١1١45(‏ ومن طريقه 
الخطيب في «الكفاية» (/ا )705‏ : قال: سمعت أبا داود يقول: «أخذ 
اللصوص كتب محمد بن بكر البَرّساني» فنسخها من كتب محمد بن عمرو بن 
جبلة» . : 

قال ابن كثير في «اختصار علوم الحديث» :)١50(‏ «وإلى هذا أجنح». 
وينظر: «فتح المغيث» (”/ 2)5١١‏ «المنهل الروي» (49)». «رسوم التحديث» 
.)0١707--5175(‏ 

() الكفاية (761) أو (75/ ١76‏ ط الهدى) وفيها في آخر النقل: «إذا سكنت 
نفسه إلى صحة النقل لهاء والسلامة من دخول الوهم فيها» وتَمّلَ ابن الصلاح 
عن الخطيب مختصرٌ أخل بذكر هذين الشرطين» ولذا تعقبه الزركشي في 
«نكته) ("7/ 37 .)5١‏ 

0( تعجبني زيادة النووي في «الإرشاد» )571/1١(‏ هنا على كلام ابن الصلاح: 
«المتوهمة». 
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وقد تقدّم أن لا غِئّى!') في كُلّ سَمَاعٍ عَنِ الإجازة؛ ليقع ما يَسقظ 
في السّماع على وجه السّهِوٍ وغيرو(”©. مرويًا لازو" . 


]20) شخه 


تإواكان الذي في لسغي شنا [ شيع شيخه أو هي مَسْموعةٌ 


على شيخ شيخهء أو مرويّةٌ عن شيخ شَيخْه ؛ قتنبغي له جيني في روايته 
مها أن تكوة له إجازة كتاملة من شيشهء ولشيجه إجاز ا مله مد 
شَيخْهء وهذا تيسيرٌ حَسَنٌ» والحاجة ماسّة إليها في رَماننا»2». 
< [إذا وجد في كتابه خلافٌ ما يحفظه]: 

7١الثالث:‏ إِذَا وَجَدَ الحافظ في كِتَابهِ خلاف ما يَحْمَظُ فإذا 
حَفظ ذلك مِنْ كتابه فلْيرْجمْ إلى ما في كتابه29», وإِنّْ كان حَفظّه من قم 
المحدّث. فإنْ لم يتشكّك فأيعتمد حفظه. وَحَسَنٌ أن يجمعَ بين الأمرين» 
فيقول: حفظي كذاء وفي كتابي كذا. 

وإذا خََالّمَه فيما يحفظه بعضٌ الحمّاظ فيقول: حفظي كذاء وقّال 
قُلانُء أو قال غيري: كذا9" . 


)١(‏ أثبتها ناسخ الأصل : «أنْ الاعتبار»» وأثبت في الهامش: «لعله: أن لا غنى». 
قلت: وهو الصواب». وكذا في «مقدمة ابن الصلاح». 

(؟) من كلمات أو أكثرء زيادة من عبارة ابن الصلاح . 

() وإن لم يذكر لفظهاء زيادة من عبارة ابن الصلاح. 

(:) سقطت من الأصل» وهي عند ابن الصلاح والنووي وابن جماعة والجعبري. 

(5) مقدمة ابن الصلاح (١51ء2‏ أو 797 ط بنت الشاطىء) . 

() بشرط أن يكون محفوظاً عندهء وسواء في هذا ما اختلف معناهء أو لم 
يختلف. واختلف اللفظ. واحترز المصنف بقوله: «الحافظ»» عمن لم 
يحفظء وإن كان نسي الحفظء فلا يعتمد إلا أصل كتابه الموثوق به» انظر 
«تنكت الزركشي» 60ل . 

(0) هكذا كان يفعل جماعة من الأئمة الحفاظ. والجهابذة التّقَاد» مثل: شعبة بن- 
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< [إذا وجد سماعه ف كتاب وهو غير ذاكر لد]: 


١‏ الرابع: إذا وَجَدَ سماعّه في كتاب» وهو غيرٌ ذَاكرٍ له» فعَن 
أبي حنيفة : ا 0 


ومذهب الشّافعيٌ وأكثر أضحابه» وأبي يوسفء ومحيلة تجوز له 
رواته9' . 
والصّواتٌ أنْ يُقالَ: إِنْ كان الكتابُ صحيحاً» مضبوطاً بخظهء أو 


بخط م من يثق قُ به20» مصوناً عن التّغيير» وتطرّقٍ التَرويرٍ إليه» يتجوز أن 
يروي ما فيه وإِنْ كان لا يذْكُرُ أحاديئه حديثاً ديا 


- الحجاجء وسفيان الثوري والفضل بن الحباب» وغيرهم. 
وانظر: «الاستذكار»؛ /١0(‏ 555)» «الكفاية» (2)776-171715 «نكت الزركشي» 
60/9). ش 

)١(‏ نقله عن أبي حنيفة: الماورديٌ في خطبة «الحاوي الكبير؛ (ص ١9‏ ط 
الفكر) وقال على إثره: «وهذا فاسد بالأثر المعمول بهء والاعتبار المأخوذ 
به» وفصّل في ذلك» وقال به أبو الطيب الطبري وأبو بكر محمد بن داود 
الصيدلاني («ت 577ه) من الشافعية» انظر: «الكفاية» ».)58٠0(‏ «الإلماع» 
(2». «نكت الزركشي» (505/6)» «التبصرة والتذكرة» (؟57/5١)ء2‏ 
«المنهل الروي» (2)9 «فتتح المغيث» (؟/ 5 .)5١‏ : 

(؟) وهو اختيار ابن دقيق العيد في «شرح العنوان» أفاده الزركشي في «نكته» (؟/ 
6 . وانظر «الإلماع» »)١5١٠ -1١9(‏ «المعتمد» 57١/7(‏ - 577) لأبي 
الحسين البصريء «الكفاية»  )740(‏ ونسبه إلى عامة أصحاب مالك «رسوم 
التحديث» 2»)١71(‏ والمراجع السابقة 

() يدخل به الشيخ الذي سمع عليه الكتاب» ولا سيما إذا اشتهر خطه بين 
أصحاب الحديثء» ويلتحق به ما وجد بخط حافظ مشهور الحفظء أو 
مستملء أو قارىء»ء أو ورّاق معروف الخطء وهذا يؤكد ضرورة معرفة 
خطوط العلماء ولا سيما المكثرين النسخ منهم» وكذا خطوط الوراقين» 
وبعضهم كان بمثابة بعض دور النشر الآنء وبعضهم مجوّد جدّاء وبعضهم - 


كمه 
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هذا إِنْ سَكَنَتْ نفسّه إليه» ولم يَتَشْكَك فيه9©» أو الكتابٌ غيرٌ 


مَصُونٍ عن تطرّق التَّغيير أو بخط من لا يُوثقٌ به لا تجوز رواية ما 
0 
فيه” “. 


< [الرواية بالمعنى وشروطها]: 


2-5 الخامس: إذا أراد روايةَ ما سَمِعَه على مَعْنا فإِنْ لم يكن 


عارفاً بالألفاظ ومقَّاصِدِهاء خبيراً بما يحيلُ مُعانيهاء بصيراً بمقادير 
الثفاوك كناك كلذ خلاف فى آنه لأ مهوز لم زوانة ها شيعه عقاف 


00 


(00 


خطهرديء» وقد عانيت كثيراً من جمع خطوطهم ودراستهاء وتكلفت كثيراً 
ولعل اللَّه ييسّر دراسة مستوعبة لجمع خطوطهمء وعمل برنامج حاسوبي مهم 
يخدم في هذا المضمارء ولا يتّسع المجال للتفصيل» ولكل أجل كتاب» 
والله الموفق للصواب. 

ثم فيما يخص ما ذكره المصنف ينظر لقرائن الأحوال التي يفحص فيها صحة 
السماعء بالنظر في جملة الأساميء» فإذا وجد فيهم من هو مشهور بين 
أصحاب الحديث والتراجم» فهذا يؤيد صحة السماع وفيه بعض التطمين» 
ويططر أيضاً لحجم الكتاب» ووجود علامات التصحيح والإلحاقات 
والمقابلات» وينظر ‏ لزاماً - «نكت الزركشي» 5077/90 -/5017). 

عدم العلم أشدٌ من الشَّكّء فإن كان المراد أنه شلك في السّماع فلا يحسن» 
وإن كان المراد أنه شك في تطرّقٍ التزوير ونحوه» فغلبة ظن السلامة يخرجهء 
فلا حاجة إلى سكون النفس» رديه خصيع بحا زا فسن الراري مناه فإنه 
تجوز لمن سمعه الروايةٌ» ولا يضرّه نسيانٌ شيخوء ولا يصح هذا التشبيهُ» لأن 
الراوي فيما نحن فيه غيرٌ متذكرء وفي الصورة المذكورة متذكّرء ولكن أصله 
ناس» قاله البلقيني في «محاسن الاصطلاح» (795) وبنحوه في «نكت 
الزركشي» (//5037). 

فيه شبه ‏ مع تحقق الشرط ‏ بما إذا نسي الراوي سماعه»ء فإنه يجور لمن 
سمعه من روايته عنه. ولا يضره نسيان شيخه. وانظر ‏ غير مأمور - «فتح 
المغيث» (؟/ .»)7١5‏ «رسوم التحديث» »)١71(‏ «المنهل الروي» (99). 
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وعليه/ أن يروي ما سَّمِعَه باللّفظ0©. 


< [الاختلاف في الرواية بالمعنى] 


وأا إِذّا كان عالماً بذلك كلّه؛ فهذا مما اْحتَلّف فيه السَّلفُ 


والأطولييوة ا 
)١(‏ نفى غير واحد الخلاف في هذاء انظر: «مقدمة ابن الصلاح» (79454- ط بنت 


(0 


الشاطىء)ء «الإرشاد» »)55650/١(‏ «المنهل الروي»  )97(‏ وقال: 
«بالإجماع» ‏ وكذا قال الجعبري في «رسوم التحديث» )١78(‏ وانظر: 
«الرسالة» (لا١٠ 7 .)79٠١‏ «المحدث الفاصل» ٠(‏ هد «الكفاية» (2))7585 
«تدريب الراوي» (98/7) «الباعث الحثيث» »)١51(‏ «الإحكام» )١١5/7(‏ 
للآمديء «المستصفى» »)١78/١(‏ «روضة الناظر» »)7١(‏ «الرواية بالمعنى 
في الحديث النبوي وأثرها في الفقهالإسلامي» (57 -4): «مناهج 
المحدثين في رواية الحديث بالمعنى» (/8-1). 

قالت طائفة من السلف وأهل التحري في الحديث: لا تجوز الرواية على 
المعنى» بل يجب تأدية اللفظ بعينه من غير تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا 
حذفء ولم يفرق أصحاب هذا القول بين العالم بمعنى الكلام وموضوعه وما 
ينوب منه مناب بعض وما لا ينوب» وبين غير العالم بذلك. وذهب بعض 
القائلين بهذا القول إلى التشديد» فلم يجيزوا تقديم كلمة على كلمة» ولا 
حرف على آخرء ولا إيدال حرف بآخرء ولا زيادة حرف ولا حذفه» فضلا 
عن أكثرء ولا تخفيف ثقيل ولا تثقيل خفيف» ولا رفع منصوب ولا نصب 
مجرور أو مرفوع ولو لم يتغير المعنى في ذلك كله؛ بل اقتصر بعضهم على 
اللفظء ولو خالف اللغة الفصيحة» وكذا لو كان لَحْناًء كما بَيّنَ تفصيل هذا 
كله الخطيب في «الكفاية»  7764(‏ 181). 

وأسنده عن جمع منهم: أبو هريرة» وابن عمرء وأبو أمامة الباهلي» وأبو معمر 
الهذلي» وابن سيرين» وعيد اللّه بن طاوسء» وعيد الملك بن عميرء 
ووهيب بن خالدء وعبد الوارث بن سعيدء ويزيد بن زريع» وإسماعيل - 
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ابن عليّة» وهو محكي عن جمع غير المذكورين» مثل: عمر بن الخطاب» 
وزيد بن أرقم» ومالك بن أنس» وابن شهابء» ويحيى بن سعيدء وابن 
جَرَيُجء وإبراهيم بن ميسرةء والقاسم بن محمدء ورجاء بن حَيُْوَّةٌ 
وعبد الوارث» وثعلب؛ وكان يقول: «ما من لفظ من الألفاظ المتواطئة 
والمترادفة في كلام العرب إلا بينها وبين صاحبتها فرق» وإن لطفت ودقت» 
كقولك: بلى» ونعم» وأقبل وتعال» حكاه عنه صاحب «المسودة» (781). 
والمنع بإطلاق هو مذهب أبي بكر الرازي من الحنفية» وبه قال بعض المحدّثين 
وطائفة من الفقهاء والأصوليين من الشافعية وغيرهم» وهو مذهب الظاهرية. 

وإليه جنح القاضي عياض في 7الالماع» 7 ) فإنه قال على إثر نقله المنع 
عن مالك: «وما قاله ‏ رحمه الله الصواب» فإِنْ نظر الناس مختلف»ء 
وأفهامهم متباينة #وَفَوْقَ كل زى عِلَِ عليه 4 [يرسف: 75]» كما قال رسول 
الله عَكِنهِ: «ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»ء فإذا أدى اللفظ أمن الغلط 
واجتهد كل من بلغ إليه فيه» وبقي على حاله لمن يأتي بعد. وهو أَنُرَهُ 
للراوي» وأخلص للمحدث. 

ولا يحتجٌ باختلاف الصحابة في نقل الحديث الواحد بألفاظ مختلفة» فإنهم 
شاهدوا قرائن تلك الألفاظء. وأسباب تلك الأحاديث» وفهموا معانيها حقيقة» 
فعبّروا عنها بما اتفق لهم من العبارات» إذ كانت محافظتهم على معانيها التي 
شاهدوها والألفاظ ترجمة عنها . وأما مَنْ بعدهم فالمحافظة أولاً على الألفاظ 
النبلنة إلبه :ال متها تحر السماتيء قعالم نيط الالقاط وتجترى 
رتسوف في الغبارات والتحدث :على الميتي انحل النظمء واتشيع الخرق». 
كال أيقيا رص 5 «ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لثلا يتسلط من لا 
يحسن من يظن الحفظ كما وقع لكثير من الرواة قديماً وحديثاً». 

وذهب ابن حبان في «المجروحين» (1 إلى ترك الاحتجاج برواية الثقة 
غير الفقيه إذا حدث من حفظه.ء بناءً على هذا الأصل. وهو مذهب شاذء 
انظر رده في «شرح علل الترمذي» لابن رجب 57١/١(‏ و871//59). 

وانظر ة في المنع والمانعين وحججهم: «المحدث الفاصل» (575. هلاه, 
2010١‏ 2)04# «تقدمةالجرح والتعديل» (ص .)١57‏ «طبقات - 
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.فى حديث رسول الله وَلِهِ دونَ غيره. 


و ل 1١)‏ 
وصسعه بعحصهم 


< [الصحيح من ذلك] 


مُختلفةٍ» فَعُلِمَ أن اعتماقى علق ال 0 


(00 


00 


ابن سعد» »)١77/1(‏ «العلم». لأبي خيثمة (ص 197) «شرح العلل» /١(‏ 
٠‏ طالعتر أو 575/١‏ ط المنار)ء «المعلم» للمازري 58١-548٠ /١(‏ 
ط دار الغرب)» «البحر المحيط» (2)7754/7 «فتح المغيث» (5/5١5)غ2‏ 
«المنهل الروي» (2)19 الرسوم التحديث» »)١78(‏ «الرواية بالمعنى في 
الحديث النبوي» (45 - ا2)5 «مناهج المحدثين في رواية الحديث بالمعنى» 
(09-67). 

ثُقِل عن مالك» انظر: «جامع بيان العلم» »)8١/7(‏ «شرح علل الترمذي» 
 5#5/١(‏ ط المنار)ء «تدريب الراوي» »)٠١١/7(‏ «فتح الباري» /١١(‏ 
71 «نشر البنود» (01//7). وقال القاضي عياض في «الإلماع» :)١9/9(‏ 
«حمل أثمتنا هذا من مالك على الاستحباب». 

ومنعه بعضهم لغير الصحابي» حكاه الماوردي» ومنهم من زاد التابعي» وبه جزم 
ابن العربي المالكي فيما نقله القرطبي في «تفسيره» )5١15 /١1(‏ عنه وحفيد القاضي 
أبي بكر في كتابه «أدب الرواية»» ومنهم من جوّزه لمن لم يحفظ اللفظء أن 
كلام النبوة من الفصاحة ما لا يوجد في غيره» وإن لم يحفظ جاز له» اختاره 
الماوردي في «الحاوي» )١9/١(‏ وتبناه طاهر الجزائري في «توجيه النظر» (04”) 
ومحمد أبو شهبة في «الدفاع عن السنة» (55)» وذهب ابن حزم في «الإحكام» 
)790١5-6/1(‏ إلى جوازه في حق من سثل عن حكم فأفتى بمعنى الحديث» أو 
ناظرء فاحتجٌ» وأما عند قصد التبليغ ابتداءً» فلا يحل له تبديل لفظه» وتبتاه طاهر 
الجزائري . وانظر «نكت الزركشي» (7/ .)61١-553١‏ 

ينبغي التفريق بين ما رُوي عن النبي يَكهِ على أنه من أفعاله» وما يُرْوَى عنه عَكِلةٍ 
على أنه من أقواله» وفي رواية أصحابه عنه. ح-- 
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فالأحاديث الفعلية» ومثلها التقريرية» والوصفية لا تدخل في مبحث رواية 
الحديث بالمعنى في عصر الصحابة» وفيما يرويه الصحابة عن رسول الله يكن 
إذ لم يصدر عن رسول اللّهِ يك أقوال وألفاظ يجب عليهم روايتها باللفظء 
وإنما صدرت أفعال رأوها فعبّروا عن مشاهداتهم بألفاظ من عندهم وك ؛ فلا 
يقال بأنهم رووا الأحاديث الفعلية بالمعنى» وإنما هذا يصدق على من سمع 
الصحابة يحدّثون بأفعال النبي يل فلم يحفظ ألفاظ الصحابة وإنما عبر 
بألفاظ تؤدي المعنى نفسه. 

ثم إن هؤلاء الصحابة هم من الجيل والقرن الذي بلغ الغاية في الفصاحة» 
والبيان» والقدرة على وصف أدق الأشياء قعوفا وفنا بأبلغ وأوجز 
الألفاظ. ولهذا تحدّاهم الله عزَّ وجل بالقرآن العظيم» فهم إذن مأمونون على 
رواية ما صدر عنه يله من أفعال وتقريرات بألفاظ مطابقة مؤدية للمعاني التي 
أرادوا التعبير عنهاء وروايتها بحسب مشاهداتهم للأحداث. 

وبهذا تضيق دائرة رواية الحديث بالمعنى فيما رواه الصحابة عن رسول اللَّه يكل 
لتقتصر فقط على أحاديثه القولية» ثم هذه أيضاً قد ثبت عن رسول الله يكن 
تكريره وإعادته للفظ ثلاثاً حتى يحفظ أصحابه» مع ما أوتوا من جوامع 
الكلم» وربما أعاد الكلام في مواطن عديدة» أو سنوات متفرقة بألفاظ متقاربة 
والمعنى واحدء فيروي كل صحابىي اللفظ الذي سمعهء فليس اختلاف 
ألفاظهم في الحديث القولي دليلاً على روايتهم له بالمعنى» وإنما هكذا سمعه 
كل واجداسهم يعنت تيده الججالين» ولعل منها حديث «من كذب عليّ» 
وحديث «نضر اللّه؛ لكثرة من رواهما من الصحابة» فلا يبعد أن يكون 
سماعهم في مجالس متعددة أو سنوات متفرقة. 

ثم إذا أضيف ما علم من تحرّي الصحابة في حفظ كلامه يك حتى توقف 
كثير منهم عن الرواية خوف نقص كلمة أو زيادتهاء مع قدرتهم على استبدالها 
وروايتها بالمعنى وحرصهم على روايته بلفظه» وكان منهم من كان يكتب كل 
ما يتلفظ به النبي يَكِِ كعبد اللّه بن عمروء ومنهم من دعا له رسول اللّه يكن 
بالحفظ كأبي هريرة» مع ما علم عنهم من نقد وتصحيح لما كان قد يقع في 
رواية بعضهم من الخطأ والغلط؛ فإنه بذلك تضيق دائرة رواية - 
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- الحديث بالمعنى إلى أقصى درجة في أحاديثه القولية أيضاً في رواية الصحابة. 
وهكذا نجد أن رواية العنتحا بوتوي نكاد تعلو من الؤواية بالحعدى: أما 
الأحاديث الفعلية والتقريرية والوصفية؛ فلأنها لا تدخل في الموضوع أصلاً 
لأنهم هم الذين تلفظوا وعبروا عن مشاهدتهم لأحوال وأفعال الرسول َل 
ابتداءً . 
وأما ل فلما سبق بيانه من حال النبي يك في تلفظهء وإعادته لكلامه. 
وإنجارة وعائيهةة وعوج ال اسحاية اي سكيم على ص وورعيم ل 
أدائه» وروايته . 
بل لقد كان التدوين الرسمي العام بأمر عمر بن عبد العزيز في زمن التابعين. 
ثم إذا علمنا أن طبقة أتباع التابعين قد دونوا السنة في بطون الكتب» كمالك 
في «الموطأ» وسفيان الثوري في «جامعه)» وحماد بن سلمة في مصنقاته» 
وعبد الملك بن جُرَيْجء وابن أبي عروبة» وغيرهم من الأئمة الحفاظ من أهل 
هذه الطبقة» فإنه لا يتبقى عندنا فيها رواية الحديث سوى طبقة التابعين» فهذه 
الطبقة هي التي وقع فيها رواية الحديث بالمعنى بصورة أوضحء ومع ذلك فإن 
أهل هذه الطبقة كان منهم مَنْ كتب ودوّن الحديث في صحف كما فعل 
هَمَّام بن مَنَبْهِ فإن «صحيفته» كان يكتبها من لفظ أبي هريرة وهو من خاصة 
تلاميذه . ش 
وكات الزهري له مبك كتنن فيه البجديت؟ ومنهم من كتب من صحيفة 
عبد الله بن عمرو بن العاص» وكان عمرو بن شعيب يحدث بهذه الصحيفة. 
وغيرهم كثير من أصحاب الصحف عن آبائهم أو شيوخهم. 
كما أن من أهل هذه الطبقة الحفاظ الأثبات» الذين اشتهروا بالحفظ والإتقان 
والتثْبّت» حتى أن أحدهم ربما سئل عن الحديث بعد سنوات فيجيء به كما 
حدّث به أول مرة» لا يخرم منه حرفاً» وعلى مثل هؤلاء دارت الرواية في 
هذا العصرء ومنهم من لا يرى الرواية بالمعنى ويشدد في ذلك . 
هذا وليس كل من كان يرى الرواية بالمعنى كان يحدث على المعنى في كل 
حديث يرويه» بل إن عامتهم من الحفاظ الأثبات الذين بين ضابط لكتابه» أو 
ضابط لحفظه.ء وإنما رأوا أن الرواية بالمعنى جائزة بحسب الأدلة التي - 


88 


الكافي في علوم الحديث 


© م666 هم ممعم م هع ا م م م م م ع دو ةو ووووووووهةه 


بين أيديهم» ولا يعني ذلك - أبداً ‏ أنهم لم يكونوا يحدثون باللفظ . 

والأصل في كل حديث مروي بإسناد صحيح أنه مروي باللفظ حتى يثبت 
خلافهء فإن كان بإسناد فلا سبيل إلى الحكم عليه بأنه مروي بالمعنى إذ لا 
دليل على ذلك. 

فإن كان مرويًا اران كا مر المح 5 والمايي واج ادل عام 
أن كل صحابي روى ما سمعه إذ لا مانع من ذلك. 

ولا يدخل فيما سبق أوهام الرواةء وأغلاطهمء التي تعرف بعرض رواياتهم 
على روايات الحفاظ الأثبات» لأن هذا باب آخر غير باب الرواية بالمعنى. 
والحاصل أن الرواية بالمعنى كما يظهر من أدلة الجمهور جائزة لقوة دلالتها 
نقلاً ونظراً. ولكن لا بد لنا من التنبيه إلى أن من أباح رواية الحديث على 
المعنى قيدها بشروط عديدة ولم يطلق هذا لكل إنسان» ومن تلك الشروط: 
)١(‏ أن يكون الراوي ثقةً فى دينه» معروفاً بالصّدق فى حديثه» عاقلاً لما 
يحدث به. 1 

(؟) أن يكون الراوي عالماً بلغات العرب ووجوه خطابها. 

(*) بصيراً بالمعاني والفقه. 

(4) عالماً بما يُحيل المعنى وما لا يُحيله . 

(©) أن لا يكون الحديث: 

(أ) مما تُعْبّد بلفظه. كالشهادة والتشهد والأذان والإقامة والدعاء وغير ذلك. 
(ب) أو جوامع كلمه يَكيِ التي افتخر بإنعام الله تعالى عليه بها . 

(ج) أو مما ما يستدل بلفظه على حكم لغوي. 

() أن يكون ذلك في خبر ظاهر. 

(0) أن لا يكون ذلك في الخبرء لأنه ريما نقله الراوي بلفظ لا يؤدي مراد 
رسول الله يك. 

(6) أن يقول الراوي عقب روايته الحديث (أو كما قال) أو (نحوه) أو 
(شبهه) . 


(9) أن يضطر الراوي اضطراراً إلى روايته بالمعنى: - 
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< [ما لا يجوز فيه الرواية بالمعنى]: 

ثم هذا الخلاف في غير ما وقع [في]20 بطون الكتب» وتصنيفي 
مُصَنّفِ فَلِيسَ لأحدٍ أنْ يغيّر لَفظاً من كتاب مصئّفٍ» ويكتب بدَلّه فيه 
لتق اشر ممعفا نه لأنه :إن للك في اللفظ قاتسن كعللنا تيور 
أل 0 00 

قلتٌ: ينبغي أن لا يجوز تغييرٌ ما في تَصنيفٍ مصئًّبٍ باللفظ أيضاًء 
ويقول: قال البَّخَاريٌ في «الصَّحيح» كذا ويذكر لفظاً غير ما فيه لكن 
بمعناء0» والله أعلم. 


-د () كأن يَنِدَ لفظ الرسول يَكلهِ عن الذاكرة» ويغيبّ عنه في حال روايته له. 
(ب) أو أن لا يكون ضابطاً للحديث» لأن الضبط الدقيق مَظْلّبِ عزيز لا يتقنه 
إلا القليل والضرورة تقدر بقدرها. 
(098) أن لا تكون روايته للحديث على سبيل الرواية والتبليغ خاصة» بخلاف 
الإفتاء والمناظرة. 
)١١(‏ أن يبيّن الراوي بأن هذا هو معنى قول النبي كله لا لفظه. 
واعلم أن هذا الخلاف لا يجري في ثلاثة أنواع: 
* النوع الأول: ما تَعْبِّدَ بلفظه كالتشهد والقنوت ونحوهماء صرح به 
الزركشي . / 
* النوع الثاني: ما هو من جوامع كلمة كَدٍ التي افتخر بإنعام الله عليه بها . 
* النوع الثالث: ما يستدل بلفظه على حكم لغويء إلا أن يكون الذي أبدل 
اللفظ بلفظ آخر عرييًا يُستدل بكلامه على أحكام العربية» ذكره جمهور النحاة. 
من كتاب «مناهج المحدثين في رواية الحديث بالمعنى» (ص 7لا975-1). 

)١(‏ زيادة يقتضيها السياق: 

(0) انظر: «التبصرة والتذكرة» (7/ 2)١7١‏ «فتح المغيث» 2)7١8/7(‏ #اتوضيح 
الأفكار» (7”17/7/7). 

6( اعترض عليه ابن دقيق العيد في «الاقتراح» (140) وأقره الزركشىي في 
«النكت» :»)517-57١/(‏ وأيّد العراقي كلام ابن الصلاح الذي - 
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< [أمور ينبغي مراعاتها لمن روى بالمعنى] 
ومَنْ رَوَى الحديتٌ بالمعنى ينبغي أنْ يُتبعَه بقوله: أو كما قّالء أو 
تحو هذاء وما أشبة ذَّلك. 


رُوِيَ ذلك عَن ابن مَسعود9"©, 1111111 


- نقل المصنف معناه هنا وخلاصة كلام ابن دقيق العيد جواز تغيير ما في 
التصانيف السابقة إذا نقلت إلى تخاريجناء إذ ليس فيه تغيير للتصنيف 
المتقدّمء وهذا أوسع من روايات الحديث بالمعنى» ولذا فكلامه مردود. 
ريا على عادة أهل التصنيف. فينبغي ألا تغيّر الألفاظ بعد عزوها إلى كتبها 
المصنفة» سواء رويئاها جملة. أو نقلنا منها بعض الأجزاء أو العبارات. 
والصواب: أننا إذا نسخناه فلا يجوز تغييره» وكذا إذا عزونا نقلاً إلى 
صاحبهء أما إذا أضفناه إلى تخاريجنا واستفدنا منه في تصانيفناء فلنا أن 
نتصرف فيهء ونشير إلى ذلك». ومن البركة عزو الكلام لأصحابه» وإن لم 
نفعل. فلم نغير تصنيف من مضىء» وفرق بين النقل بتصرفء» والنقل منها من 
غيره» وثمة فرق بين النقل مع عزوهء ودونه» وبين القلة والكثرة فيه ومنه» 
ومن عيوب الكتب اليوم وقلّة بركتها السطو على عبارات وأقاويل السابقين 
دون أيما إشارة. 
لااسيما مع وجنود اطنالجاليف الحديعة) :روشرة مط وحات وناك 
التنصيصء والتعارف على طرق للعزوء ويتأكد التقيّد بذلك مع وجود قوانين 
لأولياء الأمور في حفظ حقوق التأليف ومنع التعدي عليهاء ويزيد ذلك 
تأكيداً : أن المحققين والمؤلفين لهم حقوق مادية ومعنوية في مقابل ذلك» ولا 
ينازع في ضرورة ذلك إلا صاحب هوى أو مبتلى» واللّه الواقي والعاصم. 
انظر: «التبصرة والتذكرة» (؟/ 2)١17١‏ «فتح المغيث» 4)5١8/5(‏ كتابي 
«البيان والإيضاح» .)1١7-5١١(‏ 

26 أخرج الدارمي /١(‏ 87) والطيالسي (777).وابن ماجه (77) والفسوي (؟/ 
17 -2048) والشاشي (7537. )95١‏ وأبو زرعة الرازي في «تاريخ دمشق» 
(رقم 0١55755‏ ومن طريقه ابن عساكر  )١73/77(‏ وابن سعد (165/7ء 
)١6‏ وأحمد ,781//1١(‏ 477: 407. 45) ومن طريقة ابن عساكر - 
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وا التريفلو؟ وتوران اليبوة ٠‏ الصّحاءة 204 . 
بي ار واسن وعيرهم من بك م 


(00 


00 


00 


-)١5١_- ١9/0‏ والبزار (9755) والطبرانى (”7اكلى لااكض 7آآلى2 


285374 24853756 85375 87717) وابن عدي فى مقدمة «الكامل» (17) 


والرامهرمزي (054) والحاكم (١/١١١5-١١١)و(/7”14)‏ والخطيب في 
«الجامع» (رقم )١١1 2٠١7١‏ وفي «الكفاية» (؟/4. ٠١‏ - ط دار الهدى) 
وابن عبد البر في «الجامع» (رقم 557) عن ابن مسعود بألفاظء منها: عن 
عمرو بن ميمون قال: «ما أخطأني ابن مسعود عشية خميس إلا أتيتّه فيه» 
قال:.فما سمعته يقول بشىء قط قال: قال رسول اللّه يكلء فلما كان ذات 
عشية» قال: قال رسول اللّهِ ل» قال: فنكس . قال: فنظرتٌ إليهء فهو قائم 
محثّلة أزرار قميصه» قد اغرورقت عيناه» وانتفخت أوداجهء قال: أو دون 
ذلك» أو فوق ذلكء أو قريباً من ذلك» أو شبيهاً من ذلك»» لفظ ابن ماجهء 
وهو صحيح عنه: 

أخرج الدارمي )87/١(‏ وابن سعد (797/10) وأبو زرعة الدمشقي في 
«تاريخه» )١575 .١541/7(‏ وأبو خيثمة في «العلم» )٠١5(‏ والخطيب في 
«الجامع» )١١١50 21١١١5(‏ وفي «الكفاية» (7/ ١5 - ١7‏ - ط دار الهدى) 
وابن عبد البر في «الجامع» (رقم 2559. )51١٠‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
)١55/40(‏ والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (:50) عن أبي الدرداء أنه 
كان إذا حدّث الحديث عن رسول اللَّهِ يلِِ. ثم فرغ منهء قال: «اللهم لا 
هكذاء فكشِكله؛. وإسناده صحيح. 

أخرج ابن ماجه (14) والدارمي )85/١(‏ وابن سعد )7١7/17(‏ والرامهرمزي 
)76١(‏ والخطيب في «الكفاية» (5؟/ ١١5‏ ط دار الهدى) وفي «الجامع» 
)١١77111(‏ وابن عبد البر في «الجامع» (551) وابن عساكر (755/9- 
دعن محمد ابن ستيريق وغيرهة كأن انس بن مالف إذا حدات عدينا عن 
رسول الله يلِِ ففرغ منهء قال: «أو كما قال رسول اللّهِ ل». . 

هذا القول مرويٌ عن علي» وابن عباس» وواثلة بن الأسقع» وأبي هريرة» 
انظر «المحدث الفاصل» (577 - 2)0737. «شرح العلل» للترمذي 1١56 /١1(‏ 
48» «الرواية بالمعنى في الحديث النبوي»  55(‏ 08). 2 ' 5 
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وكذا إذا اشتّبه على القّارىء لفظة فِيحْسَنٌ أنْ يقولَّ بعد قراءتها على 
الشَّكُّ: أو كما قَالَء لأنَّ قولّه: كما قال؛ يتضمّن إجازةً مِنَ الرّاوي وإِذْناً 
في رواية صَوابيها عنه إذا 230 , 
< [مذاهب العلماء في حذف بعض الحديث ورواية باقيه]: 


151 الشادسى» اختلت قو عدت تند التحدنت : وووانة حاف 
فمنهم من مَنَعَّ مُطلقاء بناءً على امتناع التّقل بالمعتّى . 
و - 2 صب ة# ١‏ و4 1 2 .0 
ومنهُم من مَنَع تجويرّه مَعَ تجويزه التَقّل بالمعنى 0" إذا هو قد رواه 


- ولمُغُلْطاية ل موود ل لطم ا 0 
تندهم في الجوازء وتعقبه البُلقيني في «محاسن الاصطلاح» (2947) دون أن 


تنسهية . 


)١(‏ ولا يشترط إفرادها بإجازة. انظر: «التبصرة والتذكرة» (؟/ 2)١7١‏ «الإرشاد» 
»)47177/١(‏ «فتح المغيث» (؟/ .)757١‏ 
والأجمع للمصلحة والأنفى للمفسدة في هذه الحالة عدم تغيير الخطأء والتنبيه 
عليه باصطلاحات أهل الصنعة» مع التنصيص على الصواب الذي يظهر في 
الحاشية» وهناك طريقة متّبِعَةٌ في التصحيح» ورموز اصطلح عليها النساخ» 
بيّنها كثير من العلماءء وسبق أن أومأ المصنف إليهاء وانظر ‏ لزاماً ‏ «المعيد 
في أدب المفيد والمستفيد» )١75(‏ وكتابي «البيان والإيضاح» .)١51-1150(‏ 
ثم وجدتٌ عند مُغُلْطاي في «إصلاحه» (ق /5١٠ 1/5٠‏ ب) ما نصه: 
«ذكر شيخنا أبو الفتح القشيري أنه كم من جزء قرىء بعده فوقع فيه أغاليط 
وتصحيفات لم يتبّن صوابها إلا بعد الفراغ فأصلحت. وربما كان الأمر على 
خلاف ما وقعت القراءة عليه وكان كذباً إن قال: قرأت؛ لأنه لم يقرأه على 
ذلك الوجهء» وإذا وقع في الرواية خلل في اللفظء. فالذي اصطلح عليه أن له 
يغير - حسما للمادة ‏ إذ غير قوم الصواب الحيلا لن ا الصواب فإذا 
| بق على حاله ضُبْبَ عليه وكتب الصواب في الحاشية 

(؟) قال الغزالي في «المستصفى» :)١158/١(‏ و ا 
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لم 


مره عَلَى التّمامء ولم يَعْلّم أنَّ غيره رواه على التّمام. 

ومنهم مَنْ جَوَّرَ ذلك مُطلقاً» ولم يفصّل7". 
< [الصحيح من ذلك] 

والصَّحيحُ التفصيل + وهو آثة إن كان غارفا نينا ركه اطي تعلق 
بما روا بحيث لا تختلف الدّلالة» ولا يختل البيان فيما نقله بحذف 
الباقي يجوزء وإِنْ قُلنا بعدم جواز الرواية بالمعنى» لأن المروي 
والمحذوف حيئذٍ ككبرين مُنفصلين0. 


- أكثر من منع نقل الحديث بالمعنى» ومن جوّزه شرط هنا أن يروية مرة بتمامه. 
ولم يتعلّق المذكور بالمتروك تعلق يغيّر معتام فأما إذا عُلّقَ به كشرط العبادة» 
أو ركنهاء فنقل البعض تحريفٌ وتلبيس». 
وتعجبني عبارة اين الحاجب في اامختصره؛ (7/ 7/7): احذف بعض الخبر 
جائز عند الأكثرين إلا في الغاية والاستثناء ونحوه». 

)١(‏ هكذا صنع ابن الصلاح ومن تبعه» كالمصنف » وقبله: النووي في «الإرشاد» 
(60 وشيخه ابن جماعة فى «المنهل الروي» )٠٠١(‏ وفيه إشكال فإنه 
يقتضي أن قولة للكلما ميجر ذه مطلقاً : وبالمنع مطلقاًء حتى لا يترك الاستثناء 
والشرط والغاية وهذا لا يقوله أحدء وإنما يحمل التفصيل على جملة حالاته» 
ويتقيّد القولان بما إذا لم يكن المحذوف متعلّقاً بالمروي» ولذا قال مسلم في 
«مقدمة صحيحه» :)54/١(‏ «أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث 
على اختصاره إذا أمكن»» أفاده الزركشي في «نكته» (7/ 2517)» والجواز 
متعيّن لاسيما مع الشك». وكان مالك يفعله كثيراًء بل كان يقطع إسناد 
الحديث إذا شك فى وصلهء ولذا النقصان من الحديث أحسن من الزيادة فيه» 
وأسند الخطيب في «الكفاية» )١140(‏ عن مجاهد قوله: «أنقص من الحديث» 
ولا تزد فيه». وممن نقل عنه الجواز بشرطه غير مجاهد: ابن معين» كما في 
«الكفاية» »)١4869(‏ وانظر: «محاسن اللاصطلاح» (/891)» «التبصرة والتذكرة» 
»)171١/5(‏ «فتح المغيث» (؟/751717). 

(؟) فعل هذا أيو داود السجستاني في «سننه»» قال في «رسالته إلى أهل - 


0ن 


الكافي في علوم الحديث 


ولا قَرقٌ بينَ أن يكون رواهٌ قبل ذلك على التّمام أد لم يز" 


هذا إذا كان الرّاوي [رفيم]9) المّذن لا ينهو 


حّ [حالات المنع]: 


وأا مَنْرَوى حديثاً على التَّمام فخاف إِنْ رَواه ثانياً أن يُتَّهم 


[/] بزيادة فيما رواه أو يتقضَان: أو نتسيان رسووالئة بيلف وكثرة غَلَطه/. 
قل بور لا 0 


وكذا إن اختلّ معنى الباقي بَسَببٍ الحذفي كما إذا ترك الاستثناء فى 


١ )00( 


0 


مكة» (75): «وربما اختصرتٌ الحديتٌ الطويل» لأنني لو كتبته بطوله» لم 
يعلم بعض من سمعهء ولا يفهم موضع الفقه منهء فاختصرته لذلك». 

قال أبو عبيدة: مرادٌه أن يكون الحديث طويلاً» وفيه عدة أحكام» واستدل به 
لحكم وجه الدلالة على منزعه في التبويب منه خفية» فآثر الاقتصار عليه. 
ليزداد وضوحاًء وانظر لشرح هذه العبارة «الإيجاز شرح سنن أبي داود» 
للنووي». وتعليقي عليهء نشر الدار الأثرية» الأردن. 

فلاحظ أن تعلق أبي داود بالجواز هو عين حجة من منع» ولذا كان الصواب 


0 

شترط روايته مرواعلن التدام . الغزالي في «المستصفى» )١78/١(‏ وسبق 
نقلي لكلامه قريباً : 
غير واضحة في الأصلء وأثبئّها من «مقدمة ابن الصلاح»  ”00(‏ طابنت 
الشاطىء) . 


قال الغزالي في «المستصفى» :)١78/١(‏ «أما إذا روى الحديث مرة تامّاء 
ومرة ناقصاً نقصاناً لا يضر فجائزء رك ان حر لتر ان 


' بِالتّهمق ٠‏ فإِنْ علم أنه متهم باضطراب النقل وجب الاحتراز منه». 


وانظر: «نكت الزركشي» (5154/7)» «فتح المغيث» (775/5). «المنهل 
الروي» .6)١١١(‏ 00 * 
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توله يلِ: «لا تبيعوا البُرّ بالبُرٌ. .؛(0© الحديث» والغايةٌ في قوله كل: « 
تبيعوا الثّمار. .»2©"0» فإنّه لا يجوز قَطعاً . 


< [تقطيع الحديث وتفريقه على الأبواب] 
وأمّا تَقطيعٌ المصئف الحديتٌ وتفريقّه على أبواب الاحتجاج فهو 
إلى الجواز أَقْربُء وقد فَعَلّه مالك0©, 011111أأ10ظ 


)١(‏ لعله يريد حديث عمر بن الخطاب رفعه: «البُرُّ بالبر ربا إلا هاءً وهاءً لالم دكة 
أخزجه البخاري )7١115 .711٠١ .7١175(‏ ومسلم .)١1985(‏ 

69 أخرج مسلم )١1978(‏ عن أبي هريرة رفعه : «لا تبتاعوا الغمار حتى يبدرٌ 
صلاخها». , 

زفي قال يدرت برخ شينة: «كان مالك لا يرى أن يختصر الحديث إذا كان عن 
رسول الله ككإ). كذا في «الكفاية (576). قلت: ولكنه واقع في «موطئه» 
كما قال المصنف». والأمثلة عليه كثيرة» من أشهرها حديث جعفر بن محمد 
في الحج؛ فإنه قصّلعه في مواضع منهء فذكره في (باب القران في الحج: 
7) و(باب قطع التلبية: 751) و(باب الرحل في الطواف: 7557) و(باب 
البدء بالصفا في السعي: 758-17) و(باب ما استيسر من الهدي: 2000 
و(ياب العمل في النحر: 107 . 
والأمثئلة على ذلك كثيرة» ذكر منها ابن عبد البر في «الاستذكار» (787/75- 
تدرا ط قلعجي) مثالا اخيه وقال: «فَإِن مالكاً ريما اختصر الحديث» 
وربما سجاء به بتمامه». 1 
والذي كان يكثر منه مالك ويفعله تورّعاً: حذف زيادة مشكوك فيهاء بل كان 
يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله. ونقله عبد الغني بن سعيد في «أدب 
المحدث» عن إسماعيل ابن عليّة. ومحل حذف الزيادة المشكوك فيهاء زيادة 
لا تعلق للمذكور بهاء فإن تعلّق ذكرها مع النَّكُ ليُْلم. 
مثاله: ما في «الموطأ» «البيوع: باب ما جاء في بيع العريّة *77) من قول 
داود بن الحصين في حديث: «الرخصة في العرايا في خمسة أوسقٍ ق أو دون 
خمسة أوسق» فشكٌ» ولكن لما كان المشكوك فيه مما لا يسوغ ده ذكره 
على الشك. 9 


691 الكافي في علوم الحديث 


- ففعل مالك في الاختصار والتقطيع ينبغي أن يُسلَّم له فيهء لأنه إنما فعله لقصد 
صحيح» يظهر رجحانه» والمنع في غير ذلك» وهذا عندي أحسن مما ذهب 
إليه السخاوي في «فتح المغيث» (5/ 0؟١7)‏ في التوفيق بين صنيعه وقول 
يعقوب بن شيبة السابق: «إلا أن يفرق بين الرواية والتأليف»! فتأمل. 
وينظر في هذا: «نكت الزركشي» (518/7) - ونقل فيه عن «أدب المحدث» 
للحافظ عبد الغني قوله عن صنيع مالك في تقطيع حديث جعفر بن محمد في 
الحج: فصّله في مواضع وترك منه أكثره» فلم يذكره» وذكر منه فصلاً آخر 
خارج «الموطأ» «محاسن الاصطلاح» (799)» والمسألة تحتاج إلى تتبّع 
ومعرفة منهج الإمام مالك في ذلك» واقتصر د. مشعل الحدادي في كتابه 
«الإمام مالك وأثره في علم الحديث النبوي» )55٠  159(‏ على ذكر كلام 
ابن الصلاح والنووي والسيوطي في «التقريب» و«التدريب» (19/7)! 

)00( اشتهر هذا من صنيع البخاري في «صحيحه» وأهمل السخاوي التنبيه عليه في 
«عمدة القاري والسامع»! 
وذكر ابن حجر في «الفتح» ٠78/١(‏ ط بولاق) تحت (باب كفران العشير 
وكفر دون كفر): (إن البخاري يذهب إلى جواز تقطيع الحديث» إذا كان ما 
يفصله منه لا يتعلّق بما قبله ولا بما بعده تعلّقَا يفضي إلى فساد المعنى» 
فصنيعه كذلك يوهم من لا يحفظ الحديث أن المختصر غير التام» لا سيما إذا 
كان ابتداء المختصر من أثناء التام». قال: «فمن أراد عدّ الأحاديث التي 
اشتمل عليها الكتاب يظن أن هذا الحديث حديثان أو أكثرء لاختلاف 
الابتداء؟. 
قلت: انظر ما قدمناه في التعليق على (ص )١1٠‏ من ضرورة مراعاة ذلك في 
العدّء وسبق هناك بيان وقوع ذلك في «صحيح مسلم» في مواطن منهء وخطأ 
ترقيم محمد فؤاد عبد الباقيء ولذا فالاعتماد في تخريج أحاديث 
«الصحيحين» على أرقام الأحاديث ليس بجيّدء ولا حسن» وللترقيم اعتبارات 
عديدة» وقارنه ‏ لزامأ - بعبث محقق «إعلام الموقعين» في هذا (ص ٠١‏ ط 
طيبة) وانتقاده لي في ذكري الكتاب والباب في تخريج أحاديث «الصحيحين؟ 
مع كذبه الصراح علي في زعمه أن الذي خرج أحاديثه غيري! فسبحان الله - 
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وغيرٌ واحدٍ من أتمّةِ الحَديث17) 


<« [على المحدث تعلم النحو والعربية وتجنب اللحن والتصحيف] 


00 


4 7 السايع: يَنبغى للمحدّث أن لا يروي حديثه بقِرَاءة 


ما أشد جهله! وهكذا شأن الباطل» فإن كذبه وتناقضه فيه» وهو وأو وميتء 
ولولا رعونة النفوس» وطيش العقول» وخفة الدين» لما عبأ به أحد! 

ومما ينبغي ذكره أن صنيع مسلم الغالب عليه في «صحيحه؛ عدم التقطيع 
والتكرارء وذكر هذا رشيد العطار في مواطن من «غرر الفوائد المجموعة» 
انظرها في (2515 501 797#. 25945 207515 وينظر كتابي «منهج الإمام 
مسلم في صحيحه وأثره في علم الحديث» (١/١"ه).‏ 

بقي التنبيه على أن البخاري يقطع الأحاديث في الأبواب تارة» أو يقتصر منه 
على بعضه أخرى» فالأولى: لأنه إن كان المتن قصيراًء ا قيطا بعضه 
ببعض » وقد اشتمل على حكمين فصاعداًء فإنه يعيده بحسب ذلك مراعياً مع 
ذلك عدم إخلائه من فائدة حديثية » وهي إيراده عن شيخ سوى الشيخ الذي 
أخرجه عنه قبل ذلك» فيستفاد من ذلك تكثير الطرق لذلك الحديثء» فإن كان 
المتن مشتملاً على جمل متعددة؛ لا تعلّق لإحداها بالأخرى. خرج كل جملة 
منها في باب مستقل» ٠»‏ فراراً من التطويل. 

والثانية : وأما الاقتصار على بعض المتن مع عدم ذكر الباقي في موضع آخر» 
فقد يقع ذلك حيث يكون المحذوف موقوفاً على الصحابي» وفيه شيء قد 
يحكم برفعه. فيقتصر على الجملة التي يحكم لنا بالرفع» ويحذف الباقي» 
لأنه لا تعلق له بموضوع كتابه. 

انظر «هدي الساري» )1١(‏ «فتح الباري» )١5/١(‏ وعبارته: «وهو كثير جدَّاً 
في في «الجامع الصحيح» فلا يرتاب من يكون الحديث صناعته أن ذلك من 
تصرفهء لأنه عرف بالاستقراء من صنيعهفء 5١/(‏ و4894/5١-_ط‏ بولاق) 
كلاهما لابن حجر. «فتح الباري» لابن رجب (؟/5 ٠١٠١-٠١‏ /طالغرياء). 
فعله أحمد ونعيم بن حماد وأبو داود والنسائي» انظر: «الكفاية»  ١97(‏ 
414» "(التبصرة والتذكرة» »)١77/7(‏ «تدريب الراوي» (7/ )٠١8‏ وعبارته: 
«فقد فعله الأثئمة: مالك» والبخاري» وأبو داودء والنسائي» وغيرهم». 
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لكان0 أو مُصَحفِه فحن على طالب الحديث أنْ يتعلّم من النَّحرٍ 
والعزية ما تحلص يه من شين اللصسن والتصكيف: 

قال الأصمعيٌ : ان أخوف ما أخافك7" على طَالِبٍ العلم إذا لم 
يَعرِفٍ النَّحْوَ أنْ يَدحُلَ في قَولهِ ي: «مَنْ كذّب عَلىَ متعمّداً فليتبوَاً مَقعده 
من الثّارع0". إذِ اللَحْنُ كَذب:9©؛ 

قلتُ: وقد وجدتٌ في كِتَابٍ «مراتب التنَّحُويين رُويّ أنَّ رجلاً 
لحَنَ بحضرته كَلِيِةِ فقال: «أَرْشِدُوا أخاكم»(* . 


)١(‏ بصيغة (فَمّال) ويقتضي تصويره بالكثيرء وهو كذلك إذ لم يسلم من اللحن 
أحدء قاله الزركشي في «النكت» .)57١/9(‏ 

(؟) إنما قال «أخاف» ولم يجزم؛ لأن من لم يعلم بالعربية وَإِنْ لحن لم يكن 
متعمّداً كدو باكر «توضيح الأفكار» (؟/ 594). 

(4) أسنده ابن حبان في «روضة العقلاء» (777) والخطابي في «غريب الحديث» 
(0 -18) ومن طريقه القاضي عياض في «الإلماع )١184(‏ وابن الصلاح 
في «المقدمة»  41٠٠0(‏ ط بنت الشاطىء) بالسند إلى الأصمعي» وفيه مبهم. 
وفيه عقب «من النار»: «لأنه لم يكن يلحن فمهما رويت عنه ولحنت فيه 
كذبتٌ عليه»؛» وقال الخطابي على إثره - وأورد قبله جملةً من الآثار في معناه - 
: افير الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أعلام الحديث وحَُفّاظ الأثرء 
كُلّ منهم يحُضٌ على تقويم اللسان وإعراب الكلامء ويَذُمٌ اللحن» ويّهَجَن 
أهله» وعلى هذا مَضَى مَنْ لم تَذْكُرهِ منهم» حيث كانوا في كل عصر وزمان» 
وفي كل مضر ومكان إِلَّا عَوامٌ العُْئْر (سَمَّلّهِ الناس) الذين لا نظام لهم ولا 
اعتبار بمذاهبهمء فإنَّ فسادٌ كل صناعة من كثرة الأدعياء وقلة الصّرحاءء 
وَطلآَبُ الحديث كثير وأصحابه قليل». 

)0( الحديث في «مراتب النحويين» (ص 37) لأبي الطيب عبد الواحد بن علي 
اللغوي (ت١70ه)‏ دون إسناد» وزاد على المذكور: «فقد ضل» وأخرجه 
الحاكم في «المستدرك» (4794/7) بسندٍ ضعيف إلى أبي الدرداء رفعه» - 
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وقال أبو بكر طق: «لأنْ أقراً وأسقِط تحير مِنْ( أَنْ أثرأأ 
وألْحَ22"00 والله أعلم. 
< [سبيل السلامة من التصحيف]: 

وأما التّصِحِيف فسبيل السّلامة منة أن يأخذ من أفواء أهل'العلم 
والمعرفة» فَمَنْ حرم ذلك وأخدهُ من يُطون ا لكتب كيف ما 5-6 يقع في 
التصحيف . 
< [هل يجوز تغيير اللحن والتحريف؟] 

وإذا كان روايئُه من الأصل لجسا زتهرينا قفالا سو 
وأبو مَعْمرَ عبدُ الله بن سَحْبّرة220: يرويه على الحَظَأ كما سَمِعَه . 


والصَّواب وهو مذهبٌ ابن المبارك0», والأوزاع 0 


دون «فقد ضل» وصححه الحاكم! لمن كتاتلفة فيه عه اللدين عد 
الأيلي» غير معروفء ولم يترجموا لهء مع أنهم ترجموا لابنه ولم يذكروا له 
رواية عن أبيهء قاله شيخنا الألباني في «الضعيفة» .)9١5(‏ 

)١(‏ في «مراتب النحويين»: «فَأَسْقِط أحبٌ إليّ من. . . فألحن». 

(0) الأثر في «مراتب النحويين» (77) دون إسنادء وأورده الجعبري في «رسوم 
التحديث» )١77(‏ ولم يعزه لأحد! وكذلك فعل السيوطي في «المزهر') 
١‏ . 

() أسند قوله: الخطيب فى «الكفاية )١185(‏ أو 5594/١(‏ - ط دار الهدى) وفي 

ْ «الجامع» /07ع0 وسكا صحيح . 

(:) أسند قوله: الخطيب في «الجامع» (94/17): وابن عبد البر في «الجامع» 
1١/١‏ والقاضي عياض في «الإلماع» (ص .)١186‏ 

(4) أسند قوله الخطيب في «الجامع» (؟7/ 074 وفي «الكفاية» /١(‏ “الا ط دار 
الهدى) وابن عبد البر في «الجامع» (رقم 51/5) بإسناد صحيح . 

(5) أسند قوله: أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه؛» (7/7» /ا/ا”7) والرامهرمزي - 
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والأكعرية1"ت : أنايروى على التصّوات» وتقريرٌ ما في الأصلٍ على 
حَالوء ويُضبّبٍ عَليه0"©» ويبيّن الصّوابَ في الحاشية» فإنَّه أجمعٌ 
للمضلحةه إذ كثيراً ما يقعٌ ما يتومّم أنه حَطَأء وربما غيّره ثم بان أنّه كان 
وإذا قَرَأْ على الصَّوابٍ يقول: في روايةٍ كذاء أو من طريقٍ قلان: 
كذاء أو يقرأ أولاً ما في الأصل» ثم يذكّر الصَّوابَ. 
والأحسن في 'الإصلاح 9 أن 5000 فَإِنَ 
ذاكره آمِنّ مَنْ أنْ يكونّ م قل على رسول الله ة0) . 


- في «المحدث الفاصل» (555). والخطيب في «الجامع» (1/5) رقم 
)٠١١68 » ٠١515‏ وفي «الكفاية» /١(‏ الاه, 79/ ١*0‏ ط دار الهدى) وابن 
عبد البر في «الجامع» (رقم لا10) والقاضي عياض في «الإلماع» )١185(‏ وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (76/ 189 )١949‏ بسند صحيح . 

)١(‏ على ما ذكر الخطيب في «الكفاية» في (باب ذكر الرواية عمن قال: يجب تأدية 
الحديق علن القوات» وإن كان المحدّث قد لحن فيه وترك موجب الإعراب) 
ونقله عن الأعمش والشعبي وحماد بن سلمة وهمام والحسن بن علي الحلواني 
وحماد بن زيد والنضر بن شميل وأبي عبيد وابن معين وأحمد بن صالح وابن 
حنبل (الإمام أحمد). والحسن بن محمد الزعفراني وابن عيينة وهشيم 
(5/1 ثم قال: «وهذا إجماع منهم إن إصلاح اللحن جائز» 
ولذا قال ابن الصلاح في «علومه»  1٠١1(‏ ط بنت الشاطىء): «وهو مذهب 
المحصّلين والعلماء من المحدثين». 
وانظر: «محاسن الاصطلاح» .»)5٠0١(‏ «نكت الزركشي» (7/ 5371). 

(؟) انظر ما قدمناه قريباً من التعليق على (ص 589 -040). 

(*) في الأصل: «الاصطلاح»! والصواب المثبت» وانظر «المنهل الروي» )٠١١(‏ 
«الإرشاد» .)5/5/١(‏ 

(5:) انظر: «الإلماع» »)١417/- 1١86(‏ خطبة «مشارق الأنوار»» «المنهل الروي» 
».»3١1(‏ «فتح المغيث» (؟7780/5). 
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< [إصلاح ما في الكتاب بزيادة أو نُقصان] 

وإذا كان الإصلاخ(© بزيادة ما قد سَقَطء فإِنْ لم يكن في ذلك 
زيادةٌ في المعتّى» كزيادة القَاءِ والواوء ولم”" يغيّر المعنّى؛ فالأمرٌ عَلَى 
ا 

وَإِنّْ كان فيه زيادةٌ في/ المعنى تأكد حكم الأصل جالبيان90؟: 

وإِنْ كم أنَّ بعضّ الرُواة أَسْقَطهء وأنَّ مَن فوقه أتى به» ألْحقّ 
السّاقط في نفس الكتاب مع كلمة «يعني»» كما فَعَل الخطيبٌ الحافظ إذ 
روى عن أبي عَمرو بن مَهديء عن القاضي المحاملي بإسناده» عن 
عروة» عندعاي دف عي الرحنى سن عو عانشة أنها قالت: «كان 
رسول الله يك يدني إليّ رأسه فأرجله9 . 


)١(‏ في الأصل: «الاصطلاح»! وهي خطأء والصواب المثبت» وهذا الهامش مثل 
تطبيقي على ما قرره المصنف سابقا . 

0( في الأصل: «وواو لم...»! ومئَّل في «الكفاية» (750 - )١‏ بسقط الواو 
والألف. واللام» والابن وأبي» وهذا الهامش فيه إسقاط الألف واللام» 
ونبهت عليهء وهو المقرر آنفاً. ولو شرحت هذا الكتاب للطلبة» فلا أنبه على 
هذاء انظر «فتح المغيث» (772/17). 

(0) أي: يقرأ عند السماع ما في الأصل. ثم يذكر الصوابء أو يقرأه على 
الصواب أولاًء ثم يقول: وقع عند شيخناء أو في روايتناء أو من طريق فلان 
كذاء انظر «الإرشاد» /١(‏ 1/5ا5)» «المنهل الروي» .)١٠١١(‏ 

(4) أخرجه البخاري )7١79(‏ ومسلم (197) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة وكيا . 
وهو من طريق عروة عن عمرة عن عائشة عند مالك في «الموطأ» (850 - 
رواية أبيى مصعب) ومن طريقه: مسلم (5917) والترمذي )6١05(‏ وأبو داود 
5450) والنسائي في «الكبرى» (7717/5) وأخحمد(5:/5١٠2757-‏ 


[::/ب] 
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قال الخطيب: «كان في أصلٍ ابن مهدي : : عن عمرة نهنا قَالت: 
اكان رسول الله يك يُدذني إليّ رأسَهُ. . "٠‏ فألحقّنا فيه ذكرٌ عائشةً إذ لا بُدّ 
منه» وعَلِمِنَا أنّ المحامليّ كذلك رواهء وإِنّما سَقَط في( كتاب شيخنا 
ا يَعني عن عائشة لأجل أنّ ابن مهدي لم يقل لنا 
ذلك0(؟" : 


هذا إذا عَلِمِ أنّ شيحّه رواه على الخطأء وأمّا إذا وَجَد ذلكَ في 
كْتَابو وعَلَبٍ على ظَلنّهِ أنَّ ذلك من'الكتاب لا من شيخهء فينّجه ها هنا 
إصلاحٌه في كتابو» وروايتة كما لو دَرَمنَ من كتابه بعضّ الإسنادِ©2 أو 


١ 2‏ وابن الأعرابي في «المعجم» (280) وابن جرير في «التفسير» 
)18١/5(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» مض شي فر والبغوي في «شرح 
السنة» (18) و«التفسير» )١59/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )9”1١١/5(‏ 
وفي «المعرفة» (77725) وأبو نعيم في «المستخرج» .)7054/١(‏ 
وفصل الدارقطني في كتابه «الأحاديث التي خولف فيها مالك» (ص 47) من 
خالف مالكاً فيهء وأن الجماعة لم يذكروا فيه عمرة. قال: «ويشبه أن يكون 
القول قولهم لكثرة عددهمء واتفاقهم على خلاف مالك»! 
إلا أن البخاري صححه عن عروة وعمرة معاًء انظر «تحفة الأشراف» 
0 وهذا الذي جزم به ابن رشيد الفهري في «السّنن الأبين» (ص 44) 
والمثَلّ منقول من «الكفاية» (47/5) فإنه أخرجه من طريق ابن مهدي عن 
المحاملي عن أحمد بن إسماعيل عن مالك به. 
والحديث: ليس في «أمالي المحاملي» من رواية ابن مهدي» وقد فرعت - وللّه 
الحعدب من اتحينها ..ودقمكيا للطتاعة من عل «طويلة! 

)١(‏ كذا في الأصلء وفي «الكفاية»: «من» وهو الصواب. 

69 الكفاية (5/ 147 ط دار الهدي) وتتمته: «وهكذا رأيتٌ غيرّ واحد من 
شيوخنا يفعل في مثل هذا». 
وأسند عن وكيع بإسناد صحيح قوله: «أنا أستعين في الحديث ب(يعني)». 1 

(*) بل ولو كان أكثرء حيث اتّحد الطريق في المرويء» قاله السخاوي في «الفتح» 
(/22)). 
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المتن» فإنّه يجوز إصلاحٌه من كتاب غيرة» أو حفظه. 


)0 فرق 


رُوي ذلكَ عن عَاصِ (0) ٠‏ وأبي عَوَانَة » وأحمد 06 


20 8 50 1 87 0 7 05 
وكان بعضهم 5 عليه بأن يَقول: «حدثني قُلانْء وثبّتني 
فُلان0" . 


)000( أسند الخطيب في «الكفاية» (/7”) عن سفيان قال: قرأيث غاضما روهز 
' ابن سليمان الأحول - يأتي ابن أبي خالد ‏ وهو إسماعيل الأحمسيّ - يستثبته 
في حديث السّعبِيَ؟ . وإسناده جيد. 

(0) أخرج الخطيب في «الكفاية» (779/7) بسندٍ صحيح إلى بهز بن أسد قال: 
«سمعت أبا عوانة ‏ واسمه الوضاح اليشكريّ ‏ يقول: كنتُ أكتب عن قتادة. 
قال: لا تكتبء فإنه أحفظ لكء. فتركتء فإذا شككتٌ الآن» نظرثُ في كتاب 
سعيد بن أبي عروية». ْ 

9ر6 أخرج الخطيب في «تاريخ بغداد» )18٠ /١5(‏ وفي «الكفاية» (079/5) وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (14/70) بسندٍ صحيح عن العباس الدوري» قال: 
رأيتٌ أحمد بن حنبل في مجلس روح بن عبادة سنة خمس ومئثتين» يسأل 
يحيى بن معين عن أشياءء يقول له: يا أبا زكريا؛ كيف حديث كذا؟ وكيف 
حديث كذا؟ يريد أحمد أن يَسْتَثبته فى أحاديث قد سمعوهاء فكلما قال 
يحيى» كتبه أحمد. ْ 

)2 مثل: نعيمين حمادء انظر: «الإرشاد» »)875/١(‏ «فتح المغيث» 
(3510/5)» «رسوم التحديث» (1737). 

() بياض في الأصلء وأثبتُها من «المنهل الروي» )٠١١(‏ لشيخ المصنف. و 
ابن جماعة» والمصنف ينقل عبارته . 

(5) أخرج البخاري في «صحيحه» (4108. 4174) (المغازي: باب غزوة 
الحديبية) بسنده إلى سفيان قال: سمعتٌ الزهري حين حدث هذا الحديث» 
حفظتٌ بعضّهء وثيّتني مَعْمره . . . وساقه بطوله. 
وأخرج عبد بن حميد (509) والدارمي (74177) أخبرنا يزيد ين هارون أنا 
عاصم الأحول عن عبد اللَّه بن سَرْحِس قال: «كان النبي يف إذا سافر قال: 
اللهم إني أعوذ بك...» وساق الحديث. قال: «قال يزيد: سمعتّه من - 
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< [السؤال عن الغريب وغير المضبوط واتباع العلماء في روايته] 


وإذا وَجَدَ كلمةٌ من غَرِيبٍ العربيّة» وهي غيرٌُ مَضْبوطقٍء وأشكَلّتْ 


روي ذلك عن احهين بن 00 وإسحاق بن 0 


وي 


00 


00 


ليه 


(0) 


عامم واحي شيع 

وأخرج أحمد (751/4) عن ابن أبي أوفى رفعه: «قل سبحان اللَّه والحمد 
لله. . .» ثم قال على إثره: «قال مسعر: فسمعت هذا الحديث من إبراهيم 
الشسّكسكي عن ابن أبي أوفى عن النبي وَل وثبتني فيه غيري». 

فهؤلاء كان يصنعون ذلك: يزيد بن هارون وابن عيينة ومسعرء وممن كان 
يصنعه أيضاً: شعيب بن حرب وعبد الوارث بن سعيدء انظر: «سؤالات 
الآجري لأبي داود» »)١15717(‏ «الكفاية» (؟/ 4٠‏ - 48/ط دار الهدى). «فتح 
المغيث» (”/ 2)51٠‏ ثم وجدته في «سئن أبي داود» ٠١95(‏ - الطبعة الثانية/ 
المعارف) «قال أبو على: سمعت أبا داود قال: ثبتنى فى شىء منه بعض 
أصحابناء وقد كان أتفطم مرق القرطا 4 . الى 

قال الخطيب في «الكفاية» (؟77/7): ##ينبغي لمن أراد استثبات غيره في 
شيء» عرض له الشك فيهء ألا يذكر العارض» خوفاً من أن يكون خطأء 
فيلقّنه المسئول» ولكن يقول له: كيف حديث كذا وكذاء ويذكر طرف 
الحديث حسن». وانظر: «التبصرة والتذكرة» (7/ 20١87‏ «فتح المغيث» 
(7/6*). «المنهل الروي» 2)٠١١(‏ «رسوم التحديث» (11737). 

سبق بيان ذلك عنه قريباً فى التعليق على (ص ”50)» وانظر «الكفاية» 
61/5 1). ْ 

أخرج الخطيب في «الكفاية» (107/7) بسئدٍ حسن عن محمد بن إسحاق 
الثقفى قال: سمعت إسحاق بن راهويه غير مرة يقول إذا شك فى الكلمة: 
«ههنا فلان؟ كيف هذه الكلمة؟». ْ 

مثل: شعبة بن الحجاجء. أخرج ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» - 
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< [جمع المفترق أو التلفيق] 


6 9 الكّامن: إِذّا كان الحديثٌ عند الرّاوي عند اثْنَين وأكثرء 


وبِينَ روايتهما تفاوتٌ في اللّفظء والمعنئ واحدٌّ؛ كان له أنْ يجمعَ بينهما 
في الإسنادٍء ثم تسق الحديث على لفظ أحدهما 1 ويقول: 
أخبرنا فلانٌ وفلانٌ» واللّفظ لفلان» أو هذا لفظ فلانء وما أشبه ذلك من 


(010 


(؟/ .5٠05‏ 006) والخطيب في «الكفاية» (78/5) بسندٍ صحيح إلى وهب بن 
جرير قال: «كان شعبة يأتي أبي» فيسأله عن أحاديث الأعمشء فإذا حدثه, 
قال: هكذا ‏ واللّه ‏ سمعته من الأعمش». ونقله الخطيب في «الكفاية» (؟/ 
وما بعد) عن عفان بن مسلم والأوزاعي وابن المبارك وسفيان بن عبينة. 
وانظر: «فتح المغيث» (؟/ 7547 - 207147 «رسوم التحديث» (177): «المنهل 
الروي» .)١٠١١(‏ 

هذا الأسلوب يسمّيه بعض العلماء (التلفيق) أو (جمع المفترق)» وهو واقع 
في «الصحيحين»» وله أسباب» من أهمها: الاختصارء بيان أن الحديث فيه 
متابعة وتثبّت» وأن يكون المحدث سمع الحديث من شيخين» ثم نسي القدر 
الذي حدثه به كل واحد منهماء لكنه حفظ مجمل حديثهما. والاختلاط 
فصنعه ‏ مثلاً ‏ عطاء بن السائبء» فكان يلمّق بعد اختلاطه كما تراه في 
«الضعفاء» )١99/75(‏ للعقيلي. و«شرح علل الترمذي» (؟599/5.؛ .)05١‏ 
ومن الضوابط التي استنيطها شعبة قوله لابن علية: «إذا حدثئك عطاء بن 
السائب عن رجل واحد فهو ثقة» وإذا جمع فقال: زاذان وميسرة وأبو 
البختري فاتّقه. كان الشيخ تغير»» كذا في «شرح العلل» (؟517/1). 

ومن الأسباب أيضاً: ما يفعله المتروكون لأجل الشهرة» انظر: «التبصرة 
والتذكرة» (2)187/15 «فتح المغيث» (155/7): «توضيح الأفكار» 
(87/7)» «جمع المفترق من الحديث النبوي» (59 - 0078 وذكر الأسباب 
السالفة منه. 


1 الكافي في علوم الحديث 


< [صنيع مسلم في «صحيحف]: 

ولمسلم في «صحيحه» عبارةٌ أخرق عبنة كوون7 ريا 
أبن بكري ابن اشبية :واو كدين الاق علوفنيا عن اب خانوة قال 
أبو بكر: حدّئنا أبو خالدٍ الْأَهْمّر عن الأعمش”" وسّاقّ الحديتٌ» 
فإعادته ثانياً ذكرٌ أبي بكر خاصّة إشعاراً بأن اللّفظ المذكورٌ لأبي بكر. 

وأمّا إذا لم يَخصٌ لفط أحدهما بالذّكرء بل أَحَدَّ من لفظٍ هذا ولفظ 
ذاك وقال(©: أخبرنا فلن وفلاتٌ» وتَقَاريا في اللفظء قالا: أخبرناء فهو 
جائرٌ على تجويز الرّواية بالمعنى0*». 


)١(‏ في الأصل: «كقولنا» وهو خطأء والصواب المثيت» والعبارة في «المنهل 
الروي» 610 )2 و«الإرشاد» )2/١(‏ وأصلها لابن الصلاح في «المقدمة» 
.)5٠١60(‏ 

)١(‏ صحيح مسلم (/51): كتاب المساجد: باب من أحق بالإمامة» وفيه بالسند 
المذكور للأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضَمْعَجٍ عن أبي مسعود 
الأنصاري قال: قال رسول كَكيِ: «يؤمٌ القومَ أقرؤهم لكتاب اللّهء فإن كانوا 
فى القراءة: سواء. ..). 
يحتمل أنه أراد بإعادته بيان التصريح فيه بالتحديث» وأن أبا سعيد عبد اللَّه بن 
«التبصرة والتذكرة» (5/50) «نكت الزركشى» 05/5 وعادة مسلم إذا 
لم يبِيّن صاحب اللفظ أن اللفظ المذكور يكون لصاحب السند الأول» وأما 
عادة البخاري التي عرفت بالاستقراء فإنه إذا جمع بين الشيوخء أو أنه 
حجر في «الفتح»  5757/١(‏ ط السلفية) . ْ 

زفية اشتهر بصنيع هذا من الرواة: الزهري وحماد بن سلمة ومحمد بن إسحاق 
والواقدي. وهو بالجملة كثير في كتب المغازي لأن المعتمد فيها على سرد 
الوقائع والحوادث» ولذا يصنعه عروة بن الزبير. 

(:) لأن الذي يجمع ما تفرق من ألفاظ الحديث. ويلفق ذلك في سياق واحدء - 
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< [صنيع أبي داود في «سننهم]: 


وأما قول/ أي داود فى «السّئن)»: حدثنا 0 وابق توئة المعتى 


قالا: حدّئنا أبو الأخوّص20©» مع أشباه هذا في كتابه» فيُحتّمل أنْ يكونّ 
من قبيل الأَوَّلٍ» الفط اله يوافقة أَبُو تَوبة في المعنى» » ويحتمل أن 
يكون مِنْ قبيل العّانىء فلا يكون قد أورد لفط أحدهما ا بل رواه 


الم يؤدّ الحديث كما سمعهء بل تصرف في الألفاظ والسياق» حتى يتمكن 


من التعبير عن المعاني المتفرقة» ولهذا فكثير من الأحاديث التي فيها جمع 
المتترق: ل تظلو مق الروانة بالمعنى في بعض السياق أو أكثره» ولذا فلا 
بد لمن يجمع المفترق أن يكون فيه من القدرات ما يشترط للرواية 
بالمعنى» وسبق ذكرها مفصّلة في التعليق على (ص 588 084)., ولذا 
تكلم جماعة من النقاد والجهابذة في بعض الرواة بسبب عدم ضبطهم 
للمعنى عند التلفيق» ولذا هنالك صلة وثيقة. بين (التلفيق) و(علم العلل) 
وعلى الرغم من وجود (التلفيق) في بعض روايات «الصحيحين» إلا أن 
لصاحِبّيها (ذوق) و(نقد) في ذلك». وهذا مثال يوضح المقصودء قال أبو 
يعلى الخليلي في «الإرشاد» :)517/١(‏ «ذاكرت يوما بعض الحفاظء 
فقلت: البخاري لم يخرج حماد بن سلمة في الصحيح وهو زاهد ثقة؟ 
قال: لأنه يجمع بين جماعة من أصحاب أنس» يقول: حدثنا قتادة وثابت 
وعيد العرير بن حمينة» وربما يخالف في بعض ذلك» فقلت: أليس ابن 
وهب اتفقوا عليه وهو يجمع بين أسانيد» فيقول: حدثنا مالك وعمرو بن 
الحارت والليث بن سعد والأوزاعي». ويجمع بين جماعة غيرهم؟ فقال: 
اين وهب أتقن لما يرويه وأحفظ له». 
ومع هذاء فإن أصحاب «الصحيحين» لم يسلما من النقد بسبب التلفيق الواقع 
في «صحيحيهما»» وسيأتي تنبيه المصنف عليه» وينظر تعليقنا هناك. 
سنن أبي داود: (7370) كتاب الطهارة: باب بول الصّبي يصيب الثوب» قال: 
حدثنا صيندةا ين تممرهك والوريع ين كافون المع ا نا أبو اللأحوص 
وساق بسنده إلى لبابة بنت الحارث رفعته: «إنما يُغسل من بول الأنثى. ..» 


[ه:/أ] . 


56 الكافي في علوم الحديث 


بالمعنى عَن كليهما20: وهذا الاحتمالٌ يقربٌُ في قولو: حدَّئنا مسلم بن 
إبراهيع + :وموسى بن إسماعيل المغتن"واسد قال : حدتنا أبان0 . 


< [صنيع البخاري في «صحيحه»]: 
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)١(‏ هذا عجيبء. إذ يلزم عليه أن لا يكون رواه بلفظٍ لواحد من شيخيهء وهو 
بعيدء قاله البلقيني في «محاسن الاصطلاح؟ )5٠05(‏ وتبعه الزركشي في «نكته» 
(527. قلت: يجوز أن يكون المأتئ به لفظ ثالث غير لفظيهماء لكنه 
ملقّق منهماء ولذا قال السخاوي في «فتح المغيث» (758/7) متعقباً البُلقينيٌ 
والزركشي: «وفيما قالاهُ نظرء فيجوز أن يكون ملمّقاً منهما». 
قلت: وكلام البُلقيني والزركشي أقعدء وانظر المثل الآتي. 

(0) سنن أبي داود (57559): كتاب الجهاد: باب الخيلاء في الحرب» وساق 
بالسند المذكور حديث جابر بن عتيك: إن نبي الله تك كان يقول: «من الغيرة 
نا يحت الل ونيا :ما يحضو الله .» وفيه: «فأما الخيلاء ء التي يحب الله 
قال أبو داود على إثره: «قال موسى : والفخر؛. 
قلت: فالظاهر أن اللفظ الذي ساقه لمسلم بن إبراهيم» وبالتخريج يقوى هذا 
الاحتمال إذ أخرجه الطبراني في «الكبير» (17/ا1) وعنه أبو نعيم في «معرفة 
الصحابة» )191١(‏ من طريق مسلم بن إبراهيم وحده ولفظه باللفظ الذي أورده أبو 
داود إلا أن عندهما فى آخره: «وأما الخيلاء التى يبغض الله فاختياله فى البغى 
والفجور»» وعند أبى داود مثله ولكن فيه ما نصه: «فاختياله فى البغى. قال موسى 

(*) فيما قدمنا آنفاً عن الخليلى يجاب عما ذكره المصنف أنه عيب على البخاري» 
ولكن للبخاري تجوّزات خفيفة انتقدت عليهء يكاد أن لا يكون لها أثر عملى» 
وهذا مثال على ذلك: أخرج البخاري في «صحيحه» :)١597(‏ كتاب الحج: 
أن اقول الله تعالى «جمَلَ أَنَّهُ الكتبسة ألَيَتَ الْكرام قِيمَا نا * قال: 
حدثنا يَحْيَى بْنْ يكير : حَدّئنا اللَيْثْ عَنْ عَقَيْل) عَن ابن شِهَاب» عَنْ عْرْوَةً - 
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وول ولا بأسَّ به على تجويز الرّواية ا 


(020) 


(00 


عَنْ عائِشَةَويتا . وَحَدَّئّني مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قالَ: أخْدَرَق َيِه الله هن اننّ 
المبَارّكِء قالَ: َخْبرنًا مُحَمّدُ بْنُ بي حَفْصَةَ ِ عَنْ الزّهري عَنْ عُرْوَة عَنْ 
عائشّة كنا قالَتْ : : كاثوا يَضُومُونَ عاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانَ وَكانَ يَْما 


- > 


تسْئَرُ فيه الْكَعْبَةٌ قلعا قوفن الله رمفان: قالَ رَسوُلُ اللّهِ كلل : لمن إشاء أن 
ويه فلمضيقة 6 عق شاع أن تر كه فلك كذاد 

فخلط البخاري السندين» ولم يقل عند انتهاء سند ابن أبي حفصة: «قالا» 
واشترك عُقيل وابنُ أبي حفصة في المعنى» وزاد الثاني: «وكان يوماً تُستر فيه 
الكعبة» قال الإسماعيلي: «ليس في حديث عقيل ستر الكعبة» وإنما هو في 
عديت ابن أبن حقية. والإسماغيلي حافظ لا يقول هذا إلا بعد تتبّع؛ ولذا 
قال ابن حجر في «الفتح» (7/ 5505) على إثر كلامه: «وهو كما قال» وعادة 
البخاري التجوّز في مثل هذا». 

فالتلفيق إِنْ كان مؤثراًء فالبخاري يتحاشاهء وما شابه هذا يمشّيه ويتجوّز عنهء 
ومع هذا فله في بعض الأحايين مسالك دقيقة في هذا الباب» انظر: «اختصار 
علوم الحديث» 2)١51/(‏ «فتح المغيث» (؟7//ا5١).‏ 

وقع مثل هذا لمسلم على الرغم من دقته المتناهية في بيان ألفاظ الشيوخ 
وتمييز الروايات». ولكن في أفراد معدودة» وبأسانيد مستقلة لا يسوق 
ألفاظهاء ويحيل فيها على ما سبقهاء قارن ما في «صحيح مسلم» :)01١(‏ 
كتاب الصلاة: باب قدر ما يستر المصلي» مع ما في «السنن الكبرى» للبيهقي 
(؟/ 207075 وانظر أيضاً : «الصناعة الحديثية عند البيهقي» (797). 

شريطة أن يقع الإتقان في الجمعء » فإذا أخطأ الراوي في الجمع» ؛ أو وقعت 
علة خفيّة مؤثرة» فهذا مما لا يقبل» كمن لا يميز ذ الع ل لطا 
والمطروحء. ويكون للمطروح زيادة. ولذا قبل النقاد صنيع الزهري وشعبة 
وابن وهب في جمعهم للمفترق» ولم يقبلوا لك من امنا جابر الجعفي 
وحماد بن سلمة ‏ على جلالته وعيد الوحمن بنعغيد اللّدالحمرئ وغطاء يخ 
السائب» وقبلوا وردوا من ابن جريج» ولابن رجب في «شرح العلل» (؟/ 
7 ط العتر) كلام بديع في هذا الباب» جدير بالتأمل» وساق أمثلة عملية 
مهمة للمتعلم الذي يروم إتقان الصنعة الحديثية» وتكون له مشاركة جادّة - 


3 ظ الكافي في علوم الحديث 


< [إذا سمع كتاباً من جماعة وقابله باصل بعض دون بعض]: 

ظ وإذا سم كايا عصاها من ماع عوِ'2. ثم قابل نسحتّه بأصل بعضهم 
دونَ بعض» وأراد أن يَذْكُرَ جميعَهُم في الإسنادٍ ويقول: اللّفظ لقُلانٍ كما 
سبق؛ فهذا يحتمل أنْ يَجورٌ كالأوّل؛ لأنَّ ما أورده قد سَمِعَه بِنَصّه ممن 
دَكر2"3 أنه بلفظه . 


ويُحتمل أنْ لا يجودّ؛ لأنه لا عِلْمّ له بكيفيّة روايةٍ الآَرين حَنَّى 
يُخبرَ عنهاء بخلافي ما سَبَق؛ فإنَّه الع على رواية [خَير]20 مَنْ نسب إليه 
اللفظء وعلى مُوافقتها من حيث المعنى7© فأخبر بذلك0© . 


د :في هذ المفهان الله الترقى» لبرت سراد 
ولكن بقيت (عقدة) مهمة في هذا (الجواز)» وهو: هل الجمع ب بين المفترق 
خاص في عصر الرواية» أم أنه عام حتى في عصر التصنيف والتأليف؟ صنيع 
شيخنا الألباني في كتبه ‏ ولا سيما «صفة صلاة النبي ككل و«أحكام الجنائز» 
و١مختصر‏ صحيح البخاري» ‏ يدل على جوازه في التصنيف» ولكن إتباع 
علماء المصطلح هذا المبحث لرواية الحديث بالمعنى يشعر بالمنع» ولكن 
سبق ذكر الجواز في التعليق على (ص 0894 )09٠‏ عن ابن دقيق العيد في 
فرع هو أشبه بهذا الجمع. فالقلب يميل للجواز من مضطلع شبعان ريان؛ 
لكن بضوابط منهجية» ترى شيئًا منها في «مقدمة مختصر صحيح البخاري» 
بقلم شيخنا الألباني. 
)١(‏ أما إذا روى بعضه عن جماعة» ورواه كله عن غيرهم» فانظر كيف يصنع في 
«محاسن الاصطلاح؟» 5١5(‏ -/ا١5).‏ «نكت الزركشي» (571//7 -578). 
(؟) كذا في الأصل والعبارة لابن الصلاح في «مقدمته» (ص 505) بالحرف»ء 
وعنده هنا ١ذكره».‏ 

(”) سقطت من الأصلء والسياق يقتضيهاء وأثبتُها من «مقدمة ابن الصلاح» (ص 
7 والمصنف نقل عبارته بالحرف. 

(:) في الأصل: «اللفظ» والمثبت من مقدمة ابن الصلاح» (ص 505)» والسياق 
والسباق يدل عليه. 

(5) زاد ابن جماعة في «المنهل الروي» :)٠١17(‏ 
«قلت: ويحتمل تفصيلاً آخرء وهو النظر إلى الطرق» فإن كانت متباينة - 
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< [الزيادة في نسب مَنْ فوق شيخد]: 

7 التاسع: ليس لَهُ أنْ يزيد في نَسَبٍ من قَوقٍ شيخه من رِجَالٍ 
الإسنادٍ على ما ذكره شيحُّه مُدْرَجاً عَلّيه من غيرٍ فَضْل مُميِّرِء نَعَم؛ إِذَا 
أَنَى بَِصْلٍ مُميّرٍ جَارّه مثل: هو ابن ثلان الفلاني» أو يَعني: ابنّ قلان» 
ونّحو ذلك يجوز (©. 

وأما إذا كَانَ شَيحُه قد ذكر نَسَبَ شيخوء أو صِمَّتَه في أرَّلِ الكتاب 
أو الجزءِ عند أوَّلِ حديثٍ منهء واقتصّر فيما بعدّه من الأحاديثٍ على ذكر 


- بأحاديث مستقلّة لم يجزء وإن كان تفاوتها في ألفاظ أو لغات أو اختلاف 
ضبط؛ جاز». 
قلت: وهذا في حال علمه بالخلاف» وقد علل المصنف المنع يعدم العلم 
بكيفية رواية الآخرين. نعمء الأصل في نُسّخ الكتب عدم الاختلافء. ولو 
فرضء فهو يسير غالباء تجبره الإجازة» ويبقى التفصيل الذي ذكره ابن 
جماعة فرعا من الفروع المحتملة. 
وانظر: «التبصرة والتذكرة» (؟/ »)١86‏ «فتح المغيث» (؟5148/5). 

)١(‏ أكثر منه مسلم في «صحيحهاء وهو من دقّته المتناهية في نقله عن شيوخه ما 
قالوه» وكان إذا عَرّف بالراوي في تتميم اسمه أو نسبه» أو يما يعرف بهء قال 
قبله: يعنيء» أو «هو» ليعلم القارىء ل«المسند الصحيح» (صحيحه) بأنه من 
كيسهء وهذا من الورع والدّقة» ويصنعه أحمد في «مسنده» كثيراً» وله فيه عنه 
ومن شيواحه وها يحدى على غير عداين التظرافيه» نبل برضا وتم يفضن 
المعتنين بكتابه في ربكة ولبس» كما بيّنه ابن حجر في «تعجيل المنفعة؟ في 
تراجم (خحجاج العامري) و(عباد بن زياد) و(علي بن عبد اللّه)ء فلتنظر. وانظر 
كتابي «البيان والإيضاح» .)8١“"- 3٠١0‏ 

)١(‏ يفعل هذا كثيراً الطبراني في «المعجم الأوسط» وابن الأعرابي في «معجمه» 
وغيرهماء ولاحظ أن الراوي يذكر هنا عيكا سمعة: وآما في الفرع الذي قبله 
فإنه يدرج شيئاً من كيسه» ولم يسمعهء فهو مما لم يذكره شيخه أصالة» وانظر 
للفرق بينهما «فتح المغيث» (؟/ .)16٠١‏ 
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كما إِذًا رَوَى الشَّيخْ تقئُ الدروالاك جدلة د سما عن الَرَاوِيء وقال في 
أوّله : أخبّرنا أبو بكر مَنْصُور بن عبدٍ المنعم بن عبد الله القَّرّاوي قال: 
أخبّرنا فلن ثم قَالَ في ثّاني حَدِيتِ: أخبرنا مَنْصُور؛ٍ فهل يجورٌ لمن 
سَمِعَ ذلك الجزء من الشّيخ تقيّ الدّين أن يروي الأحاديث التي بعد 
ل لس او اع تي الدذين 


[5:/ب] 


أخبرنا قُلان» وذ لم يذكر المع ئة 50 هذا يعدن في كر وابدل 
من الأحاديث» اعتماداً على ما ذَّكَرهُ أم اح 

حكن الخطيت جَوارّه عن أكثر أهل العله0. 

وأولى أنْ يقولّ: هو ابن فلانء أو تش ابن ُلدن9 . 

ثم قوله: إن قُلَانَ ابنَ قُلانٍ مثلاً/ حدّئه9). 


. ط بنت الشاطىء)‎  408( يريد ابن الصلاح كله انظر «المقدمة»‎ )١( 


(0) الكفاية (ص 5١50‏ أو؟7/ ها ط دار الهدى). «رسوم التحديث» .)١79(‏ 

() هذا الذي كان يفعله مسلم وقبله شيخه أحمد» وسبق أن بيّنا ذلك» ثم وجدت 
الخطيب قد أسند في الموطن السابق من «الكفاية» عن حنيل قال: «كا 
أبو عبد الله إذا جاء اسم الرجل غير منسوب» قال: يعني : ابن فلان». 


(4) هذا رأي علي بن المديني» أسند الخطيب في «الكفاية» عنه بسندٍ صحيح قال: «إذا 


حدثك الرجل» فقال: ثنا فلان ولم ينسبهء فقل حدثنا فلان أن فلان بن فلان حدثه؛ . 
وقال على إثره: «وكان غيره يقول في مثل هذا: أخبرنا فلان قال: أخبرنا 
فلان هو ابن فلان» ثم يسوق نسبه إلى منتهاهء وهذا الذي أستحسنهء لأن قوما 
من الرواة كانوا يقولون فيما أجيز لهم: أخبرنا فلان أن فلاناً حدّثهمء 
فاستعمال ما ذكرتٌ أنفى لظن وَإِنْ كان المعنى في العبارتين واحداً». 
و«حدثه) غير مقروءة في اللأصلء واستدركتها من «مقدمة ابن الصلاح» 
٠١8(‏ 5» 9 و«#الإرشاد» 22*١١‏ و«المنهل الروي» (؟1 ).2 و«رسوم 
التحديث؛» .)١70(‏ 
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[وأولاه] في الصّورة('2 المذكُورة: أخبرنا الشَّيحُ تقىٌ الدّين قال له 
مَنُصور وهو ابنٌ عبد المنعم. 

اوويقول5 017 خرن تبطوة وايضن ارخ عد المع 

اق فلن 2201و الخد اناد قت ليوا تير ين 
عبدٍ المنعم أخبره. ظ 

ثم أنْ يَذكرٌ المذكورٌ في أوَّل الخبر بكماله مِنْ غَيرٍ فَضْل . 
< [حذف «قال, بين رجال السند خّاء وهل يجوز ذلك نطقاً؟]: 

17ت الفاغيره مرك الغادة يكذ «قَال» وتّحوها بين رِجَالٍ 
[الأنتداد ككل وال بد من زهان لمر 


)١(‏ في الأصل: «في الص. . .» ثم بياض بمقدار كلمة» وما بين المعقوفتين من 
إضافاتي ء ولا ع إلا بهء» وهو اقدرئ نا في المراجع المذكورة فن في 
الهامش السابقء وانظر: «فتح المغيث» (؟/١560؟).‏ 

(؟) نقل العراقي في «التبصرة والتذكرة» (؟/ )١66 1١04‏ عن بعض من لقيه من 
أئمة العربيّة يُنكرٌ اشتراط المحدّثين التلفظ ب(قال) في أثناء الإسناد.» وهو 
العلامة شهاب الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز ابن المَرَخَل (ت 55لاه). 
وتعقبه بقوله: «وما أدري ما وجه إنكاره لذلك. لأنّ الأصلّ الفصل بين 
كلامَئْ المتكلّمِينَ للتّمييز يينهماء وحيث لم يُفْصَل فهو مُضْمَرء والإضمارٌ 
خلاف الأصل». 
ونقل كلامَهُ: محمد بن أحمد بئّيس الفاسي (ت 171ه) في «رسالته في 
جواز حذف (قال) عند قولهم حدثنان”) (ص 78-7707 ضمن - 


(أ) ألف في الباب نفسه الفقيه محمد الطيّب بن عبد المجيد بن كيران الفاسي (ت 
7 ©ه) والعلامة حمدون بن عبد الرحمن السَّلمى المرداسى (ت 177ه) 
وهما من محفوظات الخزانة العامة بتطوان. 
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# مهمه هه م م م مم م ع مما دوه وونوةوةؤنوووو وووووووه 


«خمس رسائل في علوم الحديث») ورذه بقوله: وقد اعترّض العامة الحجة 
النطّار أبو عبد اللَّه محمد بن قاسم القَصَّارٌ قول الشارح: وما أدري وَجَه 
إنكاره لذلكء بأنَّ وجهّهُ وجيهء وهو أن ما لم يُكتّب ولم يُرمّز له لا يُقرأء 
وأنَّ حَذْقَهُ للعلم به جائزء فالصوابٌ ما قاله عبدٌ اللطيف ابن المرخحُل» وهو 
بكسر الحاءء لأنه كان يّبِيعُ الرّحَالِء فيُرحُلُ المُشْتَرِيء أي: يُناوله الرّحَالَ 
المشتراةً» وهو من أهلٍ مصرء من أشياخ ابن عشاء متاخب #المعي) وغيره؟ 
وقد أكثرَ الثنا عليهء وهو حقيقٌ بذلك. 

وارتّضى كلام القَضّار هذا جماعة مق الانمة كتلميذِهِ أبي الحسن سيّدي عليٌ 
البطيويء» والشيخ العلآمة سيدي محمد مَيّارة الكبير» تلميذٍ البطيوي 
المذكور. .. أن هذا هو الحق الذي لا شك فيهء لما عُلِمّ واشتّهّرء وعند 
الأئمة قد تقرّرء من كثرة و حذف القولٍ في كتاب الله العزيزء وكلام 
الرسول يلي وكلام من يُستشهّدُ بكلاموء وهو مُلأَحَظ ومعتّبر. 

ولم يقل أحدٌء لا يُدّ من النطقٍ بذلك المُقَدّر بل لا يجوز النطقٌ به في كلام 
اللّه ع وجل وكلام رسوله يَكلِ على أنه منه. ٍ 
وقد اخثّلِت في مُقَّدَّراتٍ القرآن هل هي منهء حتى يُطَلّنَ عليه كلام اللّه أم 
لا؟ والحقٌ أنَّ مَعَانِيَها مما يَدلُ عليه لفظُ الكتاب» التزاماً للزومها في متعارفٍ 
اللسان». فهي من المَعَاني القرآنية» وأمّا ألفاظها فليست منهء لأنها مَعْدُومَة 
ومنها ما لا يَجورٌ التلفظُ به أصلاًء كالضمائر المستترة وجوباً. 

وام خمليها متدره فأمرٌ اصطلاحيٌ اذَّعَاهُ النحاة» تقريباً للفهمء.... .“إلخ 
كلامه . 

ثم قال (ص 77 - 7377) بعد كلام فيه تقرير جواز الحذف: 

«إذا تمهّد هذا فالقول بوجوب (القول) المذكور في أثناء السّند الذي اعتباره 
ظاهرٌ مشهورٌء وقوفٌ مع الظاهر؛ من غير غُوصٍ على الدّقائقٍ والسرائرء 
تقليداً لشيء قاله ابن الصلاح» كأنا تُعبّدنا به لنفورٌ بالفلاح» على أن الأئمة 
التْقّاد انتقدوا عليه أيّ انتقاد» وتضافروا على ترْكِ ما أيّده. وهَدْم ما شَّيِّده 
وليسث بأوّل قارُورةٍ كسروها لابن الصلاح. . 

قال أبو عبيدة: ولذا نقل الزركشي في «نكته» (7/ 578 5759) إنكار - 


الباب الثالث: في ما يتعلق بالسند والمتن 1 


وإذا كَانَ في الإسناد: «قُرىء على قُلانٍ أخبرك2'7 قُلانٌ» أو «قُرىء 


على قُلانِ0" حدّئنا فلان» فَلْيّقلٌ القارىئءٌ فى الأول: «قيل له أخبرك», 
وفى الكّانى : «قال: 9 فلان». 


..7 


00 


00 
(0) 


وإنْ تكرّرثُ لفظةٌ «قال» في نحو قوله في «كتاب البخاري:©): 


. حدّئنا صَالِحٌ قال: قال لي الشَّعبِئُ؛: حذفت إحداهما خظّاء 


ابن المُرَخَل اشتراط التلفظ بقال» وأقره» بينما اعترض السيوطي في 
«التدريب» )١١5/7(‏ على قولة العراقي السابقة: «وما أدري ما وجه إنكاره» 
بقوله: «وجه ذلك في غاية الظهور. لأن أخبرنا وحدثنا بمعنى قال لناء إذ 
(حدث) بمعنى قال» و(نا) بمعنى لناء فقوله: حدثنا فلان حدثنا فلان: 
بمعنى: قال لنا فلان: قال لنا فلان» وهذا واضح لا إشكال فيه» قال: ١وقد‏ 
ظهر لي هذا الجواب وأنا في أوائل الطلب» فعرضته لبعض المدرّسين» فلم 
يهتد لفهمه لجهله بالعربية. 

ثم رأيته بعد نحو عشر سنين منقولاً عن شيخ الإسلام ‏ يريد ابن حجر وأنه 
كان ينصر هذا القول ويربجّحهء ثم وقفتٌ عليه بخطّهء فلله الحمد». 

في الأصل: «أخبر»! والسياق الآتي يقتضي المثبت» وهو كذلك في «مقدمة 
ابن الصلاح» (509)» «الإرشاد» (484/1): «المنهل الروي» ,)5١0(‏ 
«رسوم التحديث» .)١7١(‏ 

بعدها في الأصل : «قال» والصواب حذفهاء كما يقتضيه السياق» وهو كذلك 
في المصادر المذكورة سابقاً . 

كذا في الأصل! وصوابه: «حدثنا». 

أي : «صحيحه»: (91) كتاب العلم: باب تعليم الرجل أمَته وأهلهء قال: 
أخبرنا محمد هو ابنُ سَلآم - » حدثنا المحاربي قال: حدثنا صالحٌ بن حيّان 
قال: قال عامر الشعبي حدثني أبو بُرْدَة عن أبيه قال: قال رسول اللّه بكل: 
اثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمَن بنبيّه وآمن بمحمد 6 . . .» 
الحديث بطوله» وفي آخره. 

«ثم قال عامر: أغطيناكها بغير شيء»ء قد كان يَرْكَبُ فيما دونّها إلى المدينة». 
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وينطقٌ بهما لفظاء فإِنْ تَرَكَ التَلقْطَ بهاء فالأظهرٌ أَنَّهُ لا يَبْطلُ السّماءع20©. 
< [كيفية الرواية من النسخ المشهورة المشتملة على أحاديث بسند واحد]: 


الحادي عشر: النْسَمَ المشهورةٌ المشتملةٌ على أحاديتٌ 


كل الخد كلنسحة عام بن ثقتهء عن أن عريرة:9) وواية .عيفد الرزاق 


عن مَعْمَّره عن هَمَّام» ونحوها من الأجزاء0"» منهم مَنْ يجدَّدُ الإسنادً 


)١(‏ قال ابن الصلاح في «فتاويه» (ص ”55 -57) وسئل عن رجل يقرأ الحديث 
ويترك (قال) فأجاب: «هذا خطأ من فاعلهء وأما بطلان السّماع به ففيه 
احتمال» والأظهر أنه لا يبطل من حيث أنّ حذف القول اختصاراً مع كونه 
مقدّراً في كثير من كتاب اللَّه تعالى» وغيره» واللّه أعلم». 
وهكذا قال النووي في «التقريب» (7/ ١١5‏ مع «التدريب») وفي «شرح مقدمة 
صحيح مسلم» )75/١(‏ وفي «الإرشاد» /١(‏ 5865) ونقل فتوى ابنّ الصلاح 
وأقرهء وكذلك فعل الزركشي فى «نكته» (7/ 7748 - 2)779 وانظر: «التبصرة 
والتذكرة» (؟/ 2)١65‏ «فتح المغيث» (/41) «رسوم التحديث» 2)١5١(‏ 
«المنهل الروي» »23١7(‏ «رسالة في جواز حذف قال. . .» لأحمد بئّيس (ص 
30 . ئ 

(؟) نشرها رفعت عبد المطلب فى مجلّدة ضخمة» وفيها )١89(‏ حديثاً» وانظر 
عنها «السير» (0/ 11 817), «معرفة النسخ والصحف الحديثية» (ص 
١0؛‏ وقال أبو مسعود الدمشقي في «الأجوبة» (ص :)70١‏ «ومن انسخة 
همام» أحاديث أخرجها البخاري دون مسلمء وأحاديث أخرجها مسلم دوت 
البخاري مشهورة» . 

() مثل: «نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله» و«نسخة بهز بن حكيم عن 
أبيه عن جده» و«نسخة أبي اليمان حكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن 
أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة»» وغيرها كثير جدًا . 
انظر: «فتح المغيث» (7/ 107) وكتاب «معرفة النسخ والصحف الحديثية» 
للشيخ بكر أبو زيدء و«صحيفتا عمرو بن شعيب وبهز بن حكيم عند المحدّثين 
والفقهاء» لمحمد علي بن الصّديق (ص 7” - )١5١‏ ذكر أشهر الصحفء - 
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في كل حديث منهاء وهَّذًا أحوظء ومِنهُم من يكتّفي بذكر الإسنادٍ في 

أوّلها عند أوَّلٍِ حديث» أو في أوّلٍ كل مجلس من مجالس سَمَاعِهاء 

ويدرج البّاقي عَلَّيه ويَقُولُ في كل حديث بَعدَّهُ: «وبالإسناد؛» أو «وبواء 

وذلك هو الأغلتُ الأ3002:5 , 

وإِذًا أرادَ مَنْ كَانَ سماعة على هذا الوجهٍ تفريقٌ تلك الأحاديثٍ 
ورواية كل حديث منها بالإسنادٍ المذكور؛ جار له ذلك عند الأكثرين» 
منهم وكيع بن الجراح». وأبو بكر الإسما عا 

ومنهم مَنْ مَتَع كأبي إسْحاق الإسْمّرابيني0©. 

- و«دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه»؛ لمحمد مصطفى الأعظمي»ء 
وحقّق ضمنه (7/ 486 - 07179 انسخة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة» واعتنى فيه عناية بالغة في الرد على المستشرقين» وبيان دقة المحدثين» 
بعرض مَنْ خَرَّجَ من هذه الصحف عليهاء وإبراز ضبطهم ودقتهم على وجه 
جيد. ومن المطبوع: «نسخة أبي مسهر» و«انسخة وكيع عن الأعمش» و«نسخة 
علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر». 

)١(‏ انظر: «الكفاية» »)١١5(‏ «الإرشاد» 586/١(‏ -585)ء «المنهل الروي» 
(2290). «رسوم التحديث» »)١70(‏ «التبصرة والتذكرة» 2»)١88/5(‏ «فتح 
المغيث» (؟/ 2)767 «البيان والإيضاح» (“١٠)ء‏ وهذا هو صنيع البخاري» 
مع دقة متناهية» يأتي التنبيه عليها قريباً . 

(؟) أسنده الخطيب في «الكفاية» )7١60(‏ عن المذكورين بإسناد صحيح» وأسنده 
أيضاً عن ابن معين» وينظر لمذهبه «تاريخ الدوري» )7*57/١(‏ رقم (17714) 
وانظر: «التبصرة والتذكرة» ,.)١189/5(‏ «الإرشاد» .»)5857/١(‏ «المنهل 
الروي» »)٠١1(‏ «رسوم التحديث» (170). 

(*) قال في «أجوية الأسئلة التي سأله عنها الحافظ أبو سعد بن عليك»: «لا يجوز 
أن يذكر الإسناد في كل حديث منها لمن كان سماعه على هذا الوصف».- 


ونا الكافي في علوم الحديث 


< [صنيع مسلم ومنهجه ف «صحيحهء]: 

تخلى هذا من جمع فكذا فطزيكه اذ ببين» فكله للم ني 
ا 0 م لمحن متام قال: حدثنا مُحمَّدٌ بن رَافِعء حدثنا 
عبدٌ الرَّرّاق قال: أخبرنا مَعْمَر عن همّام بن مُنَبِّه قال: هذا ما حدّثنا 
أبو هريرة» وذكر2 أحاديتٌء منها20 قال رسول الله يل: «إنّ أَدْنّى مَفْعَد 


د أفاده السخاويء وعبارة ابن جماعة في «المنهل الروي» :)٠١7(‏ اومنعه 
أبو إسحاق الإسفراييني وغيره»» بينما عبارة الجعبري في «رسوم التحديث» 
(2 ه«ومنع قوم كالإسفرائيني تدليسا». 
قلت: لم أظفر بتعليل أبي إسحاق! نعم عبارة ابن الصلاح في «المقدمة» (ص 
٠ط‏ بنت الشاطىء): «ومن المحدّثين مَنْ أبى إفراد شيء من تلك 
الأحاديث المدرّجةٍ بالإسناد المذكور أولاً ورآه تدليساء وسأل بعضّ أهل 
الحديث أبا إسحاق الإسفرائيني الفقيه الأصولي عن ذلكء فقال: ١لا‏ يجوزاء 
فاختصار الجعبري فيه ما ترى! 55 السخاوي في «فتح المغيث» (”/ 107) 
«ورآه تدليساً» بقوله: "يعني : من جهة إيهامه أنه كذلك. سمع بتكرار السندء 
وأنه كان مكرراً تحقيقاًء لا حكماً وتقديراًء إلا أن يتبيّن كيفية العمل». 
واحتمل البُلقيني ة في تابي الامسلت: (401) إن زجرة المح رحب 
البخاري» وسيأتي بيانه قريباً . 

)١(‏ (187) بعد (7301): كتاب الإيمان: باب معرفة طريق الرؤية» وفي «صحيح 
مسلم» (01) إسناداً بالصيغة المنوّه بهاء كلها من «صحيفة همام» دون غيرها 
من الصحف! وانظر نقل مسلم من (الصحف) في «السير» (7/ ١91-19٠9‏ 
و١٠/760")‏ و«أجوية أبي مسعود الدمشقي عما أشكل الدارقطني» (/741 - 
2٠‏ وعن صنيعه في «صحيفة همام» «فتح الياري» /١(‏ 7417 ط السلفية) 
وعنهما كتابي «الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح» (؟/ 575 0178). 

(0) كذا في الأصل و«الإرشاد» )5817/١(‏ للنووي» بينما في «صحيح مسلم» 
«فذكر». 

() كذا في الأصل و«الإرشاد»؛ بينما في «صحيح مسلم» «ومنها» بزيادة واو في 
أوله. 
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أحَدِكُم في(" الجنة أن يقول تَمَنَّ؛. 


(01) 


(0 


هَكَذًَا فَعَلَهُ كثيرٌ من المصئّفيه9 . 


كذا في «الأصل» و«الإرشاد» للنووي! بينما في «صحيح مسلم»: «من» وكذا 
في «صحيفة همام؛ /١97(‏ رقم 57) ومن طريق همام كذلك: أحمد (”/ 
065 والبغوي في «شرح السنة» )١5١8/١05(‏ وغيرهما. 

للبخاري ومسلم نقل من الصحف الحديثية» ومن سمات «صحيح مسلم» أنه 
يكثر من ذلك» ولكلّ شرط في النقل لا يقتصر على الصحة» وإنما على 
حسب موضوع الحديث وما و في بابهء وهذا أظهر في «صحيح مسلم». 
ولم أجد الذي صنعه مسلم في سائر «الكتب الستة»» ووجدته في مواطن قليلة 
من «صحيح ابن حبان»» انظر منه الأرقام (/ا51"ا2) 254075, 0607 مع 
«الإحسان») ويفعله ابن خزيمة في «التوحيد» والبغوي في «شرح السنة» 
وأبو عبيد القاسم بن سلام في «الأموال» وأبو عوانة في مواطن من 
«مستخرجه» والبيهقي في «الكبرى» وابن البخاري في «مشيخته». 

وأما البخاري» فعنده «بإسناده» و«بهذا الإسناد» في مواطن من «صحيحه» عند 
روايته «نسخة الأعرج عن أبي هريرة» قد فعل هذا في غير ما حديثء» انظر 
الأرقام (779, ا7960اء 238848 2.0147 ونبّه على ذلك بلفتة فيها خفاءء 
فأخرج برقم (718): الوضوء: باب الماء الدائم من هذه الصحيفة بسنده إلى 
أبي هريرة أنه سمع رسول اللّهِ يل يقول: «نحن الآخرون السابقون» وعلى 
إثره مباشرة رقم (179) وبإسناده قال: «لا يبُولن أحدكم في الماء الدائم» 
وأعاد «نحن الآخرون السابقون» قبل رقم (1951) ورقم (5884) و(7495) 
وأسندهء وقال في الأرقام المذكورة «وبهذا الإسناد» و«بإسناده» ولا صلة 
للتبويبات الموضوعة للأحاديث المذكورة بقطعة «نحن الآخرون السابقون» 
وإنما كزرها منبّهاً على نقله من هذه النسخةء ولهذا التكرار قال البُلقيني في 
«محاسنه» )5١١(‏ بعد أن أورد من «صحيحه (الموطن الأول) الذي فيه 
(وبإسناده»: «وهذا الاحتياط يحتمل أن يكون للورّع والخروج من الخلاف 
المذكورء ويحتمل أن يكون مذهبٌ البخاري أنه لا يجوزء كمختار الأستاذ 
أبي إسحاق»» وأقره الزركشي في «نكته» (8/ 5370). 5 


57٠ 


الكافي في علوم الحديث 


بقي التنبيه على أمور: 

أولاً: أورد البخاري في «(صحيحه» حديث «نحن السابقون الأولون» في موطن 
آخرء من «الصحيفة» وهو برقم )0 وضعه في (كتاب الجمعة) وبوب عليه 
(باب فرض الجمعة) ولم يذكر على إثره شيئاً» إذ لا حاجة لذلك» لصلة لفظ 
الحديث بالتبويب. 

ثانياً: جعل ابن حجر في «الفتح» -747/١(‏ 47 1) صنيع البخاري في 
إخراجه من «صحيفة همام» تماما مثل صنيعه في إخراجه من «صحيفة 
الأعرج»! قال: «وقد وقع للبخاري في (كتاب التعبير) في حديث أورده من 
طريق همام عن أبي هريرة مثل هذاء صدَّره أيضاً بقوله: «نحن الآخرون 
السابقون» قال: «وبإسناده» ولا يتأتى فيه المناسبة المذكورة مع ما فيها من 
التكلف. والظاهر أن «نسخة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» كانسخة 
معمر عن همام» عنه» ولهذا قَلُ حديث يوجد في هذه إلا وهو في الأخرى. 
وقد اشتملتا على أحاديث كثيرة» أخرج الشيخان غالبها وابتداء كل نسخة 
منهما حديث «نحن الآخرون السابقون» فلهذا صدر به البخاري فيما أخرجه 
من كل مهما" 

قلت: في «صحيح البخاري» أحاديث عديدة من «صحيفة همام» ليس قبلها : 
«نحن الآخرون السابقون». 

ثالثاً: جعل مُعُنْطاي في «إصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق ٠4/ب)‏ صنيع 
البخاري بقوله «بإسناده» دليلاً على الجوازء وقال: «والمعلوم أن اصطلاح 
البخاري أولى من اصطلاح مسلم» والبخاري فعل هذا في غير ما حديث في 
ااصححيحه) )2 . 

قال أبو عبيدة: استقرأتٌ ما فيه «بإسناده» و«بهذا الإسناد» في «صحيح 
البخاري» فلم أجد إلا ما ذكرته آنفء وهذا سبيل من سبل نقله من «نسخة أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» والاستقراء الكامل يحتاج إلى جهد ودراسة 
مستقلة. ويفهم من كلام مُعْلْطاي أن البخاري يرى الجواز» وما صنعه من 
أمارة إيراد «نحن الآخرون السابقون» أول كل حديثء كما ذكرناه إنما هو - 
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< [إعادة الإسناد آخر الكتاب] 
وأما إعادةٌ بعضهم الإسنادً آخرٌ الكتاب» فلا يرفع الخلافٌ لكونه 
غير متّصل بكلّ حديث إلا أنّه يفيد احتياطاً وإجازة بالغ من أعلى7) 
نوعها . 
< [إذا قدم المتن أو ذكره على إثر بعض السند ثم ذكر باقيه متصلاً] 
48 الثاني عشر: إذا قَدّمِ المتنّ على السَّندِء أو ذكرٌ المتنّ 
وبعضٌ السّندء ثم ذكر باقيه متّصلاً . 
مثال الأول: / قال رسول الله طَلِيْدِ كذا . 
ومثال الثاني : روى عَمرو بن دينار» عن جابر» عن النْبِي كك كذا . 
ثم يقول في الموضعين: أخبرنا به فلانْء عن قُلان» حنَّى يتّصل» 
وهذا كما إذا تقدَّم جميعٌ الإسناد في كون الحديث مُسئداً لا مُرسَلآَء فلو 
سمعه على ما ذكرء ثم أراد أن يقدّم جميعَ الإسنادٍ فجوّزه بعض 
١ 0‏ 
المتقدّميه( ُ. 


للاحتياط فحسبء. بدليل وجود أكثر من مئة إسناد عن أبي الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة» وكثير منها من «الصحيفة» دون أي قرينة أو ضميمة فجعل 
مذهبه المنع كمذهب أبي إسحاق الإسفرائيني بعيد جدّاء والقول به يعوزه 
الاستقراء» ولم أر من تعرض له. 

)١(‏ بياض في الأصلء والمثبت من «مقدمة ابن الصلاح» (70؟) و«الإرشاد» 
( وانظر: «التبصرة والتذكرة» (؟/ »)١9٠9‏ «المنهل الروي» 2)٠١7(‏ 
«رسوم التحديث» 2)١7١(‏ «فتح المغيث؟ (؟5/ 795). 

)2( نقل الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» )54١(‏ عن الحسن والشعبي وعبيدة 
السّلماني وأبي نضرة الجوازء شريطة أن لا يغيّر المعنى» وانظر: «الكفاية» 
ليث 0004 للف" 
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نف . الكافي في علوم الحديث 


قال الشّيخْ تة تي الذّين : ايتبغي أ يكون فيه خلافٌ لتقديم''' بعض 
المتنٍ على بتعض» نان فيه ختلافا ميا الى خواة الرواية بالمعن» فإِنْ 
جَوَّرْنا ذلك جِدَّرنا هذاء وإنْ لم نجوّزْ ذلك لم نجوّز هذ001") , 

وقال الضبخ محيي الدّين: «الصَّحيحٌ أو الصَّوابٍ جواز هذاء 
وليس كتَقُديم ب بعض المتن على بعضء فإنّه قد يتغيّر به المعتى بخلاف 


ه90 , 


< [تركيب مَتن على إسناد سبقه لم يذكر لفظه؛ وفيه «نحوه, و«مثله.] 
١‏ - الثالث عشر: إذا رَوى المحدّثٌُ الحديتٌ بإسنادء ثم أتبَعَه 
بإسنادٍ آخحرء وقال عند انتهائه: مثلّهء أو نحوّهء فأراد الرَّاوي عنه أن 


)0غ( في «مقدمة ابن الصلاح»: «.. خلاف نحو الخلاف في تقديم. .» 

(؟) المذكور عبارة النووي في «الإرشاد» )1489/١(‏ وبنحوه عند ابن الصلاح في 
«المقدمة» (١511/؟7١ 5‏ ط بنت الشاطىء أو 9؟١7‏ - ط العتر). 

مم الإرشاد )144/١(‏ وبنحوه في «التدريب» (5/ 655" ط العاصمة)ء وقال في 
شرح مقدمة صحيح مسلم» )77/١(‏ : وينبغي أن يقطع بجوازه إن لم يكن 
المقدّم يد بالمؤخر». 
ولذا تعقب تعمّب البلقينيٌ ابن الصلاح في كلامه السابقء ا 
(؟51): «ما ذكره ابن الصلاح من التخريج ممنوع. وَالشرق أن تقديم بعض 
الألفاظٍ على بعض قد يؤدّي إلى الإخلالٍ بالمقصود في العَظفي وعَوْدٍ الضمير 
ونحو ذلك؛ بعلواف الستد فإن تأخُرَ بعضه أو كله على المتن في حُكم 
المقدم. فلذلك جاز تقديمه ولم يتخرج على الخلاف. وقد ذكر ابن الصلاح 
أنه يجري فيه ما تقدم من الخلاف. ولم يتقدم له ذلك»» وأقره الزركشي في 
«نكته» (9/ 071 . 
قلت: نعمء لم يتقدم الخلاف في تقديم بعض الحديث على بعض» وليس في 
نص ابن الصلاح الإحالة على ما كتبه في «علومه» فتأمل عبارته! وعلى 
الافتراض؛ فإن تقديم بعض الحديث على بعض من صورر رواية الحديث 
بالمعنى» وعليه يظهر فائدة التفصيل في الإخلال بالمقصود وعدمه. 
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يقتصر على الإسناد العالق ا المذكور عَقَيب ١‏ الإسناد 
الأول 5 المنعُ من 6 “وهو فول لي 


)١(‏ نقلها الزركشي في «نكته» (871/7): «فلا يظهر»!! وهي خطأء فلتصوب. 

(؟) فيه نظرء ولا سيما إذا قال كما يقول مسلم: «مثله سواء»». فإنّ الأرجح 
خلافٌ ما قال إنه الأظهرء قاله البُلقيني في «محاسنه» (117) والزركشي في 
«نكته» (/ 06717 واستدلًا عليه بوقوعه عند البيهقي» وسيأتي في التمثيل 
عليه قريبًء وقد جهدتٌ في مواطن ليست بقليلة من «صحيح مسلم» في أثناء 
تدريسي له أن أقف على لفظ الحديث الذي ساق سندهء وقال «مثله» من 
خلال تخريجه من دواوين السنة» فوجدتٌ من خلال عرضه على المتن الذي 
قبله فروقاً غالبها لا يؤثر في المعنى» ولكن تركيب المتن للإسناد عمل فيه 
محاذير» ولا سيما مع كثرة الأمثلة» وقد تترتب عليه نتائج تخل بملكة النقد 
عند المضطلع» وتعكر على المتعارف عليه عند النقادء فأرى اجتناب ذلك» 

لعدم 'تيقن تماثلهما في اللفظ»ء وفي القدر المتفاوت بينهماء ولا سيما عند 
انقطاع الرواية» وانظر «فتح المغيث» (؟109/7). 

9 أخرج أبو القاسم البغوي في «الجعديات» (رقم 77 ط رفعت) ‏ ومن طريقه 
ابن الصلاح في «علوم الحديث» (ص 4١7‏ ط بنت الشاطىء) - 
والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (040) والخطيب في «الكفاية» (7١5؟‏ أو 
3٠ ٠/1‏ ا )351١‏ رقم(25650 اكت لكل + _ط دار الهدى) 
عن وكيع قال: قال شعبة: فلان عن فلان مثله لا يجزىء. قال وكيع: وقال 
سفيان الثوري: يجزىء. وانظر «السير» (/711//19). 

69 انظر الهامش السابق» و«الكفاية» 7١7(‏ أو (5/ 7١‏ رقم 7٠8‏ _ط الهدى). 

)2( انظر: «تاريخ الدوري» )775/١(‏ رقم (1175) و«الكفاية» 5١7(‏ أو 7١/7‏ 
7 37) رقم (2575 556 _ ط الهدى). 
وهذا مذهب البيهقىء» قارن ما فى «السئن الكبرى» له (7/ 559 )57/١-‏ بما 
عند الدارقطني فى «السنن» 1/6 4)ء وانظر التوجيه فى: «محا 
الاصطلاح» (417/417) و«نكت الزركشي» (787): والتفصيل مع - 


بن ش الكافي في علوم الحديث 


قخي اومن اسان رَدَى مثل هذا أورد الإسنادء ثم 


واختار الخطيب هذا0"). 


< [التفريق بين نحوه ومثله] 
وأما إذا قال: تَحوه فَعندٌ بعضهم هوكما قال: مثلّه وأجاز 
كد وح 


2 


على جوازه و فرق» © 
قال الحاكم أبو عبد الله: «يلزمٌ الحديثي من الضّبطٍ والإتقانٍ أنْ 

يُفَرّق بِينَ أنْ يقولٌ: مثلّه» وأنْ يقولَ: لوده قال تيدر لهأ20 يقَول: مثله 

- المؤاخذة في «الجوهر النقي» (/ 47١‏ 57/1)» «التلخيص الحبير» 8/79 - 
356 «التعليق المغني» (7/ 791 - 798). 

6 ظفرت بمثال عند إسحاق بن راهويه في #«مسنده» (مسند أبي ذر) وهو مفقود. 
وذلك من خلال «إتحاف الخيرة المهرة» (4/ )59٠‏ رقم (8455 - ط الرشد) 
و«المطالب العالية» )١51/١5(‏ رقم  7511/(‏ ط العاصمة). 

(0) انظر: «الكفاية» 7١7(‏ أو 70/7 طالهدى)ء و«لا شك في حسنه» قاله 
النووي في «شرحه على مقدمة صحيح مسلم» .)717/١(‏ وهذا أجمع للبيان 
وفيه موافقة صورة الحال» دون إخلال وأداء للواقع على الكمال دون إهمال. 

(*) قال عباس الدوري في «تاريخ ابن معين» )7735/١(‏ رقم (551115)- ومن 
طريقه الخطيب في «الكفاية» 7١7(‏ أو 777/7 - ط الهدى) ‏ : سمعت ابن 
معين يقول: إذا كان حديث عن رجل» وحديث آخر عن رجل مثله؛ فلا بأس 
أن يرويه إذا قال: مثلهء لا أن يقول: نحوه. 

(5:) الكفاية 7١5(‏ أو 7/9" ط الهدى). 
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إلا بَعَدَ أن يعلمَ أنّهما على لفظٍ وَاحدِء ويحل أنّْ يقول: نحوه إِذَّا كَانَ 
على مثل مُعانيه)20 , 
< [تتمة المتن الذي اختصره الشيخ] 

١0١‏ الرابع عشر: إذا ذّكر الشَّيحُ إسنادَ الحديث وطرفاً مِنْ مَْنه 
ثم قال: وَذَكّر الحديتٌ بظولوء فأرادً الرَّاوي أنْ يروي عنه الحديتٌ 
بكماله» قَهَذا أولى بالمنع مما سَبَّنَ ذكرّه في قوله: مثلّهء أو نحوّه. 

فطريقّهُ إن أراد تبيين ذلك أنْ يَقتصرّ على ما ذَكَرهُ الشَّيحُ على 
وَجْهوِء ويقول: قال: ودّكَرَ الحديتٌ بظولهء ثم يقول: الحديتٌ بِظُولِهِ 
كذا وكذاء ويسوقه إلى الخرة. 

وَمَنع أَبُو إسْحَاق الإسْمّراييني7 مِن ذَلكَ مُظَلَقاً . 

وَجَوّزه أبو بكر/ الإسْماعيلنٌ [إذا ترف]9" المحدّثُ والسَّامعُ ذّلكَ 
الحدي29, 


)١(‏ هو في «سؤالات مسعود بن علي السّجزي للحاكم» (01177 777) أفاده ابن 
الصلاح في «مقدمته» (414 - ط بنت الشاطىء) . 

(7) نقل كلامه ابن الصلاح في «المقدمة» (ص 4١5‏ - ط بنت الشاطىء) وقال في 
ترجمته له في «طبقات الفقهاء الشافعية» :)7١7/١(‏ ١كان‏ نصّاراً لطريقة 
الفقهاء في أصول الفقهء ومضطلعاً بتأييد مذهب الشافعي فيهاء في مسائل 
منها أشكلت على كثير من شافعيّة المتكلمين». حتى جيبنوا عن موافقته 
فيهاء. . .» ونقله عنه النووي في «تهذيب الأسماء« .)١7١-159/15(‏ 
وانظر لمذهبه في المسألة: «شرح مقدمة صحيح مسلم» »)077/١(‏ «التبصرة 
والتذكرة» »)١97/7(‏ «المنهل الروي» .2٠١5(‏ «رسوم التحديث» (171). 

(7) بياض في الأصل» وأثبته من «مقدمة ابن الصلاح» (77 أو 4١6‏ ط بنت 
الشاطىء) ومختصراتها: «الإرشاد» »)597/١(‏ (المنهل الروي» (5١٠)غ.‏ 
والمصنف يكثر من استخدام عبارتيهما. 

(4:) نعمء إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في - 


[/ب] 
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فإذا جوّزنا هذاء فالتَّحقِيقُ فيه أنه بطريقٍ الإجَارّة فيما لم يَذْكْره 
السّيِخْ» لكنّها إجازةٌ قَويةٌء قَجَارَ لهذا مع كَونٍ أوَّلهِ سَماعاً إدراجُ البَاقي 
٠.‏ 2 0 ا ١‏ 
من غير إفْرَادٍ له بِلَفْظٍ الإجازة(2" . 


< [تغيير (عن النبي) إلى (عن الرسول)]: 
7 الخامس عشر: الطَاهِدُ الملة تو ا «عَن التّبي» 


إلى «عن الرسول»» وكذا بالعّكس. وإِنْ جَازتٍ الرّواية بالمعنى» فإِن 
شَرْط ذلكِ أنْ لا يختلف المعتّى» والمعئّى فى هَذَا يَختلك9" . 


وقال شتحيين الديق: إن الضوات رازو أن معتاهها وانعدء 
وهو مَذْهَينِِ أحمّد» وحماد بن سلمة» والخط92 1 


لذ 


- ذلك المجلس أو في غيره» فتجوز الرواية» وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف 
بيانه» وتحقق بسماعه. قاله ابن كثير في «اختصار علوم الحديث» (ص 
48»©) وانظر «فتح المغيث» (؟7/١2)71‏ «تدريب الراوي؟ (؟5/١7١).‏ 

)١(‏ على تقدير الإجازة» لا يكون أولى بالمنع من مثله ونحوه»ء إذا كان الحديث 
بطوله معلوماً لهما كما ذكر الإسماعيلي» بل يكون أولى بالجواز» قاله 
البلقيني في «محاسن الاصطلاح» (410). / 

)١(‏ سقط من الأصلء» والسياق يقتضيهء وهو في «مقدمة ابن الصلاح»  4١6(‏ ط 
بنت الشاطىء)» «الإرشاد» »)597/١(‏ «المنهل الروي» .)٠١5(‏ 

الي بئاءة على عدم تساوي مقهوم التبى والرسولء» ولمغايرة القرآن بينهما «وماً 
أَرْسَلْمَا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا ني إل إدَا تَميّه. . .© [الحج: 0107 وانظر «فتح 
المغيث» (7077/7). : 
ورده الزركشي فى «نكته» (7/ 575) وقبله البُلقينى فى «محاسته» »)5١5(‏ بأن 
هذا الاختلاف لا يضر في نسبة ذلك القول لقائله بأي وصف وصفهء إذا كان 
يعرف بهء وانظر ما ا 

(5) التقريب (1/ 7601 مع «التدريب» ‏ ط العاصمة)» «الإرشاد» )597/١(‏ ونقل 
كلامه الزركشي في «نكته» (7/ 7777) وقال: «وهو كما قال». أما مذهب - 
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حّ [اختيار المصنئف ودليله] 


قلتٌ: قد جاء في «الصّحيح» عن البراء بن عازب قال 


رسول الله ككلِ: «يا قُلان؛ إذا أوّيت إلى فِرَاشِكَ كَقّل: اللّهمّ أَسْلّمتُ 
نَفْسِي إليكَ. ووجّهِتٌ وَجهي إليكّ. وفوّضتٌ أمري إليكَ. وألجاتٌ 
ظهري إليكَء رَعْبةٌ ورَهبةٌ إليكَ. لا مَلْجَأْ ولا مَنْجَا منكٌ إلا إليكٌ» آمنتٌ 
بكتابكَ الذي أنزلتٌ وبنبيّك الذي أرسلْتَء فإنّك إِنْ مبّ مِنْ لّيلتك مِتَّ 
على الفِظرّة» وإِنْ أصبحت أصبتٌ خيراً»» فقلتٌ أستذْكِرٌهُنَ : وَبِرَسُولِكَ 
الذي أَرْسَلْتَ. قال: «لاء ونبيّك الذي أَرْسَلْتَ0©. 


أحمدء فقال صالح: قلت لأبي: يكون في الحديث: قال رسول اللّهِ كله 
فيجعل الإنسان قال النبي طكَلِه؟ قال: أرجو ألا يكون به بأس. وأما حماد بن 
سلمةء فكان يحدث وبين يديه عفان وبهز فجعلا يغيّران النبي يك من 
رسول يِه فقال لهما حماد: أما أنتما فلا تفقهان أبداً. أسند ذلك كله 
الخطيب في «الكفاية» (745 أو 1577/5- 1١7‏ ط الهدى) واختياره فيه ما 
حكاه المصنف عنه. 

وحكاه عن المذكورين: ابن جماعة في «المنهل الروي» )٠١5(‏ وزاد: «قلت: 
ولو قيل: يجوز تغيير النبي إلى الرسول» ولا يجوز عكسه. لما بَعْدء لأن في 
الرسول معنى زائداً على النبي» وهو الرسالة» فإن كل رسول نبي» وليس كل 
نبي رسولاً». 

أخرجه البخاري )771١(‏ ومسلم )771٠١(‏ ولا ححجة في استدلال المصئّف» 
لأن ألفاظ الأذكار توقيفيّة» وهذا النوع لا يجوز روايته بالمعنى كما قدمناه في 
التعليق على (ص 2884) وربما كان في اللفظ معنى لا يحصل لغيره» أو لما 
في الجمع بين النبوة والرسالة» أو لاختلاف المعنى لأن «رسولك الذي 
أرسلت» يدخل فيه جبريل وغيره من الملائكة الذين ليسوا بأنبياء. 

انظر: «محاسن الاصطلاح» ()») «نكت الزركشي» ل «فتح 
الباري» »)764/١(‏ «التبصرة والتذكرة» (؟/ »)١965‏ «فتح المغيث» (5/ 25١148‏ 
14 «صحيح الترغيب والترهيب» .)2788/١(‏ 
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وفي الترمذي7" نحو" من ذلك مع تقديم وتأخير» وفيه: «وَطمَن 
بيده بيده في صَذْري. ثم قال: ونبيّك الذي أرْسَلْتَ). 


وهذا دليلٌ على أن لا يبدل النّبُ بالرّسول» فعكسه أَوْلَى. 
< [بيان الوهن أو بعضه الواقع في السماع ومثاله]: 


- السَّاوِسُ تمشر: إذا كَانَ في سَمَاعَهٍ بعضٌ الوَّمَنِ0", 
َعَلّيه(؟ أنْ يذكرّه في حَالٍ الرّواية» وله مثالٌ مما تقدّم. 


ومن أمثلته: إذا حدّث المحدّتثٌ [من حفظه]92 في حال 
المذاكرة29 فَلْيَقّل: (حدّئنا لان مُذاكرةً)» كما فَعَلّه الأئمّة. 


[وكان جماعةٌ من الحفاظ يمنعون الحمل عنهم](" في المذاكرة 


.)7844( في «جامعه؛» برقم‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: «نحواً»! 

() كأن يسمع من غير أصل»ء أو يتحدّث هو أو الشيخ وقت القراءة» أو ينعس أو 
ينسخء أو كان سماعه أو سماع شيخه بقراءة لحان أو مصححف. وسيق بيان 
ذلك مفصّلاًء وانظر «فتح المغيث» (7/ 156). 

(5) ظاهرهٌ الوجوب. وعبارة الخطيب في «الجامع» (0717/7): «أستحب أن يقول: 
(حدثناه في المذاكرة)»» وانظر: «نكت الزركشي» (7/ 20775 «فتح المغيث» 
256/0 . 

(5) سقطت من الأصل» والسياق يقتضيها وهي في «مقدمة ابن الصلاح» 4١79(‏ - 
ط بنت الشاطىء) و«الإرشاد» (١/595١)ء‏ «المنهل الروي» .)٠١5(‏ 

69 عن ككر كل واحد اتن الطلة عا ععدم نسدد وبين وكلام علتونياء يا 
وامتحاناً وإدماناً قاله الجعبري في لارسوم التحديث» .)١71١(‏ 

(0) سقط من الأصلء وبدلها فيه: «وإن تحمل»! والمذكور من «الإرشاد» /١(‏ 
14) وعبارة ابن الصلاح في «المقدمة» (775): «وكان جماعة من حفاظهم 
يمنعون من أن يحمل عنهم في المذاكرة شيءء منهم:....» وعبارة - 
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كابن المبارك». وعبد الرّحمن بن مُهدي»ء وأبي ووَضية الرّازي2,©20 
وغيرهم» لأنّه قد يَقَعْ ها 0 


<< [إسقاط المجروح أو أحد الثقتين من السند] 

4 السّابع عشر: إذا كان الحديتٌ عن يْقَةٍ ومَرُوحء أو عَنْ 
ِقَتَيْنَ» فلا يُسْتَحسنٌُ إسقاظ المجروح أو أحدٌ الثقتين» ار 
انفرادٍ المتروكِ بشيء لم يَذْكُره المذكور. 


ًَ ابن جماعة في «المنهل الروي» :)٠١5(‏ «ومنع جماعة الحمل عنهم حال 
المذاكرة». 

)١(‏ أسند الخطيب في «الجامع» 55 المبارك وأبي زرعة قولهما: 
تحملوا عني في المذاكرة شيئاً» وزاد أبو زُرعة: «فإني أخاف أن 00 
خطأء هذا ابن المبارك كره أن يُحملّ عنه بالمذاكرة» وقال لي إبراهيم بن 
موسى: لا تحملوا عني بالمذاكرة ة شيئاً»: .كذا في فالسيرة ©286٠ /1١6(‏ وأسند 
الخطيب عن ابن مهدي قوله: «حرام عليكم أن تأخذوا عني في المذاكرة 
حديثاً» لأني إذا ذكرثٌ تساهلتٌ في الحديث». 

(؟) زاد ابن الصلاح: «مع أن الحفظ حَحَوَّان؛. 
انظر: «مقدمة ابن الصلاح»  4١7(‏ ط بنت الشاطىء)» «معرفة علوم 
الحديث» للحاكم (55 ط السلوم)»ء «الإرشاد» /١(‏ 510)» «التبصرة 
والتذكرة» (؟95/5١)»‏ «فتح المغيث» (5157/5). 

() يقوى المنع بقوة احتمال التفردء و 0 ومقصدهء 
ويعجبني كلام ابن جماعة في «المنهل الروي» :)٠١0(‏ «ثم ما من شيء من 
ذلك الحديث! لا تحتمل روايته عن كل واحد منهما وحده»ء حتى لو كان 
أحدّهما مجروحاً لم يجز الاحتجاج بشيء منهء بما لم يبيّن أنه عن الثقةء ولا 
جوز آن يسقط أحد الراويينة بل يجت ذكزهماء عبينا أن بعضه عن 
أحدهماء وبعضه عن الآخر؛. 
قلت: ويتقوى ذلك باحتمال اعتقاد المحدث ثقة الراوي المجروح» فتأمله . 
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وإن اقْمَصَر على ثِقَةٍ ِقَةِ في الصُورتين جَاز2"0؛ لأنّ الظاهر اتّفاقُهماء 
والمنع لم بحن للتّحريم» بل لعدم الاسْتحسّان9") , 


<« [منهج مسلم وفائدة ذلك] 
قال الخطيب: ا الت فار امي 
المجروح من الإسنادٍ. ويذكر التق ثم يقول: 1 و0 آخر (0 9 **ش”131 


)١(‏ عبارة النووي في «الإرشاد» :)5957/١(‏ «هذا أخفت من الأول» وهي أقعد 
وأضبط. 

(؟) عبارة الخطيب في «الكفاية» (/77 أو7/7 11 ط الهدى): «يستحب للطالب 
أن يسقط المجروح» ويجعل الحديث عن الثقة وحدهء خوفاً من أن يكون في 
حديث المجروح ما ليس في حديث الثقة» وربما كان الراوي قد أدخل أحد 
اللفظين في الآخرء أو حمله عليه». 
قلت: إِنْ خلّص ما زاده المجروح على لفظ الثقة» أو طرح لفظه إن كان مؤثراً 
واستبدله بلفظ الثقة فنعمء وإلاء فليستصحب المنع. والقول بالجواز فيه «من 
الضرر ما لا يخفى» انظر «فتح المغيث» (2)778/7 «توضيح الأفكار» 
ام لي 

() سقط من الأصل» وزدته من كلام الخطيب. 

)5( قال ابن كثير في «الباعث الحثيث» (ص :)١77‏ «هذا صنيع مسلم في ابن 
لهيعة غالباً» وأما أحمد بن حنبل فلا يسقطهء بل يذكره». 
قلت: مسلم ‏ كما هو معلوم ‏ يراعي الألفاظء ويتحرى الدقّة في التمييز بين 
ألفاظ الشيوخ. واختلاف الطرق» وفي صنيعه حينئذ فوائد يأتي التنبيه عليها . 
ومن دقّة مسلم المتناهية أنه إن جمع بين ألفاظ الرواة ولم يستطع التمييزء 
صرح بهء كما تراه في «صحيحه؛ : كتاب الحج: باب إحرام النفساء )١71(‏ 
فأورد فيه حديثاً من طريق عبد الله بن عون عن القاسم وإبراهيم» قال: «قال: 
لا أعرف حديث أحدهما من الآخر». 
والذي يظهر لي من منهج مسلم أنه يسقط الضعيف حال عدم اتحاد اللفظء 
فأخرج في #صحيحه» :)١551(‏ كتاب الرضاع: (باب خير متاع - 


الباب الثالث: في ما يتعلق بالسند والمتن فيل 


كناية عن المجروح:(0) 
قال: «وهذا القول لا فائدة فيه(" . 


< [الخلط بين مسموع الشيخين إن اقتصر سماعه على بعض الحديث من 
كل منهما] 

١6‏ 2 الثامن عشر: إذا سَمِعَ بعضٌ حد يثٍ مِنْ شيخ» وبعضّه من 
شيخ آخر فَخَلّطهء ولم يميّزه/ وعزا الحديت جملةً إليهما مبيناً أن عن 
أحدهما بعضهء وعن الآخر بعضه؛ فذلك جائرٌ كما فَعَل الزُهري في 
حديث الإفك» حيث رواه عن غروة» واية الكسيي» وعَلقمة بن وقّاص 
الليثيء وعبيد الله بن عبد الله بن غتبة» عن عائشة وقال: وكلهع حذنتي 
طائفةٌ من خزيبياء قَالوا: قالك غائعة ٠...‏ الحديك27 . 


ت الدنيا) حديث عبد الله بن عمرو رفعه: «الدنيا متاع» وخير متاعها المرأة 
الصالحة» من طريق عبد الله بن يزيد المقرىء عن حيوة بن شريح عن 
شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الخبلي به. 
وأخرجه من الطريق نفسه: النسائي في «المجتبى» (19/57) وفيه «عن حيوة 
وذكر آخر» والآخر هوابن لهيعة» سماه أحمد في «المسند» 2)١517/5(‏ 
وأمثلته كثيرة» انظر من «صحيحه»: )١515(‏ بعد (07)غ كتاب التنكاح: ياب 
تحريم الخطبة على خطبة أخيهء و(4/ا65١)‏ بعد (58): كتاب المساقاة: باب 

)١(‏ الكفاية 5١48/5(‏ - ط دار الهدى). 

(؟) ليس كذلكء. قال البلقيني في «المحاسن» ) - وتبعه الزركشي في «نكته» 
 )55 /(‏ : «فائدته الإعلام بأنه رواه عن رجلين» وأن المذكور لم ينفرد» 
وفيه إعلام بتد بتتبع الطرق». 

قلت: وكثرتها ويلزم ذلك في الترجيح عند المعارضة» والإشعار بضعف 
المبهمء فتأمل . 


(9) أخرجه البخاري (1١7757ء‏ 51١51غ. )478٠‏ ومسلم (5770) وعند البخاري: - 


[/ا/] 


نا الكافي في علوم الحديث 


ّم إنّهِ ما من شىءٍ من ذلك الحديث إلا كاله رواه عن أحدهما 


على الإبهاه2" . 


أن 
| 


(0 


وإذا كان أحدّهما مَجروحاً لم يَجَرْ الاحتجاجٌ بشيءٍ منهء ولا يجوز 
يسقّط أحدّ الراويين» دلي كر هما حعيها عبيا أن عطي ةع 


حديهماء وبعضّه عن الآخر0" , 


يدن 


«وكل حدثني طائفة من الحديث وبعض الحديث يصدّق بعضاً» وهذا يفيد 
تطابق معاني الرواة مع اختلاف ألفاظهم» ولمسلم في «صحيحه» عناية بالغة 
بجمع الزهري لمفترق حديث شيوخه» ويكشف عن ألفاظهم بطرق فيه تتبع 
ودقة» فأخرج مثلاً برقم (١٠؟١؟)‏ عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن وغيره أن أبا هريرة قال: إن رسول الله بَكةٍ قال: «لا عدوى ولا 
طيرة ولا صفر ولا هامة؟. 

ثم أردفه من طريق الزهري عن أبي سلمة وحده به» وبلفظه دون «ولا طيرة»» 
ملظا ع نس آي باد وهكذا. 
بمعنى: إن حاصل ما فعله الزهري أن جميع الحديث عن مجموعهم لا أن 
مجموعه عن كل واحد منهم» ولا يعلم من مجرد السياق القدر الذي رواه منه 
كل واحد من المسمّين. انظر «فتح المغيث» (؟/ .)717٠‏ 
لأنك إِنْ حذفت أحدهما من الإسناد» وأثبتٌَ جميع الحديث» فقد زدت على 
بقية الرواة ما ليس من حديثهم» وإِنْ حذفتَ بعضٌّ الحديث, لم يعلم أن ما 
حذفته هو رواية من حذفتٌ اسمه» فيجب ذكر جميع الرواة. نعمء لو حذفت 
اللفظ الذي انفرد به أحدهماء وأسقطت ذكرهء لجاز. 
وانظر: «التبصرة والتذكرة» ,»)١919/5(‏ «فتح المغيث» .)71/١/7(‏ «المنهل 
الروي»؟ 2)٠١6(‏ كتابي «البيان والإيضاح» .)1١9(‏ 


الباب الثالث: في ما يتعلق بالسند والمتن يفيل 


وفيه طرفان: 

الطرف الأول: في آداب المحدّث : 

5 _اغلم أن عِلمَّ الحديثٍ علمم شريفٌ يناسبٌ مكارم الأخلاق» 
وينافي مَساويهاء وهو مِنْ علوم الآخرة لا مِنْ علوم الذي1 0 قَمَنْ رُزْقَّه 
فقّد نَالَ قَضْلاً جَزيلاً» ومن حُرمّه فقد حُرِم حيرا كثيراً . 

قَمَن أرادٌ التَّصدِّي لإسماع الحديث أو لإقَادَةٍ شَيءِ مِنْ عُلُومه 
َلْيقدَّءْ تصحيحٌ النيِّةِ وإخلاصهاء ولْيُطهّر قلبّه مِنَ الأغراض الدنيويةٍ 


)١(‏ قال سفيان الثوري: «ليس طلب الحديث من عدّة الموت» ولكنه علم يتشاغل 
به الرجال» ذكره الذهبي في «تذكرة الحفاظ» )7١ 5 /١(‏ وقال على إثره: 
«قلت: صدق واللَّه إن طلب الحديث شيء غير الحديث فطلب الحديث اسم 
عرفيٌ لأمور زائدة على تحصيل ماهية الحديث؛ وكثير منها مراق إلى العلم؛ 
وأكثرها أمور يشغف بها المحدّث من تحصيل النُسخ المليحة؛ وتطلب 
العالي» وتكثير الشيوخ» والفرح بالألقاب والثناء» وتمتي العمر الطويل 
ليروي» وحبّ التفردء إلى أمور عديدة لازمة للأغراض النفسانية» لا الأعمال 
الربانية» فإذا كان طلبّك الحديث النبوي محفوفاً بهذه الآفات فمتى خلاصك 
منها إلى الإخلاص؟ وإذا كان علم الآثار مدخولاً فما ظنك بعلم المنطق 
والجدل وحكمةٍ الأوائل التي تسلب الإيمان وتورث الشكوك والحيرة التي لم 
تكن والله ‏ من علم الصحابة والتابعين». وانظر: «نكت الزركشي» 
ا مك6 . 


نا الكافي في علوم الحديث 


)١(‏ لا سيما في وقت فتحت فيه الدنياء وطلب العلم للوظيفة» وظهرت فيه آفة 
المكاثرة والمناكدة والمفاخرة» وساعد على انتشار ذلك وسائل الإعلام» 
وكادت أن تضيع أخلاق العلماء؛ فلا صبر ولا حلمء ولا هضم النفسء إلا 
عند بقية ممن هم على منهج السلف اسماً وحقيقة» جعلنا اللّه منهمء وكتّرهم 
وحيّاهم وييّاهم. 

(5) ليسمع هذه النصيحة من يخاف على دينه» وقد قال الثوري: «مَنْ تَصدّر وهو 
صغير» فاته علم كثير»» أسنده عنه الدينوري في «المجالسة» (14870). 
ويا ليت الأمر يقتصر على فوات العلم الكثيرء وإنما يتعدى ذلك إلى شر 
مستطير» قال الخطيب في «الجامع» :)77١/١(‏ «كان يقال: من طلب 
الرئاسة وقع في الدياسة». قلت: يقال: داس فلاناً دياسة» أذله» أو وطئه 
برجلهء وأسند الصيمري في «أخبار أبي حنيفة وأصحابه»  )47(‏ وعنه 
الصالحي في «عقود الجمان» (ص  )١7‏ عن زفر عن أبي حنيفة قال: «من 
طلب الرئاسة قبل وقتها عاش في ذل». ١‏ 
قال أبو عبيدة: صدق.». الل وقد عانيتٌ ذلك في كثير من المتصدرين غير 
المتأهلين» وفي عدد من المستعجلين الحاسدين» فأخذوا يناطحون بلا 
قرونء فالتحصيل قليل» واليضاعة مزجاة» والعوين ذليلة» والألسنة طويلة» 
دون أداء حق الله من النصيحةء وإِنْ لم تصدّقني» فتفقّدُ! 
يا هذا! تواضع ولا تتحامق! ولا ترتفع! اك تق اساكدك ومدلنيك:» 
وتذكر ما أسنده الخطيب في «الجامع» (م٠ )١‏ عن شعيب بن حرب: «من 
طلب الرئاسة ناطحبّه الكباش» ومن رضي بأن يكون ذنباًء أبى اللّه إلا أن 

متعلة رأباة: 
الي نس نذا لو أن الأمة جميعها : إنسها وجكيناء فشيرها وكترهاء 
عالمها وجاهلها أرادت أن ترفع من وضع اللّه ما استطاعت» ولو أنها أرادت 
أن تضع من رفعه اللّه ما قدرت» وصدق رسول اللّه يكل : «حق على اللَّه عد 
وجل أن لا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه» أخرجه البخاري (١/741ا,‏ 50601) 
وغيره. - 


الباب الثالث: في ما يتعلق بالسند والمتن ايل 


واوموو مه هدوع 0 


 -‏ قال ابن القيم في «الفروسية»  9١(‏ بتحقيقي): «قلت: تأمل قوله «من 
الدنيا»» فجعل الوضع لما رفع وارتفعء لا لما رفعه سيحانهء فإنه سبحانه إذا 
رفع بطاعته. وأعرّه بهاء لا يضعه أبداً» انتهى . 
قلت: وحب الرئاسة من الدنيا بلا شكء» لأن سبيها العجب» وصدق من 
قال: «العجب يهدم المحاسن» و«إعجاب المرع بنفسه :كليل على ضعف ‏ عقله؟ 
و«لا ترى المعجب إلا طالباً للرئاسة»» قال أبو نعيم: «والنّه ما هلك من 
هلك إلا بحب الرئاسة»» وقال فضيل بن عياض: «ما من أحدٍ أحبٌ الرئاسة 
إلا حسد وبغى وتتبّع عيوب الناسء» وكره أن يُِذْكَرَ أحدٌ بخير»» نقلها ابن 
عبد البر في «الجامع» .)61/١/57(‏ 
قال أبو عبيدة: يا هذا! انّهم نفسك لتنجوء وإلا فأنت على خطر عظيم» 
تحسبنٌ نفسك بمعزل عن هذا الداءء ولا نجاة فيمن هذا شأنه» ولذلك قالوا: 
«حب الرياسة آخر ما يخرج ٠‏ من ٠‏ دوس الصَدَّيقينَ» وصدقواء أفاده الشاطبي 

فى «الموافقات» (7/ 5585 بتحقيقي) : 

المالُ آفته التبذير 5200 والعلم آفته الإعجابٌ والغضبٌ 
وقال أبو العتاهية: 
حب الرئاسة أطمّى مَنْ على الأرض حتى بغى بعضهم فيها على بعض 


وقال بكر بن حما 
تغاير الناس فيما ليس ينفعهم وفرق الناس آراء وأهرواء 


عت الركاسة:5 يكطلق التذنيا وبعكل السو هويا للمعدينا 
يفري الحلاقيم والأرحام يقطعها فلا مروءة تبقى ولا دينا 
من دان بالجهل أو قبل الرسوخ فما تلّفيه إلا عدوًاً للمحقينا 
وصدق الثوري: فقد أخرج الخطيب في «الجامع» (ا١)‏ عنه: «تحبٌ 
الرئاسة! تهيّأ للنطاح». 

قال أبو عبيدة: بَلَوْتُ كثيراً من المرموقين في زماننا هذا فوجدت هذا الداء 
متمكناً فيهم» أسأل اللَّه أن يعافيني منه» وتبرهن لي من خلال ما شاهدت - 


فيل الكافي في علوم الحديث 


والمناصبّء ورعوناتها0© . 
5 7 الذي يتصدّى فيه المحدّث لإسماع الحديث]: 

١‏ واخكٌ خثّيِف في السّنٌّ الذي إذا بَلَّمّه استحبٌ له النّصِدِّي 
لإسماع ) الحديث» والصّواتٌ نه متى اخديع إلن ما عِندَه استحت له 
التَصدّي لتشره و في أي سن كَانء وما ثُقِلَ عَن القّاضي أبي مُحمّد بن 
علذد"" أنه حسَن بالمحدث أن يحرف بعت اسقيقاء ءِ خمسينٌ » أو عند 
استيقاء الأربعين» أنكره القاضى عياض(" عليه» وقال عن خلق: « 
يبلغ هذا السّنء وقد نَشّر من الحديث والعلم ما لا يحصى2©9؛ وأيضاً 


- وعلمت صدق مقولة إسحاق بن خلف: «واللّه الذي لا إله إلا هو لإزالة 
الجبال الرواسي أيسر من إزالة الرياسة». 
زلا خلاص عمن تنكن نه هذا الداء إلا الإخلاص لله وهضم النفس على 
عادة السلف. 
حب الرياسة داءٌ لا دواء له وقلّ ما تجد الرّاضين بالقسم 

)١(‏ يريد: رعونات النفسء كالعُجب والطيش والحمق والدّعوى بحقٌ فضلاً عن 
باطل» لا تحب أن يحمدك عليه أحد من الناسء ولا ترد به معنى سوى 
التقرب إلى اللّه وإن لم تفعل ذلك فما صنعتٌ شيئاًء قاله السخاوي في «فتح 
المغيث» (؟/ 77/79) . 

(0) الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (؟ ”5”05‏ 207057 وعبارته: «الذي يصح 
عندي عن طريق الأثر والنظر في الحدّ الذي إذا بلغه الناقل حسن به أن 
يحدّث هو أنه يستوفي الخمسين لأنها انتهاء الكهولة» وفيها مجتمع الأشدّ». 
قال: «وليس بمستنكر أن يحدّث عند استيفاء الأربعين» لأنها حدّ الاستواءء 
ومتدين الكمال» تىء رسول الله يه وهو ابن أربعين» وفي الأربعين تتناهى 
عزيمة الإنسان وقوته» ويتوفر عقله» ويجود رأيه». 

فق وقبله الخطيب في «الجامع» 2)777/١(‏ وكلام عياض في «الإلماع» -7٠٠١(‏ 
١‏ والذي ساقه عنه المصنف بتصرف واختصار. . 

(:) كذا في الأصل! وعند عياض: «يحصر» وعبارته عقب كلام الرامهرمزي: - 


الباب الثالث: في ما يتعلق بالسند والمتن فد 


مالك ين اس سلس لإثاين ولد قات شرن عن وَأخدٌ العلم عَنِ 
الشَّافعي وَهُو في سِنٌّ الحَدَائْةِ» وانتصَب لذلك:0©. 


< [السنٌ الذي يترك فيه المحدث الحديث]: 


١/4‏ وأما السَنٌّ الذي إذا يَلْقةَ المحدرف تَوَكُ فيها التّحديتٌ» 


ويُمسك عنه؛ فهي التي يُحْشَى عليه فيها الهرّم والكَرّفُ والاختلاظ 220 
وذلك يَختلِفٌ باختلاف الناس . 


(010 


«واستحسانه هذا لا يقوم له حجة بما قال» وكم من السَّلف المتقدّمين ومَنْ 
بعدهم من المحدّثين مَن لم ينته إلى هذا السّنَء ولا استوفى هذا العمرء 
ومات قبله» وقد نشر من ...24. 

العنواك أن حذا تشلف باعملوف التدراكه والملكات». وكر كان هذا نساويا 
في جميع الناس» لحدَّ الشرع له حَدَّاء والعقول تختلف في التقديرء والعبرة 
بالثمرة» وتقطف عند النضوج العلمي. والتقدم يف نعم البركة مع الأكابرء 
مُقَدّم في العلم إلا" العلم. 

و(الحاجة) المذكورة متفاوتة» وتشتد في زمان ومكان الغرية. وينبغي التفريق 
بين (المذاكرة) - فهذه يقدر عليها الموفّق مع مجموعة من أقرانه ومحبّيه - 

والتصدر للإملاع» فهذه للعلماء» ورحم الله امرءاً عرف قدر نفسه» ولخدم 
ديته» وجهد على نشر العلمء ومسّك بالسنة والكتاب» على منهج الأصحاب. 

وينظر: «علوم الحديث»  17١(‏ ط بنت الشاطىء) لابن الصلاح» «التبصرة 
والتذكرة» (؟/ 2)5١6‏ «فتح المغيث» (؟/ 115 كتابي «البيان والإيضاح» 
.)١١15١-1١1(‏ 

ده الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص 6 بالثمانين» وعبارته : «فإذا 
تناهى العمر بالمحدّث» فأعجب إلى أنْ يمسك في الثمانين» فإنه حدّ الهرم» 
والتسبيح والاستغفار وتلاوة القرآن أولى بأبناء الثمانين» فَإِنْ كان عقله ابت 
ورأيه محدهاء يعرف حليثه» ويقوم به» وتحرّى أن يحدّث احتساباً رجوت 
له خيراً» . 

قلت: بل عند تقدمه وضبطه فالناس يحتاجون إليه» وتعلو أسانيدهم به - 


ييل 


الكافي في علوم الحديث:. 


وكذا إذا عَمىء ويخاف أن يدخل عليه ما ليس من حديثه فيُمسِك 
عن الرّو ج230 , 


< [التحديث بحضرة من هو أولى منه] 


ار ل ا 0 


< [التحديث ببلد فيها من هو أولى منه] 


[1/ب] 


ذلك20, فإدًا الْتَمِس متها يَعلّمه عند غّيره فى بَلَّده أو غيره» بإسناد 


)١(‏ بغض 


020 


0ه 


وق : يُكْرَهُ أنْ يحدّث بِبِلَّدٍ فيه مَنْ هُو أولى منه لسنه أو لغيرٍ/ 


و 


ولا سيما عند استشعاره بقرب الأجل» قإن الناس يتأئّرون به» وينتفع هو 
بإقبالهم عليه في حياته وبعد مماتهء ولو لم يبق للموفق من الطلبة إلا يوم 
لقضاه في العلم: في الأخذ حال الابتداء» والتعليم أو التصنيف عند الرسوخ 
والانتهاء. واستحسن الذهبي في «الموقظة» أن يعهد المحدث إلى أهله 
وإخوانه حال صحته: نكم عجن يرا يدون تغيّرت» فامنعوني» وحصل هذا 
لغير واحد من المحدثين. 

النظر عن السَّنْ التي بلغهاء وقد يقع الاختلال منه حين غياب من يقرأ 
عليه» ويذاكره وهو الذي مشى عليه الأئمة» واعتمده غير واحد. انظر: «فتح 
المغيث» (75805/7)», «تدريب الراوي» 4)١78/5(‏ «نكت الهميان في نكت 
العميان» (؟501). 

أخرجه الخطيب في «الجامع» /١(‏ 00770 بإسناد صحيح عن سلمة بن كهيل» 
وذكره الذهبي ف في «تاريخ الإسلام»  /”>/(‏ ط دار الغرب) وفيه: «كان 
الشعبي صاحب آثارء وكان إبراهيم النخعي صاحب قياس». 

أو علوّه أو إتقانه» إذا كان تصدّره كافياًء ويقوم به الواجب الشرعيء» وإذا 
قامت مصلحة راجحة, لالتباسات حاصلة أو متوقّعة فلا حرج من سؤال - 
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أعلى مِنْ إسنادو("2 أو لمرجّح من وَجْهِ يُعْلم الظَالبَ به ويُرشْدٌه إليف 
إن «الذين التتصيحة)(" , 


(00 


(00 


غير الأعلم أو الأسنّء انظر «الاقتراح» »)17١(‏ «شرحي على نظم العراقي 


عليه» المسمى «البيان والإيضاح» .)١117(‏ 
أصبح مدار العلوٌ في الأزمنة المتأخرة على غير الضابط العارف» ذكر ابن 
دقيق العيد في «الاقتراح» )117١(‏ أن الأعلى إسناداً قد يكون غير عارف 
بالصنعة» والأنزل إسناداً عارفاً ضابطأًء قال: «فهذا يتوقف فيه بالنسبة إلى 
الإرشاد المذكورء لأنه قد يكون في الرواية عن هذا الشخص العامّي ما 
يواجب خللاً» . 
قلت: كلامه كَدَنهِ في عصر الخير وأول ظهور الشرء أما في عصرنا فلا فائلة 
من السماع وتتبّع الإسناد العاليء إلا المٌحاكاة والتقليدء دون تحصيل 
المقصد والثمرة» والتدقيق اليوم ليس من جهة السماع من الشيوخء وإنما من 
تحصيل المخطوطات وتعدد الطبعات. وهذه مرحلة بعد مرحلة تقديم الإجازة 
على السماع فئ العصور التي سبقتها » كما تراه عند السخاوي في «فتح 
المغيث» (588/7). 
وسبب هذا الشر والخلل: ترك نمط التعليم بالجثو على الركب بين يدي 
الفحول. والاكتفاء في النظر بالكراريس ومذكرات الدراسة النظامية» التي هي 
اليوم خخير من الاقتصار على الذات ِل في حق آأحادء جعلنا اللّه منهمء ونقع 
بالجميع من الصادقين . 
ومن النصيحة أيضاً: على الحديثي أن لا يغش الطلبة» وعليه أن يبتدأ معهم 
بالأهم فالمهم» ويبعدهم عن الإغراب وتتبع شواذ المسائل» ويجتبهم 
006 الأوقات في الجزئيات دون الرسوخ في القواعد والكليات» وعليه 
أن يشغلهم يصلب العلم قبل مُلّحهء وبالمنقول والمنصوص قبل المستنبط» 
وعليه أن يدلّهم على العلماء ء الربانيين» ويملأً مسامعهم» ويرعى اهتماماتهم 
بواجب الوقتثء. مع نكران الذات» وتجنب تحقق قق الأمجادء كما هو حاصل 
بين أهل الزمان» ومشاهد بالعيان» واللّه المستعان. 
وحديث «الدين النصيحة» أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (06) من حديث تميم 
الداري» وفصّلتٌ في تخريجه في تعليقي على «الأريعين المغنية بعيون فنونها 
عن المعين» (رقم 748١‏ -3887) للعلائي» نشر الدار الأثرية» فانظره. ٍ- 
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< [التحديث وحصول النية فيه] 


ولا يمح بون تتحديت أحدٍ لكونه غيرٌ صَحيح الئيّةَ فيه قا تينج 
[له]0'؟ :حضول الث يو ع9 , 


رُويَ عن مَعْمَّر قال: «[كان] يقال: إِنَّ الرَّجُلَ لِيَطلبَ [العلم] 
غير اللّوء فيأبى عليه العلمُ حتَّى يكونّ لله تعالى»9 . 


- وانظر: ا 

)١(‏ سقطت من الأصلء وأثبثّها من «مقدمة ابن الصلاح» (577)», «الإرشاد) 
)ل «المنهل الروي» .)6٠١5(‏ 

6 ظفرت بكلمة للماوردي في «أدب الدنيا والدين» (ص ”77 تحقيق السقا) تفيد 
في هذا المقامء رتفضل الخرفي والمراوعس الكلق السريووه قال فيها عن 
دواعي المتعلّمين» وأنهما على ضربين: الأول منهما ار 
دينيًاء فيجب على العالم أن يكون عليه مُقْبلاً» وعلى تعليمه متوقّراً» ثم قال عن 
الضرب الثاني : «نأما إن لم يكن الداعي دينيًا نظر فيه» فإنْ كان مباحاً» كرجل 
دعاه إلى طلب العلم حبّ النباهة» وطلب الرياسة؛ فالقول فيه يقارب القول 
الأوّل في تعليم مَنْ قبلهء لأن العلم يعطفه إلى الدين في ثاني الحالء وإن لم 
يكن مبتيئاً به في أوّل حال. وقد كي عن سفيان الثوري أنه قال: : تعلمنا العلم 
لخير الله تعالى» قأبى أن يكون إِلّه للّه. وقال عبد اللّه., بن المبارك : طلبنا العلم 
للدنياء» فدلّنا على ترك الدنيا. وإن كان الداعي محظوراً » كرجل دعاه إلى طلب 
العام جد كإتن و ومار باطنير يريد أنْ يستعملهما في شُْبّهِ دينية» وحِيّل فقهية» 
لا تجد أهل السلامة منهما م مَخْلَصاء ولا عنهما مَدْفعاً» فينبغي للعالم إذا رأى 
مَنْ هذه حاله» أن يمنعه من طَلبّته» ويصرفه عن بغيته» ولا يعينه على إمضاء 
مكرهء وإكمال شره» وانظر: «نكت الزركشى) 5537/70 - 555) و«الموافقات» 
للشاطبي /١١5- ٠١7 /١(‏ بتحقيقي) . ْ 

(6) أسنده عنه عبد الرزاق في «المصنف» )١95/١١(‏ ومن طريقه البيهقي في 
دكن (14) والخطييه في #التجام 0/1 ) وامن عيك البر لي 
«الجامع» (رقم )١94-11915‏ وهو صحيح وذكره الذهبي في «السير» 
)١17/0(‏ وقال على إثره: 5 
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ادجل لتقت 3... أو افق انقت لقلا اح للح ا ا 0ك 


< [آداب المعلم في نفسه] 


وَلْيَكُنُ حريصاً على نَشْره مُبتغياً جَزيل أجرهء وليمَمَدٍ 
بمالكِ ضيه كَانَ ذا أرادّ أنْ يُحدّث تَوَضَّأء وَجَلَّسَ على صَذْرٍ فِرَاشِه 
وَسَرّح لحيته» وتمكن في جُلُوسِه بِوَقَارِء ومَيبقٍ» وحَدَّثْء فقيل له في 
ذلكء قَقَال: 0 01 اعم جناي رسول الله عَكلِية وكَان يَكْرَه أنْ 
يحدّث في الطلريق أو هو قَائمْ» أو مُسْتَعجِل37 . 


ا ا ع 5 00 
وروي عنه أنه كان يُغتسل لذلك» ويتبخرء ويتطيب» وإذا رفع أحد 
و م3 سا لا سعر م 


لم 00 وقال: «قال الله تعالى: #يكأيبًا لدت َامَنْوأ لا 


دح سه سه صو سوب ساس 


ترقعوأ م فوق صوت الى تورات ]١‏ قَمَن رَفَعَ صوته عند حديثٍ 


- «قلت: نعمء يطلبه أولاًء والحامل له حُحبٌ حُبٌ العلمء وحبٌ إزالةٍ الجهل عنه» 
وحُحبٌ الوظائي» ونحرٌ ذلك. ولم يكن عَلِمٌ وجوبٌ الإخلاص فيهء ولا 
صِدْقٌ النُيق فإذا عَلِمَء » حاسبّ نفسّهء وخاف من وبال قصدهء فتجيئّه النية 
الصّالحة كلها أو بعضّهاء وقد يتوبٌ مِن نيته الفاسدة ويندم. . وعلامة ذلك أنه 
يُقْصِر من الدّعاوى وحبٌ المناظرة» ومِن قَصْد التّكثّْر بعلمه. ويُرْري على 
نفسهء فإن تكثّر يعلمه» أو قال: أنا أعلمٌ مِن فلان قَبَعْداً له». 
وما بين المعقوفتين سقط من الأصلء» وأثبئّه من مصادر لخر و«مقدمة 
ابن الصلاح» ومختصراتها . 

)١(‏ أخرجه من طرق عن مالك بألفاظ متقاربة» وبعضهم اختصره و ل 
«المحدث الفاصل» (086) والخطيب في «الجامع» )٠ //١(‏ والسمعاني في 
الأدب الإملاء والاستملاء» (ص 55 - 58) وأبو نعيم في «الحلية» )2"١148/5(‏ 
وابن الصلاح في «علوم الحديث» (577 - 477 ط بنت الشاطىء)» وينظر: 
«ترتيب المدارك» .)١51-1١5/5(‏ 

(؟) في «مقدمة ابن الصلاح»  57(‏ ط بنت الشاطىء): «زجره» وكالمثبت في 
«الإرشاده )007*/١(‏ و«المقنع» )7944/١(‏ و«المنهل الروي» )1١1(‏ وهما 
بمعنى . 


.54 الكافي في علوم الحديث 


وك عه - 


رسول الله يبد فكأنما رَقَعَ صوته و فقسو و10 , 


/١( الاغتسال والتبخر ثابت عن مالك عند التحديث في «الجامع» للخطيب‎ )١( 
و«أدب الإملاء والاستملاء» (0) للسمعاني وذكره ابن جماعة في‎ )*5 
وأما قوله: «فمن رفع صوته. . .» فورد في حكاية‎ .)9١( «تذكرة السامع»‎ 
أسندها القاضي عياض في «الشفا» (57//7) وأوردها في «ترتيب المدارك»‎ 
ولابن زكري شرح مخطوط عليهاء وفي آخرها نكارة شديدة» بيّنها‎ 0» 
لادلال #او").,‎ 157 574 /١( شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى»‎ 
رقم (4175). بسندٍ فيه‎ )604/١( نعم أسئند ابن عبد البر في «الجامع»‎ 
المقدام بن داود - ضعيف  عن أشهب قال: سئل مالك عن رفع الصوت في‎ 
المسجد في العلم وغيرهء قال: لا خير في ذلك في العلم ولا في غيره» ثم‎ 
أسند الجواز فى حديث «ويل للأعقاب من النار» وفيه «فنادى يك بأعلى‎ 
ْ صوته).‎ 
قلت: وبوّب عليه البخاري في «صحيحه» (باب من رفع صوته بالعلم)ء‎ 
ويكون هذا حيث تدعو الحاجة إليه لبعد أو كثرة جمع أو غير ذلك. انظر‎ 
.)١577/١( و«فتح الباري»‎ )١51878 كق‎ 2.57٠0( «صحيح البخاري»‎ 
)851/( قلت: ومثله في رفع الصوت في العلم: ما ثبت في «صحيح مسلم»‎ 
عن جابر قال: «كان النبي يَكِيْةِ إذا خطب» وذكر الساعة» اشتدٌ غضبه وعلا‎ 
ضوثه»: والأحمد في «المسند» (717/14) من حديث النعمان في معناف‎ 
وزاد: «حق لو أنْ رجلاً بالسّوق» لسمعه».‎ 
وأخيرا. لا بد من النية الصالحة في نحو ما فعل مالك من تسريح اللحية‎ 
والهيبة والوقارٍ والاغتسال والتبخر والتَطيِّب» وقد نبه العلماء على أنه لا‎ 
ينبغي اتباعه فيها إلا لمن صحّحت نيّتّه في خلوص هذه الأفعال» تعظيماً‎ 

للنكلايية لا لنفسهء لأن للشيطان فعا ون فى أل هله الحركات» فإذا عرفت 

أن نيّتك فيها كنيّة مالك فافعلهاء ولا تطلع على نيّتك غيرٌ اللَّه ويقال: إن 

مالكاً لم يبتدع هذه الكيفية» وإنما أخذها عن سعيد بن المسيب» انظر: 

«نكت الزركشي» ("/ 2)5160 «فتح المغيث» (778/15). 
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< [المستحبّات في مجالس التحديث]: 


0١‏ 9 والمستحبٌ إذا حدَّث أن يُقْبلَ على القّوم جَميعاً» ولا يسردٌ 
الحديتٌ سَرداً يمنعٌ السَّامعَ مِنْ إِذْراكِ بعضه(0) ولْيَفئتح مَجُلسَه وليختمه 
بذكر دُعاءٍ يَلِيقُ بالحالٍ» ففي الافتتاح يقول: الحمد لله رب العالمين» 
أكمّل حمدٍ عَلى كُلّ حَالٍء والصَّلاةٌ والسَّلامُ الأتمّان على سيّد 
المرسلين؛ كلما ذَكَره الذَاكَوُونَء وكُلَّما غَمَلِ عَن ذكره العَافِلُونء اللّهمَ 
صَلّ عليه وعلى آله وسائر التَّبِيينَ وآلٍ كُلّء وسائر الصّالحين» نهاية ما 
9 أن اله لال 903 


(01 شرع مه (149) عن عائشة قالت: إن رسول اللَّهِ بل لم يكن يسرّدُ 
الحديث كَسرْدِكم»» وعلقه البخاري في «صحيحه» (70974)» وفي رواية عند 
الترمذي (7747): «ولكنه كان يتكلّم بكلام بِيّن فَصلٍء يحفظه مَنْ جلس إليه' 
وقال: «احديث حسن صحيح؟ » وانظر عن سرد الحديث ما قدمناه في التعليق 
على (ص ). 

(0) اعلم أن المأثور في التحميد والصلاة أفضل من هذاء ومن المأثور في 
التحميد (خطبة الحاجة) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» 7١/١5(‏ 
6 ؛ «حاشية السندي على سنن النسائى» (7/ 22٠١8‏ «خطبة الحاجة» 5١(‏ 
084 «النصيحة»  81١(‏ 88) كلاهما لشيخنا الألباني» وتأمل صنيع 
الطحاوي في الصلاة الإبراهيمية» وانظر: «الجامع» (7/0) للخطيب 
«مناقب الشافعي» للبيهقي (7/ 5 »)7١‏ «الترغيب» للتيمي »)1١8(‏ «الأذكار» 
(1) «المجموع» (508/0) كلاهما للنووي» «جلاء الأفهام» لابن القيم (دص 
- بتحقيقي)» «مقدمة ابن الصلاح»  474(‏ ط بنت الشاطىء)؛ «نكت 
الزركشي» (4)557/7: «نكت ابن حجر» :)771/١(‏ «المقنع» ))1٠١/١(‏ 
«محاسن الاصطلاح» (575)» «القول البديع» »)55١(‏ «تدريب الراوي» 
(؟/ه"1). 
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< [الإملاء من أعلى مراتب الرواية] 
١‏ ويُسِتَحَبٌ للمحدّثٍ العارفٍ عَقْدُ مجلس لإملاء الحديث, 
فإنّه مِنْ أعلى مراتب الرّاوين» والسَّماعٌ فيه من أحسن وُجوو التَّحمُل. 
وعن القاضي تقي الدّين'2؛ عن السُلّفع(" أنشد لنَفْسِهِ: 
وَاظِبْ على كَبْبٍ الأمَالي جَاهِداً من ألْسّنٍ الحمّاظ والفُضَلاءِ 
فَأَجَل انوا الحديثٍ بأسرها مايَكْببٌالإنسانُ في الإملاء 


أن الشَّيِحَ يعلمٌ ما يُملي ويتدبّره. والكاقت نيدل با مس 


)0غ( في «الاقتراح» (ص 775). 

(69 قال في «المجالس الخمسة السلماسية» (ص 07 بتحقيقي): «ومما قلته 
بهمذان» وذكرهماء وفي الثاني منهما: «السّماع» بدل «الحديث». 
ومن طريقه: الرافعي في آخر «الأمالي» له كما في «نكت الزركشي» 
643 والسمعاني في 2 الإملاء» (؟١ ‏ ط دار الكتب العلمية) وابن 
رشيد في «ملء الغيبة» 0/0 

() قال السمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء» (ص :)١7‏ «وقد أملى النبي كَل 
الكتب إلى الملوك وفي المصالحة» وأسند ذلك» وهو معروف عند طلبة علم 
الحديث. وجمع السخاوي في «فتح المغيث» (7/ )١195‏ (فوائد الإملاء) بقوله : 
«ومن ا اعتناء الراوي بطرق الحديث وشواهده ومتايعه وعاضده بحيث 
بها يتقوى ويثبت لأجلها حكمه بالصحة أَوْ غيرهاء ولا ينزوي» ويترتب عليها 
إظهار اللغني من العلل». ويهذب اللفظ من الخطأ والزلل» ويتضح ما لعله 
يكون غامضاً في بعض الروايات ويفصح بتعيين ما أبهم أو أهمل أو أدرج» 
فيصير من الجليات؛ وحرصه على ضبط غريب المتن والسند» وفحصه عن 
المعاني التي فيها نشاط النفس» ويبعد السماع فيها عن الخطأ والتصحيف» 
الذي قلّ أن يعرى عنه لبيب أو حصيفء. وزيادة التفهم والتفهيم لكل من 
حضرء من أجل تكرر المراجعة في تضاعيف الإملاءٍ والكتابة والمقابلة - 
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< [اتخاذ المستملي وصفاته وواجباته]: 


18 - وينبغي أنْ يتََخِد مُسْتَمليا0" يُبَلُعُ عنه إذا كَثْرَ الجمعٌ اقتداءً 


- على الوجه المعتبر» وحوز فضيلتي التبليغ والكتابة» والفرز بغير ذلك من 
الفوائد المستطابة كما قرره الرافعي وبينه» ونشره وعيّنه؟. 
قلت: بيّن ذلك الرافعي في آخر «أماليه» بقوله: «إملاء الحديث طريقة مسلوكة 
في القديم والحديث ويشيبه نبل فضل التبليغ والرواية عن رسول الله يك 
«بلغوا عني ولو آية». 
وفيه فائدة أخرى: وهي تقييد العلم بالكتاب». قال: وهاتان الفائدتان. 
الجسيمتان تحصلان بالإملاء متعاونين لا كالتبليغ والسماع بلا كتابة» أو 
الكتابة بلا سماع. 
ثم يختص الإملاء بفوائد أخرى: أحدها وهي العظمى ‏ : صحة السماع 
ويُعده عن الخطأ والتحريف» زكل شيضت نيما يقرا إن عر تغط اواجيل: 
والثانية: إن الإملاء يشتمل بعد رواية الحديث على تصرف إما من جمع طرقه 
وشواهده أو ذكر أحوال رواته» والفوائد المتعلقة بمتنه» فيكون نشاط النفس 
لا حد لهاء والانتفاع بها أكثر وأتم 
الثالثة: ما فيه من زيادة التفهيم والتفهم للمذاكرة والمراجعة في تضاعيف 
الإملاء والكتابة» والمقابلة» ويدعو إليهما التأمل والفكر في تلك المهلة» هذا 
آخر كلام الرافعي» بواسطة «نكت الزركشي» (17/ 5417 -518). 

)١(‏ فإن تكائر الجمع بحيث لا يُكتفى بمستمل واحدء انّخْذْ ممُستمليين» فأكثر حتى 
يبلّْ بعضهم بعضاً وكان في مجلس أبي مسلم الكجّي سبعة مستمليين» وحزر 
مَن كتبوا عنه بمحابرهم: نيّفاٌ وأربعين ألف محبرة. انظر: «أدب الإملاء 
والاستملاء»  45(‏ ط دار الكتب العلمية)» «تاريخ بغداد» 2))١77-١15١/5(‏ 
«جامع لأخلاق الراوي» (رقم .»)١١5٠‏ «تذكرة الحفاظ» (0/5١)ع‏ 
«التهذيب» (59/4). 

(0) أصل اتخاذ المملي: ما أخرجه أبو داود )١9657(‏ والنسائي في «الكبرى» 
(5045) وغيرهما من حديث رافع بن عمروء قال: «رأيثٌُ رسول الله 56خِ- 
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ولْيكُنْ مُتمليه مُحصّلاً مُتِيفظا("©» يَشتملي على شَيءٍ مُرْئفِع من كرسي(" 
ونحوو فإِنْ لم ب يجد استملى قَائِم29 . 


/1] وعَلّيه أن يُبلّْ لفظ/ الحديث على وَجيه9©) مِنْ غير تَغْيِيرِ» لِيَصل 


- يخطبٌ الناسَ حين ارتفع الصُحى على بَعْلّة شهباء» وعلىٌ يُعَبّر عنه»» وإسناده 
صحيح . 
وممن روي عنه ذلك: مالك». وشعبة» ووكيع» ويزيد بن هارون» في عدد 
كثير من الأعلام السالفين» » قاله ابن الصلاح  1754(‏ 470 ط بنت 
الشاطىء) . 
وانظر: «الجامع لأخلاق الراوي» (؟/ 58 -05). «أدب الإملاء» (2)86 
«الإرشاده 6٠١٠5 /١(‏ م٠ه)‏ «المقنع» (1/ ١‏ ), «المنهل الروي» .)٠١1/(‏ 

)١(‏ لثئلا يقع في مثل ما وقع ليزيد بن هارون» وقد سُّئل عن حديثء» فقال: حدّثنا به 
عدَّةٌء فصاح مُستمليه: يا أبا خالد! عِدَّةٌ ابنُ مَنْ؟ فقال له : عدّةٌ ابن كَتَدْئّك . 
أخرجه أبو أحمد العسكري في «تصحيفات المحدثين» )*8-71/١(‏ ومن 
طريقه الخطيب في «الجامع» (رقم .)١١١١‏ 

(؟) أصله: ما أخرجه مسلم (8107) : كتاب الجمعة باب حديث التعليم في الخطبة 
عن أبي رفاعة في حديث جاء فيه: «فأقبل علي رسول اللَّه يكل وترك خطبته 
حتى انتهى إليّ» فأ فأتي بكرسيٌ حَسِبْتٌ قوائمه حديداًء قال: فقعد عليه 
رسول الله يلق وَجعل يعلّمني مما علّمه اللّه ثم أتى خخطبته» فأتم آخرّها». 

© انظر: «الجامع» للخطيب (55/7). «المنهل الروي» »2٠١1(‏ «التبصرة 
والتذكرة» (؟7/5١2)5‏ «فتح المغيث» (791/5). 

(4) في الأصل: «وجه»! والمثبت من «مقدمة ابن الصلاح» (470 ط بنت الشاطىء) 
و«الإرشاد» )005/١(‏ و«المنهل الروي» :2)٠١1(‏ و«المقنع» .)507/١(‏ وأداء 
اللفظ على وجهه على سبيل الوجوب. انظر: «الجامع» (57/5): «أدب 
الإملاء» ,)٠١١(‏ «نكت الزركشي» (/ ».)50٠‏ «فتح المغيث» (7917/5) . 

(5) بياض في الأصلء وهي كالمثبت في «مقدمة ابن الصلاح»  4705(‏ ط بنت 
الشاطىء) و«الإرشاد» .)6:0:51/١(‏ 
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ومَنْ لم يَسْمّع إلا لفط المسْتّملي» قلا يَجورُ لَهُ أنْ يروي ذلك عَنٍ 
المُمْل مطلقاً مِنْ غير بِيانٍ الحالٍ ا 


حّ [آداب الدرس]: 
+ - وس ا المجلس بَقِرَاءةٍ قَارىء حَسَنٍ الصَّوْتِ شيئاً 


مِنَ القُرآن العظيه0"©» فإذا قَرَعٌ اسَْنْصَتَ المستّملِي أهلّ المجلس إِنْ كَانَ 
ا" ا 


.) تقدم بيان ذلك في التعليق على (ص‎ )١( 

(؟) ثبت هذا من فعل بعض السَّلفء فأخرج الخطيب في «الجامع لأخلاق 
الراوي» (58/17) رقم )١1١1/(‏ و«الفقيه المتفقه» (170/ 7117 رقم 154) بسند 
تنيع عن ابي تقتره قال «كان أصحاب رسول اللّه يلل إذا اجتمعوا تذاكروا 
العلم» وقرأوا سورةً». 
وأخرجه من طريق الخطيب: السمعاني في «أدب الإملاء» (ص 18) وأبو نعيم 
في «رياضة المتعلمين» كما في «نكت الزركشي» )5601١7/(‏ وقال: «وظاهر 
كلام المصنف أن القارىء غير المستملي» وقال الرافعي في آخر «أماليه»: 
«استحبوا للمملى أن يقرأ قبل الإملاء سورة خفيفة من القرآن» ويَحْفِها في 
تقية؟ واساتحه 7 السمعاني للمستملي أيضاً» اهن 
قلت: عبارة الخطيب في «الجامع»: «سورة من القرآن» وعبارته في «الفقيه 
والمتفقه»: «يقرأ بعضهم سورة أو آيات من القرآن» قبل تدريس الفقيه أو 
بعده» وهذا يشعر أنه يقرأ بجهر وإسماع لا يتخافت وإخفاء. 

(0) أي: بعد قراءة القرآن» ولو ذكر الاستنصات ثم قراءة القرآن» لكان أحسن 
كما فعل ابن الملقن في «المقنع» )407/١(‏ وأصل الاستنصات في «صحيح 
البخاري» )١١١(‏ كتاب العلم: باب الإنصات للعلماءء» عن جرير أن النبي َل 
قال له في حَحجة الوداع: «اإستئصت الناس». 
وهو في مواطن من «صحيح البخاري» بالأرقام (21414065 235859 07/١8٠‏ 
وفي («صحيح مسلم» 0 
وهكذا ذكره الرافعي أن ذلك من وظيفة المستملي» وقال ابن السمعاني - 
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ثم يُبَسْمل2"7»: ويحمدٌ اللّهَ تَبَارك وتَعالى» ويصلَّي على رسولٍ الله يك 


- في «أدب الإملاء» (59): «هو من وظيفة المملى» قال: «ولو فعله المستملى 
كان حَسَناً» . وانظر: «نكت الزركشي» 01/0 «فتح المغيث» (098/5) 
وفي هامش بعض النسخ الخطية من «علوم ابن الصلاح» «قال المصنف: 
لَغْط : بالسكون أفصحء وبالفتح أشهر». 7 

)01( دليله: ما روي في المرفوع: «كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم اللّه الرحمن 
الرحيم فهو أقطع» أخرجه الخطيب في «الجامع» )١14/5(‏ والرّهاوي في 
«الأربعين» ومن طريقه ابن السبكى فى «طبقات الشافعية» .)١5 -١4/١(‏ 
وانظر «الأجوبة المرضية» .)191/١(‏ 2 
ولفظة البسملة فيه لم تثبت قطء وأغرب العراقي في «تخريج الإحياء» 
(5 في عزوها لأبي داود والنسائى وابن ماجه وابن حبان» فالحديث 
عندهم لفطل «الحمد» بدن «البسملةف. وأخطأ المناوي في «فيض القدير» 
)١5/6(‏ لما عزاه للخطيب في «تاريخ بغداد» بلفظة البسملة»ء قال أحمد 
الغماري في رسالته «الاستعاذة والحسبلة ممن صحح حديث البسملة» (دص 
15): «ووهم من عزاه له في «التاريخ» فقد قرأته من أوله إلى آخرهء فلم أره 
فيه وصححه بلفظة «الحمدلة» وذهب إلى وضع وكذب لفظ «البسملة» وتابعه 
عليه د. عبد الغفور البلوشي فى مقالة نشرت فى مجلة «البحوث الإسلامية» 
العدد (79) عام 414١ه»‏ ثم طبعه في رسالة مستقلة بعنوان «تفصيل المقال 
على حديث كل أمر ذي بال»» ورد عليهما الاأستاذ الشيخ عبد الرؤوف بن 
عبد الحنان في «أحسن المقال في تخريج حديث كل أمر ذي بال» وضعف 
لفظه «الحمدلة» أيضاً . 
قلت: ضعفها أبو داود في «سننه» )584٠0(‏ عقب روايته لهء وكذلك فعل 
الدارقطني في «علله» (594/8) والنسائى كما فى «التحفة» (738/1 - ط 
الهندية) وهو الذي مال إليه ابن حجر في «نتائج الأفكار» (6/ 187) وفي 
«الفتح» (0 و8/١)‏ وفي «التلشخيص الحبير» 2)١951١7/5(‏ والسخاوي في 
«الأجوبة المرضية» )3١7- 7٠١ /١(‏ وجزم بضعف لفظة (الحمدلة) شيخنا 
الألباني في «تمام المنة» (7737) و«الإرواء» .)775-59/١(‏ فهذا الحديث لم 
يثبت لا بلفظ (البسملة) ولا (الحمدلة)» ويبقى الثابت خطبة الحاجة» كما 
أومأنا إليه في التعليق على (ص 547)» فانظره هناكء تولى الله هداك» وفيها 
السهدلة نضح موحصيورة مغصرضة »الله الموفي: 
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نم يقل علق لمكذقاء ويقرل 321 ذكرك »أو ها ذكرت رحيك الله 
أو مثل20 ذلك. 

وقال قاضي القضاة تقي الدّين: «والأحسن أن يقول: مَنْ حَذَّنَّكء 
أو مَن أخبرك إن لم يقدم الشيخ ذكر أحدء فكلّما انتَهَى إلى ذكْر الني كله 
صَلَّى عليه(" , 

وقال الخَطيبٌ: «يرفع مره 0 

وإذا انتهى إلى الصّحابيٌ قال: رَضِي الله عنه 
الصَّحابيُ ابنُ الصَّحابِيٌ كابن عَبَّاسٍ وابن مر يقول ج00 . 


(5 وَإِنْ كَان 


)١(‏ عبارة ابن الصلاح في «المقدمة»  470(‏ ط بنت الشاطىء) وابن الملقن في «المقنع» 
:)505/١(‏ «أو نحوهاء وعبارة النووي في «الإرشاد» :)001//١(‏ «وما أشبهه». 
وقال ابن دقيق العيد في «الاقتراح» (17710): «والأحسن عندي أن يقول: من 
حدثكء. أو من أخبرك» إن لم يكن تقدّم من الشيخ لأحد ذكرء إلا أن تكون 
هذه العبارة ‏ أي : من ذكرت - عادة للسلف مستمرة» فالاتباع أولى». 
وانظر: «الجامع» 00> «المنهل الروي» (9ا١٠١)غ.‏ «فتح المغيث» 
(؟/598)» كتابي «البيان والإيضاح» )١١9(‏ نشر الدار الأثرية» عمان. 

(0) الاقتراح (ص 77 اط العراقية أو ص 70١‏ ط الأخ عامر صبري). 

(7) الجامع لأخلاق الراوي )1١/7(‏ وعبارته: «إذا انتهى المستملي في الإسناد 
إلى ذكر النبى يَةِ استحبٌ له الصلاة عليه» رافعا صوته بذلك». وهكذا يفعل 
ف كل ديد عاد فيه ذكره ككل) . 

(4) الجامع (؟/ 23١5 2٠١54‏ «أدب الإملاء» (250. »)5١5‏ «التبصرة والتذكرة» 
(516/5). «فتح المغيث» (9/ .076١‏ 

(4) هذه من زيادة النووي في «الإرشاد» )208/١(‏ ومثل به زيادة على المذكورين 
ب: ابن الزبير وابن جعفر الطيار وأسامة بن زيد والنعمان بن بشير وجابر ابن 
عبد الله وحذيفة بن اليمان وابن عمرو بن العاصء» وينظر «المقنع» ٠6 /1١(‏ )2 
و«تدريب الراوي» (؟75/7١).‏ ولمحمد بن أحمد الأهدل رسالة مطبوعة سنة 
5ه بعنوان «بغية أهل الأثر فيمن اتفق له ولأبيه صحبة سيد البشر»ة. - 


و م5 
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< [آداب المحدّث مع شيوخه]: 


6 ويَّحسّنٌ بالمحدّث الئَّنَاءُ عَلى شَّيحْهِ حال الرٌّواية عنه بما هو 


أهله2'9. وأهمُ مِنْ ذلك الدّعاءُ له عِندَ ؤكره20© . 


00) 


أورد فيها )١0١(‏ نفساً ممن له صحبة وأبيه» و(5١)‏ نفساً ممن له ولأبيه وجده 
وصحبة» و(57) امرأة لها ولأبيها صحبة» واثنتان ممن لها ولأبيها وجدها 
صحبة. ويقع في الأصول القديمة - مثل «مسند أحمد» و«سئن أبي داود» - 
عن علي 876 تاركاً لذلك في أبي بكر وغيره» ممن هو أفضل منهء بل يقع 
ذلك في فاطمة الزهراء أيضاً. وعندي توقّف في المقتضى للتخصيص بذلك 
مع احتمال وقوعه من بعد المصنفين» ولكنه بعيدء قاله السخاوي في «فتح 
المغيث» (؟/ .)7٠٠١‏ 

قلت: ما استبعده غير بعيدء. بدليل وجوده في بعض النسخ دون بعض » 
والأقوى منه وجوده في كتب من صنع ذلك» وهذا يؤكد أنه من النساخ لا 
المصتفين» واللّه أعلم. 

فعله غير واحد من السلف كقول عطاء: حدثني البحر (يريد ابن عباس) وقول 
مسروق: : حدتدي الستديقة بنك الصديق حبيبة بيب الله المبرأة» وقول 
وكيع: حدثنا سفيان أمير المؤمنين في الحديث» انظر: «الجامع» للخطيب 
(6/0-/87)ء» «التبصرة والتذكرة» ))5١5/75(‏ «الإرشاد» 2))0:94/١(‏ 
«المقنع» .):٠/١١‏ «المنهل الروي» (ل/ا١٠).‏ 

ومما ينبغي ذكره هنا أن لا يغالي المحدث في مدح الشيخ» ففي مدح الشيخ 
في بعض المناسبات والسياقات مدح للنفسء وإن فعل فعليه أن يذكر ما 
تحته. تيعكذا سيقي انا جل الخيح رلااستييا إن تمده السيلي عد دده 
ومن فوقه فيترحم عليهمء احن لاي ا اجن الريع 
قال: قال القارىء يوماً : حدّثكم الشافعي» ولم يقل: يه فقال الربيع : ولا 
حرف»ء فقال: كله؛ طوبه . فينبغي أن تراعى حرمة الشيوخ في حياتهم وبعد مماتهم» 
ولا يقع ذلك إلا بيركة إخلاصهم . 

وإن لم يكن الشيخ مشهوراًء أو كان مقلأًء زكاه الراوي بقوله: حدثنا فلان 
وكان ثقةء وهذا مشهور في دواوين الحديث. 


(؟) لأن الشيوخ هم الآباء في الدين» وصلة بين التلاميذ ورب العالمين» - 
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ولا بسن بذكر مَن يروي عنه يما يُعرفٌ به مِنْ كيك كعُنْدَ 0 


فته شك تسكن زو حفر اعدف اشعنة أو حِرْفْةٍء أو يسبةٍ إلى أمْ عُرِفَ 
بها كيّعلى ابن مُنْيّةا'© ‏ ووصفي في بَدَنهِ - كسليمان الأعمش» وعاصم 
الأحول -. 


< [الجمع ف الإملاء بين رواية جماعة من شيوخه|: 


7 ويُستَحبٌ أنْ يَجَمعٌ في إملائه رواية جماعة مِنْ شيُوخِه 


- والدعاء لهم وذكر مآثرهم والثناء عليهم وشكرهم أداءٌ لشيء من حقوقهم» 
وقد قال ابن راهويه: قل ليلة إلا وأنا أدعو فيها لمن كتب عنا ولمن كتبنا 
عنه. والأهم من الدعاء للشيخ: أن تعزى الفوائد والدقائق له» قال أبو عبيد: 
«من شكر العلم أن تستفيد الشيء فإذا ذكرء قلت: خفي علي كذا وكذا ولم 
يكن لي به علم حتى أفادني فلان فيه كذا وكذاء فهذا شكر العلم»» أسنده عنه 
البيهقي في «المدخل» (رقم 65 والقاضي عياض في «الإلماع» )2 
ومحمد ابن القاضي عياض في «التعريف بأبيه؛ (ص ”247 87). 

)١(‏ الألقاب منها الممدوح ومنها المذموم» ولم يستعمل المحدثون الألقاب التي 
فيها قبح إلا للتعريف بالرواة» وسومح في الألقاب. لا سيما إذا لم يكرهها 
أصحابهاء لأنها توجب المدح بشرط عدم الإطراءء ولأنها اشتهرت» وكان 
التعريف بالراوي متوففا عليهاء وبوّب البخاري في «صحيحه» في كتاب 
(الأدب): (باب ما يجوز من ذكر الناس» نحو قولهم الطويل والقصيرء وقال 
النبي ككِِ: «ما يقول ذو اليدين» وما لا يُراد به شينٌُ الرجل). وانظر ما سيأتي 
(ص 55لاء 780)» «التبصرة والتذكرة» 2»)5١8/5(‏ «المقنع» »)500/١(‏ 
«نكت الزركشي» (5/ 65> /501)ء «فتح المغيث» (؟9/ 209١5‏ كتابي «البيان 
والإيضاح» (8/ا١‏ - .)18٠١‏ 

(؟) انظر عن معناه ومَنْ لقب به ما سيأتي (ص 7607). 

(7) ذكر هنا أن مُنْيّة أمْ يعلى» وسيأتي في فقرة (7557) أن مُنية جدته أم أبيه» وهو 
الصوابء وانظر تعليقنا هناك. 
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< [الأحاديث المختارة في مجالس الإملاء]: 

ويَخْتَار ما عَلَا سبد 0 و 0 وينبّه عَلى ما فيه من فَائِدةٍ 
ا" يجتب فالا تكله عنة ارت الكاغرير ا ؟ فيقول 
الأحكاه9"” . 


)١(‏ في الأصل: «على» والمثبت من «مقدمة ابن الصلاح»  175(‏ ط بنت 
الشاطىء) و«الإرشاد» 2))0٠١١ /١(‏ «المقنع» .)105/١(‏ «المنهل الروي» 
.)٠١8(‏ 

(؟) في الأصل: وما هو أعلى سنداً! والمثبت يقتضيه السياق وهو عبارة ابن 
الصلاح (577) والنووي )29١/١(‏ وابن الملقن )505/١(‏ وابن جماعة 
(208.» فصححناه من أصل الكتاب ومختصراته الأخرى كما رأيتَ. 

() بعدها في عبارة ابن الصلاح: «فإنه أحسن وأليق» وينتقي ما يمليه» ويتحرّى 
المستفادٌ منه»» نعم» يستحب للمملي أن يملي ما يراه أبلغ وأعم فائدة» وأن 
يفسّر ما يحتاج إلى تفسيره وبيانه» انظر «نكت الزركشي» (”/ /651” - 50/8). 

(5) زاد ابن الصلاح! و«فضيلة» وزاد النووي وتبعه ابن الملقن وابن جماعة: 
«وضبط مشكل» . 

(5) سقطت من الأصل وأثبتها من «مقدمة ابن الصلاح» ومختصرات كتابه» مثل: 
«الإرشاد» )0٠١١ /١(‏ و«المقنع» )505/١(‏ و«المنهل الروي» .)٠١8(‏ 

(7) لما يخاف عليهم من الوهم في فهمهء وأخرج البخاري في «صحيحه» )١71(‏ 
عن علي قال: «حدّثوا الناس بما يعرفونء» أتحبّون أن يكذّب الله ورسوله». 
وللشاطبي في «الموافقات» )١755 - ١77/١1(‏ و(154-17/60١)‏ كلمة نفيسة 
جدًا في هذا المعنى» فلتنظر. 
وينظر: «الجامع» (5//ا١٠‏ -مدكى/ للخطيب «فتح المغيث» (؟9/ 005 
«البيان والإيضاح» .)١17١(‏ 

(0) هذه من زيادات المصنف. وأخذها من «الاقتراح» (7074) وانظر شرحي - 


مسحال 
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< [ختم مجالس الإملاءا|: 
ويختم الإملاء بشىء مِنَ الحِكَايًّات والنَّوَادِرٍ وَالإِنْسَادَاتِ 
بأسَانيدهاء وَذَّلك حَسَنٌّء لا سيّما مَا كَانَ في الدُهد والآداب0©. 


< [الاستعانة ببعض حفاظ الوقت في التخريج]: 


9-7 وإذا قَصّر(0"؟ المحدَّثُ عَن تخريج ما يُمليه» فَاسْتَعان ببعضٍ 


- على «نظم العراقي» لهء المسمى «البيان والإيضاح» 2»)١١١(‏ وينظر انكت 
الزركشي» (/ 5608 5909). 
وتبااييتب على المملي تجنبه: رواية الحديث الموضوع والمطروح التي ما 
راجت إلا بسبب الجهلة والقصاصء نعمء يجوز ذكر الموضوع إذا اقترن معه 
البيان ليحذره الناس» ودون ذلك» فحرامء إلا إن كان في مجالس «(المذاكرة) 
ليستفاد منها في التعليل» وتتقوى ملكة النقدء ويمتحن بها الطلبة» ولا يكون 
ذلك إلا لأهل الصنعة الحديثية فحسب. 

)١(‏ من عادة المملين البدء بإسناد المرفوع ثم الموقوف ثم الحكايات والأقوال 
والزهديات والأشعارء ولا سيما إن ناسبت ما سبق من الموضوع والمقام. 
وهكذا يبتدأ بكل مجلس؛ ولعل تكراراً يقع فيهاء كما تراه في «المجالسة 
وجواهر العلم» لأبي بكر أحمد بن مروان الدينوري» وهو مطبوع بتحقيقي في 
عشر مجلدات,» ولي في تقديمي عليه تفصيل عن كتب (الإملاء) ومجالسه. 
فلتنظر فيه» والحمد للَّه الذي بنعمته تتم الصالحات. 
وانظر: «الجامع» (؟59/5١)»‏ «أدب الإملاء» للسمعاني :)١58(‏ لمحاسن 
الاصطلاح» (570).» «التنيصرة والتذكرة» (7777/7): «نكت الزركشي» 
(/ لاه 5506) وذكر فيه عن الرافعي والسمعاني ما فات ابن الصلاح 
ومختصري كتابه من آداب وأحكام ينبغي أن يراعيها المملي» من مثل: أن لا 
يطيل مجلس الإملاء» إلا إذا عرف أن الحاضرين لا يتبرّمون به» وأن يدعو 
ويستغفر عند تمامه سرًا وجهراًء وأن لا يحدّث إلا من كتابه ولا سيما 
المرفوع للنبي كك وأن لا يعيد الحديث لمن جاء متأخّراً» قال الثوري: «من 
غاب خاب» وأكل نصيب الأصحابء. ولم يُعَد له الحديث». 

(0) زاد النووي في «الإرشاد» )01١/1١(‏ وابن جماعة في «المنهل» )٠١8(‏ - 
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حُفَاظ وَقْتوِ فَحَرّجٍ لهء فلا بأسسَ بذلك20©. 
< [مقابلة وإتقان ما أملاه]: 


. وإذًا فَرَحَ من الإملاء قَايَله وأثقته9"‎ - 1١8/8 

الطرف الثاني : فى آداب طالب الحديث: 
< [آدابه في نفسد]: 

1/169 - قد تقدَّم0" سَظرٌ في ذّلكء فأ فأوّل ما عليه : تصحيح النيِّ 


وتحقيقٌ الإخلاص ”© : والحذّرٌ مِنْ قَصدٍ التَّوصّل به إلى شيءٍ من أغراض 
اليا" , سنال التيسيرٌ والتَّوفِيقٌء وليأخدّ لنفسه بالأخلاقٍ الرّكيّة 


- وابن الملقن في «المقنع» :)5٠05/١(‏ «واشتغل». 

)١(‏ قال الخطيب في «الجامع» (88/7): «كان جماعةٌ من شيوخنا يفعلون ذلك»» 
وسمّاهم» وينظر «فتح المغيث» (709/15). 

(؟) المقابلة بعد الكتابة واجبةء لإصلاح ما فسد منه بزيغ القلم وطغيانه» انظر: 
«الجامع» ففبرض 6 ” «المقنع» (/2))). 

[لنة في فقرة رقم .)١97/5(‏ 

(4) على طالب العلم أن يحسن قصدهء وأن يعلم أن النية أبلغ من العمل» وأن 
الفرق بين الصحابي والمنافق في حقيقة الأمر حسن القصد عند الأول دون 
الغاني» فعلى هذا الأمر مدار النجاة» وعليها تركب الأقوال والأعمال 
والحركات» وعليه أن يحرص على تزكية نفسه بالأعمال الصالحة» وصالح 
الأعمال» 'وأن يحملها على جميل الخصال والفعال» وأن يظهر أثرٌ طلَبهِ على 
سلوكه تقدمة اقنةام 

(5) أخرج أبو نعيم في «الحلية» )10١/7(‏ والخطيب في «الجامع» (رقم )١9‏ 
وابن عبد البر في «الجامع» )١197(‏ عن حماد بن سلمة قال: «من طلب 
الحديث لغير الله مكر به وإسناده صحيح . 
وقال أبو عاصم النبيل: «من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى أمور - 
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وعن سُفياَ/ التَّوريّ يِه قال: «لا أعلمٌ عَمّلاً هو أفضلٌ من طَلَّب 


الحديث إِنْ أرادٌ اللّهَ به( . 


< [صفات الشيخ المختار]: 


9 وإِذًا أَحَدَ فيه بَدَأْ بالسّماع مِنْ أسْئّد شيوخ بَلَّدِهِ وأرجحجهم 


عِلماً وشهرةً ودين" . 


00 


(0 


الدين» فيجب أن يكون خير الناس»» وقال: «من استخفت بالحديث استخف 
به الحديث» وقال ابن منده في كتاب «الوصية»: «الاستخفاف بالحديث طليه 
للحُجّة على الخصم.ء لا للإيمان بهء والعمل». 

وانظر: «الجامع» ١‏ )ل «المقنع» 57/١‏ (نكت الزركشي» 
9/ ١ك0).‏ 

أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (رقم 77) والخطيب في «شرف 
أصحاب الحديث» (ص »)8١‏ و«الجامع» (رقم )١5‏ والبيهقي في «المدخل» 
(رقم ٠41١ .41٠١‏ 477) وأبو نعيم في «الحلية» (757/7) وابن عبد البر في 
«الجامع» (رقم .4)١77/ 61٠١ 2١١9‏ وإسناده صحيح . 

وانظر له: «نكت الزركشي» 057/9١‏ "66). 

ويبدأ بالمهمات من سماغ «الصحيحين» و«السنن» و«المسانيد» إلى «سئن 
البيهقي»» فإن ضاق وقته أو نفقته فالمخرّجة منهاء ولا يقتصر على سماع من 
واحد فقطء فتعدد المشايخ له آثار تربوية مهمةء ولذا كان أيوب السختياني 
يقول: «إذا أردت أن تعرف خطأ شيخكء. فجالس غيره» أخرجه الدارمي 
(54) بإسناد جيدء ولعل اللَّه إن يسّر لك شيخاً محققاً أثريًا أن تقول: « 
أردت أن تعرف صوابه» فيجالس غيره» فالحكم عند الطالب الدليل والأثرء 
وإياك من الانهماك في طلب الشهادات» والحرص على الوصول إلى أعلاهاء 
أو الانشغال بالأمور الإدارية» والمناصب الدنيوية» فالإعراض عن البحث 
والتقدم في الكلي هن الم الكالية :فلي هذا الشتت :ولا قر إلذ والله! 
وانظر: «رسوم التحديث» للجعبري (/ا9)» «البيان والإيضاح» (78-1) 


[:/ب] 
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< [الرحلة في طلب الحديث]: 

وإذا قَرَعْ مِنْ سّماع المهمٌّ ببلدو فلْيرحل في طلبه0"©. 

قال إبراهيم بن أدهم: «إِنَّ اللّه يَدْقَمُ البلا عن هذه الأمّة برِحْلّة 
أْصْحَاب الحديث)9" , 


والرّخْلَة عَادةٌ الحفّاظ المبدزي. 0) 


< [عدم التساهل في السماع والتحمل]: 
١‏ ولا يَكساهل في السّماع والتَّحمّلٍ؛ لثلا يخلّ بشَّرطٍ مِنْ 


)١(‏ الرحلة في الطلب تكون بعد الفراغ من شيوخ البلدء وتكون للأاقرب 
فالأقرب» وكانت الهمم قوية» والرغبات أكيدة» والبلدان عامرة بمن يرحل 
إليهم» والظروف الحياتية والأمنية تساعد على ذلك» فإذا مات المقدَّم في 
الطلب خلفه آخرون؛ بخلاف مشايخ الوقت». فإن أهل محلتهم يزهدون فيهم 
ِل من رحم اللّهء فإذا ماتواء قُقدواء كما تفقد النجوم في الليالي الظلماءء 
ولا سيما في الفتن الدهماء! 
قال الخطيب في [الجاص و 0 © ا7المقصود في الرحلة في الحديث 
أمران: أحدهما : تحصيل عُلّرٌ الإسناد وقدّم السماعء والثاني: لقاءٌ الحفاظء 
والمذاكرة لهم» والاستفادة عنهم. 
فإذا كان الأمران موجودين في بلد الطالب» ومعدومين في غيره»ء فلا فائدة في 
الرحلة» والاقتصار على ما في البلد أولى». 

(؟) أستنده الخطيب في «الرحلة في طلب الحديث» (رقم )١5‏ بسنده إلى ابن أبي 
حاتم قال: بلغني أن إبراهيم. . . وذكره» وفيه «يرفع»! 

() حتى قال ابن معين: «أربعة لا تُوْنِسُ منهم رُشداً: حارس الدَّرْبء ومُنادي 
القاضيء وابنُ المحدّث» ورجل يكتبٌ في بلده ولا يرحَلٌ في طلب الحديث» 
أسنده عنه الحاكم في «المعرفة»  )9(‏ ومن طريقه الخطيب في «الرحلة في 
طلب الحديث» (رقم .)١5‏ و«الجامع» -)١146(‏ . 
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شروطه على ما تقدّه0©. 
< [العمل بالحديث]: 

- وينبغي أنْ يستعمل ما يَسمعٌه من الأحاديثٍ في الصّلاةٍ 
والأذْكَارٍ والصّيام» وسائر الذاعاتكف كَرَّلك زقاة و22 

قال وكيع: (إذا أردتَ حفط الحديثء فاغْمّل به:0) 

وقال بشر بن الحارث اح «يا أصحابٌ الحديث! أدُوا زكاءً 
هذا الحزيف» اققلوا ين كز مش سوريف بخميلة و0 


حّ [آدابه مع شيخه]: 


١57‏ - وَيَنْبّغْي أن يعظمَ شيحَهء ويعتقدَ جلالتهء ورشحانة» قْبهِ 


)١(‏ في (الفصل الثاني) من «الباب الثالث)» فانظره. 

(؟) نعمء عليه أن يتعلم ليعمل» فالعمل ثمرة» والعلم شجرة» فالذي يصلي 
الضحى ويعلم مشروعيتها ولا يضبط نضًا فيها خير ممن يحفظ جميع 
النصوص الواردة فيهاء ولكنه لا يصليهاء وعليه فَقِس. 

() أخرجه عن وكيع ابن عساكر في «جزء حفظ القرآن» )١١(‏ بلفظ : كنا نستعين 
على حفظ الحديث بالعمل به» وأخرجه الخطيب في «الجامع» (الأرقام: 
/ا4/ا» 48لااء .)١789‏ و«الاقتضاء» (رقم 48»© والبيهقي في «الشعب» 
(رقم »)١174١ 01١569‏ مرة بذكر العمل» ومرة بذكر الصوم ‏ عن شيخ لوكيع 
به » وأخرجه وكيع في «الزهد» (رقم 5179) عن شيخ لهم؛ قال: «كنا 
نستعين على طلب الحديث بالصوم»» وجاء مصرحاً في بعض الروايات بأنه 
إبراهيم بن إسماعيل بن مجمّع . 
وانظر كلام محقق «الزهد» الح عيه ا لوجدن ع الفريوائي حفظه اللَّه ورعاه» 
و«الموافقات» ٠١7/١(‏ - بتحقيقى) . 

(5:) أخرجه الخطيب في «الجامع؛ (رقم )١8١‏ وفي «تاريخ بغداد» (591/10) 
والسمعاني في «أدب الإملاء؛ (ص .)١١١‏ 


كل الكافي في علوم الحديث 


يُفتح على الإنسَان؛ ويتحرَّى رضاهء ولا يطول عَلَّيه بحيث يضجرة ) فإنّه 
نات أذ كوه اخرجا لز 601 


)١(‏ كما حصل للقعنبي مع شعبة» فإنه أبى أن يحدّئه غير حديث واحد في قصة 
ذكرها العبدري فى «رحلته» رص 01116 وهى طريفة مفيدة : 
روى بإسناده إلى أبي خليفة أنه قال: كان السبب في أن لم يسمع القعنبي من 


شعبة غير هذا الحديث أنه وافى البصرة نحو شعبة ليسمع منه» وبكّرء فصادف 
المجلس قد انقضى» وقد انصرف شعبة إلى منزله» فحمله الشره على أن سأل 
عن منزل شعبة» فأرشد إليهء فوجد الباب مفتوحاً» فدخل من غير استئذان» 
فصادف شعبة جالساً على البالوعة يبول» فقال: السلام عليكم» رجل غريب 
قدمت من بلد بعيد لتحدثني بحديث رسول الله وَل فاستعظم شعبة ذلك» 
فقال: يا هذا! دخلت منزلي بغير إذن» وتكلّمني على مثل هذا الحال» تأخّر 
عني حتى أصلح من شأني» فقال: إني أخشى الفوت» فقال: تخشى الفوت 
بمقدار ما أصلح من شأني! فأكثر عليه الإلحاح» قال: وشعبة يخاطبه وَذْكرُه في 
يده يستبرىء» فلما أكثرء قال: اكتب حديث منصور بن المعتمر» عن ربعي» 
عن أبي مسعود البدري». عن النبي كك : «إن مما أدرك الناس . .» الحديث. 

ثم قال: «واللّه لا أحدثك بغير هذا الحديث» ولا حدثت قوماً تكون فيهم» 
وكان يجمله ‏ كما في «السير» )7551/٠١(‏ - فيقول: «كان شعبة يستثقلني» فلا 
يحدثني » يعني حديث : «إذا لم تستح فاصنع ما شئت» كذا فيه ! وينبغي إضافة : 
«غير حديث واحدء يعني حديث» أو ما معناهء قال الذهبي: «والحديث يقع 
عاليا في «جزء الغطريف» لابن البخاري» وخرجته بتفصيل في شرحي لاجزء 
أبي عمرو الداني في علوم الحديث في بيان المتصل والمرسل والموقوف 
والمنقطع» وسمّيئّه «بهجة المنتفع» (رقم 4”". 59ء ٠لاء .)9١‏ والحمد لله 
على آلاثه ونعمائه . 

وقوله: «ويعتقد جلالته. . . ويتحرى رضاءه» من زيادات النووي في «الإرشاد» 
)016/١(‏ فلا يغرنك «قلت» قبلها في «المقنع» )5٠١/١(‏ وبعضها في 
«المنهل الروي» :»2٠١9(‏ وأصل الكلام في «الجامع» للخطيب .)١91/١(‏ 


الباب الثالث: في ما يتعلق بالسند والمتن 6 


وَهَال الدُهريٌ: «إذا طَالَ المجلسٌ [كان]2"0 للشَّيطانٍ فيه 
0 


< [عدم كتم العلم]: 
مَنْ قر بسَمَاعٍ شيخ يُلِمْ بو من يَرعْبٌ في ذلك" فإنَّ مَنْ كَتَمه 
يُحَافُ عليه عدم الانيفاع» وذلك مِنَّ اللّوم الذي يّقَعُ فيه جَهَلَةُ الطَلبةٍ 
الوَفْعَاء 
قال الشَّيخ تَقئُ الدّين: «وقد رأينا أقواماً مَتَعوا السّماعَ فما 
اكوا وما أنجحو ا . 


)١(‏ سقط من الأصلء والسياق يقتضيهء وهو في «مقدمة ابن الصلاح»  41"0(‏ ط بنت 
الشاطىء) و«المقنع» )5٠١ /١(‏ و«الإرشاد» /١(‏ 515)» و«المنهل الروي» .21١9(‏ 
() أخرجه الخطيب في «الجامع» (رقم 6 والسمعاني في «أدب الإملاء» 
(ص 38) وإسناده صحيح . 
9 في هذا فوائد: 
١‏ بإرشادهم يبارك له في علمه» ويستنير قلبه . 
١‏ - تتأكد المسائل عنده. 
لا بجوي قراتةا اللد سال : 
5 - من بخل عليهم كان بضد ما دُكرء ولم يثبت يعبت علمهء وإن ثبت لم يثمرء قد 
جرب ذلك .جماعة من السلف. 
وعلى الطالب إن فعل ذلك: أن لا يحسد أحداًء ولا يحتقرهء ولا يفتخر 
عليه ولا يُعجب بفهم نفس وجودَةٍ ذهنهء بل يحمد الله على ذلك» 
ويستزيده بدوام الشكر. 
وكل شيء إذا أنفق منه نقص. إلا العلم فإنه يزيد انظر كتابي «البيان 
والإيضاح» )١١15(‏ و«النكت على ابن الصلاح» للزركشي ("/ 555 كككى 
و«الدر النضيد» (75857). 
(4:) مقدمة ابن الصلاح (548” أو 57٠8‏ ط بنت الشاطىء) . 


6" الكافي في علوم الحديث 


< [الحذر من الحياء والكبر]: 
5 ولْيَحدّر مِنْ أنْ يَمْتَعه الحياءٌ والكِبر2"0 من السّعي النَّامّ في 
التّحصيل وأخل العلم مِمَّنْ هو دُونّه في السَّنٌ أو النَّسَبِء أو غير ذلك. 
وعَن عْمَّر بن الخطاب وابنوِوّقها أنهما قالا: «مَنْ رَقَّ وجهُهُء رَقَّ 
عله(" , 


نت سا «لا يَنْبْلُ الرّجُلٌ حَنَّى يكتبّ عَمَّن فوفّه ومثله 


)١(‏ عَلَّقَ البخاري في «صحيحه؛ كتاب العلم: باب (020) قبل حديث (10) عن 
مجاهد قوله: «لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر» ووصله الدارمي (081) 
وأبو نعيم (/ 73817) والبيهقي في «المدخل» )11١(‏ وابن حجر في «تغليق 
التعليق» (7/ 97) بأسانيد بعضها صحيح. والناس: عالم ومتعلم وسائل» 
ومَنْ عداهم فهمج رعاع» والمستحيي والمتكبر هالكان. 

(؟) أخرجه الدارمي ١١7/١(‏ أو 007) والبيهقي في «المدخل» (508) عن عمر. 
وأخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (”7/ )١١7‏ وعباس الدوري في «تاريخ 
ابن معين» (7/ 1/5 9/5) رقم (746) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم 
5 والبيهقي في «المدخل» (/1ا50) عن ابن عمرء وكلاهما ضعيف. وورد 
ضمن خير عن الحسن البصري عند ابن قتيبة في «عيون الأخبار» (179/7) 
وأبي بكر الدينوري في «المجالسة» (2157175 7474 بتحقيقي) وابن عربي 
في «محاضرة الأبرار» »)780/١(‏ وهو أشبهء وانظر «إتحاف المهرة» 
.)١ 7/10‏ 
وأورده ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (رقم 067) هكذا: «وكان يقال: 
مَنْ رَقُ وجهّه عند السؤال رق علمه عند الرجال» ومن ظَنَّ أن للعلم غاية فقد 
تمه دنه وأعاده مختصراً برقم (660). 
وهو بمعنى قول الأصمعي: «من لم يحمل ذل التعليم ساعةً بقي في ذُلَ 
الجهل أبداً»» وانظر «نكت الزركشي» (/577). 

(©) أخرجه الخطيب في «الجامع» (رقم )١506 2١76054‏ وابن حجر في - 


الباب الثالث: في ما يتعلق بالسند والمتن 2 ' ش 55 


< [الصبر على جفاء الشيخ» ومتى يستكثر من الشيوخ]: 

06 ويثبغي أنْ يَصِيرَ على جما شَيخو0" . 

وقال الشّيخْ تقي الدين: «ولا يضيّع [شيئاً من وقته] في استكثارٍ 
الشّيوخ لمجرد اسم الكثْرّة وصيتها»29 . 
< [التقميش والتفتيش]: 

وعَنٍ الحافظ السَلْفيّ» عن يحيى:بن مغين7؟ يقول:: (إذا كتبت 
فَقَمشش وإذا حَدَّنْتَ ش29 . 


«تغليق التعليق» (795/05) وبنحوه عنده (رقم )١551١‏ عن أبن عيينة» وعنده 
في «تاريخ بغداد» (9/5؟ 7‏ ط دار الغرب) عن اين المبارك. وفي «هدي 
الساري» (51/4) و«التغليق» (0/ 7945) عن البخاري. 

)0( من الشيوخ من يرميك بالثمرء ومنهم من لا تحصل ذلك منه إلا بالقطف 
بالبئان» وهدٍ الأغصان» والصير على الأشجانء» وتحمّل الأحزان» والله 
المستعان.. 

)١(‏ مقدمة ابن الصلاح (559 أو 47١‏ ط بنت الشاطىء) وما بين المعقوفتين 
منهءوسقط من الأصل. وانظر: «الإرشاد» )2018/١(‏ وفي «المنهل الروي» 
).2 «ولا يضيّع زمانه في. . 0 ١‏ 

() كذا في الأصلء خلافاً لما في «ممُقدمة ابن الصلاح»  47١(‏ ط بنت 
الشاطىء) و«المقنع» )517/١(‏ من أن المذكور قول أبي حاتم الرازي» وهو 
كذلك في «التبصرة» (75/ 1777) وغيره. 

(4) كذا في الأصل! وفي هامشه ما نصّه: «الذي روّيناه عن يحيى: وإذا حدّثت 
فَمََشء بفاءين وتاء مثناة من فوق» وهو المعروف». 
وفي هامش آخر: «قال ابن فارس في «مجمل اللغة» [(؟/77) وفي لمعجم 
مقاييس اللغة» (70//6)]: «القَمْش: جمع الشيء من هاهنا وهنا. 
والتمكن: الالتقاط تلتقط الشيء» كما اه العابثٌ في الأرض . قال: 

بايث واوا وت سيج فا ا يت شر 
قلت: والمثبت في تعريف (النمش) من «مجمل اللغة» لابن فارس - 


]1/59[ 
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و 
؟ومه 


وعنهء عن ابن صاعد يقول: قال لي إبراهيم بن أَرْمّة20: «اكْتّثْ 
عَن كل إنسانء فإِذًا حدَّثْتَ فَأَنْتَ بال 


< [الانتخاب» ومتى وكيف يكون]: 

وليّسمَع وليكتْب ما يق إيه من كَابٍ أو جر على التّمام 
ولا يَنتَِْب. 
وقال يحيى بن معين: «سَيْنْدمُ المتَْبُ [في الحديث] حِينّ لا تَنْفعه 
التّدامَة» 29 , 


7 - وإِنْ ضَاقٌ الوقتٌ عن الاستيعاب/ » وَاحْتَاجٌ إلى الانْتِحَابِ 


- (485/5) بالحرف وقائل البيت هو أبو زُّرعة التميميء. كما في «تاج 
العروس» 2))57١/١١/(‏ وعجزه: 
هل لك يا تًحليلتي في الطلفْشٍ 
وانظر «تهذيب اللغة» /1١(‏ 87) و«معجم مقاييس اللغة» (0/ .)48١‏ 
وصوابه (الفتش) وهو كذلك عن أبي حاتم عند الخطيب في «الجامع» (رقم 
٠/ا5١).‏ 

)١(‏ ويقال فيه: (أورمة) وهو أبو إسحاق الأصبهاني الحافظء ترجمه أبو الشيخ 
ابن حيان في «طبقات المحدّثين بأصبهان» 2)١87/7(‏ فقال: «كان علامة فى 
الحديث» لم يكن في :زهان :معله ول تقدّمه في الحفظ والمعرفة أحدء وكرت 
إلى العراق وأقام بهاء ومات ببغداد سنة نيف وسبعين ومئتين». ترجمته في 
«الجرح والتعديل» (88/17)» «أخبار أصبهان» )١185/١(‏ لأبي نعيم» «تاريخ 
بغداد» (5/ 57 - 55). 

69 قال ابن عدي في (مقدمة) «الكامل»  )418/١(‏ وعنه الخطيب في «الجامع» 
)١51//0(‏ - : «أبو إسحاق إبراهيم بن أَرْمّة الأصبهاني من حفاظ الناس» 
ومن المقدمين فيهء وفي الانتخاب». وكثرة ما استفاد الناس من حديثه ما 
يفيدهم عن غيره؟ . 

(9) أسنده الخطيب في «الجامع» (1817//5) رقم )١951/(‏ عنه بلفظ: «صاحب 
الانتخاب يندم» وصاحب المشج لا يندم». - 
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تولّى ذلك بنفسه إِنْ كان صَالِحاَء وإن [كانّ قاصراً استعان ي]0') بعض 


ك---0 


الشمّاظ0©. 


وإذا سَمِعَ من أصْل الشَّيخ انتخاباًء فليميز المنتحبَ عن غَيرهِ 


ِعَلَامةِ حَمْرَةٍ أو غيرها9". 


< [ضرورة المعرفة والفهم مع الكتابة والحفظ]: 


(0 


لي 


ولا يَنْبَغي للطّلالب أنْ يقتّصر على سّماع الحديث وكِتابته 


والمشج: المختلطء والمعنى أن الذي يكتب جميع الأحاديث التي يختلط 
فيها الصحيح والضعيف لا يندم» لأنه لم يَمُنْهِ شيء» ثم في أي وقت يمكن 
أن ينتقي منها ما يريدء كذا في حاشية مطبوع «الجامع». 

وهو باللفظ المذكور في «مقدمة ابن الصلاح»  471(‏ ط بنت الشاطىء) . 

في الأصل بياض بدل ما بين المعقوفتين. 

ينبغي للمنتخب أن يقصد تخيّر الأسانيد العالية» والطرق الواضحةء 
والأحاديث الصحيحة» والروايات المستقيمة» ولا يُذْهِبُ وقتّه في التّرهات» 
من تتبّع الأباطيل والموضوعات, وتطلب الغرائب والمنكرات. 

نعم» عليه أن يكتب الأفراد والغرائب» فهذا أجمع للفائدة» وأكثر للمنفعة» 
ولذا قالوا: «كان يقال: إن انتقاء عمر البصري يصلحٌ ليهودي قد أسلم». 
معناه: أن عمر كان معظم انتخابه الأحاديث المشهورة» والروايات المعروفة 
خلاف ما يتخيّره أكثر التّقاد من كتب الغرائب والأفراد. 

انظر: «الجامع» (5//ا6١-59١).‏ «التبصرة والتذكرة» (؟5/ 2)775 «فتح 
المغيث» (؟/7797). 

وقد تصدّى ججماعةٌ للانتقاء على الشيوخ» كالدارقطنيّ وغيره» مُعَلّمِينَ لذلكَ 
في أصل الشِّخٍ على ما ينتخبونة ب(صاد) أو (طاء) في الحاشية شيةٍ اليُمنى من 
الورقة. والدارقطنيٌ عَلَّمّ في اليُسرى بخط عَريض بالحمرَّة» ولا حجر في 
ذلكء. قاله ابن الملقن في «المقنع» »)417/١(‏ وفي أصله للخطيب في 
#الجامع» )١15١4-58/(‏ توسع في التمثيل يلزم المشتغل بالتحقيق . 
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9 . فعةبوة 200 ليقي ا عد 2 من علي أن نظد” 


بظائل» وبغيرٍ أنْ يحصّل في عِدَادٍ أهل الحديث0). 
راكد قو زد روي 

بات السفيك الندي .تنيت مدا تنو الحرراف 
ا كد كد الاظاظ 13 لك كر لك ال ا 
وارْد اللي ل وَراععهٍ فالهِلْمُ ليس لَهدُنِهَايَة 

فيَعرفُ فقهَ الحديث ومعَانيهء ولّعّته وإعرايّه» وأسماء رِجَالِه 
وصحيحّه. وضعيفّهء مُحمّقاً كلّ ذلك فمَن اعتنى بذّلك يُرْجَى لَهُ في مُدَةٍ 
يسيرة فوائدٌ كثيرةٌ9» . 


<< [الكتب التي يقدم العناية بها]: 


ون ولقم المعانة نذا بالقا ونش اسع أبن داو 
يعدم يعدي سم اسمن ابي 


)١(‏ قال الخطيب البغدادي في «نصيحة أهل الحديث» (ص 77 - 7): «وإنما 
أنبرعف الينة المشالفين إلى اقلم طلى المخةدين) الجهلهم اسزل الفقةة 
وأدلته في ضمن السنن» مع عدم معرفتهم بمواضعهاء فإذا عرف صاحب 
الحديث بالتَفقّه خرست عنه الألسن» وعظّم محلّه في الصّدور والأعين». 

(0) زاد النووي في «الإرشاد» :)019/١(‏ «ولا في حزب العلماء» وبعدها في 
«مقدمة ابن الصلاح»  577(‏ ط بنت الشاطىء): «بل لم يزد على أن صار من 
المتشبّهين» والمنقوصينء المتحلين يما هم عنه عاطلون». 

() في الأصل: «الحصين»! والتصويب من «مقدمة ابن الصلاح»  477(‏ ط بنت 
الشاطىء) وساق الشعر يسنده عن السمعاني وتبعه ابن الملقن في «المقنع» 
.)١5- ١/١١‏ 

0( «الإرشاد» 5194/١(‏ - ١٠07)ء‏ «المقنع» ».)515/1١(‏ «المنهل الروي» (94١٠)غ‏ 
ا«رسوم التحديث» (48).» «التبصرة والتذكرة» (7/ 2)١18١‏ «فتح المغيث» (1/ 770). 


(5) ليحرص على قراءة طبعة متقنة لهماء والتعرّف على منهج صاحبيهماء - 
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و«سئن النسائي»» و«الجامع» للترمذي؛ ضبطاً لمشكلهاء وَفَهماً لخفيٌ 
0 


ولْيَخْرِصْ على «السّنْنٍ الكبير» للحافظ البَيهقيئ» فإنَّه لا يُعلّم مثلة 
في َابه2"9 ثم ما تمسٌ إليه حاجةٌ صاحب الحديث إليه من المسانيد9©, 
كافشدة ايد و 10 ا ا الح 


- من خلال النظر في المؤلفات المفردة في ذلك. أو كتب (الختمات) كاغنية 
المحتاج في ختم صحيح مسلم بن الحجاج» و«عمدة القارىء والسامع في 
ختم الصحيح الجامع» كلاهما للسخاوي.» وهما مطبوعان» وينتهي بقراءة 
شرح معتبر لكل منهماء ويبدأ بشرح صديق حسن خان على كلّ منهماء ثم 
ينتهي بقراءة «فتح الباري» وهو شرح مهم غايةء من أدمن النظر فيهء 
واستحضر مادته فهو عالم حقًا. 

)١(‏ يفعل في «السنن» كما شرحناه آنفاً في «الصحيحين»»: وينصح للمشتغل بالفقه 
البدء ب «سئن أبي داود» و«الموطأ» لكثرة ما يشتملا عليه من أحاديث 
الأحكام. والمحدّث بالنسائي» ليتمرّن في كيفية المشي في العلل» ولوقوفه 
على أصح المتون» ويمتاز الترمذي باعتنائه بالإشارة في الباب للأحاديث» 
وحكمه عليهاء ومادته ‏ فيما أرى - جمع الأحاديث الدائرة على لسان الفقهاء 
في زمانهء فهو نافع للفقيه والمحدّثء ولا سيما نقله أحكام شيخه إمام الدنيا 
البخاري. 

(؟1) لاستيعابه أكثر أحاديث الأحكام» وجرّد البوصيري زوائده على الكتب الستة» 
وهو الان قيد التحقيق . 

(©) للاخ توفيق السيدي الفلسطيني «لفظ العناقيد في بيان المسانيد» جمع فيه 
(المسانيد) المؤلفة في الإسلام. والتعريف بها وبنسخهاء ولم ينشر فيما 
أعلم . 

(4:) طبع عدة مرات» أحسنها طبعة مؤسسة الرسالة» وهي كاملة بخلاف الميمنية» 
وآخر رقم فيها (7771410) وآخر رقم في طبعة دار الفكر (771714) وفي طبعة 
دار الكتب العلمية 2)71//١5(‏ والخلاف في طريقة الترقيم. 5 
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و«موطأ مالك2776, وكتب علل الحديث0), وأجودها كتاب «العلل90) 


- ويحتوي «المسند» على ثمانية عشر مسنداً» أما الصحابة فلم يرتبهم على 
حروف المعجمء وإنما جعل العشرة المبشرين بالجنة أولاً» ثم ذكر أربعة من 
الصحابة» وهم عيد الرحمن بن أبي بكرء وزيد بن خارجة» والحارث بن 
خزمة» وسعد مولى أبي بكرء وقد استوعب حديثهم في الجزء الأول» ولم 
يبين سبب إفرادهم» ثم مسند أهل البيت» ثم مسند مشاهير الصحابة» ثم 
مسند المكيين» ثم مسند المدنيين» ثم الشاميين» ثم الكوفيين» ثم البصريين» 
ثم الأنصارء ثم مسند النساءء وفي وسط مسند النساء ذكر مسند القبائل» 
وشيعاً من حديث أبي الدرداء» وفي «المسند» أحاديث من زيادات ولده 
عبد اللَّه ويسير من زيادات أبي بكر القطيعي الراوي عن عبد الله . وقد انتقى 
الإمام أحمد الامسئده» من أكثر من سبع مئة ألف وسبعين ألف حديثء. ولم 
يدخل فيه إلا ما يحتج به عنده. ويعتبر «مسند الإمام أحمد» أوفى المسانيد 
وأجمعهاء وتفضيل ابن الصلاح كتاب السئن عليه منتقد. 
قال الهيئمي في «زوائد المسند»: «مسند أحمد أصح صحيحاً من غيره». 
وقال ابن كثير: «لا يوازي «مسند أحمد كتاب مسند فى كثرتهء» وحسن 
سياقتهء وقد فاته أحاديث كثيرة جدًا؛ من «لقط العناقيد» (47) وللذهبى فى 
«السير» (010/17) اقتراح في خدمة «المسند؟ فلينظر» فإنه مقيد. 000 

)١(‏ للموطأ طبعات عديدة» بروايات مختلفة» طبع منها رواية يحيى الليثي» وأبي 
مصعب الزهري» ويحيى بن بكيرء ومحمد بن الحسن الشيباني» وسويد بن 
سغيد الحدثاني» وقطعة من روايات كل من عبد الله بن مسلمة القعنبي وابن 
زياد وابن القاسم. وللدكتور نذير حمدان كتاب «الموطات» وهو كتاب جيد 
في التعريف به. 
وأحسن طبعاته بتحقيق الأستاذ محمد مصطفى الأعظمي» نشر في (8) 
مجلدات». عن مركز الشيخ زايد في الإمارات العربية. 

() صنعت على طرق شتى» يأتي الكلام عنها في التعليق على فقرة .)7١١(‏ 

(*) نشر الأستاذ طلعت قوج بيكيت في تركيا العلل ومعرفة الرجال» للإمام 
أحمدء في مجلدين. ثم نشره صديقنا الشيخ وصي الله عباس في (”7) 
مجلدات وهو من رواية ابن الإمام أحمد عبد الله . 
ونشر وصي اللّه أيضاً «العلل» برواية المروذي وعبد الملك الميموني - 
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حورل بن حتبل» وكتاب «العلل)(0) للدارقطني» ومن كع معرفة 

الرّجال» وتواريخ المحدّثين» ومِنْ أَفْضَلِها «تاريخٌ البُخاريٌ الكبير»29, 
5 3 هج 03 وه 

وكتاب «الجرّح والتّعديل»(" لابن أبي حَاتِم . 


(00 


(0 


0 


وصالح بن أحمد عن الدار السلفية» بالهند» ونشر القطعة نفسها السيد صبحي 
السامرائي عن مكتبة المعارف» الرياض» ثم نُشِر في مصر «المنتخب من 
العلل» للخلال بانتخاب ابن قدامة المقدسي . 

جمعه على (المسانيد)» وهو أجمع كتب العلل» وهو من جمع تلميذه أبو بكر 
البرقاني» وهو أجوبة على أسئلته» وكان البرقاني يقيد ذلك بالكتابة» فلما 
مات الدارقطني جمع أجوبته» ولذا ففيه أحاديث صحيحة» رويت من أوجه 
فيها علل بعضها غير قادحة»ء حقق قسماً جيّداً منه أخونا الشيخ 
محفوظ الرحمن زين الله السَّلفيء ونشر عن دار طيبة» ومات المحقق رحمه 
اللّه تعالى قبل إتمامه» وتممه الشيخ محمد الدباسي» ونشرت تتمته في (5) 
مجلدات عن دار ابن الجوزيء» القاهرة. 

ومن الكتب المهمة «العلل» لابن أبي حاتم» طبع مرات عديدة» وقام بتحقيقه 
فضيلة الشيخ حمدي عبد:المجيد السلفي» وطبع أخيرا بتحقيق فريق من 
الباحئين» بإشراف وعناية الشيخين سعد الحميد وخالد الجريسىء وطبعته هذه 
جيّدة ومتقنة . ْ 

ومن أهم ما يلزم الحديثئي: إدمان النظر في «شرح علل الترمذي» لابن رجب» 
فإنه أقامه على استقراء تام» وفيه تقريرات بديعة» وفوائد مليحة» ولا تصقل 
الملكة» ويعتدل النقد إلا باعتماد مثل تقريراته» والله الموفق. 

قال أبو العباس بن عقدة: «لو أن رجلاً كتب ثلاثين ألف حديث لما استغنى 
عن كتاب «تاريخ محمد بن إسماعيل البخاري». أسنده الخطيب في «الجامع» 
(18137/5) بعد أن قال عن هذا الكتاب: «يربى على الكتب كلها»ء ولابن أبي 
حاتم الرازي «بيان خطأ محمد بن إسماعيل البخاري في «تاريخه)»» وهو 
مطبوع معهء وألف غير واحد في منهجه في كتابه هذاء والمطبوع منها قليل. 
مطبوع» وفيه أقوال أبي حاتم وأبي زُرعة الرازيين» قال الذهبي في «السير» 
١/1‏ في ترجمة (أبي زرعة): «قلت: يُعجبني كثيراً كلام أبي زُرعة - 
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ومِنَ الضَّبط لمشْكل الأَسْماءء ومن أحْسّنِها(© كتاب «الإكمال» 


52 في الجرح والتعديل» يبين عليه الوّرع والمَخبّرة» يخلااف رفيقه أبي حاتم» 
فإنه جَرَّاح». وكشف عن سبب تأليفه ومجاراة ابن أبي حاتم فيه كتاب 
البخاري السابق أبو عبد الله الحاكم في «تاريخ نيسابور» (53557 -/5517/ طبقة 
شيوخه) عن شيخه أبي أحمد الحاكمء قال أبو عبد اللَّهِ: «سمعتٌ أبا أحمد 
يقول: كنت بالرّي» وهم يقرأون على عبد الرحمن بن أبي حاتم كتاب 
«الجرح والتعديل». فقلتٌ لابن عَبْدُويه الورّاق: هذه ضحكة. أراكم تقرأون 
كتاب «تاريخ البخاري» على شيخكم على الوجه. وقد تَسَبْثُمُوه إلى أبي زُرعة 
وأبي حاتم فقال: يا أبا أحمدء اعلَّمْ أنَّ أبا زُرعة وأبا حاتم لما حُمِلَ إليهما 
«تاريخ البخاري»», قالا: هذا علم لا يُستغنى عنه» ولا يحسّن بنا أن نذكره 
عن غيرناء فأقعدا عبد الرحمن» فسألهما عن رجل بعد رجلء وزادا فيه 
ونقصا»ء وانظر «فتح المغيث» (775/5) . 

)١(‏ عبارة ابن الصلاح في «المقدمة»  877(‏ ط بنت الشاطىء): «ومن أكملها» 
وهي عبارة المصنف فيما يأتي (ص )١6١‏ وانتقده مُعُْلْطاي في «إصلاح كتاب 
ابن الصلاح» (ق 1/4١‏ ب)»ء فقال: «كتاب ابن ماكولا ذيّل عليه ابن نقطة 
ذيلآء بلغ ثلاث مجلداتء وذيّل منصور بن سّلِيم الإسكندري على ابن نقطة 
مجلدة»ء وزاد عليها كاتب هذه الجذاذات ذيلاً لعله أكبر من كتاب ابن 
ماكولاء فأنى الكمال («الإكمال»»؟!. 
وعيارة النووي في «الإرشاد» )5777/١(‏ والجعبري في «رسوم التحديث» 
(4): «وأجودها». 
عبد القيوم عبد رب النبي» ومن أوعب وأكمل كتب الضبط ااتوضيح المشتبه» 
لابن ناصر الدين» وهو مطبوع في ( )٠‏ مجلدات». وسمعت شيخنا الألباني 
رحمه اللَّه تعالى يثني عليه شديداًء وول اله في إيوم اتسفيرة بوشاية شيخ 

٠‏ كذاب» عليه من اللّه ما يستحق» وحماه اللَّه تعالى في قصة لا مجال لذكرها. 
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< [التدرّج في الطلب]: 


وكُلما مرّ اسم أو لظ بحت عنه» ويحفظة بِقَلْبهِ وكِتَايته20.» ويحفظ 


الحديتٌ قَلِيلاً قليلاً مع الأيّام والنّيالي29 . 


(020) 


ف 


قوله: «وكتابته» من زيادات النووي )577/١(‏ وتبعه ابن جماعة )٠١١9(‏ 
وتبعهما المصنف. وزاد ابن الصلاح: «فإنه يجتمع له بذلك علم كثير في 
يَسْرِ) . 
التدرّج في الطلب سنة متّبعة» ولا ترسخ القدم إلا يسلوكهاء ولذا كان معمر 
يقول: «من طلب الحديث جملة ذهب منه جملة» أخرجه عبد الرزاق (؟/ 
06) وبنحوه عن قتادة عند ابن نقطة في «التقييد» )55١7/١(‏ والمزي في 
«تهذيب الكمال» (2011/77) وقل أن يُفلصَ من اقتصر على الفكر والتعقل 
بحضرة الشيخ خاصة ثم يتركّه ويقوم» ولا يعاوده» وذكر ابن السبكي في 
«طبقاته» )١177/7(‏ عن محمد بن سعيد الشافعي قال: «حضرتٌ مجلس 
الضيخ أبي إسحاق المروزي» فسمعته يقول: قال لنا الإمام أبو العباس بن 
سُريج: بأيّ شيء يتخرَّجٌ المرءٌ في التعلّم؟ فأعيى أصحابنا الجوابُ» فقلتٌ 
أنا : : يتفكر في الفائدة التي تجري في المجلس» فقال: أصبتٌ! بهذا يتخرّج 
المتعلّم؛ . واعلم أنه مما أضرٌ بالطلبة في التحصيل والوقوف على غاياته: 
كثرةٌ التآليف» واختلاف الاصطلاحات ثم مطالبة المتعلّم والتلميذ باستحضار 
ذلك» فيحتاج المتعلّم إلى حفظها كلها أو أكثرهاء ومراعاة طرقهاء ولا يفي 
د ع و فيقع هم القصورٌ ‏ ولا بد دون 
تبة التحصيل» أفاده ابن خلدون» وزاد قوله في «مقدمته» (ص 507): «اعلم 
أن تلقين العلوم للمتعلمين إن يكون مفيداً ؛ إذا كان على التدريج شيئاً فشيئاً 
وقليلاً قليلاً» يلقي عليه أولاً: مسائلَ من كلّ باب من الفن هي أصولُ ذلك 
الباب» ويقرّبُ له في شرحها على سبيل الإجمالء ويُراعي في ذلك قرّة عقله 
واستعداده لقبول ما يَرِدُ عليه حتى ينتهي إلى آخرٍ الفنٌ» وعند ذلك يحصل له 
ملكةٌ في ذلك العلم؛ إلذ أنه جزثية وضعيفة» وغايتها أنها هيّأته لفهم الفنٌّ 
ثانيةٌ فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبةٍ إلى أعلى منهماء ويستوفي الشرحَ 
والبيانَ» ويخرج عن الإجمالٍ». ويذكر له ما هنالك من الخلافي ووجهه - 
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ممم و ع ولو وووووووووووووو وو و99 


إلى أن ينتهي إلى آخر الفنٌء فتجوة مَلَكَمُهِ ثُمّ يرجعٌ به وقد شَّدَا (أي: أخذ 
رذ عن لحل قل حر موري وا ارا جاو !9 وصع ونع 11 
مُفْقَلَهُ؛ فيخلص من الفنٌّ وقد استولى على مَلَكيهِ . 
هذا وجةه التعليم المفيدٍء وهو كما ا لاه كرارات؟ وقد 
يحصل للبعض في أقل من ذلك بحسب ما يلق له و سر علي 
وقد شاهدنا كثيرا الستسن نين اميف الذي 11 :ا باموار نط3 الك 
وإفاديه ويحضرون للمتعلّم في أوّلِ تعليمه المسائِل المقفَلةَ من العلم ويطالبونه 
بإحضار ذَهِنِهٍ في حَلّها ويحسبون ذلك هِرَاناً على التعليم وصواباً فيه 
ويكلّفونه وَعْيَ ذلك وتحصيلّه» ويخلطون عليه بما يلقون له من غاياتٍ الفنونٍ 
في مبادئهاء وقبل أن يستعدٌ لفهمها . 
إن قبولَ العلم والاستعدادتٍ لفهمه تنشأ تدريجآء ويكون المتعلّم أول الأمر 
عاجزاً عن الفهم بالجملة إلا في الأقلّ وعلى سبيل التقريب والإجمالٍ 
وبالأمثلةٍ الحسيّة. 
نُمّ لا يزال الاستعدادٌ فيه يتدرَّجٌ قليلاً قليلاً بمخالفةٍ مسائل ذلك الفنٌ 
وتكرارها عليه والانتقالٍ فيها من التقريب إلى الاستيعاب الذي فوقهء حتى تتم 
المَلَكَةُ في الاستعدادٍ ثمّ في التحصيل» ويحيط هو بمسائل الفنُ. 
وإذا ألقيت عليه الغاياثٌ في البداياتِء وهو حينئذٍ عاجرٌ عن الفهم والوعي» 
وبعيدٌ عن الاستعدادٍ له كلَّ ذهنّه عنهاء وحَسِبَ ذلك من صعوبةٍ العلم في 
نفسه فتكاسل عنه» وانحرف عن قبوله » وتمادى في هجرانه» وإِلَّما أتى ذلك 
من سوء التعليم. 
ولا ينبغي للمعلّم أَنْ يزيد متعلّمه على فهم كتابه الذي أكبٌّ على التعليم منه 
بحسب طاقتهء وعلى نسبة قبوله للتعليم مبتدثاً كان أو منتهياًء ولا يخلط 
مسائل الكتاب بغيرها حنَّى يَعِيَهُ من أوَلِهِ إلى آخرِه ويحصّل أغراضه ويستولي 
منه على مَلَكةَ بها ينفذ في غيره. 
لأنَّ المتعلّمَ إذا حصّلَ مَلَكَةٌ ما في علم من العلوم استعدٌ بها لقبولٍ ما بقي؛ 
وحصل له نشاظ في طلبٍ المزيد والنهوض إلى ما فوق» حتَّى يستولي على 
غاياتٍ العلمء وإذا لط غلية الأمدٌ عجر عن الفقيء وأدركه الكلالُ» - 


الباب الثالث: في ما يتعلق بالسند والمتن فى 


قال الزُّهِريُ: «مَن طَلَّب العلمَّ جُملةً فاته جُملةَء وإنَّما يُدْرَكُ الهلمُ 


ححديثًا وحديقي00, 


< [الاتقان والمذاكرة]: 


0 وليكن الإتقان والتّحقيق مِنْ‎ ٠ 


(00) 


ف 


وانطمس فِكرُه؛ ويئس من التحصيل» وهجرٌ العلمٌ والتعليمّ» واللّهُ يهدي مَنْ 
بقاع 

وكذلك ينبغي للمعلّمٍ أن لا يطوّلَ على المتعلّم : فى الفنٌّ الواحدٍ بتفريق 
المجالس» وتقطيع ما بينها؛ أنه ذريعةٌ إلى النسيانٍ وانقطاع مسائل الف 
بعضها من بعض» فيعسر حصول المَلَكَةٍ بتفريقها . 

وإذا كانت أوائل” العلم وأواخرّه حاضرةً عند الفكرة مُجانبةً للنسيان كانت 
المَلَكَة أيسرَ حصولاً وأحكم اقباط وأقربَ صبغةًٌ؛ لأنَّ المَلَكَاتِ 1 
بتتابع الفعلٍ وتكرارو» وإذا تُنوسي الفعلٌ تُنوسيت المَلَكَةٌ الناشئةٌ عنه» واللّه 
علّمكم ما لم تكونوا تعلمون. 

ومن المذاهب الجميلةٍ والطرق الواجبةٍ في التعليم أن لا يُخلط على المتعلّم 
علمان معاً؛ فإِنّه حينئظٍ قلّ أن يظفرٌ يوَاحدٍ متنهماء ٠‏ لما فيه من تقسيم البالٍ 
وانصرافه عن كل واحدٍ منهما إلى تم الآخَرِء فيستغلقان معاً ويستصعبان» 
ويعود منهما بالخيبة» وإذا تفرع الفكرٌ لتعليم ما هو بسبيله مقتصراً عليه» فريّما 
كان ذلك أجدر بتحصيله» والله سبحانه وعالن الموقنٌ للصواب». 

وانظر: «الجامع» للخطيب (1/ 0777-7731 . 

أخرجه المبارك بن عبد الجبار في «الطيوريات» (رقم ١175‏ انتخاب أبي 
طاهر السّلفي) والخطيب في «الجامع» )777/١(‏ رقم (400). 

و«حديثاً وحديئين» كذا فى الأصل! وحقّها ‏ كما فى المصادر ‏ : «حديث 
وحديثان». ْ ْ 

الإتقان عند الأقدمين هو الحفظ. أخرج الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» 
(ص )٠١5‏ والخطيب في «الجامع» )1١*17(‏ والقاضي عياض في «الإلماع» 
)5١15(‏ عن عبد الرحمن بن مهدي قال: «لا يكون إماما في العلم من - 


فد الكافي في علوم الحديث 


والذاقو فو ليه لقن القند اسن افوس سا9 


- روى عن كل أحد والحفظ : الإتقان» وهذا لما كان العلم في صدور الرجال! قال 
ابن أبي زيد القيرواني (ت 787ه) في «النوادر والزيادات» :)8/١1(‏ «وإن كانت 
العنب في آخر الزمان خرائن الغلومء كإن مقائيح نخالتها الصدور» وقد كان 
العلم في الصدر الأوّلٍ خزائّئه الصُدُورء ولم تكن كُتبّء وصار في آخر الزمان 
أكثره في الكتب» وأقلّه في الصّدور» واحتفل بهذه العبارة ولم يعزها لقائلها ‏ 
كعادته و اقرط ف« العراييا 100 71 )) فانظره» فإنه مهم . 
نعم؛ الحفظ للطالب مهم جدّاء وأشرفه نصوصٌ الوحيء» وأعظمه كلام اللّه 
تعالى» وسثل الإمام البخاري: هل من دواء للحفظ؟ فقال: «لا أعلع شيعا 
أنفع للحفظ من نّهمة الرجلء» ومداومة النظر»» كذا في «هدي الساري» 
(4410). 
وإذا لقّح الفهمٌ الحفط تولّد بينهما عجائب وفوائد» والسابلة أن يكون الحفظ 
في الصغرء والفهم في سن الشباب» والإتقان والتحقيق عند الثبات على ذلك 
(وعن ثبت تَنَت): 
وذكر الذهبي في «السير» )077/١17(‏ في ترجمة (عباس بن محمد الدوري) أن 
الإتقان هو حسن الحديث» وهو تتبع المتون المليحة» وعلو الإسناد ونظافته» 
وترك رواية الشاذ والمنكر والمنسوخ ونحو ذلك» قال: «فهذه أمور تقضي 
للمحدث إذا لازمها أن يقال: ما أحسن حديثه». 

)51١( أي: من أقوى أسياب الإمتاع به وهو حياتهء وأسند الدارمي‎ )١( 
عن إبراهيم يم النخعي قال: «مَنْ سَرَّه أن يحفظ‎ )١1877( والخطيب في «الجامع»‎ 
الحديث فليحدّث به»ء ولو أن يحدث به مَنْ لا يشتهيه» زاد الدارمي: «فإنه‎ 
:60 يصير عندك كأنه إمام تفرم وفي (مقدمة) «سنئن الدارمي» (باب رق‎ 
2)511- 599 مذاكرة العلم) وفيه آثار كثيرة في ضرورة المذاكرة (من رقم‎ 
وينظر «المذاكرة وأهميتها عند المحدّثين» للدكتور عواد خلف. وفيه أنواع‎ 
المذاكرة: مع النفس» وعامة الناس» والأتباع» والأقران» والشيوخ» وختمه‎ 
بفوائد المذاكرة» وهذه هى:‎ 
١ الوهم.‎ فاشتكا-١‎ 
- تمييز الصدوق من غيره.‎  "” 


الباب الثالث: في ما يتعلق بالسند والمتز يفن 


ووه وهو وهو ههه عع ع وا توه ونه ووو وودووووووودودو 95 


8 _إحياء العلم بممارستها وإماتته بالبعد عنها. 
؛ - تأصيل القواعد في طرق التحمل وصيغ الأداء. 
مذاكرة ساعة أفضل من مطالعة أيام. 
5 - المذاكرة تفيد الطرفين. 
“> - الكشف عن علل الحديث. 
8 إشغال المجالس والزيارات به. 
4 اكتشاف الكذابين والوضاعين. 
٠‏ -استفادة ما لم يكن يعلمه. 
١‏ المذاكرة عبادة فلا تكره بعد العشاء. 
رجوع المحدث عما أنكره أنه ليس من حديثه بعد مذاكرته إياه. 
٠‏ - أن يعرف الشخص قدره وقدر غيره. 
8 - التعرف على الرواة. 
6 التعرف على طرق الحديث. 
7 - معرفة التفرد والمشاركة فى طرق الرواية. 
١٠١/‏ - حفظ الحديث. ١‏ 
- تهييج الحديث . 
4 سبب في التواضع . 
- وأخيراً» ما أومأ إليه المصنف من الإمتاع بالحديث» وحصول لذَّة لا 
يعرفها إلا مَنْ جربهاء وهاك الدليل عليه: 
أسند الخطيب في «الجامع» (1/ 174) إلى الأستاذ ابن العميد قال: «ما كنتٌ 
أْظْنٌ أن في الدنيا حلاوةً لذ من الرئاسة والوزارة التي أنا فيهاء حتى شاهدتٌ 
مُذَاكرّة سليمان بن أحمدٌ الطبرانيئٌ» وأبي بَكْر الجعَابيَ بحضرتي» فكان الطبراني 
يغلب الجعابي بكثرة حفظه؛ وكان الجعابي يغلبٌ الطبرانيٌ بفطنته» وذكاء أهل 
بغداد حتى ارتفعت أصوائهماء ولا يكادُ أحدّهما يغلبُ صاحبه» فقال الجعابئٌ: 
عندي حديثٌ ليس في الدنيا إلا عندي فقال: هاتّه فقال: حدثنا أبو خليفة حدثنا 
سليمان بن أيوب ‏ وحدث بالحديث ‏ فقال الطبراني: أنا سليمان بن أيوب» 
زمني سمع أبو خليفة عني» فخجل الجعابي» وغلبه الطبراني» قال ابن - 


ك3 1 الكافي في علوم الحديث 


< [التخريج والاشتغال بالتصنيف وفوائده]: 
١‏ _ثم إذا استعدٌ للتخريج'( فليَشْتَغِل به وبالتّصنيفٍء فإنَّه كما 
قال الخطيب: 


- العميد: فوددتٌ في مكاني أن الوزارة والرئاسة ليتها لم تكن لي»؛ وكنتٌ 
الطبرانيٌ» وفرحتٌ مثل الفرح الذي فرح به الطبرانئٌ لأجل الحديث». 
وأسند (؟/ 77/5) أيضاً إلى ابن المديني قال: «سنّدٌ كات تذهين عقولهم عند 
المذاكرة: يحيى» وعبد الرحمنء ووكيعء وابن عيينةءوأيو داودء 
وعبد الرزاق» قال علي: من شدة شهوتهم له». 
وأخيرا تعجبني إضافة هنا لابن الملقن في «المقنع» )4١7/١(‏ قال: «قلت 
ولِيُباحث أهل المعرفق» فإنه مهم أيضاً». 
قال أبو عبيدة: تبدأ المباحثة عامّة مع الطلبة والمشتغلين بالعلم» وتنتهي 
بأعلام أهل العام ولو بالمهاتفة أو المراسلة» ومعرفة شأنهم وترتيب 
أولياتهمء وطريقة بحثهم» مما يساعد في النبوغ المبكرء ويعين على سهولة 
البحثء. والدقة فيهء والاستفادة من الوقتء وهذا ما شمر ولك الحمد _ 
بيركته من خلال وقوفي على بعض تدابير شيخنا الألباني ‏ رحمه اللّه - 
وطرائق بحثه وتدابيره. 

لل في «مقدمة ابن الصلاح»  577(‏ ط بنت الشاطىء) و«الإرشاد» 2)071/١(‏ 
و«المقنع» )14١5/١(‏ زيادة: «التأليف والتصنيف» ودون «والتأليف» في 
«المنهل الروي» 2)١١١(‏ وهي عبارة المصنف. 
والتخريج: إبراز المحدث الأحاديث من بيطون الأجزاء والمشيخات والكتب 
ونحوهاء وسياقها من مرويات نفسه» أو بعض شيوخه» أو أقرانه» والكلام 
عليهاء وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين» مع بيان البدل 
والموافقة ونحوهماء وقد يتوسع في إطلاقه على مجرد الإخراج» قاله 
السخاوي في «فتح المغيث» (؟:/778). 
قلت: وهذا الصنيع كثير في القرن السابع والثامن» وانقطع ‏ على الحد 
المذكور بانقطاع مجالس الإملاء ‏ وبقي جمع طرق الأحاديث والحكم عليها 
وبيان لطائف الإسناد ويكون على طرق وألوان» كما سيأتي في كلام المصنف. 


الباب الثالث: في ما يتعلق بالسند والمتن هلا 


يعبت الحفطّء ويُذَّكُي القَلْبَء ويَشْحَذُ الطَبِعَء ويَجِيدُ البيانَ» 
ويكشك الملتبس» وتكية كيل الذكرة كلد إلى آخر الدّهرِ»0©. 
< [طريقة العلماء في التصنيف]: 
وللعلماء في تصني الحديث طريقان: 
أجودهما(": أنْ يُخرّجٍ على أبواب الفقه» وينوّعه أنواعًا بحسب 
أحكام كل باب» كما فَعَلّه البخاري ومُسَلِمٌء تَذَكر مُطلّقَ كل باب/ : ما 
عنده من صحيح7(" وغيره كما فعل البيهقئٌ» أو على شَوْطِه كما فَعَلّه 
| 
والثاني : أن يُصئفت على المسانيد» ويجمع حديتٌ كل صحابيٌ 
وَحْدّه مما عندهء ثم إن اختارٌ أنْ يُرنّبهم على حُروف المعجم في 
أسمائهمء أو أن يرتّبهم على القبائل» فيبدأ ببني هاشم» ثم الأقرب 
)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي (؟/ وسرت اوحار الت ل وم 
التحديث» (: 1 تأهل للتصنيف» انتهز فرصة العمر» فإنه ث شت الحفظء, 
وَيَحِدٌ الذهن. ويحمق يحقق المزلزل». وتتمة عبارة ابن الصلاح في «المقدمة» افرضة 
ط بنت الشاطىء) : «وقلَ ما يَمْهَرٌ في علم الحديث» ويقفٌ على غوامضه؛. 
ويستبين الخفيّ من فوائده» إلا من فعل ذلك»» وعيلق برسية الال 
0( عبارة ابن الصلاح (): (إحداهما) زاد ايبن الملقن (١//ا١5)‏ عليها: 
«قلت: وهي الأجود» والمثبت عبارة النووي )075/١(‏ وتبعه ابن جماعة 
)١١2١(‏ وتبعهما المصنف. 
(9) غير واضحة في الأصل. 
(4) هذه عبارة ابن جماعة في «المنهل الروي» )١١١(‏ وتصرف بها المصنف». 
ا و د بن الملقن : «فيذكر في كل باب ما حضره فيه؟ . 
قلت: الأولى أن يقتصر على ما صم أو حسنء فإنّ جمع الجميع كَلْيبيّنَ علّة 


الضعيف». قاله السيوطي في «تدريب الراوي» (7/ 2»)١905‏ نعم» وأي خير في 
حديث اختلط صحيحه بواهيه» وأنتَ لا تفليه. ولا تبحث عن ناقليه؟! 


[9:/ب. 


ف الكافي في علوم الحديث 


فالاقرب نسبًا من رَسُول الله يكل و[له]( أنْ يرنّبٍ على سَوابقٍ 
الصّحَابة» فيبدأ بالعَشّرة» ثم بِأَهْل بَدْرء ثم بأهل صُلح الحُدَيبِية» ثم بِمَنْ 
أُسْلَّمِ وهّاجر بينَ الحديبية وفتح مكة2©"0» ويختم بأصَاغِر الصّحابة» كأبي 
الظفيل ونطرائه0©» ثم بِالنّسَاءٍء فيبداً بأمّهاتٍِ المؤمنين عَائْشَةَ وهذا 
خنه 49 والاؤل أشي 2" 


< [أحسن التصانيف الحديثية]: 


ومن أخسن: التْصانين29 ما جَمّع في كل حَديثِ ظُرُقهء واختلاف 


)١(‏ سقطت من الأصلء وهي في كلام ابن الصلاح والنووي وابن الملقن» 
وعبارة ابن جماعة: «وقد ترتب بالسابقة». 

(1) مثّل الخطيب في «الجامع» )197/١(‏ على هذا الصنف بخالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص وأبي هريرة. 

(7) كالسائب بن يزيد وأبي شيبة السّوائي. ذكرهم الخطيب في «الجامع» 
(4/1) وقال عنهم: «الأصاغر الأسنان الذين رأوا رسول اللَّهِ يل وهم 
أطفال». قلت: خص مسلم في «الطبقات» 7171/١(‏ -8؟17/ بتحقيقي) من 
ولد في حياة النبي كهِ وساق فيه )١7(‏ نفساً . 

(5) عبارة ابن الصلاح : «ثم إن من أعلى المراتب في تصنيفه: تصنيفه معللاً» بأن 
يجمع.. .» ولم يغيرها ابن الملقن في «المقنع» )417/١(‏ فأجادء وعبارة 
النووي في «الإرشاد» /١(‏ 0705): «ومن أحسن التصنيف تصنيفه معللاً»! وتبعه 
ابن جماعة في «المنهل الروي» )١١١(‏ والمصنف. 

(5) كذا في الأصل! وفي «مقدمة ابن الصلاح» ومختصراتها: «أحسن». 

(5) زاد ابن الصلاح: «وفي ذلك من وجوه الترتيب غير ذلك»» وزاد الجعبري: 
«أو على الشيوخ والتراجم» انظر «رسوم التحديث» (19). 

69 كذا في «المنهل الروي» )١١١(‏ وعند ابن الصلاح والنووي: «الرواة» وعند 
ابن الملقن: «رواته». 


الباب الثالث: في ما يتعلق بالسند والمتن ف 


كن 200000 ا ؟ 
مُعزّ0». كما فُعَل يعقوت بن شيبة فى المسنده500 . 


(00) 


(00 


تمتك الأحاديف السللة لناظرق انق بعس عدبا أن رحبب كال أناء 
كلامه على علم علل الأحاديث: «وقد صُنفت فيه كتب كثيرة مفردة» بعضها 
غير مرتبة كالعلل المنقولة عن يحيى القطان وعلي بن المديني وأحمد ويحيى 
وغيرهمء وبعضها مرتبة؛ ثم منها ما رتب على المسانيد ك«علل الدارقطني» 
وكذلك «مسند علي بن المديني» و«مسند يعقوب بن شَيْبّة» هما في الحقيقة 
موضوعان لعلل الأحاديث» ومنها ما هو مرتب على الأبواب ك«علل ابن أبي 
تم» و«العلل» لأبي بكر الخلال وكتاب «العلل» للترمذي أوله مرتب وآخره 
غير مرتب»» انظر: «شرح علل الترمذي» (؟897/5). 
وقال فيه أيضاً /١(‏ 745): «وقد صنف ابن المديني ويعقوب بن شَّيْيَة مسانيد 
معللة» وأما الأبواب المعللة فلا نعلم أحداً سبق الترمذيّ إليها». 
قلت: وكلامه الأخير متعقب انظر : «التقييد والإيضاح» للعراقي (78) . 
قال الخطيب في «تاريخ بغداد» )58١/١5(‏ في ترجمة (يعقوب بن شيبة): 
«وصئّف «مسنداً» معثلا إلا أنه لم يتممهء قال الأزهري: ولم يصنف 
يعقوب «المسند» كله. وسمعت الشيوخ يقولون: لم يتم مسند معلل قط. 
وبلغني أن يعقوب كان في منزله أربعون لحافاً أعدها لمن كان يبيت عنده 
من الوراقين لتبييض «المسند» ونقله» ولزمه على ما خرّج من «المسند» 
عشرة آلاف دينارء قال: وقيل لي إن نسخة بمسند أبي هريرة شوهدت 
بمصر فكانت مئتي جزء. قلت: والذي ظهر ليعقوب: مسند العشرةء وابن 
مسعود وعمار وعتبة بن غزوان والعباس» وبعض الموالي» هذا الذي رأينا 
من «مسئده» فحسب». 
قلت: أجمعت كلمة المترجمين والعلماء على عدم إتمام يعقوب ل«مسنده» 
وقال الكتاني في «الرسالة المستطرفة» (ص 19) عقب ذكره للمسانيد 
المذكورة في كلام الخطيب السابق: «وشوهد أيضاً منه بعض أجزاء. من «مسند 
ابن عمر“ء يذكر فيه الأحاديث بأسانيدها وعللهاء ولو تم لكان في مئتي 
مجلد». ورجَحَ الدكتور علي بن عبد الله الصياح في «الموسوعة العلمية 
الشاملة عن الإمام الحافظ يعقوب بن شيبة» (1/ 0806) أن كلمة (ابن) في كلام 
الكتاني زائدة من النساخ أو الطباعة» وأدرج د. الصياح القطعة المتبقية - 


ا الكافي في علوم الحديث 


وقد يرب على الشيوخ0©» فَيُجمعُ حديثٌ كل شيخ على انفراده 
كسفيان» وشعبة» ومالك» وحماد بن زيد» وابن غيينة. 

قال عُثمان بن سّعيد الدّارمي: يُقال: مَنْ لم يَجْمّع حديتٌ هؤلاء 
الخمسةٍ فهو مُفْلِسٌ في الحديث» وهم أصُول الدّين 29 . 

ويَجمَعُون التَّراجمّ كمالكِ» عن نَافع» عن ابن عمر. 

وهِشَّام بن عُروة» عن أبيه» عن عَائِشْة . 

وسُهيل» عن أبيهء عن أبي هريرة. 

ويجمعون الأبوابَ كباب رُؤْيةِ اللّهِ تعالى0©, وباب رفع اليّدين في 
الح و 0 5226 


- (الجزء العاشر من مسند عمر بن الخطاب) من هذا «المسند» في هذه 
«الموسوعة» )91١  71/7(‏ ثم أردفه بملحق فيه الأحاديث التي تكلم عليها 
يعقوب ثم ملحق بالرجال الذين تكلم عليهم يعقوب». وكانت هذه القطعة من 
«المسند» قد طبعت بتحقيق!! سامي حداد! في بيروت سنة ٠914١م.‏ 

)١(‏ هذا غير جمع الراوي شيوخ نفسه كالطبراني في «الأوسط» وابن الأعرابي في 
«معجمه»». وانظر «فتح المغيث» (7/ 7514)» ولبعض زملائنا دراسة مستقلة في 
«المعجمات والأثبات»» وهي أطروحته للدكتوراه» لم تنشر» جمع فيها أسماء 
المصنفات في هذا الباب. 

(؟) أخرجه الخطيب في «الجامع» (رقم .)١991‏ 
وانظر في ضرورة جمع حديث الأربعة المذكورين مع الأوزاعي في (تقدمة) 
«الجرح والتعديل» .)١١-5٠١(‏ 

() جمع أحاديث الرؤية غير واحد من المحدثين» مثل: الدارقطني والبيهقي 
والآجري والطبراني وابن الأعرابي والكناني وأبي شامة المقدسي وابن حجر 
وابن الوزير والشوكاني في جماعة آخرين» انظر: «معجم الموضوعات 
المطروقة؛ .)081/١(‏ 

(5) جمع أحاديث هذا الياب غير واحدء على رأسهم الإمام البخاري والسبكي 
وابن القيم» انظر «معجم الموضوعات المطروقة» 557/١(‏ 0 0554). 


الباب الثالث: في ما يتعلق بالسند والمتن ا" 


وياب القراءة لت الإمام'"". 


< [التعريف بآداب التأليف]: 


6ك شر ير لق 6 ل تقد م و اه 2 0 2 
ثم يحترز أن يُخرجَ تصنيفه إلى الناس مِنْ غير تَهَذِيبهِ وتحريره» 


وإعادة النّظر فيه » وتككريرو0©. 


(00 


أنّف في هذا الباب جممٌء وجمع أحاديثه البخاري والبيهقي والسبكي 
واللكنوي» في آخرين كتبهم مطبوعة. ويفردون أيضاً أحاديث يجمعون طرقها 
في كتب مفردة» ولصديقنا يوسف العتيق كتاب مطبوع بعنوان: «التعريف بما 
أفرد من الأحاديث بالتصنيف». 

أسند الخطيب في «الجامع» (1/ 787) عن هلال بن العلاء قال: ايُستدَلٌُ على 
عقل الرجل بعد موته بكتب صتفهاء وشعر قالهء وكتاب أنشأه» وأسند عقبه 
عن العتابي قوله: «من صنع كتاباً فقد استشرف للمدح والذم» فإنْ أحسن فقد 
استهْدِف للحسد والغيبة» وإنْ أساء فقد تعرّض للشتم» واستُقذف بكل لسان» 
وقال أيضاً (؟/ :)758٠١‏ «وقَلَ ما يتمهّر في علم الحديث ويقف على غوامضه 
ويستنير الخفيّ من فوائده إلا من جمع مُتفرقه» وألف متشتتهء وضمٌ بعضه إلى 
بعض»ء واشتغل بتصنيف أبوابه» وترتيب أصنافهء فإن ذلك الفعل مما يقوي 
النفس ويثبت الحفظء وأنشده: 

يموت قوم فيحيى العلم ذكرَهَمم والجهل يُلحِق أحياءًَ بأموات» 

وقد أنكر قوم التصنيف. ورد عليهم ابن جماعة بقوله: «ولا وجه لهذا الإنكار 
إلا التنافس بين أهل الأعصار وإلا فمن إذا تصرّف في مِدادِهِ وورقِهِ بكتابةٍ ما 
شاء من أشعار أو حكايات مُباحةٍء أو غير ذلك. لا يُنْكرٌ عليّْوء فلم إذا 
تصرّف فيه بِتَسُويدٍ ما يُنْتفع به من عُلوم الشَّرِيعةٍ يُنكرٌ ويُستهجنٌ. 

أما مَنْ لا يتأمّلُ لذلك فالإنكارٌ عليه مُنّجِهٌ لما يَتضمَتُه من الجهل» وتغرير مَن 
يقفُ على ذلك التصنيف بوء ولكونه يُضْيّمُ زمائّه فيه لم يُْتِنُهء ويدحٌ الإتقانَ 
الذي هو أَخْرَى به منه». 

وقال صديق حسن في «أبجد العلوم» (ص :)١960 ١95‏ 

«ومن الناس من ينكر التصنيف في هذا الزمان مطلقاًء ولا وجه لإنكاره - 
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الكافي في علوم الحديث 


ولْيَحذَّرٍ مِنَ النَصنِيفٍ ما لم يَتأمّلْ لّهء وينبغي أن يكون تَصنيمُه 


بعباراتٍ واضحةٍ واصطلاحاتٍ سَهْلةٍ ميك . 


(010 


و 


من أهلهء وإنما يحمله عليه التنافس والحسد الجاري بين أهل الأعصارء وللّه 
در القائل في نظمه: 

قل لمن لا يرى المعاصر شيئاً ويرى للأوائل التقديما 

إن ذلك 0 كان حديثاً وسيبقى هذاالحديث قديما 

ثم قال: فلا تغتر بقول القائل: «ما ترك الأول للآخر» بل القول الصحيح: 
«كم ترك الأول للآخر»ء فإنما يستجاد الشيء ويسترذل لجودته ورداءته في 
ذاته لا لقدمه وحدوثه. ويقال ليس كلمة أضر بالعلم من قولهم: «ما ترك 
الأول شيئاً؟ . 

نعم» من الضرورة مراعاة التهذيب والتحرير وترداد النظر في الكتاب؛ وفائدة 
ذلك تصحيح وهم وقعء أو إضافة ما يفيد» أو تغيير ترتيبه إلى الأحسن». 
ورحم اللّه القاضي عبد الرحيم البيساني القائل: «إني رأيت أنه لا يكتب 
إنسان كتاباً في يومهء إلا قال فى غده: لو عُيّر هذا لكان أحسنء ولو زيد كذا 
لكان يعسن :ولو ده هذا لكان أفقن» ون قر هذا كان اجمل + هذا 
من أعظم العبرء وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر» نقله الزّبيدي 
في (ديباجة) «إتحاف السادة المتقين» .)7”/١(‏ 

ظفرت بكلمة جامعة للغزي في «الدر النضيد فى أدب المفيد والمستفيد» 
(ص”78 - 585) فيما ينبغى عَلِن المصنف أن راع قال: 


2 


«يُنبغي لمن كَمُلَتْ أهليثه وَتَمَّتْ قَضليُهِ أَنْ يَعتَنِيَ بالنُصئيف» ويجدّ في الجمع 
057 مُتنبّناً في نَقّلهِ واسْتنباطو» مُتحرياً إيضاخ العبارة 
وإيجازّهاء ولا يُوضِحٌ إيضاحاً يَنتهي إلى الرّكاكة» ولا يُوجِرُ إيجازاً ي: ينتهي إلى 
الْمَحْقٍ والاشتغلاق» ولا يُطوّل تطويلاً يُؤدّي إلى المَلآَلةٍء مُجتنباً الأونة 
الضّعيفَةَ والتعليلاتٍ الواهية» مُبَيّاً للمُفْكلات» مُجيباً عن التعقّبات» مُسْتَوْعباً 
مُعْظَمَ أخكام ذلك الفنٌّء َيْرَ ُخلٌ بشيء م فل أصضولوء مشي على القواعد 
والتّواِ د العلم ودقائقّه ل المتكلات: 
ويَطلعٌ على إيضا اح العغرامض وحَل المُعضلات» ويثبت عنده العلم» ويرسحٌ 


الباب الثالث: في ما يتعلق بالسند والمتن 541 


مَعه؛ لأنَّ ذلك يضطرٌه إلى كثرة التَّفْتِيشٍ والمُطالعةء والتّنقيبٍ والمراجَعةء 
والاظلاع على مَذَاهبٍ العلماعء ومختلفب كلام الأئمة ومتمفه له وواضحه من 
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مَشْكَله» وسعوج دمن ضعنيه ورّاجحهٍ من مَرجوحوء وجَزْلهِ من ركيكوء وما 
لآ اغْتِرّاضَ عليه مِن غَيرو» وبه ينّصف المحمَّقُ بصفة المُجتهدين» ويرتفِع عن 
الجمود على محض التقليدِ' . 

وقوله: (ويقعي :4 إل من زيادات النووي في «الإرشاد» (0) وصرح 
بذلك ‏ على غير عادته ‏ ابن الملقن في «المقنع» »)518/١(‏ ونقلها شيخ 
المصنف ابن جماعة في «المنهل الروي» .)١1١١(‏ 


9 طبفات الحفاظء 


الباب الرابع: في أسماء الرجال» وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها 1 


وفيه أنواع : 
النوع الأول: في الصحابي 


< [مرتبة الصحابة؛ ومن ألَّف فيهم]: 


9 اغلّم أنَّ مرتبة الصَّحابيٌ مَرْتَبَةٌ عَليّةّء ومعرفتّه علمٌ 


كبيرٌء قد صكّف التَّاسنُ فيه كتباً كثيرةً'2: وأكثرٌها فوائد كتاب 


00 


من أكثر كتب الصحابة فوائد» وأغزرها علماً وتحريراً وتنقيحاً «الإصابة في 
تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني (ت 8505ه)». وهو مطبوع أكثر من مرةء 
أحسنها ‏ للآن - بتحقيق الأستاذ علي محمد البجاوي رحمه اللّه تعالى. 
واعلم أنه - رحمه اللَّه ‏ رتب كتابه على أربعة أقسام في كل حرف منه. 
ف(القسم الأول): فيمن وردت صحبته بطريق الرواية عنه أو عن غيره» سواء 
كانت الطريق صحيحة أو حسنة أو ضعيفة» أو وقع ذكره بما يدل على الصحبة 
بأي طريق كان» مع تمييزه ذلك في كل ترجمة. 
و(القسم الثاني): فيمن ذُكَرَ في الصحابة من الأطفال الذين وُلِدوا في عهد 
النبي يل لبعض الصحابة من النساء والرجال ممّن مات رسول اللَّه يك وهو 
في دون سنٌ التمييزء 553 اراتك في الشعاية إنمااخر على سيل الالساقة 
لغلبة الظن على أنه يك راهمء لتوفر دواعي أصحابه على إحضارهم أولادهم 
عنده حين ولادتهم ؛ ليحتكهُم» ويسميهم» » ويْبَرَكَ عليهم. فقد أخرج مسلم في 
«صحيحه» عن عائشة: «أنْ النبي كل كان يؤْتّى بالصبيان» فيبَرَكَ عليهم». 


510 الكافي في علوم الحديث 


«الاستيعاب2076 لابن عبد البرء حافظ المغربء لكن شانه إيراده 


- فأحاديث هؤلاء الأطفال عنه عليه الصلاة والسلام من قبيل المراسيل عند 
المحقّقين من أهل العلم بالحديث؛ كما قاله الحافظ ابن حجر في تقسيم 
رجال «الإصابة»؛ قال: «ولذلك أفردتّهم عن أهل القسم الأول». 
و(القسم الثالث): فيمن ذُكر في كتب رجال الصحابة من المُخضرمين الذين 
أدركوا الجاهلية والإسلام» ولم يرد في خبر قط أنهم اجتمعوا بالنبئ كَل 
ولا رأوهء سواء أسلموا في حياته أم لاء وهؤلاء ليسوا أصحابه باتّفاق مِن 
أهل العلم بالحديث». وإن كان بعضّهم قد ذكر بعضَّهُم في كتب الصّحابة؛ فقد 
أفصحوا بأنهم لم يذكروهم إلا لمقاربتهم لتلك الطبقة» لا أنهم من أهلهاء 
وأحاديث هَؤلاء مرسلة بالاتفاق. 
و(القسم الرابع): فيمن ذُكِرَ في الكتب على سبيل الوهم والغلط» وبيان ذَّلِك 
البيان الظاهر الذي يُعَوَّلُ عليه على طرائق أهل الحديث. 
وقد نظم بعضهم هذا التقسيم الذي جعله الحافظ ابن حجر مصطلحاً 
ل«إصابته» بقوله : 
القسمٌُ الأوَّلُ مِن «الإصابة» للعسقلاني مهم الصَّحابة 
توفّرت فيهم شروظ صحبيّة وبَلّغوا أوانَ حمل دعوتة 
زثاتي الأتساع تعن تن الضعي ٠١‏ ليعسلسة عبسب تو 
تالِثّها من في الأوان حَضُرّما وليس منهم باتّفاق العُلَّما 
رابعها في نبذٍ مَّن تفاحشا غعَلّظهم فيه وفيهناقًشا 
هذه الأبيات الخمسة حِفْظُها مع فهمها معينٌ على معرفة صنيع ابن حجر في 
«الإصابة» بسرعة حين احتياج الطالب إلى الوقوف على أي رجل أراده من 
الأقسام الأربعة؛ كما قاله الشيخ الشنقيطي في «دليل السالك إلى موطأ الإمام 
مالك» ردص 6 ). 

)١(‏ مطبوع أكثر من مرة» ولابن حجر في «اللسان» )٠١7/54(‏ كلمة حوله» قال 
فيها: «وكتاب ابن السكن عمدة ابن عبد البر الكبرى» فهو فى كتاب 
«الاستيعاب» عليه يحيل» ومنه ينقل غالباً»» وللدكتور مُجيد مُنشِد #جهود 

' الحافظ ابن عبد البر في دراسة الصحابة». 


الباب الرابع: في أسماء الرجالء وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها كت 


كثيراً مما شجر بين الصّحابة» وحكايته عن الأخباريين المحدثين» 
والغالب على الأخباريين الإكثار والتخليط. وذاك بوظيفة أصحاب 
التواريخ لأقرب من أهل الحديث0©. 


وسعكم نكي ارو لكضو ان بو الأن لور تن امسردة 


الصّحابة»20/ كتاباً أتى فيه كل ما في كتاب ابن عبد البر» وابن منده0©, 
وأبي نعيم الأصبهاني© وضمّ إليه زياداتٍ لغيرهم» وضبط أكثر الألفاظ 
المشكلة؛ شكر الله سعيه0*. 


(00 


(0 
00 


(5) 


نعم» هو كما قال المصنف». فأكثر ابن عبد البر في «الاستيعاب» النقل عن 
الواقدي وابن إسحاق ومصعب بن عبد الله الُبيري وابن أخيه الرّبير بن بكار 
وغيرهمء وهؤلاء ينقلون الأخبار في كثير من الأحايين دون إسنادء أو 
بإسنادء لا يعتمد عليه» ولا يركن إليه» إلا بعد تمحيص وفحصء. فتنبّه لذاك. 
تولى الله هداك . 

اسمه «أسد الغابة» طبع أكثر من مرة» وانظر «محاسن الاصطلاح» (586). 
طبع القسم المتبقي منه في مجلدين» عن جامعة الإمارات» بتحقيق الأخ 
الشيخ عامر صبري» وهو بعنوان «معرفة الصحابة»» ومؤلفه الحافظ أبو 
عبد اللّه محمد بن إسحاق بن يحيى (ت 146ه) واعتمد ابن الأثير أيضاً على 
«ذيل أبي موسى المديني على كتاب ابن منده»» وأهمل ذلك المصنف. 

طبع كتابه كاملآًء وهو بعنوان «معرفة الصحابة» اعتنى به الأخ عادل العزازي» 
ونشر عن دار الوطن» في (0) مجلدات . 

طبعت كتب كثيرة في الصحابة» من أهمها: «معجم الصحابة» لابن قانع» 
و«الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصمء و«معجم الصحابة» لأبي القاسم 
البغوي» و«التجريد» للذهبي» وثمة أمر بقي التنبيه عليه وهو أن ما ذكره 
المصنف من الزيادات وضبط أكثر الألفاظ المشكلة نص عليه ابن الأثير نفسه 
في مقدمة كتابه. 

ومما ينبغي التفطن له: أن ابن عبد البر جهد في الترجمة لجل الصحابة! 
ولكنه فاته غير واحد منهمء ولذا قال ابن حجر في مقدمة «الإصابة»: - 


]/65٠[ 
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< [معرفة الصحابي وحدٌّه]: 


03 ثم اعلم أنهم اختلفوا في معرفة الصحابي» فالمعروف من 
يقة أهل الحديث أن كل مسلم رأى رسول الله يكِةِ فهو من الصحابة. 


.)00( 


قال البخاري في «صحيحه» : «من صحب النبي كَل أو رآه من 


المسلمين فهو من أصحابه». 

وإنما اشترط الإسلام في تلك الحالة ليخرج من راآه كَل كافراً» ثم 
أسلم بعد وفاته كشريح» وعبد الله بن سَرْجس0 على بحث فيهماء 
وغيرهما . 


- «وسمّى أبو عمر بن عبد البر كتابه «الاستيعاب»؛ لظنه أنه استوعب ما في 
كتب مَنْ قبله» ومع ذلك ففاته شيء كثير؟. 
وكان ابن عبد البر مقدراً لذلك. ولذا قال لتلميذه أبي علي الغسّاني: «أمانة 
الله في عُتْقكء متى عثرتٌ على اسم من أسماء الصحابة لم أذكره إلا ألحقئّه 
في كتابي» يعني: «الاستيعاب»», ذكره الذهبي في «السير»  ١49/١9(‏ 
5٠‏ ؛ ولابن فَتُحون (ت 9١0ه)‏ ذيل حافل جليل على «الاستيعاب» » وله 
عليه كتاب سماه «التنبيه»» راجع «الرسالة المستطرفة» و«فهرست القاضي 
عياض» . 

)١(‏ في أول كتاب (فضائل الصحابة) (1/ 7 مع «الفتح») وأسنده الخطيب في 
«الكفاية» )0١(‏ وذكره ابن الجوزي في «تلقيح فهوم أهل الأثر؛ (ص .)٠١١‏ 

(؟) تعقب العراقي في «التقييد والإيضاح» (ص )١194‏ المصئفء فقال: «وأما 
تمثيل الشيخ تاج الدين التبريزي في «اختصاره لكتاب ابن الصلاح» لمن رأى 
النبي يِل كافراً ‏ ثم أسلم بعد وفاته كعبد اللَّه بن سرجس وشريح؛ فليس 
بصحيح لما ثبت في «صحيح مسلم» من حديث عبد الله بن سرجس قال: 
«رأيت النبي يَِ وأكلت معه خبزاً ولحماً» وذكر الحديث في رؤيته لخاتم 
النبوة واستغفار النبي يك له والصحيح أيضاً أن شريحاً القاضي لم ير 
النبي يَلدِ قبل النبوة ولا بعدها وهو تابعي أدرك الجاهلية» وقد عده مسلم في 
المخضرمين وذكره المصنف فيهم» واللّه أعلم». 


الباب الرابع: في أسماء الرجال» وظبقات الحفاظ؛ وما يتعلّق بها 584 
ولاه ات ا اواو 111لا 200 


وذكر السّمعاني20 أن ذلك من حيث اللغة» والظاهر يقع على من 
طالت صحبته ومجالسته على طريق التَبع له والأخذ عنه'". 


قال: «وهذا طريق الأصولس:9 . 
الحديثع0؟2. 


وعن أحمد بن حثبل : «إِنَّ أصحابٌ رسول الله يَِ كل مَنَ صحبه 
بن إوقهرا اوبريا رصاع أودراة قووعن السيحابة 0 5 


أو كَثْر كالزيارة . 


)١(‏ في «قواطع الأدلة» .)07947/١(‏ وذكره ابن الصلاح في «علوم الحديث» 
(*5). 

.)١(‏ في هامش الأصل: قال اليك تخي الننف ٠:‏ . الصحابة... وكما هو.. 
طالت صحيته لهء كما قاله المصنف». قلت: وعبارة النووي في «الإرشاد» 
(0817/7): «قال السمعاني: والصحابي من حيث اللغة والظاهرء يقع على 
كل [من] طالت صحبته ومجالسته على طريق التبع والأخذ» انتهى . 
قلت: وفي هامش الأصل بياضات لم تظهر في التصوير. 

(7) انظر: «المستصفى» »)١55 /١(‏ «الإحكام» للآمدي .)7076/١(‏ 

(5) انظر في تحرير ذلك: «الإحكام» (84/5) لابن حزم» وقال ابن تيمية في 
«الصارم المسلول» (0175): «والأصحاب جمع صاحبء» والصاحب اسم 
فاعل» من صحبه يصحبهء وذلك يقع على قليل الصّحبة وكثيرها»» وقال 
علي بن المديني: «من صحب النبي كَل أو رآهء ولو ساعة من نهارء فهو 
من أصحاب النبي كيده كذا في «فتح الباري» (/ا/ 0) . 

(0) أسنده الخطيب في «الكفاية» (51) وابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» 
)711/١(‏ عن عبدوس بن مالك العطار قال: سمعت أحمد بهء مع زيادة في 
أولهء وفي إسناده محمد بن سليمان بن داود المنقري» ترجم له ابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» )١19/517(‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تمدن : 
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ولو حلف شخص أنه لا يصحب زيداً حنث بمصاحيته لحظة. 

فإِنْ قالوا: أصحاب الجنة» أصحاب الحديثء ولا يراد بهم إلا 
من لازم الحديث مدة طويلة» وأيضاً حكي عن سعيد بن المسيّب أنه لا 
يعدٌ من الصحابة إلا من أقام عند رسول الله َكِهِ سنةء أو سنتين» وغزا 
معه غزوة أو غزوتيد(©. 

قلنا: إنْ صح ذلك عنهم يكون مبنيًا على عُرفٍِ خاصٌ عند طائفة 
ولا مشاحّة على الاصطلاح» ولا يجوز أن يحمل على الإطلاق» وإلا 
يلزم أن جرير بن عبد الله البجلي ومن شاركه في فَقّد الشرط المذكور لا 
يعدٌ من الصحابة» لكن لا خلاف في عَدَّه صحابيًا9 , 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «الكفاية» (ص )2١‏ بسندٍ ضعيف جدّاء فيه الواقدي» 
وشيخه طلحة بن محمد بن سعيد بن المسيب» قال أبو حاتم: لا أعرفه. انظر 
«لسان الميزان» (51717/7/7). 
ونقله عن سعيد جمع» منهم: ابن الجوزي في «تلقيح فهوم أهل الأثر؛ (ص 
٠‏ وابن الأثير في (مقدمة) «أسد الغابة» .)١8/1١(‏ 

(1) قال ابن الجوزي في «تلقيح فهوم أهل الأثره (ص :)٠١١‏ 
«فصل الخطاب في هذا الباب: بأن الصحبة إذا أطلقت فهي في المتعارف 
تنقسم إلى قسمين : 
أحدهما: أن يكون الصاحب معاشراً مخالطاً كثير الصحبة» فيقال: هذا 
صاحب فلان» كما يقال: خادمه لمن تكررت خدمتهء لا لمن خدمه يوماً أو 
ساعة . 
والثاني: أن يكون صاحباً في مجالسة أو مماشاة ولو ساعةء فحقيقة الصحبة 
موجودة في حقه وإن لم يشتهر بها. 
فسعيد بن المسيب إنما عني القسم الأول» وغيره يريد هذا القسم الثاني. 
وعموم العلماء على خلاف قول ابن المسيب؛ فإنهم عدوا من الصحابة جريراً 
ومن لم يغز معه ومن كان صغيراً عند وفاته يكل. فأما من رآه ولم يجالسه - 


الباب الرابع: في أسماء الرجالء وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها 154 
#التتطفة. ج نالف لايق جلو لج1ي ةقاي لات :1 ا د ال ا ا 1 0101 
.فإن قيل: يصدق على الوافد والرائي أنه وافد وراء لا صحابي؟!. 


ل ل ا , يعني: الملازم» ونفي 


< [كيف يعرف الصحابي]: 


4 ثم إنَّ كون الشَّخْص صحابيًا يعرف بالثّواتر تارة» 
وبالاستفاضة أخرى» وبأن يروي من آحاد الصحابة أنَّ فلاناً صحابىٌ» 


وبإعقارة عن تقننة رعذ بوت عذالعه أناضنحا به 0/177 


- ولم يماشه فألحقوه بالصحابة إلحاقاً» وإن كانت حقيقة الصحبة لم توجد في 
حقه» انتهى بتصرف. 

)١(‏ لا خفاء برجحان رتبة مَنْ لازمه يل وقاتل معهء أو قتل تحت رايته؛ على 
من لم يلازمة؟؛ أو لم يحضر معه مشهداًء وعلى مَنْ كلّمه يسيرأء أو ماشاء 
قليلاً» لكاي عدو أو في حال الطفولة» وإن كان شرف الصحبة حاصلاً 
للجميع» ومن ليس له منهم سماع منهء فحديثه مرسل من حيث الرواية» وهم 
مع ذلك معدودون في الصحابة» لما نالوه من شرف الرؤية» أفاده ابن حجر 
في «الإصابة» )1/١(‏ و«النزهة» (ص 605). 

(؟) هئالك ضوابط ثلاثة كليّة تعين على معرفة الصحابة» ذكرها ابن حجر في 
«الإصابة»  8/١(‏ 4) واستفادها من الآثارء هي: 
الأول: أنهم كانوا لا يؤمّرون في المغازي إلا الصحابة» قال: «فمن تتبّع 
الأخبار الواردة في الردّة والفتوح وتحد شرع ذلك لكنيقاً كثيراً»: 
الثاني: قال عبد الرحمن بن عوف: «كان لا يولد لأحد مولود إلا أتى به 
النَبىَ يكل » فدعا له» أخرجه الحاكم (5!4/5) وغيره. قال ابن حجر: «وهذا 
يؤخل منه شيء كثير أيضاً . 
الثالث: أنه لم يبق بمكة والطائف أحد في سنة عشر إلا أسلم وشهد حجة 
.الوداع. فمن كان في ذلك الوقت. موجوداً اندرج فيهمء ٠‏ لحصول رؤيتهم 
للنبي كيةِ» وإن لم يرهم هو. 5 


]ب/ه٠١[‎ 
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قلت: في هذا الأخير يحتمل الخلاف بدعوى رتبة شريفة لنفسهء 
كما لو قال: أنا عدل» ولا شك في اشتراط كونه معاصراً» والله أعلم. 

0 ؟ - الثاني : في عدالتهم : 

للصّحابة بأسرهم خصيصةًء وهي: أن لا يسأل عن عدالة أحد 
منهم ؛ لكونهم معذلين على الإطلاق بإجماع مَنْ بعدهم» سواء قبل الفتن 
أو بعدهاء دخل فيها أم لك وبالكتاب والسّئة؛ والمعقول. 

قال الله تعالى: ##وَكَدِكَ جَعَلئَك أُمَّدَ وَسَطا لِنسَكُووا شُبَدَآءَ عَلَّ 
لام بس 2'74 [البقرة: : ]١5*‏ وقال تعالى : 0 ل أ وَلْنِى . عحكة أَشِدَّهُ عَلّ 
الْكُتَارِ رجاه ج000 [الفتح: 19] الآية. 

وقال النبي 255 : دلا فَيِنُوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أن 
أحدكم أنفق مثل أخن ذهباً ما أدر ك مُدَّ أحدهم ولا نصيفه»(0" . 


وانظر فيما ذكره المصلنف: «الكفاية» .)07١(‏ «فتح المغيث» (7/ ٠١5‏ 
») «تدريب الراوي» (؟/١2)7‏ «التقييد والإيضاح» 2)7١99(‏ «عقيدة 
أهل السنة والجماعة في الصحابة» (75- 7970) . 

)١(‏ انظر في توجيه الآية: «تفسير الطبري» (5/1 -8)» «تفسير القرطبي» 
»)١194 - ١6/5١‏ و«تفسير ابن كثير»؛ /١(‏ 0770 و«لوامع الأنوار البهية» 
(/28). 

(؟) انظر في توجيه الآية: «تفسير ابن جرير» (55/ ١١١-١١١)غ‏ «تفسير 
القرطبي»  797/١5(‏ 195) «منهاج السنة النبوية» »)١908/١(‏ «تفسير ابن 
كثير» (5/ 20119 «قبس من هدي الإسلام» (ص 85) لشيخنا عبد المحسن 
العباد. 

(9) أخرجه البخاري (75371) من حديث أبي سعيدء ومسلم (70140) من حديث 
أبي هريرة» وهو سبق قلم وقع لمسلم أو لبعض رواته» كشف عن ذلك بما لا 
مزيد عليه ابن حجر في جزء مفرد مطبوع بتحقيقيء» والحمد للَّه الذي بنعمته 
تتم الصالحات. 


الباب الرابع: في أسماء الرجال» وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها 1 


أمر الله تعالى» وأمر الرسول يله وبذل التّفس والمال. 


وأما الفتن فمحمولة على اجتهادهمء فإِنْ قلنا: كل مجتهد 
مصيب(27؛ فلا إشكال» وإن قلنا: إن المصيب واحد؛ فلا إشكال أيضاًء 


)١(‏ كادت أن د كرح أذ اند عن الزن دوين انما يكن بالاضول 
واحدء وما عدذاه باطل. ويراد بالأصول: العقائد وما يتعلق بها كهذه 
سالك مع أن التفريق بين الأصول والفروع عسرء بل متناقضء» لا يمكن 
وضع حدٌّ بينهما ينضبط به» وهو من مولّدات المعتزلة؛ كما تراه في «منهاج 
السنة» (81//0 - 88) و«مجموع الفتاوى» (7977/ 75 )7”6٠0‏ كلاهما لابن 
تيمية» و«الصواعق المرسلة» (؟/ )0١0 05٠9‏ لابن القيمء و«العلم الشامخ» 
(دص 848 للمَقبلي . 
قال الأصوليون: وأما في الفروع والظنيات؛ فذهب الجماهير إلى أن الجن 
من قول المجتهدين واحدء قال الشافعي في «إبطال الاستحسان» :)5١(‏ «فَإن 
قال قائل: أرأيت ما اجتهد فيه المجتهدون» فكيف الحق فيه عند اللَّه؟ قيل: 
لا يجوز فيه عندنا واللّه تعالى أعلم أَنْ يكون الحق فيه عند اللّه إلا 
واحداً؛ لأنّ علم اللَّه ‏ عرّ وجل - وأحكامه واحد؛ لاستواء السرائر والعلانية 
عندهء وأنّ علمه بكلّ واحدٍ ‏ جل ثناؤه - سواء». 
وفي قوله يخ فيما أخرجه البخاري (9/707): «إذا حكم الحاكمء فاجتهد ثم 
أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد؛ ا 
علا الدول إذ جعل النّبىُ كه المجتهدين قسمين: قبغا مضياك 

مُخطباًء ولو كان كل واحدٍ مُصيباً لم يكن لهذا التقسيم معنىء 0 
الحقّ مُتعدّداً بتعدد المجتهدين فقد أخطأء وخالف الصواب مخالفة ظاهرة» 
أفاده الشوكاني في «إرشاد الفحول» (0785). 
ومن لطيف ما يستدل عليه: أنَّ لازم قول القائل: (كل مجتهد مصيب) صِحَحةٌ 
هذا الترجيح. ذلك أنَّ القائل إما أَنْ يعتقد أنَّ قوله: (ليس كل مجتهد 
مصيب): صحيحة أو باطلة؛ فإن اعتقد بطلانها نقض قولهء وإن اعتقد - 
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لأنْ المخطىء يئاب» ويجب عليه العمل يما أدى إليه اجتهاده» والفاسق 
بإيجاب العمل محال(2© , 


- | خلاف ذلك سَلُم يما رجحناء فتأمل. أفاده ابن الصلاح في «شرح الورقات»» 
وتنظر المسألة مع مراجعها في «شرحي على الورقات» (550). 

)١(‏ بوب الخطيب البغدادي في كتابه «الكفاية» (ص 57" -/51): (باب ما جاء في 
تعديل الله ورسوله للصحابة وأنه لا يحتاج إلى سؤال عنهم وإنما يجب فيمن 
دونهم) ‏ ثم قال : «كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي يل لم 
يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله ويجب النظر في أحوالهم سوى 
الصحابي الذي رفعه إلى رسول اللّه يل لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة 
بتعديل الله لهم وإخياره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن». 
ثم ساق جملة من الآيات الدالة على ذلك وكذلك جملة من الأحاديث» إلى 
أن قال: «والأخبار في هذا المعنى تتسع وكلها مطابقة لما ورد في نص 
القرآن» وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة والقطع على تعديلهم ونزاهتهمء 
فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى لهم المطلع على بواطنهم إلى تعديل 
أحد من الخلق له؛. 
ثم قال: «على أنه لو لم يرد من اللَّه ‏ عرٍّ وجل - ورسوله فيهم شيء مما 
ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة ويذل 
المهج والأموال وقتل الآباء والأولادء والمناصحة في الدين وقوة الإيمان 
واليقين؛ القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم» وأنهم أفضل من جميع 
المعدلين والمزكين الذين يجيئون بعدهم أيد الآبدين». 
فلقد صدق تكله لو لم تكن عدالتهم منصوصاً عليها في كتاب الله وسنة رسوله يل 
لجزم أهل العقول الصحيحة والقلوب السليمة بعدالتهم؛ استناداً إلى ما تواترت 
به الأخبار عنهم من الأعمال الجليلة والخيرات الوفيرة التي قدموها لنصرة 
الدين الحنيف. فقد بذلوا ما أمكنهم بذله في سبيل نصرة الحق ورفع رايته 
وإرساء قواعده ونشر أحكامه في جميع الأقطارء رضي الله عنهم أجمعين . 
والعدالة المرادة هنا ليس المقصود بها عدم الوقوع في الذنوب والخطايا؛ - 
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-. فإن هذا لا يكون إلا لمعصوم. 
.قال ابن الأنباري: «وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم واستحالة 
المعصية منهم» وإنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف البحث عن أسباب 
العدالة وطلب التزكية» إلا إن ثبت ارتكاب قادح؛ ولم يثبت ذلك وللّه 
الحمد. نكون على امتضها نما #اثرا عله فى رمن سول الله ل سين 
يغبت خلافه» ولا التفات إلى ما يذكره أهل السير؛ فإنه لا يصح وما صح فله 
تأويل صحيح». كذا في «فتح المغيث» (9/ .)١١5‏ 
وهذا أمر مجمع عليه» أعني: ثبوت عدالة الصحابة» فقد تتابعت كلمات 
وتقريرات علماء أهل السنة على إثبات ذلك» وهذه باقة منهاء مع الحرص 

تنوّعهاء باختلاف أعصار وأمصار ومذاهب ومشارب اأسحابها؟ 

أولاً: قال الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعد أن ذكر الأدلة من كتاب 
الله وسنة رسول اللّه يك التي دلت على عدالة الصحابة وأنهم كلهم عدول» 
قال في «الكفاية» (/51): «هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من 
الفقهاء» 
ثانياً : قال أبو عمر بن عبد البر في «الاستيعاب» 8/١(‏ - بهامش «الإصابة»): 
«ونحن وإن كان الصحابة حي قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق 
من المسلمين ‏ وهم أهل السنة والجماعة ‏ على أنهم كلهم عدول» فواجب 
الوقوف على أسمائهم». 
ثالثاً: حكى الإجماع على عدالتهم إمام الحرمين» وعلل حصول الإجماع 
على عدالتهم بقوله: «ولعل السبب فيه أنهم نقلة الشريعة» فلو ثبت توقف في 
رواياتهم لانحصرت الشريعة على عصر الرسول ود ولما استرسلت على سائر 
الأعصار»» كذا في «فتح المغيث» .)١١7/1(‏ 
ينا : قال الغزالي ة في «المستصفى» :)114/١(‏ «والذي عليه سلف الأمة 
وتاغيز القلى انعد لديم علوسة بتعديل الله - عرّ وجل - إياهم وثنائه 
عليهم في كتابه» فهو معتقدنا فيهمء إلا أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد 
لفسق مع علمه به» وذلك مما لا يه يثبتء فلا حاجة لهم إلى التعذيل». 7 0 
مد مائدل على علا لشو كن كقانا: الله جويتلة و بهزله كلاو قا - 
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- «نفأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب ‏ سبحانه ‏ وتعديل رسوله يلل 
كيف ولو لم يرد الثناء لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم في الهجرة والجهاد 
وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأهل في موالاة رسول اللّه يك ونصرته 
كفاية في القطع بعدالتهم». 

خامساً: ذكر ابن الصلاح أن الإجماع على عدالة الصحابة خصيصة فريدة 
تميزوا يها عن غيرهمء. فقد قال في «علوم الحديث» :)١57-١55(‏ 
«للصحابة بأسرهم خصيصة؛ وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهمء بل ذلك 
أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدّلِينَ بنصوص الكتاب والسنة وإجماع 
من يعتد به في الإجماع من الأمة». 

وقال أيضاً: «إن الأمة مجمعة على تعديل ‏ جميع الصحابة ومن لاسن الغين 
منهمء فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع إحساناً للظن بهم 
ونظراً إلى ما تمهد لهم من المآثرء وكأن اللّه - سبحانه وتعالى ‏ أتاح الإجماع 
على الزا لكر وو لجل التبريجةم واللّه أعلم». 

سادساً : قال الإمام النووي ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ بعد أن ذكر أن الحروب التي 
وقعت بينهم كانت عن اجتهاد وأن جميعهم معذورو نوق فيما حصل بينهم» 
قال في «شرح صحيح مسلم» :)١59/١6(‏ «ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد 
به في الإجماع على قبول شهاداتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم ون؟. 

وقال في «التقريب» (/ مع «التدريب»): «الصحابة كلهم عدول من 
لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به». 

صابعاً : وقال الحافظ ابن كثير في «اختصار علوم الحديث» (181 - 187): 
«والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتابه 
العزيز. وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم 
وأفعالهم.ٍ وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله يله رغبة 
فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل». 

ثامناً : وقال العراقي في «شرح ألفيته» (/ )١5 - ١‏ بعد ذكره لبعض الآيات 
' القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على عدالة الصحابة: «إن جميع الأمة - 
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- مجمعة على تعديل من لم يلابس الفتن منهم» وأما من لابس الفتن منهم - 
وذلك من حين مقتل عثمان ‏ فأجمع من يعتد به أيضاً في الإجماع على 
تعديلهم إحساناً للظن بهم وحملاً لهم في ذلك على الاجتهاد». 
قانها : نال الحافط ابن سجير درحية الله عالق يدهيتا أن اهن السنة 
مجمعون على عدالة الصحابة» فقال في «الإصابة» :)19//١(‏ «اتفق أهل السنة 
على أن الجميع عدول» ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة». 
عاشراً: وقال السخاوي في «فتح المغيث» :)٠١8/(‏ «وهم وق باتفاق أهل 
السنة عدول كلهم مطلقاً كبيرهم وصغيرهم» لابس الفتنة أم لاء وجوباً لحسن 
الظن» ونظراً إلى ما تمهد لهم من المآثر من امتثال أوامره بعده كَل وفتحهم 
الأقاليم» وتبليغهم عنه الكتاب والسنةء وهدايتهم الناس ومواظبتهم على 
الصلاة والزكاة وأنواع القربات» مع الشجاعة والبراعة والكرم والإيثار 
والأخلاق الحميدة التي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة» اه. 
حادي عشر: وقال الآلوسي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «الأجوبة العراقية» (ص 
0006 «اعلم آله أهل البينة -إلةمن شد اجمعو| على أن ميم الضحانة 
عدول يجب على الأمة تعظيمهم»ء فقد أخلصوا الأعمال من الرياء نقلا 
وفرضاً»ء واجتهدوا في طاعة مولاهم ليرضى» وغضوا أبصارهم عن الشهوات 
غضاًء فإذا أبصرتهم رأيت قلوباً صحيحة وأجساداً مرضىء وعيوناً قد ألفت 
السهرء فما تكاد تطعم غمضاً بادروا أعمارهم لعلمهم أنها ساعات تنقضي» 
وللّه در من قال فيهم شعراً: 
للعوو اناش اعظههرا عمد على اليقين ودانوا بالذي أمروا 
أولاهم نعماً فازداد شكرهم ثم ابتلاهم فأرضوه بما صبروا 
وفواله ثم وافوه بماعملوا سيوفيهميوماًإذا نشروا 
فهذه النقول المباركة للإجماع من هؤلاء الأئمة كلها فيها بيان واضح ودليل 
قاطع على أن ثبوت عدالة الصحابة عموماً أمر مفروغ منه ومسلّم» فلا يبقى 
لأحد شك ولا ازكيات نل د تعدين الله ورسولة وإجماع الأمة على ذلك» 
وهناك مذاهب ذهب أصحابها إلى القول بخلاف هذا الإجماع وأصحابها - 
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7 الثالث: أكثر الصحابة يم حديثا : 
أبو هريرة» وابن عمرء وابن عباس» وعائشة» وأنس و . 
وأكثر هؤلاء أبو هريرة» فإنه على ما رُوينا في «جزء من تخريج ابن 


متخلن الأندلية )!0 عيية الاق جديت زوقالات ننه وأريعة وسمعية 
حديغا9 . 


حديناً9 . 


ثم أنس بن مالك» فإنه روى ألفى حديث ومائتى حديث وستة 


وثمانين حديع 7 , 


(01) 


(0 


00 
(0) 


ممن لا يعتد بقولهم ولا عبرة بخلافهم» وهي لا تستحق أن تذكر وإنما تذكر 
لبيان بطلانها ومجانبتها للحق والصواب. 

واعتنى بها بعد أن ذكر ما تقدم صاحب «عقيدة أهل السنة والجماعة في 
الصحابة الكرامضق» (5/ 8١5‏ وما بعد)ء وينظر في تقرير هذا: «الصحبة 
والصحابة» لأحمد علي الإمام؛ «الإيضاح لما خفي من الاتفاق على تعظيم 
صحابة المصطفى يله ليحيى بن الحسين (ت ١٠١٠ه)ء‏ «اليمانيات 
المسلولة» للكورانى» «الموافقة بين أهل البيت والصحابة» للزمخشري» 
«إعلام الأجيال باعتقاد عدالة أصحاب النبي يل الأخيار» لإبراهيم سعيدان» 
«اعتقاد أهل السنة فى الصحابة» للوهيبىء «الانتصار للصحابة الأخيار» 
مشا عه السسيق البناة! ١‏ 

طبع «مقدمة مسند بقي بن مخلد» والمذكور فيه (ص 798) وجرده ابن حزم» 
وسماه «أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد» مطبوع أكثر من مرة» 
أحسنها وأقدمها بتحقيق إحسان عباس وناصر الدين الأسد» ومراجعة أحمد 
شاكرء نشر ملحقاً ب«جوامع السيرة» لابن حزم. 

أسماء الصحابة الرواة (رقم ١‏ صاحب الألوف/ ص 77/6 ملحق ب«جوامع 
السيرة»). 

أسماء الصحابة الرواة (رقم 7 أصحاب الألفين وما زاد عليها/ ص 775). 
أسماء الصحابة الرواة (أصحاب الألفين وما زاد عليها/ ص 795). 
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ثم عائشةرهتاء فإنها روت ألفي حديث ومائتي حديث وعشرة 
أخا و3 


٠. 


ثماين عباس» فإنه روى ألف حديث وست مثئة وستين 
حديغا 0 والله أعلم. 

ثم أكثر الصحابة فتيا ابن عباس» روي ذلك عن أحمد بن 
د 0 
< [العبادلة من الصحابة]: 

وقيل لأحمد الإمام: من العبادلة؟ فقال: عبد الله بن عباس» 


وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمرو بن العاص» 


.)7756 أسماء الصحابة الرواة (أصحاب الألفين وما زاد عليها/ ص‎ )١( 

.)77”5 أسماء الصحابة الرواة (أصحاب الألف وما زاد عليها/ ص‎ )١( 
وانظر لمن مضى وعدد مروياتهم: «فتح المغيث؟ 22 «التبصرة‎ 
وممن فات المصنف‎ .)7١1/7( «تدريب الراوي»‎ :»)١١6 /7( والتذكرة»‎ 
ذكرهم في أصحاب الألوف اثنان» هما:‎ 
. الأول: جابر ين عبد الله روى ألف حديث وخمس مئة وأربعين حديثاً‎ 
. والآخر: أبو سعيد الخدري» روى ألفاً ومئة وسبعين حديثاً‎ 
ومما ينبغي أن يذكر هنا أمران:‎ 
الأول: العدد المذكور هو عدد المتون لا الطرق والأسانيد» وقد اعتنى‎ 
أبو نعيم في «معرفة الصحابة» ما لكل واحد من الأحاديث.‎ 
والآخر: جمع بقي بن مخلد في ا(مسئده» حديثاً كثيراً» فعدّ منه الأحاديث‎ 
التي يرويها كل واحد منهم» فتوهم عبارة المصنف أن الصحابة المذكورون لا‎ 
يروون سوى العدد المذكورء وليس الأمر كذلك» وإنما هو قدر ما وقع لبقي»‎ 
. 0777 - 777 وينظر «تلقيح فهوم أهل الأثر؛ (ص‎ 

(*) انظر: «التبصرة والتذكرة» »)١5/7(‏ «فتح المغيث» .)٠١8/7(‏ «إحكام 
الأحكام» (859/7)» «المقنع» (؟/ 595). 
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قيل له: فابن مسعود؟. قال: ليس هو من العبادلة0) . 
قال الحافظ البيهقي وهذا لأنَّ ابن مسعود تقدم موته» وهؤلاء 


عاشوا حتى احتيج إلى علمهمء فإذا اجتمعوا/ على شيء قالوا: هذا قول 
العبادلة0) , 


من الصحابة» وهم مئتان وعشرون نفساً200 . 

وقال ابن المديني: «لم يكن من أصحاب النبي يَكةِ أحد له 
أصحاب يقومون بقوله في الفقه إلا ثلاثة: عبد الله بن مسعودء وزيد بن 
ثابت» وابن عباس)40) . 


)١(‏ ومنهم من أسقط ابن الزبيرء كالجوهري في «الصحاح» (1/ 205) وتبعه 
صاحب «القاموس» 207١77/١(‏ وذكره فيهم وخظّأ عدّ ابن مسعود منهم غير 
واحدء انظر: «فتح المغيث» (7/ »)١٠١١‏ «تدريب الراوي» (7/ .)707١‏ 
(تنبيه) وقع للنووي في «الإشارات» (ص )"١‏ أن الجوهري أثبت ابن مسعود 
منهم. وحذف ابن عمرو! ثم اعترض عليه! وهو عجيب. فإن الذي في 
«صحاحه؛» (7/ 005) (مادة عبد) عكس ما ذكرهء وهو إثبات ابن عمروء 
وحذف ابن مسعوده فتنيّه لذلك» أفاده ابن الملقن في «المقنع» (؟/ 5905). 

(؟) ذكره النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» »)7717/١(‏ «الإرشاد» (097/75) 
و«الإشارات» (ص .)7١‏ وهو عند ابن الصلاح في «علوم الحديث» (ص 
5)). 

(7) علوم الحديث (197) وأخذ ابن الصلاح عدد من اسمه عبد اللّه من 
«الاستيعاب» (7/ 757 227547 وزاد عليه ابن فتحون جماعة يبلغون نحو 
ثلاث مئة رجلء وأوصلهم ابن الأثير في «أسد الغابة»؛ (؟1/ 0544 -45/7) إلى 
(0) نفساء انظر: «التقييد والإيضاح» (ص ”7207)». «التبصرة والتذكرة» 
ف ” «المقنع» 0 -55:). 

)5( العلل (56) لابن المديني» وعنه البيهقي في «المدخل» )١1560(‏ والخطيب - 


مه لاس سر 
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وعن مسروق قال: «وجدت علم أصحاب النبي كلِ انتهى إلى 
ستة: عمر» وعلى». [وأبيه]20, وزيد» وأبى الدّرداعع وعبد الله بن 
مسعودء ثم انتهى علم هؤلاء الستة إلى اثنين: علي» وعبد الله06). 


< [عدد الصحابية]: 


7 الرايع: سئل أبو زرعة عن عدة من روى عن النبي وَة؟ 
فقال: ومن يضبط هذاء شهد مع النبي يِل الوداع أربعوك القاء وشتيية 
معه تبوك سبعون آلفاء وقبض رسول الله 26 عن منة وأربعة عشر ألف 
مقاتل من الصحابة» ممن روى عنه وسمع منهء قيل له: يا أبا زرعة؛ 
هؤلاء أين كانواء وأين سمعوا منه؟ قال: أهل المدينة» وأهل مكة ومن 
بينهماء ومن شهد معه حجة الوداع؛ كل رآه وسمع بعرفة9" . 


- في «تاريخ بغداد» )5575/١٠١١(‏ و«الجامع» »)١88(‏ وبنحوه في 7د م فهوم 
أهل الأثر؛ (ص 1508). 

)١(‏ سقط من الأصلء. واستدركناه من «علوم الحديث» (ص 797) ومصادر 
التخريج . 

(؟) أخرجه ابن سعد في «طبقاته؛ (701/7) والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 
(/ 55 - 556)- ومن طريقه البيهقي في «المدخل»  )١55(‏ وابن المديني 
في «العلل» (55) والطبراني في «الكبير» (8617) والبيهقي في «المدخل» 
(25». وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (97/ )١105 1١505‏ والذهبي في 
(السير» »)5917/١(‏ وإستاده مجو ٠.‏ 
وعند الفسوي وغيره : «أبو موسى» يدل «أبي الدرداء». 

() أخرجه الخطيب بسنده إلى أبي زرعةء قلت: وهو في «الجامع» (1895)» 
وأفاده ابن الجوزي في «تلقيح فهوم أهل الأثر؛ (ص )29١7”‏ والسيوطي في 
«تدريب الراوي» 2/0 وقال ابن حجر في «الإصابة» دفرة على إثره: 
«ومع ذلك فلم يحصل لنا من ذلك جميعاً الوقوف على العشر من أسامي 
'الصحابة بالنسبة إلى ما جاء عن أبي زرعة الرازي». 


73 الكافي في علوم الحديث 


< [طبقات الصحابة]: 
ثم اختلف في عدد طبقاتهم» وأصنافهمء والنظر في ذلك إلى 
السّبق 0 والهجرةء وشهود المشاهدٍ الفاضِلةٍ مع رسول الله جَكة. 
قلت: وجعلهم أبو عبد الله الحافظ اثنتي عشرة طبقة(20: 
الطبقة الأولى: قوم أسلموا بمكة. مثل: عليء وأبي بكرء 
وعثمان» وغيرهم ون . 
< [أول الصحابة إسلاما]: 


وقال: «لا أعلم خلافاً بين أهل التاريخ أن عليائ» أولهم 
إسلام:9 , 


واستنكر هذا من أبي عبد الله الحاكه7 . 
وروي عن اين عباس» وحسان بن ثابت» وإبراهيم النخعي» 
وغيرهم: إن أبا بكر أوّلهم إسلام9© . 


.)155-1١68 في «معرفة علوم الحديث» (ص‎ )١( 

(؟) «معرفة علوم الحديث» (ص )١59‏ وأسنده الطبراني في «الأوائل» 25١(‏ 207 
07) عن سلمان وابن عباس وزيد بن أرقم . 

فيه قال ابن كثير في «اختصار علوم الحديث» (ص :)١84‏ «ولا دليل عليه من 
وجه يصح؟». 

(4:) أسنده ابن أبي عاصم في «الأوائل» (رقم 7) والطبراني في «الأوائل» (رقم 
6 بسندٍ ضعيف جدًا عن ابن عمرء وانظر: «محاضرة الأوائل» (71- 
)» «الوسائل إلى معرفة الأوائل»  947(‏ 97) «تاريخ دمشق» 2)78-7١(‏ 
«الروض الأنف» »)785/١(‏ «تحفة الأحوذي» (١١/١16١)ء‏ «الأوائل» 29١1(‏ 
4) للعسكري» «الأوائل» للجراعي الحنبلي (ص 65)» «الأوائل» (رقم 50) 
لأبي عروبة الحراني. 
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وقيل: أول من أسلم ار 

ونقل عن الزهري: أول من أسلم خديجة أم المؤمنين . 

ونقل الثعلبي وجماعة غيره إجماع العلماء على ذلكء» وإنما 
الخلاف فيمن أسلم بعدها9" . 

والوّرع أن يقال: أول من أسلم من الرجال أبو بكرء ومن الصبيان 
والأحداث علي» ومن النساء خديجة» ومن الموالي زيد» ومن العبيد 
بلال©) , 


.)001١/5( «المقنع»‎ »)١948/١( «التجريد»‎ »)781١ /5( انظر: «أسد الغابة»‎ )١( 

(؟) وهو قول قتادة وعبد الله بن محمد بن عقيل وابن إسحاق وجماعة, كذا قال 
ابن عبد البر في «الاستيعاب» (54/ 787 - 747) وذكر أنه قول الزهري أيضاء 
وعزاه النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (417/7”) إلى الخلائق» وبه 
جزم ابن الام فين «أسد الغابة» (/ا/9/8)» وانظر «تجريده» (757/7) 
للذهبي» و«مختصر سيرة ابن هشام» (ص .)5٠‏ 

9 قال النووي في «الإرشاد» (507/7) عن هذا القول: «وهذا هو الصواب عند 
جماعة من المحققين» وهي عبارة ابن الملقن في «المقنع» 0/0 ونقل 
النووي كلام الثعلبي وجماعة في «التقريب»  7١1/7(‏ مع «التدريب») 
و«الإرشاد» )5١7/5(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» ,)7541١/7(‏ وهو في 
«التبصرة والتذكرة» (/ 77) وافتح المغيث» (”/ .)١76‏ وأسنده ابن أبي 
عاصم (75) والطبراني (04) كلاهما في «الأوائل» وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» (7١/أ)‏ عن بريدة قوله» وإسناده جيد. 

)0( هذا الجمع يحكى عن ان حنيفة» ذكره عنه الحاكم في «تاريخه» وهو محكي 
في «فتح المغيث» »)١757/(‏ «التبصرة» (77/7). «التدريب» (؟8/5؟2)75 
«المقنع» )00١/75(‏ وعبارته: «قلت: ويروى هذا عن أبي حنيفة وه وهو 
أحسن ما قيل» وهو جاممٌ بين الأقوال». 


7 الكافي في علوم الحديث 


< [تتمة طبقات الصحابة على تقسيم الحاكم]: 
الطبقة الثانية من الصحابة: أصحاب دار الندوة» وذلك لأن 
عمرذه؛ه لما أسلم وأظهر إسلامه حمل رسول الله كَكِهِ إلى دار الندوة 
3 ب] فبايعه جماعة من أهل مكة/ . 
قلت: هذه الطبقة داخلة في الأولى بحسب تفسيره لهاء والله 
أعلم . 
الطبقة الثالثة: المهاجرة إلى الحبشة. 
الطبقة الرابعة: الذين بايعوا رسول الله يَِيِِ عند العقبة الأولى» 
وينسب إليها يقال: عَمَبىٌ . 
الطبقة الخامسة: أصحاب العقبة الثانية» وأكثرهم من الأنصار. 
الطبقة السادسة: أول المهاجرين الذين وصلوا إلى رسول الله يكل 
وهو بقباء قبل أن يدخل المدينة. 
الطبقة السابعة: أهل بدرء قال رسول الله: «قد اطلع الله على أهل 
بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم:0©. 
الطبقة الثامنة: الذين هاجروا بين بدر والحديبية. 
الطبقة التاسعة: أهل بيعة الرضوان الذين أنزل الله تعالى فيهه(): 
ند ينرس أنه عَنِ التؤييرت إذ يالك َك القّجَرَةَ6 [الفعم: ١ذ]ء‏ 
وكانت بيعة الرضوان بالحديبية» وهي بئرء والشجرة كانت تقرب منها . 


. أخرجه البخاري (79417) ومسلم (7595) من حديث علي ظله‎ )١( 

69 أخرجه ابن أبي شيبة  557/١5(‏ 147) وابن جرير  77(‏ 204) وابن أبي 
حاتم في «التفسير» ‏ كما في (تفسير ابن كثيرا (5/ )7١5‏ ا ء بسنل فيه 
موسى بن عبيدة الرَّبذذيء وهو ضعيف. 
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الطبقة العاشرة: الذين هاجروا بين الحديبية وفتح مكة» منهم 
خالد بن الوليدء وعمرو بن العاصء» وأبو هريرة» وغيرهم. - 

الطبقة الحادية عشرة: هم الذين أسلموا يوم الفتح» وجماعة من 
قريش» بعضهم أسلم طائعاًء ومنهم من اتّقى السّيفت في ذلك الحين» ثم 
حَْسَنَ إسلامه . 

الطبقة الثانية عشرة: صبيان وأطفال رأوا رسول الله يك يوم الفتح 
وفي حبَّة الوداع» وغيرهاء وعدادهم في الصّحابة» كالسّائب بن يزيد 
وعبد الله بن تَعْلّبة» وأبي الظفيل عامر بن واثلة» وأبي جحيفة0©. 
<< [أفضل الصحابة]: 

الخامس: أفضلهم على الإطلاق أبو بكرء ثم عمر. 

تم جمهوو اسلف :عن تقد تمان على عل 00 

وقدَّم أهل الكوفة7" من أهل السّنَّةَء والحافظ محمد بن إسحاق بن 
خزيمة*) على تقديم علي على عثمان» والذي استقرٌ عليه مذهبٌ أهل 


60 أفرد هؤلاء مسلم في «طبقاته» بذكر.ٍ فترجم عليهم فيه  7١1//١(‏ بتحقيقي) 
بقوله: (ذكر تابعي أصحاب رسول اللّهِ يلل على طبقاتهم وأزمانهم ويُلدانهم) 
قال: «فأول ما نبدأ بذكره منهم». من قيل: إنه ولد في حياة النبي يلظ وسرد 
)١١(‏ تفساً. 

(0) دليل ذلك ما أخرجه البخاري (7”591) عن ابن عمر قال: «كنا في زمن 
النبي كَل لا نعدل بأبي بكر أحداًء ثم عمر ثم عثمان». 

(*) حكاه عنهم الخطابي في «المعالم» 2)١8/9(‏ وحكي عن أبي حنيفة منهم» 
قاله شارح «الطحاوية» (/05)» وقال: «لكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان على 
علي». 

(5) وحكاه عنه أبو منصور اليغدادي ف في «أصول الدين» )7٠"٠١5(‏ وابن حجر - 


أ الكافي في علوم الحديث 


الحديث وأهل السّنّةَ والجماعة هو تقديم عثمان0©. 


- في «الفتح» »)١11/7(‏ ونُسب هذا القول إلى سفيان الثوري» قال الخطابي في 
«المعالم» :)١18/1(‏ «وقد ثبت عن سفيان أنه قال في آخر قوليه: أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي» وهذا مروي عنه في «سنن أبي داود» (2)4771 وثبت 
عن الثوري فيما أخرجه الخطيب بسند صحيح إليه أنه قال: «من قدّم عليًا على 
عثمان فقد أزرى اثني عشر ألفاً. مات رسول الله يك وهو عنهم راض» أفاده 
السخاوي في «فتح المغيث» (”/ .)١١7‏ 

)١(‏ تقدير الخلاف فيما سبق قائم على : هل التفضيل قطعي أو اجتهادي! وهل هو 
في الظاهر والباطن أو في الظاهر فقط؟ والأمر كما قال المصنف رحمه الله 
تعالى. ١‏ 
وأما القول بتقديم عثمان على عليء, فإن الثوري قد رجّح عليًًا على عثمان» 
ثم رجع عن ذلك ولعل تراجعه هو ما نقله ابن أبي زيد القيرواني عنه. وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (577/15): 
«فإن سفيان الثوري» وطائفة من أهل الكوفة: رجّحوا عليًا على عثمان» ثم 
رجع عن ذلك سفيان وغيره. وبعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلي» 
وهي إحدى الروايتين عن مالك؛ لكن الرواية الأخرى عنه تقديم عثمان على 
عليّ. كما هو مذهب سائر الأئمة: كالشافعي. وأبي حنيفة وأصحابه. 
وأحمد بن حنبل» وأصحابه؛ وغير هؤلاء من أئمة الإسلام. 
حتى إن هؤلاء تنازعوا فيمن يقدم عليًا على عثمان. هل يعدّ من أهل البدعة؟ 
على قولين: هما روايتان عن أحمد. وقد قال أيوب السختياني» وأحمد بن 
حنبل والدارقطني: من قدم عليًا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. 
وأيوب هذا إمام أهل السنةء وإمام أهل البصرة» روى عنه مالك في 
«الموطأ»؛ وكان لا يروي عن أهل العراق» وروى أنه سئل عن الرواية عنه: 
فقال: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. وذكره أبو حنيفة فقال: لقد 
رأيته قعد مقعداً في مسجد رسول الله يَكدِ ما ذكرته إلا اقشعر جسمي . 
والحجة لهذا ما أخرجاه في «الصحيحين» وغيرهما عن ابن عمر أنه قال: «كنا 
نفاضل على عهد رسول اللّه وله كنا نقول: أبو بكر ثم عمرهء ثم - 
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عثمان». وفي بعض الطرق: «يبلغ ذلك النبي كله فلا ينكره؟. 
وقال كانه (/ :)١1617‏ «استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان» وإن كانت 
هذه المسألة ‏ مسألة عثمان وعلي ‏ ليست من الأصول التي يضلل المخالف 
فيها عند جمهور أهل السنة» لكن المسألة التى يضلل المخالف فيها هى 
مسألة الخلافة». ١‏ 
وقال العلامة محمد بن أحمد السفاريني في «لوائح الأنوار السَّنية؛ (؟/69١1)‏ 
بعد أن ذكر اتفاق علماء الأمة على تفضيل أبي بكر ثم عمرهء قال: «ثم 
اختلفواء فالأكثرون ومنهم الإمام: أحمدء والإمام الشافعي» وهو المشهور 
عن الإمام مالك وق أن الأفضل بعد أبي بكر وعمرر*ّق#ها عثمان بن عفان ثم 
علي بن أبي طالب ءوقاء وجزم الكوفيون ‏ ومنهم سفيان الثوري - بتفضيل عليّ 
على عثمان» وقيل بالوقف عن التفضيل بينهماء وهو رواية عن مالك». فقد 
حكن ابو شيك الله المازري عن «المدونة» أن مالكاً سئل: أي الناس أفضل 
بعد نبيهم؟ فقال: أبو بكر ثم عمر. ثم قال: أوفي ذلك شك؟ فقيل له: وعلي 
وعثمان؟ فقال: ما أدركت أحداً ممن اقتدي به يفضل أحدهما على 
الآخر... نعم حكى القاضي عياض عن الإمام مالك أنه رجع عن التوقف 
إلى تفضيل عثمان. قال القرطبي: وهو الأصح إن شاء اللّه تعالى. وقد نقل 
التوقف ل ل ل تت ناه 
وابن معين؟. 
وقال كد في «منهاج السنة النيوية» (؟/ 1/54): «وسائر أئمة السنة على تقديم 
عثمان» وهو مذهب جماهير أهل الحديثء. وعليه يدل النص والإجماع 
والاعتبار. وأما ما يحكى عن بعض المتقدمين من تقديم جعفر أو تقديم 
طلحة أو نحو ذلك؛: فذلك في أمور مخصوصة لا تقديماً عاماًء وكذلك ما 
ينقل عن بعضهم في علي». وانظر التفصيل في «معالم السنن» 1١8/1(‏ - مع 
«المختصر»)» و«السنة» للخلال )5٠5(‏ و«الاعتقاد» للبيهقي (207759 و«السنة» 
لللالكائي (1751//17)» و«مباحث المفاضلة في العقيدة» (ص 707 757514). 
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< [أفضل أصنافهم]: 

وأما أفضل أصنافهمء» فقد قال أبو منصور البغدادي: «أصحابنا 
مجمعون على أنَّ أفضلهم الخلفاء الأربعة» ثم السنّة الباقون(' إلى تمام 
العشرة». 

وقد جمعهم الشاعر في بيت» قال: 
خيارٌ عباو الله بعدنبيّهم همالعُرٌ طرًا بشّروا بِجِتَانٍ 
زُبيرٌ وطلحٌ وابنُ عوفي وعامرٌ وسعدان والصّهران والْحْتَنانٍ 

«ثم البدريون/ » ثم أصحاب أن ني احريييية الرضوات 
بالحديبية)0 . 


وممن له فضل ومزية أهل العَقَبتَين 0 الأنصارء والشّابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصارء وهم الذين صلُوا إلى القِبْلَتين في قول 
ابن المستب0"© وطائفة) . 


وفي قول الشّعبي : «أهل بيعة الرّضوان»* . 


(1) عتما عداي ابصرر الخدادي اويعدكم 11 

.)07١5 أصول الدين (ص‎ )٠0( 

() ثبت عنه ذلك» فيما أخرجه ابن جرير )7/١١(‏ 5 أبي حاتم (18748/5) 
في «تفسيريهما» وأبو نعيم في «المعرفة» (رقم  ”‏ 5) وابن عبد البر في 
«الاستيعاب» »)07/١(‏ وسنده صحيح . 

68 هم: : أبو موسى الأشعري» ومحمدابن الحنفية» وابن سيرينء» وقتادة 
والحسن البصري»ء انظر عدا المصادر السابقة: «تلقيح فهوم أهل الأثر» (ص 
») ”«تفسير ابن كثير؟ (؟/ 07817 . 

(5) أخرجه ابن جرير :»5/1١(‏ 7) وابن أبي حاتم (1858/5) وأبو نعيم في 
«المعرفة» (رقم 5) وابن عبد البر في «الاستيعاب» »)7//١(‏ وسنده صحيح . 


الباب الرابع: في أسماء الرجالء وطبقات الحفاظ وما يتعلّق بها 1 
ا ا ا تت يي سبيت 


ومجمد بن كعب القَرَظِيَ وعطاء بن يسار: أهل ا 
< [آخر الصحابة موتاً]: 


8 السادس : آخرهم على الإطلاق موتاً : أبو الطفيل عامر بن 

واثلة. مات ان ةن الي 0 

وبالنسبة إلى النواحى؛ فآخر من مات بالمدينة: جابر بن عبد الله 
فى رواية أحمد بن حنبل» وقيل: سهل بن سعد فمات سنة إحدى 

وتسعين» وهو ابن مئة سنة» وقيل: سائب بن زيد. 

وآخر من مات بمكة: يك للق 0 

وآخر من مات بالبصرة: أنس بن مالك» سئة إحدى 0007 
وبالكوفة: عبد الله بن أبي أوفى» سنة ست وثمانين. 

وبالشام: عبد الله بن 076 سنة ثمان وت لكان وفي بعض ما 

ذُكِر خلاف . 

)20( رواه سُنيد - وهو ضعيف - في «تفسيره» عن محمد بن كعب وعطاء بن يسار. 
أفاده ابن عبد البر في «الاستيعاب» .»)8/١(‏ وكذا في «فتح المغيث» 
».)١57/(‏ «التدريب» (7/ 20775 «المقنع» (؟/549). 

0( الذي صححه جمع من المحققين أنه مات سنة عشر ومئة» وبه جزم الذهبي 
في «السير» (”/ )51١‏ وابن الأثير في «أسد الغابة» (7/ )١50‏ والعراقي في 
«التقييد والإريضاح» 21 وابن حجر في «التقريب» (ص 7588) وغيرهم . 

() وقيل: جابر بن عبد اللَّهء وقيل: أبو الطفيل السابق» أفاده ابن الملقن في 
«المقنع» (؟/60”7). 

(4) في «المقنع» (007/9): (سنة ثلاث وتسعينَ على الأظهرء وقيل غير ذلك». 

)0( وقيل: بل أبو أمامةء وتبسشط بعضهم»ء فقال: آخر من مات منهم بمصر: 
عبد الله بن الحارث بن جَرْء الرُبيدي» وبفلسطين: أبو أبي بن أَمّ حرام - 


070١.‏ الكافي في علوم الحديث 


< [لطائف عن الصحاية]: 


قال الشيخ محيي الدي(20: «قال أو بكر يق أبن داود: لا يعرف 
أحدٌ شهد بدراً [هو وابنه]( إلا أبو مرثد وابنه مرثد». 

وقال غيره: لا يعرف مسلم ابن مُسْلِمَيْنِ(" شهدا بدراً إلا عمار بن 
ال ا و 
ياسر و يه 0. 

ولا يعرف سبع [خخوة أسلموا وهاجروا من أصحاب رسول الله َيِه 
إلا بنو مُقَرّن0". 


ولا أربعة بعضّهم أولادُ بعض إلا في ذريّة الصّدّيق أبو بكر وأبوه 


ابن خالةأنس بن مالك» وبدمشق: واثلة» وبحمُصٌ: عبد اللَّهِ بن يُسرء 
وباليمامة: الهرَماسٌ بن زياد» وبالجزيرة: العُْرْسُ بن عَميرة» وبإفريقية: رويفع بن 
ثابت. وبالبادية في الأعراب: سلمة بن الأكوعء قاله ابن الملقن في «المقنع» 
(00”“*/0) وقال: : اوقوله في رويقع : «بإفريقية» لا يصحء إنما مات في حَاضِرة 
بَرْقَة وقبرٌه بهاء ونزل سلمةٌ إلى المدينة قبل موته بليال» فمات بها». 

)١(‏ فى «الإرشاد» ضوين )٠١‏ و«التقريب» (7/  )5515‏ مع «تدريب الراوي» تحقيق 
00 عوض للف ومثله في الأسد الغابة» )١71//6(‏ و«التجريد» 30 
و«المقنع» .)6١:/(‏ 

(؟) سقط من الأصل. والسياق يقتضيه» وهو مثبت في المصادر السابقة. 

(7) في الأصل: «مسلم»! والتصويب من امنا 01د 

)0( بل قاله النووي في «الإرشاد» (؟/ه )١‏ وهو في «المقنع» (15/ 05٠5‏ 0065) 
أيضاً وأصله عند ابن الجوزي في «التلقيح» (ص .0/٠١‏ 

(5) هم: نعمان ونعيم ومعقل وعقيل وسويد وسنان وعبد الرحمن» انظر «جمهرة 
أنساب العرب» (ص )٠١75‏ و«الإخوة والأخوات» (ص »)١9/7- ١١‏ 
و«الاستيعاب» )5١١7/7(0‏ و«المقنع» (2605/5). و«الإرشاد» (5/ 5١٠5‏ 
6؛» وينظر - لزاماً - #محاسن الاصطلاح» (018) وانظر أسماءهم فيما 
تقدم (ص 578). 


الباب الرابع: في أسماء الرجالء وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها لق 


أبو قحافة وابنه عيد الرحمن» وابئه أن عق 


عق 2007 , 


ولا يعرف سبعة إخوة لأم 0 بدرا ا 0" وقد ذكرٌ 
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بعضٌ هؤلاء مِنْ كَبْن20, والله أعلم. 


00 


00( 
ليه 


(5) ف 
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قاله موسى بن عقبةء فيما نقله ابن الجوزي في «تلقيح فهوم أهل الأثر» (19) 
وابن الأثير فى «أسد الغابة» (ه/ .)١١‏ 
«الإرشاد» 4 
عفراء هي بنت عُبيد بن ثعلبة النجاريّة الصحابيّة» وأولادها الذين شهدوا بدراً 
هم: عَوذ ومعاذء وخالد. وإياس». وعاقل. وعامرء وعوف. وقاله ابن 
الجوزي في «التلقيح» (ص 194) والنووي في «الإرشاد» (7/ 20500 وابن 
الملقن في «المقنع» (”004/7) والسيوطي في «التدريب» (777/7), 
وجماعات. 
وأفاد البُلقيني في «محاسن الاصطلاح» (0818) أن عفراء تزوّجت أولاً 
بالحارث بن رفاعة الأنصاري فأولدها معاذاً. ومعوّذاً. ثم تزوجت بعد طلاقه 
بالبكير بن عبد ياليل» فأولدها: إياساًء وخالداًء وعاقلاًء وعامراً ثم عادت 
إلى الحارث» فأولدها: عوفاًء قال: «فأربعة منهم أشقاءء وثلاثة أشقاء». 

في آخر فقرة .)٠٠١9(‏ 


؟ كلا الكافي في علوم الحديث 


وفيه أبحاث : 


٠‏ الأول: فى التابعى: 


006 .م 


لَبَعوهم يِحْسَدنِ # [التوبة: ]٠٠١‏ الآية. 

ويقال للواحد منهم : تابعء وتابعي» ويفهم من كلام أبي عبد الله 
الحاكه7" وغيره أنه يكفي فيه أن يسمع من الصحابي أو يلقاه». وإن لم 
توجد الصّحبة العرفيّة . 


)١(‏ فى «الكفاية»(١/ 98‏ طالمحققة) أو (ص 54 ط القديمة) وانظر 
(التتكيت) على كلامه هذا في «التقييد والإيضاح» (ص 07194. 

(؟) علوم الحديث (ص 0707). 

() في «معرفة علوم الحديث» (ص )7١7‏ وعبارته: «وطبقة تعد في التابعين» ولم 
يصح سماع أحد منهم من الصحابة». 

(4:) قيده ابن حبان فى «مشاهير علماء الأمصار» (ص )١70‏ بكونه حين رؤيته 
الصحابي في سن مَنْ يحفظ عنهء وانظر «التقييد والإيضاح» (ص 0719. 


الباب الرايع: في أسماء الرجالء» وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها يلف 


والاكتفاء في هذا بمجرّد اللقاء أولى من الصّحابيٌ» نَظَراً إلى 
مقتضى اللفظي 0" , 
<<« [فضلهم|]: 

قال الحاكه27: «خير الناس بعد/ الصحابة من شاقَة أصحاب 
رسول الله يِه وحفظ عنهم الدّينَ والسَّتَنْء وهم قد شهدوا الوحيّ 
والسنن»» وورد في «الصّحيح» عن رسول الله يكةِ أنه قال: «خير الناس 
قرني. ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم»0". 
< [طبقاتهم عند أبي عبد النه الحاكم]: 

وقال أبو عبد الله المحاك 40 : إن التابعين على خمس عشرة طبقة : 

الطبقة الأولى: الذين لحقوا العشرة»؛ فمنهم: سعيدٌ بن المسيّب» 
وقيسٌ بن أبي حَازِم» وأبو عُثمانَ النَهْدِيُء وقيسٌ بن عُبَاد ‏ بضم العين 
وتخفيف الباء الحرف الثاني -» وأبو سَاسَان حضّين بن المنذِرٍ ‏ بضم 
الحاء وفتح الضاد المعجمة -» وأبو وائل شَّقِيق بن سَلّمةء وأبو رَجَاء 
العُطَارِدِيٌ» وغيرهم. 

قلت: وذكر الكلاباذي2 أن أيا رَجَاء العُطاردي اسمه عمران بن 


)١51/9( هذه عبارة ابن الصلاح» ونكت عليها السخاوي في «فتح المغيث»‎ )١( 
بقوله: «ما قاله ابن الصلاح فيه نظرء فاللغة والاصطلاح في الصحابي كما‎ 
تقدّم متّفقان» قال: «وكأنٌ ابن الصلاح نظر إلى أن الصّحبة لا تطلق عُرفاً على‎ 
الرؤية المجردة بخلافه في التابعي» فالعرف واللغة فيه متقاربان».‎ 

(؟) في «المعرفة» (ص .)3١7”‏ 

(*) أخرجه البخاري (27767 27561 51734) ومسلم (7677) من حديث ابن 

(5) في «المعرفة» (ص .)5١9- 5١7‏ 

)2( في «الجمع بين رجال الصحيحين» )7”88/١(‏ رقم .)١587(‏ 


[1/ ب] 
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تميه2©'0: وقيل: ابن مِلْحانء أدرك زمانَ رسولٍ الله يكل [وأسلم](" بعد 
فتح مكةء ولم ير النبي كَلة» ولم يهاجر إليه29 والله أعلم. 

وقال تقي الدين*2: «في بعض ما ذكره الحاكمُ إنكارٌ» فإنَّ سعيدَ بن 
المسيّب ليس بهذه المثابة» فإِنه ولد في زمان عمردكه» ولم يسمع من 
أكثر العشرة»0* . 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي مطبوع «الجمع بين الصحيحين»: وصوابه: «تَيْم؛ كما 
في «الطبقات»  ١798(‏ بتحقيقي) لمسلمء بينما وقعت في مطبوع كتابه 
«الكنى» (رقم )١١١١‏ كما هو مثبت في الأصل» وهي في المخطوط (ق 77 
الظاهرية) كما صوّيئاه. 

)١(‏ سقطت من الأصلء واستدركتها من «الجمع». 

(؟) وهكذا قال مسلم بن الحجاج في كتابه «الكنى والأسماء» (رقم .)١١1١‏ 

(4) في «علوم الحديث» (ص 707). 

(5) سماعه من أبي بكر غير حاصلء لأنه ولد باتفاق ‏ في خلافة عمرء بل قال 
مالك: لم يدرك عمرء فكيف يسمع من أبي بكر؟ بل سماعه من عمر مختلف 
فيه» وجزم به أحمدء كما في «الجرح والتعديل» :)5١/5(‏ وصرح بالسماع 
منه في روايتين»؛ أخرجهما ابن سعد في «الطبقات» (0/ 40)غ: قال في 
الأولى: امتح عق 'عمر كلمة ما بيقن ابد ذه سمعها غبرية وإنينادها 
جيدء وعزاها ابن كثير فى «مسند الفاروق» )7”٠١ /١(‏ لسعيد بن منصور وقال 
في الثانية: «سمعت لالد وإسنادها صحيح . 
وصرح بالسماع في رواية عند أبي نعيم في «الحلية» (5/ )١1/4‏ بسندٍ ليّن. 
وبما أنه ولد لسنتين خلتا من خلافة عمرء وعليه فقد كان حين موت عمر 
تجاوز الثامنة من عمرهء ومن هو في هذا السّنّء فإنه يحفظ ويعي؛ وأيده ابن 
حجر في «التهذيب» (487//5) برواية سبقت» قال عنها السخاوي في «فتح 
المغيث» (5/ ٠٠١‏ ط المنهاج) : «رواية صحيحة.» لا مطعن فيها». 
لذا جوّد - أو صحح - ابن كثير في «مسند الفاروق» 5/١(‏ لاك ولاك 2374817 
5*5 "557/5غ. 26٠5‏ 5١٠مء‏ 8اهء 3475 5517) رواية سعيد عن عمر - 


الباب الرابع: في أسماء الرجال» وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها بالف 


© 6ع 6ع ععمع 6 6ه هه مفو فهو عع هعمو م و وم يعوو ووو وووووووووو: 


- ولميعلها بالانقطاعء وأعل أخرى فيه )757١/١(‏ بالانقطاع لثبوت الواسطة 
بينهما في رواية أخرى. وهكذا فعل في »)5514/١(‏ والذي أراه التفصيل مع 
القول بِأنْ الغلبة لنفي السماع إذ هو الأصل! 
نعم «لم يسمع كل ما رواه عن عمرء إلا أنه أعلم التابعين بأيام عمر 
وأحكامه». قاله ابن كثير في «مسند الفاروق» (7/ 016)» ونقل فيه (7178/1) 
عن ابن المديني أن سعيداً لم يسمع من عمر إلا حديثاً عند رؤية الميت» 
قال: «وقد رويت عنه غير حديث سمعت» ولم يصح عندي». ومات عمر 
وسعيد ابن ثماني سنين»» وأحال في تحقيق المسألة على كتابه «التكميل» وهو 
مخطوط» والقطعة التي في مكتبتي تبدأ من (معاذ) وتنتهى بكنى النساء» فليس 
فيها ترجمة ل(سعيد)ء ولا قوة إلا باللّه! ١‏ 
وأما سماعه من عثمان وعلي فممكن. وقد أخرج البخاري في «التاريخ 
الكبير» (7/ )0١١‏ عنه قوله: «أنا أصلحتٌ بينهما». 
وشكك ابن معين» فيما ذكره الدوري في «تاريخه» )75١87/7(‏ عنهء وعنه ابن 
أت حاتم في «المراسيل» (95) رقم )١59(‏ في سماعه من عمر وعثمان 
وعلي» وعلل ذلك بصغر سنه» قال الدوري: «قلت ليحيى: هو يقول: ولدت 
لسنتين مضتا من خلافة عمر. قال يحيى: ابن ثمان سنين يحفظ شيئاًء قال: 
إن هؤلاء يقولون: إنه أصلح بين علي وعثمان» وهذا باطل» ولم يثبت له 
السماع من عمر». انتهى . 
قال أبى عبيدة: ابن ثمان ‏ كما قلنا ‏ يعي ويحفظ» وكان سه عند وفاة عثمان 
عشرين سنة» ولا يمنع لحصافته وورعه وتقواه أنْ ينصص أمير المؤمنين» وأنْ 
يُشيرٌ عليها بما يقرّب - أو يزيد من القربة بينهماء وعليّ وعثمان من التقوى 
وهضم النفس والتواضع بما يطمعانه في ذلك. . 
ورواية سعيد بن المسيب عن عثمان وعلي متّصلة» فقد صح عنه قوله: «رأيت 
عثمان قاعداً في المقاعد؛ كما في «المسند» .57/١(‏ ٠لاء‏ 00) وصح 
قوله: «ثنا علي» أو «أخبرني» كما في تفسيره لآية البقرة :)١171(‏ 9وَإِدْ برقم 
رهم الْعَوَاعِدَ مِنّ ليت ». أخرجه ابن المنذر في «التفسير» والحاكم - 
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- (577/5)» والأزرقي في «تاريخ مكة» (57)» وابن عبد البر في «التمهيد؟ 
»)77/٠١(‏ وسنده صحيح.. وصرح برؤيته لعلي في «الأوسط» لابن المنذر 
(ق ١١٠١/أ)».‏ و«تاريخ دمشق: (775/5"#و 7١/ق‏ 517) بل صرح بدخوله 
المعات مع خلي؟ سباع الح مج كيا في "ارو 3 مشق» ١/7”(‏ - 
عيد الله , بن جابر فيد للقي لي ولكن في إسناده من يجهل» والشاهد 
من هذا التطويل أنّ تعقّب السخاوي في «فتح المغيث» (4/ )٠ ١‏ للحاكم في 
«المعرفة» ‏ والمصنف استفاد المذكور منه - صحيح بالجملة» ولكن يعوزه أن 
يحرر سماعه من كل واحد على حدة» وأن يدقق في الحجج التي أوردهاء 
كقوله: «وكذا في «الصحيح» سماعه من عثمان وعلي الاختلاف في الإهلال 
بالحج والعمرة» وإهلال علي بهما». 
قلت: والذي عندهما ‏ واللفظ للبخاري )١1559(‏ وهو في (صحيح مسلم» 
(17) - بالسند عن سعيد قال: «اختلف علي وعثمان وهما بعسفان في 
المتعة» فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي كك فلما رأى 
ذلك علي أهلّ بهما جميعاً»» فهذا لم يقع فيه التصريح بالسماع ولم يتعرض 
ابن حجر للسماع في «الفتح» عند هذا الحديث (”/ هلاه - 2)075 وتتبعت 
طرقه خارج «الصحيحين»» فلم أظفر بمن صرح بذلك» وسرد ذلك يطول» 
وفي هذه الإشارة كفاية لمن رام الحق والهداية. 
وقال السخاوي:  ٠١١/5(‏ ط المنهاج): «وأثبت بعضهم سماعه من سعد بن 
أبي وقاص». قال: «وبالجملة فلم يسمع من أكثر العشرة» بل قيل: إنه لم 
يسمع سوى سعد فقط». 
قلت: ومستند ذلك ما أخرجه مسلم بسنده في «مقدمة صحيحه» )77/١(‏ ضمن 
قصة فيها قول قتادة: «ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدري مشافهة إلا عن 
سعد بن مالك»» قلت: وهوابن أبى وقاصء. ولكن قد علمت بطلان هذا 
الحصرء والمثبت مقدَّم على النافي» لا سيما ليست العبارة صريحةً في النّفي . 


*)١(‏ انظر الهامش السابق. 


الباب الرابع: في أسماء الرجالء وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها | ف 


فأما قيمن كن أبئ حازم سمع العشرة» وروى عنهم وليس في 
التابعين من روى عن العشرة سواه(" . 

وقيل: إنه لم يرو عن عبد الرحمن بن عَوف(". 

ويلي هذه: التابعون الذين ولدوا في حياة رسول الله يَللِيةِ من أبناء 
الصّحابة» كعبد الله بن أبي طلحةء وأبي أمامة سّعد بن سّهل بن حنيف» 


وأبي إدريس الخولاني» وعري 0 


)١(‏ الحاكم مسبوق بهذا الوصف»ء 
فقد نص عبد الرحمن بن يوسف بن خراش (ت 787) على ذلك» وعبارته: 
«هو كوفي جليل» وليس في التابعين أحدٌ روى عن العشرة غيره». أسنده عنه 
ابن عساكر في «تاريخ دمشق١‏ (59/ 551 -5317). 
وقال ابن حبان في «الثقات» (7017//5): «يروي عن العشرة» وقال ابن منده: 
«روى عن أبي بكرء والعشرة من الصحابة»» كذا في «تاريخ دمشق» لابن عساكر 
(54/ 555)» وهكذا قال أبو نعيم في «معرفة الصحابة»» وجزم يعقوب بن شيبة 
بأنه لم يرو عن عبد الرحمن بن عوف» وعبارته : «وقيس من قدماء التابعين» يكنى 
أيا عبد الله وقد روى عن أبي بكر الصديق فمن دونه» وأدركه وهو رجل كامل» 
ويقال: إنه ليس أحد من التابعين جمع أن روى عن العشرة مثله. إلا 
عبد الرحمن بن عوف» فإنا لا نعلمه روى عنه شيئاً» ثم قد روى بعد العشرة عن 
جماعة من أصحاب النبي وَكيةِ وكبرائهم» وهو متقن الرواية». 
ولذا قال أبو داود السجستاني في «سؤالات الآجري» رقم (505) عنه: 
«أجود التابعين إسناداً قيس بن أبي حازم» روى عن تسعة من العشرة» لم يرو 
عن عبد الرحمن بن عوف» وسمّاهمء ولم يذكر أبا عبيدة بن الجراح أيضاًء 
وكذا لم يذكره ابن المديني» وقد استقصى أسماء من روى عنهمء فيما نقله 
ابن عساكر )55١ 55٠ 255٠  509/59(‏ وغيره. 

(0) انظر الهامش السابق. 

() هذه عبارة ابن الصلاح» وتعقبه البُلقيني في «محاسن الاصطلاح» (ص 65١08‏ 
4 فقال: «فائدة: هذا الكلام ليس بمستقيم معنّى ولا نقلاً: 5 
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وممف فوم م وم و م عي ل لل لللة 


- أما المعنى» فكيف يجعل مَن وَلِدَ في حياة رسول اللّه يله يَلِي من وُلِدَ 
بعده يكلْهِ؟ والصوابٌ أن يكون من وَلِد فى حياته مقدماًء وأن تلك الطبقة تليه 
لا أنه يَليها . 


وأما النقل؛ فلم يذكر «الحاكم» ذلك» ولكنه عدّ المخضرمين ثم قال: «ومن 
التابعين بعد المخضرمين طبقة وُلِدوا في زمان رسول اللّه يي ولم يسمعوا 
منه». وذكر ممن سبق «أبا أمامة» فقط. وعدّ من جملتهم: «يوسف بنّ 
عبد اللَّه بن سلآم؛ ومحمدّ بن أبي بكر الصديق» وبشيرٌ بن أبي مسعود 
الأنصاري» وعبد الله , بن عامر بن كريزء وسعيدٌ بن سعد بن عبادة» والوليدٌ بن 

عبادة بن الصامتء. وعيد اللّهِ , ناهبن زنط ».وميد اللفية َ تعلبة 0 
صُعَّير» ابااقيد لاعفا 0 وعمرو بن سلمة الجرمي» وعبيد بن 
عمير» وسليمان بن ربيع» وعلقمة بن قيس» ولم يذكر من جملتهم : عبد اللّه بن 
أبي طلحة» ولا أبا إدريس. وما ذكره الحاكم هناء يناقض ما قرره في (النوع 
السابع: في معرفة الصحابة) إذ قال: «والطبقة الثانية عشر صبيانٌ وأطفالٌ رأوا 
رسول اللّهِ يل في حجة الوداع وغيرهاء وعدادهم في الصحابة» منهم: 
السائب بن يزيدء وعبد اللّه بن ثعلبة ب بن أبي صُعَيرء فإنهما قدما إلى رسول 
اللّه كله ودعا لهماء وجماعة يطول الكتاب بذكرهم ومنهم: أبو الطفيل 
عامر بن واثلة» وأبو جحيفة» فإنهما رأيا النبي كئِهِ في الطواف وعند زمزم». 

ونحن نتعقب هؤلاء المذكورين: فأما «عبد الله بن أبي طلحة» فلما وُلد ذهب 
بها اعون لأمدة انسن' يو بفالك :إن رضوله الله كلف فشتكه وده عليه وسيماء 
عبد اللّه. وإذا عدّ «محمد بن أبي بكر» في الصحابة ‏ وإنما ولد عند الشجرة 
وقت الإحرام بحجة الوداع؛ ولم يذكر له حضور عند النبي كك ولا أنه رآه - 
فاعبد اللَّه بن أبي طلحة» أولى أن يعد في أصاغر الصحابة. وأما «أبو أمامة 
امد و ا ل فإن رسول اللّهِ يك سماه باسم جده لأمه أبي 
أمامة أسعد بن زرارة» وكناه رسول اللّهِ بكِ بكنيته ودعا له وبرّك عليه» - 


(أ) انظر ما سيأتي عنه (ص .)77١‏ 


الباب الرابغ: في اسماء الرجال» وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها 7 


قلت: وقال الحاكم: 

الطبقة الثانية من التابعين: الْأَسْوّد بن يزيد وعَلْقّمة بن قيسء 
ومَسْرُوق بن الأَجْدَع وأبو سَلّمة بن عبد الرحمن» وحَارجَة بن زيد. 
وغيرهم من هذه الطبقة. 

الطبقة الثالثة: عامر بن شراحيل الشّعبِيء وعبد الله بن عبد الله بن 
عُتبة» وشريح بن الحارث» وأقرانهم. 

وطبقة آخرهم من لقي من الصحابة الذين ماتوا آخراً كأنس بن 
مالك. والله أعلم. 


< [المخضرمون]: 

١‏ الثاني: المخضرمون: هم الذين أدركوا الجاهلية» وحياة 
رسول الله يَلِ وأسلمواء ولا صَّحْبَّةَ لهمء واحدهم مخحُضرم ‏ بفتح 
الخاء/ » من قولهم: كانوا يخضرمون آذان الإبل» أي: يقطعونها 
علامة9" , ٠‏ 

كأنه 3 ٠‏ نشل ائه الذدء !أ | الصضحدً وغدها() 

سمي به نه قطع عن نظرائه الذين دركوا الصحبة وغير : 


وقال الزبيري: «أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف,ء وكان ممن أدرك 
النبي يَلةِ. . .». وما ا الحاكم من عذه في التابعين» طريقة لبعضهم عذه 
في كبار التابعين» ومقتضى ما تقدم أن هؤلاء كلهم معدودون في الصحابة. 
وأما «أبو إدريس الخولاني عائذ اللَّهه: فأبوه عبد اللّهِ صحابي» وهو ولد يوم 
حنين » فولادته متقدمة بكثير على محمد بن أبي بكر. ...2. 

)١(‏ انظر: «الصحاح» (5/ »)١1415‏ «النهاية» (1/ 47)» «غريب الحديث» للحربي 
»)٠٠١“- ٠٠١0 /(‏ «وفيات الأعيان» »)1١5/7(‏ «التقييد والإيضاح» 
(077). «محاسن الاصطلاح» (015). 

(؟) قال العسكري في «أوائله؛ :)9///١(‏ «المخضرمة: الإبل نُتِجَتُ بين العراب 
واليمانيّة» فقيل: رَجُلُ مخضرم: إذا عاش في الجاهلية والإسلام» وهذا - 


[م/أ] 
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وذكرهم مسلم20 صاحب «الصحيح؛ عشرون رجلاً» منهم: 
أبو عمرو الشَّيبانِنُ سَعْد بن إيّاسء وسُوَيدٌ بن عَمَّلّة الكِنْدِيُ» وشرّيح بن 
هَانىء الحارثي» وعَمرو بن مَيْمون الأَوْدِيٌ» والأسود بن يَزِيد النَحَعي» 
والأسْوّد بن هِلالٍ المحاربىٌ» والمَعْرُور بن سُويدِء وعبدٌ خير بن يزيد 
الْكَيُوانيُ ‏ بفتح الخاء المعجمة» بطن من همدان ‏ وأبو عُثمان النّهْدِيُء 
اسمه: عبدُ الرحمن بن مُلُ» ورَبِيعةٌ بن زُرّارة» ومَسْعُود بن خراش» 
ومَالِك بن عُمَيرء وسُبَيْل بن عَوْف الأَحْمَسِيُء وأبو رَجَاء العُطَارِديُ» 
وَعْنَيَم بن يس ويكتى أبا العرة ابو راة فع الصّائغ» وكاله نق عمَيرْ 
العَدَوِيَء وثُمَامَة بن حَرْن القّضَيرِيُ» وجُجبَيْر بن ثُقير الحَضْرَمِئٌ» ومنهم 
يَسِير» ويقال: أسير بن عمرء وأهل البصرة يقولون: ابن جابر. 

قلت: أكثر هؤلاء ما أورده الشيخ تقي الدين( 0 وأوردهم 
أبو عبد الله في «الإكليل»» والله أعلم. 
قال الضبع دي الدن: «وممن لم يذكره مُسْلِمٌ: أبو مُسلم 


الحَؤلاني عبدٌ الله بن ثوب - يضم الغاء رابعة الحروف -» والأختف بن 
قيس 96 . 


- أعجب القولين إلىّ»» وانظر تقديمي لجزء سبط ابن العجمي «تذكرة الطالب 
المعلم» (ص 5١‏ -55). 

)١(‏ وعنه الحاكم في «المعرفة»  545(‏ 550) قال: «قرأت بخط الإمام مسلم بن 
الحجاج كه ذكر من أدرك الجاهلية ولكنه صحب الصحابة بعد النبي كَل 
منهم. .2.0 وسرد أسماءهم . 
ووزعهم سبط ابن العجمي على أماكنهم بترتيب الحروف في كتابه «تذكرة 
الطالب المعلم». ورمز لهم بحرف (م). وانظر عنه كتابي «الإمام مسلم 
ومنهجه في الصحيح» .)750١-565٠ /١(‏ 

0( في «علوم الحديث» .)007١5(‏ 

() علوم الحديث (7"05). وزادابن الصلاح ‏ كما رأيتَ ‏ اثنين» وزاد - 


الباب الرابع: في أسماء الرجالء وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها قف 


وقال الحاكم: ومن التابعين بعد المخضرمين: طبقة ولدوا في زمن 
وول الله كله وام رسعو ه571 »؛ منهم: : يوسف بن عبد الله بن سَلَام 
ومحمد بن أبي بكر الصَّدّيق» وبشير بن أبي مُسعود الأنصاري» 
وعبد الله بن عامر بن كُرَيْرهِ وسّعيد بن سعد بن عُبادة» والوليد بن 
مُبادة بن الصّامتء وعَبِدُ الله بن عَامِر بن رَبيعة» وعبد الله بن تَعْلّبة بن 
صُعَيرء وأبو عبد الله الصٌّنابحنُء وعَمرو بن سَلّمة الجَرْمِيُ» لوأعُبيد بن 
مُميره وسلمان بن ربيعة» وعَلْقّمة بن قيس» وأبو أمامة سَهْل بن 


- العراقي في «شرح الألفية» (*/ 069) ثلاثة» وزاد في «التقييد والإيضاح» (ص 
26 عشرين شخصا.ء منهم واحد من ضمن الثلاثة الذين ذكرهم في اضرع 
الألفية» فصار عددهم فيما ذكروه أربعاً وأربعين رجلاًء وأوصلهم سبط ابن 
العجمي في «تذكرة الطالب المعلم» إلى )١160(‏ مع المكرر نفس وخصٌ ابن 
حجر في «الإصابة» (القسم الثالث) من كل حرف ل(المخضرمين)» ولذا قال 
السخاوي في «فتح المغيث» (7/ :)١67‏ «من طالع «الإصابة» لشيخنا وجد 
منهم خلقاً» وبنحوه عند السيوطي في «التدريب» )11٠/7(‏ وغيرهء وانظر: 
«فتح الباقي» (/ 59)» «محاسن الاصطلاح» (015). 


)١(‏ هؤلاء صحابة من حيث الرؤية» تابعيون من حيث الرواية» وقد عبر عن ذلك 
الذهبي د فى «السير» (/ 5 "47) بقوله: «صُحبته عامّة لا تامّة» وأما ابن حجر في 
«فتح الباري» (/24©) فعبر عن ذلك بقوله: «صحابي» ومن حيث الرواية 
تابعي كبير؟ . 

(0) تعقّب ب البُلقيني في «محاسن الاصطلاح (211) عد الحاكم بعض المسدّين في 
(الطبقة) المذكورة من التابعين» فقال: «وأما أبو عبد اللّه الصّتابحي» الذي 
هو عبدٌ الرحمن بن عُسَيْلةَ ؛ فلا ينبغي أن يُعَدَّ مع هؤلاء. فإن ولادته قديمة» 
ولكن عازن قبل الرلاة وسافر إلى المدينة فبلغه في الجَحْفةٍ وفاةٌ النبي كل 
وإنما عَدَه «الحاكم» مع هؤلاء باعتبار ‏ حصول الإسلام له ورسولٌ اللّهِ يكل لم 

' يُقبَض» كما حصل لهؤلاء بالبيعة ولم يحصل لهم صحبةء وقد - 
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وقال(0©): وكليف قن في ير 7 0 أحل ل منهم من 


علقم والأسودء ولم يُدرِكُ أحداً من ايت د هذا 55 بن 
يزيد النَّحَحِ الفقيه. 


وكير بن أبي السّميط» لم تصمّ له عن أنس رواية» إِنَّما سقط قَتَادَة 
عن الوسط. 


وبُكير بن عبد الله بن الأشجٌ7" لم يغبت سماعةٌ من عبدٍ الله بن 


0'3/ب] الحارِث بن جرْء/ » وإِنَّما روايته عن التّابعين. 


- بيّنت الصّنايحيين في جزء سميته «الطريقة الواضحة في تمييز الصُنابحة , 


وأما «عمرو بن سلمة الجرمي»؛ فقد قيل إنه قدم على رسول الله يك مع أبيه» 
ذكر ذلك ابن عبد البر. وذكر ابن أبي حاتم في كتاب «الجرح والتعديل» [7/ 
9 روى بعضهم أن أباه ذهب به إلى النبي كَلةِ. وما ذكره ابن أبي حاتم 
وابن عبد البرء جزم به الذهبي في «الصحابة» [؟/ 9/7] وأما «عبَيد بن عَمَيْرا: 

فقد ذكر البخاري أنه رأى النبي 5 وقد عده جمع في الصحابة» وقال أبو 
حاتم الرازي: له صحبة» وقال ابن عبد البر: هو عندي كما قالا. وأما 
«علقمة بن قيس»: فهو الفقيه الراوي عن عبد الله بن مسعودء والأمر فيه كما 
قال الحاكم». 


)00( مازال الكلام للحاكم في «المعرفة» 7٠١8(‏ -_ط السّلوم). 
)١(‏ كذا في الأصل! وصوابه: «الصحيحة»» كما في مطبوع كتاب الحاكم. 


ةا له رواية من جماعة من الصحابة» مثل: أبي أمامة بن سهل بن حُنيف» 
وربيعة بن عباد ومحمود بن لبيد» والسائب بن يزيد» وفي سماعه منهم نزاعء 
انظر «تحفة التحصيل» »)5٠  7”9(‏ «تهذيب الكمال» .)١57/5(‏ 


(1) وقد نشرته -.وللّه الحمد والمتة عن الدار الأئرية» الأردن - عمان: 


الباب الرابع: في أسماء الرجالء وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها ينف 
ل يه 


وئّابت بن عَسجلّان الأنصاري لم يصحٌ سماعٌه عن( ابن عباس» ' 
إِنّما يروي عن عَطَاءء وسعيدٍ بن جبير» عن ابن عباس . 

وسعيدٌ بن عبد الرحمن الرَقَاشَيُ وأخوه وَاصل أبو خُررّة» لم يصحح 
سماع واحدٍ منهم عن أنس . 

وطبقة عدوا من أتباع0" التابعين» وقد لقوا الصّحابة» منهم: 
أبو الرّناد عبدٌ الله بن ذّكوان» وقد لقي عبد الله بن عُمَرء وأنسّ بن 
مالك0)..وآبا أمامة بن سهل: 
وهشام بن عروة» وقد أَدْيِلَ على عبدٍ الله بن عمرء وجابر بن 
عبد الله . ش 

وموسى بن عقبة» وقد أدرك أنسّ بن مالك» وأمّ خالد بنت خالد بن 
سعيد بن العاص . 

هكذا ذكره الحاكب7؟؟: والله أعلم. 

وقال الشيخ تقي الدين: «وقوم عدَّهم الحاكمُ من التّابعين» وهم 
من الصّحابة» كالتُعمان وسُويد ابئّي مُقَرّنْء وهما صحابيّان مَذْكُوران في 
الصٌّحابة؛ والحاكم عدّهما من التّابعين عندما ذكر الإخوة من 


التّابعين»(0) ' 


)١(‏ كذا في الأصل! وصوابه: «من»»؛ كما في مطبوع «المعرفة». 

)١(‏ في مطبوع «المعرفة»: «وطبقة عدادهم عند الناس في أتباع». 

() قال البخاري عن أبي الزناد: «لم يسمع من أنس» كذا في «العلل الكبير» 
(؟/455) للترمذي» وقال أبو حاتم: «لم ير ابن عمر» وفي رواية: «لم يدرك 
ابن عمر» انظر «المراسيل» (ص .)١١١‏ 

(5) في «معرفة علوم الحديث» 7١5 7١8(‏ ط السلوم). 

(0) في «علوم الحديث» (ص 707). 


امف الكافي في علوم الحديث 


< [الفقهاء السبعة]: 

الثالث: من أكابر التابعين الفقهاء السّبعة من أهل المدينة» 
وهم سعيد بن المسيّب» والقاسِم بن مُحَمَّد بن أبي بَكْرء وعُروةٌ بن 
الزُبيرء وتحارجة بن زيد»ء وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف»ء 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وسليمان بن يسار(" . 


قلت: وقد نذ نظمتّهم في بيتٍ 


سَعِيدٌ عُبيد اللَّهِعُروةٌ قَايِمٌ سُلَيمان وأبو بَكْرٍ وَحَارٍ 0 


00( انظر في تعيينهم ومراد العلماء بهم في : «معرفة علوم الحديث» (17) 
للحاكم» «الجليس الصالح» (؟894/1) للمعافى النهرواني» «الإحكام» (5/ 914) 
لابن حزمء «كشف التنقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب» (*/اا2 
4») «شرح الخرشي على خليل» »)58/١(‏ «مواهب الجليل» »)58/١(‏ 
«إعلام الموقعين» (؟5/ 54١‏ 47 بتحقيقي)» «المذهب المالكي» (588 - 
6) لمحمد إلمامي. وكتابي «بهجة المنتفع» (310/9؟). 
وذكر السبعة الأستاذ أبو منصور البغدادي في «أصول الدين» (ص )”١١‏ 
وجعل سالم بن عبد اللّه عوضاً عن عبيد الله وزاد محمد بن عمرو بن حزم 
الأنصاري» بحيث صاروا ثمانية» والعجيب أنه صدّر عبارته «الفقهاء السبعة 

من أهل المدينة» وذكر ثمانية أنفس! قال السخاوي في «فتح المغيث» 
)٠١ 4/5‏ متعقباً له في سلك (عمرو بن حزم) , بهم: «لكن في إدراج ابن حزم 
فيه نظرء فإنه متقدّم على هؤلاء بكثير» إذ موتهم قريب من سنة مئة» وهو 
قتل يوم الحرة سنة ثلاث وستين» وكان قتله سبب هزيمة أهل المدينة؟. 

)١(‏ ونظمهم العراقي في «ألفيته» في المصطلح المسماة «التبصرة والتذكرة في غلم 
الحديث» (ص  7”8‏ ط دار المنهاج) تحت (معرفة التابعين)» فقال مشيراً 
للخلاف الذي سبق ذكره: 
وَفي الْكِبَارٍ الْمُقَهَاءُ السَّبْعَهُ حَارِجَةٌ الْقَاسِمْ ثُمَّعُرْوَةٌ 
ُمَ سُلَيْمَانُ مُْبَيْدُ الله سَهِيدُ وَالَابِعُ ذو اشْهِبَاه 
إِمَاأَبْوسَلَمَةأوْسَالئِمُ أو فاب وبَعْرجِلآتَقَفِمٌ - 


الباب الرابع: في أسماء الرجال» وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها ف 


وفي رواية ابن المبارك20: بدل أبي سلمة بن عبد الرحمن سالم بن 
وقد نظمهم محمد بن يوسف بن الخضر بن عبد اللَّه الحلبي الحنفي (ت 
14ه) يقوله: 

ألآ كل مَنْ لم يفْتَدِي بأئمّة ففقِسْمَبُهِ ضِيْرّى عن الحقٌ خَارِجَه 
َحُذْهُم: مُبيد اللَّهه عروة» قاسم سعيدٌء أبو بكرء سليمان» تارجة 
والأبيات في «تهذيب الأسماء واللغات» »)١9/7/١(‏ و«الإشارات» )51١(‏ 
كلاهما للنووي» و«إعلام الموقعين» (7/ 57 بتحقيقي) غير معزوة. 

وعزاهما ابن رشيد الفهري في «ملء الغيبة» (65/ )١149‏ للحافظ أبي الحسن 
علي بن المفضل المقدسي (ت ١515ه).‏ 

والمشهور أنهما للمذكورء وفي «فتح المغيث» :)١١١- ٠١9/5(‏ «وقد نظم 
محمد بن يوسف بن الخضر بن عبد الله الحلبي الحنفي المتوى سنة أربع 
عشرة وست مئة أو الحافظ أبو الحسن علي بن المفضّل المالكي السبعة 
المشهورين. . .» وذكرهما في ترجمة محمد بن يوسف: اللكنوي في «الفوائد 
البهية» (ص )7١7”‏ وتحرف اسم جده (الخضر) إلى (الحسين)» وصوابه 
المذكورء وتحرف على المعلّق على «قواعد على علوم الحديث» للتهانوي 
2١ص )١575‏ فاختار السابع قول أبي الزناد. 

كا نكت يقول: «كانوا إذا جاءتهم الفسالة» وعلوا فيها' جميعا ). فنظروا 
فيهاء ولا يقضي القاضي حتى ترفع إليهم. فينظرون فيهاء فيصدرون»»؛ كذا 
«السير» »)55١/5(‏ «تهذيب التهذيب» (2)778/9 «فتح المغيث» (؟/ 
7) وقد زعم أبو عمرو الداني أن (الإجماع) المذكور في كلام مالك 
في «الموطأ» إنما المراد به إجماع الفقهاء السبعة! وفيه نظر» ويِيّنتُ ذلك 
في كتابي «بهجة المنتفع» (ص 2»)787 وهو شرح «جزء أبي عمرو الداني 
في علوم الحديث». 

ورواية ابن المبارك فى: «تهذيب الأسماء واللغات» ,)١797/١(‏ «الإرشاد» 
(5/ 50)» «التقريب: (1/ »)74٠‏ «المقنم» (017/5). 

وأخرجه بسنده إليه: الفسوي في «المعرفة والتاريخ» )47١/١(‏ ومن طريقه 
البيهقي في «المدخل» (رقم 22١517‏ وإسناده صحيبح» وانظر الهامش السابق. 


ف الكافي في علوم الحديث 


عبد الله بن عمرء وفي [رواية]('' أبي الزنادء هؤلاء المذكورون إلا أنه 
ذكر أبا بكر بن عبد الرحمن بدل أبي سلمة بن عبد الرحمن9 . 


< [أفضل التابعين]: 


5 - الرابع: عن أحمد بن حنبل قال: «أفضل التّابعين سعيد بن 
المسيّبء فقيل له: عَلْقمَةٌ والأسْوّد؟ فقال: سعيد بن المسّب وعَلْقمة 
وَالأسْوّد29 . 

وعنه أنه قال: «لا أعلم في التّابعين مثلَ أبي عُثِمان النَمْدِيّ 
وفيس ب أن حازم:9). 


وعنه أنقيا أنه قال: «أفضل التاتعين: 5-6 وأبو عثمان» 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(0) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 367) والحاكم في «المعرفة» (ص 
5 والبيهقي في «المدخل» (رقم )١157‏ بسندٍ قويّ» وانظر ما قدمناه قريباً . 

() سمعه من أحمد: عثمان الحارثى» انظر: «تهذيب الكمال» ,)0/*/١١(‏ 
«التبصرة والتذكرة» (48/5)» و«تهذيب الأسماء واللغات» »)17/١(‏ وفيه: 
«لعل الإمام أحمد أراد أفضلهم في ظاهر علوم الشرع» وإلا فأويس خير 
التابعين؟ . 
قلت: ودليله: ما أخرجه مسلم (5017) من عمر رفعه: «إن خير التابعين 
رجل يقال له أويس». فهذا الحديث فيه حسم للنزاع» ولذا تأول النووي - 
كما سبق مراد أحمدء وزاده توضيحاً في «شرح صحيح مسلم؛ (15/ 2)145 
فقال: «مرادهم أن سعيداً أفضل في العلوم الشرعية» كالتفسير والحديث 
والفقه ونحوهاء لا في الخيريّة عند الله تعالى»» وهذا الذي صوبه العراقي في 
«التقييد والإيضاح» (ص 7”©؛» وينظر: «معالم السنن» 2»)١8/1(‏ «فتح 
المغيث» (7/ .)١55‏ 

0 «التبصرة والتذكرة» (؟/ 854)» «المقنع» (؟1/ 017). 


الباب الرابع: في أسماء الرجالء وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها يفف 


وعَلْقمةٌ» وَمَسْروق0©. 

ونقل عن أبى عَبِدٍ الله الرَّاهِدٍ السَّيْرَازِيَ2"9 فى «كتاب» له قال: 
«اختلف الناس في أفضل التابعين» فأهل المدينة يقولون: سعيد بن 
المسيّب» وأهل الكوفة يقولون: أَوَيْس القَرْنِيء وأهل البصرة يقولون: 
الحسن البَضْري00) 

قال الشيخ/ تقي الدين: «عن أبي بكر بن أبي داود السّجستانيٌ أنه 
قال: سيدة ه الكايعي 20 حقْصَةٌ نكت سترين وَعَهْرَة بدث عبد الرحمن» 
وثالثتهما: أم الدرداء يعني الصّغْرىء واسمها: مُجَيْمَة0©. 


<< [آخر التابعين موتاً]: 
قلث: قال بعضن العلماء: «آخر التابعين.موتاً على الإطلاق: 


.)011/”7( «التبصرة والتذكرة» (”/ 85)» «المقنع»‎ )١( 

(0) هو محمد بن تحفِيف الشّيرازي» أبو عبد الله الضّبِّىْ الصّوفيء شيخ إقليم 
فارسء» قال عنه الذهبي في «تاريخ الإسلام» (4/ 7506 ط دار الغرب): «هو 

من أعلم المشايخ بعلوم الظاهرء متمسّك بالكتاب والسَّئّق فقيه على مذهب 

الشافعي» ونقل (751/48) عن أبي العباس التّسوي قوله عنه: «صئّف شيخنا 
ايخ فين من الكصياما الم يعنفه الين» وانتفع به جماعة صاروا أثمة يُقتدى 
بهمء وعَمْر حتى عم نفعْه البلدان» توفي ليلة ثالث رمضان سنة إحدى وسبعين 
وثلاث مئة» عن خمس وسيعين سنة. 
ترجمته في «طبقات الصوفية» (577). «تاريخ دمشق» (505/ 1500 .)175١‏ 

(0) ذكره ابن الصلاح ( 2 وعنه مختصروا كتابهء كالنووي في «الإرشاد» (؟/ 
5 وابن الملقن في «المقنع» (017/7) وغيرهما. 

(5) كذا في الأصل! وصوابه: «سيّدتا التابعيات» كما في المصادر الآتية 

(5) علوم الحديث (ص 05) وعنه النووي في «الإرشاد» (7/ 515 - 115) وابن 
الملقن في «المقنع» 0ه 5١ه).‏ 


]1/5:[ 


اله لس ْ الكافي في علوم الحديث 


حَلَف بن 93 خليفة» مات سنة ثمانين ومئة» وأولهم مونا : مم مَعْضَدُ بن يزيد 
أبو رّيدء قُتِلَّ بحُراسانء وقيل: بأذْرّيجانء وقيل : مات بِسسْئّر سئة ثلاثين 
فى خلافة عثمانَويه» فإِنْ ثبت2'(7 هذا يكون التابعيان بين موتهما مئة 
وخمسون سئة) والله ين 

د عد جد 


)١(‏ لم يئبت على التحقيق» إذ خلف بن خليفة ليس من التابعين» ومن سلكه 
ضمنهم اعتمد على قوله: «رأيت عمرو بن حُريث صاحب النبي كَل وأنا 
يومئذ ابن ست سنين» وهذا خطأ منه» كما قال أحمدء بل قال ابن عيينة لما 
سئل عن ذلك : «كذبء لعله رأى جعفر بن عمرو بن حريث» كذا في «علل 
أحمد» 0560١(‏ “560 ه). 
ونقل الميموني - كما في «تهذيب الكمال»  )7817//8(‏ أن أحمد سئل: «رأى 
خلف بن خليفة عمرو بن حريث؟ فقال: لاء ولكنه عندي شبّْه عليه حين قال: 
رأيت عمرو بن حريث,» هذا ابن عيينة وشعبة والحجاج لم يّروا عمرو بن 
حريث؛ يراه خلف؟ ما هو عندي إلا شُبِّهِ عليه». 

69 قال السخاوي في «فتح المغيث» :)١57/7(‏ «لم يتعرض ابن الصلاح وأتباعه 
لحكم التابعين في العدالة وغيرهاء وقد اختلف في ذلك. 
فدهن بعقهم إلى القول بها في جميعهمء وإن تفاوتت مراتبهم في الفضيلة 
متمسكا بحديث: «خير الناس قرني. 2١‏ إلخ. 
والجمهور على «خلافه فيمن بعد الصحابةء وأنه لا بد من التنصيص على 
عدالتهم كغيرهم. قالوا: والحديث محمول في القرنين بعد الأول على 
الغالب والأكثرية» لأنه قد وجد فيهما من وجدت فيه الصفات المذمومة لكن 
بقلة في أولهماء بخلاف من بعده؛ فإن ذلك كثر فيه واشتهر. وكان آخر من 
كان في أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود العشرين ومئتين» 
انتهى بتصرف . 
بقي التنبيه على أن ابن الملقن في «المقنع» (7/ 015) نقل هذه الفائدة عن 
المصتف. ولم يشر إلى ذلك . 


الباب الرابع: في أسماء الرجالء» وطبقات الحفاظ؛ وما يتعلّق بها عقف 
القفة لني الاق | لاا امن عد :ال لاني لفان الى 31 تاك ا 10 1 1001 


ولم يورده الشيخ تقي الدين» وفيه أبحاث : 

65 الأول: في تابع التابعي: 

قال الحاكم: «مَنْ لا يعرفهم فيجعلهم في التّابعينَ أو في الطبقة 
الرابعة» فيقع في الغلطء وهم جماعة من أئمة المسلمينء فقهاء 
الأوزاعى» وسفيان بن سعيد التّوري» وشعية بن الحججاج العتَكيٌ» 
يحيى بن سعيد القَطَانء وقد أدرك أصحابّ أنس بن مالك» وعبدٍ الله بن 
المبارّك» وقد أدرك جماعةً من التابعين» ومحمدٍ بن الحسن الشيبانئ 
الإمامء وهو ممن روى «الموطأ» عن مالك200, وقد أدرك جماعة هنون 
التّابعيين» وإبراهيم بن يزيد» وقد أدرك جماعة من التابعيه»0). 


6 الثانى: فيما يتوهم أنه من التايعين» وليس منهمء أو غير 
ذلك . 


)١(‏ وهي مطبوعة وحدهاء وللكنوي شرح عليها بعنوان «التعليق الممجد»» وانظر 
عنها: «الموطآت» (ص 486). 
(؟) معرفة علوم الحديث (ص )5١1١-7١١‏ بتصرف وحذف المسند من كلام 


الحاكم. 


.0 الكافي في علوم الحديث 


مكل إنراهو بن محعدايين شعة بن أبى :وثاضن 4 "قريها ثريب إلن 
00 فيتوهم الراوي لحديثه: إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص»ء وهو 
تابعئٌ كبيرء عنده عن أبيه وغيره من الصّحابة» وهذا ليس ذاك» ولم 
يسمع هذا من أحد مر.ء الصّحابة . 
يسمع عر من 0 
عبد الله بن المبارك. وربما قال الراوي: عن الحسين بن على» عن أبيه» 
عن النبي وَل فيشتبه على مَنْ لا يتحمّق أنه مُرسَلء ويتوهّم في التّابعين؛ 
وليس كذلك» فإن ولد على بن الحسين: محمدء. وعبد اللّه» وزيدء, 
وعمرء وحسين» وفاطنية20 وليس له فيهم تابعيٌ غير محمد وهو أبنو 
3 6 
جعفر باقر العلوم0” . 
وملنهم: سليمان. بن يَسَار الذي روؤىعنه سُليمان بن بلال» 
وابن أبى ذئب» وهذا شيخ من أهل المدينة» يقال له: صاحب 
[3/ب] المق هنو ار » فربما خفي على المبتدىء. فيتوهّم سليمان بن يسار 
مولى ميمونة» سابع الفقهاء السّبعة» وليس كذلك9©©. 


)١(‏ جميع الأمثلة المذكورة هنا مأخوذة من كتاب الحاكم «معرفة علوم الحديث» 
(ص ١١7-37١7_ط‏ السلوم). 

(؟) ومنهم علي أيضاء وعرف باعلي الأصغر) كذا في «أنساب الطالبين» (/77). 

() قيل له (الباقر) لأنه يبقر العلم» أي: يتوسّع فيهء ترجمته في «طبقات ابن 
سعد (776/0). «#وفيات الأعيان» .)7١5/(‏ «شذرات الذهب» 
(/ 2 © «أنساب الطالبين» (لالا  .)8١‏ 

)0( ترجمته في «التاريخ الكبير» .)5١/5(‏ «الجرح والتعديل» »)١59/5(‏ «ثقات 
ابن حبان» (7957/57). «تلخيص المتشابه» )7"٠١9 /١(‏ للخطيبء «الإكمال» 
(/”5 لابن ماكولا. 

)6( فرق بينهما جمع» منهم المذكورونء وأبو الفضل الهروي في «المعجم في 
مشتبه أسامي المحدّثين» (ص )١67/‏ ترجمة (559-1754). 


الباب الرابع: في أسماء الرجالء وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها شيف 


ومنهم: : سليمان الأحول» وهو سُليمان فوتافى تيل الع 200 
فربما روي عنه» عن ابن عباس» فيتوهم هذا كثيرء وهو خال عَبِدٍ الله بن 
أبي تجيحء لا ينكر أنْ بلغ الصّحابة» وليس كذلكء فإنه [من]7") 
الأتباع» رواياته عن طاوس» عن ابن عباس . 


وملهم: سليهان نو عهد اللوحنيية الديشقة ا وعداده في 
المصريين» صاحب حديث الأذ 1 يرانك رالبسل: وقد قيل 


)١(‏ ترجم له: البخاري في «التاريخ الكبير» )١57/5(‏ وابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» (7”//5)» وهو من رجال «الكمال» (؟7١/ 777‏ «تهذيب المزي») 
وروى له الستة. 

(؟) سقطت من الأصل والسياق يقتضيها. 

() هو من رجال «الكمال»  77/١7(‏ «تهذيب المزي»)». وأخرج له أصحاب 
«السنن» الأربعة» وانظر «تاريخ دمشق» (7148/1517). 

(54) يريد: قوله يَكخِ: «لا يجوز من الضحايا أربع: العوراء البيّن عورها. ...». 
أخرجه أحمد في «المسند» (5/ 785 و789). والطيالسي (59). والدارمي 
0097-90 .وابى داو قن #«ستئته (كنات الضححايا) > ياتنه هنا يكره في 
الضحايا (7807)» والترمذي في «سننه» (كتاب الأضاحي): باب ما لا يجوز 
فى الأضاحي (591١)ء‏ وفى «العلل الكبير» (5557)» والنسائى فى «ستئه» 
(كتاب الضحايا) : نات الحجناء 7١/70‏ 515؟) و(7/ 116) باب العرجاءء 
و(7/ )5١5- 71١6‏ باب العجفاءء وابن ماجه (71554) في (الأضاحي): باب 
مايكره أن يَضحى بهء واين الجارود (/ا40)» وابن خزيمة (7١59)غ‏ 
والحاكم 5717/١(‏ 578)ء والطحاوي ».)١58/5(‏ وابن حبان (20919 
0١‏ 2624 وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (رقم 41 ط نادر 
و60٠4‏ -طالفلاح) ‏ ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» )558/1١9(‏ 2 
. والبيهقي (747/0 و707/94 و7074) وابن عساكر في «تاريخ دمشق"» 
(/-7314) من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن 
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ا الكافي في علوم الحديث 


عنهء عن البراء بن عازب» وليس كذلكء بل بينه وبين البراء: عُبيد بن 
قِيرُوزء وليس من التّابعين. 

7 الثالث: في بعض مَنْ : يُعقِب منهم؛ ٠‏ ومن لا يُمْقِبٍ في 
الطبقات الثلاث وما بعدهم. ومّن صحّحت روايئّه» ومَنْ لم تصه( . 

فقد صحت الرواية من ولد رسول الله يَكيِ: عن فاطمةً» وَالحَسَنٍء 
والحسّين» وعليّ بن الحَسّين بن علىّ» وعن أولادهم زُمَاءَ مئتّي رجل 
وامرأةٍ من أهل البيت. 

وممن صحّحت روايته من ولد أبي بكرد؛ : عائشة» وأسماءء 
وعبدٍ الرحمن بن أبي بكرء وعبد الله بن عبد الرحمن» ومحمدٍ بن 
عبد الرحمنء. وهو أبو عَتِيق» وعبدٍ الله بن أبي عَتِيق» والقاسم بن 
محمد بن أبي بكرء وعبدٍ الرحمن بن قاسم بن مُحمّد. 

فأما العمريون فقد كرت الثّقات منهمء بلغ حديثٌ مَن أخرج منهم 
في «الصحيح» نيا وأربعين رجلا . 

وأولاد سعد بن أبي وقّاص إلى ستة [و] خمسين ومئتين» فمنهم 
نقياء وانية قات وحناظ: 

وكذلك أعقاب عبدٍ الرحمن بن عوفء. وعبد الله بن مسعودء 
والعباس بن عبد المطظلب. 


- وظاهر إسناده الصحة» رجاله ثقات» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح » ولم يخرجاه لقلة روايات سليمان بن 
عبد الرحمن» وقد أظهر علي بن المديني فضائله وإتقانه» ولهذا الحديث 
شواهد متفرقة بأسانيد صحيحة» لم يخرجاها». وانظر: «علل ابن أبي حاتم» 
5/509 -"2) وه سنن البيهقي» (4/ 7075) ففيه علة خفية» بينها ابن المديني. 

)0غ( نقله عن المصنف مع تصرّف يسير: ابن الملقّن في «المقنع» (/5© ونقله 
المصنف من «المعرفة» للحاكم (ص 777-777 ط السلوم) . 


الباب الرابع: في اسماء الرجال» وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها ييف 


ثم بعدهم أولاد التابعين» وأتباع التابعين»ء فولد مالك بن أنس: 
تحن بن مالكء: .ولا يعرف [له]0"؟ غيره: 

وأما سُفيانُ فلم يُعْقِبِ0). 

وَوَلّد شعبةٌ بن الحجاج: سعيد بن شعبة. 

وولد عبدٌ الرحمن بن عمرو الأوزاعئىٌ: محمد ابنّ الأوزاعي لا 

وَوِلْدُ أبي حنيفة حمادٌ لا غير» ولحماد عَقبٌّ. 

وَوِلْدُ الشافعيئ عثمانٌ» ومُحمَّدٌء وهو أبو الحسن» قد كان ورد 


علق أحمد بن حثل يعداو , ٠‏ 
وولَةٌ أحمد بن حنبل صالحٌ» وعبد الله وليس لهما ثاللك40), 


)١(‏ سقطت من الأصلء والسياق يقتضيهاء وهي في «المعرفة» (577) و«المقنع» 


(؟ك/لاقاة). 
(؟) المراد: الثوري» ويُذكر في ترجمته أنه ولد له وَلَّدَّء مات صغيراً في حياة 
أبيه . 1 


(7) أثبت ابن الصلاح في تعليقة له على «معرفة علوم الحديث» (ص 777 - ط 
السلوم» ما نصه: «هذا سهو فاحشء إنما ولد الشافعي من الذكور: أبو عثمان 
محمد وأب و التهشن:"واسمه سكيد أيشاء وان و عبان محمد عن الأعيث وهو 
الذي ورد على أحمد بن حنبل فيه » لا أبو الحسنء وكان قاضياً ببلاد 
الجزيرة» ومات أبو الحسن بمصر قبل موته ‏ يعني : قبل موت أخيه - . وهذه 
جملة محفوظة ذكرها غير واحد من أهل العلم بهذا الشأنء منهم: ابن يونس 
صاحب «تاريخ مصراء واللّه سبحانه أعلم». 
قال أبو عبيدة: وخص الفخر الرازي (ت 505ه) (الفصل الرابع) من كتابه 
«مناقب الإمام الشافعي» (ص 2056) ل(أولاد الشافعي)» وفيه نحو المذكور. 
واللهالموقق: 

(5) ذكر في ترجمة الإمام أحمد أنه خلف ولداً ثالثاً صغيراً قد درج»؛ واسمه 
زهير. 


[6ه/] 


نايف 


الكافي في علوم الحديث 


وَوَلَدَ عبدٌ الرحمن بن مهدي إبراهيم» وموسى» ا له غيرهما . 
وَوَلد يحي نر سيل محم 
وعبد ل الله بن المبارك لم يُعْقِب. 
وولدٌ علي ابن المديني محمّدٌء وعبد9" الله» رويا عن أبيهما. 
ويحيى بن/ معين لم يعقب ذكراًء وله أولاد من بناته. 
وأما البخاري ومسلمٌ لم يُعقِبا ذكراً. 
وهذا باب واسعٌء ومحلّ استيعابه غيرٌ ما نحن فيه. 
نا 


)١(‏ تحرفت في مطبوع «المقنع» (017//1) إلى «هبة اللّهه! وهو على الصواب في 


«معرفة علوم الحديث» (ص 58 ط القديمة أو 777 ط السلوم) وقد وثق 
الدارقطني في «سؤالات حمزة بن يوسف السهمي» (ص )77١‏ محمداً ولد 
ابن المديني» ثم ظفرتٌ بترجمة ل(عبد اللَّه بن علي ابن المديني) في «تاريخ 
بغداد» »)4/٠١(‏ ووثقه الدارقطني أيضاً في «سؤالات السهمي» (ص ١57؟):‏ 
وينظر لكثرة أخذه عن أبيه : «موارد الخطيب البغدادي» (ص »)060١‏ وهذا 
يؤكّد التحريف المنوّه به» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


الباب الرابع: في أسماء الرجالء» وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها ايف 


فيمن ذكر بأسماء محتلمة 
ومفهر دات أسماء الصحابة 


وفيه نوعان: 
77 الأول: فيمن ذكر بأسماءٍ مختلفةء» وصفات متعدّدة. 
وهو شخص واحدء فظن الأسماء والصّفات لجماعات» فيقع في 
العَلّط : 
1 . 6 ح ١‏ و و . 
[منهم]” : محمد بن السائب الكلبيٌ» صاحت «التفسير»اء هو 
الدّارى9 . 


)١(‏ بدلها بياض في الأصل! 

(؟) يريد: الحديث الوارد فى شأن الوصيّة» ونزول قوله تعالى: #يكأيبا أَلَذِنَ امنوأ 
عبد َتيِجم4 [المائدة: ]٠١5‏ أخرجه الترمذي (031)» وابن جرير (7/ 070 
وابن أب حاتم (17720/5) رقم (5451) في «تفسيريهما»» والطبراني في 
«المعجم الكبير» 22٠١” /١1!/(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (7/١6١ء‏ 
) رقم (1777. 02١577‏ والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص :»)١758‏ 
والخطيب في «الموضح» )١71١5/١(‏ من طريق ابن إسحاق ومحمد بن 
مروان السَدَي كلاهما عن الكلبي عن أبي صالح باذام مولى أم هانىء عن ابن 
عباس عن تميم في الآية قال: «برىء الناس منها غيري وغير عدي بن 
بدّاء.. .»2 وذكر حديئاً طويلاً» وعزاه فى «الدر المنثور» (7/ )757١‏ إلى ابن 
مردويه وأبي الشيخ. وإسناده واه كر وقال الترمذي: «هذا حديث - 


شف الكافي في علوم الحديث 


قلت: وقد يدلّس الكلبيٌ لأنه مطعونٌ؛ تركوه في رواية 
الحديث27©., والله أعلم. 


ومنهم: عَدِيَ بن بَذَّاء 0 حماد بن الشّائب الذي روى عنه 
أبو أسامة حديث: «ذكاةٌ كل مسك دباغة20, وهو أبو سعيد الذي روى 


- غريبء. وليس إسناده يصحيح.» وأبو النضر الذي روى عنه ابن إسحاق هذا 
الحديث» هو عندي محمد بن السائب الكلبي» يكنى أبا النّضرء وقد تركه 
أهل الحديث» وهو صاحب «التفسير»» سمعت محمد بن إسماعيل يقول: 
محمد بن السائب الكلبي يُكْنَى أبا التضرء ولا نعرف لسالم أبي التضر المدني 
رواية عن أبي صالح مولى أم هانىء؟ . 
قلت: وطرّل الخطيب في تقرير ما نقله الترمذي عن شيخه البخاري» فانظر 
كلامه في «الموضح» )١5/١(‏ فإنه مهم. 

)5657/75( انظر: «الموضح» (7/ 7654)» «المجروحين» (7/ 5051)., «الميزان»‎ )١( 
«المغني» (/085)ء «ديوان الضعفاء والمتروكين» (؟2)599/75 «الكاشف؟‎ 
.) 2 ”/9( 

)١(‏ كذا في الأصل! وهو خطأء وصوابه: أن يكون (عدي بن بدَّاء) على إثر قوله 
السابق: «حديث تميم الداري» وقوله: «وهو» يعود على (الكلبي) لا على 
(عدي)» ويظهر هذا جليًا من التخريج الآتي» ومن كلام الخطيب البغدادي 
في «الموضح» (751//7 - 7594) إذ فصل في كون (حماد بن السائب) هو 
الكلبي المذكور. 

(9) أخرجه الحاكم في «المستدرك» 2»)١74/54(‏ وعبد الغني بن سعيد الأزدي - 
ومن طريقه الخطيب في «الموضح» من طريق أبي أسامة 
حدثنا حماد بن السائب حدثنا إسحاق بن عبد الله ين الحارث قال: سمعت 
اين عباس رفعه. 
قال الحاكم: «صحيح الإسناد». وأقره الذهبي! بينما قال ابن حجر في 
«إتحاف المهرة» (!/ )٠١‏ رقم (7775) متعقّباً: «قلت: بل حماد بن السائب» 
'هو ابن الكلبي» كذّبوه وتركوهء وكان أبو أسامة يدلّسه». 5 


الباب الرابع: في أسماء الرجالء وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها اا 
ل يي يه 


عنه عطية العوفي انق ينتموهنيا :آنه انو افيه الشنري 1 

ومنهم: سالم الذي روى عن أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري» 
وعائشة و#ر» هو سالم أبو عبد الله المَدِينِنُ؛ وهو سالم مولى مالك بن 
أوسٍ الحدثان البَصْرِيء وهو سالم مولى شَدَّاد بن الهاد الْبَضْرِيء وهو 
فقن الوا الت مس تناك مولى النَضْريِّينَء وفي بعضها بسالم 


- > قال أبو عبيدة: وبسبب هذا التدليس لم يعرفه شيخنا الألباني في «غاية المرام» 
(ص 5”") فقال: «حماد بن السائب لم أعرفه ولعله محرف»! 
ووقع مثله لجمع» » كشف عنهم الخطيب في «الموضح ») (58/7”") فقال: «قال 
عبد الغني قال لنا حمزة بن محمد لما أملى علينا هذا الحديث : لا أعلم أحداً 
روى هذا الحديث عن حماد بن السائب غير أبي أسامةء» وحماد هذا ثقة 
كوفي» تدك أخر عن الى إتتحاق عن ابي الأحوافن عن عية:اللد في 
التشهدء رواه عنه أبو جنادة حصن بن مخارق. قال أبو محمد عبد الغني: 
إلى هاهنا انتهى كلام حمزة» ثم قدم علينا أبو الحسن علي بن عمر ‏ يعني 
الدارقطني ‏ بعد ذلك بسنين فسألته عن هذا الحديث وعن هذا الرجل حماد بن 
السائب» فقال لي: الذي روى عنه أبو أسامة هو محمد بن السائب الكلبي إلا 
أن أبا أسامة كان يسميه حماداً. قال عبد الغني: فتبين لي أن حمزة قد وهم 
من وجهين: أحدهما: أن جعل الرجلين واحداًء والآخر: أن وثق من ليس 
بثقة لأن الكلبي عند العلماء غير ثقة؛ قال عبد الغني :ثم إني نظرت في كتاب 
الكنى لأبي عبد الرحمن النسوى فوجدته قد وهم فيه وهماً أقبح من وهم 
حمزة بن محمدء رأيته قد أخرج هذا الحديث عن أحمد بن علي عن أبي 
معمر عن أبي أسامة حماد بن السائب» وإنما هو عن حماد بن السائب» 
فأسقط قوله «عن» وخفي عليه أن الصواب عن أ بى أسامة حماد بن أسامةء 
0 قال عبد الخعن : والدليل على صحة قول 
شيخنا أبي الحسن علي بن عمر أن عيسى بن يونس رواه عن الكلبي مصرحاً 
باقن تخي عق مهدا ف .دق أفتكد :ا للدين الجارت منلك. 
قلت: ومنه يظهر أنه لا وجه لبقائه في «صحيح الجامع» (05737) . 

.)4717( وهو تدليس قبيح جدّاء وقد بِيّننُه في كتابي «بهجة المنتفع»‎ )١( 


ليف الكافي في علوم الحديث 


مولى المهري» وفي بعضها: بسالم سَبَلانَء وفي بعضها: أبو عبد الله 
مولى شدّاد بن الهاد, وفي بعضها: سالم أبو عبد الله الدَّوْسِيَ» وفي 
بعضها: سالم مولى دَوْس0©). 

قال السَّيحُ تق الدين: «وروى الخطيبٌ الحافظ عن ارين 
القاسم الأزهري. وعن عبد الله بن أبي الفتح الفارسي» وعن عبد الله بن 
أحمد بن عثمان الصّيْرَفِنُ» والجميع شخص واحده9 . 


وكذلك عن الحَسّنٍ بن مُحمّد الخلّال» وعن الحسّنٍ بن أبي طالب»ء 
[و]7؟)عن أبي مُحمّد الخلّال» والجميع عبارة عن واحد. 


ويروي أيضاً عن [أبي]00) القاسم التّنوخيّ» وعن عَلِيَّ بن 
المَحَسَّنء وعن القاضي أبي القَاسِم علي بن المُحَسّن التَّنُوحِىَ» وعن 
0 بن أبي علي المعدّل» والجميع شخضص وا حك 


6 النوع الثاني: في مفردات أسماء الصحابة» ورواة في 
الحديث, وألقابهم . وكناهم : 


)١(‏ ذكره عبد الغني بن سعيد الأزدي في «الأوهام التي في مدخل أبي عبد الله 
الجاعم؟ (من 6 )٠ ٠5‏ وطوّلتٌ في تأكيده وتوثيقه في تعليقي عليهء 
والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحاتء. وانظر «موضح أوهام الجمع 
والتفريق» 789/١(‏ - 595). 

(؟) سقطت من الأصلء والصواب إثباتهاء كما في مصادر ترجمته. 

فر علوم الحديث (ص 75") لابن الصلاح. 

(5:) سقطت من الأصلء» والصواب إثباتها . 

(5) سقطت من الأصل» والصواب إثباتها . 

(5) بعدها في الأصل: «بن علي»! والصواب حذفها. 


الباب الرابع: في أسماء الرجالء وطبقات الحفاظء وما يتعدّق بها طرف 


< [صعوبة الحكم فيد]: 

هذا [مما](2 يصعبٌ الحكمٌ فيه» إذ قد يظنٌ أنه اسمٌ مُفْرَّدء فيظهر 
أنه مَثانِء ومَثالتٌ. 
< [أمثلته]: 

فمنها: أَجْمّد بن عُجِيّانَ الهَمْدانيُ ‏ بالجيم » صَحابيٌ؛ وعجيان 
على وزت 3 : 

أوْسَط بن عَمرو البَجَلىُء تابعيٌ . 

تَدُومُ بن صُبْح ‏ بالتاء المثناة من فوق -. 

جُبَيْبُ بن الحارث ‏ بالجيم المضمومة» والباء الأولى مفتوحة -. 

جيّلان بن قَرُوة ‏ بالجيم المكسورة ‏ هو أبو الْجَلْدَ ‏ بفتح الجيم» 
وفتح الدال ©0‏ الأخباري/ تابعي. [0/ ب] 

الدّجَينُ بن نابت - بالجيم مُصَكَّراً ‏ أبو العُضْنء قيل: إِنّه جنا 
المعروف» والأصح أنه غيره. 

زِرٌ بن حُبَّيش» تابعىٌ. 

سقو ون الكين بسبالكاء التعتجبة اللعضوره باالقرد ف 0 
واسم أبيه. ْ 

سَنْدَر الكَصِيَ مولى زثْبّاع الجُذَامِيَ » لع : 


شكل بن حمّيد» الصّحابي - بفتحتين -. 


)١(‏ في الأصل: «من»! 

(؟) وقيل فيه على وزن (عُلَيَّان). انظر «الإكمال» »)١1/١(‏ «تبصير المنتبه» 
0/0 «اتوضيح المشتبه» .)١١8/5١(‏ 

9ه كذا في الأصل! وصوابه ما في «الإرشاد» (؟7/ /50): «بفتح الجيمء وإسكان اللام؟. 

(4) سمي في الصحابة (سُعَيْر) قبله انظر «الإصابة» (5/ .)5١8 - 7١5‏ 


٠ 7‏ الكافي في علوم الحديث 


شَمْعُون بن ريد أبو رّيحانة ‏ بالشين المعجمة»ء والعين المهملةء 
ويقال: بالغين المعجمة ‏ وقيل20: هو الأصح. 

صدَيُ بن عَجَلَانَء أبو أمامة الصَّحابيُ. 

صُنابيح بن الأغسّرء صحابيٌ . 

ومن قال فيه: صُنابحيٌء فقد أخطأ(©. 

ضُرَئِث بن ثقي بن سُمْيرد بالكضغير فيها كلها ن وقيل: هو 
ضريب بن تفيل . 

عَزوان بن زَّيد ‏ بفتح العين المهملة - الرّقَاسيٌ . تابعىٌّ . 

ل 

ا ون الأسدي. صحابيء الأول على وزن (أَبيَ)» والثاني 

على وزن (عَصًا) . 


)١(‏ قاله ابن يونس في «تاريخ مصر» وهو أعلم الناس بهمء وانظر له: «الإصابة» 
».)١65/5(‏ «التاريخ الكبير» (75515/5). 


2( م ام و 1 و اا 


الصُنايحة» (ص 1 بتحقيقي) » فانظره ففيه تحرير وتدقيق. 
مم بالفاء واللام» ا بالفاء والراء» انظر: «فتح المغيث» (/ا9١)2‏ 
«المقنع» (220. 


(5) في الأصل: «أَبَىَ»! وهو خطأء والصواب ما أثبتناه» وله ترجمة في «التاريخ 
الكبير» (/17/ »6٠‏ «الجرح والتعديل» (7/ )١87‏ وله حديث عند الطبراني 
/١19(‏ رقم 587) والخطيب في «تلخيص المتشابه» (859/5) وأبي الفتح 
الأزدي في «ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول الله يكل أمراً أو نهياً» (رقم 
؛» وابن الأثير في «أسد الغابة» (017/1)» وابن عبد البر في 
«الاستيعاب» (5/ .)١724٠‏ وابن ماكولا في «الإكمال» 20701١-6٠ /١(‏ 
وابن حجر في «الإصابة» (5/ ”)2 ثم وجدته عند ابن قانع في المعجم 
الصحابة» :)8/١(‏ «أبي»! وصوّبه أبو نعيم في «المعرفة» (70571). وهو - 
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٠. 2 عر‎ 


تَؤف0" البكاليَ» تابعئّ من (بكال) بَظن من حِمْيّره بكسر الباء؛ 
وتخفيف الكاف» وغلب عند أهل الحديث( 5 فتح الباء» وتشديد 
الكاف. 


ٍ- غ2 وم 
وايصة بن معبد » صَحابىٌ . 


1 نا بالء 0 وؤالباء الأولى مفتوحة -» صحابيٌ ‏ 


انه 227 عْمَر بن الخطاب واه دنه 2 هو بالذال المعجمة. كالبلدة 
التي في العجم. وقيل: بالدال ال 

قلت: بالذال المعجمة مفتوحة الميمء واسم البلدة(*) ساكنة 
الميم» سواء بالمعجمة أو بالمهملة» والله أعلم. 


- كما أثيتناه عند ابن الصلاح (ص 7737) ومن اختصر كتابه» ورجاله ثقات» 
كما في «المجمع» (05/ 156). 

)١(‏ ليس هو بفرد» فلهم المستمر النّاجي» روى له ابن ماجه حديثاً» أفاده العراقي 
في «التقييد والإيضاح» (2)775 وله ترجمة في «الميزان» (2»)157/15 وهو من 
رجال «الكمال». 

(5) ليس بفردء فلهم نوف بن عبد اللَّهء ترجمه ابن أبي حاتم (004/8) وابن 
حبان (0/ 587)» أفاده العراقي في «التقييد والإيضاح» (756). 

(0) كذا فى الأصل. وعند اتروع فى «الإرشاد» (557/7) وابن الملقن في 
«المقنع» (8/6 ه«على ألسنة أهل الحديث» وهو أدقٌ. 

(5) نَدَ قلم ناسخ الأصلء فأثبت: «البريد» والصواب المثبت. 


4/, 3 الكافي في علوم الحديث 


68 وأما الكنى المفردة فمنها : 
0 واشئفه معاوية ع در من أصحاب ال مشعرة 
بو العشّرّاء الدّارمي 
1 المُيِلْىَ - بكسر الدال المهملةء وتشديد اللام -. 
أنو مُرَايَةَ العِجَليٌ ‏ بضم الميم» وبعد الألف ياء مثناة من تحت - » 
واسمه عبد الله بن عَمرو. تابعي . 
أبو مُعَيْد ‏ مُصَغّره مخفف الياء » حَفْصٌ بن غَيلانَ الهَمَدَانيُ 
وأما الأفراد من الألقاب : 
كسَفِيْنَةَ مولى رسول الله يِه من الصّحابة» واسمّه مِهْرَاَء على 
خلاف فيه20 , 
مِنْدَل بن عليّء ‏ بكسر الميم -» عن الخطيب وغيره» ويقولونه 
كثيراً بفتحهاء واسمه عَمرو. 
سَحْئُون7 بن سَعيد التَّنُوحَيُ القَيْرَوانِنُ» المالكيُ» اسه 
عبدٌ السّلام. 
ان 


)020( بالتثنية والتصغيرء كما في والهم (69/0). 
وفي الأصل: «أبو عبد اللّه بن مثنى»! وفي «الإرشاد» (554/7): «أبو 
العبيد بن مثنى»» وينظر: «طبقات ابن سعد» (2197/5)» «الجرح والتعديل» 
8/8 . 

(؟) انظره مفصلاً في «الفخر المتوالي» للسخاوي (ص 77) مع تعليقي عليه. 

() قال ابن خلّكان في «وفيات الأعيان» (/ 187): «وفي فتح السين وضمّها 
كلام من جهة العربية يطول شرحٌهء وليس هذا موضعه». 
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وفيه أحد عشر نوعاً : 

١‏ النوع الأول: من له اسمٌء وكنية» ولَقّبٌ: 

مثاله: علي بن أبي طالب/ و#نهء ملقّب بأبي الثّرابء وَيُكُنّى أبا [:1/5] 
الحَسَن . 

أبو الرّناد عبد الله بن دكُوان» كنيته أبو عبد الرحمنء وأبو الرّنَاد 
10 , ش 

اش التجال تخسدنو قفني الرحمن الاتضارئ + شيعه 
أبو عبد الرحمن» وأبو الرّجال لقب به لأنه كان [له]0" عَشْرَةٌ أولادٍ كلهم 
رجَال. 

أبو تَُمَيْلةً ‏ بتاء مضمومة مثناة من فوق ‏ يحيى بن واضح 
الأنصَارِيٌء يك آبا سيد وابو تمئلة لق3ء 1-7 ابن ع0 


)١(‏ وذكر المقّلّكى الحافظ أنه كان يغضب من أبي الرّناد» أفاده ابن الملقّن في 
«المقنع» (9/>لاه). ْ 

(؟) سقط من الأصل» والسياق يقتضيه . 

(5) وغيره»ء كأحمد وأبو حاتم الرازي» وابن سعدء والنسائي والذهبي وابن 
حجره وينظر له: «تهذيب الكمال» (77/“5). «السدير» 2)5١١/9(‏ 
«التقريب» (؟7"09/7) . 


4 ى,, الكافي في علوم الحديث 

أبو الآذان عُمّر بن إبراهيم الحافظهء يكنى أبَا بَكرء وأبو الآذان 
لقن لقكدنة لانة كان كين الأددن: 
وأبو الشّيخ لَقَب . 
< [الفرق بين الكنية واللقب]: 

قلت: فيما ذكر أنه لقب نظر من جهة العربية» إذ عندهم أن العَلّم 
إِنْ كانَ مصدّراً بالأب أو الأمّ سمي كنيةء وإلا فإِنْ كان لمدح أو ذم 
شعي لقا« رالا شك الك1"ام معان مارعكم الشيخ جنر الدين من قبيل 
ماله لَقَبان وا ا ا 
للعربية» وجعلوا كل عَلْمٍ فيه مدحٌ أو ذم سواءٌ كان مصدرا بالأم أو 
الأب أو لا لقباء والله أعلم . 

97 النوع الثاني: مَنْ له اسم بلا لقب. ولا كُنيقء أو له كنيةٌ 
لكن لم يكن معروفا بهاء بل بالاسم. 

مثال الأول: 

لعن شا وزِرٌ بن حُبَيْشُء وغير ذلك فيما ذكرنا في 
(مفردات الأسماء). 


)١(‏ سبق قلم الناسخء فأثبته هكذا: «أبو حاتم العبدوسي» مع أنه أثبت (أبو حازم 
لقب) ‏ وستأتي ‏ على الجادّة» والمثبت من كتب التراجم» مثل: «تاريخ 
بغداد» .)71/7/١١(‏ «تذكرة الحفاظ« (”/ 1/7 ١٠)ء‏ «السير» /١1/(‏ 73378 ). 

69 انظر كتابي «البيان والإيضاح شرح نظم الاقتراح» (ص .)١78‏ 
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مثال الثاني : 
ا 000 


عبدٌ الرحمن بن عَوف الع 


عبدٌ الله بن زيدِ صاحبٌ الأذان. 
الأشْعَتٌُ بن يس . 

مَعْقِل بن سِئّان الأَشْجَعِيٌ . 

عبدٌ الله بن جَعْفر بن أبي طالب0©. 


وس ونم 


عبد الله ا بن بحيئه . 
عبد الله بن عَمرو بن العَا ص . 


.07148 - 1/١1//15( انظر: «الكنى» لمسلم‎ )١( 

(؟) قال العراقي في «التقييد» (7"1/5): ما قال المصنف في كنيته (ثابت) به جزم 
ابن مندهء وربّحه ابن عبد البرء وقيل: كنيته: أبو عبد الرحمن» ورجحه ابن 
حيان والمزّي»؟. 

(') فيه نظرء فإن المعروف أن كنيته أبو جعفرء وبذلك كناه البخاري» وحكاه عن 
ابن الزبير» وابن إسحاق» وتبعه ابن أبي حاتم والنسائي وابن حبان والطبراني 
وابن عبد البرء أفاده العراقي في «التقييد والإيضاح» (ص 7750) وأفاد ابن 
حجر في «الإصابة» )١84/7(‏ الخلاف في كنيته» فقال: «أبو جعفر وهو 
أشهرء ويكنى بأبي محمد وأبي هاشم». 


لحف 


الكافي في علوم الحديث 


عبدٌ الرّحمن بن أبي بكر الصّدّيق. 

المَضْلْ بن العَبّاس(©. 

خخويطب بن عبد العْرَّى . 

مَحُْمودٌ بن الرّبِيع . 

عَبْدُ الله بن تَعْلَبة بن صعير . 

ومثاله ممن يكنى بأبي عبد ايث9©: 

الربَيْر بن العَوَّام . 

الحَسَينُ بن عليٌ بن أبي طالب. 

سلمانٌ الفَارسيٌ . 

عامرٌ بن رَبِيعَة الْعَدَوي. 

حُدَيفَةٌ بن اليّمَان. 

كَعْبُ بن مَالِكِ20 . 

رَافِعٌ بن خديب(4). 

ويكنى أبا العباس وأبا عبد اللّهء ويقال: كنيته أبو محمدء وبه جزم ابن 
السكن» كذا في «الإصابة» (/ 207١8‏ وينظر «المقتنى» (0186). 
انظر: «الكنى» لمسلم /١(‏ 5569 -/5510). 


ذكرت له كتب التراجم كنية أخرى هي (أبو عبد الرحمن)» وانظر «المقتنى» 
و 


زادوا في كتب التراجم أن له كنية أخرى» هي (أبو رافع)» انظر «المقتنى» 
(*هه*). «الإصاية» .)596/١(‏ 
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١ .-- 5 0 
016 
ا‎ 
00 


عُثُمان بن عيف©. 


حَارِتَة , بن التفمات. 

وهؤلاءٍ السّبعةٌ أنْصَارِيُون. 

تَؤْيَانُ0» مَوْلَى رسولٍ الله يكِك. 

المقير نو قي 

شيل انن سه : 3 ب] 
عَمرو بن العاص . 


)١(‏ قال العراقي في «التقييد والإيضاح» (دص 7376 : «في ذكره فيمن كنيته 
(أبو عبد اللّه) نظرء فإني لم أر أحداً كناه بذلك» ولم يذكروا له كنية فيما 
وقفتٌ عليه». 

(؟) قيل في كنيته: أبو عبد الرحمنء وأبو محمدء انظر «الكنى» )717/١(‏ 
للدولابي» و«الكنى» )5557/١(‏ لمسلم. 

(؟) في ذكره ممن يكنى ب(أبي عبد اللّه) نظرء من حيث أنَّ المشهورٌ أنّ كنيته 
(أبو عمرو) ولم يذكر المزيٌ غيره» وبه قال ابن عبد البر وأبو أحمد الحاكمء 
كذا في «التقييد والإيضاح» (ص 7”7/5)» وانظر: «تهذيب الكمال» /١9(‏ 
04”)» «الاستيعاب» (89/7).» «المقتنى» (5096). 

(5) وقيل في كنيته (أبو عبد الرحمن)» انظر «الكنى» )8١/1١(‏ للدولابي» «تهذيب 
الكمال» .)5١5/5(‏ 

(0) المشهور في كنيته (أبو عيسى)» وبه تَصَدَّر في ترجمتهء انطر: «التاريخ الكبير» 
(557/0").» «ثقات ابن حبان» (77/7/7). «الكنى» لمسلم 2)555/١(‏ 
اتهذيب الكمال» (8؟/ .)717١‏ 


>14 


(00 


الكافي في علوم الحديث 


محمد بن عبدٍ الله بن جخش . 

مَعْقِلَ بن يسَار. 

وعَمْرو بن عَامر المَرَّنيّان. 

ومثاله مما يكنى بأبي عبد الرحمن : 

عَبدٌ الله بن مَسَعُود. 

مُعاذٌ بن جَبّل. 

رَيْدُ بن الحَطاب أخو عُمّر بن الخطّاب . 

عبدٌ الله بن عُمّر بن الخطاب. 

مُحَمَّدٌ بن مَسْلّمة الأنْصَارِيُ0©. 

عَوَيُمُ بن سَاعِدة على وزن (نُعَيم). 

رَيْدُ بن حَالِدٍ الجَهَيك0 . 

كال بن الحارث المُرَّنُ . 

مُعَاوية بن أبي سُمْيّان . 

الحَارِتُ بن هِشَام المخرُومىٌ. 

المِسْوّر بن مَحْرَمّة. 

وفي بعض مَنْ ذكر في كنيته غير ما ذكرناه. 
المشهور في كنيته أبو عبد اللَّهء انظر: «الإصابة» (5/ 20787 «التقييد 
والإيضاح» (ص 72378) وفيه تضعيف تكنيته بأبي عبد الرحمن. 


ويقال في كنيته: أبو زُرعةء أو أبو طلحة, انظر «الإصابة» »)056/١(‏ 
«تهذيب الكمال» .)57”/١١(‏ 


الباب الرابع: في اسماء الرجالء وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها و 


7 النوع الثالث: مَنْ له كُنيةٌ عُرِف بهاء ولا يُوقف على 
أسمائهم وألقايهه0" . 

مثاله من الصحابة : 

أبو آنا - بالثون - الكتاني) وقيل: الدَيْلنُ»ء من رَهْطٍ أبي الأسْوّد 
الدّيلي؛ ويقال: الدُّوَلَنُ ‏ بضم الدال والهمزة المفتوحة-»؛ وهو 
الصحيح . 

أبو مُوَيْهََة1"؟ مولى رسول الله وَك. 

وأبو شَيْبَة شَيْبَة الْخُذْرِي الذي مات في حِصّار المٌُسْطَنْطينيَّة» ودَفِنَ 
هتاك. 

ومن غير الصَّحَابةِ: 

أبو الأبيضر 20 الرّاوي عن أنس بن مالك. 


)١(‏ أفردهم الحافظ أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي (ت 4لالاه) في جزء 
يُعرف له اسم». 

(؟) انظر «الفخر المتوالي فيمن انتسب للنبي يَكيهِ من الخدم والموالي» (ص 518) 
للسخاوي» وتعليقي عليه . 

(©) هو عَنَِيٌ» فتحرّف على ابن أي حاتم في موضع من «الجرح والتعديل» (5/ 
*191) فسمّاه (عيسى)! مع أنه ذكره في آخر كتابه (7725/4) تحت (باب: ذكر 
من روي نه العلم هَمن شرف بالك ولا يسمّى) وأورد هنا أن أيا زُرعة سئل 
عن أبي الأبيض الذي روى عن أنس؟ فقال: «لا يعرف اسمه»! 
ولذا قال العراقي في «التقييد والإيضاح» (ص :)7”7١‏ «لم أر أحداً ممن 
صف في الكنى 0 اسمه (عيسى) ولا كرفا له اسماً آخر» ثم قال: «وقد 
أجاب أبو القاسم ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (8/57) عن هذا الاضطراب 
الذي وقع فيه ابن أبي حاتمء قال: ا ا 7 
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أبو بكر”'2 بن نافع مولى ابن عمر. 

أبو التّجيب'" مَوْلَى عبدٍ الله بن عَمرو بن العّاص »©7‏ بالنون 
المفتوحة في أولهء وقيل: بالتاء المضمّومة - 

أبو حرب”؟ بن أبي الأسُْود الدَيْلىُ . 

أبو حَرِيْز المَؤْقَفِيَء والمؤقفك محلةٌ بمضر9"©. 

6 النوع الرابع : ا دون اسمهء واسمه مع 
ذلك غيرٌ مجهولٍ عند أهل العلم9©. 


رواياته: أبو الأبيض عَنْسِيُ ؛ فتصححف عليه بعيسى». 
وقال تلميذه ابن حجر في «التقريب» (88/1") موجزاً: «ووهم من سمّاه 
عيسى» . 

)١(‏ سمّاه رشيد الدين العطار في «الفوائد المجموعة» «عبد اللّدى قاله مغلطاي في 
«إصلاح كتاب ابن الصلاح» (ق 1/54)» وهو ساقط من جميع طبعات 
الكتاب!! وقيل في اسمه (عمر) والحق أنهما أخوان له. 

(؟) سماه الدارقطني في «المؤتلف» (0)©). وتبعه عبد الغني في «المؤتلف» له 
أيضاً (ص  )87‏ وابن ماكولا في «الإكمال» 7١ -71١١/١(‏ وه/780- 
0١‏ (ظلِيماً) ونازع في ذلك ابن ناصر الدين فى في «التوضيح» (5/ )0١‏ ورجح 
أن اسمه غير معروف. 

(*) ليس بصحيح» بل هو مولى عبد الله بن سَعْد بن أبي سَرْح. كذا ذكره ابن 
حبان في «الثقات» (0/ 5ا5). وابن ماكولا في «الإكمال» /١(‏ 271 وه/ 
٠‏ وبه جزم المزي في «تهذيب الكمال» (55/ » بل قال العراقي في 
«التقييد والإيضاح» (ص :)717,0١‏ ملا أعلم بينهم خلافاً في ذلك». 

(5) سماه أبو الطيب عبد الواحد بن علي في «أخبار النحويين» (ص )"١‏ عطاءء 
وقال ابن حجر في «التقريب» (5/ :)5٠١‏ «قيل: اسمه محجن. وقيل: 
عطاء؟ . 

6 انظر «معجم البلدان» (71777/6). 


(7) للإمام الذهبي جزء مطبوع بعنوان «ذكر من اشتهر بكنيته من الأعيان» 
. والمذكورون هنا فيه بالترتيب ‏ الأرقام 2.1١ 23٠١(‏ لالا, 2154 17ه"). 


الباب الرابع: في أسماء الرجالء وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها ١‏ 
تانج اقلا اف باتكل اق ا تتعوة ووز لقان .اا ا اف 10 11 11 


مثاله : 

أبو إِدْرِيسَ الكَؤْلانِنُء اسمه عَائِدُ الله بن عبدٍ الله. 

أبو إسحاق السَّبِيعنٌ؛ اسمه عَمْرو بن عبدٍ الله . 

أبو الأشْعَث الصّنعانى» صَنْعاء ومشق» اسمه شّراحيل بن أده - 
ريف "دوف عله ادال وكلة مترحة ية د 

أبو الضحى مُسلم بن صُبّيح - بضم الصّاد المهملة -. 

أبو حَازِم الأغرّج» استفة صلم بن :دتنان: 

65 النوع الخامس : من له اسم وكنية. ولا يعرف له لقب. 

ومن أمثلته: أئمة المذاهب ذوو أبي عبد الله: مالك بن أنس» 
ومحمّد بن إدريسّ الشَّافعى» وأحمد بن حثيل» وسّفيان الثُوري؛ 
وأبو حنيفة» في خحلقٍ كثير. 

57 النوع السادس: ممن يكون له كنية يعرف بهاء وليس له 

أحدهما: أن يكونٌ له كُنيتان» إحداهما تقوم مقام الاسمء والثانية 
على حالهاء فصار كأنّ للكنية كنية. 


مثاله: أبو بكر بن عبدٍ الرحمن» أحدٌ فقهاءٍ المدينة السّبعة» اسمه 


أبو بكرء وكنيته أبو عبد الرحمن/ . 0 


)١(‏ وقيل: بتشديد الدّال من غير مذ. 
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قال الخطيب: «لا نظير لهذين في ذلك:0©. 

الثاني: أن تكون له كنية واحدة» ولا اسم له غيرها. 

ومثاله: أبو بلال الأشعري. روي عنه أنه قال: «ليس لي اسمء 
اسمى وكنيتى واحدٌ9' . 

5177 - النوع السابع: من له كنيتان وأكثر. ومع ذلك له اسم 
يعرف . 

مثاله : عبدٌ الملك بن عبد العزيز بن جَرَيجح»ء له كُنيتان: أبو خَالِد 
وأبو الوليد. 

عبدٌ الله بن عُمر بن حفص العُمَريُ» أخو عُبيد الله» روي أنه كان 
يكنى أبا الفتح. وأبا القاسه0©. 

النوع الثامن: مَن اتّفقوا على اسمهء واختلفوا في كنيته. 

مثاله: أسامة بن زيد حِبٌ رسولٍ الله وَل قِيل: كنيته أبو ريد 


)١(‏ انظر «التقريب» (؟7/١٠2)78‏ «الإرشاد» (5/ 50/١‏ «المقنع» (؟/"لاه). 
وزادوا: «وقيل: لا كنية لابن حزم» وزاد ابن الملقّن: «قلت: وقيل: اسم 
الأول: محمد» وقال أبو عمر: «ويقال المغيرة»» وقال ابن أبي أحد عشر: 
اسمه عمر. وفي كتاب المتيخالي: يكنى أبا محمد». 

(؟) كذا في «الجرح والتعديل» .)7"5٠/9(‏ 
قلت: ومثله: أبو حصين بن يحيى بن سليمان الرازي» قال أبو حاتم: «قلت 
لأبي حصين : هل لك اسم؟ قال: لاء اسمي وكنيتي واحدء فقلت: فأنا قد 
سمِّيتّك عبد الله فتبسّم». كذا في «الجرح والتعديل» (9/ 0755 أيضاً . 

فرة للشيخ منصور بن أبي المعالي الفراوي (شيخ لابن الصلاح) ثلاث كنى: 
أبو بكرء وأبو الفتح» وأبو القاسمء انظر: «مقدمة ابن الصلاح» )0٠0(‏ 
وترجمته في «التكملة لوفيات التّقلت» (؟78/5؟). 


الباب الرابع: في أسماء الرجال» وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها ! ا" 


وقيل : أبو محمّد» وقيل : أبو عبدٍ الله وقيل : أبو تخارجة . 


أبن بن كَغْب أبو المنذر» قيلَ: أبو الظفيل. 
سُلّيمان بن بلال المدائني أبو يكال» قر الو را 
69 النوع التاسع: مَن عُرفت كنيئه» واختلِف في اسمه. 


مثاله من الصّحابة: أبو بَضصْرّة الغِمَاريَء على لفظ (البَضْرة) البلدء 


قيل: اسمه ميل بن يَصْرَةء وقيل: بضم الجيم المهملة» وهو الأصح. 


أبو جَحَيّفَّة السُوائئىُء قيل: اسمه وهب بن عبد الله» وقيل: 


وهب[الله]0) بن عبد الله . 


أبو هريرة الدؤسي» اختلف في أسمه على [عشرين قولاً]220, في 


عبد الرحمن بن صخر» 


010 


00 


(0 


(0) 


وقال أبو أحمد الحاكم: «أصح شيء عندنا في اسم أبي هريرة 
لق 


وقال ابن الملقن في «المقنع» (01/8/7): «ولعبد الله بن عطاء الإبراهيمي 
الهَرّوي من المتأخرين «مختصر» في هذا». 

وبقي أن ابن الصلاح تُعقَّبٍ في قوله: «أبو بلال» وصوابه «أبو أيوب»» انظر 
«التقييد والإريضاح» .)1١١6١/:(‏ 

سقطت من الأصل» وهي في «علوم الحديث» (777) لابن الصلاح» وانظر: 
ترجمته في «الإصابة» (7/ 5147). 

بدل ما بين المعقوفتين في الأصل بياض» واستدركته من «مقدمة ابن الصلاح» 
(77*5)» وقيل : ثلاثين قولاً. 

ليس في القسم المطبوع من «الكنى» لبي أحمد الحاكم» وهو في مخطوطه 
(ق 094") ونقل كلامه واعتمده عن البخاري والمحققين الأكثرين: النووي - 


ه ! ْ الكافي في علوم الحديث 


وكذا قاله محمد بن إسحاق0©) . 
ومن غير الصّحابة: أبو بردة بن أبي مُوسى الأشْعَريٌ» الأكثر على 
أن اسمه عامر. 


أبو بكر بن عَيّاشء راوي قراءة عاصمء اختُّلف في اسمهٍ على أحد 
عشر قولاً. 

قال ابن عبد الير: (إِنْ صَحَّ له اسمٌّء فهو شعبة» وقيل: اسمه 
كنيته» وهو أصح إِنْ شاء الله لأنه روي عنه أنه قال: ما لي اسم سوى 
أي بره . 
3 _النوع العاشر: من اختلف في اسمه وكنيته. وهو قليل 


جدًا . 


مثاله: سَفِيئةٌ مَولَى رسول الله يِه قيل: اسمّه عُمَيرٌء وقيل: 
صَالِحَء وقيل: مهْران9©). 


في «تهذيب الأسماء واللغات» .)77١/5(‏ وقال ابن عبد البر في 
«الاستيعاب» (5/ )3٠١‏ يعد كلام طويل : «ومثل هذا الاختلاف لا يصح معه 
شيء يُعتمد عليه» إلا أنَّ عبد الله أو عبد الرحمن هو الذي يسكن إليه القلب 
في اسمه في الإسلام». 

.)3556 في «سيرته؛ (ص‎ )١( 

(1) نقله عنه عباس الدّوري في «تاريخه» (/477). 

() الاستغناء /١(‏ 550) وأفاد أن أبا زُرعة صحح شعبة» وانظر له «تهذيب 
الكمال» (5727/97). 

(4) زادت الأقوال في اسمه على عشرين قولاً» سردها ابن حجر في «الإصابة» 
(0ظ2) واعتنى بها السخاوي في «الفخر المتوالي» (ص ”7”7) وزاد عليها 
وفرقها على الحروف. انظرها فيه بالأرقام (25 24 ل ل لي 
كك كحت كالاء لل كل اق مف مكحل قحلل ملل كلك 
لاككل الاك لالاكن لاكحلك/ي وينظر تعليقي عليه . 


الباب الرابع: في أسماء الرجال» وطبقات الحفاظء وما يتعذّق بها هه" 


وكنيثّه أبو عَبِدٍ الرحمن» وقيل: [أبو]'") 0 

١‏ النوع الحادي عشر: مَنْ له اسم وَلَقَبٌ7 1 '. ولم يعرفهء إذا 
ذكرهُ شَخصٌ في موضع باسمهء وفي آخر بكنيته» يُظنّ أنهما اسمانء 

وينقسم إلى ما يجوز وهو ما لا يكرهه الملقَّبٍ ‏ وإلى ما لا 
يجوزء - وهو ما يكرهه(" - 

زُويّ عن عَبدٍ المّني الحافظ/ قال: «رَجُلانٍ جَليلانٍ لزمّهما لَقَبَانٍ 
كننكاة: مساوية بثاعيه الكريب الشاذه رإنما عل في طريق مك 
وعبة الاين محمد الضعيك» وإتمااكاث فحنا نحشي في 


حديثه200 , 


قال الشيخ تة تقي الدين: «وثالث» وهو عَارِمْء أو التعمان تعمد بن 
المَضْل السَّدُوسِيَء كاة عيدا بصاتحا يعدا عاك و80 


)١(‏ سقطت من الأصلء» والسياق يقتضيها. 

(0) بعدها في الأصل بياض بمقدار كلمة. 

(7) انظر أدلة جواز (اللقب)» ومتى يكون حراماً» في كتابي «البيان والإيضاح 
شرح نظم الاقتراح» (ص .)١979‏ 

(5:) وقيل: سمى ضعيفاًء لأنه كان نحيفاً» كثير العبادة» انظر «نزهة الألباب» 
(١/ه6”ة‏ 45) وفيه تحت (الضعيف): «ولقب يها أنقيا سحعدنة 
عبد الجبار» متأخُر عنه» ثم وجدثٌ عند النسائي - وهو تلميذه وأدرى به من 
غيره ‏ في «اسئنه» (5/ )١56‏ قوله: «أخبرني عبد اللَّه بن محمد الضعيف شيخ 
صالحء والضعيف لقب لكثرة عبادته» ومنه تعلم ما في قول ابن حبان في 
«الثقات» (7777/48): «قيل له الضعيف لإتقانه وضبطه»! . 

(5) أورد السمعاني في «الأنساب» (8/ 396) مقولة الحافظ عبد الغني. 

(5) علوم الحديث (ص 774) لابن الصلاح» والعرامة هي الفسادء كما - 


[/اه//رب] 
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عُندَر: لَقَّبُ محمّد بن جَغْفر البَصْرِيَ» لقَّبهُ بذلك ابن جريج لما 
شكِّبٍ معه في البحث. فقال ابن جريج: اسْكُتْ يا عُنْدَّراا». وفي 
الحجاز يسمُون المشعْبّ عُنْدَرً2"9: ثم بعده سُمِّي جماعةٌ بِعُنْدَ 
كمحَمّد بن جَعفر الرّازي0"؛ ومحمد بن جعفر أبو بكر البغدادي29», 
ومحمد بن جعفر بن دُرَانَء أبو الكّليب0" . 

عُنْجَار: لَقَبُ عيسى بن موسى الي أبي أحمد البخاري» 
لْقّبَ به لحُمرةٍ وجتتيه"). وعُنجَار آخر مُتَأخّر محمد بن أحمد البخاري. 


في «القاموس» مادة (عرم) وغيره. وانظر في لقبه: «نزهة الألباب» (1/7) 
رقم (/ا/41١)ء‏ وترجمته في «تذكرة الحفاظ» )5٠١ /١(‏ وضبطه في «الإكمال» 
(7/ ١7)غ‏ ونسبه في «الأنساب» للسمعاني (7/ 5 .)٠١‏ 

)1١7 انظر: «الجامع لآداب الراوي» (؟/ 070), «معرفة علوم الحديث» (ص‎ )١( 
«تهذيب‎ .)7٠0١/١( للحاكمء «نزهة الألباب» (؟08/7)» «تذكرة الحفاظ»‎ 
.)95/9( التهذيب»‎ 

(؟) وقال أبو عمر غلام ثعلب: «العُنْدَر: الصّبيح» وقال ابن دريد في «الاشتقاق» 
(075): «والغندر: الغلام السّمين» وزعم أبو جعفر النحاس في كتابه 

(©) له ترجمة في «تذكرة الحفاظ» (477/7). 

(5) له ترجمة في تاريخ بغداد» (؟/ 07)» و«تذكرة الحفاظ» (9/ 450). 

)2( له ترجمة في «تاريخ بغداد» (؟/ )١6١‏ و«تذكرة الحفاظ» (13517/75). وساق 
المذكورين ابن حجر في «نزهة الألباب» (؟/58 - 094)»: تحت لقب (غعُنْدَر) 
وزاد على الثلاثة المذكورين سبعة آخرين. 

(7) كذا في الأصلء ومصادر ترجمتهء وفي «نزهة الألباب» (09/5): «التميمي»! 
وفي «تهذيب الكمال» (71//77) : «التيميء يقال: التميمي مولاهم». 

(0) كذا في «الأنساب» (١٠//ا9)‏ و«تهذيب الكمال» (77//77) وكأنه مُعرّب 
لع ا قاله الزّبيدي في «تاج العروس» (5505”7/9). 


الباب الرابع: في أسماء الرجالء وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها ميل 


الحافظء صاحب: «تاريخ بخارى»» مات سنة اثنتئ عشرة وأربع مئة(. 


صَاعِفَةُ: هو أبو يحيى محمّد بن عبد الرحيم. إِنَّما لقَّبَ به 
لحفظه ء وشَدَّةٍ مُذاكرجه9"؟ . 

شَبَاب: لَمَبٌ تَليفة بن الحَيّاط يُعرف بالعُضْفِريَ» صاحب 
«التاريخ»9) 

سْتَيْد: لقب الحُسَّين بن اود المصّيْصك9©). 

رَُيْج : - بالثون والجيم - لَقَّب أبي غَسَّان مُحمّد بن عَمْرو الرّازي. 

رُسْتَهُ: لَقَبُ عبدُ الرّحمن بن عُمَر الأضمّهاني7». 


)١(‏ قال السمعاني ذ في «الأنساب» ٠ ١(‏ ا«وإنما قيل له: (عُنْجار) لتتبّعه 
حديث عيسى بن موسى » فسمئى عُنجار» وله ترجمة في «تذكرة الحفاظ» 
(/67١)»ء‏ وفيه: «لم أظفر بترجمته كما ينبغي» وذكرهما ابن حجر في «نزهة 
الألباب» (؟:/5ه _لاه). 

(؟) ومطالبته. انظر: «الجامع لأخلاق الراوي» (؟/7/57)» «التلقيح» (2)585 
«نزهة الألباب» /١(‏ 51547)» «المقنع» (؟/ /01). 
وأسئد الخطيب في «تاريخ بغداد» (/57") عن محمد بن محمد بن داود 
الحفظ . 
وفي هامش «النزهة» زيادة عليه» وهو: «وقيل - وهو المشهور - : إنما لَب 
بذلك لأنه كان كلما يد 


() هو مطبوع أكثر من مرة» أحسنها بتحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري». 
وترجمته في «تذكرة الحفاظ» مم «الميزان» /١(‏ 556) وضبطه في 
«الإكمال» (ه/ .)١٠6‏ 


(5) صاحب «التفسير» وهو - فيما أعلم ‏ مفقود. 

(5) و(رُسته) بلسانهم: التّبات من القمح وغيره في ابتدائه» قاله البُلقيني في 
«محاسن الاصطلاح» (085)» وله ترجمة في: «ذكر أخبار أصبهان» 
»٠١9/6(‏ وينظر: «الإكمال» (77/5)» «نزهة الألباب» .)7777/١(‏ 


2 الكافي في علوم الحديث 


النضر بن النُخري(1) متقدّم » روى عن ريد بن الحبّاب. 

وفي النَّحُويّين (أخافش)» أكبرهُّم أبو الخطّاب عبد الحميد بن 
غيل المتور1" وهو الذي ذكره سيبويه في «كتابه»29 . 

الثاني : سعِيد بن مَسْعَدَة(40) أبو الحسن» الذي روي عنه «كتاب 
سيبويه20؟ وهو صاحبه الثالث. 

[الثالث: أبو الحسن علي بن سليمان» صاحب22 أبوي العبّاس 


: كذا في الأصل! ولا معنى له! والذي أراه صواباً‎ )١( 
«قَيِصَر: لقب أبي النُضر هاشم بن القاسم.‎ 
الأْمّش: لقب جماعة نحويين» منهم: أحمد بن عمران النخوي». انظر:‎ 
ولأحمد بن عمران ترجمة فى «بغية الوعاة»‎ 2)557/١( «نزهة الألياب»‎ 
1 .)19/5( 

(؟) وهو (الأخفش الأكبر)ء انطر «بغية الوعاة» /١(‏ 4لاء 20789 «نزهة الألباب» 
7/١(‏ وقال البلقيني في «محاسن الاصطلاح» (0817): «أبو الخطاب لم 
يشتهر باللقب المذكور اشتهار الاثنين» وأشهرهما بذلك: أبو الحسن سعيد بن 
مَسْعَدة المجاشعيّ» . 

(*) انظر من «الكتاب» لسيبويه (١/هلاء‏ 175 3175 70 77١‏ 234:9 


ا ال ال الل سرض 7 اطرن ف ال ارش 
الا 55 اد" الل و5/ءث, "الا هل لاككف حفككف الك 
4 1554 0). 


(5:) وهو (الأخفش الأوسط).ء كذا قال السيوطى فى «البغية» /١(‏ 9ه و9*89/7) 
وقال ابن خلّكان في «وفيات الأعيان» (1/ :)78٠‏ «وكان يقال له: الأخفش 
الأصغرء فلما ظهر على بن سليمان المعروف ب(الأخفش) أيضاً. صار هذا 
وسظاة: 1 

(0) وله عليه تعليقات متناثرة» أوردها عبد السلام هارون في تحقيقه لهء انظر 
«الكتاب» )75/١(‏ لسيبويه . 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل» واستدركته من «علوم الحديث» - 


الباب الرابع: في أسماء الرجالء وطبقات الحفاظء وما يتعلق بها الى 


النُحوييُن: أحمد بن يخيئ الملقت بتَعْلّب» ومحمد بن يزيد الملقّب 


9 


مريع : - بفتح الباء المشددة 6 وهو مل بن إِبرَاهيم البَعْغدادي . 
جَزّرة : لقب 0 بن محمّد 000 . 


مَا عُمهُ : : بلفظ التفي لفِغل لفِغل الكم: 000000 


علي بن الحسن بن عبد الصمد كناد تي 
(عَلَانُ م غَمَّهُ). 


00 


00 


0) 


هؤلاء خمسة من كبار أصحاب يحيى بن معين» وهو ل 
سَجادَة: المشهور7؟) هو الحَسَنُ بن حَمّادء سَمِع وكيعاً. 


 5410(‏ مع «محاسن الاصطلاح»). وبنحوه في (مختصراته)» مثل : «المقنع» 
(؟/88ه» و«الإرشاد» (؟/ ) والرسوم التحديث» (ص )١178‏ للجغبري. 
لقب بذلك من أجل أنه سمع من بعض الشيوخ ما رُوي عن عبد اللّه بن يُسر 
أنه كان يرقى بِخْرّرَّة» فصَحَفهاء وقال (جرّرة)» فذهبت عليه. أسند نحوه 
الحاكم في «المعرفة» »)7١7(‏ والخطيب في «التاريخ» فاضفسة ة و«الجامع» 
(579) وبنحوه في «التبصرة والتذكرة» )١177/(‏ وذكر الخطيب سبباً آخرء 
ينظر في كتابيه المذكورين. 

كذا في الأصلء باثبات (ابن) والصواب حذفهاء كما في «علوم الحديث» 
 084(‏ مع «المحاسن») لابن الصلاحء ومختصراتهء مثل: «رسوم التحديث» 
(107).» «الإرشاد» (2)545/7.: «المنهل الروي» (ص .)235١5‏ «المقنع» 
.)69١/0(‏ 

انظر: «معرفة علوم الحديث» »)5١5(‏ «تاريخ يغداد» .)588/١(‏ «المقنع» 
(0/ 090 ). و«المنهل الروي» .)53١5(‏ 

يحتّرز بقوله (المشهور) عن الآتي قريباًء وهذا له ترجمة في «تاريخ بغداد» 
(0/ 596). «تهذيب الكمال» .)١179/5(‏ 


الى الكافي في علوم الحديث 


شاف حرام لقني بن العمل روف عله ف 2116 


مُشْكَدَانَة: ومعناه بالفارسية حبة المسشك2" : لَقَبٌ عبدٍ الله بن 
ممرن مهد ين أبن د 


- 5 8 22 2ن يج ساوهة ,6 م 3 

مُطيّن : - بفتح الياء - لَقَّبَ أبي جَعْمّر الحضرّمي 27 . 

عَبْدَان : لَقَبُ جماعة0*), أكبرهم : عَبِدٌ الله بن غثمان موي20 
راوية اين المبارك. 


ا نا 


.07/4( في «أماليه»» وكان لا بأس بهء ترجمته في «تاريخ بغداد»‎ )١( 

(0) أو: وعاؤهء انظر «المعجم الفارسي» .07١8(‏ 

فيه لقبه بذلك أبو تُعيم الفضل بن دُكين» عندما رآه خرج من الحمام» وتبخرء 
فقال له: يا عبد الرحمن! أعيذك باللّه! ما أنتَ إلا مُشْكّدانة! قالها مرة بعد 
أخرى. انظر: «معرفة علوم الحديث» »)7١7(‏ «الجامع» للخطيب (5/ 070 . 

(4) هو الحافظ أبو جعفر محمد بن عبد اللّه بن سليمان الحضرميء» قال: كنتٌ 
ألعب مع الصبيان في الطين» وقد تطيّنتٌ» وأنا صبيّ لم أسمع الحديث» إذ 
وكا اليه نعيم الفضل بن ذكين» فنظر إلىّء فقال: يا مُطيِّنُ! قد آن لك أن 

تحضر المجلس لسماع الحديثء» انظر «الجامع» للخطيب (077/5)» «معرفة 

علوم الحديث» .)71١7(‏ «تذكرة الحفاظ» (5/ 577)» «السير» .)5١/١5(‏ 

(5) ذكرهم ابن حجر في «نزهة الألباب» (7/ 2)١0 - ١‏ وسمٌّى ثمانية غيره. 

(5) ترجمته في «تذكرة الحفاظ» »)5٠0١/١(‏ وبسط ابن الصلاح في «مقدمته» ص 
84 مع «المحاسن») سيب لقبه هذاء فانظره . 


الباب الرابع: في أسماء الرجال» وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها قف 


-2 


7 وذلك على أنواعء لأن الاسمينء إِمّا أن يختلفا لفظاء 
ويتّفْقَا خطا/ » ويسمّى المختلف والمؤتلف . 

أو أن يتّفقا كتابة ولفظاًء ويسمى المتفق والمفترق. 

أو أنْ يتركب منهماء بأنْ يختلفا ويأتلفا بأنفسهماء ويتفاوت تَسَباً 
أو نِسْبَةَء أو يتّفقا بأنفيهما ويختلفا ويأتلفا نسباً ونسبة. 

وما أن يتّفقا كلاهما ونسبهماء ولكن يختلف بالتّقديم والتأخيرء 
فيحصل به التّمييز. 
< [المختلف والموتلف]: 

737 - النوع الأوّل: وهو الذي يسمّى بالمختلف والمؤتلف». وهو 
مَنْتَشِرٌ لا ضَبط له وإِنّما يضبظ بالحفظ تَفْصِيلةء وقد صُنّْف فيه كُتبٌ» 
ومن أكملها «الإكمال202 لابن ماكولا على إعواز كان فيه» وتمّمه 
الحافظ أبو عبد الله بن تُقْطة البغدادي في نحو مجلدين2©0, والصّبظ فيها 
على قسمين : 


)١(‏ مطبوع في سبعة أجزاءء وللعلامة المعلّمي هوامش نفيسة على الأجزاء الستة 
الأولىء وقوله «أكملها» مُنْتَقِذٌ بما تراه فى التعليق على (ص 558). 

(؟) سماه «الاستدراك» ونشر باسم «تكملة الإكمال» في ستة أجزاءء بتحقيق 
الدكتور عبد القيُوم عبد رب النبي. 5 


]1/54[ 


دف 


الكافي في علوم الحديث 


الأول: على العموم : 

سَلام وسَلام 
جَميعٌ ما يرِدُ عليكَ من ذلك بتشديد اللّام إلا خمسة خمسة(2)0: 
١‏ - سَلام والد عبد الله بن سَلَام الإسرائيلي الصَّحَابيّ . 


١‏ - ووالد محمد بن سَّلَام البِيِكَنْدِيٌ شيخ البُخاري» ومنهم منْ 


قله والتّخفيف أثيت29) 


(00 


00 


ولابن الصّابوني «تكملة إكمال الإكمال»» نشره قديماً مصطفى جوادء في 
بغداد.» ولمنصور بن سليم الأسكندراني» المعروف ب«(ابن العمادّية) (ت 
“/ااه) ذيل على كتاب ابن نقطة» منشور في جزئين» بعنوان «ذيل تكملة 
الإكمال»: وهو بتحقيق الدكتور عبد القيوم أيضاً . 

ومن المتأخَرين جماعة؛ منهم من عاصر ابن الصلاح» مثل: سعد بن جعفر بن 
سَلآم السيّديَ - شيخ ابن نُقطة ‏ وكان سماعه صحيحاً» مات سنة أربع عشرة 
وست مئة» ومنهم: سَّلآم بن أبي الدّلْف البغدادي الصوفي» جدّ علي بن 
يوسف أبي الحسن البغدادي» روى عنه الدّمياطي» وضبطه في امعجم 
شيوخه» (7/ق 7١١/ب)‏ بالتتخفيف». وذكر الذهبي في «المشتيه» محمد بن 
يحقوب بن انتداق ين متعمة ابن حولي بن حلام اللشمتة » مات بعد الثلاثين 

وأربع مئة. انظر: «الإكمال» (4/ )5٠١‏ «ذيل الإكمال» )١58/(‏ لابن نقطة» 
و«المؤتلف والمختلف» (ص 55) لعبد الغني» و«المؤتلف والمختلف» (”/ 
0191 للدارقطني» «تبصير المنتبه» (7/ )7١7‏ «التقييد والإيضاح» (5785)» 
«فتح المغيث» .)7١8/7(‏ «محاسن الاصطلاح» (097). «المقنع» (75/ 945ه 
0946) مع التعليق عليه . 

لم يذكر فيه الخطيب في «تلخيص المتشابه» (117/1) وابن ماكولا في 
«الإكمال» (505/4) غير التخفيف. وقال عُنْجَارة في «تاريخ بخارى» عن 
سهل بن المتوكل: سمعتٌ محمد بن سَّلآم بالتخفيف لا بالتشديد. كذا في 
«محاسن الاصطلاح». ونصره ابن ناصر الدين في جزء مفرد مطبوع. - 


الباب الرابع: في أسماء الرجالء وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها ' يلف 


“٠‏ وسَّلَامُ بن مُحمّد بن ناهض الممَّدسِي» وسمّاه الطبرانيٌ 


سَكدمة20 , 


5 - وسَلَامُ جَدٌّ مُحمّد بن عبد الوهاب المتكلّم أبي علي المعتزلي. 
وقال المدكذ ف تكامله:0©: اليين :فى العرت شلام مخف إلا 
برد في يس في العرب سَلَام 


والد عبد الله بن سَّلَام بن أبي الحمَّيق».. 


00 


00 


وهو بعنوان «رفع الملام عمن خمّف والد البخاري محمد بن سلام» ورد فيه 
على الشريف النسّابة الجوّاني (084ه) الذي ألف رسالة في الانتصار لضبطه 
بالتشديدء نشرها المنجد في مجلة امجمع اللغة العربية». 

بيتما قال اين قُرُْقُول في «المطالع» (ق ”58 - نسخة دار الكتب) 011ذظ 
للقاضي عياض في «المشارق» (5؟775/5) - : «فمنهم من حتت ومنهم من 
ثقّلء وهو الأكثر»! قلت: واقتصر على التثقيل: الجيّاني في «تقييد المهمل» 
(؟/ 9١‏ ؟)! 

وكشف ابن ناصر الدين ف في «التوضيح» (114/0) عن سبب وهم مَنْ شَدْده 
بأنه اشتبه عليه هذا بالبيُكندي الصغير محمد بن سَلام بن. السّكَن» ٠‏ فإنه 
بالتشديدء قاله: «وأما شيخ البخاري» فاسم أبيه بالتخفيف» ومن قاله مشدّداً 
فقد وَهِم»ء وانتصر للتخفيف العلامة المعلّمي في تعليقه على «الإكمال» (1/ 
405 -9٠155)»ء‏ فانظرهء وانظر: «التقييد» »)”١(‏ و«التبصرة» (”/ )١77”‏ 
كلاهما للعراقي» «فتح المغيث» (57/9١5؟).‏ 

كذا في «المعجم الصغير» 0 لهء وترجمته في «تاريخ الإسلام» /7١(‏ 
14») «مختصر تاريخ دمشق» »)778/٠١١(‏ وينظر: «الإكمال» 2)1٠07/5(‏ 
«الأنساب المتفقة» (77)» «توضيح المشتبه» .»)7١8/5(‏ «إرشاد القاصي 
والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني» (ص 777). «بلغة القاصي والداني في 
تراجم شيوخ الطبراني» .)١59(‏ 

لم أظفر به في مطبوعه! ولسّلام بن أبي الحَقَيّق ذكر فيه )”19/١(‏ ضمن 
خبرء ثم وجدثٌ الرّبيدي في «التاج» (77/ 7947) مادة (سلم) ينقل المذكور 
عند ابن الصلاح ‏ ومن تبعه ‏ منسوباً للميرّد؛ وليس هو في «الفاضل» 
المنسوب للمبرّد. 


الف ش الكافي في علوم الحديث 


قال: «وزاد آخرون: 
6 - سَلام بن مِشْكُمء كان بارا في الجاهلية2"30, والمعروف 


بتشديد اللّام». 
عمارّة» وعمّارة 

ليس لهم عمارة د بكس العيق - إلا أبن بن عمارة من الصتحابف 
ومنهم من ضَمَّه2"0. ومَنْ عَدَاه عُمارة بالضم. 

قال الشيخ محيي الدين(؟: «وعليه إنكارٌ؛ فإن لهم عَمّارة بفتح 
العين» وتشديد الميمء جماعة ذكرهم ابن ماكولا»9؟». 

قلت: لا يرد هذا على الشّيخ تقيّ الدّين ظاهراً؛ إذ الكلام في 
مُحَمّف الميم لا غيرء والله أعلم. 


)١(‏ يخالفه قول ابن إسحاق في «سيرته» (7//ا4) إنه سيد بني النُّضرء وقال 
كعب بن مالك يذكر قَبِيلهء ومّن قُتِل من أشرافهم : 
فطاح سلآمٌ وابنُ سَعَيْةَ تَنْوَةَ وقِيدَ ذَليلاً للمنايا ابن أحظبا 
ولعل سبب القول المذكور قول أبي سفيان صخر بن حرب: 
فظنّه بذلك خمّاراًء وفي هذين البيتين ما يدلك على التخفيف من (سَلام بن 
مُشكم) خلاف ما سبق أنه المعروف. أفاده البُلقيني في «المحاسن» (0947). 

)١(‏ ادّعى ابن عبد البر فى «الاستيعاب» ١8 /١(‏ بهامش «الإصابة») أن الأكثر 
عليه! لكن قال البيهقي في «السئن الكبرى» :)317/4/١(‏ «قال يعقوب: أَبِيَ بن 
عُمارة الأنصاري. ويقال: ابن عِمارة» بكسر العين». 

(”) في «الإرشاد» .)070١/5(‏ 

(4) انظرهم في: «الإكمال» (737/7) وبنحوه في «مشتبه النسبة» »)41/١(‏ «تبصير 
المنتبه» (7/ 459). 


الباب الرابع: في أسماء الرجالء وطبقات الحفاظء وما يتعلق بها لف 


كريز: وكرّيز 
كريز ‏ بفتح الكاف ‏ في خُرَّاعَة» وكُرَيز ‏ على التصغير ‏ في [عبد 


وقال السَّيخْ تقي الدين: «وكُرَيز ‏ بالضّم أيضا ‏ موجود في 


غيرهما0(") . 
[حزام, وحرام]: 
حزام ‏ بالزاي ‏ في 0 وحرام ‏ بالراء المهملة ‏ في 
لاني 0 


العَيْشِيُون: بالشين المعجمة» والياء آخر السعوو 0 
وَالعَتييُوق 5ت تالباء الموسدة»بوالدين الديدلة نه 016 


)١(‏ هكذا نقله الغساني في «تقييد المهمل» (؟/ 477) عن محمد بن وضاحء وعنه 
ابن الملقن (؟2977/5) والنووي (؟/ .)7١١ 0-1٠١‏ 

69 علوم الحديث (07157» وينظر: «المؤتلف» )1١8(‏ لعبد الغني» «مشتبه النسبة» 
(66)» «الإكمال» )١77/17(‏ والتعليق عليه . 

() منهم: حزام بن هشام الخزاعي» وحزام بن إسماعيل العمري (معاصر 
الثوري)» وحزام بن ربيعةٍ (شاعر)ء وعروة بن حزام. 

(:) في مججذام وشجزاعة وعُذْرَة وبَلىّء انظر «المختلف والمؤتلف» (ص 7١05‏ - 
7" لابن -حبيب . 

)2( عبارة ابن ماكولا في «الإكمال» (707/5): «عامتهم بالبصرة». قلت: لأنهم 
ليسوا منهاء وإنما نزلوهاء وصارت محلة تنسب إليهمء أو لأنهم تركوها كما 
قال السمعاني في «الأنساب» (477/9)» وانظر «مشتبه النسبة» (ص 55) 
لعبد الغني . 

(5) نسبته إلى عَبس بن بغيض وعبس مراد» وعيس الأزد» انظر: «الأنساب» 
)5١١ /9(‏ «مشتبه النسبة» (65). 


آ الكافي في علوم الحديث 


والتكيكو 417 بيالفوةة«والشية الميهلة كاميونه::قاله 
4 عل 0 
الحاى 27 ودثي التخطيين 7 : 


أبو عبَيدة : كلنابالة لع 0 

كَنّام: كله بالغين المعجمة» والنُون المثقّلة» إِلّا عثام بن علي 
العامري» وابنه علي بن عثام؛ فإنه بالعين المهملة» والثاء المثلثة0 . 

قُمير: كلّه بِضَمٌ القاف إِلّا امرأة مَسشروق/ فإنّها قمير2"7 بالفتح. 

ور اه بكسر الميم» وإسكان السين» إلا اثنين: مُسوّر بن يزيد 
المالكي الكاهلئٌ» له صَحْبةء ومُسّوّر بن عبد الملك؛ فإنهما بضِمٌ الميم» 
وفتح السين» والواو المشددة" . 


0 0 0 هر 0 اح 52-0 «الأنساب» 
(4/ 796)», «مشتيه النسبة» (ص 65). 

(؟) «معرفة علوم الحديث»  590(‏ ط السلوم) . 

() سمعه منه أبو علي البَّرداني» فيما حكاه ابن الصلاح في «مقدمته'» 

ش (ص 55”). 

)2( نعم» هو كذلك في المتقدمين» ولا سيما المشارقة. ولم يذكر الدارقطني 
)١6١6 /(‏ وعبد الغني بن سعيد (81) كلاهما في «المؤتلف» وغيره» ولكن 
في المغاربة (أحمد بن عبد الصمد بن أ عبيدة) (المتوفى 0/87ه)». ضبطه ابن 
عبد الملك في «التكملة» بالفتح» وينظر «فتح المغيث» (4/ ٠‏ ٠54-١75/ط‏ 
علي حسين) . 

)( انظر «تصحخيفات المحدثين» (/0704ع20 للعسكري.» والتعليق عليه . 

(9©) روى لها أبو داود» ترجمتها في «تهذيب الكمال» (ه؟ء,/ اا «طبقات ابن 
سعد» (555/8) وينظر: «الإكمال» ,.)١7!//7(‏ «المؤتلف» (ص )٠١5‏ 

0) انظر : «المؤتلف» (5/ 5 )39٠١‏ للدارقطني» «المؤتلف» (ص )١١5‏ لعبد الغني» 
«الإكمال» (/ا/ 55 2)7 «تبصير المنتيه» .)١585/5(‏ 


الباب الرابع: في أسماء الرجالء وطبقات الحفاظء وما يتعلق بها لف 


الجَمّال('": كلّه بالجيمء إلا هارون بن عبد الله الحَمّالء فإنَه 
الوك ْ 


الخيّاط. والصبّاط. والحنّاط : ثلاثتها اسم عيسى. بن أي عيسى 
الخياط» فاللافظ كيفما قال مصيبٌء لأنّه كان خيّاطاً للئّياب» وحنّاطاً 
يبيع الحِنْطةء وخبّاطا ؛ يبيعٌ الحَبَّط الذي تأكلة الإبل. 

ومثله مُسلم الحنّاط؛ اجتمع فيه الأوصافبُ الثّلائة0 . 

القسم الثاني : على الخصوص. 


يعني: ضبط ما في «الصحيحين» أو ما فيهما وفي «موطأ 
مالك)40) . 


فمن ذلك: يَسَار ‏ بالياء آخر الحروف» والسين مهملة ‏ في كلّهمء 
الا بشاووالن :تضمو ون قار تإنهبالباء الفركدةة بوالعين الس 


(6) بتشديد الميم وتخفيفهاء انظر «الإكمال» (؟/ 055 046)» «تبصير المنتبه» 
28-1 . 

6 ترجمته في «تاريخ بغداد» )77/١54(‏ وذكر عبد الغني في «مشتبه النسبة» (ص 
4 أنه كان برَّازَاء فلما تزمّد حَمَل. وزعم الخليلي في «الإرشاد» (099/7) 
أنه لقّب بذلك لكثرة ما حمل من العلمء ونقل مثله ابن الصلاح عنه وعن ابن 
الفلكي» وقال: «ولا أرى ما قالاه يصح». 
وذكر البلقيني في «محاسن الاصطلاح» (098) وابن الملقن في «المقنع» 
(069/5) جماعة يعرفون بهذه الصفةء وينظر «التقييد» (40”) للعراقي. 

(*) حكاه الدارقطني في «المؤتلف» (7/ 94784 - )45٠‏ عن الشخصين المذكورين 
(عيسى ومسلم). 

(4) اعتنى القاضي عياض في «مشارق الأنوار» وتبعه ابن قُرْقُول في «مطالع 
الأنوار» بضبط المشكل في «الصحيحين» و«الموطأ»» واعتمد ابن الصلاح 
على كتاب القاضي»ء فتنبه . 


0 الكافي في علوم الحديث 


وفي الكتابين(0): سَيّار بن سَلامة» وسَيّار بن أبي سيّار وَرُدانء 
لكن ليسا على الصورة المذكورة. 

جميع ما في «الصحيحين» و «الموطأ» مما هو على صورة (بشر) ظ 
فهو بالشين المعجمة المنقوطة» وكسر الباء الموحدة» إلا أربعة؛ فإنهم 
بضم الباءء والسين المهملة» وهم: 

عبدٌ الله بن بُسْر الصَّحابِىُ» وبُسر بن سّعيدء ويُسْر بن عُبيد الله 
الحَضرميٌ» ويْسْرٌ بن مسن الدؤلي”". 

وقد قيل(" في ابن محجن بالشين المنقوطة» وضم الباء. 

قلت: وذكر العَّسَّاني في كتاب «التقييد»» له: (يسَر ويسرة)ء أما 
يَسّر بتحريك الياء والسَّينء هو: أبو اليّسَّر كَعْب بن عَمرو الأنْصَاري» 
روى له مسلمٌ وحدهء وأما يّسَرَّة ‏ على مثال شَجَرَة ‏ هو: يسَرَة بن 
صَفُْوان بن جميل اللّخميء يُكْتَى أبا عبد الرحمن. 

وقال الحافظ أبو الحجاب©*): روى عنه البخاري2©0» والله أعلم. 


.)١١١ /١( يريد: «الصحيحين»» وانظر: «مشارق الأنوار»‎ )١( 

(؟) هذا الأخير حديثه فى «الموطأ»» دون «الصحيحين»» وقيل فيه بالمعجمة» 
ولكن قال ابن حنان هم «الثقات» (1/4/5): «من قاله بالمعجمة فقد وهم»ء 
وانظر: «مشارق الأنوار» »)٠١9/١(‏ «فتح المغيث»  5419-754/5(‏ ط 
علي حسين). 

(6) قاله الثوري» ورجع عنهء انظر: «الإكمال» »)559/١(‏ «تهذيب الكمال» 
(5://ا/ا)» «مشارق الأنوار» .)٠١9/1١(‏ 

(5) «؟/لاوة). 

(5) المزي في «تهذيب الكمال» (55/ .)0٠6‏ 

(7) في «صحيحه» الأرقام (4009, 555. 24840 2.0٠١9‏ 7410). 


الباب الرابع: في أسماء الرجالء وطبقات الحفاظ: وما يتعلّق بها ةن 


وجميع ما فيهما على صورة يشير بفتح الباء الموحدة» وكسر الشين 
المعجمة إلا أربعة: بُشير بضم الباء وفتح الشين المعجمة؛ بَشير بن 
كمه وتقي ين شار 6«والنالك 4 بالكين: المؤملة -. على لصفي بعر فيد 
سر -» وهو: يُسَيْر بن عَمْروء يقال فيه: أُسَيرء والرابع: قطن بن نُسَيْر - 
سوير نبي القلاة لكان 
يزيد كله بالياء آخر الحروف إلا ثلاثة: 
يُرَيْد بن عبد الله بن أبي بُرْدّة؛ فإنه بضم الباء الموحٌّدة» على تصغير 


عه 


برد. 


ومُحَمّد بن عَرْعَرَة بن اليِرَنْد؛ٍ فإنه بالباء الموحدة» والراء المهملة 
المكسؤرة 4 وتعدهما تون ساكنة: 


وعلي بن هاشم بن البّريد؛ فإنه بفتح الباء الموحدة» والراء المهملة 
المكسورة» والناء اخير اشر و37 


البّرَاءِ كله بتخفيف الراء المهملة المكسورة إلا أبا/ مَعْشَّر البراء. 
وأبا العالية البّاء؛ فبالتٌصديد9©©» وهو فى اللغة لمن يَبْري العُود22. 


.)٠١9/١( انظر: «مشارق الأنوار»‎ )١( 

(0) المشهور: بالموحدة والراء المكسورتين والنون الساكنة» وقيل: بفتح الباء 
والراء. انظر: «تبصير المنتبه» (5/ »)١5917‏ ١«مشارق‏ الأنوار» .)1١١ /١(‏ 

(*) استّدرك آخر على ابن الصلاح ممن يسمى (بريد)ء انظر: «التقييد والإيضاح» 
(ص ”737 - 77375). «المؤتلف» للدارقطني »)١7/5/١(‏ «المشارق» 
.)1١71/١(‏ 

(5) انظر: «مشارق الأنوار» »)١١١ /١(‏ «رسوم التحديث» »)١18١0(‏ «الإرشاد» 
(؟/ »)7,٠١‏ «تبصير المنتبه» /١(‏ 1/7)» «مشتبه النسبة» (00). 

(6) انظر: «لسان العرب» »)7٠١/١5(‏ ١تهذيب‏ اللغة» »)7717/١6(‏ مادة (برى). 


]/6 


ا الكافي في علوم الحديث 


حَارِئَة: كل ما في «الصحيحين» و«الموطأ» بالحاء والثاءء إلا 
جارية بن كدامة. ويَزِيدٌ بن الجارية؛ فإنهما بالجيم والياء آخر 
الحروق27, 

قلت : وعَمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية التّقفي» حليف بني 
زهرة» حديثه مخرج في «الصحيحين»» والأسودٌ بن العَلّاء بن الجارية 
التَقّفَىُ عن أبي 0ه بن عبد الرحمن» روى له «مسلم» وحدهء قاله 
الغسّاني في «التقييد»() . 


0 م 

جرير: كله بالجيم فتحا أو ضَمًا والراء المهملة. إلا خَريرٌ بن 
عُثْمَان الرحبيء وأبا خريز عبد الله بن الحَسّين القّاضي الرّازي» عن 
عكرمة؛ فإنهما بالحاء والرَّاي المعجمة. وفيهما ما يقاربه حُدّير ‏ بالخاء 
والدّال ‏ والد عِمران» ووالد ريد بات , 

خراش: ‏ بالخاء المعجمة إلا واحد رِبْعِيُ بن حِرَاش؛ فإنّه 
الحاء ال 

خُصَين: كله يضم الحاء والصاد المهملة» إلا عُثْمان بن عَاصِم 


.)1١59/1١( انظر: «مشارق الأنوار»‎ )١( 

20( ( وتابعه في ذلك: العراقي في «التقييد» (54/ا”) وابن الملقن فى 
«المقنع» (10/7) والنووي في «الإرشاد» (90/ 071١‏ وقال: «ولقد أحسن 
أبو علي الغسّاني باستثنائهما»» بينما لم يستحسن البُلقيني في «محاسن 
الاصطلاح» )501١(‏ هذا الاستدراكء. فقال: «لا يقال: وقد ذكر أبو علي 
الجياني. . .» وسمى المذكورينء وعلل ذلك بقوله: «لأنا نقول: ليس في 
الكتابين ولا في أحدهما بالاسم الذي يقع فيه الاشتباه». 

(*) انظر: «مشارق الأنوار» .)١7١/١(‏ 

(5) انظر: «مشارق الأنوار» 0 » ا«المؤتلف» (0”) لعبد الغني . 


الباب الرابع: في أسماء الرجالء» وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها اما 


أبا حخصين» فبفتح الحاء» وإلا خخضّيّن بن المَنْذِر أيا سَاسَانء فبالضم 
والقناط :العفجيي2 : 

حَازم: كله بالحاء المهملة» إلا أبا معاوية الضَّريرٌ مُحمّد بن 
كَازِْم فإنه بالخاء المعجمة» هكذا ذكره الشيخ تقي الدين2©0» والشيخ 
محيي الدين2"0» وذكر أبو علي الغساني”©: هُشيم بن أبي حازم السشلمي 
الواسطي بالخاء المعجمة أيضاء ومحمد بن يشير العَبّدي كناه اليخاري 
ومسلم أبا حازم بالحاء"الجويلة :و افورظ انه الفا الور 

حَيّانَ: كله بفتح الحاء والياء آخر الحروفء إلا حَبّان بن منقذ والد 
رابع بن عاق وجد دين يعني بن حبانء وجد حَحبّان بن وَاسِع بن 
حتاو وكتا شه خلا مميويا بوقن متسوية إن كلّهم بفتح الحاء 


والباء حَبّان وحَبّان بن هلال نيوا وغيرٌ منسوب» فإِنّ كلّهم بفتح 
الحاء والباء الموحدة المشدّدة» وإلا حِّان بن عَطِيَّةَ وحِيّان29 ابن العَرقَة 


)١(‏ انظر: «مشارق الأنوار» »)777/1١(‏ «المؤتلف» لعبد الغني (ص ”2017 لاتبصير 


المنتبه» (554/1). 
)١(‏ في «علوم الحديث» (ص .)7"0١‏ 
(9) 5 فى «التقريب» /1ه مع «التدريب») )2 تحقيق طارق عوض اللّماء 


. 1/١ و«الإرشاد»‎ 

(4) في «تقييد المهمل» .)5١5/١(‏ 

(0) كذا كناه أبو أسامة فى روايته عنهء قاله الدارقطني في «المؤتلف» (؟560577/5) 
وتبع ابن الملقن في «المقنع» (1/ 304) المصدّف في هذا الاستدراكء ولم 
يقنع به البُلقيني في «المحاسن» )3١7(‏ لأن الأول لم يُذكر في موضع 
الاشتباه 0 الثاني فلن اعتقاد صاحبي «الكتابين» له خلافٌ ذلك. 


(5) ذكر موسى بن عقبة في «مغازيه» أنه (جبار) ‏ بالجيم المفتوحة ‏ .- 


قف الكافي في علوم الحديث 


الذي رمى سعد بن مُعاذ يوم الخندق. والعرقة هي أمّ عبدٍ مَئّاف2©0. ذكره 
العما 7 , 

قلت: وأبو جعفر [أحمدٌ بن سِئان]0" بن أسّد بن حبان ‏ بكسر 
الحاء وفتح الباء الموحدة » روى عنه البخاريُ في (كتاب الحج)9©), 
وروى عنه مسلم في (كتاب الفضائل) في (صفة النبي يَكهِ)2©. والله 
أعلم. 

عيب كله رتفم اناه النيسلة وكير الناءالتوحيدة: اله 
حُبيب بن عَدِيَ. وحُبّيب بن عبدٍ الرحمن بن خُبيب» وهو خُبيب غيرٌ 
تسوب حك خض بن قا صو :"زايا حيرب نيز عبد اف بن ابر 
هؤلاء بضِمٌ الخاء المعجمة0) . 


م 0 5 - 5 ع روم 
حَكِيم كله بفتح الحاءء إلا حكيم/ بن عبدٍ الله القَرّشيء وَرَرّيقَ بن 


والمذكور أصمٌّء انظر: «الإكمال» (؟/ .)77١-70١‏ «محاسن الاصطلاح» 


(0». «المؤتلف» للدارقطني (1 .)2١١5-‏ 

)١(‏ قال ابن الكلبي: العرقة: قلابة بنتٌ سّعيد بن سَهُم. وتحرف (العرقة) في 
مطبوع «المؤتلف» (ص ””7) لعبد الغني إلى (الغرقد)!! فليصوّب . 

(؟) في «تقييد المهمل» .)3١7- 5٠١ /١(‏ 

() ما بين المعقوفتين بياض في الأصل» واستدركتة من «المقنع» (7/ )٠١5‏ وهو 
ينقل عن كتابناء دون عزو ولم يقنع البلقيني ‏ كعادته ‏ في «المحاسن» 
(50)» وكأنه يرد على المصنف». وهو يهمله في العادة. 

69 حديث رقم .)١151١(‏ 

(0) حديث رقم (7770) وروى له أيضاً في (كتاب المساجد ومواضع الصلاة) 
حديث رقم (097). 

(5) انظر: «مشارق الأنوار» »)77/١(‏ «المؤتلف» (ص 17) لعبد الغنىء 
«الإكمال» (؟7/5١"7).‏ (تبصير المنتبه» ١ .)5١9/١(‏ 


الباب الرابع: في أسماء الرجالء وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها ينف 


كيم فإنّه بالقي 01 

رياح : كله بفتح الراء وبالباء الموحدة» إلا زياد بن رياح الراوي 
عن أبى هريرة فى أشراط السّاعة2'9» فإنه بالكسر والياء المثناة عند 
الأكثرين» وقيل كالأول292 . 

قلت: ورياحٌ بن عَبيدة من وَلَّدِ عُمر بن عبد الوهاب الرّياحي» 
خرّج له مسلم©» و(رياح) في نَسَبٍ عُمر بن الخطاب بدل ما فيه 
و 


وأثبت ناسخ الأصل: «بضم الحاء المهملة» ثم صوب (المهملة) إلى 
(المعجمة)» فلم تظهر جيداً . 

ريصبت١ «المؤتلف» (7"5) لعبد الغنى»‎ »)777/١( انظر: «مشارق الأنوار»‎ )١( 
١ .)555/1١( المنتبه»‎ 

(؟) انظر الحديث في «صحيح مسلم» (1854). 

(9) انظر: «المشارق» »)0*05/١(‏ «المشتبه» »)705/١(‏ «التاريخ الكبير» (؟/ 
”*0١‏ ”#ه”)ء «تهذيب الكمال» (557/9). 

(5) كذا قال المصنفء وليس كذلكء ولذا قال البُلقيني في «محاسنه» :)5١5(‏ 
«لم أجده في رجال مسلمء وبتقدير أن يكون فيه هو ووالدهء» يضاف والده في 
(عبيدة) بفتح العين». 
قلت: أفاد صاحب «الكمال» أن أبا داود خرج له في «الناسخ والمنسوخ». 

(0) هذه الزيادة مأخوذة من الجيانى فى «تقييد المهمل» »)777/١(‏ ونقلها ابن 
الملقن في «المقنع» (507/7)» فهي فيه مسبوقة ب (قلت) كما عند المصنف!! 
ولم يأبه لذلك البُلقيني - فهو رَزينء وتعقباته قوية - فقال في «المحاسن» (ص 
«ط(الكلام فيمن هو في الكتب المذكورة بهذا الاسم فيه» أو في نسبهء 
وهو مذكور بهء وليس كذلك فيمن ذُكر» ولم يتبيّن لي معنى قول المصنف: 
«بدل ما فيه رزاح» حتى نظرت إلى عبارة ابن ماكولا في «الإكمال» )١5/5(‏ 
في نسب بريدة وغيره: «رياح» وصوّب على أنه رزاح» وفي «الإصابة» (4/ 
4 في نسب (عمر): «... ابن رياح بالتحتانية ‏ بن عبد الله بن - 


مف ش الكافي في علوم الحديث 


َبَيْد: ليس في «الصحيحين» إلا زبّيد بالباء الموحدة» وهو زُبّيد بن 
الحارث التايقة ولمين قن والموطاء رلة بالاء تضعير زيز2 . 


- 2 . مض ِ و 
سَالِم : كله بالألف» إلا أوبعة : سلم بن زرير» وسلم بن قتّيبة 
وسَلُم بن أبي الذْيّال» وسَلُم بن عبد الرحمن» فإنّها بإسكان اللاه0" . 


سكيم : كل ما فيها سّليم بضم السين» إلا سَّليم بن حَيَّانَء فإنّهِ بفتح 
لكر 


شُرّيح: كله بالشين المعجمة والحاء المهملة» إلا سُرَيج بن يُونْس» 
و مه 2 َّ و سم 
وسريج بن | لنعمان» وأحمد بن أبي سَرَيجء فإنهم بالجيم والسين 
الممملة© , ٠‏ 


سُكّيمان: كله بالياء» إلا سَلْمان الفارسي» وسّلمان بن عَامِر 


قِرْط بن رَزاح»» ومنه تعلم ما في عبارة المصئف! فتأمل. 
وانظر في نسب عمر: «طبقات خليفة» (ص 77)» «طبقات ابن سعد» (؟/ 
06 لاجمهرة النسب» 2»)١٠١6(‏ #نسب قريش» (799- )3٠١‏ للرّبيري» 
«مناقب ابن الجوزي» (4)» «محض الصواب» -11/١1(‏ 17). 

)١(‏ يريد: رُيّيد بن الصَّلَْتء يُكسر أُوَلَّه ويُضَمْء أخرج له مالك في «الموطأ» رقم 
() وترجمته في «تعجيل المنفعة» )١55(‏ وانظر: «المشارق» /١(‏ 20516 
«الإكمال» (9/5؟2)79, «المقنع» (/505).» «المؤتلف» (55) لعبد الغني. 

)١(‏ علق البخاري على إثر )708١(‏ ل(حَكام بن سَّلم الرازي) وأخرج له مسلم في 
«صحيحه» (7754): وفات المصنف أن يستدركه» واستدركه العراقى فى 
«التقييد» (/741)» وينظر «مشارق الأنوار» (7/ 775) وفاته (حكام)! 00 

0) انظر: «مشارق الأنوار» (775/7). «المؤتلف» (ص 556) لعبد الغني 
الأزدي. 

(5) انظر: «المشارق» (7/ 775)» «المؤتلف» (ص )١١‏ لعبد الغني الأزدي. 


الباب الرابع: في أسماء الرجال» وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها ييف 


وَسَلْمَاد الأَعَىّ وعد الرحمن بن سلناه فإنها بغير ياء23 . 


أبنو حازم عن أبي هريرة » وأبو رجاء مولى أ قلابة» اسمهما 


(سَلْمان) بغير ياء» لكن ذُكرا بالكنية0) . 


سَلمة: كله بفتح اللام» إلا بنو7" سَلِمةَ من الأنصارء وعَمْرُو بن 


سَلِمَةَ إمام قومه فبالكسرء وعبد الخالق بن سَّلِمَةَ» قيل: فيه وجهان9». 


شَيبان كله بالشّين المعجمة بعدها ياء» ثم باءء وفيها سِنَانْ بن أبي 


سنان» وسِئان بن رَبيعة» وسِئَان بن سَلمة» وأحمدٌ بن سنان» وأبو سِنَان 
2000 2 ع 2 طًُ 
ضِرَارٌ بن مر وام سنان, فإنهم بالسين المهملة والنوان0؟؟ . 


00 
(0 


اليه 
0 


انظر: «المشارق» (؟775/7). 

أخرج مسلم )٠١67(‏ حديث (سلمان بن ربيعة الباهلي) في (الزكاة)» وهو ما 
فات القاضي عياضء وابن الصلاح ومن اختصر كتابه أو نكت عليه منهم: 
النووي» وابن جماعة» والبُلقيني» والجعبري» واستدركه العراقي في «التقييد» 
لضفه وهو ممن يتتبع ذلك. 

سقطت من الأصل» واستدركتها من «علوم الحديث» لابن الصلاح 
ومختصراتهء والسياق يقتضيها . 

زاد فى «مشارق الأنوار» (؟775/1): (عُمير بن سّلمة الضَّمْريَ) وهو من 
رجال «الموطأ» فهو عند الكافة بفتح اللام» وفيه عن يحيى بن يحيى بكسر 
اللام» قال القاضي: «وهو وهم عند الحفاظ» وانظر: «الإكمال»؛ (5/ 776 - 
7377)ء اتبصير المنتبه» (7/ 588 - 589)» «مشتبه النسبة»؛ (ص 7”5). 

وأما عبد الخالق» فأخرج له مسلمء وقال فيه يزيد بن هارون بالفتح» وقال ابن 
عُلَيّة بالكسرء انظر «صحيح مسلم» (رقم 1991). 

انظر: «مشارق الأنوار» (؟/ 20775 وفيه: محمد بن سنان» وسيأتي. 
واستدرك على ابن الصلاح ‏ ويلحق هذا المصنف تبعاً - بأمرين: الأول: لم 
يورد أصحاب «المؤتلف» (شيبان) في كتبهمء وإنما أورد الدارقطني 
:)33٠١ /(‏ (سئان وسيار وشبان) وكذا عند ابن ماكولا في «الإكمال» 
(577/5) وتبع ابن الصلاح ‏ كما نصّ عليه - القاضي عياضاً . 

وينظر أيضاً : «المؤتلف» لعبد الغني (57). 2 


هف الكافي في علوم الحديث 


عُبيدة : كله بالضمء إلا ععيدة السَلْمانَى» وعبيدة بن ميل وعَبيدة بن 
سُفيانء وعامرٌ بن حبيدة» فإنَّهم بالفت("©. 


كَلَك : وكبيدة بن هرو الحذاء ابو عبد الرحطن الكيمق > ذكره 
القشان 9 
بيد: كلّه بالضَّمّ حيث وقعء وكذلك عبادة» إلا محمد بن عبادة 
شيخ البُخاري» فإنّه بالفتح7". 
عَبْدَةٌ: كله بإسكان الباء إلا عامر بن عَبَدَةَ في (خطبة) «مسلم»(؟؟ 


وإلا بجَالة بن عَبّدة؛ ففيهما الفتح والإسكان0©. 
عَبّاد: كله بفتح العين وتشديد الباءء إلا قيس بن عُبّاد فإنّه بِالَصَمْء 


- الثاني: في «الصحيحين» أسماء غير الستة المذكورين» مثل: 
١‏ الهيثم بن أبي سِنَانَء حديثه في «صحيح البخاري» .)١١١5(‏ 
 *‏ محمد بن سِتان العَوَقَىَّ حديثه في مواضع عديدة من «صحيح البخاري». 
"٠"‏ - أبو سنان الشيباني» حديثه في «صحيح مسلم» (0794) وسمّي عند أحمد 
في «المسند» :)75١/0(‏ «سعيد بن سنان أبو سِبّان» أفاد ذلك بإجمال» 
العراقي في «التقييد والإيضاح» (07949). 

)١(‏ انظر: «مشارق الأنوار» »)٠١9/7(‏ «المؤتلف» (85) لعبد الغنى» «المؤتلف» 
ما )2 للدارقطني» «الإكمال» (5/””ت. 5897). 

(؟) «تقييد المهمل» (؟7/ 07547 . 

(0) انظر: «مشارق الأنوار» ,.2٠١9/5(‏ «الإكمال» (756/5). «المؤتلف» (85) 
لعبد الغني الأزدي. 

(5) انظر: «مقدمة صحيح مسلم» )١7/١(‏ وعند بعض الرواة (عامر بن عبد) بلا 
هاءء ولا يصحء انظر: «مشارق الأنوار» »223١9/5(‏ «الإكمال» (5/ 2)590 
«المقنع» 2608/١‏ 

(5) الصواب أنهما بالفتح: انظر «فتح المغيث» (5/ 71 - ط علي حسين) . 


الباب الرابع: في أسماء الرجال: وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها بالا 


واكّ ولخد 02 


-. 0 5 و عمس 
عقيل: كله بالفتح. إلا عقيل بن خالد. ويحيى بن عقيل » وبنو 


عُقيل ‏ القبيلة ‏ فإنّهم بالضَّعٌ0" . 


واقد: بالقاف» وليس فيها وافد بالفاء0 . 


< [ومن الأنساب],0) 


الأَيْلنُ : كلّه بفتح الهمزة وإسكان المثناة من تحتء وليس أبلي 


بالباء الموحدة0©) 2 


البزَّارٌ: كله2'9/ بزائين» إلا خَلَّف بن هِشَام البرّار» وحَسّن بن 


الصّبّاح البرّار بالراء المهملة رو 


قلت: وبشر بن ثابت أبو محمد البوّار بالراء المهملة.» استشهد به 


البعاري 00 


(00) 


(0 


0 
(0) 


() 


إل 


4 
00 


انظر: «المشارق» (؟7/ ١١١)»ء‏ «الإكمال» (5/ »)"59١‏ «المؤتلف» (ص 87) 
لعبد الغني بن سعيد. 

انظر: «المشارق» (؟/ »)١١١‏ «الإكمال» »)75١59/7(‏ «معرفة علوم الحديث» 
(5؟5). 

انظر: «المشارق» (؟7/ 007). 

بدله في الأصل بياضء» واستدركته من «علوم الحديث» لابن الصلاحء 
ومختصراته . 

أي: المضمومةء انظر: «مشارق الأنوار» 2)59/١(‏ «مشتبه النسبة» (ص *”) 
وانظر ‏ ضرورة - «التقييد والإيضاح» .)1٠٠(‏ 

أي في «الصحيحين» مثل ما تقدمه في الأسماءء انظر: «التبصرة والتذكرة» 
.)١87/(‏ «الإرشاد» (؟/ 716)» «المقنع» (؟509/1). 

انظر: «الإكمال» /١(‏ 5765).» «مشتبه النسبة» (ص 8). 

علّق له في «صحيحه» عقب حديث رقم (407) في (صلاة الجمعة). 


]1/50[ 


م الكافي في علوم الحديث 


0 
الْبَضْرِيٌ: كله بالباء الموحدة والمكسورة نسبة إلى البصرة» إلا 

مالك بن أوس بن الحَدَنَانٍ النَضْرِيَء وعبدٌ الواحِدٍ النَضْريً» وسَّالِمِ(0) 

معاي -.ى ## (» 

سبلان مولى النَضرِيّين! : 

2 5 2 واه 

الثّوري: كله بالمثلثة» إلا مُحَمَّدَ بن الصَّلْت النّوّي بفتح التاء 

المثناة من فوق» وفتح الواو المشددة» وبالزاي المعجمة(". 
وده .ل . 0 . 5 

الجريري: كله بضم الجيمء إلا يحيى بن بشر شيخ البخاري40) 
> ولم يصرح المصنف. خلافاً لعادته - في مصدره» وهو الغسّاني في «تقييد 

المهمل» (١/78١).ء‏ إلا أنه ذكر معه آخرء وهو (يحيى بن محمد بن السّكن بن 

حبيب) حدّث عنه البخاري في «صحيحه» في (صدقة الفطر)ء» حديث رقم 

إفضسة 4" 

إلا أن البُلقيني يضعًّف مثلهء بتقريره أن المذكورين لم يُنسبا في «الصحيحين»» 

ثم كشفت عنه في «المحاسن» (ص 2308) فوجدته يقول متعقّباً هذا التَّعقَب: 

«وإنما يرد ذلك إذا كان وقع في «البخاري» باللفظة التي يقع فيها الاشتباهء 

كما تقدم». 

فأصاب ظنْي وتخريجي»ء فله ‏ سبحانه ‏ الحمد والمئة. 

)03( كذا في الأصل»ء وصوابه «سَالِماً». 

(0) المراد أنهم بالنون» انظر: «مشارق الأنوار» »)١1١7/١1(‏ «مشتيه النسبة» 
(ص08) لعبد الغني بن سعيدء «الأنساب» (7/ 7607)» «معرفة علوم الحديث» 
(ص0577). 

ليها نسبة إلى بعض بلاد فارس» انظر: «المشارق» (١/ا7١)2‏ «الأنساب» 
وى اماي «مشتبه النسبة» (ص اك 1175 

(:) قلّد المصئّف والنوويٌ في «الإرشاد» (777/7) ابنّ الصلاحء وقلّد ابن 
الصلاح عياضاً في «المشارق» »)1977/١(‏ وقلّد عياض الجيانيّ في «تقييد 
والكلاباذي في «الجمع بين رجال الصحيحين» /4)00؛ وهذا خطأء فشيخ 
البخاري إنما هو آخرء وهو (البلخي الفلاس)» وفرّق بينهما ابن أبي حاتم - 


1 


يذا 


الباب الرابع: في أسماء الرجال» وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها ف 


ومسلمء فإنه بالحاء المفتوحة(" . 

الحَارة تي : كله بالحاء والثاءء وفيها سَعْدٌ الجاريّ شَخصٌ واحدٌ 
تنوب إلى الجارة متها الشش نما حر الصو 

الحرّامي : كله بالزاي المعجمة9؟. 


- 0 في «الجرح والتعديل» )١7١/9(‏ وابن حبان في «الثقات» (9/ 2509 ؟2)5517 
والخطيب في «المتفق والمفترق» (7/ 7١1/5‏ 73017/6) ثم من استدرك على 
أبي الفضل الهروي في آخر «المعجم في مشتبه أسامي المحدّثين» (777 رقم 
1 » 598) وجزم به المزي في «تهذيب الكمال» )١15 2557/١(‏ 
والعراقي في «التقييد» (ص 787) وتبعه جماعة» أجملهم السخاوي في «فتح 
المغيث» / ) بقوله: «وشيخنا وآخرون» وارتضاه البلقيني في «المقنع» 
.)6١7- 567١ /(‏ 

.)١7/7/١( انظر: «مشارق الأنوار»‎ )١( 

(0) انظر: «الأنساب» (/78١ء‏ 8/5).» «مشارق الأنوار» »)١7/7/١(‏ «مشتبه 
النسبة» .)١7(‏ 
و(الجار) مدينة على ساحل البحر الأحمر (بحر القلزم) بينها وبين المدينة يوم 
وليلة» انظر: «معجم البلدان» (؟97/5).» «المغانم المطابية» (؟/لالالا). 
«التاريخ الشامل للمدينة» (؟/ .)٠١0‏ 

() لا يعكر عليه ما في «صحيح مسلم» )7"0١7(‏ ضمن حديث أبي اليسر الطويل» 
وفيه: «كان لي على فلان الحرامي»! إذ قيل فيه: بالزاي» وقيل ‏ كما في 
مطبوعه ‏ : «الجدّامي» بالجيم» فلا يردء وانظر «شرح النووي على صحيح 
مسلم» (335/1). «مشارق الأنوار» )١17/١(‏ وذكر الجيّاني في «تقييد 
المهمل» (١/5؟١؟7)‏ جماعة يقال فيهم (الحرامي) ‏ بالحاء والراء المهملتين -» 
نسبة إلى بني حرام من الأنصارء وهم جماعة؛ منهم : جابر بن عبد الله الحرامي» 
وهذا لا يستدرك على ابن الصلاح ‏ فضلاً عمن تبعه كالمصنف ‏ «لأنّا نقول : له 
يرد إلا ما وقع فيهما بالنسبة المذكورة»» ولذا لم يتعقب المصنف ابن الصلاح» 
ولا استدرك عليه؛ فأجادء وتكلف النووي في «الإرشاد» (؟7/78-1/717/7) وابن 
الملقن في«المقنع"(717-311/1)البسطهء واعتذرا- 


١0 


الكافي في علوم الحديث 


السّلّمي ‏ بفتح السين ‏ من الأنصار نسبة إلى بني سَلّمة9'©» وأكثر 


أهل الحديث يقولون بكسر اللام» وفي الغريب فتحها هو القياس20, 
وبضم السين نسبة إلى بني سليه7, 


(01) 
(0 


2 


(0) 


لابن الصلاح بما هو حق. ولكن باستقراء صنيع القاضي عياض فإنا نجده 
يذكر أشياء تخص رواة «الصحيحين» و«الموطأ» ولا ذكر لها فى هذه الكتب» 
فاعتذار البُلقيني السابق عن جماعة صحيح في ذاته» ويلزم عياضاً على 
منهجهء ولذا قال العراقي في «التقييد والإيضاح» (ص ٠5‏ 5): «وهذا ليس 
تند أنهي" كرا في هذا القسم غير واحد ليس لهم في «الصحيح» ولا 
في «الموطأ» رواية» بل مجرد ذكرء منهم: بنو عقيل» وبنو سَليمة» وحبيب بن 
عدي» وحبان ابن العَرقَة» وأم سنان». 

قلت: ويجاب على كلام العراقي بأنّ ذلك وقع استطراداً وتملّحا وتبَسطأء 
وليس ذلك من منهجهم» كما نص عليه القاضي في «المشارق» 0/95 
فقال في رسم (الهمَدَاني): «وإن كان فيهم أسماء جماعة ممن يُنسب إلى 
(هَمَذَان) بفتح الميم والذال المعجمة» مدينة من الجبل» لكن لم تقع أنسابهم 
منصوصة فيهاء » فلم نذكر ذلك على شرطنا»» فاحفظهء فإنه مهمء وسيأتي 
قريباً (الهمداني). 

في الأنصارء ومنهم: جابر وأبو قتادة. 

قال السمعاني في «الأنساب» (0778/1): «وهذه النسبة وردت على خلاف 
القياس» كما في سّفري وتّمري». قلت: «أهل العربية يفتحون اللام منه في 
النسب» فأصحاب الحديث يكسرون اللام على غير قياس النحويين» قال ابن 
الصلاح في «علومه» 5١١(‏ مع «المحاسن»): «هو لحن»» بينما وجهها 
النووي في «التقريب» (7/ 7١5‏ مع «التدريب») بقوله : «ويجوز في لَكَّيّةَ كسر 
اللام» فيقال: سَلمي»» وقوله في «الإرشاد» (؟17/758/7): «وهي لغة قليلة» 
وعلل القاضي عياض في «المشارق» (0) منع الكسرء بقوله: «لكراهية 
توالي الكسرات». 

هذه النسبة إلى سُلّيم بن منصور بن عكرمة» انظر: «مشتبه النسبة» - 


يريد عياضاً والجيانيٌ ‏ رحمهما اللّه تعالى -. 


الباب الرابع: في اسماء الرجالء وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها 1م 


الهَمْدَاني : كله بإسكان الميم والدّال المهملة» وقال ابن ماكولا(0): 
«في اديه بسكون الميم» وفي المتأخُرين بفتحها». 

قلت: المشهور فتح الميم إذا كان الذَّال المعجمة نسبة إلى همذان 
بلد في العجه0©» والله أعلم. 

4 النوع الثاني : وهوالمتفق والمفترق 

وهو بالحقيقة من الأسماء المشتركة» وهو على سبعة أقسام : 


< [أقسام المتفق والمفترق]: 
0 3 القسم الأول: ممن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم» مثل 
الخليل بن أحمد ستة29©: 
- (ص ه”)ء «الإكمال» (575/5). «الأنساب» »)١8٠١/!(‏ «المشارق» 
.)51١0/(‏ 


)١(‏ الإكمال (5194/1)» وانظر ما قدّمناه في التعليق على (ص )78١‏ وراجع 
للاستدراك والجواب عليه: ااصحيح البخاري» (مه 5 «محاسن 
الاصطلاح» »)51١(‏ «المقنع» (517/7 -5176) والتعليق عليهء «فتح الباري» 


. 3/١ 
00 البلدان»‎ 3 ١ 00 «مشارق‎ 0 69 


ل ا لبر ارو يثيّ إيداعغها في 
سويداءٍ قلبه» وعبارة البلقيني في «المحاسن» (؟7١5):‏ «فهذه جملة يربح من 
رحل في طلبها. فينبغي أن تحفظء وأكثرها من كتاب القاضي عياض». 

ليق تكو وده الكتابياني #المتفن والمفترق» (7//ا851 - 876) اثنين» وفاته 
الأربعة الأخيرة» وسمّى أبو الفضل الهروي في «المعجم في مشتبه أسامي 
المحدثين» (ص )٠١8‏ منهم خمسة., وانظرهم في «التلقيح» (ص 504) 
واستدرك العراقي في «التقييد» (/401) جماعة آخرين» وكذلك ابن حجر في 
«التهذيب» )١77/7(‏ والسخاوي في «فتح المغيث» (/597؟7). 


م الكافي في علوم الحديث 


أولهم: خليل بن أحمد الفَرَاهيدي شيخ سيبويه» ولم يسم أحدٌ 
بأحمد بعد رسول الله وَل قبل أبيه2©0. 

والثاني: أبو بشر المرّنيء حدَّث عن المستنير2©9»: عن مُعاوية بن 
قر روى عنه العَبّاسنُ العنبريٌ وجماعة. 

الثالثك: أصفهاني0؟, روى عن روح بن عبادة وغيره. 

الرابع : أبو سَّعِيد القاضي السَّجَرِي الحنفي المشهور بخراسان» 
حدث عنه ابن خزيمة وغيره. 


الحافظ . 


السادس : أبو سَعيد البَسْيَنٌ العالم9 ولد سنة ستين وثلاث مئة» 


)١(‏ عبارة: «لم يسم أحد. . .2 قاله المبّرد في الكامل» )١5 /١(‏ وأبو بكر بن أبي 
خيثمة» واعترض عليهاء وله جواب» ذكره اين الصلاح في «المقدمة»» 
وينظر: «الشفا» 2»)١565 /١(‏ تاريخ ابن معين» (5/ »)١95‏ «التبصرة والتذكرة» 
)»2٠1/(‏ «محاسن الاصطلاح» 2)5١5(‏ «فتح المغيث» 2)١410/5(‏ 
«المقنع» (؟5/ 515 - .)5١5‏ «رسوم التحديث» (185). 

(1) هوابن أخضر بن معاوية بن قرّة المزني» له رواية عن معاوية بن قرة» انظر: 
«الإكمال» (”/ »)١77‏ «تهذيب التهذيب» ("7/ .)١55‏ 

() ذكره في عداد (الخليل بن أحمد): الهروي في «معجمه» (8١٠/رقم )١77‏ 
وابن الجوزي في «تلقيحه» (564) وقلّدهم ابن الصلاح» فمختصروا كتابه» 
منهم: المصتف! وصوابه (ابن محمد) لا (اين أحمد)ء ترجمه أبو نعيم في 
«ذكر أخبار أصبهان» )707/١(‏ وهو أعرف بأهل بلده. ونكت العراقي في 
«التقييد والإيضاح» (ص ”55) وابن الملقن في «المقنع» (22» وتبعهما 
السخاوي في «فتح المغيث» (/ “/) على ابن الصلاح في ذلك» وأقروا أنه 
(ابن محمد) ولا صلة له بهذه الترجمة. 

(:) الظاهر أنه السابق» فكلاهما بستي » كما ذكر ابن الصلاح» وهمامن ع 


الباب الرابع: في أسماء الرجال» وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها 01" 


وروى عن أ حامد الإسفرائيني» روى عنه أبو العباس العذري0. 
كك ل القسم الثاني: ممن اتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم 
وأجدادهم : 


(0 


00 


مثل : أحمد بن جَعْمَّر بن حَمّدان أربعة 0 


أحدهم : القَطيعئىٌ الراوي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل . 
الثاني : السَّقَطِيُ الببصريء روى عن عبد الله بن أحمد الدّوْرَقِيُ . 


الثالث: دِيْمَوَرِيُء روى عن عبد الله بن محمد/ بن سِئان. [0/ب] 


الرابع : طَرَسُوسِي0, روى عن عبدٍ الله بن جابر الطْرَسُوسيٌ . 
.2 5 م عممه َه شالء 

محمد بن يعقوب بن يوسدفك النيسابوري اثنان: 

كلاهما في عصر واحدٍء يروي الحاكم عنهما : 

أحدهما: أبو العبّاس الأصم. 

والثاني: أبو عبد الله الأخره(؟ . 
طبقة واحدة» وانظر: «جذوة المقتبس» (ص .»)7١7”7‏ «الصلة» )١8١/١(‏ لابن 
يتشكوال» وهذا الذي رجحه العراقي في «التقييد» (/ا٠5).‏ 
في الأصل : «العبدري»! وهو خطأء والتصويب من «مقدمة ابن الصلاح» (ص 
248؛) وكتب التراجم» مثل: «شذرات الذهب» (95/ /1ه37) . 1 
ذكرهم الخطيب في «المتفق» 2)١89/١(‏ وقال: «في طبقةٍ واحدة»» وزاد 
النووي في «الإرشادة (فؤارفرةة وتيعه ابن الملقن 5/0 : «كلهم يرووت 
عَن من يسمّى عبد اللّهه. 
وفات الهروي في «معجمه؛ (ص 515/ رقم 259 )1٠١‏ الأخيران. 
طرّسوس اليوم»ء هي قضاء كبير تابع لمحافظة (مرسين) بساحل البحر 
المتوسط. بجمهورية تركياء وتقع في غرب ولاية (أذنة)» وتبعد عنها نحو مئة 
كيلو متر تقريبا . 
عند ابن الصلاح ومختصري (مقدمته) : «ابن الأخرم؟. - 


>84 


الهاشمي» وهو مجهول22*7 وجعفر غير ثقة 


)00( 
00( 
ليه 


(0) 
2) 


(02 


الكافي في علوم الحديث 
37 - القسم الثالث: ما اتفق في النُسبة والكنية معاً : 
مثل : أبي عِمْرَان الجَوْنيٌَ اثنان: 
أحدهما : تابعىٌ» وهو عبدٌ الملك بن حَبيب. 
والثاني: موسى بن سَّهْلء سكن بغداد7©. 
وممن يقاربه أبو بكر بن عياشء» ثلاثة: 
أحدهم: القارىء(" المحدّث» وقد ذَكَرْنَاه0. 


والثاني: الحِمْصيُ الذي حدّث عنه جعفر بن عبد الواحد 
0 


والثالث: السُّلَّمِيُ البَاجدّائي9). 


انظر: «مقدمة ابن الصلاح» (55*” «الإرشاد» (؟/ 017/960 «المقنع» 0/ 
)»6١7‏ «رسوم التحديث» (181). 


هو بصري أصلاًء انظر «التبصرة والتذكرة» (701//7). 


تحرف في الأصل إلى «الفارسي»! 


سبق ذكره فيمن قيل إِنْ اسمه كنيته» انظر (ص 20765 ولذا قال البُلقيني في 
«المحاسن» :)5١5(‏ «كان ينبغي أن يفرد هذا بقسمء وذكر (القارىء) في 
الثلاثة على غير طريقة من قال: إن اسمه (أبو بكر) لا كنيته» . 

قال الذهبي في «الميزان» (007/5): «لا يدرى من هو». 

قال الدارقطني في «سؤالات السّهمي» (777): «يضع الحديث»» وبنحوه في 
«سؤالات السلمي» له (رقم )٠١١‏ وقال ابن عدي في «الكامل» (015/57): 
«منكر الحديث عن الثقات» ويسرق الحديث». وانظر له: «الجرح والتعديل» 
(58*/6).» «المجروحين» ».)75١6/١(‏ «الميزان» (١/؟7١5).‏ 

نسبة إلى (بِاجدًا) من نواحي بغدادء ومع هذا فقد ضبطه ابن الأثير في 
«اللباب» (1١/؟١٠)‏ بيفتح الباء الموحدة والجيمء بينهما الألف. - 


الباب الرابع: في أسماء الرجال» وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها 0/6 
ا ا يسبت 


القسم الرابع: عكس هذا('2: 
ومثاله: صالح بن أبي صالح أربعة0": 
أحدهم: مَوْلَى التّؤْأمة بن أمئة بن خَلّف. 
الثاني : أبوه0" أبو صالح السّمان. 
الثالث: السَّدُوسيُء وروى عن عائشة لوا . 


الرابع : مَولى عَمرِو بن خُرَيْتْ روى عن أبي هريرة . 


00 


والدّال مشدّدة» واسمه حسين» وله تصنيف في الحديث؛» ووثقه النسائي» 
وحديثه عندهء مات سنة 5 ١٠اه.‏ 

وانظر «الأنساب» »)١7/7(‏ «الميزان» (607/5). 

ليس عكس القسم الثالث لكن إن نُظر إلى ما ذكر فيه ممن اتفق في الكنية 
واسم الأب»ء كان هذا عكساً لهم؛ لاتفاقهم في الاسم وكنية الأب قاله 
البلقيني في «المحاسن» (5117) واختلفوا في النسبة. 

استدرك العراقي في «التقييد» (409) صالح بن أبي صالح الأسَّدي! 

قلت: هو في «الجرح والتعديل» (505/5): «صالح بن صالح» دون «أبي»! 
على خلاف فيه ذكره البخاري في «التاريخ الكبير؟ (5/ 585). 

وهناك (صالح بن صالح بن مسلم بن حيّان الهَمْذَانِي) ترجمته في «تاريخ ابن 
معين» (2»)75554/7 تاريخ أبي زرعة» (105/5)» «الموضح» للخطيب 
»)١75/97(‏ وجمعهما الهروي فى «معجمه» )١59(‏ بفصل.». تحت ترجمة 
(صالح بن صالحء اثنان)؛ وذكر الخطيب في «المتفق» (1707-1198/7) 
ثلاثة منهم دون الأخير. 

كذا في «المقدمة» ومختصراتهاء ومراده: الذي أبوه (أبو صالح السَّمَّان) فهذا 
الذي يصلح فيه (صالح بن أبي صالح) ولا تظئن أن أبا صالح السّمّان والد 
الذي قبله! ومنه تعلم ما في تعليق الفاضلة العالمة عائشة بنت عبد الرحمن 
على «مقدمة ابن الصلاح» (ص )5١7‏ على كلمة (أبوه): «لاحظ على هامش 
نسخة: «لفظة (أبوه) كأنها مقحمة» وما أدري ما وجهه». 


نننا الكافي في علوم الحديث 


64 القسم الخامس: ما اتَّفِقَّ أسماؤهم. وأسماءٌ آبائهم 
ونسبتهم : 

ثل : ن عبد الله الأنصاري202., اثنان: 

مثل: محمد بن عيد الله ري : 

أحدهما : المشهور الذي روى عنه البخاري0" . 

والثاني: أبو سلمة» ضعيف0». 

. القسم السادس : ما اتّفق في الاسم خاصّة أو في الكنية خاصة‎ “١ 

وذلك كما قال القاضي ابن خَلّاد©: «إذا قال عَارِمء أو سُّليمان بن 
خرب: حدثنا ححَمّاد. فهو ابن رَيد. 


000 ذكرهما الخطيب في «المتفق» (/ ١884‏ 1884) والهروي في «المعجم» 
(595/ رقم 2504 )1٠١‏ واستدرك: 
١‏ محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن عبد ريه الأنصاري» 
شيخ ابن ماجه وغيرهء ترجمته في «تهذيب الكمال» (65؟/١/ا5).‏ 
؟ - محمد بن عبد اللّه بن زيد بن عبد ربه الأنصاري» ترجمه ابن حبان في 
«ثقاته» (7657/65) ضمن (ثقات التابعين) . 
ويجاب عن إهمالهما بأن ابن الصلاح ‏ وتبعه مختصروا كتابه ‏ اقتصروا على 
الاثنين» لتقاربهما في الطبقة» وزادوا كونهما بصريينء» والثالث وإن كان 
بصريًا فهو متأخر ا» وأما الرابع فهو متقدّم الطبقة عليهماء أفاده العراقي 
في «التقييد» )1٠9(‏ و«التبصرة» (7/ )7١4‏ وإلا فهناك جماعة آخرون» كشيخ 
مالك (محمد بن عبد اللّه بن أبي صَعْصعة الأنصاري)» ترجمه ابن حبان 
7١‏ )ل وانظر (المقنع» 018/0 

(؟) وروى له الجماعة بواسطةء انظر «تهذيب الكمال» (0894/760). 

() انظر ضعفه في «الجرح والتعديل» (7947/19)»: «الضعفاء الكبير» (2)45/5 

«الميزان» (0917//5). «الكشف الحثيث» (787). 


69 هو الرَامَهِرَمْزِيَء وكلامه في «المحدث الفاصل» (585؟). 


الباب الرابع: في أسماء الرجال» وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها ارلا 


وإذا قال التَّبِودْكَ0©» أو حَجاجُ بن مِنْهَال: حدّثنا حمّادء فهو 


ابن سلمة . 


(00 


(00 


وإذا قال عَثَّانُ: حدَّثنا حَمّادٌ وأظُلَّقَء فهو ابن سلمةة9©. 


هو موسى بن إسماعيل لا يروي إلا عن ابن سلمة» وقيل: روى حديثاً عن 
ابن زيد! 

كذا في الأصل! والذي عند ابن تلاّد: «أمكن أن يكون أحدّهما» بدل «فهو 
ابن سلمة»» نعمء نقل ابن الصلاح في «علومه» على إثره: «وقال الذُهلي عن 
عَمَان أنه يريد الثاني»» وانظر «التقييد» للعراقي .)4١١(‏ 

وللمزي في «تهذيب الكمال» (174/1) في آآخر (ترجمة حماد بن سلمة) كلمة 
موجزة» فيها زيادة على المذكور عند ابن خلاّدء تعين الحديثئ على التفريق 
بين (الحمّادين)» وهذا نصّها: 

«قد اشكّركَ في الرّواية عن الحَمّادَيْن بجماعة» وانفرد بالرّواية عن كُلَ وَاحِدٍ 
مِنْهما جَماعةٌ كما تَقَدّم إلا أن نان لا ثروي عن خكاد بن ريد إلا يبه 
في روايته عنه» وقّد يروي عَن حَمّاد بن سَلّمة فلا يَنْسبّه وكذلك حَجاجٍ بن 
المئهالء ومهُدْبّة به خالد. وأمّا سُلَيْمان بن حَرْبٍ فَعَلى العَككس من ذلك» 
وكذلك عارم. 

ومِمّن انفرَدٌ بالرواية غن ححا بن رَيْد: أحمد بن عَبْدة الضَبَىُء وأبو الرّبِيع 
الزّهْرانيٌُ» وقُتيْبة» ومسددء وعامّة من ذُكرّناه في تَرْجَمْتِه دون تَرْجَّمة حَمّاد بن 
سَلَمة إل لم بزو أخد ينهم عن بحاددبن سلمة: 

ومِمّن انفرَّدٌ بالرّواية عن حَمّاد بن سَلَمَة » أواشَّْ شُكَهّر بالرّواية عَنْهِ : بَهْرْ بن ٠‏ سد سد 
وموسى بن إسماعيل» وعامّة من ذكرناه في تَرْجَمته دُون تَرْجَمة حَمّاد بن زَيْدِ 
فإذا جاءك عن أَحَدٍ مِن مّؤلاء عن حَمّاد غَيْر مَنْسوبء فهو ابن سَلمة» واللّهُ 
أغلم». 

ثم وجدتٌ الذهبي اقتبس هذا التقعيد في آخر ترجمة (حماد بن زيد) من 
«السير» (5/ 575 -555) وتوسّع فيهء فقال: 

«اشترك الحمّادان في الرّواية عن كثير من المشايخ» وووف هديا حسفا 
جد مامه التسلدى: تدبا روى النجل شيم + رلسل ااقال ورية ب 


ا ج«[”, الكافي في علوم الحديث 


- افلا يعرف أي الحمادَيْنٍ هو إلا بقرينة» فإن عَرِي السّند من القرائن ‏ وذلك 
قليل ‏ لم نقطع بأنه ابن زيدء ولا أنه ابنُ سَلمةء بل نترددء أو نقدره ابن 
سلمة..وتيول» ري . إذ مسلم قداحتج بهما 
جميعاً. فمن شيوخهما معاً: أنس بن سيرين» وأيُوب»ء والأزرق بن قيس» 
وإسحاق بن سويدء وبرد بن سنان» ويشر بن حرب. ويّهْز بن حكيمء 
وثابت» والجَعْد أبو عُثمان» وميد الطويل» وخالد الحذاف وداود بن أبي 
هندء والجرَيري» وكخفية دناليات وعاصم بن أبي النّجودء وابن 
عوك وشبية الله بن أبي بكر ين أنس» وعُبيد الله بن عُمرء » وعطاء بن 
الشّائب» وعلي بن زيد. وتحمرو بن دينارء ومحمد بن زياد» ومحمد بن 
واسعء ومّطر الورّاق» وأبو جمرّة الصُبّعيء وعشام بن عرو وهشام بن 
حسّانء ويحبى بن سعيد الأنصاري» ويحيى بن عَتيق» ويونس بن عُحبيد . 
وحدّث عن الحمادين: عبد الرّحمن بن مهدي ووكيع. وعمّانء وحسجاج بن 
منهال. وسليمان بن حربء وشّيبان» والتعير» وعيد الله بن معاوية 
الجَمَّحِيء وعبد الأعلى بن حمّادء وأبو الئتعمان عارم» وموسى بن إسماعيل 
- لكن ما له عن حماد بن زيد سوى حديث واحد ‏ ومؤمّل بن إسماعيل» 
وَهُدْيّة» ويحيى بن حسّانء ويوثس بن محمد المؤب» وغيرهم. 
والحفاظ المختصون بالإكثارء وبالرواية عن حماد بن سلمة: بَهْرُ بن أسد. 
وحبّان بن هلال» والحسن بن الأشيب» وعمر بن عاصم. 
والمختصون يحماد بن زيدء الذين ما لحقوا ابن سَلمة» فهم أكثر وأوضح: 
كعلي بن المديني» وأحمد بن عَبْدة وأحمد بن المِقُدامء وبشر بن معاذ 
العَقَديء وخالد بن خِدَاش». وخلف بن هشام؛ وزكريا بن عدي» وسعيد بن 
منصورء وأبي الرّبيع الرّهراني» والقواريري» وعَمرو بن عَونْء وقُتيبة بن 
سعيدء ومحمد بن أبي بكر المُقَدّمِيء ولوين» ومحمد بن عيسى بن الطّبّاعء 
ومحمد بن عُبيد بن حسابء ومسّدّده ويحيى بن حَبيب» ويحيى بن يحيى 
التّميميء وعدة من أقرانهم 
فإذا رأيت الرّجل من هؤلاء الطّبقة» قد روى عن حمّاد وأبيهّمهء علمتٌ أنه 
انن' رَلِدَه وان هداانم يدرك كاذ ين سلمة» :وركذا ]ذا روى رس ع 


الباب الرابع: في أسماء الرجالء وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها // 


ومن ذلك: عبد الله2'0 قال سَلَْمَهُ بن سليمان: (إذا قيل بمكة: 


عبدٌ الله» فهو ابن الزّبيرء وإذا قيل بالمدينة» فهو ابن عمَرء وإذا قيل 
بالكوفة» فهو ابن مَسُعودء وإذا قيل بالبّضرة» فهو ابن عَبَّاسء وإذا قيل 
بكُرَاسانَء فهو ابن المبارك)0 . 


(00 


(00 


ممن لقيهماء فقال: حدّئنا حمّاد» وسكتٌّ» نظرت في شيخ حمّاد من هو؟ فإن 
رأيته مِن شيوخهما على الاشتراك» ترددت» وإن رأيته من شيوخ أحدهما على 
الاختصاص والتّفرد عرفته بشيوخه المختصين به ثم عادة عفان لا يروي عن 
حمّاد بن رّيد إلا وينسبّه » وربما روى حمّاد بن سَلّمة فلا ينسبه» وكذلك يفعل 
حَجاجٍ بن منهال» وهُذبة بن خالدء فأما سُليمان بن حربٌ» فعلى العكس من 
ذلك وكذلك عارم يفعل» » فإذا قالا: حدئّنا حمادء فهو ابن زيدء ومضن قال 
موسى التَّبُوذكي : حدّئنا حمّاد. فهو ابن سَلَّمَة فهو راويته» واللّه أعلم . 

ويقع مثل هذا الا؟ شتراك سواء في السّفيائَيْنِه فأصحابٌ سُفيان الثوري كبار 
قذماء» وأصحاب ابن عُيّينة صغارء لم يدركوا الثُوري» وذلك أَبِين» فمتى 
رأيت القديم قد روى» فقال: حدّثنا سَفَيانَء وأبهمء فهو الثوزي: 5 
كوكيعء وابن مهدي». والفريابي» وأبي د نعيم. فإن روى واحد منهم عن 

عمينة بينّهء فأما الذي لم يلحق انوي وأدرك ابن عَيَيّنة» فلا كد يه 
لعدم الإلباس» فعليكٌ بمعرفة طبقات الئّاس» انتهى كلا مه . 

وللسخاوي في «فتح المغيث» (107/7) كلمة فيها تعقّب لابن الصلاح في 
نقله عن الرامهرمزي: «احتملهما» ونصها: «وقول الرامهرمزي إنه يمكن أن 
يكون أحدهماء وَإِنْ كان صحيحاً فى حدٌّ ذاته» لا يجىء بعد نصّه على 
اصطلاحه؛ وإِنّْ مشى عليه ابن الصلاح بحكاية قولين» انتهى . 

قلت: ولعل تصرف المصئّف في عبارة ابن خلآد لهذا الملحظء فتأمل! وينظر 
للاستزادة - : «التقييد» (411). 

من هامش الأصلء وبدلها فيه: «وعن عبادة»! والتصويب من «مقدمة ابن 
الصلاح» ومختصراتها. 

أخرجه الخطيب في «الجامع» (1"75-1/0) والخليلي في «الإرشاد» 
»)55٠/١(‏ وهو في «التقييد والإيضاح» )5١١(‏ و«فتح المغيث» (5057/7). 


١ن‏ الكافي في علوم الحديث 


وقال الخليليّ: «إذا قال المصريٌ: عبد الله؛ فهو ابن عَمرو بن 
العَاصء» وإذا قال المكي؛ فهو ابن عَبّاس)0©. 
٠.‏ 2 0 
ومن ذلك: أبو حمزة» قيل: إن شعبة روى عن سبَعةٍ كلهم 
أبو حمزة ‏ بالحاء والزاي -» عن ابن عباس إلا واحداً؛ فإنه بالجيم 


والراء» والفرق أنه إذا قال أطلق( أراد تَضْر بن عِمْرَانْء وفى غير يذكد 
0 : 


)١(‏ الإرشاد »)45٠/١(‏ ونقله السخاوي في «فتح المغيث» (5077/7) وقال: 
«فاختلف القولان في إطلاق البصري والمكي». 
قلت: فكأنه تحرف عليه في قوله الخليلي «المصري» إلى «البصري»» ولا 
خلاف إلا في المكيّ» فتأمل! وتتمة كلامه: «وقال التّضر بن شُميل: إذا قاله 
الشامي؛ فابن عمرو بن العاص» أو المدني؛ فابن عمرء قال الخطيب: وهذا 
القول صحيح.ء قال: وكذلك يفعل , بعض المصريين في إطلاق عبد اللَّه 
وإرادته اين عمرو بن العاص». 

)١(‏ في الأصل: «قال أطلق»! ولا ضرورة ل«قال». 

(؟) الاختصار مُخْلَء وعبارة ابن الصلاح في «مقدمته» (ص 319) هكذا: 
«ومن ذلك: «أبو حمزة» بالحاء والزاي: عن ابن عباسء إذا أَطَلِقّ. وذكر 
بعض الحفاظ أن «شعبة» روى عن سبعةء كلهم: أبو حمزة عن ابن عباس» 
وكلهم: أبو حمزة بالحاء والزايء» إلا واحدًا فإنه بالجيمء وهو «أبو جَمرة» 
نصر بن عمران الصّبَّعَ». ويُّدرّك فيه الفرقٌ بينهم بأن شعبة إذا قال: «عن 
أبي جمرة عن ابن عباس» وأطلق فهو عن «نصر بن عمران» وإذا روى عن 
غيره» فهو يذكر اسمه أو نسبّه؛ والله أعلم». 
وذكرها النووي في «الإرشاد» (؟7/٠75)‏ هكذا: «إذا أطلق فهو بالحاء والزاي 
لغير شعبة» بزيادة قيد «لغير شعبة»»؛ بينما ذكرها ابن الملقن في «المقنع» 
0 دتدون آخرها «وإذا روى عن غيره. . .» وزاد قوله: 
«قلتٌ: قال المنْذِريٌ: «وجميعٌ ما في مُسْلم عن ابن عبّاسٍ فهو (أبو جمْرَةٌ) - 
بالجيم - سوى حديث: : ادع لي معاويةء تدان و0 بالحاءٍ المهْمَلّة - 


الباب الرابع: في أسماء الرجالء وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها 11/ 


ففه هم وف ووو م ع يلل ووو وووو ووو ودود ودود ودود 


- والرّاي: عِمرانُ بن أبي عَطاء القَضَابُء كلشف اشدارع تمد ااه 
عن ابن عباس فهو (أبو جَمْرة) بجيم وراء». 
قال أبو عبيدة: وكلامه صحيح » وأخرج البخاري برسم (أبي جرح ابن 
عباس) بالأرقام (7ه2 لامع “11م اهل 114ك2 8994 لاكدكء ملككء 
محلل إؤو ال ململ الاو لاز ككف كتككلق الالاقء 
.175566١ 65‏ 007) ولا يوجد فيه رسم (أبي حمزة عن ابن 
عباس) بينما في «صحيح مسلم» (كتاب البر والصلة: باب من لعنه النبي وَكل 
أو سّه أو دعا عليه» وليس هو أهلاً لذلك» كان له زكاءً وأجراً ورحمة): 
«... شعبة عن أبي حمزة القصّاب عن ابن عباس» قال: كنتٌ ألعب مع 
الصّبيان. . .» وفيه قوله يللي عن معاوية: «لا أشبع اللَّهُ بطئّهف وما عدا هذا 
الح نيه فهو رام جا ران بالجيع ‏ مايه امنا كما اكراة نب وار قا 
(10. 55لاء /51و. 17417. 275701١‏ 7417/54). وعند أحمد في «المسند» /١(‏ 
“اين طريق شفية عن أ جمزة: سمعكةابن عبان يقول” 
«مرّ بي رسول اللّه كك وأنا ألعب مع الخلمان فاختباتٌ منه خلف باب» 
فدعاني؛ فحطأني حطأة» ثم بعث بي إلى معاوية»» و(أبو حمزة) هذا هو 
القصاب. روى عنه شعبة» وأطلقه فلم يذكر اسمه ونسبه» وليس هو نصر بن 
عمران. ويرد هذا على إطلاق ابن الصلاح» ويلحق المصنف بإقراره إياه! 
وأخرجه أحمد (١/١794ء‏ 7”70) من طريق أبي عوانة عن أبي حمزة عن ابن 
عباس» وأطلقه أبو عوانة كشعبة. 
وسمّاه النسائي في «الكنى» من طريق شعبة عن أبي حمزة عمران» في 
الحديث نفسه. وانظر «التقييد والإيضاح» .)5١5(‏ 
ومن اللطائف ما ذكره ابن خلاّد الرَّامْهَرُمرِيُ فى «المحدث الفاصل» (ص 
4 770) تحت عنوان (الأسامي والكنى المشكلة الصور التي يجمعها 
عصر واحد) بسنده إلى عثمان بن سعيد الدارمي السمسارء قال: «كنا عند 
سعيد بن أبي مريم بمصرء فأتاه رجل فسأله كتاباً ينظر فيه» أو سأله أن يحدثه 
بأحاديث» فامتنع عليهء وسأله رجل آخر في ذلك فأجابه» فقال له الأول: 
سألتك فلم تجبني» وسألك هذا فأجبته» وليس هذا حق العلم! أو نحوه - 


1م الكافي في علوم الحديث 


0١‏ القسم السابع: ما اتّفق في النّسَب خاصّة: 


كاملي والآمُلي بالمدّء وضمٌ الميم» فواحد نسبة» [فالأول إلى آمل 
طبرستان]7" والثاني نسبة إلى آمُل جَيْحُونَء شهر بالنسبة إليه عبد الله بن 
حَمَّاد الآمُليّء روى عنه البُُخَارِيُ0"©): وذكره أبو علي العّسّاني29؟ )2 
والقاضي عياض 7؛) نسبة إلى آمُل طَبَرَسْتَانَء وهو وَهه0©©. 


- من الكلامء قال: فقال ابن أبي مريم: إن كنت تعرف الشيباني من السيباني» 
وأبا جمرة من أبيى حمزة» وكلاهما عن ابن عباس حدثناك وخصصناك كما 
خصصنا هذا. قال القاضي: حدثت بعض أصحابنا بهذه الحكاية: فقال: هلم 
نتذاكر الأسماء المشكلة» فجلسنا نعدّهاء وكثرت» فاجتمعنا على أن أشكلها 
ما تقاربت عصور أهله واتفقت صورهاء واختلفت حروفها وذلك مثل: أبي 
جمرة بالجيم» هو نصر بن عمران الضبعي وأبي حمزة بالحاء» هو عمران بن 
أبي عطاء القَضَابٍء وكلاهما رويا عن ابن عباس َيهء واشتركا فيما روى 
عنهماء ويردان في الحديث غير مُسمّين؛. 

207510 سقط من الأصلء واستدركته من «علوم الحديث» لابن الصلاح‎ )١( 
وأصل العبارة لابن طاهر القيسراني في «الأنساب المتفقة» (ص 4 ط‎ 
ليدن): «الآمُلي والآمُلي: الأول منسوب إلى (آمل) طبرستان» وهي قصبة‎ 
الناحية» خرج منها جماعة من العلماء من كل فنّ؛ وأكثر من يُنسب إليهاء‎ 
يُعرف ب«الطبري»» وطبرستان» اسم الناحية لا اسم بلدة بعينها أو أكثر أهل‎ 
العلم من أهل طبرستان من آمُل. والثاني منسوب إلى آمُل بلدة على شظ‎ 
جيحون, حدّث من أهلها جماعة. . . .2 وذكرهم.‎ 
.)77/١( «اللباب»‎ »)87 /١( ولنظر: «الأنساب»‎ 

(؟) في «صحيحه» (27851 »)454٠‏ وانظر كلام العراقي الآتي. 

(”) في «تقييد المهمل» /١(‏ 97). 

(4) فى «مشارق الأنوار» .)١597/1١(‏ 


() أجاب الجعبري (الإمام المتفئن الفلسطيني الخليلي) في «رسوم التحديث» 
)١140(‏ عن هذا الوهم بقوله: «لعل توطّن» أي: آمُل طَبَرَسْتانَء و(لعل) - 


الباب الرابع: في أسماء الرجال» وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها يلف 


مم متتو و دوودةه ووووة ووه 


- تحتاج إلى نَقْلَء لتزول» والمدّعي مطالب بالدليل! والأقعد من جوابه كلامم 
العراقي في «التقييد» )5١5(‏ ونصّه بعد إيراده كلام ابن الصلاح: 
«وفيه نظر من حيث أن البخاري لم يصرح في «صحيحه" بروايته عن عبد اللّه بن 
حماد الآمُلِيَ وإنما روى في «صحيحه» عن عبد الله غير منسوب حديثين: 
أحدهما : عنه عن يحيى بن معين» والآخر: عذهن بلبعانة ب عبه الرحمن 
وموسى بن هارون البرقي» فظن بعضهم أنه عبد اللّه , بن حماد الآمُلي فذكره 
الكلاباذي في «رجال البخاري». قال المزي: وحمل أن ايكون عبد الله بن 
أبي القاضي الخوارزمي» انتهى. 
ويؤيد هذا الاحتمال أن البخاري روى عنه في كتاب «الضعفاء الكبير» عدة 
أحاديث عن سليمان بن عبد الرحمن وغيره سماعاً وتغليقاء واللة أعلم». 
قال أبو عبيدة: صرح البخاري في الحديث الأول بِ(الآمُلِي) فقال: 7 
(مناقب الأنصار) (باب إسلام أبي بكر الصٌّدّيقَ4) (رقم /74861): 
عبد الله بن حَمّاد الآمُليَ» هكذا وقع في رواية أبي ذر الهروي متسوباًء 0 
ينسب في رواية ابن السكن فوقع «عبد الله بن محمد» لا «حماد؛» فتوهم أبو 
علي الجياني في «تقييد المهمل» (7/ 145) أنه أراد (السندي)». فقال: «لم 
يصنع شيئاً»! ثم أسند من طريق الهروي عن الشسّكري قال غير مرة: نا أحمد بن 
الحسن بن عبد الجبار الصّوفي عن ابن معين». 
قال ابن حجر في «هدي الساري» (ص 7) متعقباً قوله «لم يصنع شيئاً : 
«بل لصُنعه وجدٌّء فقد تقدم قبل ترجمة أن البخاري يروي عن عبد اللّه بن 
محمد عن يحيى بن معين» فذكر حديثاً غير هذاء فهذه قرينة تقؤي ما ذهب 
إليه أبو علي ابن السكن»! 
وجزم الكلاباذي في «الهداية والإرشاد» (١//ا57)‏ بأنه عبد الله بن حماد. 
وقال المزي في آخر ترجمة (ابن حماد الْآمُليّ) : «روى البخاري حديئاً عن 
عبد الله حر بحيق ) وحديئاً آخر عن عبد الله عن سليمان بن عبد الرحمن 
وموسى بن هارون البَرْدِيَء فقيل: إنه عبد الله بن حماد الْآمُليَ هذاء ويحتمل 
أن يكون (عبد الله بن أبيَ القاضي الخوارزميَ)». 
قلت: وجزم بالأخير الذهبي في «السير» )1١١/17(‏ بِمؤيَّدٍ آخر غير - 


]1/51[ 


5 


الكافي في علوم الحديث 
ومن ذلك الْحَنَفِىٌ » والحَفت07/ : 
أحدهما: نسبة إلى بني حزيفة . 
والآخر: إلى مَذهبٍ أبي حزيفة. 


واب الآتيازى3 ب وكفيرٌ من المحدكين 27 - يقولون فى المذسن: 


حَنِيفيٌ ' ولا يوافقهم التّحاةٌ. 


010 


ه١‎ 


الذي ذكره العراقي آنف فقال: «والذي عندي أن عبد اللّه هذا هو ابن أبيَ 
الخوارزميّ» فَإنُ البخاري نزل عنده بخوارزم» ونظر في كتبه» على غله 
أشياء» وانظر «فتح الباري» )7١17/0(‏ . 

وفي كل منهما كثرة من الفقهاء والمحدثين وأثمة الدين» انظر: «الأنساب» 
25/0 لات المتفقة»  55(‏ ط ليدن)2 «جمهرة أنساب العرب» 
(ص ١4‏ ) «الإكمال» (7/ ”2 «اللباب» 026" والكتب المفردة في 
تراجم الحنفية كثيرة جدَّاًء من أهمها: «الجواهر المضيئة» و«الفوائد البهيّة». 
لا أعرفه عن كثيرهم! نعم قاله منهم ابن طاهر المعروف ب(ابن القيسراني) ات 
07 ه) ‏ وهو متأخر عن ابن الأنباري”؟ ‏ وعبارته في «الأنساب المتفقة» 


(فن 45 بط لوين). 
8# والثاني : : منسوب إلى مذهب أي حنيفة يلل والصحيح في هذه النسبة 
الحنيفى» . 


(أ) عبارة ابن الملقّن في «المقنع» (1/ 78) هكذا: «وكان محمد بن طاهر وكثير 


من أهل الحديث وغيرهم يفرّق بينهم» فيقولون في المذهب (ححنيفي)» ووافقه 
من النّحويين ابن الأنباري وحده»! وهذا خلل» فابن طاهر هو الموافق لابن 
الأنباري لا العكسء لأنه متقدم عليه» وعبارة ابن الصلاح في «المقدمة» 
أضبطء فانظرها فيه. 

ومن دقة الجعبري في «رسوم التحديث» (ص )١184‏ قوله عقب ابن طاهر: «وكثير 
من المحدثين معه ‏ وفاقاً لابن الأنباري ‏ على الأصل في المذهب فرقاً وتنبيهاً» . 


الباب الرابع: في أسماء الرجالء وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها لف 


5 النوع الثالث: بما يتركب من الوكين : 
ا ال ا موسى بن عَلِيَ ٠‏ 0 وموسى بن 


0 0 وقيل: بالضمٌ ث0 ل القع امن 


00 


و4 


وانتصر السيوطي في «جمع الجوامع» (57/ ١77‏ مع «شرحه)) لابن الأتباري؛ 
وقال في «التدريب» (778/7): «قلت: والصواب مع ابن الأنباري؛ وقد 
اخترئّه في كتاب «- جمع الجوامع» في العربية» فقد قال يلي : «بعثت بالحنيفية 
ال فأثبت الياء في اللفظة المنسوبة إلى الحنيفيّة» فلا مانع من ذلك» 
وهو الذي اعتمده ابن ماكولا في (7/ 207 وقال ابن ناصر الدين في «التوضيح» 
(/37”) عن (الحنيفي) : «#نسية إلى بني حنيفة» رفيهم كثرةء وإلى مذهب 
الإمام ابي حيفةة والأكثر الحنفيّ» فوافق ما ذكرته» والحمد لله وحده. 

عَدّ العراقي في «التقييد والإي يضاح» (516 - 115) بعد شدّة تتبّع وكثرة بحث 
وفَنّْشُ سبعة غيره وسماهمء وقال عنهم: «فهؤّلاء المذكورون في تواريخ 
الإسلام من الشرق والغرب إلى زمن ابن الصلاح»ء لم يبلغوا حدٌّ الكثرة» 
فوضف الشيخ محبي الدين ككل لهم بأنهم كثيرون فيه تجوّرٌء واللَّه أعلم». 

قال أبو عبيدة: قاله العراقي متعقّباً النوويّ في «الإرشاد» (755/7) وعبارته 
يه: «... كموسى بن علي بفتح العين كثيرون. وبضم العين: موسى بن 
عُليَ بن رباح اللخمي المصريء ومنهم من يفتح العين». 

فقول النووي: «كثيرون» في الفتح لا في الضممء ونيا لترالى على خا قد 
نقل النووي! إلا أن تكون هكذا في نسختهء ولم ين ينبّه على هذا محقق كتاب 
«الإرشاد» أخونا الشيخ عبد الباري السلفي حفظه الله تعالى! 

هذا هو الصحيحء كما بيّنته في كتابي «البيان والإيضاح شرح نظم الاقتراح» 
(ص 58١)غ2‏ وهو الذي اعتمده الدارقطني في «مؤتلفه» (7/ ٠65١)ء‏ وابن 
سعد في «طبقاته» (1/ 016)غ: وغيرهما ولذا كان اللخمي يقول: «من قال 
(ابن عُلَيَ) لم أجعله في حل». 5 


خرجته مطولاً في تعليقي على «الجواب الذي انضبط» للسخاويكأث» وهو 


/ الكافي في علوم الحديث 


ومن ذلك: محَمّد بن عبدٍ الله المَخْرّمِيَ» بِضْمٌ الميم» وفتح الخاء 
المعجمة» وكَسّر الرّاء المشدّدة» محدّثٌ مَشْهورٌ منسوب إلى (المَخُرّم) 
2 كي ومحمد بن عبد الله المََخْرَمِى 0 بفتح الميم وإسكان الخاء» 


وفتح الراءء غير مشهورء وو الخال 
ومما يتقارب مئنه: َورٌ بن يزيد الكلاعيّ» حديثه عند مسلم 
0 وتولب زيد الدَّوَلى المدننٌ» وحديثه فى «الصحيحين». 
ومن المتفق في الكنية» والمختلف والمؤتلف في التسبة: 


آنو عَمَِرو الشنائق > التابعرة ته بالقيق المعصمة -.اسمة سعد برد 


- وأخرجه عبد الغني في «المؤتلف» (ص 88) وعنه الجياني في «تقييد المهمل» 
(70"©) ونقله عياض في «المشارق» (؟9/5١٠)‏ وابن حجر في «التهذيب» 
(260/5). وصحّحح البخاري في «التاريخ الكبير» (784/1) وأيده عياض 
)١٠١ /(‏ في اللخمي: (عَلي) بالفتح لا بالضمٌ» وانظر: «التبصرة والتذكرة» 
١/5‏ ). 

60 مسيلة لتوول ولك يوي بن المخرّم. انظر «اللباب» (179/8/7). 

(؟) لعله منسوب إلى مخرمة بن نوفل» انظر: «الإكمال» 2071١71‏ وترجمته في 
«الجرح والتعديل» (1/ 072١8‏ «تاريخ بغداد» (5157/65)» وانظر للفرق بين 
النسبتين: «تلخيص المتشابه» (١//1/ا١‏ - )١78‏ للخطيب» (مشتبه النسبة» ((ص 
)١‏ لعبد الغني بن سعيد . 

(*) هذا وهم من ابن الصلاح» وتبعه عليه المصنف والنووي في «الإرشاد» (؟/ 
7؛» «ولم يخرج له مسلم في «الصحيح» شيئاً» وأخرج له البخاري خاصة» 
كذا في «التقييد والإيضاح» (ص 57١‏ ) للعراقي» وانظر «المقنع» (؟/ 577). 
وله في «صحيح البخاري»: في (كتاب الجهاد والسير): باب (ما قيل في قتال 
الروم) (رقم 79475) وفي كتاب الأطعمة: (باب ما يقول إذا فرغ من طعامه) 
(0454)» ولم يرمز في «الكمال» 5١8/5(‏ - تهذيب المزي) له ل(م)» وإنما 
ب(خ) و(5)» وكذا في مختصراته . 


الباب الرابع: في أسماء الرجالء وطبقات الحفاظء وما يتعلق بها لف 


003 > أله فداه - 1 
إياس »2 وأبو عمرو الشيباني ‏ بالمعجمة اللغوي إسحاق بن مِرَار على وزن 
ضِرَار'"2: وأبو عَمرو السَّيْباني بالسّينَ المهملة ‏ اسمه زرُرعة. 

ومن ذلك: عَمْرُو بن زُرَارَة بفتح العين» فمنه جماعة» منهم: شيخ 

3 وهم َ 2 2 0 5 5 

يدل آبو مُشمد :التسا وري وعمر بن زرَّارة - بضم العين ‏ يعرف 
ان 


ومن ذلك: عُبيد الله بن [أبي]9 عَبِدٍ الله بن الأغرٌ السَلْمَانَيُ 


)١(‏ وقيل: كعَرّالء وقيل: كعَمّارء والأكثرون على الأول» ولذا اقتصر عليه 
المصنف. انظر: «فتح المغيث» .)77١/5(‏ وترجمته في «تاريخ بغداد» (7”/ 
4)؛) وفي مطبوع «الإرشاد؛ (7/41//7): «على وزن ضراب»!. وانظر: 
«المقنع» (577/5). «الإكمال» 1١١/5(‏ 18-78/0), المحاسن 
الاصطلاح» (ص 554). 
واستدرك العراقي في «التقييد» )47١(‏ ثالثاً: وهو هارون بن عنترة» وكنيته 
على الصحيح (أبو عمرو) وهو (شيباني) وأخرج له مسلم في «صحيحه» 
)١5*(‏ قال العراقي عن هذا: «أولى بالذكر من الشيباني اللغوي». 

(0) والبخاري أيضاء ورمزه في «الكمال»  79/55(‏ «تهذيب المزي») 
ومختصراته: «خ م س». انظر: «التقريب» (7/ *7”7) وذكر الخطيب في «تالي 
التلخيص» ١519/١(‏ -157) بهذا الرسم ثلاثة غيره. 

(*) انظر: «مشتبه النسبة» (ص »)١7‏ «الأنساب» »)4٠0  84/5(‏ «تبصير المنتبه) 
(209).» «توضيح المشتبه» (2)75577/17 وترجمته في «ذيل ميزان الاعتدال» 
(رقم »)250١‏ «لسان الميزان» (7077/5), وتحرف في مطبوع «التهذيب» (8/ 
 ”١‏ ط الفكر) إلى «عمرو»! فليصوب. 
وفرّق بين المذكورّين: الدارقطني في «سؤالات البرقاني» (رقم 7"04) ونقله 
عنه الخطيب في «التالي» )١55 /١(‏ وابن الملقن في «المقنع» (777/17). 

(4) سقط من الأصلء واستدركته من «مقدمة ابن الصلاح» (7717) ومختصراتهاء 
ومن كتب التراجم» وينظر: «تالي تلخيص المتشابه» للخطيب 7١ /١(‏ 


بتحقيقي) . 


0/14 الكافي في علوم الحديث 


صاحبٌ أبي هريرة» وعبد الله بن اق عبد الله ع0 منهم المقرى0(4) 


روى عنه أبو الشَّيخَ الأصفهاني. 

ومن ذلك: حَيّان الأسدي7" بالحاء والياء المشدّدة» ابن الخصين 
التابعي لزاوع عن غتان عو يان توغثان9؟ الأبوض بالخاءوالنوة: 
روى عن ىق عُثُمان التهدي . 


7 النوع الرابع وهم المتشابهون في الاسم والنّسبء 
المتمايزون بالتّقديم والتأخير في الابن والأب: 


مثاله: يزيد" بن الأَسْوّد الصَّحابيٌ الخُرَاعيُ» ويَزِيدٌ بن الأسْوّد 
الج ه40 أدرك الجاهلية» وأسلمء وسكن الشَّامء واشتّهر بالصّلاح» 


)١(‏ قال الخطيب في «التالي» :)7١ 5 /١(‏ «فهم سبعةء ذكرناهم في كتاب «المتفق 
والمفترق»»» قلت: ونقلتهم من «المتفق» (ق ١55‏ أ- ١50‏ أ) في تعليقي 
على كنات الخطيةة: والحيد لله وبعدف بولا وك سوا 

0( ترجمته في «تاريخ بغداد» (09957/9). 

(*) . قال الخطيب في «تلخيص المتشابه» /١(‏ 085): «وحديث حيّان معروفء. إلا 
أنه قلعا دقر دن الرواية ويه انا واكفر نا يفال عتان انو التضترة: 
وترجمته في «الجارييم الكبير» (/ 00)» «الجرح والتعديل» (2»)515/5 
«الكنى» للدولابي 228/0 «تاريخ دمشق» .)371/9/١6(‏ 

(4:) هو عم مُسَرْهَد والد مُسَدَّدء قاله الخطيب في «التلخيص» /١(‏ 080)» وانظر: 
«المؤتلف« )5754/١(‏ للدارقطني» «المؤتلف» )7”١(‏ لعبد الغني» «الإكمال» 
20 "©23)). وترجمة (ححنان) في «تاريخ الكبير» (7/ )١١7‏ و«الجرح والتعديل» 
©>©» وهو من رجال «الكمال» ("/ لاه تهذيب التهذيب)» وحديثه في 
«جامع الترمذي» و«مراسيل أبي داود». 

(0) في الأصل: «زيد»! وهو خطأء والتصويب من ابن الصلاح ومختصري 
مقدمته» وكتب التراجم . 

(5) نسبة إلى (جُرَش) بطن من حميرء انظر «اللباب» .)7177/١1(‏ 


الباب الرابع: في أسماء الرجال» وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها 9 


واستسقى به(0) معاوية في أهل دمشق قَسُّقُوا في الحال0©. 

والأسُودُ بن يزيد النَحَعيٌّ» التَابعىٌ . 

ومن ذلك: الوليدٌ بن مُسْلِم البصري» والوليد بن مُسَلِم الدّمَشّْقي 
لاحب ا ار ار الك اراسي الأخير 
ليس منه وإنما ذكرناه لوَهُمٍ بعضِهم”” ' حيث قال فيه: الوليد بن مسلمء 
وَردّوا9؟ علية» والله أعلم. 

4 - الفصل السابع : : فيمن نسب إلى غير آبائهم» أو نسب إلى 
شخص في الظاهر وفي الحقيقة خلاف ذلك . 

وهو على قسمين : 

القسم الأول: على ضَرْبِينَ: 

الأول : من نينت إلى و20 


)307 .776( أي: بدعائه, وأخرج القصة: أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه»‎ )١( 
والفسوي في‎ -)١1١5 .1١١/75( ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ د دمشق»‎ - 
وإسنادها‎ »)١5١ واللالكائي في «كرامات الأولياء» (رقم‎ 2٠ «المعرفة» (؟/‎ 
صحيح» وصحح إسنادها ابن حجر في «الإصابة» (7/ 1777) وفي «التلخيص‎ 
.)7١5/1١( الحبير» (؟5/١١٠)ء وذكرها ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»‎ 

69 انظر «ثقات ابن حبان» (777/5). «الإصابة» - 637). «التجريد» 
2/0 «تذكرة الطالب المعلم» (رقم ١75‏ بتحقيقي). 

() يريد: البخاري في «التاريخ الكبير» )1١51/8(‏ وقارنه ب«الجرح والتعديل» 
(م/لاة١ا‏ و15/9). 

(4:) مثل: ابن أبي حاتم في «بيان خطأ البخاري في تاريخه» (رقم 508) وأبو زرعة 
كما في «الجرح والتعديل» وانظر «المقنع» (؟/ 6؟5) وللجعبري في «#رسوم 
التحديث» () جواب غير مرضي! 

(60) أفرده بالتصنيف جمعء منهم: أبو الحسن المدائني (ت 60١1ه)‏ له: « 


الكافي في علوم الحديث 


بتو عقرّاء4اثقاذء وقوةة وتعوة ”ريز 90 : إن الاعتر افق اهؤلة: 


ا" 


ومنهم بلال ابن حَمَامَة المؤدّنء حمامة أمّهء وأبوه رَبَاح. 


نسب إلى أمه» و«من نسب إلى أمه من الشعراء» ذكرهما في «الفهرست» (ص 
) وابن الأعرابي (ت ١7ه)ء‏ له «من نسب إلى أمه»ء ذكره ابن حجر في 
«الفتح» (0/0”) ولمحمد بن حبيب البغدادي (ت 7540غ) «ألقاب الشعراء 
ومن يعرف منهم بأمه» و«من نسب إلى أمه من الشعراء»؛ وهما مطبوعان 
ضمن «نوادر الممسخطوطات» لعبد السلام هارون الأول: فيه (؟//ا79- 
4*» والثاني: فيه 4١/١(‏ )2 ولأبي سعيد بن الحسن بن الحسين 
العَتّكي الشّكَري (ت 0/ا7ه): «الشعراء المعروفون بأماتهم». ذكره ابن 
ماكولا في «الإكمال» )707/8/١(‏ وللنووي (ت 515ه) جزء امَنْ نسب لأمه»ء 
ذكره لنفسه في كتابه «تهذيب الأسماء واللغات» »)89/١(‏ ولمُعْلطاي في هذا 
الباب «تصنيف حسن في ثلاث وستين ورقة» كذا في «التدريب» (5/ 20771 
وهو مذكور أيضاً في «التبصرة والتذكرة» (/ 22770 قال العراقي: «هو عندي 
بخطه»». وذكره المناوي في «الجواهر والدرر» (558/7)» وللمزي (ت 
7ه) كتاب مفرد فيمن مك ل غير أبيهء أفاده التَرْمسيَ في «منهج ذوي 
النظر» (ص )7١87”‏ وفي آخر «تهذيب الكمال» (75- 4757 - 581) «فصل 
فيمن اشتهر بالنسبة إلى أبيه أو جده أو أمه أو عمّه أو نحو ذلك». ولابن 
خطيب داريا (ت ١١8ه):‏ « عو فيمن ثسينة زلن 40> اعنص ابن اللبودي 
١ت‏ 5ه هلها كرا فى خرن «تذكرة الطالب النبيه بمن نسب إلى أمه دون 

أبيه» وهو من مخطوطات الخزانة التيمورية في القاهرة»ء برقم )١51(‏ ويقع في 
(49) صفحةء وللفيروزآبادي (ت 817ه). «تحفة الأبيه فيمن نسب إلى غير 
أبيه» وهو مطبوع ضمن «نوادر المخطوطات» )١1١١ - 91//١(‏ ولفؤاد السيد ‏ 
حفظه الله «معجم الذين نسبوا إلى أمهاتهم» وهو مطبوع في (775) صفحةء 
في بيروت» سنة 1995م» عن الشركة العالمية للكتاب» وفيه (6078) ترجمة» 
وهو أوسع كتاب في بابه. 


)١(‏ القائل: ابن عبد البر في «الاستيعاب» (7/ 2»)١17 ١‏ ونصٌ عليه ابن الصلاح. 


الباب الرابع: في أسماء الرجال» وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها ١م‏ 


ومنهم بنو يَيضَاء2"0: اسمها دَعْد. 
شُرَحبيل ابن حَسَتَةء هي أمّهء وأبوه/ [عبد الله بن المُطاع الكنديئ. 
عبد الله ابن بحيئة هى 0 وأبوه: مالك بن القِضُب الأزدي 


وسَعْد ابن حَبْتَةَ الأَنْصَارِيَء هي أمّهء وأبوه](": بَحيرٌ بن مُعَاوية 
جَدَ أبي يوسف القاضي . 

هؤلاء من الصّحابة وين . 

ومن غيرهم : 

محمد : ابن الحنفية» هي أمّه90) واسمها: حَْلّة وأبوه: علي بن 
أبي طالب 6ة0* . 

إسماعيل ابن عُلَيّة هي: أئه0+ وأبوه: إبراهيم أبو إسحاق. 

إبراهيم ابن هراسة. . هي أمَّهء وأبوه: سَلَّمة. 

5 الثاني : من نسب إلى جدته : 


)١(‏ هم: سَهْل وسَّهّيلء وصَمُْوانء أبوهم وَهبء» و(بيضاء) لقب أمه واسمها 
دَعْدء أفاده ابن حجر فى «تعجيل المنفعة» /١(‏ 5765). انظر: «تحفة الأبيه» 
»)0١7/1(‏ «مقدمة ابن الصلاح» (7070). 

(؟) اسمها عبدة بنت الحارث» كذا في «الثقات» )15١57/7(‏ و«الإصابة»  47/4(‏ 
ط البجاوي) و(بحينة) لقب أمّه. 

() سقط من الأصلء ودونه خطأء والمثبت من «مقدمة ابن الصلاح» (ص .)77٠‏ 

)5( أي: لَقَيُها . 

(5) كذا في الأصل» وهو شعار للشيعة» واجتنابه حسن. 

(5) وقيل: أمَّ أمه. زعمه علي بن حُمجرء انظر: «الإكمال» /١(‏ 2000 «تحفة 
الأبيه؛ /١(‏ 7١٠)ء2‏ «طبقات ابن سعد» (/ا/ 7768). 


[13/ب] 


1 الكافي في علوم الحديث 


مثل: يعلى ابن مُنْيةَ» صحابيء وهي أمُ أبيو20: وأبوة أ 
بشير ابن الحَصَاصِيةٍ("2: هو بَشير بن مَعْبّدء والخَصّاصيةُ أمُ الثالث 
من أجدّاده هما من الصّحَابة . 
ومن غيرهم: 
ابن سَكيْتَة» وهو عَبِدٌ الومَّاب بن عَليَ البغداديُ0”. وسكَيْئَةُ أم 


أبيه » حا تقي الدين . 
منهم : : أبو عبيدة ابن ا وهو ورين مدان العا . 
وَحَمَلْ ابن التَابِمَةٍ الهُذَلِيُ الصَّحابيُء وهو حَمَلٌُ بن ما 
التابغة. 
مجَمّع ابن جَارِيَة وهو مجَمَعْ بن يَزِيدَ , بن جارية . 


ع مه 


ابن جرَيْجء وهو عبدٌ الملكِ بن عَبِدٍ العَزِيز بن جُرَيْج. 


)١(‏ هذا في قول الرّبير بن بكارء ووافقه عليه جماعة. وقال ابن عبد البر في 
«الاستيعاب» :)571١/1(‏ «والذي عليه الجمهور أنها أمّه» وهو قول ابن 
المديني والقعنبي ويعقوب بن شيبة» وبه جزم البخاري في «التاريخ الكبير» 
)4١5/4(‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» »)070١/9(‏ وابن جرير وابن 
قانع في «معجم الصحابة» (5١/9لاء‏ 017) والطبراني في «المعجم الكبير» 
(2601/7) وابن حبان في «الثقات» )15١/7(‏ وابن منده وآخرون» وحكاه 
الدارقطني في «المؤتلف» )1١١١9/5(‏ عن أصحاب الحديث» ورجحه المزي 
: في «تهذيب الكمال» (77/8/17) و«تحفة الأشراف» »)058/٠١(‏ أفاده العراقي 

فى «التقييد والإيضا اح» (4754) وعليه اقتصر المصنف فيما مضى في فقرة رقم 
(018) وينظر «الإكمال» (/59577/17؟) لابن ماكولا. 

(؟) بتخفيف الياء»ء وانظر «تحفة الأبيه» .)1١7/1(‏ 

() ترجمته في «السير» /7١(‏ 007)» «التكملة لوفيات التَّقّلةه »)7١١/5(‏ «طبقات 
الشافعية» .)١75/6(‏ 


الباب الرابع: في أسماء الرجال» وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها 3-0 


الماجشون. 
قال العساتر 997 فهو لقث يعفوت يق [أى اعلمة خرف علي كه 
وبتن أخنيه عبد اللهاين [أبى] فلمة»: 


قال الشيخ تقي الدين: «معناه الأبيض الأحمر» ."0‏ 

تل الع له 4 و امل بالفارسي : [ماهكون]9) أي: لون 
أحمر» فسمّي به لحُمرة وَجْمَّتيهء ثم عرّب7. والله أعلم. 

ابنُ أبي ذِلب» هو مُحَمّد بِنُ عبدٍ الرحمن” ابن أبي ذئب. 

ابن أبي لَيّلَى القَقِيهُ» هو مُحَمَّدُ بن عبدٍ الرحمن بن أبي ليلى. 

قلت: وابن البَيلّماني» هو محمد بن عبد الرحمن بن البَيُلّماني» 
وكلاهما ضَعيفان2©9. والله أعلم. 


)١(‏ فى «تقييد المهمل» )١١78/7(‏ وما بين المعقوفتين منه» وسقط من الأصل» 
وهو مثبت عند ابن الصلاح ومختصري كتابه. 

© علوم الحديث (7لا”7)» وقال القاضي عياض في «المشارق» :)5791/١(‏ 
ترمحاء» الكر اف نقد رشي 

(9) بياض فى الأصل» واستدركته من «تقييد المهمل» 2)١١78/(‏ و(ماه) هو 
القمرء و(كون) أي: مثل. فهي بمعنى : مثل القمر. انظر «سمط اللآلىء» 
(/ 555)» «فرهنك: عربى ‏ فارسى) (515/8» 0-586 585) لرضا مهيار. 

(5) وقيل: إن أصلهم من أصبهانء فكان إذا سَلّم بعضهم على بعض قال: شوني 
شوني! فسمّي : الماجشون.ء قاله ابن خلّكان في «وفيات الأعيان» .)181//١(‏ 
وينظر: «معجم مُقَيّدات ابن خلّكان» (584). 

(5) ابن المغيرة» كذا في «مقدمة ابن الصلاح» (777) ومختصراتها. 

() انظر لهما ‏ على التوالي ‏ «الميزان» (7/ 257017 .)8١19/‏ 


1 الكافي في علوم الحديث 


وت 2 


00 وا 4 

بنو أبي شيبة» هم: أبو بكر» وعثمان» والقاسم بئو مُحَمّد بن 
ادي 

4 الرابع: من نسب إلى غير أبيه9 . 

مثل: المقداد ابن الأسود. وهوابن عَمرو الكِنْدِيَء ويُقال له: 
0 لأنّه كان في حِبجَرٍ الأسودٍ بن عَبدٍ يَعُوثْء وَتَبناه20 . 


حَسَنْ ابن دِيْتار» وهو ابن واصل» ودِيْئَارُ رَوْجُ مه 0 


قلت: وفى غير الرّواة» مثل : عبد المظطلب» فإنه تربّى في حجر 
المططلِبء قَنْسِبَ إليه» والله أعلم. 


اح القسم الثاني : 


مثل: أبي مَسْعُود البدريٌ؛ لم يشهد بدراً عند الأكثر©» ونُسِبَ 


)١(‏ أبو شيبة هو جدّهمء واسمه: إبراهيم بن عثمان» واسطيّء وأبوهم: محمد بن 
أبي شيبة. ومن المتأخرين: أبو سعيد ابن يونس» صاحب «تاريخ مصر»» 
هو: عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصَّدّفيء قاله ابن 
الصلاح. 

(؟) زاد ابن الصلاح: «هو منه بسبّب؟» . 

(0) كان ذلك في الجاهليةء ترجمته في «الإصابة» (”/ 2)5605 «التجريد» 
(/47). 

(:) ومنه تعلم ما في «الجرح والتعديل» :)١١/(‏ «الحسن بن دينار بن واصل»! 
فجعل (واصلاً) جدّه!!ء وانظر «فتح المغيث» (759/9). 

(5) قال البُلقيني في «محاسن الاصطلاح» (575): «المحمدون: ابن إسحاق» 
وابن شهاب» وابن خزيمة» والبخاري» عدّوه ممن شهد بّدراً». 
قلت: نص ابن إسحاق - كما في «سيرة ابن هشام» )1١7/17(‏ - أنه لم يشهد 
بدراًء وقال ابن سعد في «طبقاته» )١5/5(‏ عن الواقدي: «ليس بين - 


الباب الرابع: في أسماء الرجالء وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها .م 


إليها ؟ لتزوله فيها . 

ونان بن طَرْحَان ١‏ لنَيْمِيُ ‏ نَرَلَ في تيم وليس بد 1 

أ حَالد الدّا لاني » هو أَسَدِع0") اسمه: يزيد بن عبد الرحمن» 
نزل في بني دَالانَ» بَظنّ من هَمْدَان. 


إبراهيم الحُوزِيُ ©7‏ بالخاء المعجمة» وبالزاء/ » ليس مِنَ الحُوزِء 
فنسب إليهم لأنه نَل شِعْبَ الخوزٍ بمكة. 


عَبْدٌ الملِكِ العَرْرّمِيٌُ ‏ بفتح العين المهملة وإسكان الراء المهملة» 

بعدها زاي مفتوحة ‏ نزل جَبّانَةَ عَرْرّم بالكوفة» وهي قَبيلة في7؟2 فزارة. 

- أصحابنا اختلاف في أنه لم يشهدها». وفي «الاستيعاب» :)١97/4(‏ «لم 
يشهد بدراً عند جمهور أهل العلم بالسير»» وذكر الخلاف فيه. ونقل ابن 
حجر في «الإصابة» (7/ )54٠‏ عن البرقي قوله: «لم يذكره ابن إسحاق فيهم» 
وعن الطبراني قوله: «أهل الكوفة يقولون: شهدهاء ولم يذكره أهل المدينة 
فيهم» وربّح عدم ذكره فيهم: ابن معين في «تاريخه» (7/ )5٠١‏ والسمعاني 
في «الأنساب» »)١١١/1(‏ والزهري ‏ خلافاً لما تقدّم عن البُلقيني ‏ 
والحربي . 
ورججّح البخاري في «صحيحه» (4007) ومسلم في «الكنى» (1///7/) 
واختاره أبو عُبيد» وجزم به الكلبي وابن البرقي أنه بدريّء والدليل عليه» كما 
بِيِّنئّه في كتابي «بهجة المنتفع» (ص .)7١5‏ وينظر: «التاريخ الكبير» 
(19/5). «عيون الأثر» »)18٠ /١(‏ «فتح المغيث» (7/ .)717/١‏ 

)١(‏ هو مولى بنى مرّةء انظر «تهذيب الكمال» (؟١/‏ 0) والتعليق عليه. 

() مولاهمء ترجمته في «المجروحين» (9/ »)٠١6‏ «الإكمال» (/2005 
«الأنساب» (598/0). 

() هو مولى أبى أمية» ترجمته فى «الإكمال» »)١1//9(‏ «الأنساب» (779/0)» 
«اللباب» /١(‏ 470) وينظر ل(الخوز): «معجم البلدان» (404/7). 

(4) كذا في الأصل! وصوابها «من»» كما عند ابن الصلاح» ومن اختصر - 


01 


آم الكافي في علوم الحديث 


مُحَمَّدٌ بن سِئان العَوَّقىُ بفتح العين والواو باهليٌ. نزل في 
العَوَقَ د ا و م 


وأبو عَمْرُو بن نجَيْدء كذلك فإنّه حَافده20 . 


وأبو عَبِد د الرّحمن ن السَلَمِيُ ف كنب الصّو وكوك كانت 2 


- «مقدمته»» وانظر ل(قَرَارَة): «جمهرة أنساب العرب» )١50(‏ ولمغعَرْرَم): 
«اللباب» (775/5). وزاد ابن الملقن في «المقنع» (5759/7) قوله: «قلتٌ: 
وقيل: إِنّ الجبّانة كانت لرجلٍ أسودء اسمه (تَحَرْرّم)». 

69 نقله أبو علي الجياني في «تقييد المهمل» 29/١‏ وزاد بعد قوله: 
عبد القيس»: «أبو نضرة المنذر بن مالك» صاحب أبي سعيد» 0 
مسلمء ومحمد بن سِنان العَوّقيء أبو بكر الباهلي البصريء. هو يَاهليء 
قنْسَنبت إليهمء وهو من شيوخ البخاري» وزاد ابن الملقن في «المقنع» 
)57١/5(‏ هنا قوله: «قلت: وقيل (العَوَّقَّة) محلة بالبصرة» لقّبيلة من العرب» 
وهو حي من عبد القيس» ووجدت هذه الزيادة عند ابن السمعاني في 
«الأنساب» (501//9) ومختصره «اللباب» (07515/7). 
وانظر: «الإكمال» (5/ 207١6‏ «مشتبه النسبة» (ص /5). 

(؟) كان أحمد بن يوسف يقول: «أنا أَزْديٌ» وأمّي سُلَمية. 
انظر: «الأنساب» 2)١487/1(‏ «مشتبه النسبة» (70)» «تهذيب التهذيب» 
(1/؟9). 

(”) انظر: «الأنساب» (/9/ »)١487‏ «الإكمال» 2)١188/١(‏ وما سيأتي قريباً . 

639 طبع له «طبقات الصوفية» في مجلّدة» بتحقيق نور الدين شريبة» و«اتسعة كتب 
في أصول التصوف والزهد». وهي: «مناهج العارفين». «درجات 
المعاملات»؛ «جوامع آداب الصوفية»» «المقدمة في التصوف».» «بيان أحوال 
الصوفية». «مسألة درجات الصادقين»» «سلوك العارفين»» «نسيم الأرواح»» 
«بيان زلل الفقراء»» وهي مطبوعة بتركيا بتحقيق سليمان بن إبراهيم اتش » وله 
من المطبوع «عيوب النفس». 


الباب الرابع: في أسماء الرجالء وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها ١م‏ 


لد أبي عمرو المذكور» نييبت سلمباء وهو أَزْدِيٌ. 


00 


(00 


00 
(5) 


ويَقْرْبُ منه: مِفْسَه7" مولَى ابن عباس» للزومه إياه. 

ويزِيدٌ الققيرء وُضت بذلك لأنه اضيب فى ققَار لهر9 , 
2 3 2 

تالد الحذاء» لم يكن حَذَاءَء لكن يجلسٌ في الحذائين29». 


الأصل السابع: في المبهمات. 


كذا في الأصل! وهو خطأء صوابه «ابنت» كما عند ابن الصلاح في 
«المقدمة»(575 مع «التقييد»). و«المقنع»(5/١551).‏ و«الإرشاد» 
(/70)» و«رسوم التحديث». ثم رأيت في «طبقات الصوفية» (555) لأبي 
عبد الرحمن هذا ترجمة ل«أبي عمرو بن نُجيدء وهو إسماعيل بن نُجيد بن 
أحمد بن يوسف بن سالم بن خالد السُّلّمّي» قال: «جَدِّي لأمي كله». 

هو مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل» لزم ابنَّ عباس» فقيل له: مولى ابن 
عباس . ترجمته في «التاريخ الكبير؟ (8/ 20377 «الجرح والتعديل» »)5١5/8(‏ 
وهو من رجال «الكمال» (5؟5/ 717/7 «التقريب»). 

فكان يألم منه حتى ينحني لهء ترجمته في «التهذيب» (778/11). 

قاله البخاري في «التاريخ الكبير» (”/ )١77‏ وابن حبان في «الثقات» 
(767/7). وقال ابن سعد في «طبقاته» (1/ 709): «لم يكن بحذاءء ولكن 
كان يجلس إليهم» قال: «وقال فهد بن حيّان القيسي: لم يحُذٌ خالدٌ قظء 
وإنما كان يقول: احذوا على هذا النحوء ولقّب الحذاء». 

ومثله ما في «التاريخ الكبير» :)59/١(‏ «محمد بن ميد أبو سفيان المَغمري» 
قال البخاري: «قيل: مَعْمَريَء لأنه رحل إلى مَعْمَّر). 

ومثله: «عليّ بن سهل بن المغيرة العَمّاني» روى عن عفان بن مسلم» وأكثر 
عنه حتى نسب إليهء كذا في «تهذيب الكمال» .)1505/7١(‏ 

ومثله أيضاً: «محمد بن النُوشّجان أبو جعفر السُوّيديَ». قال البخاري في 
«التاريخ الكبير» :)7107/١(‏ «وإنما قيل: السّويديء. لأنه رحل إلى سويد بن 
عبد العزيز»» ومثله كثير. 


الكافي في علوم الحديث 


وهي أنواع : 
0 الأول: ما أبهم برجل وامرأة. مثل: حديث ابن عباس لبه 


أن رجلا قال: يا رسول الله : الحجّ كل عاء؟(0) 


وهذا الرجل أقرع بن حابس» بيّنه ابن عباس في رواية أخرى0©. 
ودبي عائشة وَكتا : سمع رسول الله يَكةِ رجلاً يقرأ في المسجد 


فقال: «رحمه الله لقد أذْكرنى كذا كذا آية»(2 . 


010 


00 


أخرجه أحمد .701/797/١(‏ 7377) والطيالسي  )5779(‏ ومن طريقه 
الخطيب في «الأسماء المبهمة» (ص  )١17‏ والدارمي (7947) وابن الجارود 
في «المنتقى» )11١(‏ - ومن طريقه ابن يَشُكوال في «الغوامض»  )571/1(‏ 
وابن نصر في «السنة» (ص 50 7) والدارقطني )718١/7(‏ من طرق عن سِمَاك 
عن عكرمة عن ابن عباسء بإبهام الرجل. وسِمَاك في روايته عن عكرمة 
اضطراب. 

والحديث صحيحء أخرجه البخاري )١7865(‏ ومسلم )171١7(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله . 

أخرجها أحمد(١/ههلء‏ الالال الاك ول اول لادلا علا الا) 
وابن أبي شيبة (5/ 86) والدارمي (1788) وأبو داود )١77١(‏ والنسائي 
)١١١/6(‏ وابن ماجه (7887) والدارقطني (2778/17 71/94 )58٠١‏ والحاكم 
)27١ ».» 5١/1‏ والبيهقى (77/5”) والخطيب فى «الأسماء المبهمة» (ص 
)٠7‏ وابن بشكوال في «الغوامض» 020/0 08 وفيه بعد الحديث: 
«فقام الأفْرّعٌ بن حابس» فقال: أفي كل عام يا رسول اللّه؟ قال: لو فكُلُْها؛ 
لوجبت»6 وإسناده صحيح . 

وعيّنه ب(الأقرع) جمع»ء منهم: النووي في «مبهماته» (رقم )١54‏ وعنه سبط 
ابن العجمي في «تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم» (ص /7١8‏ رقم 017). 
وقيل: سّراقة بن مالك» وقيل: عُكَاشةء فيما ذكره ابن السّكن. 

انظر: «الغوامض» (رقم »)١77‏ «المستفاد» (50) لأبي زُرعة ابن العراقي. 


(6) أخرجه البخاري (75600) ومسلم (7/84) من حديث عائشة. 


الباب الرابع: في اسماء الرجال» وطبقات الحفاظ, وما يتعلّق بها كم 


الرجل هو عبد الله بن يزيد(" . 
مرُوا بحي فلم يضيّفوهم. فلَّدعَ سيّدُهمء قَرَقَاهُ جل منهم بفاتحة الكتاب 
على ثلاتيت شاة0 ..:- الحديف: 

الرّاقي هو الرّاوي: أبو سَّعيد الحُدري0 . 

)١(‏ الخطمي» فيما أسنده الخطيب في «الأسماء المبهمة» (رقم 2)١18‏ وتبعه 
النووي في «الإشارات» (555)» وبه قال محمد بن طاهر في «إيضاح 
الإشكال» (رقم يضتة ووقع التصريح به عند ابن منده في (معرفة الصحابة» 
وهو ساقط من مطبوعه ‏ كما في «أسد الغابة» (517//7) و«الإصابة» 
(7558/5). 
وفي رواية البخاري في «صحيحه» (7506) أنه عَبَّاد ولم ينسبه ووقع في بعض 
نسخ «صحيح البخاري» عن المَرَبْرِي أنه عبّاد بن تميمء وقد أفاد ابن الملقّن 
عن ابن الثّين أنه (عَبَاد بن بشر)ء قاله سبط ابن العجمي في «تنبيه المعلم 
يعلى» ونقل ابن حجر في «الفتح» (0/ 7570) أن عبد الغني بن سعيد جزم في 
«مبهماته» بأنه عبد اللّه بن يزيد الأنصاري» وهكذا صنع ابن الجوزي في 
«التلقيح» 69 واحتمل أبن حجر تعدد القصة من جهتين » فانظر كلامه . 
وهذا المثال من زيادات المصنف التي انفرد بها عن ابن الصلاح» وهي غير 
مسبوقة ب(قلت)» فتنبه لذاكء تولى اللّه هداك . 

(؟) أخرجه البخاري (5لالالاء /20091. 5"الاهىء 01/54) ومسلم .)15١١(‏ 

(0) وقع مش حا به في «مسند أحمد» (7/ )٠١‏ و«جامع الترمذي» )1١517(‏ و«سنن 
ابن ماجه» 2)7١057(‏ وهو الذي اعتمده الخطيب في «الأسماء المبهمة» (رقم 
م2 والنووي في «الإشارات» (ص ردق وا#شرحه على صحيح مسلم» /١5(‏ 
)١41/‏ وابن الجوزي في «التلقيح» (ص )) وابن حجر في «الفتح» 0/ 
7 ) والسخاوي في «فتح المغيث» ("/ /ا/779) وأبو زرعة العراقي في 
«المستفاد» (06) وسبط ابن العجمي في «تنبيه المعلم» (رقم )91١1/‏ - 


8٠١ 


. الكافي في علوم الحديث 


حديث عائشة فى مُجادلة المرأةٍ خولة بنتٍ تَعْلّبة» وزوجها أوسنٌ بن 


الصََامتَ أخو عبَادة(2"3 , 


(00) 


وينظر - للاستزادة ‏ «التقيبد والإيضاح» (571). 

أخرجه أبو داود 77١١5(‏ و0١77)‏ وأحمد فى لمسئله) (5/ 2)51١١- 5٠١‏ 
وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 019ل 224 وابن الجارود 
(557). والطبراني في «الكبير» (777/75)» وابن حبان (57174)» والبيهقي 
في اسلله» 7م من طرق عن مخمدا بن [شحاف : حدثني معمر بن 
عبد اللّه بن حنظلة عن يوسف بن عبد اللَّه بن سلام عن خولة بنت مالك 
(وعند بعضهم خويلة بنت ثعلبة وهي نفسها) به. 


. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 2/0 إستاده حسن . 


أقول: لكن فيه معمر بن عبد اللّّه هذا قال فيه الحافظ نفسه في «التقريب»: 
مقبول». أي: عند المتابعة» وإلا فلين الحديثء. وقال الذهبي: كان في زمن 
التابعين لا يعرف. وذكره اين حبان في «ثقاته». ما حدث عنه سوى اين 


إسحاق بخبر مظاهرة أوس بن الصامت. 


وله شاهدان مرسلان. 

الأول: رواه البيهقي (1/ 789 790) من طريق محمد بن أبي حرملة» عن 
عطاء بن يسار أن خويلة بنت ثعلبة» فذكره»ء وقال البيهقى: هذا مرسل وهو 
شاهد للموصول قبله. ْ 

الثاني: رواه ابن سعد في «الطبقات» (71/8/4 - 77/94) من طريق إبراهيم بن 
سعد الزهري» عن صالح بن كيسان» وإسناده صحيح» وله شاهد موصول من 
حديث ابن عباس» رواه البيهقى (1/ 7947) من طريق أبى حمزة الثمالى عن 
عكرمة عنه. ١ ١‏ / 
وقال: كذا رواه أبو حمزة الثمالي» وهو ضعيفء. ورواه الحاكم بن أبان عن 
عكرمة دون ذكر ابن عباس فيه. 

والحديث عند البخاري معلّقاً قبل حديث (7187) ووصله ‏ معيناً المبهم 
(الرجل والمرأة) ‏ : أحمد (57/7) وعيد بن حميد )١15١5(‏ والنسائي (5/ 
) وفي «التفسير» (رقم )24٠‏ وابن ماجه (2188 )7٠١717‏ وأبو يعلى - 


الباب الرابع: في أسماء الرجال» وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها الم 


١‏ 9الثاني: ما أبهم باين فلان أو ابن فلانة: 
حديث أمْ عطيّة: ماتت إحدى بنات رسول الله كله فقال: 
«اغْسِلتَها بماء وسِدذر00©. . الحديث. 


ا ا م لادة 5 ؟ 


- (5780) وابن جرير في «التفسير» (78/ 5» 5) والبيهقي (1/ 787) والخطيب 
في «الأسماء المبهمة» (رقم 5) وابن بشكوال في «الغوامض» .)502١ /١(‏ 
وانظر ‏ للاستزادة ‏ : «الإصابة»  577/48(‏ ط البجاوي)» «المستفاد» (رقم 
8 ط دار الوفاء)» «التلقيح» (5371). 

)١(‏ أخرجه البخاري (57؟١2‏ 21765 /ا81١7١1ء‏ 61756094 1551ء )١1077‏ ومسلم 
(989). 


(؟) بِيّن ابن حجر في «الفتح»: )١78/7(‏ رقم )١157(‏ هذا المبهمء فقال: «لم 
تقع في شيء من روايات البخاري مسماةء والمشهور أنّها زينب زوج أبي 
العاصي ابن الربيع والدة أمامة التي تقدم ذكرها في الصّلاةء وهي أكبر بنات 
النّبي يكلل. وكانت وفاتها ‏ فيما حكاه الطبري في «الذيل» ‏ في أول سنة 
ثمان» وقد وردت مسماة في هذا عند مسلم من طريق عاصم الأحول عن 
حفصة عن أم عطيّة قالت: «لما ماتت زينب بنت رسول اللَّهِ يك قال رسول 
اللّه يكثِ: «اغسلنها» فذكر الحديث؛» ولم أرها في شيء من الطرق عن حفصة 
ولا عن محمد مسماة إِلَّا في رواية عاصم هذهء وقد خولف في ذلك». فحكى 
ابن التين عن الداودي الشارح أنَّه جزم بأنَّ البنت المذكورة أم كلثوم زوج 
عثمان ولم يذكر مستندهء وتعقبه المنذري بأنَّ أم كلثوم توفيت والتّبيَ وَل ببدر 
فلم يشهدهاء وهو غلط منهء فَإِنَّ التي توفيت حيئَئذٍ رقية» وعزاه النووي تبعاً 
لعياض لبعض أهل السيرء وهو قصور شديدء فقد أخرجه ابن ماجه ]١554[‏ 
عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الومَّاب الثقفي عن أيوب» ولفظه: «دخل 
علينا ونحن نغسل ابنته أم كلثوم» وهذا الإسناد على شرط الشيخين» وفيه 
نظرء قال في باب كيف الإشعار» ‏ وكذا وقع فى «المبهمات» لابن بشكوال - 
من طريق الأوزاعي عن محمد بن سيرين عن أم عطيّة قالت: «كنت فيمن 
غسل أم كلثوم» الحديث» وقرأت بخط مُعُنْطاي: «زعم الترمذي أنها - 


81م 


(00) 


(00 


الكافي في علوم الحديث 


في كتاب الجهاد: قال رسول الله يَيهِ: «ابنْ أختٍ القّوم منهم:(0 . 
هو التُعمان بن مُقَرّن("). 


أم كلثوم وفيه نظر». كذا قالء ولم أر في الترمذي شيئاً من ذلك. وقد روى 
الدولابي في «الذريّة الطاهرة» [رقم(84)] من طريق أبي الرّجال عن عمرة أن 
أمّ عطيّة كانت ممن غسل أم كلثوم ابنة النَبِيَ يك الحديث» فيمكن دعوى 
ترجيح ذلك لمجيئه من طرق متعددة» ويمكن الجمع بأن تكون حضرتهما 
جميعاًء فقد جزم ابن عبد البركه في ترجمتها بأنّها كانت غاسلة الميتات» 
ووقع لي من تسمية النّسوة اللاتي حضرن معها ثلاث غيرهاء ففي «الذريّة 
الطاهرة» [رقم 5م00)] أيضاً من طريق أسماء بنت عميس أنها كانت ممن 
غسلها قالت: «ومعنا صفيّة بنت عبد المطلب». ولأبي داود ]7١61١/[‏ من 
حديث ليلى بنت قانف يقاف ونون وفاء ‏ الثقفيّة قالت: «كنتٌ فيمن 
غسلها»» وروى اللبراني من حديث أم سليم شيئاً يومىء إلى أنّهها حضرت 
ذلك أيضاً». 

انظر: «طبقات ابن سعد» (500/8)», «اشرح النووي على صحيح مسلم» 
// 2)ء «إكمال المعلم» (6/ل/الا)ء «المستفاد» (2)759 «الأسماء» )4١(‏ رقم 
(690). و«الغوامض» رقم (» «الإشارات» (ص 2)١5‏ «التلقيح» (ص 
)© ا"”تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم» (ص ١/5‏ /ا/١١/‏ رقم غ54 
بتحقيقي)» «المقنع» (؟578/1 -2)514 «تنوير الحوالك» 2)١0/7/١(‏ «فتح 


الملهم» 00 )2). 


أخرجه البخاري (70178 71777) ومسلم .)١٠١69(‏ 

وفي الأصل: «سيدهم» بدل «منهم»! 

المبهم في هذا الحديث هو النعمان بن مُقَرّنْء وقع التصريح به عند الدارمي 
(4/7) والطبراني في «المعجم الصغير» )6١ /١(‏ وابن منيع في «مسنده» 
بسندٍ صحيحء كما في «هدي الساري» (594). 

وينظر له: «الأسماء» للخطيب (رقم »)١5١‏ «الغوامض» (09), «الإشارات» 
(05)» «شرح ثلاثيات المسند» »)571/١(‏ «الدراية» 2)١91/5(‏ «فتح 
الباري» (5/ ؟067) رقم (2)70748 «تنبيه المعلم» (رقم .)5٠١‏ 

وفي الأصل: «نعمن بن. . . .» وهذه الترجمة من زيادات المصنف. 


الباب الرابع: في أسماء الرجال» وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها يننا 


. 0-1 03 . مه 
اين اللتبية» اسمه: عبد 00 منسوب إلى اللتب» بَطَنّ من 


الأسْدٍ بإسكان السين. 


ابنُ أمّ مَكْتُوم الأعمى» اسمّه: عبدٌ الله ابن زائِدّة0 22 وقيل: 


عَمروء وقيل: غير ذلك0"©» وأمٌ مكتوم: عاتكة. 


00 


(0 


(0 


الثالث : بالعَم والعَمة: 

حديثٌ رافِع بن حَدِيج» عن عمه في حديث اللا 0 
عمّه هو: ظُهَيْرٌ بن رَافع الأنْصَارِيٌ29 . 

هو: قُظبةُ بن مَالِك التَعلَبِيُ بالمثلثة29 . 


عَمَةُ جابر بن عبد الله/ التى بكث أباه يوم أحد29» اسمُّها فاطمةٌ 171/ب] 


انظر: «مشارق الأنوار» »)1/٠ ءال٠ /١(‏ «الأسماء المبهمة» (رقم 468)غ 
«فتح الباري» (56/1١)»ء‏ «الإصابة» (757*/7)» «تهذيب الأسماء واللغات» 
(2/1). 

نسبة لجدّهء وهو ابن قيس بن زائدة» أفاده ابن حبان في «الثقات» (5/ .)5١5‏ 
مثل: عبد الله والأكثر والأشهر أنه عمروء انظر: «إيضاح الإشكال» (ص 
**)»ء «التقييد والإيضاح» (57)» «الاستيعاب» (5؟/١71),‏ «تهذيب 
الكمال» (7؟557/5). 

أخرجه البخاري (7784؟) ومسلم .)١1554(‏ 

سمي في رواية لمسلم )١1554(‏ بعد »)١١5(‏ وانظر «المستفاد» (04)» «تنبيه 
المعلم»(150/رقم بتحقيقي» «الأسماء المبهمة»(٠٠1)غ‏ 
«الإشارات» »)١١(‏ «التلقيح» (2)551 «إيضاح الإشكال» (9560). 

انظر: «(صحيح مسلم» (157. ا5١)2‏ «الأسماء المبهمة» (رقم ١5١)غ)‏ 
«إيضاح الإشكال» (ص 58). 

كما في «صحيح البخاري« )١797(‏ و«صحيح مسلم» )١87(‏ مبهمة. 


14م الكافي في علوم الحديث 


بشت شرو بخ حَرَاه 200 وسمًّاها الواقدي9؟: هنداً . 
761 - الرابع : الرُوجٌ والرّوجة: 
حَدِيِت سْبَعَة الأسلمئة: انها ولت يع وفاة زوجي و20 
بار كن لح عزن بنرؤاةا. 
يدقع بنتٌ واشق - بفتح الباءِ عند المحدّثئين22 -» زوجُها: مِلالٌ بن 
مر الأشْجية 9 . 


)01( دم وعد ر السسو ررق وه 1 و و0 
فى «المسند» (2)598/7 وانظر: «تنبيه المعلم»  4١6(‏ بتحقيقي)» «إيضاح 
الإشكال» (ص 19). 

(؟) في «مغازيه» 2)555/١(‏ ووقع في «الإكليل» للحاكم تسميتها (هند بنت عمرو) 
أيضاًء فلعل لها اسمين» أو أحدهما اسمهاء والآخر لقبهاء أو كانتا جميعاً 
حاضرتين» قاله ابن حجر في «الفتح» (/“1737) رقم (1791) وفي الأصل: 
«الواحدي» بدل «الواقدي» وهو خطأ ند به قلم الناسخ . 

() أخرجه البخاري (0770) ومسلم )١5860(‏ مبهماً . 

(5) سمّي عند مسلم )١584(‏ بعد (05). 
ومدة (الليالي): أربعون عند البخاري (5409)» وقيل غير ذلك. انظر (تنبيه 
المعلم» (07؟/ رقم )08١‏ وتعليقي عليه. 

(5) كذا في الأصل! ولعل سقطاً فيه. وعند ابن الصلاح ومن اختصر كتابه: «بفتتح 
الباء عند أهل اللغة» وشاع في ألسنةٍ أهل الحديثٍ كسرّها». 
وهذا هو الصواب. لأن الجوهري قال في «الصحاح» (7/ :)١185‏ «الصواب 
الفتح» لأنه ليس من كلام العرب (فِعْوَل) إلا خجروع وعَيود: اسم واد وينحوه 
في «المحكم» (؟5/5١٠).‏ 

(7) أخرج أبو داود )5١١15(‏ والترمذي )١١55(‏ والنسائي (77*04) وابن ماجه 
(64) وأحمد )549/1١(‏ وغيرهم عن ابن مسعود أن زوجها مات عنهاء 
ولم يدخل بهاء ولم يفرض لها الصّداقء فأفتاها النبي يك بَأنَ لها الصداق 
كاملاً. وعليها العدّة» ولها الميراث. 5 


الباب الرابع: في أسماء الرجالء وطبقات الحفاظء وما يتعدّق بها وم 


زوجة عبدٍ الرّحمن بن الزّبير ‏ بفتح الزاي ‏ التي كانت تحت 


رفاعَة بن سَمَوأل القُرَظِىْ فطلّقها0©» اسمُّها: تَمِيمَةٌ بنتُ وَهُب0, 
وقيل: غير ذلك20 . 


00 


00 


00 


ا نا 


وسمّي زوجها في رواية أبي داود )75١١57(‏ والخطيب في «الأسماء المبهمة» 
() وقيل في اسم زوجها: ابن مروان» وقيل: اسمه الجراح» وينظر: 
«إيضاح الإشكال» (ص 255). «الإصابة» (60177/7). 

أخرجه البخاري (275719 م2 5565لاد2 /االاه, 47لاه, )1١84‏ ومسلم 
)١477(‏ ولم يسمياها . 

وقال ابن الملقن في «المقنع» (75/ 547): «والرّبير هذا قتله الزّبير بن العَوَّام - 
بضم الزاي ‏ » فاستفِذه». 

جاءت تسميتها عند مالك في «الموطأ» )5١/7(‏ ومن طريقه: الشافعي في 
«المسند» (ص 197) وابن الجارود في «المنتقى» (ص )١17١‏ والبيهقي في 
«الكبرى» (// 7/0) وابن حبان (4/ 470) وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» (5/ 7608). 

وينظر: «الأسماء المبهمة» (555؟)». «التجريد» (؟/ *7607). «الاستيعاب» 
(5/ 556)» «الإصابة» (557/5)» «تنبيه المعلم» (0٠15؟5/٠06).‏ 

قيل: اسمها (سهيمة). أخرجه أبو نعيم [في «المعرفة» (ا5)]» وكأنه 
تصحيفء وعند ابن منده: (أميمة) وسُّمّي أباها (الحارث)» وهي واحدة» 
اخثّلِف في التلفظ باسمها والراجح الأولء قاله ابن حجر في «الفتح» 
0 6 رقم (0"99). 


م الكافي في علوم الحديث 


قي التاريخ والوفيات 


< [معنى التاريخ وحقيقته والبدء به]: 
1" قلت: التّارِيحُ كلم معرّقَةٌ معروفة. يقال: تاريخ وتوريخ»ء 
وآرَحْتٌ الكتابّء وورّخَتٌ الكتّاب بمعنى20»: مثل التأكيد والتوكيد. 
وحقيقة التاريخ: ذكْرٌ ابتداء مدّة شيء» ليُعرف بذلك مقدارٌ ما بين 
الابتداء وبين أي وقت شئتَ9"©. وكان العرب قبل الإسلام أرَّحُوا 


)١(‏ قال الأازهري في «تهذيب اللغة» (1/ 0545): «أخبرني المنذري عن الصَّيّداوي 
قال: الأرخ: وَلَّدُ البقرة الوحشيّة» إذا كانت أنثى. قال: والتاريخ مأخوذ 
منه. قال: كأنه شيء حدث؛» كما يحدث الولد» ثم قال: «فيه نظرء وما قاله 
الليث ‏ أنه يقال له: الْأَرْحِيَ ‏ لا أعرفه». قال: «وقيل: إن التاريخ الذي 
يؤرخه الناس اليوم ليس بعربي محضء وإن المسلمين أخذوه عن أهل 
الكتاب!! وتاريخ السلمين ارخ موححة الوجرة: وكُتب في خلافة عمرء 
فصار تاريخا إلى هذا اليوم». 
وانظر: «الصحاح» »)5٠١/١(‏ «المعرب» (ص 79): «لسان العرب» (7/ 5) 
- وفيه: «أرخ: التاريخ تعريف الوقت. والتَّوْرِيحُ مثله» ‏ «القاموس المحيط» 
(0 © «مختار الصحاح» (). 

(؟) قال الصولي في «أدب الكاتب» (ص :)١78‏ «تاريخ كل شيء غايته ووقته 
الذي ينتهي إليه زمنه» ومنه قيل لفلان: تاريخ قومهء إما لكون إليه المنتهى في 
شرف قومهء وإما لكونه ذاكراً للأخبار وما شاكلها». 5 


الباب الرابع: في اسماء الرجال» وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها 200 الى 


بالحوادث27»: كعام الفيل وغيره» واستمر ذلك إلى عهد عمر بن 


الخطاب فيهء فلما رأى الفُرسَ [يوْرّحُون](" بالسّنينَ شاور المسلمين في 


(0 


وما سبق معنى (التاريخ) لغة» وأما اصطلاجاًء فقد عبر عنه السخاوي في 
«الإعلان بالتوبيخ» (ص )١7‏ بقوله: 

«وفي الاصطلاح: التعريف بالوقت الذي تضبط به الأحوال» من مولد 
الرواة» والأئمة» ووفاة» وصحة.ء وعقل» وبدن» ورحلةء وحجء. وحفظء. 
وضبط» وتوثيق» وتجريح» وما أشبه. هذا مما مرجعه الفحص عن أحوالهم 
في ابتدائهم وحالهم واستقبالهم. ويلتحق به ما يتفق من الحوادث والوقائع 
الجليلة» من ظهور ملمة» وتجديد فرض» وخليفة» ووزير» وغزوة» وملحمة» 
وحرب. وفتح بلد» وانتزاعه من متغلب عليه» وانتقال دولة» وربما يتوسع فيه 
لبدء الخلق وقصص الأنبياء» وغير ذلك من أمور الأمم الماضية» وأحوال 
القيامة ومقدّماتهاء أو دونهاء كبناء جامع» أو مدرسة» أو قنطرة» أو رصيف» 
أو نحوهاء مما يعم الانتفاع به مما هو شائع مشاهدء أو خفي سماوي» 
كجراد وكسوف وخسوفء أو أرضي كزلزلة وحريق وسيل وطوفان وقحط 
وطاعون وموتان وغيرها من الآيات العظام والعجائب الجسام. 

والحاصل أنه فن يبحث فيه عن وقائع الزمان من حيثية التعيين والتوقيت بل 
عما كان في العالم». 

نقل السيوطي في «درجات الصعود» (ص 7١‏ مختصره للبجمعوي) عن 
الولي العراقي ما يدل على أن أصل (التأريخ) معروف عند الصحابة» بل 
علمهم إياه القرآن الكريم» ونصٌ عبارته: 

«لطيفة»: قال الشيخ ولي الدين: به الاستدلال بالتاريخ عند الحاجة إليه فقد 
استدل جرير بتاريخ إسلامه على بقاء حكم المسح على الخفين وأنه لم ينسخ» 
وقد ثبت الاستدلال بكتابه تعالى بقوله: طيتآمْلٌ الحككب لِم تُحَآجرت ف: إتهم 
وَمَآ أَِلّتِ امور وَالْإنْجِيلٌ إِلَّا من بَتَدوءُْ» فإنه تعالى استدل على بطلان دعوى 
اليهود والنصارى في إبراهيم بقوله #ومآ أرِكٍ التوريدة وَالْإنْجِيلٌ إلا من يعدو » 
وهو من لطائف الاستدلال ونفائسه»» وانظر «الكامل» )١١/١(‏ لابن الأثير. 
زيادة يقتضيها السياق. 


ين ْ الكافي في علوم الحديث 


التّاريخ» فاتَمْقَتْ آراؤهم على التأريخ من سنة الهجرة(©2» واختاروا أُوَّلّها 
وهو المحرّم» فتقدّموا الهجرة بشهرين واثنتي عشرة ليلة» لأنَّ النبيّ يكل 
بلغ المدينة لاثنتي عشرة ة ليلة خلت من شهر ربيع الأول» فسن هذا 
التاريخ الهلالي العربي» إذ لسائر الأقوام تاريخ غير هذاء والله أعلم. 

ولا بد للمحدّث من: 

56 - معرفة تاريخ الرواة( . 

قال سفيان الثوري وه : «لما استعمّل الرَّواةٌ الكذب» استعملنا لهم 
التاريخ»(" أو كما قال. 


وروي عن إسماعيل بن عياش قال: «كنتٌ بالعراق» فأتاني أهل 
الحديث» فقالوا: ههنا رجلّ يحدّث عن خَالِدٍ بن مَعْدَانَء فأتيتة» فقلتٌ: 
أي سنةٍ كتبتَ عن خالدٍ بن مَعْدَان؟ فقال: سنئة ثلاتٌ عشرة» يعنى: 


69 روايات تأريخ عمر بالهجرة كثيرة» مفادها ما ذكره المصنف» وفيها زيادة عليه 
كما تراه في «تاريخ خليفة» (ص ١0).ء‏ «التاريخ الصغير»(١/60١-9١)‏ 
للبخاريء «تاريخ ابن جرير» (؟/ 7 2)0 0 المدينة» (؟7”51//5) لابن 
شبّة» «أنساب الأشراف» (7/ ") أوائل «تاريخ دمشق» لابن عساكرء «تاريخ 
عمر بن الخطاب» (7-1/5) لابن الجوزي» وجمع ألفاظها السيوطي في 
«الشماريخ في علم التاريخ» (ص ١9‏ 550)غ وأورد أن النبي كل أرَخ 
بالهجرة سنة خمس! 
وينظر: «دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب 
وسياسته الإدارية» (؟/ 907 - 405)»: «أوَليات الفاروق السياسية» (0/ا ‏ 
0 . 

(؟) للدكتور سلطان العكايلة «نقد الحديث بالعرض على الوقائع والمعلومات 
التاريخية» منشورة عن دار الفتح. عَمَّان. 

(0) أخرجه الخطيب في «الكفاية» )7١7(‏ وابن عدي في (مقدمة) «الكامل» (ص 
4) وينظر «الوؤعلان بالتوبيخ» (9). 


الباب الرابع: في أسماء الرجال» وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها لحن 


سو قال إستماغيل ««نانف الك نه عت و01 


61 #5 5 اي ع 8 و يي 4 

وروى الحاكم”" قال: «لما فلم علينا ابو جعفر ميعحداين حادم 

الككرة وحدّت عن عيذ بن ميد وسألثه عن فولده) فذكر آأله:ولد سنة 

ثمان ومئتين» فقلتٌ لأصحابنا: سمع هذا الشيخ من عبد بن حميد بعد 
موته بثللاث عشرة سنة»). 


قال أبو عبد الله الحَمَيدِيٌّ: «ثلاثة أشياء من علوم الحديث/ يجبٌ 
تقندية التعداية"" بها العلل» :وا حسن كعات وضع :فيه كنات 
الدارقطني7*؟2» والمؤتلف والمختلف» وأحسن كتاب وضع فيه كتاب 
ابن ماكولا2*20» ووفيات الشيوخ» وليس فيه كتاب». 


قال الشيخ تقي الدّين: «فيه كتب كثيرة» كتب التواريخ» وكتب 
الجرح والتعديل» لكن أراد الحميدي: ليس فيه كتاب مختصٌ بهء 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المدخل إلى الإكليل» (ص )3١‏ ومن طريقه الخطيب في 
«الجامع» "7/١‏ . 
(؟) في «المدخل إلى الإكليل» (ص )5١‏ ومن طريقه الخطيب في «الجامع» 
30/1 1). 
(*) كذا في الأصلء وعند ابن الصلاح في «مقدمته» (ص :)781١‏ «التَهَمّم؛ وكذا 
في «المقنع» 5/1 بينما في «الإرشاد» (؟/ )9/10٠١‏ للنووي «العناية» كما 


مكل | لمش نيه 
)0( طبع قديماً ب: بتحقيق أخينا الشيخ محفوظ الرحمن السلفي رحمه اللّه تعالى» 
نات قبل أذ يتمه؛ ثم وال من شهرتقرياً كال أكمل سقف قيقه أخونا الشيخ 


(5) اسمه «الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب»» وهو مطبوع » وانظر ما تقدم عنه (ص مك ١5لا).‏ 


ت/أ] 


ان الكافي في علوم الحديث 


ولنذكر من ذلك عيوناً في أنواع من التاريخ : 
< [سن النبي يَكْةٌ والعشرة المبشرين بالجنة وتاريخ وفياتهم]: 

7 الأول: أنَّ الصّحيح في سِنٌ النَّبىَ يله ثلاث وستُونَ سنةًء 
وكذا سِنّ صاحبّيه أبي بكر وعمر رق ثلاث وستون» وقبض رسول الله يك 
لاثنتي عشرة ليلة(" خَلَّتُْ من شَّهْرِ ربيع الأول سنة إحدى عشرة من 
الهجرة» وتوفي أبو بكر الصٌّدّيق َيه - ججمادى الأولى(" سنة ثلاث 
عشرة» وتوفي عُمرطيه في ذي الحبّة سنة ثلاث وعشرين» وعثمان طلإه 
في ذي الحبجة سنة خمس وثلاثين وهو ابن اثنتين وثمانين سنةء وقيل: 


)١(‏ مقدمةابن الصلاح (781)» وعبارته على إثر المقولة السابقة: «قلت: فيها 
غيرٌ كتاب» ولكن من غير استقصاءٍ وتعميم. وتواريخ المحدثين مشتملة على 
ذكر الوفيات» ولذلك ونحوه سّميت تواريخ . وأما ما فيها من الجرح والتعديل 
ونحوهماء فلا يناسب هذا الاسمء واللّه أعلم». 

(؟) وقع خلاف في تعيين اليوم من الشهرء فقال موسى بن عقية والليث بن سعد: 
مستهل الشهرء وقال سليمان التيمي: ثانيه» وللعراقي في «التقييد والإيضاح» 
(ص ”57) و«التبصرة والتذكرة» (7778/7) كلام يعكر فيه على المقرر هناء 
واستند فيه على كلام للسهيلي» فانظره له في «الروض الأنف» (01/8/17 - 
4»ع واعتمده السخاوي في «فتح المغيث» (5894/5) وانظر «تهذيب 
الأسماء واللغات» »)77*/١(‏ «محاسن الاصطلاح» (75415)» وللفلكي محمود 
باشا رسالة مطبوعة في تحقيق ذلك». سمّاها «نتائج الأفهام في تقويم العرب 
قبل الإسلام»» انظر منه (ص 47) حيث رجح أن موته في غرة ربيع الأول. 

() كذا قال الواقديء» بينما جزم ابن إسحاق وابن حبان في «الثقات» (7/ )١95‏ 
وابن عبد البر وابن الجوزي أنه مات في جمادى الآخرة. وحكى ابن عبد البر 
فى «الاستيعاب» (7//ا760) عن أكثر أهل السير أن وفاته كانت لثمان بقين 
ند آقاذة كله: العراقي في «التقييد والويضاح» (ص 17"0). 


الباب الرابع: في أسماء الرجالء وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها قن 
قلاخ تلق ينل لاز .انظ تساف نا الا با 1 20 


00 وعلي ذاه نه في شهر رمضان سنة أربعين وهو ابن ثلاث 
وستين سنةء وقيل: ابن أربع وستين» وقيل: ابن خمس وستين» وقُيِل 
طلحةٌ والزّبير يوم الجمل» وهما ابنا أربع كي في ججمادى الأولى 
من سنة سئَّةِ وثلاثين» وتوفي عبدُ الرّحمن بن عَوْف سنة اثنتين وثلاثين» 
وهو ابن خمس وسبعين سنة. وتوفي سَعْدٌ بن أبي وقّاص سنةٌ خمس 
وخمسين» وهو ابن أربع وثمانين سنة(0©»: وأبو عُبيدة ابن الجرّاح سنة 
ثمان عَشْرةَء وهو ابن ثمانٍ وخمسينّ سنة» وسعيد بن زيد سنة إحدى 
وخمسين» وهو ابن ثلاث أو أربع 00 0 

7 الثاني : مامد نل السصا ئلا تواية من 


حكيم بن حِرَّامء وحَسّان بن ثابت» كل واحد منهما عاش مئة وعشرين 


)١(‏ وقيل غير ذلكء. انظر «معرفة علوم الحديث» »)235١7(‏ «التقييد والإيضاح» 
.)57١60(‏ 

)١(‏ في قول الحاكم في «المعرفة» (2700» وقيل غير ذلك: انظر لهما ‏ على 
الترتيب ‏ : «طبقات ابن سعد» ("/ 5 لالاء 2)١١7‏ «السير» 25٠ /١(‏ 15). 

() كذا مجوّدة في الأصل! وأخشى من سبق قلم للناسخ فيها! فعند ابن الصلاح 
ومختصري كتابه «ابن ثلاث وسبعين سنة». وقيل فيه غير ذلك» أبعدها ثلاث 
- لا أربع - وثمانون سنة» انظر التفصيل في: «محاسن الاصطلاح» (145)) 
«التقييد والإيضاح» (577)» «طبقات ابن سعد؛ 2)١59/7(‏ (فتح المغيث» 
(558/0). 

(4) تحرفت في مطبوع «معرفة علوم الحديث» )3١1(‏ إلى «تسعين»! فلتصوّب . 

(5) للحافظ أبي زكريا يحيى بن منده (ت ١01ه)‏ اجزء نيه مور عافق مه وعتزين 
سنة من الصحابة» وهو مطبوع بتحقيقي» وللسيوطي رسالة مطبوعة بعنوان «من 
عاش من الصحابة مئة وعشرين» والسبعة الآخرون الذين استدركهم المصنف 
على ابن الصلاح من ابن منده؛ وصرح بهء كما سيأتي. 
واستدرك العراقي في «التقييد والإيضاح» (570) أربعة آخرين! وكأنه لم يقف 
على جزء ابن منده. 


قم 


الكافي في علوم الحديث 


سئة؟ 


ستين سنة في الجاهلية» وستين سنة في الإسلاءم29: وكان مولد 


حَكِيمٍ بن حِرَام في جَوْف الكعبة2©"0. قبل عام الفيل بثلاث عشرة سنة 


0 »259 5/8 كذا قال ابن منده في «جزئه» (ص‎ )١( 


البخاري في «التاريخ الكبير؛ .)١١/7(‏ وأسنده الطبراني في «الكبير» 
م إلى يحيى بن بكير» والحاكم / 87 إلى إبزاعم رين المنذر» 
وقاله ابن حزم في «جمهرة أنساب العرب» ال 5 وابن قدامة في «التبيين 
في أنساب القرشيين» (7 .)3073-١‏ وذكر ابن جرير في «المنتخب» (2)060 
والبلاذري في «أنساب الأشراف» 49/1 ومصعحب في لانسب فريش» 
7 أنه عاش مئة وعشرين سنة. ولكن كونها ستين في الجاهلية وستين في 
الإسلام متعقب بما قاله الذهبي «السير» (7/ 40): «قلت: لم يبعش في 
الإسلام إلا بضعاً وأربعين سنة» ثم وجدته في جزثه «أهل المئة فصاعداً» 
)١١(‏ يذكر غير المثئة والعشرين! قال: «عاش مئة وعشرينء وقيل: مثة 
وعشر سنين؟. 

قلت: وأما حسّان بن ثابت فقد قال ابن حجر في «الإصابة» :0977/١(‏ 
«والجمهور أنه عاش مئة وعشرين سنة . وقيل: عاش مئة وأربع سنين» جزم به 
ابن أبي خيثمة عن المدائني». 

وجزم ابن منده في جزئه «من عاش مئة وعشرين سنة من الصحابة» وقيله ابن 
سعد في «طبقاته» والترمذي في «تسمية أصحاب رسول الله يَكِدِ» «(رقم 5؟١).‏ 
وكلام الذهبي: «لم يعش حكيم في الإسلام إلا بضعاً وأربعين» صحيحء لأن 
إسلامه عام الفتح» سنة ثمان» ووفاته كما ذكر سنة أربع وخمسين. فكيف 
يقال: : عاش في الإسلام ستين سنة؟! وقد يجاب أن المراد من حين ظهور 
الإسلام». قاله النووي في «الإرشاد» (177/7/) و«تهذيب الأسماء واللغات» 
(0) وعنله ابن الملقن في «المقنع» (541/75) وانظر «محاسن 
الاصطلاح» (550-_- 5594 «التقييد والإيضاح» 0( . 

ذلك أن أمه دخلت الكعبة» وهي حامل بهء فضريها المخاض فيهاء فولدته 
هناك؛ تجد ذلك مسنداً في «جمهرة نسب قريش» /١(‏ 707) للرّبيرء 
و«المستدرك» للحاكم(587/5).: و«أخبار مكة»(75/5) رقم- 


الباب الرابع: في اسماء الرجالء وطبقات الحفاظ؛ وما يتعلّق بها ينذا 


وماتا في سنة أربع وخمسين0©. 
روئ أن إتحاق أن سات وآناءهة ثابعا والميدر وخراما-عاشن 
كل واحدٍ منهم مئة وعشرين سنة("©. 
وذكر أبو نعيم الحافظ(" مثلّ ذلك لغيرهم لا يُعْرَف في العرب7). 
قلت: حُرَيطبُ بن عبدُ العُرّى بن أبي قيس» وقيل: خوط" مات 


)5١75( -‏ للفاكهي. و«المنتظم» لابن الجوزي (78/65 )١119-‏ وقيل: إنه لم 
يشاركه في ذلك أحبء انظر: «الإرشاد» (7/ هلالا)» «تهذيب الأسماء 


واللغات» .)١1535/1(‏ 
وذكره ابن قدامة في «التبيين في أنساب القرشيين» .)7١7- 5١17(‏ 

)14( كذا أرخ وفاته: الهيثم» والمدائني» وأبو عبيدء وخليفة في «طبقاته»‎ )١( 
ويحيى بن بكير وإبراهيم بن المنذرء وقال فيه ابن حبان في «الثقات»‎ 
«وهو الصحيح» قال البخاري: «مات سئة ستين» وقال البلاذري في‎ : 07١ /6( 
«سنة أريع وخمسين» أو خمس وخمسين».‎ :)194/١( «أنساب الأشراف»‎ 

(؟) حكاه الترمذي في «تسمية أصحاب رسول النّه كل» (رقم )١1754‏ قال: 
ل ل 
وعشرين سنةٌ غيرهم» ونقله ابن منده في «جزئه» (ص ٠٠١‏ - بتحقيقي) . 
وزاد ابن الملقّن في «المقنع» (558/7): «وكان عبد الرحمن بن حسّان إذا 
ذكر ما عاش سَلَفُه استلقى على فِراشه وضحك وتمدّدء فمات وهو ابن ثمانٍ 
وأربعين سنة». 

() وعبارته في «معرفة الصحابة» (7/ 8565) في ترجمة (حسان): 
«عاش مئة وعشرين سنةء ستين في الجاهلية» وستين في الإسلام» وكذلك 
عاش أبوه وأبو أبيه: جدهء وأبو جده حَرَام» لا يُعرف في العرب أربعة 
تتاسلوا مق صلب واخخل اثتفقت مدّةٌ تعميرهم مئة وعشرين سنة غيرهم». 

(4) هذه عبارة المصنف» وهو أعجمي كما قدمناه وصوابها: «لا يعرف مثله 
لغيرهم من العرب». 

(5) في الأصل: «حُوت» بالتاء لا بالطاء! وضبطه ابن ماكولا في «الإكمال» (؟/ 
917) وابن ناصر الدين في «التوضيح» /١(‏ 556) بفتح الحاء المهملة. - 


14 الكافي في علوم الحديث 


[55/ب] في آخر خلافة معاوية/ وهو ابن مئة وعشرين سنة2"0» وقيل: هو أيضاً 
عاش ستين سنة في الجاهلية» وستين سنةٌ في الإسلاء(" . 
مَحْرَمَةٌ بن نَؤْقل بن أَمَيْبٍ بن عبدٍ مَنافٍ بن زُهْرَة بن كلاب بن مُرّة 
أسلم عام الفت0"©, وتوفي سنة أربع و وهوابن عشرين 
ومئة» وقيل : تن و50 


ممم )03 2222 - ص وي لخم * 


- وعبارة الثاني: «بفتح أولهء» وسكون الواوء تليها طاء مهملة» وقال ابن نقطة 
في «تكملة الإكمال» (؟/5517): «نقلتّه من خط أبي نعيم بضم الحاء المهملة 
أيضاً . قلت: وقيل فيه أيضاً «حُوط» ‏ بضم الخاء المعجمة » قاله الرَّبيدي 
في «التاج» )١77”/0(‏ (مادة: حوط). 

)١(‏ كذا قال البخاري في «التاريخ الكبير» (”/ )4١‏ وابن سعد في «الطبقات» 
(5/ 5055) والواقديء انظر «أهل المئة فصاعداً» )١١5(‏ للذهبي» «جزء من 
عاش مئة وعشرين» لابن منده (ص 4ه - بتحقيقي) . 

(؟) كذا في «المستدرك» 5977/70 -597). وانظر: «الاستيعاب» 2)59494/١(‏ 
«أسد الغابة» (1/ 075 «تسمية أصحاب رسول اللّه يله (رقم )١8‏ 
للترمذي» «التجريد» 2)١56 /١(‏ «الإصابة» .0755/1١(‏ 

ل انظر: «المستدرك» (589/7)» «نسب قريش» (2)777 «المعجم الكبير» 
.)60/6١(‏ 

(5) قال الواقدي: «مات سنة خمس وخمسين» والجماهير على المذكور عند 
المصنف». انظر: «الاستيعاب» .)١18/“(‏ «أسد الغابة» .)١58/68(‏ 
«التجريد» (؟7/ 75)» «طبقات خليفة» »)١6(‏ «الإصابة» (7/ »2)7"94٠‏ «السير» 
27/0 )). 

)( وقيل: مات وسنه سبعون سنةء وقيل: ابن خمس عشرة ومئة سنةء قاله الطبراني» 
ولم يذكر ابن منده في «جزئه» (ص 57) غير الذي أورده المصئّف عنه. 

(5) أثبتها الناسخ هكذا: «بزع»!! وهو خطأ والتصويب من مصادر ترجمته. ويأتي 


الباب الرابع: في اسماء الرجالء وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها نين 


هُود(')» توفي سنة أربع وَحَمِسِينَ» وهو ابن عشرين ومئة: سئَّين في 


الجاهلية» وستين في الإسلاء2 . 
الملا ا ري "'ء أدرك زمانَ النبي يك وسَمع 


)١(‏ كناه ابن سعد في «طبقاته»: «أبا الحكم». ل مترجميه على أنه (أبو هود). 
انظر ‏ على سبيل المثال -: «تاريخ ابن معين» (3509)» «تسمية أصحاب 
رسول الله يله للترمذي (777). «طبقات خليفة» 27١(‏ 778)» «طبقات 
مسلم»  6565(‏ بتحقيقي)»ء «المعارف» 2.)7١7(‏ «السير)» (0577/7)غ2 
«الاستيعاب» (571//7)» «أسد الغابة» »)50١/5(‏ «التجريد» (١/70؟)2‏ 
«الإصابة» (؟5/١0).‏ 

(؟) هكذا قال الترمذي فى «تسمية أصيحات رسول اللّهِ يله (رقم 777)» وابن 
منده في «جزئه؛ (ص 03-5 بتحقيقى) وذكر الذهبي في «أهل المئة فصاعداً» 
)١١6(‏ أنه عاكن ”له وفشوين سئةق رس الحاكم في «المستدرك» ("”/ )59١‏ 
إلى مصعب الرُّبيريَ قال: «مات سنة خمس وخمسين» وهو ابن مئة وثمان 
عشرة سنة». وقال ابن حجر بعد أن ذكر ما أورده المصنف : «وقيل: وزيادة 
أربع» . 

() كذا في الأصل! وصوابه «يزيد» ويقال: «ابِنُ بَجيد؛ وهو الحُيُوانيَ الكوفي. 
ترجمته في «طبقات ابن سعد» 0 «طبقات خليفة» 2)١6٠(‏ «طبقات 
مسلم» (رقم ١75‏ بتحقيقي)» «أسد الغابة» (/ »)57١‏ «التجريد» /١(‏ 
7" «الإصابة»  )97/(‏ وفيه : اقآل البغطنب > يقال اسمة + عبد الرسن. 
قلت: ولعله غير في الإسلام» - » «أهل المئة فصاعداً» .)١١5(‏ 

(5) صرح هو بذلك في خبر أسنده البخاري في «التاريخ الكبير» (0/ )١77‏ 
وأبو يعلى )١5717(‏ وفي «المفاريد» (54) والدولابي (737/7) وابن الأثير 
20١‏ -577) وابن منده في «جزئه» (ص 76-70 - بتحقيقي) . 
وعزاه في «المجمع» )7/٠١(‏ للطبراني» وقال الهيثمي: «رجاله مونّقو 
قلت: وفي بعضهم كلام» بِيّننّه في تعليقي على جزء ابن منده. ا 
الذي بنعمته تتم الصّالحات. 


كلم الكافي في علوم الحديث 


المُنْتَجعٌ جد تَاجِيةٌ كانت2'0 من أهل نَجُْدء وله مئة وعشرون سنة» 
لم يرو عنه(" إلا لا ثلاثة ة أحاديث( 0 


ع 


نَافِعٌ أبو 00 تلسيان العَبَدِي 00 2 4 وق هلق لنب عَكَدِةِ . وكان ينزل 
غلة"؟ وه ابن ماثة وهغرينة 9 , 


:)07 كذا في الأصل على عوده على (ناجية)» وفي «جزء ابن منده» (ص‎ )١( 
«كان؟».‎ 

(؟) في الأصل : «عن»! والتصويب من المصادر في الهامش الآتي . 

() حكاه بالحرف: ابن منده في «جزئه» (ص 77) عن أبي بكر جعفر بن محمد 
الفريابي» ومثله عند أبي سعيد النقاش في «فئون العجائب» (رقم 35 
بتحقيقي) بسنده إلى عبد اللَّهِ , بن هشام البرقي مثله حرفاً بحرف». وأؤزة مكنا 
منكراً بمرة» قاله الذهبي في «التجريد» (؟/ 45) و«تذكرة الحفاظ» (؟7/49/5). 
وانظر «الإصابة» (7/ 558). 

(4) بدلها في الأصل : «ابن»! وهو خطأ والتصويب من «جزء ابن منده» (ص 78 - 
بتحقيقي). وانظر: «أسد الغابة» (0/ )2 «التجريد» (7/ 22٠١7‏ «الإصابة» 
(#/ ::26). 

(6) انظر «الأنساب» (60/8ه"). 

(7) في خبر أخرجه ابن راهويه في «المسند» والطبراني في «الأوسط» (79957) 
وابن مخشراك في اماليةة وابن منده في «من عاش مائة وعشرين سنة من 
الصحابة« بتحقيقى (ص 218) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (ه/ ه/51؟) رقم 
(065)) والخطيب ة في في «الجامع» «(رقم: .)١5٠٠‏ 
قال الهيئمي في «المجمع» )(9/ 2 ه«فيه سليمان بن نافع العبدي» ذكره 
ابن أبي حاتم» ولم يذكر فيه جرحاً ولا توثيقاًء وبقية رجاله ثقات»! 
قلت: ذكر الذهبي في «الميزان» (5577/17) سليمانَ» وساق له الخبرء وقال: 
«غير معروف» وقال في «تجريد أسماء الصحابة» :)٠١7/5(‏ «سئده واواء 
وينظر: «المعجم الكبير؛ للطبراني /١8(‏ رقم 55١)«فتح‏ المغيث» 
(”/ ٠5١)ء‏ «السلسلة الضعيفة» (٠لالا7).‏ 

69 المذكور هنا تابع للخبر المسند السابق على لسان ولد المترجّم (سليمان بن 
نافع)ء ولكنه واوء ومع هذا فقد ناقشهابن حجر في «الإصابة» - 


الباب الرابع: في اسماء الرجالء وطبقات الحفاظ وما يتعلّق بها هذا 


(00 
(0 


لي 


أبو شَدَّاد العُمَانيَ20» ذكره الحضرمي في المفاريد» وهو ابن مئة 
00 


هكذا ذكره الحافظ ابه 20 هذا هؤلاء جماعة كثيرة 
كر بن هو كثير 


(/ 055) - وتبعه تلميذه السحاوي فى اينم لحنت 1101/1171 فقال: 
«وأظنٌ سليمان وهم في ذكر سن م أبيه؛ لأنه لو كان عُلاماً سنة الوفودء» وعاش 
هذا القدر؛ لبقي إلى سنة عشرين ومئة» وهو باطلء» فلعله قال: عاش مثة 
وعشر؛ لأن أبا الطفيل آخر مّن رأى النبي يَلهِ موت وأكثر ما قيل في سنة 
وفاته: سنة عشر ومئة» وقد ثبت في «الصحيحين» أنه قال صلى اللَّه عليه وآله 
وسلم في آخر عمره: «لا يبقى مئة [بعد تلك الليلة] على وجه الأرض أحد» 
وأراد بذلك انخرام قرنهء فكان ذلك». 

في الأصل : «التعمان»! وهو خطأ. 

هذه عبارة ابن منده في «جزئه» (ص 87 بتحقيقي)» وترجمته في «أسد 
الغابة» (0/ 776)» «تسمية أصحاب رسول اللّه كك (رقم )١١7‏ للترمذي»ء 
«الكنى» للبخاري (57)» «الكنى» للدولابي »)78/١(‏ «تذكرة الطالب المعلم» 
(رقم ١57‏ - بتحقيقي)» وذكره ابن حجر في (القسم الثالث) من «الإصابة» 
٠٠١5 /5(‏ -ه6١16).‏ 

زاد ابن منده على هؤلاء» وممن ذكرهم أيضاً في «جزئه» (ص ؟7): (عاصم بن 
عدي بن البجَدّ بن العجلان بن ضَبيعة)» و(اص 3588): (سعد بن ججنادّة العَوْفيَ 
الأنصاري)ء و(ص 75): (حَمَئنَ حك الوفية رمن لهرت و(ص :)8١‏ 

(اللجلاج). واستدرك ابن الملقن في «المقنع» (؟/5494) أيضاً : (التابغة 
الجقدي)» (البيذ ين وبيعة)ء (أؤس بن قخراء الشندي) 'قال: اذكرهم 
الصّريفينئُ الحافظ في كتاب «أسماء رواةٍ الكتب الأحد عشر»» واختلف في 
عمر هؤلاءء و(لبيد) في صّحبته نظرء انظر: «محاسن الاصطلاح» 
(ص 518). 

واستدرك أيضاً: نوفل بن معاوية» نقله عن عبد الغني في «الكمال» عن ابن 
سعد بإسناده» وفيه نظر أيضاً. وذكره الماوردي في «أعلام النبوة» (ص 
065»ح وانظر: «محاسن الاصطلاح» (518) فقد نازع في ذلك بكلام - 


ين الكافي في علوم الحديث 


زائدة على ما ذكره الشيخ تقي الدين من اثنين0©. 
< [سن سلمان الفارسي]: 


وقد تَقَلوا اتّمَاقَ العلماءِ على أنَّ سلمانؤ:ه» عاش مئتين وخمسين 
سنة» وقيل: ثلاث مئة وخمسين سنة”2"0)» وتوفي بالمدائن سنة ست 

ابن عبد البر في «الاستيعاب» .)507/١(‏ 

)00( كذلك النووي في «تهذيبه» )١57 ١1801//١(‏ و«إرشاده» (97/77/5) لم يذكر 
غيرّهما!! 

- )97 ليس كذلك قطعاً! نعم» ورد مسنداً عند ابن إسحاق في «السيرة» (ص‎ )١( 
وهو في «سيرة ابن هشام» (؟587/5 - 787) -» ومن طريقه البيهقي في‎ 
أن النبي كلِهِ قال‎ )5١/4( «الدلائل» (؟/99) وابن سعد في «الطبقات»‎ 
بعد قصة إسلامه : «إن كنت صدقتني يا سلمان» لقد رأيتَ عيسى‎  ناملسل‎ 
ابن مريم عليه السلام».‎ 
ولكنه حديث مقطوعء وفيه مبهم» قيل إنه الحسن بن عمارة» وهو ضعيف‎ 
والفترة‎ »)707 -7077/١( بإجماع منهمء قاله السهيلي في «الروض الأنف»‎ 
بين عيسى ومحمد  صلى الله عليهما وسلم  ست مئة سئة» كما في «صحيح‎ 
البخاري» (7”9548) من حديث سلمان نفسهء وعليه يكون سلمان عاش هذه‎ 
المدة» وقيل فيها: خمس مئة وستون. قاله قتادة. وقيل: خمس مثة‎ 
10 /1١( وأربعونء قاله الكلبي» وقيل: أربع مئة سنةء انظر السيرة النبوية»‎ 
. لابن كثير‎ 6 
وهذا مردود بيقين» قال السخاوي في «التحصيل والبيان في سياق قصة السيد‎ 
سلمان» (ص 145 - نشر الدار الأثرية) على إثر ما سبق: «فأقلٌ ما قيل فيها إنها‎ 
أربع مئة سنة» وأكثر ما فيها ست مئة بالشمسية» وسلمان أكثر ما قيل: إنه عاش‎ 
مئتين وخمسين سنة» واختلفوا فيما زاد إلى ثلاث مئة وخمسين سنة».‎ 
قلت: وهذا الذي ذكره المصنف. ومستنده: ما أخرجه أبو الشيخ في «طبقات‎ 
/١( ومن طريقه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان»‎  )770/١( الأصبهانيين»‎ 
- )»ع ومن طريقهما ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (/575/1) والخطيب‎ 


الباب الرابع: في أسماء الرجال» وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها 181 


ههه ههه هت تت وو وو وو ونون وووو ووو ووووووو وو وو9 5 


ص في «تاريخ بغداد» -)١55/١(‏ ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» 
(252 بسنده إلى العباس بن يزيد قال: «أهل العلم يقولون: عاش 
سلمان ثلاث مئة وخمسين سنة» فأما مئتين وخمسين؛ فلا يشكون فيها»! 
واعتمد ابن الجوزي في «أعمار الأعيان» (ص )١١١‏ المئتين والخمسين!! 
وهذا الذي صححه الذهبي ف في «تاريخ الإسلام» .)5251١/(‏ وعبارته: «وقيل: 
عاش مثتين وخمسين سنة» وأكثر ها قيل إثة عافن قلاف مئة.وخخهسين سنةء 
والأول أصح». 
ولكنه لم يثبت عليه» بل صرح بتراجعه بقوله في «السير» /١(‏ 25008 0052): 
«وقد فنّشت فما ظفرت في سنّه بشيء سوى قول البحراني [يعني العباس بن 
يزيد] وذلك منقطع لا إسناد له. ومجموع أمره وأحواله وغزوه وهمّنته وتصرفه 
وسقّه للجريد وأشياء مما تقدَّم يُنبىءٌ بأنه ليس بمعمّر ولا هرم. فقد فارق وطنه 
وهو حدثء ولعله قدم الحجاز وله أربعون سنة أو أقل» فلم ينشب أنْ سمع 
بمبعث النبي كل ثم هاجرء فلعله عاش بضعاً وسبعين سنة» وما أراه بلغ 
المئة فمن كان عنده علم فليُفدنا». 
واعتمد الذهبي في تقريره هذا على قصة مرض سلمان.ء التي رواها ثابت 
البناني؛ وفيها قول سعد له: «فما يُبكيك بعد ثمانين؟» وقال: «وهذا يوضحٌ 
لك أنه من أبناء الثمانين»» ثم قال: «وقد ذكرتٌ في «تاريخي الكبير» أنه عاش 
مئتين وخمسين سنة وأنا الساعة لا أرتضي ذلك» ولا ا 
وقال في «أهل المئة فصاعداً» (ص .)١١5‏ «قَمِنْ أسئهم سلمان 
الفارسي يه » رأيت سائر الأقوال على أنه عاش أزيد من مئتي سنة» وإنما 
الاختلاف في مقدار الزائد» ثم رجعت عن هذاء وتبيِّن لي ما بك السطين»: 
والعجب من ابن حجر في «التهذيب» »)١77/5(‏ قال: «وقد قرأتٌ بخط 
أبي عبد اللَّه الذهبي: رجعت عن القول بأنه قارب الثلاث مئة أو زاد عليهاء 
وتبيّن لي أنه ما جاوز الثمانين» ولم يذكر مستنده في ذلك»! 
قال أبو عبيدة: المتأمل في كلامه في «السير» يجد الدليلَ والمستندء وقوله في 
«الإصابة» (77/7) عن رجوع الذهبي: «وأظنه أخذه من شهوده الفتوح بعد 
النبي يل وتزوّجه امرأة من كندة» وغير ذلك مما يدل على بقاء بعض - 


.م الكافي في علوم الحديث 


وثلاثين » وقيل : سنة خمس وثلاثين » قاله الشيخ محيي الدين في كتاب 
«التهذيب292: والله أعلم. 


النشاط»!! وهذا تحزير وضرب بالظنء» وكلام الذهبي السابق ظاهر» وفيه 
الدليل اللائح. 
نعم» ليس ذلك يبعيد عن قدرة اللَّه تعالى» ولكن هذا على خلاف سنّته في 
خلقهء وبه يظهر لك ما في تتمة كلامه في «الإصابة»: «لكن إن ثبت ما ذكروه 
يكون ذلك من خوارق العادات في حقهء وما المانع؟ والعلم عند اللَّه تعالى»! 
وقرره تلميذه السخاوي في «التحصيل والبيان» (54؟2)7 وزاد عليه : «والظاهر 
أنه قال: «لقد لقيتٌ وصي عيسى ابن مريم» فهذا يمكن أن يكون الصواب». 
قال أبو عبيدة: أثبت العرش ثم انقش» فهذا غير ثابت» وغير قابل للاعتماد 
عليه! 

-157/١( و«تاريخ بغداد»‎ )158/١( انظر «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 
-/750/١١( «تهذيب الكمال»‎ »)97  /5/5( (الطيقات الكبرى»‎ ١ 
.)65 
:)١1١ ومما ينبغي ذكره أن ابن الجوزي ذكر في «أعمار الأعيان» (ص‎ 
«عاش الرّبيع بن ضَبّع الَرَارِيَ ثلاث مئة وثمانين سنةء منها ستّون في‎ 
مع بعض مَنْ أوردهم ابن‎ )160٠ /7( الإسلام»» ونقله ابن الملقن في «المقنع»‎ 
منده في «جزئه» السابق ذكرهء وقال: «فَاسئَفِدْ ذلك» فإنه مهم يساوي‎ 
رحلة»!!‎ 
والمعمرون كثرء أفردهم أبو حاتم السجستاني (بالتصنيف) وكتابه مطبوع»‎ 
2)507  45١( ابن الجوزي في «تلقيح فهوم أهل الأثر»‎  هتداعك‎  هجردأو‎ 
قال: ذَكَرَ جميع هذا أبو حاتم السجستاني في كتاب «المعمّرين».‎ 
قلت: وبعضهم ليس في مطبوع كتابه» مما يدلل على تَقْصهء وأما «أعمار‎ 
(عقد الثلاث مئة وما‎ :)١7١- ١١5 الأعيان» لابن الجوزي فسلك فيه (ص‎ 
(عقد‎ )١15 زاد) و(ص177-777): (عقد الأربع مئة وما زاد) و(ص‎ 
(عقد الثلاث آلاف‎ )١170١ الخمس مثئة وما زاد) حتى وصل فى آخره (ص‎ 
- ومازاد)» واعتماده فيه على أنخباز واهية» وخخرافات القُصّاص‎ 


الباب الرابع: في أسماء الرجالء وطبقات الحفاظء وما يتعلق بها الام 


الثالث: أصحاب المذاهب الخمسة("©. 


< [تأريخ وفيات أصحاب المذاهب الفقهية المتبوعة وسفيان الثوري]: 


سُفْيانَ بن سَعيد الكُورئُء مات بلا خلاف207 بالبصرة سنة إحدى 


وستين ومئكةق وكان مولده شَنِئَة سبع وتسعين ٠.‏ 


مالك بن أنس» توفي بالمدينة سنة تسع وسبعين ومئة» واختلفوا في 


ولادته» فقيل: فى سنة ثلاث وتسعين» وقيل :: سنة إحدى» وقيل غير 
ذلك9) 


(00 


0 


والممخرقين والمموهين» فكن على حذر من ذلك» ووقاك اللّه - وإيانا - 
المهالك! 

إن كان مراده ذكر أصحاب المذاهب المتبوعة الآن» قَسّفيانَ ليس كذلك» وإن 
كان المراد في القديم» فقد كان أهل الشام على مذهب الأوزاعي نحواً من 
مئتي سنة» وكذلك إسحاق بن راهويه» فقد اتبعته طائفة يقال لها: الإسحاقيّة, 
وكذلك داود بن علي الظاهريء له أتباع وهم الظاهرية» ووفياتهم ‏ على 
الترتيب ‏ (/ا6١‏ ببيروت» 2718 55١0‏ يبغداد)» انظر: «محاسن الاصطلاح» 
»)5601١-760(‏ «الإشارات» للنووي 5١48(‏ - 514)» ونقل المصنف المذكور 
من آخر «المنهل الروي» .)١57  ١575(‏ 

إن كان قوله «بلا خلاف» معلّقاً بمكان الوفاة» فصحيح. وأما الزمان فقد 
اختّلِف في مولده ووفاته» فذكر ابن حبان في «مشاهير علماء الأمصار» (رقم 
648) وفي «الثقات» )5١07/5(‏ أنه ولد سنة خمس وتسعين. وأما وفاته. 
فقد ذكر ابن سعد )710١/7(‏ وخليفة (ص )١58‏ كلاهما في «الطبقات» أنه من 
وفيات ١5١ه.‏ وأرّخ العجلي في «تاريخ الثقات» (ص ١4١‏ - ترتيب الهيثمي) 
وفاته سنة ستين» وفي «الجمع بين الصحيحين» لثم لترفرة للكلاباذي سنة 
ثمانٍ وخمسين.» وقيل فيه: سنة تسع وخمسين ومئةء وقيل: سنة اثنتين 
وستين» انظر: «محاسن الاصطلاح» (559 - 5600)» «المقنع» (5960), 
«السير» (1/ 9؟5؟)». «تهذيب الكمال» .)١59/1١١(‏ 


عند ابن الصلاح: «وقيل: سنة أربع» وقيل سنة سبع». وانظر: (تقدمة ع- 


يفن الكافي في علوم الحديث 


وأبو حَتِيفةَ مات سنة خمسين ومئة ببغداد» وهو ابن سبعينَ سنة 0 


والشّافعيٌ مات في آخر رَجَبٍ سنة أربع ومكتين » وولد سنة خمسين 
م00 
و 8 


ومكتين » وولِد سئة [أربع و]0) سكين ومئة . 
قلت: ومن أعيان العلماء©) : 


< [تاريخ وفيات أعيان من العلماء]: 
عَلْقَمَةٌ بن قيس مات سنة إحدى وستين» وقيل: ثلاث و0 

- الجرح والتعديل (ص .)١‏ «طبقات ابن سعد» (57/60). «الحلية» 
50 222 ”ترتيب المدارك» 2)١١1//١(‏ «السير» (58//8). 

.0"99/5( انظر: «طبقات ابن سعد» (2)758/5 «السير»‎ )١( 

(؟) انظر: «الحلية» (2»)77/4 «تهذيب الأسماء واللغات» 2)55/١(‏ «السير» 
.)60/٠١(‏ 

(0) كذا عند ابن الصلاح» وفي «طبقات الحنابلة» 2)١5/١(‏ و«تاريخ بغداد» 
(557/5).» و«دول الإسلام» :)١57/١(‏ «ربيع الأول» وحدد بعضهم ذلك 
بضحوة يوم الجمعة الثاني عشر منه. وانظر «السير» (١١//7/ا١)»2‏ «تهذيب 
الكمال» /١(‏ 5756). ففيه الخللاف. 

(5) سقط من الاصل! والصواب إثباتهاء وهي عند ابن الصلاح ومختصري كتابه» 
وكذا في كتب التراجم» مثل: «تهذيب الأسماء واللغات» 22٠١١ /١(‏ «وفيات 
الأعيان» »)77/١(‏ «السير» (١١/ل/الا١).‏ 

)0( جميعهم من رجال «الكمال» إلا ما استئتيئه منهمء وهم من زيادات المصنف. 

(5) بدلها بياض في الأصلء والأشهر والأصح أنه مات بين التأريخين 
المذكورين» وهو سنة 57ه»ء انظر: «الطبقات الكبرى» (2)857/5 «الحلية» 
(؟/48)» «تهذيب الأسماء واللغات» /١(‏ 57 ”)2 «السير» (97/5). 


(010 
(0 


ليه 


0) 


(0) 
00 


الباب الرابع: في أسماء الرجالء وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها لم 


4 


ومَسْرّوق مات سنة ثنتين وستين . 
و0 سنة ثلااث وستين ٠.‏ 
- لحا م 0 0 
وشريح بن ا رث:” ' سنة ثمان وسبعين. 
محمد ابن الحنفيّة سنة ثمانين. 
و 2 1 واه . .8 ٠.‏ 
وعبد الرّحمن بن أبي/ ليلىء سنة ثلاث وثمانين. 
5 03 و-ه 5 
وعليٌ بن الحُسَين 29 سنة ثنتين وتسعين . 


]/ 


ابي 5 

وسعيد بن جبير » سئهة خمس وتسعين ٠.‏ 
254 ع مج - 5 
وعمر بن عبد العزيز سنة إحدى ومئة. 


ووتادة(") ونافه9) سئة سبع عشرة ومئة . 


انظر «أعمار الأعيان» (78) لابن الجوزي» ذكره في (عقد التّسعين). 

ابن عمرو السَّلْماني» المرادي» تابعي كبير» مخضرمء ثقةء فقيه» كان شريح 
إذا أشكل عليه شيء يسأله. مات سنة اثنتين وتسعين أو بعدهاء والصحيح أنه 
مات قبل سنة سبعينء أفاده ابن حجر في «التقريب» (رقم 55١17‏ ط 
عوامة). 

القاضى المشهور مات وهو ابن مثئة وثمان سنين» ترجمته فى «أخيار القضاة» 
(84/5١).لوكيع»‏ «طبقات ابن سعد؟ (11/5)» «السير» (4/ :2٠٠١‏ «أهل 
المئة فصاعداً» (ص »)١١5‏ «تهذيب الكمال» .)178/١7(‏ 

المعروف بزين العابدين» وقيل في وفاته: سنة خمس وتسعين. انظر «السير» 
.)5٠0٠١/5(‏ 

ابن دِعَامة بن قٌتادة السّدُوسِيَء أبو الحَطّاب البصري. 

أبو عبد اللَّه المدنيّ» مولى ابن عمر. 


4م الكافي في علوم الحديث 


وَعَطَاءٌ بن أبي رياح سئة خمس عشرة ومئة(2. 
وأبو إسْحَاق السّبيعي7" وجَابرٌ بن يزيد الجَعْفِيُ0" سنة ثمان 
وعشرين ومئة . 


وشَرِيَّكُ بن عبد الل (؟) سنة سبع و3 0 


وق 
وَالرُعِرَي0) سنة أربع وعشرين ومئة. 
داود7" الطّائي سنة خمس وستين ومئة. 
واللِيتُ بن سَّعْد0) سنة خمس وسبعين ومئة» وولد سنة أربع 
وتسعين . 
حَمَادٌُ بن 0 سنة خمس وستين ومئة. 


1022 وان دده 71 
بو عوانة سنة ست وسبعين ومئة. 


.)5091١( المشهور: مات سنة أربع عشرة ومئة» انظر «التقريب»‎ )١( 

(؟) اسمهء عمرو بن عبد اللّه الهَمْداني. 

ليه وفاته سنة سبع وعشرين ومئة» وقيل: سنة اثنتين وثلاثين. 

(5) النجَعيء الكوفيء, القاضي بواسط ثم الكوفة. 

(5) كذا في الأصل: وصولابه: «وسبعين» أو ثمان وسبعين ومئة. 

(1) اسمه: مُحمد بن مُسلم بن عُبَيد الله بن عبد اللَّه بن شهاب القرشيء الفقيه 
الحافظء متفق على جلالته وإتقانه . 

0) ابن نُصّير - يضم النون ‏ أبو سليمان» الكوفي» ثقةء فقيهء زاهد. 

(8) المَهْمِئُء أبو الحارث المصريء ثقةء ثبتء فقيهء إمامء مشهورء قيل فيه: لو 
اجتمع الليث ومالك» لباع الليث مالكاً فيمن يزيدء ولكن ضيّعه تلاميذه. 

(9) ابن دينار البصري» ثقة» عابد» مات على المشهور ‏ سنة سبع وستين. 

(١٠)اسمه:‏ وضّاح اليشكّري الواسطي البرّازء مشهور بكنيته» ثقةء ثبت. 


الباب الرابع: في أسماء الرجالء وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها ينا 


حَمَّادُ بن رَيْد') وحَالِد بن عَبدٍ الله9) وعَبّاد بن عَبّاد(" وعَلَُ بن 
هَاشِو(*) سنة ثمانين ومئة. 


4 "© وايم عيينة0) 
وا كن 


وابن اه ويحيى وعبد لي ” 


وتسعين ٠.‏ 
محمد بن عبدٍ الله الأنْصَارِيٌ سنة خمس عشرة ومئثتين. 


شونا ص30 , ناا اول تن تع وففريل: ومولده سنة تسع 
وثلاثين ومكئة . 


وهنا عوفى أحنة بن عبت الهبيق كوقين7 ١‏ واب والوليدٍ 


)١(‏ ابن دِرْهم الأزدي الجَهْضَمِىَء مات سنة تسع وسبعين. 

(؟) الطحَان الواسطيّ» المزني مولاهم . مات سنة اثنتين وثمانين. 

ليه هو ابن حبيب بن المهلّب بن أبي صُفْرة الأزدي» أبو معاوية البصري. 

(5) ابن البّريدء الكوفي. 

(5) عُلَيّة أنه كما تقدم (ص »)80١‏ واسمه: إسماعيل بن إبراهيم بن مِفْسَم 
الأسدي مولاهم, أبو بشر البصري» مات سنة ثلاث وتسعين» وهو ابن ثلاث 
ماني 

(1) هوابن سعيد بن فَرُّوِخ التّميمي» أبو سعيد القّطان البصري» ثقة» متقن» 
حافظ» إمام» قدوة» مات وله ثمان وسبعون سنة. 

(0) هو ابن مهدي بن حَسّان العَنْبري مولاهم» أبو سعيد البصري» ثقة» ثبت» 
حافظء عارف بالرجال والحديث» مات وله ثلاث وسبعون سئة. 

(4) هو سفيان الهلالي» أبو محمد الكوفي» ثقة» حافظء فقيهء إمام» نحجةء 
نات :وله إلى وتسعوة ميد 

(9) هو ابن عبد اللّه بن عبد الله بن أويس بن مالك. 

(١٠)أي:‏ سبع وعشرين ومئتين. 

)١١1(‏ التميمي اليَربُوعي الكوفي» وهو ابن أربع وتسعين سنة. 


لم ش الكافي في علوم الحديث 


القِيالسي”" وِشْرٌ بن الحَارِث الحَافِي(") سنة سبع وعشرين ومئتين. 

- م 3 0< 3 ثلا د . ٍ.- 002 

يحيسى بن معين سيه نب ونار بين ومسين 00. 

والم5ة98؟ نزنة سن راتت سحي 

أبو صَالِح الحافظا0©) وأبق عَلِيَ بن 00 سنئة تسع ود تسعين 
ومئتين » وألله أعلم. 


64 الرابع: أصحابٌ كتب الحديث الخمسة(" : 


< [تاريخ وفيات أصحاب كتب الحديث الخمسة]: 
فالبخاري أبو عبد الله» ولد يوم الجمعة» بعد صلاةٍ الجمعةء 


لثلاث عشرة خلثٌ من شورّال» سنة أربع وتسعين ومئة. 


)١(‏ اسمه: سليمان بن داود البصريء الثقة الحافظء والصحيح أنه مات سنة أربع 
ومئتين . 

(؟) الزاهد الجليل المشهورء مات وله ست وسبعون سنة. 

(”) وله بضع وسبعون سنة. 

(:) هو محمد بن يزيد أبو العبّاس» ليس هو من رجال «الكمال»» ترجمته في 
«السير» .)01/5/١7(‏ 

(5) لعله يريد: عبد الرحمن بن أحمد بن يزيدء أبو صالح الزُهري. الأصبهاني» 
الأعرج قيل: توفي سنة ثلاث مثئةء ترجمته في «أخبار أصبهان» (7/ ١١7‏ - 
6 «تاريخ الإسلام» للذهبي ( 7 0ط الغرب)»). وليس هو من رجال 
«الكمال» وليس هو من الأعيان. 

)١(‏ ليس هو من رجال «الكمال»ء ولا هو من الأعيان» واسمه محمد أو أحمد 
ابن مُمر الشَّيُوبِيء وانظر: «تلخيص المتشابه» (2)777/1 «توضيح المشتبه» 
(؟/7١١)»‏ «طبقات الشافعية» لابن السبكي (759/5), «اللباب» (7/ .)2٠١‏ 

2,»ع بعدها عند اين الصلاح: «المعتمدة» وانظر «المنهل الروي» .)١57(‏ 


الباب الرابع: في أسماء الرجالء وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها هن 


1 


و0 


ف مُسْلِم بن ا لحجاج النْيْسَابِوريُ مات بها لخمسر بقين من رَجَب سنة 
م 03 
إحدى وسمِّين ومعتي. ا" وهو ابن حَمْس وحَمسِينَ سنة40) , 


أبو داود السَحِسْتَانىٌ ليان بن م الأشعث» مات بالبصرة ة في م شوّال 


نه تمن ال ا ا 


وابنه أبو بكر مات سنة ثلاث عشرة وثلاث مئة. 


نحروتتك قريبا مر سَمَرقَندء وهواين خمس وخمسين 


عام س 


وأبو عِيْسَى مُحَمَدٌ بن عِيسَى السّلَمِيُ التَرْمِذِيُ مات بها لثلاث عشرة 


)١(‏ سنة ستٌّ وخمسين ومئتين» ليلة عيد الفطر. انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» 
() «السير» .)7391/١17(‏ 

)١(‏ كذا في الأصل! وهو وهم! ولعله سبق نظر من الناسخ أو المؤلّف فأخذه من 
الذي بعذله! وعند ابن الصلاح «فكان عمره اثنتين وستين سنة إلا ثلاثة عشر 
يوماً» ولذا سلكه ابن الجوزي في «أعمار الأعيان» (ص )4١‏ ضمن (حَقد 
وذكر أنه توفي ابن اثنتين وستين» وعلى هذا كتب التراجم» انظر منها ‏ عدا 
السابق ‏ «طبقات الشافعية» (5/ 56)» «وفيات الأعيان» .)١188/5(‏ 

0) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» (7/ 47)» «مستفاد الرحلة والاغتراب» 
(07)» «الوفيات» )١186(‏ لابن قنفذء «وفيات الأعيان» 2)١96/65(‏ كتابي 
«الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح» /6»> ات 25 . 

(5) نص على هذا (أبو عبد الله بن الأخرم) (ت 54 7ه) أسند ذلك عن الحاكم 
في كتاب «المرّكين لرواة الأخبار»» ونقله ابن الصلاح في «صيانة صحيح 
مسلم» © وهو الذي صحيحه جماعة . انظر كتابي «الإمام مسلم ومنهجه في 
الصحيح» .)١18- ١//١(‏ 
وقيل: في سنة سبع وخمسين» وجزم الذهبي في «العبر» (71/7) بأنه عاش 
ستين سنةء انظر: «التقييد والإيضاح» (578)» «المقنع» 6/١‏ . 

(5) انظر مطلع «الإيجاز شرح سنن أبي داود» للنووي نشر الدار الأثرية» عمان. 


م الكافي في علوم الحديث 


مضث من رَجَبٍ سنة سبع وسبعين ومائتين. 
أبو عبد الرحمن أحمدٌ بن شعيب النَّسَائنُ مات سنة ثلاث وثلاث 


13 ب] مئة/ . 


5 5 5 1 007 م2 (0. 
7 الخامس : الحفاظ السبعة في سافتهم : 
< [تاريخ وفيات جماعة من الحفاظ] 


أبو الحسن علىٌ بن عُمَّر الدَّارَفُظنِنُ البغدادي» مات بها في ذي 


القعدة سنة ست وثلاث مئة. 


ثم الحاكم أبو عبدٍ الله ابن الْبَيّع التُيسابوريُ» مات بها في صَمَّر 
20 : وأربع مئة» وولد بها في شهر ربيع الأوّل سنة إحدى وعشرين 


وثلاث مئة. 
ا ا 30 - 2 2 / 
ثم أبو محمد عبد الغنيٌ بن سَعيدٍ الازدي» حافظ مصر» ولد في 
ذي القعدة سنة اثنتين وثلاثين وثلاث مئة» ومات بمصرّ فى صَمَْر سنة 
تسع وأربع مئة . 
ثم أبو نُعَيم أحمدٌ بن عبدٍ الله الأصفهاني» ولد سنة أربع وثلاثينٌ 
وثلاث مئة» ومات في صفر سنة ثلاثين وأربع مئة بأصفهان. 
ومن الطبقة الأخرى: 
)١(‏ أي: مؤخرهمء وبعدها عند ابن الصلاح: «أحسنوا التصنيف» وعَظم الانتفاع 
بتصانيفهم في أعصارنا» وهذا النعت مهمء وحذفه يوقع القارىء في عماية» 


إذ «ليس المراد استيعاب أصحاب التصانيف في الحديثء» ولا ذكر غالبهم 
ولا كثيرهم» انظر «محاسن الاصطلاح» (2567)» «المنهل الروي» .)١57(‏ 


الباب الرابع: في أسماء الرجالء وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها لم 


أبو عُمَرَ ابن عَبِدٍ البَرّه حافظ المغرب.ء وُلِدَ في ربيع الآخر» سنةً 
ثمانٍ وسئّين وثلاث مئة» ومات بشَاطِبَة من بلاد أندلس في ربيع الآخر 
سنة ثلاث وستين وأربع مئة/. | [1/] 

ثم أبو بكر أحمدٌ بن الحُسَّين البَيُهقىٌ» وَلدِ سنة أربع وثمانين 
وثللاث مئة» ومات بتيسَابور في جمادى الأولى سنة ثمانٍ وخمسين وأربع 
مئة» ونقل إلى بَيهق ودَفِنَ بها. 

ثم أبو بكر الخحطيب البغدادي» وُلدِ في ججمادى الآخرة سنة اثنتين 


وتسعين وثلاث مئة» ومات ببغداد في ذي الححةٍ سنة ثلاث وستينَ وأربع 
١ 4 000‏ 
منه 


)١(‏ قال الناس في تلك السنة: «مات فيها حافظ المشرق» وحافظٌٌ المغرب». 
يعنونَ: الخطيبٌ وابن عبد البرء انظر: «المقنع» (1/ 100) وآخر «المنهل 
الروي» .)١55(‏ 

)0( المذكور هنا من زيادات المصنف على ابن الصلاح» والذي يدمن النظر في 
الكتب ويعلم أن قيمتها بما حوته من التقريرات لا بوزنها ولا حجمهاء يدرك 
سر اختيار ابن الصلاح لما سبقء فإن له فيها (ذوقاً) و(سلفاً). ولذا ذكرهم 
النووي في آخر كتابه «الإشارات» (ص »)257١‏ وقال قبل سردهم: (في 
جماعة من حفاظ الحديث. الذين اشتهرت مصئّفاتُهم» وعظم الانتفاع بها). 
واستدرك ابن الملقن في «المقنع» (؟5057/1) جماعة آخرين» هم: أبو بكر 
الإسماعيلي الججرجاني (ت ١ل/الاه)ء‏ أبو القاسم الطبراني (ت 5٠‏ "اه)ء 
وأبو بكر البّرقاني (ت 475ه)» وأبو عبد اللّه ابن فَتُوح الحميدي ‏ صاحب 
«الجمع بين الصحيحن» وهو مطبوع ‏ (ت 588ه)» وأبو محمد الحسين بن 
مسعود البغوي (ت 515ه) وهذا اختيار حسن» وليس فيما ذكره المصنف 
وابن الملقّن استيعاب التصانيف» ولا ذكر غالب المصنّفِينَ ولا كثيرهم» بل 
ذلك بحسب ما اتّفق» أو لاشتهار تصانيف هؤلاءء ونَّمّ تصانيف في الحديث 
- مشهورة وغير مشهورة - لمتقدم» ومتأخَر لم ُذكر. ش 


84م الكافي في علوم الحديث 


أبو عبد الله العَبْدِيُ الأضمَّهانئُ» مَاتَ في سَلْحْ ذي القِعْدَةِ سنة خمس 
وتِسعينَ وثلاث مئة. 

ومُحَمَدُ بن حِبَّانَ البُسْتِيُ الحافِظ» مات سنة أربع وخمسين 
وثلاث مئة. 

وأبو أحمد عبدٌ الله بن عَدِيَ بن عبد الله بن مُحمّد الحافظ 
الجرّجائ + ولد توغ :الست غ0" ذي القعدة من سنة سبع وسبعين 
ومئتين» وهي السنة التي مات فيها أبو حاتم الرازي» وتوفي غِرّةا"' 
جمادى الآخرة» سنة خمس وستين وثلاث 1 
وعبد الرحمن من ابن أبي حاتم محمّد بن دريس بن المنْذِر الرّازيُ» 
يميم زعكرين وثلاث مئة. 

وعبدٌ الرّحمن بن عَليٌ بن مُحَمِّد بن علي أبو المَرّج ابن الجوزي» 
مات سنة سبع وتسعين وخمس مئة. 

مُحمّد بن طَاهِرٍ المقّْدِسيٌ الحافظ» توفي ببغداد ثامن شهر ربيع 
0 


وَلِدَ سنة أربعين ومكتين » ومات 


الأول سنة سبع وخمس مئة 


الل في الأصل: اعشرة»! وهو خطق.ء والتصويب من «تاريخ جرجان)» (ص 
157 ©؟؛» «طبقات الشافعية» (7375/7)» «تذكرة الحفاظ» (”7/ ».)45٠‏ «التقييد» 
(؟/094) لابن نقطة 

(؟) وصلَّى عليه آبو بكر الإسماعيلي» وله ثمان وثمانون سنةء انظر: تاريخ 
جرجان» (577). «دول الإسلام» .)١ 75/1١‏ 

لي بالرّي» في شهر محرمء وله بضع وثمانون سنة » انظر «السير» لش 7 6 7" 
وللدكتور رفعت فوزي: «اين أبى ي حاتم الرازي وأثره في علوم الحديث» 
ولأخينا هشام الحَلّاف : «المزكُون لرواة الأخبار عند الإمام ابن أبي حاتم»» 
وكلاهما مطبوع . وهما مفيدان. 

(4) في الأصل بعد (سبع) بياض» والمثبت من «التقييد» 2)01//١(‏ «السير» ع- 


الباب الرابع: في أسماء الرجالء وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها ١4م‏ 


ومحمد بن إِسْحَاق ابن خُرَيْمةَ مام الأئمّة» مات سنة إِخدّى عَشْرة 
وثلاث مئة. 

مكايو وزية لوقنو ردان كا قزري جالعب عات 
«الست. 2006 مات سنة ثلاث وسبعين ومئتين27/ . 161 ب] 
وذِكْرٌ هذين الإمامين أولى بالتّقديم . 
أكثر هؤلاء أورده9” الحافظ ابن النقطة(*؟ البغدادي» والله أعلم. 


ينا 


(751/19). «تذكرة الحفاظ» »)١757/5(‏ «الوافي بالوفيات» .)١75/5(‏ 

)١(‏ و«التفسير» و«التاريخ» والأول مفقودء والآخر مطبوع. 

(؟) وله أربع وستون سنة. انظر «التقييد» »)١75 /١(‏ «التقريب» (55509). 

(*) كذا في الأصل» وصوابه «أوردهم». 

(5) كذا في الأصلء. وصوابه «ابن نُقْطَةَه؛ دون (ال) التعريف» وهو الحافظ 
المتقن أبو بكر محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع بن أبي نصر 
البغدادي» المعروف ب(ابن نُقْطَة)» واعتماد المصنف فيما زاده بعد قوله 
(قلت) في التراجم الثانية السابقة على كتابه «التقييد لمعرفة الرواة والسنن 
والمسانيد» ‏ وهى فيه بالترتيب 25١ .194/١(-‏ 24/7 ك#لاء لاةء و١/‏ 
١57 15 5‏ ط الهندية). 
قال المنذري في «التكملة» (7/ :)7٠١‏ «نقطة: بضم النون وسكون القاف 
وفتح الطاء المهملة وآخره تاء تأنيث» وذكر الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 
8/70"”): «سثئل أبو بكر عن نقطة فقال: هي جارية عرفنا بهاء رئت 
شجاعاً جدّنا» ونقل ابن رجب عن عمر بن الحاجب عن ابن الأنماطي أنه 
سأله عن نسبته فقال: «جارية ربت جدتي أم أبي اسمها نقطة عرفنا باسمها». 
توفي في صفر في الثاني والعشرين من سنة تسع وعشرين وست مئة. 
وتنظر ترجمته في «تاريخ إربل» »)558/١(‏ «ذيل طبقات الحنابلة» 
(؟/“8١)»‏ «تذكرة الحفاظ» »)١517/5(‏ «وفيات الأعيان» (797/5). 


الكافي في علوم الحديث 


< [المصنفات في معرفة الضعفاء والثقات]: 


فيه تصانيف كثيرة» منها ما أفرد في (الضعفاء). ككتاب 


البخاري 27 والنسائي2©"7» ومنها في (الثقات) فحسب ككتاب «الثقات)0) 


(00) 
00 


ليه 


اسمه «الضعفاء الصغير» مطبوع أكثر من مرة. 

اسم كتابه «الضعماء والمتروكين» مطبوع. 

وهنالك كتب كثيرة» ذكر منها ابنُ الصلاح: «الضُعفاء» للعُقيلي» وهو مطبوع 
وفيه كثير من التحريفات» وزاد المحقق على اسمه ‏ من كيسه ‏ : «الكبير»! 
وزاد النووي في «الإرشاد» (؟/ 0787: كتاب الدَّارَفُطني» واسمه: «الضعفاء 
والمتروكون» وهو مطبوع بتحقيق الأستاذ موفق عبد القادر. ٠‏ 
ولا ينسى في هذا الباب: «الكامل» لابن عديء» «المجروحين» لابن حبان 
و«الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزيء» و«الميزان» و«ديوان الضعفاء 
والمتروكين» و«المغني من الضعفاء» كلها للذهبيء ولابن حجر «لسان 
الميزان» وهو من مجوّدات كتبه» ولبعض معاصرينا «ذيل» عليه» وهو يسيرء 
وينظر «المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل»  78(‏ 50) ففيه جمع لمؤلفات 
هذا الباب. 

طبع في تسع مجلدات» وتساهل فيه وَفْق منهج عنده فيه» ولبعض معاصرينا 
دراسة استقرائية لمنهجه فيه» وهي مهمة. 

وطبع غير كتاب في «الثقات» خاصة ككتب ابن شاهين» والعجليء وانظر: 
«المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل» (ص 55 -/49). 
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لابن حِبَّانَء ومنها ما جَمَعَّ بين الثّقات والضعفاء ك«تاريخ البخاري 
الكبير»2'7 و«تاريخ ابن أبي خيثمة»(" وهو كثير الفوائد(": و«الجرح 
والتعديل»9© لابن أبي حاتم . 


< [مشروعية جرح الرواة وتعديلهم]: 


00 


04 


(5) 


0) 


والجرح والتعديل متقدمٌ ثابت عن رسول الله ه00 , وعن 


لم يسمه المصنف فيه إلا «التاريخ» دون «الكبير» وإنما هو وصف لهء ليتميّز 
عن كتابّيه: «الأوسط» و«الصغير» ‏ وكلها مطبوعة ‏ مع أنه وصف ب«الكبير» 
قديماًء كما تراه عند الدولابي ‏ وهو من تلاميذ البخاري ‏ في «الكنى» /١(‏ 
7» وابن عدي في «الكامل» (8715/7) وسماه أبو أحمد العسكري في 
«تصحيفات المحدثين» :)١١7/١(‏ «الطبقات والتاريخ» ونقل نضّاً منه (؟/ 
64")» وسماه ابن خير في «فهرسته» «التاريخ الكبير المبسوط»!. 

طبع (أخبار المكيين) منه عن دار الوطن ‏ بتحقيق الأستاذ إسماعيل حسن 
حسين - ثم نشرته دار غراس بتحقيق عادل بن سعد وأيمن بن شعبان» ثم ظهر 
في (4) مجلدات عن دار الفاروق» بتحقيق صلاح هلل» ثم رأيتٌ هذا العام 
قسماً آخر غير المنشورء ظهر عن دار الفاروق أيضاً . 

قال الخطيب في «تاريخ بغداد» (177/5) عنه: «أحسن تصنيفهء وأكثر فائدته» 
وقال: «لا أعرف أغزر فوائد من كتاب «التاريخ» الذي صفه ابن أبي خيثمة 
وكان لا يرويه إلا على الوجه»» ونحوها في «المنتظم» (*/ ”7م «البداية 
والنهاية» »)557/١١(‏ «النجوم الزاهرة» (7/ '87). 

مطبوع في الهند في (4) مجلدات» بتحقيق ذهبي الزمان المعلّمي اليماني 
رحمه الله تعالى. 

نزع ذلك من أحاديث عديدةء أشهرها: قوله يَلِ: «بئس أخو العشيرة»» وهو 
حديث صحيح.ء انظر توجيهه على المزبور عند المصنف في «المجروحين» 
6/١‏ لابن حبانء وانظر ‏ إن شئت الاستزادة ‏ : «محاسن الاصطلاح» 
(567-765)» «علم الرجال» نشأته وتطوره» للزهراني (ص .)١١8 1١7‏ 
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أصحابه» والتابي 200 ويجور ذلك وي للشرفة ونا للخطأ عنها. 
وأنكر إنننان9؟ على اخيددين سند حرج إساناً :ففال + ويك هذا 
يي ليس غيبة غبنة 001 


< [الواجب على أثمة الجرح والتعديل]: 


ا : على المتكاً فى ذلك التثبت» ويجتنب التُساهل 
والتّعصّبَء فقد أخطأ غيرٌ واحدٍ فجرّحوا بما لا صحّة له» من ذلك جَرْح 
النّسائئ 3 أحمدٌ بنّ صالح» وهو حافظ إمام ثقة لا يَعْلَقُ به جَرْحٌّء أخرج 
نه لماز : 1 


.)757؟-1١5 انظر تفصيل هذا في «مباحث في علم الجرح والتعديل» (ص‎ )١( 

(؟) هو أبو ثُراب التَحْشْبيَ الزاهد» على ما ذكره ابن الصلاح» وغيرٌه. 

(6) أخرجه ابن عدي في (مقدمة) «الكامل» /١(‏ ني «الكفاية» 
6 7ط المحققة) ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ د مشق» ( 009 
وابن نقطة في «التقييد» (0 »© وورد نحوه عن غيرهء انظر: 
«المجروحين» »)١18/١(‏ «المحدّث الفاصل» (ص 695). 

(4) سيب ذلك أن أحمد بن صالح كان لا يُحدّث أحداً حتى يشهد عنده رجلان 
من المسلمين أنه من أهل الخير والعدالة» وكان يحدّثه ويبذل له علمه» فأتى 
النسائيُ ليسمع منهء فدخل بلا إذن» ولم يأته برجلّين يشهدان له بالعدالة» 
فلما رآه في مجلسه؛ أنكرهء وأمر بإخراجه» فضعَفه النسائيُ وتحامل عليه. 
«وقد آذى النسائي نفسه في الكلام في أحمد بن صالح"» قاله الذهبي في 
«الميزان» )٠١7/١(‏ وفصل هو ومُعْلْطاي في «إكمال تهذيب الكمال» 5٠ /١(‏ 
)7١ -‏ في ذلك حتى قال الخليلي في «الإرشاد» /١(‏ 575) عنه: «تكلم فيه 
أبو عبد الرحمن النسائي» واتفق الحفاظ على أن كلامه فيه تحامل» ولا يقدح 
كلام أمثاله فيه». 
قال أبو عبيدة: والتاريخ يعيد نفسهء وقد تكلم أناس في أقوام ما ضرّهم 
طعنهم فيهمء وإنما ‏ هم أضروا بأنفسهم. وقد يلوت ذلك وخبرته - 


الباب الرابع: في أسماء الرجالء وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها 14 


موو وم هع ع ودود ووو دد د د د د د95 


5 عن بعضهم» ووجدت - واللّه - ينطبق على صنيعهم ما بوب ابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم» (؟//87١١)‏ (باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض)» 
وأسند فيه )١١97/7(‏ عن أبي حازم قوله: «العلماء كانوا فيما مضى من 
الزمان إذا لقي العالم من هو فوقه في العلم كان ذلك يوم غنيمة» وإذا لقي من 
هو مثله ذاكرهء وإذا لقي من هو دونه لم يَرْهُ عليه» حتى كان هذا الزمان فصار 
الرجل يعيب من هو فوقه ابتغاء أن ينقطع منه حتى يرى الناس أنه ليس به 
حاجة إليه» ولا يذاكر من هو مثلهء ويزهى على من هو دونه؛ فهلك الناس» 
ثم قال على إثره 
«قد غلط فيه كثير من الناس» ا لق ا 
ذلك» والصحيح في هذا الباب: أن من صحّت عدالته» وثبتت في العلم 
إمامتهء» وبانت ثقته» وبالعلم عنايته» لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي 
في جرحته ببيّنة عادلة يصح بها جرحته على طريق الشهادات» والعمل فيها من 
المشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب تصديقه فيما قاله؛ لبراءته من الغل 
والحسد والعداوة والمنافسة» وسلامته من ذلك كلهء فذلك كله يوجب قبول 
قوله من جهة الفقه والنظرء وأما من لم تثبت إمامته» ولا عرفت عدالته» ولا 
صحت لعدم الحفظ والإتقان روايته» فإنه ينظر فيه إلى ما اتفق أهل العلم 
عليه. .» فقوله قول التابع لا المتبوع. وانقلبت في أيامنا الموازين» شيخ 
التلاميذء وطاروا بلا ريش» يقاتلوا بلا ععدة» وصاولوا من غير عدد» إَِا 
حماقات وجهالات» ورعونات وتيهاً وطيشاء وقلّة دين» وخفة عقل. 
وقال ابن عبد البر فيه أيضاً )١١17//1(‏ بعد أن ذكر المناكدات الواقعة بين 
الإمام مالك وابن إسحاق من جهةء وابن المسيب وعكرمة من جهة أخرى» 
والأعمش وأبي حنيفة من جهة.ء في آخرين من الرواة» قال على إثر ذلك 
كلّه: «فمن أراد أن يقبل قول العلماء الثقات الأئمة الأثبات بعضهم في 
بعض» فَلْيقُيل قولّ من ذكرنا قوله من الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم في 
بعض» فإن فعل ذلك ضلّ ضلالاً بعيداًء وخسر خسراناً مبينء وكذلك إِنْ قبل 
في سعيد بن المسيب قول عكرمة» وفي الشعبي وأهل الحجاز وأهل مكة 
وأهل الكوفة وأهل الشام على الجملة» وفي مالك والشافعي وسائر من - 
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قال النّبخٌ تقيق الدّين0): «التسافى إِمَاءٌ في الجرح والتعديل 
وغيره» ووجه ما نُسِبَ إليه أنَّ عينَ السّحْط نُبْدي مساوىء لها في الباطن 
كار سعد اح عقن مجان اللكون لان الشررق معدل 
تعمد لقَدْح يَعْلَمْ بُظلائه». 
قلت: ذَكّر النسائي في كتاب «الضعفاء)2"9 أن أحمد بن صالح 
مصري ليس بثقة» وهذه العبارة دالَّة على أنه ليس في أعلى المرتبة29, 


ذكرناه في هذا الباب ما ذكرنا عن بعضهم في بعضء فإن لم يفعل ولن يفعل 
إن هداه اللّه وألهمه رشده ‏ فلّيقف عند ما شرطنا في أن لا يقبل فيمن 
صحّحت عدالته» وعُلمت بالعلم عنايته» وسلم من الكبائر ولزم المروءة 
والتصاون» وكان خيره غالباً وشرّه أقل عملهء فهذا لا يقبل فيه قول قائل لا 
برهان له بهء وهذا هو الحق الذي لا يصح غيره إن شاء اللّه؛. 

263 في «مقدمته» (ص »)”9١‏ وتصرف المصنف في عبارته! ثم وجدتها عند 
النووي في «الإرشاد» (؟/ 0-1860 0745)! 

(5) (ص ”77/ رقم 14) قال عنه: «ليس بثقة»» وينظر ما قدمناه قريباً. 

9 قولهم: «ليس بثقة» جرح شديدء ففي «تاريخ بغداد» (7777/60) في ترجمة 
زه «قال أحمد بن زهير: سمعت ابن معين يقول: ليس 
ثقة» قلت: لم صار ليس بثقة! قال: لأنه يكذب في الحديث» وفي «الميزان» 
0 اليس بثقة ».زوق طبّقةة ويقال فتمن أ حذا مد دوه الل 
كما في «الجرح والتعديل» »23١7/9(‏ وكذا على من يسرق الحديثء» كما في 
«المجروحين» (7/ »)١5٠‏ وكذا على من ليس من أهل الحديث كما فيه 
(4/5)) أيضاء ثم رأيت ابن حجر يقول في «التهذيب» (1"47/4) في ترجمة 
(شعبة بن دينار) بعد كلامهء لفظة: «ليس بثقة الى الاسطلا ع تورجب الفبعت 
الشديد» وفهم اللالكائي كما في «التهذيب» )7١١7/١(‏ - من مقولة النّسائيٌ في 
(إسهاغيل بن عبد اللهين أويس): لبسن بكقة» أي شخروك» والذي يتتبّع 
عبارات النسائي في (أحمد بن صالح) يُدركٌ هذا جيّداً» وهذه هي : 
«ليس بثقة ولا مأمون» تركه محمد بن يحيى» ورماه ابن معين : بالكذب» حدثنا - 
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إلا أنه ضعيف أو مجروح» اللّهم إلا أنّه نص في كتاب آخر("© على ما 
قاله الشيخ تقي الدين» والله أعلم. 


< [معرفة مَنْ خَلّط في آخر عمره من الثقات]: 

- وممَّن يَقَْرْبُ من الصُعفاء: مَن اختّلط في آخر عُمْرهء فلا 
يُكْتَبُ عنه في تلك الحالة» ومقيل عديك :مق ]كد عند عل الاعحلاياء 
ولا يُقْبَلَ مَن أخذ عنه بعد الاختلاط 229 0ك 


معاوية بن صالح عن يحيى بن معين» قال: أحمد بن صالح كذاب يتفلسف». 
كذا في «الميزان» »)٠١ 5 /١(‏ «تهذيب الكمال» »)0757/١(‏ ونقله ابن حجر 
في «هدي الساري» (787)» وزاد على لسان ابن معين «رأيته يَحْطِرٌ في 
الجامع بمصر» كذا فيه والحق أنه قال: (كذباً) بعد (يخطر) في رواية جديدة» 
كما عند ابن عدي في «الكامل» )١185/١(‏ وتحرفت فيه (يخطر) إلى 
(يخطب)»! فلتصوب. 
فقولة النسائي: «ولا مأمون» بعد: «ليس بثقة» تدلل أن الجرح شديد. قال 
المعلّمي في «التنكيل» )7١/١(‏ بعد كلام: «نعمء إذا قيل: «ليس بثقة ولا 
مأمون» تعيّن الجرِحٌ الشديدء وإن اقتصر على: «ليس بثقة» فالمتبادر جرح 
شديدء لكن إذا كان هناك ما يشعر بأنها استعملت في المعنى الآخرء حملت 
عليه» ولذا قال الذهبي في «السير» (77/5” - 78) في ترجمة (باذام أبي 
صالح): «وقال النسائي: ليس بثقة»ء كذا عندي» وصوابه: بقويء فكأنها 
تصحفتء فإن النسائي لا يقول: ليس بثقة في رجل مخرّج في كتابه» وهذا 
يؤكد أنه لا يستخدم هذه العبارة إلا في الجرح الشديدء لكنه مجمل غير 
مفسّرء كما أفاده الخطيب فى «الكفاية»» ومن هذا يتين تجوز المصئّف - 
عفى الله عنه ‏ في كلامه هذاء فتنبه! 

)١(‏ انظر الهامش السابق. 

(؟) وإن لم يتميّر؛ ثُرك حديتهء ولا كرامة. 
وأفرد المختلطين - قديماً ‏ أبو بكر الحازمي - وصنّف فيهم العلائئٌ «كتاب - 
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فمنهم عطاء بن السّائب0"©» اختلّط آغراًء فاحتجٌ أهل العِلم برواية 
الأكابر عنه )2 مثل : سفيان الور و2022 لأنّ سماعهم منه كان في 
و20 وفمف فو وو ووو ل لله 


- المختلطين» مطبوع بتحقيق د. رفعت فوزي وعلي عبد الباسط؛ عن مكتبة 
الخانجي» مرتبا لهم على حروف المعجمء ولابن حجر «ذيل» عليه» ولسبط 
ابن العجمي «الاعتباط بمن رمي بالاختلاط» ولعلي رضا ذيل عليه مطبوع. 
سماه «نهاية الاغتباط»» ولابن الكيال أبي البركات محمد بن أحمد (ت 
8م): «الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات» طبع أكثر 
من مرةء أجودها بتحقيق عبد القيوم عبد رب النبي» وللشيخ حماد الأنصاري 
«تعليق الأنواط»» وللدكتور عبد الجبار سعيد «اختلاط الرواة الثقات» دراسة 
تطبيقية على رواة الكتب الستة» نشر مكتبة الرشد» ولمحمد بن طلعت «معجم 
المختلطين»؛ ولجاسم العيساوي «مرويات المختلطين في الصحيحين». 

6 ولذا ذكره العلائي في «المختلطين» (ص ”87/ رقم ”7”) وسبط ابن العجمي في 
«الاغتياط» 7”51١(‏ مع «نهاية الاغتباط») وابن الكيال في «الكواكب النيرات» 
(ص 8١؟/‏ رقم 79). 
وينظر: «اختلاط الرواة الثقات» (0؟7١/‏ رقم 515)», «معجم المختلطين» 
(5/رقم 427٠١7‏ «مرويات المختلطين في الصحيحين» .)١57-١57(‏ 

(؟) قال الطحاوي: «وإنما حديث عطاء الذي كان منه قبل تغيّره يؤخذ من أربعة 
له من سواهم» وهم: شعبة» وسفيان الثوري» وحماد بن سلمة» وحماد بن 
زيد» كذا في «الكواكب» (776). 
وقد جمع الدكتور عبد الجبار سعيد أسماء من روى عن عطاء قبل الاختلاط 
0 57 عنده (ستة) غير الأربعة السابق ذكرهم. وهم: أيوب بن أبي 
تميمة السختياني» وزائدة بن قدامة. وزهير بن معاوية بن حديج» وسفيان بن 
عيينة» وسليمان بن مهران الأعمش» ٠‏ وهشام ب بن أبي عبد الله الدّستوائي. 
وانظر ‏ لزاماً ‏ «التقييد والإيضاح»  557(‏ 2)5560 فقد فصّل فيما يخص 
(عطاء) على وجه مستوعب . 

لي الضابط في ذلك: من سمع منه بالكوفة» فسماعه صحيح» ومن سمع منه - 


الباب الرابع: في أسماء الرجالء وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها 4 


وترك الاحتجاج برواية مَنْ سَمع منه آخرً29: وقال يَحيى بن سعيد 
القَكلَانُ0) فى شعبة إلا حديثين كان شعبة يقول: «سمعهما بأخرة عن 


زاذان». 


بالبصرة» فسماعه ضعيف»ء قاله أبو داود عن أحمد» ومنهم من زاد: دخل 
عطاء البصرة مرتين» فمن سمع منه في المرة الأولى؛ فسماعه صحيحء ومن 
سمع منه في القدمة الثانية» فسماعه ضعيف. انظر: «شرح علل الترمذي» 
(؟/ 74 -78). «المختلطين» (85)» «الضعفاء» للعقيلي (”/ 0076 . 

هُم كثرء وجلّهم البصريون» ووقفت على ما يزيد على خمسة عشر نفساً 
منهمء واعتنى العراقي في «التقييد» بتعداد قسم منهم» وتجد الآخرين في 
«الكواكب» و«المختلطين» و«اختلاط الرواة الثقات». 

مقولته بتمامها: «لم أسمع أحداً يقول في حديثه القديم شيثاً قطء وحديث 
سفيان وشعبة عنه صحيح» يعني: القديم! إلا حديثين من حديث شعبة 
سمعهما بآخرة عن زاذان» هكذا عند ابن الكيال في «الكواكب النيرات» (4؟71 
7”7”006) وينحوه عند العلائي في «المختلطين» (ص ”87)» وقال ابن الكيال 
على إثره: «قلت والعجب منه أنه لم يذكرهما». 

قلت : طفرك هما - وللّه الحين والمنة .وهنا : 

الأول: ما أخرجه ابن المظفر في «حديث شعبة» (ق ه/ ب) أو (رقم  ١5‏ 
ا 0 
عطاء بن السائب عن زاذان أن عليًا ولؤنه له قال: سمعت رسول الله يل يقول: 
اتن اررل عرف قعره بن مشدنايي جنا لم تطييا لماه لفل ب كنا روكلا 
من النار» قال عليّ: فمن ثم عاديتٌ رأسي. 

والثاني: - موقوف ‏ أخرج الدارقطني في «السنن» 7/1١(‏ رمن طريق يزيدايين 
هارون» والبيهقي في «السنن الكبرى» )7١5 /١(‏ من طريق عبد اللّه بن معاذ 
كلاهما عن شعبة عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي قال: في الرجل 
يكون في السفرء فتصيبه الجنابة» ومعه الماء القليل يخاف أن يعطشء قال: 
(يتيمم ولا يغتسل»2 لفظ يزيد. 

وزاذان هو أبو عمر الكندي» ويكنى أبا عبد اللّه وثقه ابن معين» وقال - 
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أبو إسحاق السبيعي (1) اختلط. 0 سماع ابن عيينة منه بعدما 


0000 
2 وده ات 12 - ا سس 6 اس 
سعيد بن إياس الجريري. اختلطء. قال النسائي انكر أيام 
التطاعون9© . 


00 


00 


0) 


ابن عدي: أحاديثه لا بأس به. انظر: «الكاشف» .)315/١(‏ «الميزان» 
(؟/0). 

هو عمرو بن عبد الله الهمداني» الكوفي. أحد الأعلام» من أئمة التابعين» 
وأنكر الذهبي في «الميزان» (7/ )77١‏ اختلاطهء فقال: «شاخ ونسيء» ولم 
يختلط. وقد سمع منه سفيان بن عبينة» وقد تغيّر قليلاً»! 

صيغة التمريض أمر حسن.ء فإن بعض أهل العلم أخذ ذلك من كلام لابن 
عيينة ليس صريحاً فى الاختلاط» انظره فى «الإرشاد» للخليلى /١(‏ 2)7”00 
و«التقييد والإيضاح» 440 440). ١‏ أ 

لذا لم يخرج الشيخان في «صحيحيهما» من رواية ابن عيينة عنه شيئاء وإنما 
أخرج له من طريقه الترمذي في «جامعه» (558/5) حديث البراء: « 
أعلمك كلمات تقولها إذا أويتَ إلى فراشك. . .» وانظر «تحفة الأشراف» 
(؟/ 200» «مرويات المختلطين في الصحيحين» (555). 

وممن روى عن أبي إسحاق بعد اختلاطه جمع غير ابن عيينة» وهذا ما وقفتٌ 
عليه منهم: ثور بن يزيد الكلاعي» زائدة بن قدامة» زكريا بن أبي زائدة» 
زهيرين معارية؛ عمار بن زريق الضّبّي التميميء» أبو عوانة الوضاح بن 
عبد الله اليشكري» يونس بن أبي إسحاق السّبيعي» أبو بكر بن عياش بن 
سالم الأسدي. وهنالك جماعة مختلف في سماعهم منه قبل أم بعد. وهناك 
عدد لا بأس به ممن لم تتميز مروياتهمء انظر التفصيل في: «الكواكب 
النيرات» »)70٠(‏ «المختلطين» (ص ”97 44) والتعليق عليهماء «معجم 
المختلطين» (/ا715” 0 707), «اختلاط الرواة الثقات» .)١85  ١(‏ 

قال يحيى القطان عن كهمس: أنكرنا الججريري أيام الطاعونء. وكذا قال 
النسائي» وضبط أبو داود ‏ بناء عليه - ذلك يضابط آخرء وهو: : كل من أدرك 
أيوب السّختيانيئَّ (ت ١17ه)‏ فسماعه من الجُريريّ جيّدء وحدد ابن حبان - 


الباب الرابع: في أسماء الرجال» وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها ١م‏ 


سَعِيدٌ بن أبي عَرُوبَةٌ»/ قال ابن مَعِين: «خَلْطَ سعيدٌ سنةً اثنتينٍ 
اي و ويزيد بن هارون صحيحٌ السّماع منهء وأثبتٌ 
[النا م مناعا م عن بن سا3 

وممن سمع منه بعدما اختلط: ركع لانن جو لزان 

قال ابن عَمّار الموصلي أحد الحفاظ : «ليست روايتهما عنه» إِنّما 
وتمافيها عتما ال 

عبدُ الرّحمن بن عبد الله بن عُنْبّة بن [عبد الله]0) بن مسعود 


المسعودى» اختلط. 


0 


- وغيره أن اختلاط الججريري كان سنة إحدى وأربعين ومئة» ووفاته سنة أربع 
وأربعين ومئة. انظر: «التهذيب» (5/5)» «الجرح والتعديل» (5/ 207 «التاريخ 
الكبير» (5577/7)» «طبقات ابن سعد» (75701/1). «الكواكب الثيرات» 
(» «المختلطين» (8") للعلائي» «التقييد والإيضاح» (414 -558)» 
لثقات ابن حبان» (57/ .)7601١‏ «مرويات المختلطين فى الصحيحين» (55) . 

)١(‏ عبارة ابن معين ‏ على ما في «مقدمة ابن العام د : «خلط بعد هزيمة 
إبراهيم بن عبد الله بن حسن سنة اثنتين وأربعين ومئة». 
واعترض على ابن الصلاح في اختصاره على أن هزيمة إبراهيم سنة اثنتين 
وأربعين» مع أن المشهور في التواريخ أن خروجه وقتله في سنة خمس وأربعين» 
انظر «التقييد والإيضاح» (ص 58 5)» «نهاية الاغتباط» 2»)١55-1١5٠0(‏ «فتح 
المغيث» (”/ 770)» «مرويات المختلطين فى الصحيحين» .)75١(‏ 

(0) سقطت من الأصل» رالشك معد انق الفلذت ومختصري كتابه . 

(0) المختلطين (ص ».)58١‏ «الكواكب النيرات» .)١97(‏ وقال أحمد مثله في 
«العلل» لابنه (19/1)» وينظر: «اختلاط الرواة الثقات» (90 0939 0000 

(:) في جمع آخرين» مثل : عبّاد بن العوام» عبد الرحمن بن مهدي على 
اختلاف ‏ » عمر بن الهيثئم» محمد بن إبراهيم بن أبي عدي» وكيع بن الجراح 
على اختلاف - . 

(5) الكواكب الئيرات .)١195(‏ 

(7) سقطت من الأصل» وهي مثبتة عند ابن الصلاح ومختصري كتابه . 


] 
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قال ابن معين: «مَن سمع منه رمن أبي جعفر(2 فصّحيح» ومن 
سمع أيام المهدي7) فليس 00 

وقال أحمد : «سماع عاصم بن علي دأ نضر 
اختلط)0* . 


00 وهؤلاء منه بعدما 


رَبِيعَةٌ الرّاي» أستاذ مالك؛ تخيّر آخرٌ عُمّرِه0©. 


)١(‏ يريد المنصورء اسمه: عبد اللّه بن محمد بن علي بن عبد اللَّه , بن عباس (ت 
اه)2ء انظر «تاريخ الخلفاء» (ص )١554‏ للسيوطي . 

(') يريد: المهدي. محمد بن المنصورء ترجمته في «تاريخ الخلفاء» (ص 
/1"). 

م نقله ابن الصلاح عن الحاكم في كتابه «المزكين للرواة» وعليه: فإن اختلاط 
المسعودي (ت ١١ه)‏ قبل موته بنحو سنتين» وانظر : «تاريخ بغداد» /٠١(‏ 
هه ة «الجرح والتعديل» (65/١550؟),‏ «المختلطين» للعلائي (/17). 
«الكواكب النيرات» (587)» «فتح المغيث» (757/7). 

639 هو هاشم بن القاسم. 

)2( أخرجه الخطيب في «تاريخه» .)751١ /٠١(‏ ونقل عبد الله في «العلل» (/ 0590) 
عن أبيه: «كل من سمع المسعودي بالكوفة فهو جيّدء مثل: وكيع وأبي نعيم» 
وأما يزيد بن هارون وحجاج ومن سمع منه ببغداد فهو في الاختلاط» إلا من 
سمع منه بالكوفة». وانظر: «شرح علل الترمذي» (؟1/517//5- 201258 «التقييد 
والويضاح» (؟ 557‏ 555)». «مرويات المختلطين في الصحيحين» .)١67(‏ 
وممن سمع من المسعودي بعد الاختلاط: عند بدن مستبا الوه 
سليمان بن داود أبو داود الطيالسي» وعبد الرحمن بن مهدي. علي بن 
الجعد. يزيد بن هارونء انظر «الشذا الفيّاح» (0701//7)» «الكواكب النيرات» 
(0» «الجرح والتعديل» .)50١/80(‏ «تاريخ بغداد» 2.)5١9/١١(‏ 
«المختلطين» (1/7)» «اختلاط الرواة الثقات» .)١١5(‏ 

(7) قال العراقي في «التقييد والإيضاح» (450 - 405 ) متعقّباً ابن الصلاح: «ما 
حكاه المصنف من تغيّر ربيعة الرأي في آخر عمره. لم أره لغير لغيره».» وهذا 
يلحق المصئف.». إلا أن العلائي في «المختلطين» (ص - قال: 


الباب الرابع: في أسماء الرجال» وطبقات الحفاظ؛ وما يتعلّق بها 6م 


خمس وعشرين ومئة واختلط حديثه الأخير بالقديم» ولم يتميز فاستحقٌ 
الثَّرّكو9" , 


00 


(5) 


حصَِينٌ بن عبدٍ الرّحمن الكُوفك(" وعبد الوهاب الثقفي29؟2. ممّن اختلطوا . 


«قلت: وكذلك ذكره ابن حبان في «ذيل الضعفاء»» ولم يلتفت إلى تضعيفه» 
وأقر العراقىّ: سبط ابن العجمي في «الاغتباط» »)١١9(‏ وينظر «الشذا 
الفياح» (757/7): «الكواكب النيرات» »)١9(‏ «فتح المغيث» (07147/5). 
تحرفت على ناسخ الأصل إلى «نعمان»! 

بنحوه في «المجروحين» 2)77١/١(‏ وتعقبه العراقي في «التقييد والإيضاح» 
(557) بقوله: «فإن مقتضى كلام ابن حبان ترك جميع حديث نبهان! وليس 
كذلك» فقد ميّز غير واحد من الأئمة بعض من سمع منه في صحته»ء ممن 
سمع منه بعد اختلاطه» وفصّل في ذلكء وكذلك فعل ابن الكيال في 
«الكواكب النيرات» (ص 77١‏ 75560) وانظر: «اختلاط الرواة الثقات» (دص 
»© وضابط التمييز: أن اختلاطه سنة خمس وعشرين ومئة» قال ابن 
عيينة: أو ست وعشرين» وموته في هذه السنة أو قريب منهاء وانظر: 
«الميزان» -١7/5(‏ 705). اشرح علل الترمذي» (59/5/ا- 2076١‏ 
«تدريب الراوي» (؟5/ 20775 «فتح المغيث» ("7/ 57 7). 

هم أربعة على ذكر الخطيب في «المتفق والمفترق» وستة على ذكر الذهبي في 
«الميزان» 05١ /١(‏ - 007)» والمختلط منهم هو السّلمي» وكنيته أبو الهذيل» 
وليس غيره من رجال «الكمال»» انظر «التقييد والإيضاح» (555 -2)558 
«المختلطين» (ص )١١‏ للعلائي وفيه: «روى الحسن الحلواني عن يزيد بن 
هارون أنه اختلط بأخرة» وأنكر ذلك ابن المديني». قلت: وقال النسائي: 
تغيرء وقال علي بن عاصم: إنه لم يختلط. انظر «الكواكب النيرات» -1١55(‏ 
»© «ضعفاء النسائي» (ص »)7"١‏ «التبصرة والتذكرة» (7/ 5548)» «الكامل» 
(؟5/ 8٠١5‏ «الميزان» 50١ /١(‏ - 2»)0607 «هدي الساري» (797). «شرح علل 
الترمذي» (؟/79-١75)ء‏ «اختلاط الرواة الثقات» (ص 58 - .)7١‏ 

هوابن عبد المجيد بن الصَّلْت أبو محمد البصريء» قال الذهبي في - 
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سَفِيانْ بن عُيينة اختلط في آخر عمره. 


قال يحيى القطّان: «أشهدٌ أنه اختلط سنة سبع وتسعين» ومات 
ينه بسع ود تسعين ومئة»(0 . 
عبد الرزاق بن همام. قال أحمد الإمام : إنه عمي في آخر غمره 


وكان يلْقَنُ تلقن فمن سمع منه 29 فللا 0 
عاره(؟), اختلط بأخرة» فرواية البخاريّ وَالذَمْلِيَ وغيرهما عنه 


- «الميزان» (181/17): «ما ضر تغيّرُه حديئه» فإنه ما حدّث في زمنه بحديث». 
قلت: لأنْ أهله حجبوه» فلم يرو شيئاً بعد اختلاطهء قاله العقيلي (/ 070 . 
وانظر: «الكواكب النيرات» -7١5(‏ 7194)., (المختلطين؟ (78)» «السير» 
9١‏ / لا «التقييد والإيضاح» (158). «شرح علل الترمذي» (2)1/191/7 
«نهاية الاغتباط» 77١(‏ - 777). «اختلاط الرواة الثقات» .)١751(‏ 

)0( نقله العلائي في «المختلطين» (55) وقال على إثره (55 -57): «قلت: عامة 
من سمع منه إنما كان قبل سنة سبعءولم يسمع منه متأخر في هذه السنة إلا 
محمد بن عاصم الأصبهاني» ولم يتوقف أحد من العالمين في الاحتجاج 
بِسُفْيان» قال: «بل لعل هذا لا يصح عن يحيى بن سعيدء لأنه مات في صفر 
سنة ثمانٍ وتسعين» ولم يكن حينئذ بالحجازء واللّه أعلم». قلت: وهذا الذي 
اعتمده العراقي» فقال في «التقييد» (459): «المعروف أن سفيان توفي بمكة 
أول رجب. أو آخر بجُجمادى الآخرة» سنة 194ه» وانظر ‏ لزاماً ‏ : «شرح 
علل الترمذي» (؟59/5/)» «الميزان» (؟/ »)١7/١ - ١7٠١‏ «التهذيب» (771)., 
«الكواكب النيرات» (9؟ 5‏ 2)7737 «فتح المغيث» (5/ 071454 . 

6 أي : بعد العمى. 

فيه انظر: «الجرح والتعديل» (2)78/5 «طبقات ابن سعد» (2)018/0 «تذكرة 
الحفاظ» /١(‏ 14) «المختلطين» (5/ا ‏ 7/6)» «الفكواكب النيّرات» (2)5575 
«الميزان» (509/5).» «فتح المغيث» (751/7). 

(5) اسمه: محمد بن الفضلء» تقدم في (الألقاب). 


الباب الرابع: في أسماء الرجالء وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها وهم 


تكون مأخوذةٌ قبل اختلاط( . 


(00 


00 


(0) 


(5) 


أبو قكابة عَبدٌ الملِكِ بن مُحَمّد الرّقاشئ7". 

أبو أحمد التَظريفيٌ الجرّجاني0 . 

وأبو طاهر7؟2 حفيد إمام الأئمة ابن خزيمة. 

وأبو بكر القطيعة © راوي «مسئد الإمام أحمد). 
اختلطوا في آخر أعمارهم . 


انظر: «المختلطين» للعلائي (ص »)١١6‏ «الجرح والتعديل»  59/48(‏ 2)86 


«السير» /٠١(‏ 576 -7!/6)» «شرح علل الترمذي» (5/ ,)1/0١ 1/6٠‏ «هدي 
الساري» 55١(‏ -577)» «الميزان» (54/, كا «نهاية الاغتباط»  776(‏ 
49*"). «اختلاط الرواة الثقات» 2)١55(‏ «اه لتقييد والإيضاح» (51ة). 

انظر: «الجرح والتعديل» (7”594/60)» «شرح علل الترمذي» (؟/ 076٠‏ 
«الميزان» (577/17)» «التقييد والإيضاح» (؟ 15‏ 577)» «نهاية الاغتباط) 
(776-77)ء «اختلاط الرواة الثقات» .)١١9(‏ 

اسمه محمد بن أحمد بن الحسين العَبّديَء انظر: «المختلطين» (ص )٠١7”‏ 
للعلائي» وأنكر العراقي في «التقييد» (”577) وابن الأبناسي في «الشذا الفياح» 
(؟/ 5/ا) كون الغطريفي مختلطاًء وأفادا ثمّة آخر يوافقه في اسمه واسم أبيه 
وبلدهء وهما متعاصران» ذكر الحاكم في «تاريخ نيسابور» اختلاطه . والطره 
«فتح المغيث» (7757//1)» «الكواكب النيرات» (5 1١‏ 500). 

اسمه محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة» تغيّر بزوال عقله في 
سنة أربع وثمانين» وعاش بعدها ثلاث سنين. قال الذهبي في «الميزان» (14/ 
8: «ما عرفت أحداً سمع منه أيام عدم عقله» ودر شيم ماين 
وثلاث مئة. 

انظر: «المختلطين» )١١١  ١١9(‏ للعلائي» «الكواكب النيرات»  1٠١(‏ 
)»© «اللسان» 7”51١7/6(‏ - مهم)ء «التقييد والإيضا ضاح» (ص 2»)555 
«فتح المغيث» (7”15/7). 


اسمه: أحمد بن جعفر بن حمدان» ونازع جمع في كونه مختلطاًء - 


كوم 


الكافي في علوم الحديث 


"2 فائدة: [فى معرفة طبقات العلماء]: 
الطَبَّقَةٌ في اللغة: قوم مُتَسْابِهُونَ2'9»: ومعرفة طبقات العلماء من 


النهتات 20 وكتاب «الطبقات)290) لابن سعد كاتب الواقدي كثير الفوائد» 
إلا أنّهِ كثيرٌ الرواية فيه عن الصٌُعفاء» وقد يكون الشخصان من طبقة باعتيار» 
كأنس بن مالك وأشباهه من أصاغر الصحابة» فإنهم مع العشرة من طبقة 
الصحابة إذا نظر إلى تشابههم في أصل صفة الصحبة» ومن طبقة أخرى 
باعتبار جهة أخرىء وعند الإطلاق» الصحابة هم طبقة واحدة29, 


(00 


(0 


00 
(0) 


انظر: «الكواكب النيرات» (ص 97)» «الاغتياط» (/ا7)» «المختلطين» (2)5 
«الميزان» (١/7ا8)»‏ «السير» »)35١١/١5(‏ «التقييد والإيضاح» (ص 2)550 
«فتح المغيث» (17/ 07154 . 

انظر: «الصحاح» ,.)16١17/5(‏ «لسان العرب» )9/١7(‏ مادة (طبق) 
و«مفهوم الطبقات في النقد العربي حتى نهاية القرن الثالث الهجري» (ص 
5)» مقدمة العلامة محمود شاكر لكتاب «طبقات فحول الشعراء» (ص 2))55 
و«ابن سلام وطبقات الشعراء» (ص ».)١550‏ «تاريخ الأدب العربي» لشوقي 
ضيف (ص 57) ومقدمتي لكتاب «الطبقات» للإمام مسلم .)071*/١1(‏ 

وفي اصطلاح المحدثين: القوم المتعاصرون إذا تشابهوا في السَنٌّ وفي 
الإسناد (أي: الأخذ عن الشيوخ)» فهي بمعنى كلمة (جيل) مع ملاحظة 
الاشتراك في الأساتذة. 

انظر: أهميته وفوائده في كتاب صديقنا الأستاذ أسعد تيم «علم طبقات 
المحدّثين» أهميته وفوائده» وهو مهم» مطبوع عن مكتبة الرشد. 

طبع عن مكتبة الخانجي كاملاً» وطبع قبل ذلك مرات. 

بناءَ على اختلاف الجهة والأمر الذي تُصئّف الطبقة على أساسه» تباينت عدد 
طبقات كل من الصحابة والتابعين» لأن ذلك يتصل بغرض وذوق واجتهاد 
المصنّف فيهاء فمسلم ‏ مثلاً ‏ في كتابه «الطبقات» جعل الصحابة طبقة 
واحدة» بينما تباينت عدد طبقاتهم عند ابن سعدء إذ جعلهم خمس طبقات». 
واعتمد في تقسيمهم السابقة في الإسلام. وانظر: «فتح المغيث» - 


الباب الرابع: في أسماء الرجالء وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها هم 


والتابعون طيقة ثائ ا وأتباعهم ثالثة» وهلم جَرًا . 

6 الفصل العاشر: 
< [معرفة الموالي من الرواة والعلماء]. 

في النسبة وهي أنواع: 

5 النوع الأول: في الموالي. 

وأهيّه معرفة الموالي المنسوبون إلى القبائل بوصف الإطلاقء فإِنَّ 
الاهر في المنسوب إلى قبيلة/ ‏ كما إذا قيل: فلان القرشي - أنه منهم [11/ب] 


ححشرقة . 


ثم منهم مَنْ يُقال: مولى فلان» أو مولى بني فلان» يراد مولى 
عتاقه.» وهذا هو الغالب. 

ومنهم مَنْ يُرَادُ به ولاء الإسلام » كأبي عبد الله مُحمّد بن إِسُماعيل 
البُخاريّ الجَعْفِيَ مولاهم بالإسلام؛ لجن كان مجوسيً فأسلم على 
بذ اليمان بن اختس ا 0 جَرّا) عبدٍ الله بن مُحمَّدٍ المُسْئَدِيٌ 
الجَعْفِيَ أحد شيوخ البخاري2). 
ولاءَ إسلام» لأنه كان تَضْرائيًا» أسلم على يد ابن المبارك . 


.)١55/9( -‏ اشرح شرح النخبة» (2)771 مقدمتي لكتاب «الطبقات» للومام 
مسلم "5/١‏ بالا كتاب «أبن سعد وطبقاته» . 

)١(‏ جعل مسلم في كتابه «الطبقات» التابعين ثلاث طبقات» مراعياً في ذلك ما 
يخدم علم الحديث» انظر تقديمي للكتاب (ص 57 66). 

(؟) زاد ابن الصلاح: «أظنه الذي يقال له الأحنف». 

(*) كان والي بخارى» انظر: «الأنساب» (75917/7). 

(5:) مكررة في الأصل!! 

(0) ترجمته في «التهذيب» (5/ .)٠١‏ 


م6 الكافي في علوم الحديث 


ومنهم من يراد [به] ولاءٌ الجلف والموالاة» كمالكِ بن أنس الإمام 
وَتَمَرِو وهم الأطْبَحِيُونَء حميريون صَليبة» أي: خالصة النّسَبِ200, وهم 
مولن 0 قُريشٍ بالحِلفٍ . 

وقد يتقان مر فلا للزوضه [زهان!") عم ييكا أن يتما نولل 
ابن عباس كذلك . 

ومن أمثلة المنسوبين7*؟: الرّياحيئ29 بكسر الراء» اللَّيثُ بن سَعْد 
المضرِي المَهُمىُ مولاه.0"©. 

عبد اللَّهِ بن المبارَكِ الحَنْطَلِيٌ مولاهم. 

عبدٌ الله بن صَالح المِصْرِيٌ ‏ كاتبُ اللّيث 29‏ الجهنئٌ مولاهم. 

وربّما ثيب إلى القبيلة مولى مولاهاء كأبي ُباب سَعِيد بن يَسَار 
الهاشِميٌ الراوي عن أبي هريرة وابن عمر؛ كان مولى [لمولى] ان 
هاشم لأنه مَولى شقران7"؟ مولى رسول الله يكل 


. 07008 /( أي: من ولد الصّلب. انطر «فتح المغيث»‎ )١( 

(0) بدلها في الأصل: «من»! والتصويب من «مقدمة ابن الصلاح» وانظر: 
«الأنساب» (١/١758ء‏ 177/7). «جمهرة أنساب العرب» (576)» ١ترتيب‏ 
المدارك» .)1٠١5/١(‏ 

(”) سقط من الأصلء واستدركته من «مقدمة ابن الصلاح». 

(5) إلى القبائل من مواليهم . 

(5) في الأصل: «الرياح»! وهو أبو العالية رُقَيعء التابعي» مولى امرأة من بني 
رياح» انظر: «الأنساب» »)70١8/5(‏ «جمهرة أنساب العرب» (775). 

69 انظر «التقييد والإيضاح» (551 0 559). 

(0) أي: ابن سعد. 

(4) في الأصل: «كان مولى بني. . .» والمثبت عبارة ابن الصلاح . 

(9) كان - فيما قاله الحاكم ‏ لعبد الرحمن بن عوف. فوهبه للنبي كلل فأعتقه. 
قاله السخاوي في «الفخر المتوالي» (ص 57) وينظر تعليقي عليه . 


الباب الرابع: في أسماء الرجال» وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها وهم 


وقال عبدٌ الرحمن بن ريد بن أَسْلَّم : «لما مات العباولّةُ0) صار 
الفقهُ في جميع البلدان إلى الموالي» إلا المدينة» فإنَّ الله خصّها بِقُرَسْيٌ» 
وكان فقية أهل المدينة سعيد بن المسيّب غير مُذَاقَع». 

قال الشيخ تقي الدين: «فيه بعض الميل؛ لأنه كان حينيٍ0" أئمة 
مشاهيرء كالشَّعْبِيَ والنَحَعَ وجميع الفقهاء السبعة الذين منهم ابن المسيّب 
عربء إِلّا سليمانٌ بن يَسَارو99. - 

57 النوع الثاني : في أوطان الرواة. 

كانت العرب تُنسبٌ إلى قبائلهاء فلما جاء الإسلام وغَلّب عليهم 
سُكْنَى القّرى والمدائن» حَدّث فيما بينهم الانتساب إلى الأوطان» كما 
كانت العَجَمْ تنتسب» وأضاع كثيرٌ منهم أنسابّهم فلم يبقّ غير الانتساب 
إلى أوطانهم . 

فمن كان من النَّاقِلَةِ من بَلَّدِ إلى بلد آخرء وأراد الجمعٌ بينهما في 
الانتساب» فليبدأ بالأوّل» ثم بالدانيء وحتن أنْ يُدْخِلَ في الثاني : 
(ثماء فيقال: قُلانٌ الْمِصْرِيي الدْمَشْقه مَسْقِنٌ أو ثم الدْمَسْقَيُ 3 

ومن كان هن قرية من قزئ التلدف ل ل 
البلدة أيضاًء وإلى التّاحية/ التي منها تلك البلدة أيضاً9©؟2» فيقول من كان 
من نوى: الثوويٌ والدَمَسْقَىُْ ف والشان: 


.)7٠١- 599 انظر عنهم ما تقدذم (ص‎ )١( 

(1) من العرب غير ابن المسيّب. 

() مقدمة ابن الصلاح (ص 505).» وقال البُلُقيني في «محاسن الاصطلاح» 
(51): «يمكن الجوابٌ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بأنّ الشّعبىٌّ 
والنّحَعيَ لم يكونا حين موت العبادلة في طبقة سعيدء وأما من ذكر من الفقهاء 
السبعة» فهم في المدينة». 

(5) في تسويغ الانتساب إلى المدينة التي هو من قراهاء نظرء والأقربٌ منعٌهء إلا 
إذا كان اسم المدينة يطلق على الكل» فإن الانتساب إنما وضع للتعارف - 


]/ 


٠م‏ الكافي في علوم الحديث 


ومن أقام في مدينةٍ أربعَ سنين فهو مِنْ أهْلِهاء فيجوز أن يُنْسَب 
بهاء رُوي عن ابن المبارك0© . 

ويُسْتَحْسَنٌُ من الحافِظٍ أنْ يُورد الحديثٌ بإسنادهء ثم يذكرٌ أوطان 
رجاله واخدا واحداء وهكذا غيرٌ ذلك مِنْ أحوالهم. 

قُلتٌ: ولْتَذْكُر بعض أسماءٍ البلدان التي نزل فيها الصّحابة 
والتابعون ومَنْ بعدهم على سبيل الاختصار: 


9 [ذكر أسماء بلدان الصحابة والتابعين ومن بعدهم]: 


مكة شدَّفها النه تعالى 
قَمِنّ الصّحَابةَا" : 


وإزالة الالتباس. وفيه من الفوائد التي يحتاج إليها المحدّث: معرفةٌ شيخ 
الراوي» فربما اشتبه بغيره» فإذا عرفنا بلده تَعيّن غالباً» وتسويغ الانتساب إلى 
مدينة القرية» حيث لا يكون هناك إطلاقاً ما يوقع في الإلباسء» قاله البُلقيني 
في «المحاسن» 9/ا5). 

)805/1( أسنده عنه الحاكم في «تاريخ نيسابور»» أفاده النووي في «الإرشاد»‎ )١( 
ولم يرتضه البُلقيني في «محاسن‎ »)١5/١( وفي «تهذيب الأسماء واللغات»‎ 
الاصطلاح» (5117) وقال عنه: «وهذا قول ساقطء لا يقوم عليه دليل».‎ 

69 ذكرهم مسلم في «الطبقات»  ١770-171/١(‏ بتحقيقي) وعنه الفاسيُ في 
كتابه «العقد الثمين» (0)) قال: «ومن ذكره مسلم صاحب «الصحيح» في 
«طبقاته» أنه مكيّ» فالعلامة عليه (مس) هكذا»ء ثم رأيت المصنف يعتمد في 
جميع من ذكر في البلدان على «معرفة علوم الحديث» (ص 05750) اوينقلهم منه 
بترتيبه بالحرف» اوأزال هذا إشكالالات وقع فيها التاسخء وَالمَحَمك لله وحدة 
ومكة ‏ شرفها اللّه - كان العلم بها يسيراً في زمن الصحابةء ثم كثْر في أواخر 
عصر الصحاية» وكذلك في أيام التابعين» ثم في أثناء المئة الثالثة تناقص علم 
الحرمين» وكثر بغيرهماء قاله الذهبي في «الأمصار ذوات الآثار» - 


الباب الرابع: في أسماء الرجالء» وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها 83م 


عَيّاش وعبد الله7) ابنا أبي رَبيعة» الحارث بن هِضَّاء20, عكرمة بن 
أبى جهل”", عبد الله بن الشسّائب المخزومي» عَنَّاب سين وكان 


خليفة ابي و بها.. 2 حَالِدُ بن أسِيد”"'» الحَكمٌ بن أبي العَاص» 


يان سن 70 عقبة بن الحارث» رادي ا 09 و 


مطيعٌ بن الأَسْوّد غيد الله بن مُطِيع”") » تميم بن بن الاسرة " الأَسُْودُ بن 
كل عد ل 00 بن صَفُوانء لَقيظ بن ا 


- (ص )١19١9-١605‏ بتصرفء. وأهمل المصنف ذكر المدنيين!! والعلم شجرة» 
بذرته في المدينة» ونمى وترعرع في الكوفة والبصرة» وأينع وأثمر فيما وراء 
النهر. 

. جعله مسلم في «طبقاته» (87) مدنا‎ )١( 

(؟) لم يذكره مسلم في «طبقاته»» وبعضهم ممن نزل المدينة ومات بهاء ولم 
يذكره ابن سعد في (أهل مكة) أيضاً . 

(©) المؤذن» اسمه: سَمرة بن مِغْيّر الجَمَحِيّ. 

(5) جعل مسلم في «الطيقات» (817) (تميم بن أَسَيد أبا رئّاعة) من (أهل 
البصرة)» فليحرر هل هو غيره. 

(5) سماه مسلم )١917(‏ عبد الرحمن 

(7) جعله مسلم (79) ضمن (من يُعَدَّ في أهل الطائف وما يلي مكة من نواحيها). 
وممن ذكرهم مسلم في (المكيين) من (الصحابة): عثمان بن طلحة الحَجَبِيّ؛ 
و شّيبة بن عثمان الحجبيّ» المطلب بن أبي وَدَاعة السَّهُمىَ» وين 
عبد العُزّىء نافع بن عبد الحارث» السّائب بن أبي السَّائب» عبد المظلب بن 
رَبيعة بن الحارث» الحارث بن مالك بن البرصاء» معاذ بن عَفْراء عبد اللّه بن 
عمرو بن العاص» عبد الرحمن بن أبي بكر الصَّدِيقء غيد اللهنين فيان 
عبد الله بن الزبير بن العَوّام» يعلى بن أميّدء واخوه سلمة بن أمية؛ والحكم بن 
سعيد بن العاص » و # عمَير بن قتادة الليثي» وكُلَّدَة بن حنبل» و > عبد الله بن 
حُبْشِىَ الحَنْعَمِيء وسٌّرّاقة بن مالك المُدلّجِيَء وعامر بن واثلة أبو الطفيل» 
وكيسان أبو عبد الرحمن بن كيسان. و * إياس بن عبد المزنيٌ 


م الكافي في علوم الحديث 


ومن غير الصّحَابة 00 


إبراهيمٌ بن مَيْسَرة(')» إسماعيل بن أمية2"7: أيوب بن موسى”". 


عمرو بن دينار( 8 
كثير القارىء””. يعقوب بن عطاء بن أبي رباح”") 
الكوفة 
فمن نزل فيها من الصحابة 6001 


» زياد بن سعدء عبد الملك بن جريج”". عبد الله بن 


وما وضعت أمامه (*) ذكره الحاكم في «المعرفة» (ص 575 ط السلوم)ء» 
ولا وجود له في الأصلء وزاد على من عند مسلم: المهاجر بن قُنْفُذ 
سُهيل بن عَمروء كُرْزُ بن عَلُقمة» أبو شريح الكعبي. 

)١(‏ جعلهم مسلم ثلاث طبقات» وكلهم من التابعين» والمصنف لم يحصر نفسه 
في عصر معين» وهو ينقل من «معرفة علوم الحديث» (ص 147 ط السلوم) 
للحاكم» وفاته جمع مذكورون فيه. 

(؟) عند مسلم )١١59(‏ في (الطبقة الثالثة) من (التابعين). 

() أهمله مسلم لتأخّر طبقته. 

(5) عند مسلم )١١57(‏ في (الطبقة الثانية) من (التابعين). 

(5) قال الذهبي في «الأمصار ذوات الآثار» (ص ١754‏ -/ا79١):‏ «الكوفة: نزلها 
جماعة من الصّحابة؛ كابن مسعودء وعمّار بن ياسرء وعلي بن أبي 
طالب وقرء وخلق من الصّحابة» ثم كان بها من التابعين؛ كعلقمة» ومسروق» ( 
وعَبيدة» والأسودء ثم الشَّعبِيء والنّخعيء والحَكم بن عُتَيبةَ» وحمّادء وأبي 
إسحاق» ومنصورء والأعمشء» وأصحابهمء وما زال بها العلم متوقّراً إلى 
زمن ابن عقدة» ثم تناقص شيئاً فشيئاًء وتلاشى» وهي الآن دار الرّوافض». 
وقال في «تذكرة الحمّاظ» :)84٠ /٠(‏ «الكوفة: تغلي بالتشيّع وتفورء والسّنْيُ 
فيها طرفة». 
وقال العجلي في «تاريخ الثقات» (ص 017): «نزل الكوفة ألف وخمس مئة 
من أصحاب النبي و ونزل قرقيسيا ست مئة من أصحاب النبي كةة. | - 


الباب الرابع: في أسماء الرجال» وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها ١م‏ 


و - 7 ويم ع ١‏ 3 
تحمرو بن ه29 عبد الله بين مُسعودء حَبّات كن الاوك سهل بن 
حيرف أبو قتادة» لمان المَارسيَ» ل بن اليمان» عَمّارٌ بن يَاسِرء 
أبو مُوسَى الف 0 سق مَسْعُود الأنْصَارِي»ء البراءً بن عَازب» 
كريد بن عبد اله البَجَلىَء عدي ون خاجم» عبد الله بن أبي أُوْفَى» 
أشهف بق قنش جابر بن سَمَرَّة وايِْل بن حجر أُسَامَةٌ بن شريك: 
مُروةٌ البَارِقيَ. 

(+ 

ومن غير الصّحابة9) : 
الْرَبِيعٌ بن حُيَّيم العايدٌء صَّعصعة بن صّوحَان» عامر بن شَرَاحيل 
الشعبي: عو بوانانيد اكمنارق: مسلم ين ابي مخران التطين» 


طلْحَةٌ بن مُصَرّف اليامه( ““ء محمد بن عبيد الله29 الثقفي» ل 


قلت: وقرقيسيا: كورة من كُوّر ديار ربيعة» وهي كلها بين الحيرة والشامء 
كذا في «معجم ما استعجم» ١>‏ ). 
والمذكورون عند المصنف في «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص ”اه كب رن 
ط السلوم) . نقلهم المصنف منهء إذ مرتبون فيه بالترتيب المذكور» بح حدق 
المصنف جماعة ممن أدرجهم الحاكم ضمن الكوفيين» وهم (18) نفساً . 
وعند مسلم ة في «الطبقات» )١8٠ - ١7١/١(‏ جماعة غير المذكورين. 

)30( جعله مسلم (7) في (المدنيين) . 

(؟) جعله مسلم (8) في (المدنيين) . 

(*) جعله مسلم (77*0) في (البصريين) . 

(4) على اختلاف طبقاتهم . 

(5) في الأصل: «اليمامي»! وهو خطأ. 

(5) بدلها بياض في الأصلء والمثيت من «معرفة علوم الحديث» (158) وكذا في 
«التقريب» (رقم /ا١51).‏ 


ى”_/ ب عمر 


54م الكافي في علوم الحديث 


عبد الله بن عُثْبَة بن مسعودء مُحَمدُ0'" بن قَيْس الهَمْدَانَيُ: سعيد بن أبي 
بُرْدّة بن أبي موسى الأشْعَرِيٌ» أبو صَحُرَة جَامِع بن شَدَّادء عَيِّاشلُ بن 
و العَائِذِيٌ/ » الركين بن الرّبيع القَرَارِيء سَعد بن مَسروقء عَلْقَمَةٌ بن 
مَرِئْد(") الحضرمي» أبو مَالك سَعْدُ" بن طَارِقٍ الأَشْجَعِىُء ضِرَارٌ بن مُرّة 
الصينائئ» يتغرين كام الهلالىٌ؛ أو سسيقة تفمان بن كابت» مَالِكُ بن 
تله شفيان التوري: مرو بن قيس المُلَائِيُ ع عبدٌ الله بن عيسى 7 بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» إدُريس بن يزيد الأَوْدِيُ", 1202 


الورّاق» آدم بن عبينة ) مَحَمّد بن غيّينة ولق اد 
البصرة 


فمن نزل فيها من الصَّحَابَة!"" : 


)١(‏ في الأصل هكذا: « ...بن عتبة» |مسعود بن محمد»! والصواب المثبت» 
وهو كذلك في «المعرفة» (554) للحاكم. 

0) في الأصل: «زيد»! وهو خطأء وصوابه المثبت» كذا في «معرفة علوم 
الحديث» للحاكم (ص 518 ط السلوم)» وانظر: «الجرح والتعديل» 
))١57/5(‏ «طبقات مسلم» .)١1595(‏ 

() في الأصل: «سعيد»! وهو خطأء وصوابه المثبت» وكذا عند مسلم (1101) 
والحاكم (559). 

)( في الأصل: «عمرة والصواب المثبت» وهو من رجال «الكمال»» وانظر 
«المعرفة» .)501١(‏ ْ 

(0) في الأصل: «الأزدي» والتصويب من «الكمال» ومختصراته. وانظر «المعرفة» 
(661). ْ 

(5) في الأصل: اسناقزو)] والتصويب من «الكمال» ومختصراته» و«المعرفة» 
.)"61١(‏ 

(0) قال الذهبئُ في «الأمصار ذوات الآثار» (ص /ال١١  :)18٠‏ 


«اليصرة . : نزلها أبو موسىن الأشعري» وعمران بن الخصّين» وابن عباس » - 


الباب الرابع: في أسماء الرجال» وطبقات الحفاظ؛ وما يتعلّق بها ولثم 


عِمْرَان بن خصّين» أبو بَرْرَّة 
يَسار» هِشَامٍ بن عَايِر”"©, أبو زَيدٍ 


الأسْلّمِيء عبد الله بن مُعَمَلء ٠‏ مَعْقِل بن 


الأنصاري. معاوية بن حيدة » َِيصَةٌ بن 


المَخَارِق» لس رو اعت ” 0 الأفرعٌ بن حايس » صَعصّعة بن تاجية» 


عبن الله بن سروعس على راع 


ومن غير الصَّحَابةٍ : 


أَشْعَتٌ بن عبد الملك الشمراني9©, كاروب من فوسف 


0) 


واف خالد بو نان الجد اله عبدٌ الله بن عَون » يحيى بن 


- وعدّة من الصّحابة» فكان خاتمتهم خادم رسول الله وصُوَئْحَبّهُ أنس بن 
مالك» 8 الور البصري وميد بن سيرين» وأبو العالية» ثم فتادة» 


وابن عَوْنَ) ثم حمّاد بن سلمة» وحمّاد بن 


زيل وأصحابهماء وما زال بها هذا الشأن وافراً إلى رأس المئة الثالثة. 


وتناقص جداًء وتلاشى»). 


ونقل المصنف المذكورين من «معرفة علوم الحديث» (ص /الاه ‏ ط السلوم) 
للحاكم . واختصر جماعة. إذ زاد الحاكم على المذكورين أكثر من عشرين 
نفساًء وهكذا صنع مسلم في «طبقاته» (1/ 17/1 180) فانظره مع تعليقنا 
عليه» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

)١(‏ في الأصل: «غانم»! والمثبت من «طيقات مسلم»  744(‏ بتحقيقي)؛ وله 


ترجمة في «الإصابة» (9/ )5٠00‏ 


» «التجريد» (؟7/ ١٠١١)غ2‏ لوقت خليفة» 


(1417/45)» «التاريخ الكبير» (191/4). 


() المِقريّ صحابي مشهور بالحلم؛ 


نزل البصرةء كذا في «التقريب»؟ (١امممه).‏ 


(*) في الأصل: «ابن عبد الملك الحرّاني»! والتصويب من «معرفة علوم الحديث» 
(ص 50) للحاكمء وهناك (أشعك بن عبد الله الحُدَّاني) ترجمته في «الجرح 
والتعديل» (/07777). «ثقات ابن حبان» :)7٠١/54(‏ «طبقات مسلم»  ١9547(‏ 

بتحقيقي)» «المعرفة والتاريخ» للد «التهذيب» )7٠١١ /١(‏ وهو بصريً 


أيضاً . 


(1) عواين اطلافة اس عون البصري. ثقة» ثبت» فاضلء من أقران أيوب - 


٠ 0‏ الكافي في علوم الحديث 


عَعيق 30 دَاودُ بن أبي هند» اشر بن كر 3 عَمَارة ؛ بي 5 
عمران بن 0 عِمْرَانُ بن ل عَاصِمْ الأحول” 6 ل بن 
زياد الفُرضث20, محمد بن وَاسِع الأزْدِيٌء منصور بن زاذان» مَالِكُ بن 
دِيْئَارء الأسُوَدُ بن شَيْبانَء روح بن القاسمء وشيين 97 . 
الشام 


وممن نزل من الصّحابة 0 يه 


- في العلم والعمل والسّنءوفي الأصل: «عوف»!! وهو خطأء والتصويب من 
«المعرفة» (5605). | 

)١(‏ في الأصل : «حقيق» وهو تحريف» والتصويب من «المعرفة» (155) للحاكم. 

)١(‏ هو الحمّاني» أبو محمد البصري ‏ من رجال «الكمال»» وكأن الناسخ أثبت 
«نجيح»: «يحيى»!! والتصويب من «المعرفة» (5605). 

0) السَّدُوسيَء أبو عبيدة» وأثيته الناسخ: «ابن حدرد»!! والتصويب من 
«المعرفة» (ص 5605). 

(5) المِنْقَرِيٌء أبو بكر القصير البصري. 

(5) هوابن سّليمان» أبو عبد الرحمن البصري. 

6 00 الجمحي مولاهمء أبو الحارث المدني» نزيل البصرة» 

كره مسلم في «الطبقات» (رقم )١8١5‏ ثم تبيّن لي أنه قرشي مولاهمء كما 

عند مسلم في «الكنى والأسماء» (41/7)» إذ كان مولى لعثمان بن مظعون 
الجَمّحي القرشي المدنيء ثم نزل البصرة» انظر: «المعرفة» للحاكم (565)» 
«طبقات ابن سعد» (2)7797/1 «ثقات ابن حيان» (1/7/5”). «التهذيب» 
.)١59/9(‏ 

(69. تراهم عند الحاكم من «المعرفة» (ص 557 5060)». والمذكورون انتقاهم 
المصتف منه» واستوعب طبقة التابعين من (البصريين) : مسلم في «طبقاته» 
0707-5 وهو مطبوع بتحقيقي» واللحية لله وس 

(4) بيّن الإمام الذهبئٌ حركة العلم فيهاء فقال في «الأمصار ذوات الآثار؛ (ص 
:)١55-56٠‏ «نزلها عذة من الصحابة؛ منهم: بلال الصّحابي - 


الباب الرابع: في أسماء الرجالء» وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها /اكم 


أبو عُبيدة ابن الجرّاح» وعبّائّة بن الصّامتء مُعادُ بن جَيّل» سَعْدَ بن 
عُبادة» أبو الدَّرْدَاءء شُرَخُبيل ابن حَسَّنَةَء خَالِدٌ بن الوّلِيدء المَضْل بن 
عبات0 صَدفْودُ بالأرقة: أبنو مالك الافعري 38 قوت بن سالك 
1ه شْجَحِيُ ح تناد م ارش فضَالة بن ا" عَمْرَو بن عَبَسَة 


- المؤذن لرسول اللَّه كل وغيره» وكثر بها العلم في زمن معاوية» ثم في زمن 
عبد الملك وأولاده» وما زالت بها الفقهاء والمقرئون والمحدثون في زمن 
التابعين» وتابعيهم» ثم إلى أيام أبي مُسْهِرءومروان بن محمد الطّاطري؛ 
وهشامء ودّحَيمء وسليمان بن بنت شُرّحبيل» ثم أصحابهم وعصرهم». وهي 
دار قرآن» وحديث» وفقه. 
وتناقص العلم بها في المئة الرابعة» والخامسة. 
وكثّر بعد ذلك» ولا سيما في دولة نور الدين» وأيام محدّثها ابن عساكرء 
والمقادسة الثازلين بسفحهاء ثم كثر بعد ذلك بابن تيمية» والمِرّيء 
وأصحابهماء ولله الحمد». 
وقال السخاوي في «الإعلان بالتونيج» (ص 557) بعد كلام الذهبي هذا: 
«قلت: ثم تناقص شيئاً فشيثاء ولكن فيها الآن همه الله بقيّة يفهمون 
العلم» ويتكلّمون به» . 
والمذكورون مع زيادة عليهم في «معرفة علوم الحديث» (8ث*ه -8[9ه) 

للحاكم» ومنه ينقل المصنف . 

)١(‏ هو مدني» وليس بشاميئٌّ» كذا عدّه مسلم في «طبقاته» (رقم 20٠١‏ نعم خرج 

إلى الشام مجاهداًء فمات بناحية الأردن في طاعون عمواسء سنة ثمان عشرة 
من الهجرة» مح كو عي انظر: «طبقات ابن سعد»  05/5(‏ 

©6)) «تاريخ د مشق» (/20778/51 والمصنف تابع الحاكم في هذاء وهو 
ينقل من «معرفته» (9078). 

(؟) جعله مسلم (من سكن أرض اليمن) وسلكه ضمنهم في كتابه «الطبقات» (رقم 
89 وذكره عنه فيهم: الجعدي في «طبقات فقهاء اليمن» (ص 50؟). 

() سكن مصرء وسلكه فيهم: مسلم في «طبقاته» (550)» وقال ابن السكن: 
«شهد فتح مصر والشام قبلهاء ثم سكن الشام» وقال أيضاً: «مات بدمشق» - 


فيه ش الكافي في علوم الحديث 


الحارث بن 0/2 مخَاوية بن أبي سُفيان» وَاثْلَهُ بن الأُسْقّعء ب 
أَرْطأة الضَّحَاك بن 0" العِرَيَاضٌ بن سَارِيَةَ ع الله بن حَوَالَة 
جح وه وى 0 5 مه وسى أ و مر. 0 

كَعْبُ بن خوالة( ١‏ وو ين مر كعب بن عِيَاض» المقدام بن 


مَعْدِي كَرْبء عَطيّة بن عَمرو السَّعْدِيُء وغيرهم. 


- الأنَ معاوية جعله قاضياً عليهاء وبنى له بها داراً» وقال ابن حبان: «سكن 
مصرء حديثه عند أهل الشام ومصر». انظر: «طبقات ابن سعد» (501/97)» 
«الحلية» (؟7//5١)»‏ «طبقات خليفة» (80)» «تجريد أسماء الصحابة» (؟0//7) 
- وفيه: «دمشقي» -. «ثقات ابن حبان» (7/ 2)73١‏ «الإصابة» .)5١5/7(‏ 

[(ل©6 استشهد بالشام في خلافة عمر َيه . 

(0) في الأصل: «بشر» بالشين المعجمة؛ وصوابه بالمهملة» كما في «التوضيح» 
»05١/١(‏ «أسد الغابة» 2)7١/١(‏ وفي «التاريخ الكبير» 2)١57/9(‏ 
«بُسْر بن أرطأة ويقال: ابن أبي أرطأة» يعد في الشاميين»» وعند الحاكم في 
«المعرفة»  )0178(‏ ومنه ينقل المصنف - : «ابن أبي أرطأة»» وقال ابن حبان 
في «الثقات» (777/7): «من قال: ابن أرطأة» فقد وَهمء سكن الشام». 
ترجمته في: «طبقات ابن سعد» (504/1)» «مشاهير علماء الأمصار» 
(557).» «التجريد» »)58/١(‏ «الإصابة» »)١57//١(‏ «السير» (509/7). 

6 صحابي صغير» قتل في الشام في وقعة مَرْجَ راهط. سنة أربع وفقه 

(4) ترجمة لا وجود لها في الخارج» وهي من مولّدات الأوهام! إذ انتقل نظر 
الناسخ بعد إثبات (كعب) إلى المكان الذي قبله! ولذا لا وجود لها في كتب 
(الصحابة) المطبوعة» ولا في «المعرفة» للحاكم» وهو المصدر الذي ينقل منه 
المصنف. 

(5) هو الجهنيء» وتحرف (عمرو) على ناسخ الأصل إلى (كعب»! وهو في 
(الشاميين) في «طبقات مسلم» 5 بتحقيقي)» وقال البغوي: «سكن 
مصرء وقدم تي انظر «طبقات ابن سعد» (751/5 و7/ 42517 «تاريخ 
أبي زرعة الدمشقي» (555 21455 307 557. ١(لا5.‏ 51/4). «المعرفة 
والتاريخ» (1/ ممم «التجريد» .)511//١(‏ «الإصابة» (7/ »)١6‏ «أوهام 
الحاكم» (ص 5؟١١)‏ لعبد الغني بن سعيدء وتعليقي عليه . - 


الباب الرابع: في أسماء الرجالء» وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها 5م 


ومن غير الصحابة ووفاتهم بها(0): 
إبراهيمٌ بن أبي عَبْلَّة العقيلي2©"0: عبد الرحمن الأوزاعيٌ» بَحير بن 


سعد الكَلَاعِيَ0"). رَيْدُ بن وَاقِدء عَاصِمْ بن رَجَاء بن حَيْوَة» التُعمانُ بن 
المنذِر الدٌمشقيء يَزِيدٌ بن أبي مريمء العَّلاءٌ بن الححارث؛ء مَكْحَولٌ 
الفقية» غروة بن رَوَيُم اللْحْمِئٌ: عبد الرّحمن بو تل التخ ين 


00 


00 


00 


(0) 


ثم وجدته في «المعرفة»  018(‏ ط السلوم) للحاكم: «كعباً»! أيضاًء وهو 
مصدر الوهم» وليس ناسخ الأصل ولا المؤلف» فتنبه! 

فاته أعيان من التابعين فمن بعدهم. من مثل “كسن الاعبار ةعبت اللاجة 
محيريز» قبيصة بن ذؤيب» أبو مسلم الخولاني» أبو إدريس الخولاني» نوف 
البكالي» خالد بن معدان» محمد بن الوليد الزبيدي» بقية بن الوليد 
الحمصيء ذكرهم ابن الجوزي في «التلقيح» (ص ”557) تحت عنوان (وقد 
كان بالشام بعد أصحاب رسول الله يكخِ من العلماء) . 

كذا في «المعرفة» (51414) للحاكمء وفي الأصل: «إبراهيم بن أبي جبلة 
الغفلي» ولا رعو اوه الترجمة في بطون الكتب» فهي من مولدات الأوهام! 
وفي تاريخ د مشق» (5/ 1/7 7) : (إبراهيم بن جَبَّلّة بن عَرْمة الكندِيَ) ولكن لا 
عناية له بالحديث والرواية! قال عنه ابن عساكر: «كان من أصحاب 
عبد الملك بن مروان» وعُمّر حتى صار من صحابة أبي جعفر المنصور». 

كذا في «المعرفة» (5144) للحاكمء وهو الصواب» ورسمها في الأصل: 
لإيحيى بن سعيد»)! ولم أظفر به! فقد ترجم ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(35/75 -771) لجماعة بهذا الاسم» ولكن ليسوا (كلاعيين)!! . 

وترجم الخطيب في «المتفق والمفترق» (71/5/7 )73١817-‏ لستة عشر 
رجلاء كلهم (يحيى بن سعيد)» ومنهم شاميون» مثل: (يحيى بن سعيد بن 
خالد القَسْري) و(يحيى بن سعيد أبو زكريا العطار الحمصي) و(يحيى بن سعيد 
السّكوني)» وجعلهم أبو الفضل الهروي في «المعجم في مشتبه أسامي 
المحدثين» (ص )505--١‏ اثني عشر نفسآء وليس فيه فائدة تخص هذا 
الإشكال» واللّه المستعان». ولا رب سواه. 

في الأصل: «الحمصي»! والصواب المثبت وهو دمشقيء انظر «المعرفة» 
(556) للحاكم. 
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م الكافي في علوم الحديث 


عَمْرُو سس 0 الكِنْدِي» أم الدّرداء الأنصَارِيّةة2, 


مصدة) 


ممن نزل بها من الصّحابة7" : 


وه 2 ١‏ 2 210 َه 2 و 3 - 
عَقَبة بن عَامرٍ الجهنيٌ» عَمْرُو بن العّاص» عبد الله بن عَمروء 
حََارِجَةٌ بن حُذَاقَة عبدٌ الله بن سَعْد بن أبي السَرْحء مَحَمِيّة بن جَرْئ 


)١(‏ هي الصّغرى» اسمها: هُبجَيمة» ويقال: ججهيمة بنت حُبِيَء وهي التي مات 
عنها أبو الدّرداء»ء وخطبها معاويةٌ فلم تفعل. قال ابن سُمَيع في (الطبقة الثانية 
من تابعي أهل الشام): «أمٌ الدّرداء هُجَيْمَةُ بنت حُيَىَ الأشعريّة من أوصاب من 
حمير؟. 
قلت: في الأصل: «الأنصارية»! وصوابه: «الأشعرية» أو «الوّصَابِيّةَه 
ووصّاب بطن من حمير. وهي غير الصحابية» وفرق بينهما جمعٌ» انظر: «من 
وافقت كنيئّه كنية زوجه من الصحابة» (ص 2006)» «الطبقات» لمسلم (رقم 
7 وتعليقي عليهماء وينظر: «تهذيب الكمال» (980/ 303 "007 . 

(؟) ذكر الذهبي حركة الحديث فيهاء فقال في «الأمصار ذوات الآثار»؛ (ص ١57‏ 
١الت):‏ 
«مصر: افتتحها عمرو بن العاص في زمن عمره» وسكنها خَلْقٌ من 
الصحابة» وكثر العلم بها في زمن التابعين» ثم ازداد في زمن عمرو بن 
الحارث» ويحيى بن أيوب» وحَيُوة بن شُرّيح» والليث بن سعدء وابن لهيعة» 
وإلى زمن ابن وهبء والإمام الشافعي» وابن القاسمء وما زال بها علمٌّ جمّء 
إلى أن ضعف ذلك باستيلاء العبيديين الرّافضة عليها سنة ثمان وخمسين 
وثلاث مئةء وبنوا القاهرة» وشاع التشيّع بهاء وقلّ الحديث والسئّة» إلى أن 
وليها آمراة السئة التبوية + وضعف الرواففن: "والحمت لله 
وعقب عليه السخاوي, فقال في «الإعلان بالتوبيخ» (ص 557): «وهي الآن 
أكثر البلاد عمارة بالفضلاء من سائر المذاهب والفنون». 

لي ذكرهم وزاد عليهم: ابن الجوزي في «التلقيح؟» (ص 555)» وقال قبل 
سردهم : (تسمية من نزل مصر من أصحاب رسول الله 6) . 


الباب الرابع: في أسماء الرجال» وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها الام 


عَبِد الله بن الحارث20, بن الْغِْمَاريٌ» أبو سَعْد الخيزٌ عاذ بن 
نين مُعاوية بن خدّيجء مَسْلمَةَ بن 00 


ومن غير ا لصّبحابةِ40) : 


يزيدٌ بن أبي حبيب» عُبيد" الله بن أبي جَعْمَرء عبد الرّحمن بن 
خالد9/ الاي كلك الشردج 6 عبدُ الرحمن بن شُرَيح العَافِقَيُ» 
طلْحَةٌ بن عبدٍ الملك الأيْلٌ» زُرَيق بن حُكيو الأيك 29 , 


)١(‏ هو آخر من مات بمصر من الصحابة» وهنالك في الصحابة المصريين: 
(عَزِيّة بن الحارث). انظر «الطبقات» لمسلم (/417). 

)١(‏ في الأصل: «أبو نصر»! وهو خطأء والتصويب من «طبقات ابن سعد» 
»)6٠0٠ /0(‏ «التجريد» »)١5١/١(‏ «التوضيح» /١(‏ 22055 «ثقات ابن حبان» 
ف «طبقات مسلم» (506) مع تعليقي عليه. 
وتصحف في مطبوع «الإصابة» )708/١(‏ إلى (نَضّرة)» فتنبّه ! 

(”) صحابيٌ صغير» سكن مصر ووليها مرة. 

(5) ذكر جماعة منهم: ابن الجوزي في «التلقيح» (ص 555 450) فقال على إثر 
سرد الستحانة المضوين ؛ «وكاق يفضر يعد أضحناب رسول: الله وله من كيان 
العلماء» وسردهم. 

(5) في الأصل: «عبد»! بالتكبيرء وصوابه بالتّصغيرء والتصويب من كتب 
الرجال» وكان فقيهاً عابداً» قال أبو حاتم: «هو مثل يزيد بن أبي حَبيب»» 
وهو من رجال «الكمال»» وانظر «المعرفة» (5537). 

(5) هوابن مُسافِرء أمير مصرء من رجال «الكمال»» انظر «المعرفة»  5857(‏ 
)). 

(0) هو مدني» نزيل مصرء من رجال «الكمال». 

(4) كذا في الأصل! وبتقديم الراء لا الزاي في «المعرفة» (155) للحاكم» وضبطه 
الدارقطني في «المؤتلف» )٠١١7/7(‏ بالراء ثم الزاي» وفي «التبصير» 
(/201 «اختلف فيهء كما اختلف في اسم ل هل : زُريق - بتقديم الراء 
على الزاي» أو بتقديم الزاي على الراء ‏ وهل حُكيم: بالضّمٌ أو بالفتح». 


يفند 


الكافي في علوم الحديث 


الجريرة 
ممن نزل بها من الصّححابة!" : 


عَدِيُ بن عَمِيرَة الكِنْدِئُ("2. وَابِصَّةٌ ابن مَعْبِدٍ الأسْدِيَ0"©» الوليدٌ بن 


ع5 2 وم 


(00 


ليه 


53 (5). 
ومن غيرهم "": 


مه و و 25 م بير 5 0 حى عي 
مَيمون بن مهران» عمرو بن مَيمونَ بن مهران» كثير بن مرة 


وانظر: «المؤتلف» (08) لعبد الغني بن سعيد» «تصحيفات المحذثين» 
»٠٠8/5(‏ «الإكمال» (57/5). «التوضيح» (5/ 07). «تاج العروس» 
22,2250 

وترجمته: في «التاريخ الكبير» (/718)» «الجرح والتعديل» (505/5)» 
«المعرفة والتاريخ» 8/1 775/59). ١تهذيب‏ التهذيب» (5؟/ 73777). 
ذكرهم ابن الجوزي في «التلقيح» (556)» ولم يزد عليهمء وقال عن الأول 
والأخير: «مات بها» ونقلهم المصنف من «المعرفة» (0794) للحاكم. 

جعله مسلم في «طبقاته» (رقم )7٠١‏ كوفيّاء وانظر: «طبقات ابن سّعد» 
(/ ده ولا/”/2)» «الأنساب« »)5١/94(‏ «أسد الغابة» (5/ »)١6‏ «الإصابة» 
»)57١/5(‏ «التجريد» .)7”/1//١(‏ «توضيح المشتبه» (4377/7) . 

جعله مسلم في «طبقاته» (487) ممن سكن منهم الرَّقّةَ ولم يذكر غيره» وقال 
ابن حبان في «الثقات» :)47١/(‏ «سكن الكوفة» وقال أبو حاتم: «هو 
وابصة بن عبيدة» ومعبد لقب»» وترجمه أبو علي القشيري في «تاريخ الرَكََ 
(صم-١١ 24-1٠ 1-7١‏ "/)» وينظر له: «طبقات ابن سعد» 
57/7/0)» «طبقات خليفة» (هثا. 78١ء "١8‏ «الإصابة» (/571), 
«التجريد» (؟7/ .)١76‏ 

سمى مسلم في «طبقاته» 90١ /١(‏ 7297) رقم (11717-7705) جماعة من 
التابعين» لم يذكر منهم المصنف إلا (ميمون»)» بينما ذكره غير واحد فيهم: 
ابنُ الجوزي في «تلقيح فهوم أهل الأثر» (ص 447)» واختصرهم المصنف ‏ 
كالذين قبلهم وبعدهم ‏ من «معرفة علوم الحديث» (56017 - 56037) للحاكم . 


الباب الرابع: في أسماء الرجالء وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها يدن 


الحضِرمئٌ ) 0 الك بن معان 4" سَالِمِ بن ٠‏ عَجْلان الأَفْطَسُء داودٌ بن 
0 النَحَعِيُ ؛ كوفئٌ سكن الجزيرةً» مَعْقِلُ بن عُبيد الله الجَرَّرِي» 
وغيره.9©. 


الحَكمُ بن عَمْرو الغِقَارِيُ2, 100 


)01( توصي ولذا جعله مسلم في «طبقاته» )١91/7(‏ شاميًا. وقال ابن سعد 
فى «طبقاته» (/158/1): «أدرك بحمص سبعين نكاريا من أصحاب 

يسرك اللّهِ لد . 
انظر: «طبقات خليفة» (709)» «مشاهير علماء الأمصار» »)١١4(‏ «ثقات ابن 
حبان» (777/5)» «تاريخ دمشق» لأبي زرعة (2557 20501 591)» «التهذيب» 
(// ى . 

(0) جعله مسلم في «طبقاته» )75١١117(‏ من (الطبقة الثانية من التابعين من أهل 
الشام). 
وكان في حمصء فأنكر على واليهاء وانتقل إلى طرسوس متعبّداً إلى أن مات 
سنة أربع ومئةء وقيل: سنة ثمانٍ ومئة» في قصة ذكرها ابن حبان في «ثقاته» 
(245/5).» وانظرها في تعليقي على «طبقات مسلم» (1715/5- 1١1160‏ - ط 
الأولى). 

(7) في الأصل: «علي»! والمثبت هو الصواب» وهو على الجادة في «المعرفة» 
قرف للحاكم. 

(5) مثل: علي بن يذيمة» المعافى بن عمرانء يزيد بن الأصمّء زيد بن أبي 
أَيّسةء ذكرهم ابن الجوزي في «التلقيح» (447). 

() سلكه مسلم في «طبقاته» (01؟) ضمن البصريين» وليس هو غِفاريّاء وإنما هو 
من تُعَيلَّةء أخي غِمَارء كذا في «التجريد» 2)1١7/4/١(‏ «الأنساب» 
(147/1)» «المؤتلف» (1/ 04٠‏ للدارقطني. خِ 


4م الكافي في علوم الحديث 


عبدٌ اللو بن حَازِم السُلَمِيئْ0'" مدفون بِتَيْسَابُورَ قُنَم بن عَبّاس0©» مدقون 


بسمر قنك . 


ت وانظر له: «طبقات ابن سعد» (/!58/1؟)., «أسد الغابة» (؟/ .)5٠‏ «الإصابة» 
5/1" . 

)١(‏ كذا في «المعرفة» (91"9) للحاكم أيضاًء وهو مصدر المصنف في نقله ممن 
نزل من الصحابة خراسان» وعند الحاكم زيادة: «مدفون بنيسابور يُرستاق 
جوين»؛ وفي الصحابة: «عُبيد بن خالد السّلّميء وقيل فيه: عبد بغير تصغير. 
وقيل: عَبّده بزيادة هاء كذا في «الإصابة» (547/15) ولكن غير مذكور فى 
ترجمته أنه مدفون بنيسابور! ١ ١‏ 
وذكر الحاكم النيسابوري في (الطبقة الأولى) من كتابه «تاريخ نيسابور» 
الصحابة الكبار بنيسابورء وذكر فيها ثمانياً وعشرين صحابياً» انظر «تاريخ 
نيسابور» (طبقة شيوخ الحاكم) (ص *487). 
وقال اليعقوبي في «البلدان» (ص 7378) أن نيسابور افتتحها عبد اللّهِ بن 
عامر بن كريم في خلافة عثمان بن عفان في سنة ١ه‏ - ١501م.‏ 
وذكر ابن سعد فير «طبقاته» (/ا/ 7١56‏ - 207767 (تسمية من كان بخراسان من 
أصحاب رسول اللّه يه ممن غزاها ومات بها)» وسمى منهم (بريدة بن 
الحسيي ين هه الله بن الحارث بن أسلم) وذكره الحاكم في «المعرفة» 
(وثاه). 
وأما من غير الصحابة ممن سكن (نيسابور) فكثرء حتى أصبحت دار السنة 
والعوالي» صارت بإبراهيم بن طهمانء وحفص بن عبد الله وابن راهويهء 
وابن رافع» ومسلم بن الحجاج» والذهليء وإبراهيم بن أبي طالب» ثم يابن 
خزيمة» وأبي العباس السّرّاجء وابن الشرطي وخلائفه» ومازال يرحل إليها 
إلى ظهور التتارء وآخر شيوخها المؤيد الطوسي» ثم مضت كأن لم تكن». 
انظر: «الأمصار ذوات الآثار» ٠٠6(‏ -508)» «الإعلان بالتوبيخ» (5914)» 
وسمى الحاكم في «المعرفة» (507) عدداً لا بأس به منهم. 

69 نقل المزي في اتينيت الكمال» (78/757ه) في ترجمة ة (قشم) عن الحاكم 
قوله: «فأما وفاة قُتَّم بن العباس وموضع قبرهء فمختلف فيهء فقيل: إنه - 


الباب الرابع: في أسماء الرجالء وطبقات الحفاظء وما يتعلّق بها وام 


يعداد 
قال الحاكم: لا أعلم صحابيًا تومي بهاء إلا أنَّ جماعة من 
التَابعين» وتبع التابعين نَرَلُوها وماتوا بهاء منهم 
هشام بن عُروة بن الزُبيرء محمّدٌ بن إسْحاق بن يَسَارء إسماعيل بن 
سَالِه0©» أبو حَنِيمّة الإمام» شَّيْبَانُ بن عبدٍ الرّحمن» إبراهيمٌ بن سَعد 
الرْمْرِئُء دفن هؤلاء في مقبرة الخيزران20. عَبِدٌ العَزِيز بن عبدٍ الله 
الماجشون دُفِْنَ في مقبرة(" قُريش» عَبِدُ الرّحمن بن أبي الرّناد. علي بن 
تَابت» قَرَحُ بن مَضَالة١‏ “», أبو يُوسف القَّاضِيء أحمد بن حتبل 
الإمام والله أعله»9». 
نا 


- توفي بِسَمْرَفَنْده وبها قبرٌهء وقيل: إنه توفي بمرو. قال: والصحيح أن قبره 
بسَم ركد . وانظر «طبقات ابن سعد» (1/ 7717) وفيه: «وغزا قُنْم حُراسان. . 
وتوفي بِسَمْرَكند) . 

قلت: وبها جمع من الأعيان» من أشهرهم: لجن افيه المي 
الدارمي» ثم ابن نصر المروزي» وعمر بن محمد البجَيريء انظر: ده 
ذوات الآثار» »)57١  5١9(‏ «الإعلان بالتوبيخ» (599). 

)١(‏ في الأصل: «ابن يسار»! والتصويب من «المعرفة» للحاكم. 

(؟) كذا في «المعرفة» وفي الأصل: «خيزروان»! 

لي في «المعرفة»: «مقابر». 

(4:) أصله شاميء نزل بغدادء وولي فيها بيت المال» ترجمته في «تاريخ بغداد؛ 
/1١‏ و . 

)( معرفة علوم الحديث (540 )24١-‏ ولا ذكر للإمام أحمد في النسخ 
المطبوعة منه. 


قلت 


خاتمة فده 


5 في أحوال سيد المرسلين يَةِ على سبيل الإجمال. 


3٠١ <‏ - نسبه وَل 

مُحمَّدٌ بن عَبِدٍ الله بن عبد المطلِب بن هَاشِم بن عبدٍ مَنَاف بن 
0 01 ع2 ٠.‏ 2 3 25 
قَصَيّ بن كلاب بن مُرَّة بن كَعْبٍ بن لوّي بن غالب بن فِهْر بن مالك بن 
5 كه ا يه تا ل عماجت .2 (آ- (0) اعم 5 2 
النضر بن كِنانة بن خرّيمة بن مدركة بن اليّاس" ١‏ بن مضر بن يِزَار بن 
مَعَدَّ بن عَذْنَان. 


إلى هاهنا إجماع الأمة9©. 


< 57 ولادته عد 


وُلِد يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول0'/ » وقيل: [18/ب] 


)20( هو (الياس) سمي بضد الرجاءء واللام فيه للتعريف». والهمزة همزة وصل» 
قاله السَهيلي في «الروض الأنف» .07/١(‏ 

(؟) هكذا ساقه البخاري في ترجمة (مبعث النبي يل) من (مناقب الأنصار) 
28/5 وخليفة في «طبقاته» 25 . قال غير واحد من الصحابة: ما وجدنا 
أحداً يعرف ماوراء عدنان» انظر: «طبقات ابن سعد» »)07/١(‏ «عيون الأثر» 
(١/؟7؟)‏ لابن سيد الناسء» «الترجمة النبوية» (صنْ 5) للذهبي» وهي مستلة 
من «تاريخ الوسلام» له. 

(*) هذا الذي اقتصر عليه ابن إسحاقء انظر: «سيرة ابن هشام» .)158/١(‏ 


الى الكافي في علوم الحديث 


لعمان(2: وقيل: لعشرة2©9؛ عام الفيل29 . 


)1( هذا الذي اقتصر عليه ابن فارس في «أوجز السّير» (ص 8). 

(1) أسئده ابن سعد في «الطبقات» )1١١- ٠٠١ /١(‏ عن أبي جعفر محمد بن علي 
- وينظر «الروض الأنف» (7658/7- 104 - ط الوكيل) ‏ وألّف محمود باشا 
الفلكي باللغة الفرنسية «نتائج الأفهام في تقويم العرب قبل الإسلام» وفي 
تحقيق مولده وعمره عليه الصلاة والسلام»» ونقلها إلى العربية أحمد زكي 
أفندي, وقد استوعب فيها جميع الأقوال» وقال فيه بعد نقولات وكلام طويل 
«(ص 7”60): 
«ولا يسعني إلا الجزم بأن ولادته عليه الصلاة والسلام كانت في فصل الربيع 
من سنة 01/١‏ مسيحية» وحيث إن بعض هذه الأقوال تصرح بأن شهر إبريل هو 
شهر المولد النبوي الشريف والبعض الآخر يدل عليه فإني أعتبره شهر 
الولادة. 1 
وبقي علينا الآن أن نبين في أي يوم من شهر إبريل كانت الولادة» فنقول: إن 
الاجتماع الحقيقي للقمر حصل في شهر إبريل سنة 0/١‏ في يوم ١١‏ الساعة 9 
والدقيقة 4١‏ بعد نصف الليل على حساب الزمن الوسطي لمكة المشرّفة» ولم 
يمكن رؤية الهلال بالعين المجردة إلا في مساء هذا اليوم وحينئفٍ يلزم أن 
الشهر القمري العربي كان مبدؤه يوم الأحد ١١‏ إبريل» وقد قال الثقات: إن 
النبي كَكِلِ ولد في 8 أو ٠١‏ أو ؟١‏ من شهر ربيع الأوّل كما تقدم في أوّل 
المبحث وقد اتفقوا جميعاً على أن الولادة كانت في يوم إثنين وحيث إنه لا 
يوجد بين الثامن والثاني عشر من هذا الشهر يوم إثنين سوى اليوم التاسع منه 
فلا يمكن قط أن نعتبر يوم الولادة خحلاف هذا اليوم. 
ويتلخص من هذا أن سيدنا محمداً يَلدِ ولد في يوم الإثنين 4 ربيع الأوّل 
الموافق ٠١‏ إبريل سنة ١لا‏ مسيحية» فاحرص على هذا التحقيق ولا تكن 
أسير التقليد» وينظر «المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» (9/ 447 - 
4). 

9 قال خليفة في تاريخه» (0: «المجتمع عليه»» وورد ذلك في حديث حسن 
عند الحاكم /00) وابن هشام في «السيرة» (؟/661١).‏ 


خاتمة 1 // 


< 377 - أَمهُ يلل 


حدم و و عه 200 25 
امنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة. 


قال السهيلى: «وأكثر العلماء على أنه مات أبوه وهو فى 
المهد»0©. 


)١(‏ الروض الأنف (١/١7١_ط‏ الوكيل)؛ وعيارته: «وذكر أنه مات أبوهء وهو 
حَمْلء وأكثر العلماء على أنه كان في المهد. ذكره الدولابي وغيرهء قيل: 
ابن شهرين» ذكره ابن أبي خيثمة» وقيل: أكثر من ذلك». 
قلت: والذي صححه الذهبي في (الترجمة النبوية) (ص  )7”7”‏ من «تاريخ 
الإسلام» »؛ ‏ أنه يَككهِ كان حَمْلاً» وعبارته: «توفي عبد اللّهِ أبوه وللنبي يك ثمانية 
وعشرون شهراًء وقيل أقل من ذلك وقيل وهو حَمْلء توفي بالمدينة غريباً» 
وكان قدمها ليمتار تمرأء وقيل بل مر بها مريضاً راجعاً إلى الشام. 
فروى محمد بن كعب القُرظِيَء وغيره» أن عبد اللَّه بن عبد المطلب خرج إلى 
الشام. إلى غرّة» في عِير تحمل تجارات» فلما قفلوا مروا بالمدينة وعبد اللّه 
مريض» فقال: أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النيجار . فأقام عندهم مريضاً 
مدّة شهرء فبلغ ذلك عبد المطلب» فبعث إليه الحارث وهو أكبر ولده فوجده 
قد مات ودفن في دار التابغة أحد بني النجار» والنبي ككل يومئذ حَمْلٌ على 
الصحيح. وطاق :يد الل يجيا علي اد 
قلت: أخرج الحاكم (200/17) من حديث قيس بن مخرمة: : «توفي أبوه وأمه 
حبلى به وفي إنشاذة صيدقة بن سايق والمطلب بن عبد الله بن فين لم 
يوثقهما غير ابن حبان. 
وما ذكره الذهبي عن محمد بن كعبء أسنده عبد الرزاق (711/5) يسند 

صحيح إلى الزهري» والذي رجحه الذهبي هو المشهور. وهو الذي اعتمده 
ابن إسحاق في «السير والمغازي» (60) وابن سعد 1٠١  44/1(‏ مع الشنويه 
أن الواقدي هو الذي انفرد بتحديد سن عبد الله حين وفاته. وأنه في - 


مم8 


الكافي في علوم الحديث 


لما أتّث عليه كمنان سدرن وشيهر 


ثم اسْتَرضَعيُه امرأة من بني سَعدْ(0) بن بكر يقال لها: 00 


رون أيام توفى جد غيل المكللب+ 


فوليه أبو طالب عمّه أخو أبيه من أبيه وأنّهء فلما أنّت عليه اذتنا عَشرة 
سنة وشهران وعشرة أيام ارتحل به أبو طالب تَاجراً قِبَلَ الشَّامِء فرآه حَبْرٌ 
من كنود الما يقال له تصيزاالكاهي 17 هافو نفقه لير ده ال مقة 
خوفاً عليه من اليهود©». 


00 


0) 


الخامسة والعشرين من عمره. وأما يُتمه يَكهِ فئابت في الحضيح طم 
7 )ووفية قول الزهري: «فلما ولدت آمنةٌ رسول الله كنء بعدما توي 
أبوه» فكانت أم أيمن تحضئه. حتى كبر رسول الله يل فأعتقها». 

بياض في الأصل» وأثبته من مصادر السيرة. 

ثبت ذلك عند أحمد -١84/14(‏ 1860) والدارمي 8/١(‏ -4) والحاكم 
511733/0) واين عساكر  7/1/- /5/١(‏ السيرة) . 

وفي «السلسلةالصحيحة» .2١6١10(‏ 270794 715”) ضمن حديث 
«واسترضعتٌ في بني سعد بن بكر». 

كذا في الأصل» وفي «أوجز السير» (ص )٠١١‏ لابن فارس - وعليه اعتمد 
التميف: كما سيا ++ «وشهران». 

ترجمه الذهبي في «التجريد» »)54/١(‏ وقال: «رأى رسول اللّه يكل قبل 
المبعث». وآمن به؛ وجعله ابن حجر في «الإصابة» )١104 /١(‏ في (القسم 
الثالث) - فيمن ذكر في كتب الصحابة غلطاً ‏ ذلك أن الصحابي : : مسلم لقي 
النبي كَل مؤمناً به ومات على ذلك» قال: «فقولنا: مسلمء يُخرج من لقيه 
مؤمناً به قبل أن يبعث كهذا الرجل» وانظر عنه: «دائرة المعارف» (1117/6) 
وما ساقه المصنف مأخوذ بالحرف من «أوجز السير» (ص .)٠١‏ 

ورد تحديد عمره باثنتي عشر سنة في رواية معضلة عند ابن سعد 1١1١١ /١(‏ 
)١‏ وعزاها السيوطي في «الخصائص» )85/١(‏ لأبي نعيم» وهي في 
«دلائله» (ص )١179- 1١١5‏ دون إستاد! جٍِ 


خاتمة ١م‏ 


< 778 [زواجه من خديجة ,ويا <وأولاده منها]: 


فلما أتت عليه خمسة وعشرون سنة وشهران وعشرة أيام تزوج 
98ج فبقيت عنده قبل الوحي(") خمس عشرة سئةء وماتت 
ولرسول الله كله تسع وأربعون سنة وثمانية أشهرء وولدت منه القاسم وبه 


- وحكى السهيلي عن بعضهم أنه كان عمره# إذ ذاك تسع سنين؛ كما في 
«البداية» (7/ 776)» وأسند ذلك ابن جرير في «تاريخه» (77/8/7) يسنك فيه 
هشام بن محمد بن السائب الأخباري» وهو متروك. 
وقد وردت رواية: «إن أبا بكر الصديق صحب النبي و وهو ابن ثمان عشرة 
والنبي يله ابن عشرين سنة. . .»2 وفيها ذكر لبحيراء أخرجها ابن منده في 
«تفسير عبد الغني بن سعيد الثقفي» ‏ كما في «الإصابة» )”0/١(‏ دء وأبو 
نعيم في «معرفة الصحابة» (١/ق‏ 5 و”/188/رقم 4 المطبوع). 
والتيمي في «دلائل النبوة» (رقم لالاء 78)» عن ابن عباسء. وإسنادها 
موضوعء فيه موسى بن عبد الرحمن الصنعاني» شيخ :وجال يفنع الخليك: 
كما في «المجروحين» (؟/0)7517 وإسنادها منقطع أيضاء وفنسلاليدة 
بالضعفاءء وحمل ابن حجر هذه السفرة على سفرة أخرى بعد سفرة أبي 
طالب. وانظر: «الحاوي» )72717/١(‏ للسيوطي. 
ولقاء النبي كه لبحيرا الحدوارة في عده اسانيدء ولم تخل قصته من ألفاظ 
منكرةء وزيادات غير ثابتة» وبيّنتٌ ذلك دولك الحمد ‏ بما لا مزيد عليه في 
تعليقي على «فوائد حديثية» (ص 7١‏ - 07) لابن القيم» ومما فاتني ذكره 
هناك: «الجليس الصالح» (1/5”) للنهرواني» «المنتظم» (1/ 23591 20717 
«البحر الزخار» للبزار (8/ رقم ٠95‏ )2 «السير» (5/ 077). 

)١(‏ وكانت في الثامنة والعشرين من العمرء انظر «المستدرك» (7/ 2)187 وفي 
تفاصيل قصة زواجه يَكةِ منها روايات في بعضها كلامء انظر: «طبقات ابن 
سعد» 2)١1//8(‏ «أخبار مكة» للفاكهي» (7/5)ء «المغازي» للزهري (55)غ 
«سيرة ابن هشام» .)5١17/١(‏ 

(؟) أي قبل البعثةء انظر «الإصابة» (/ 76٠١‏ ط البجاوي) ورجح الذهبي في 
«السيرة» (ص )١187‏ أنها أقامت معه يَكلِ أربعاً وعشرين سنة. 


ىم الكافي في علوم الحديث 


يُكْنَىء والكّلاه )0١(‏ ويقال: إن اسمه عبد الله» وفاطمة وهي أصغرٌ 
وَلّده("2. ورَيْئَبُ ورقيّةُ وم كَلْثُومء وأما إبراهيم ابنّه فمن ماريةً القِبْطيِّةَ 
فأما الغِلْمةٌ الثّلاثة» فماتوا وهم يرضعونء وقيل: بل بَلّعّ القاسم أن 
يركب الذائة9 , 


ح 7 0 ل 2 


وتزوّخ عشماثٌ: ا ا عاناهة اا ار 


< 570 [نساؤه 3242]: 
ولم يروج رسولٌ الله كك حتى ماتتٌ خديجة» ونساؤه بعدها: 
سَوْدةٌ بنتٌ ل" وكانت قبله عند السّكرانٍ بن عَمروء وأصدقها 


أربع مئة درهم. 


)١(‏ قال ابن حبيب في «المحبّر» (ص 07): «إنه الطاهر والطيّب جميعاً» أي: 
هذان لَب لهء وانظر «الطبقات الكبرى» /١(‏ 178). 

(؟) أم كلثوم أصغر منهاء انظر «الطبقات الكبرى» /١(‏ 177). 

() بعدها عند ابن فارس في «أوجز السير» :)7١(‏ «ويسير على التّجيبة» أي : 
الناقة القوية الخفيفة السرينة: 

(54) الصحيح المقطوع به أن عثمان تزوّج رقية أولأء وهاجرت معه إلى أرض 
الحبشة» وتوقيت والمسلمون ببدرء ثم تزوج أم كلثوم» بعد موت أختها سنة 
ثلاث من الهجرة» والمصنف نقل المذكور من ابن فارس في «أوجز السير» 
(ص )7١‏ ولم ينتيه لخطثه» بخلاف بعض المحشّين على كتابه. فكتب 
استداركاً عليهء وهو الذي ذكرناه بفحواه ومعناهء والحمد للّه الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 

6 ترجمتها في «طبقات اين سعد» (8/ 07 - 08). «طبقات خليفة» (05 2077 
تسمية أزوا- النبي كيه (75). «السّمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين» 
© «الأريعين في مناقب أمهات المؤمنين» .)5٠(‏ 


خاتمة ننيد 


وعائشةٌ بنت أبي بَكْرٍ الصَّدّيق0'حاء تزرّجها وهي بنتُ ست 
سنين» وبنى بها وهي بنت تسع سنين» وتوفي رسول الله يَةْ وهي بنت 
ثماني عشرة سنة» ولم يتزوج رسولٌ الله يك بكراً غيرهاء وأصدقها أربع 
مئة درهم . 


و حفصة بنت ان 


4 وأصدقها أربع مئة . 

وزينب بنت حُرّيمة الهلالية(" أمُ المساكين2؟2: وأمٌ حبيبة واسمها 
رَمْلَة بنت أبي سُفيان بن حَرّب2©"20. زوَّجَهُ إيّاها خالد بن سعيد بن العاص 
وهما بأرض الحبشة» وأصدقها النَّجاشَئٌ عن رسول الله كَلِِ أربع مئة 


)١(‏ ترجمتهافي «طبقات ابن سعد» (58/8 »)8١-‏ «المعرفة والتاريخ» 
(378/6)» «تسمية أزواج النبي له (11) » «المنتخب من كتاب أزواج 
النبي كإ» (784), «الأريعين فى مناقب أمهات المؤمنين» »)5١(‏ «السّمط 
الغمين» (7)» «نسب قريش» (775)» «السير» (7/ 18)» «المختار من 

. مناقب الأخيار» .)7١18/6(‏ 

(؟) ترجمتها في «طبقات ابن سعد» »)48١/4(‏ «طبقات شخليفة» (2)07775 «المنتخب 
من كتاب أزواج النبي يك» (40).: «تسمية أزواج النبي يليد» (79). «الأربعين 
في مناقب أمهات المؤمنين» »)5١(‏ «السّمط الثمين» (460). «السير» 
(/77107)» «المختار من مناقب الأخيار» .)5١0/6(‏ 

() ترجمتها في «طبقات ابن سعد» (8/ »)١١65‏ «أسد الغابة» 2)١794/1/(‏ «السير» 
(/28) «الإصابة» (5/ 755-7١6‏ ). 

(5) لأنها كانت تطعمهم وتتصدّق عليهم.ء أفاده ابن حجر في «الإصابة» 
(867/5"). 

(5) ترجمتها في «طبقات ابن سعد» 2»)١977/4(‏ «طبقات خليفة» (0737237)» «المعرفة 
والتاريخ» (/8”)» «المنتخب من كتاب أزواج النبي َل (09)» «تسمية 
أزواج النبي يكإد» (070. السّمط الثمين» »)١١1(‏ «الأربعين في مناقب أمهات 
المؤمنين»  55(‏ 2)58 (السير» (؟18/15١75).‏ 


]/50[ 
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دينار» وكانت قبله عند عبيد الله بن جَححش الأشدي2©"0. 


وأمٌ سَلْمَةَ وهي هِنْدٌ/ ب: بدت أبي أميّة بن المغيرّة المخحُرُومية!") 
ووخة إياهاءسلية:. بن أبي سلمة ابنهاء وأضدَئُها رسول الله كله فرشاء 
حَشُْوُهُ ليفك» وقَّدَحاً وصّحْمّة ومحشة» وهي المطحنةء وكانت قبله عند 
أبي سَلَمَةَ بن عبد الأسد. ْ 


62> بوي 


ورزينب بنت جحُش بن رئاب الأسْدء ا" زوّجَه إيّاها أخوها 


أبو أحمد بن جحش» واأصدفيا رسول الله َكِْهِ أربع مئة درهمء وكانت 
قبله عند ابن عم لهاء يُقال له: عبد الله2©29. 


)00( ذكرت ذلك أم سلمة في خبر صحيح طويل» تراه عند الزبير بن بكار في «المنتتخب 
من كتاب أزواج النبي يله (ص ٠ه )0١-‏ وابن سعد (917/8): والحاكم 
.)5١--0/(‏ وينظر: كتابي «المقدمات الممهدات» (ص امرك احرف 
وتعليقي على «سبيل الرشاد» للعلامة تقي الدين الهلالي (5/ 55 711417-17). 

(؟) ترجمتها في «طبقات ابن سعد» (8/ 1 «طبقات خليفة» (5 ”)2 (المنتخب 
من كتاب أزواج النبي وَل (50)» «تسمية أزواج النبي يله (70), «السّمط 
الثمين» (49)» «الأربعين» (47)» «من وافقت كنيته كنئية زوجه من الصحابة» 
(9/) وتعليقي عليهء «الإصابة» (5/ 77 5) «السير» (؟/ .)7١١‏ 

إفة ترجمتها في «طبقات ابن سعد» (48/ 2»)١١6 2.٠١١‏ «طبقات خليفة» (791), 
«المتتخب من كتاب أزواج النبي يلد (01)» «تسمية أزواج النبي كل» (2)081 
«السمط الثمين» .)١77(‏ «الأربعين»  57”(‏ 55)» «السير» (5/١١1)؛‏ 
«المختار من مناقب الأخيار» (0/ .)7١7‏ 

(4) من قوله: «زوجه إياها أخوها. . .» إلى هنا غريب! لم أجده في مصادر 
المؤلف التي سيصرح بها قريباً» نعم لها أحّ (أبو أحمد) كما في «السير» 
(511/0), ولكن لم يرد أنه زؤّجهاء ولا أنها كانت عند ابن عم لها يقال له 
(عبد اللّه)! وإنما (زينب بنت خزيمة) قُتل زوجها (عبد اللّه بن جحش) يوم 
أحدء فتزوّجها رسول الله يلنِ. كذا في «السير» )5١18/1(‏ أيضاً . 
وزيئب بنت جحش - كما في جميع مصادر ترجمتها السابقة وغيرها ‏ - 
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وصَفِيّةٌ بنت حُيَيَ بن أخظب20“©. سَبَامَا من خَيبر» فاصطفاها 
لنفسوء وكانت قبله عند كِتَانّة بن الرّبيع بن أبي الححقيق0" , 

ومَيمونةٌ بنتٌ الحارث الهلاليّة””)» وأضصدَقّها العبَّاسٌُ عن 
رسول الله َل أربع مئة درهمء وكانت قبله عند أبي رَ رَهُم بن 
عبد العُرَّىء ويقال: إنها التي وهبت نفسها للنبي 6ه27: ويُقال: غير 
ذلك. 


- كانت قبل النبي يل عند مولاه (زيد بن حارثة)؛ وكانت تفخر أن اللّهِ عزَّ 
وجل هو الذي رَرّجهاء إذ فيها نزل قوله تعالى: #فلما قضئ ربد يَنبَا وطرا 
رَيَحَكْهَا . .© [الأحزاب: 7*] أخرج البخاري في «صحيحه» )57١(‏ عن 
أنس» وفيه قوله: «فكانت زينب تفخر على أزواج النبي يكل تقول: زوّجكنّ 
أهاليكن» وزوّجني الله تعالى من فوق سبع سماوات». 
بل ورد عند ابن سعد )٠١7/4(‏ عن زيلب قولها با وسرن الله إن للع 
ما أنا كإحدى نسائك» ليست امرأةٌ من نسائك إلا زوجها أبوها أو أخوها أو 
أهلها غيري» زرّجنيك الله من السماء» وفيه الواقدي وهو متروك. 

2)" 5( «تسمية أزواج النبي يله‎ »)١٠١ /8( ترجمتها في «طبقات ابن سعد»‎ )١( 
«الأربعين» (55)» «السير» (؟7721/:5).‎ »)١78( «السمط الثمين»‎ 

(؟) قال ابن الأثير في «الكامل» (09/7") عنها ونا : «وكانت قبله تحت سلآم بن 
مشُكمء فتوفي عنهاء وخلف عليها كتانة. . .) 

() ترجمتها في «طبقات ابن سعد» 2)١77/4(‏ «طبقات خليفة» (2)778 اتسمية 
أزواج التبي يإلله» (5"). «السمط الثمين» ,)١71١(‏ «الأربعين في مناقب 
أمهات المؤمنين» (55)» «السير» (؟778/5). 

(:) في «الكامل» لابن الأثير (709/5): «كانت قبله عند عُمَير بن عمرو التّقفي» 
ولم تلد له شيئاء ثم خلّف عليها أبو زُهير ‏ كذا ‏ بن عبد العُزََّىء بعد عُمير». 
وصوابه: «كانت قبله عند (مسعود بن عمرو) لا (مُمير بن عمرو)» و(أبو 
رُهم) لا (أبو زهير)» كما في «السير» (779/5) وغيره. 

(5) ذكر البخاري في «صحيحه» ا قالت: «كانت خولة بنت 
حكيم من اللاتي وهبن أنفسَهنَ إلى النبي يله فدل أنهنْ كنّ غيرٌ - 
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فهؤلاء اللاي بنئ بهن وسول الله يكِهْ إحدى عشرة(23» فماتّتٌ قبله 
منهن اثنتان: تحديجة بنتُ خُويلدء وزيتبُ بنت ُرَّيمة» ومات 
رسول الله يَلِيهِ عن أولئفك التّسعء وكان تزوّج أسماء بنتَ كغب ‏ 
الجَوْنِيّة2"0, ٠‏ فلم يدْحُلْ بها حتى طلّقهاء وتزوّج امرأة من غِفَار0©, فلما 
نزعت ثيابّها» رأى با بياضاًء فقال: «الحقي بأهلك:9©). 


- واحدةء ولتأكيد ذلك» انظر: «التعريف والإعلام» »)١51١-١50(‏ «السير؛ 
(/0 >» «زاد المسير» »)1٠57/5(‏ «تفسير القرطبى» .)7094/١5(‏ «الدر 
المنثور» (5/ 710)» «العقد التمام فيمن زوّجه النبي عليه الصلاة والسلام؛ 
(ص )١5‏ ليوسف بن عبد الهادي . 

)١(‏ لم يسم إلا عشرة» وأسقط (بجُويريّه بنت الحارث بن أبي ضرار الخُزاعيّة) 
وهي من (بني المصطلق)» وكانت قبله عند مالك بن صفوان المصطلقي» لم 
تلد له شيئاء ترجمتها فى «طبقات ابن سعد» (35/48١١)ء2‏ «طبقات خليفة» 
”)2 اتسمية أزواج النبي كإ؛ (7“7). «السمط الثمين» »)١75(‏ «الأربعين 
في مناقب أمهات المؤمنين» (47). 

(؟) قيل: بنت الأسودء وقيل: بنت النعمان» قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» 
(5/ «أجمعوا أن الرسول يك تزوّجهاء واختلفوا فى قصّة فراقه لها» 
وانظر: «الإصابة» (7787/4)» «المحّر» (91- 20940 0000 
وفي الأصل «الجوينية»! والتصويب من «أوجز السير» (78) وانظر الهامش 
بعد الأتن . 

2 سماها الحاكم في «المستدرك» (75/5): «العالية». 
وانظر لها: «أسد الغابة» (/1/ »)١848‏ «السير» (765/7). 

(5) أخرج البخاري في «صحيحه (0104) عن عائشة: أن ابنة البجَْن لما 00 ذخلت 
على رسول الله كلةِء ودنا منهاء قالت: أعوذ باللّه منك. فقال لها: 
عُذْتِ بعظيم» إلحقي بأهلك». 

(5) كذا في «أوجز السير» (19) ويقول ابن كثير في «البداية والنهاية» - 
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منك قال: «منع الله عائذاً ‏ أو كما قال » الحقي بأهلك)7". 


< [عمومته يَلدِ]: 

يوان عفنو نيع ١‏ اللحازكء«والزبيز» وعخرله 
وضرار» والمقوّم» وأبو ل والعبّاس» وحمرّة» وأبو طالب» وأبوه 
عبد الله » هؤلاء بنو عَبد المٌطلب . 


< [عماته وَلد]: 
/ا/" ‏ وعماته ت0©: ع وأم حكيم وهي البيضاءء وبَرَّة 


د 52007 ًَ 
وعاتكة. وصَفية» وأروّى. 


- (007/0: «لم يكن من تميم إلا صفيّة بنت بشامة بن نَضْلَّة العنبري» وكان 
أصابها سبيء فخيّرها رسول اللَّهِ بل فقال: «إن شئتٍ أناء وإِنْ شعت 
زوجكِ» فقالت: بل زوجيء فأرسلهاء فلعنتها بنو تميم». 

)١(‏ أخرج البخاري (57057, /!07601) عن سّهيل وأبي عد قالا: تزوّج النبئ َل 
أميمة بنت شراحيل» فلما أدخلت عليه بسط: يده إليهاء فكانها كرهت ذلك» 
مر أبا أسيد أن يجهّزها ويكسوها ثوبين رازِقِيّينَ'. 
وانظر «فتح الباري» (555/94). 

(؟) انظرهم في: «أوجز السير» ١(‏ - 7”) ومنه ينقل المصنف» وأوصلهم ابن 
سعد في «طبقاته» /١(‏ 47) إلى اثني عشر رجلاًء بينما جعلهم المسعودي في 
«مروج الذهب» (791/7) (ستة عشر ولداً) وانظر: «المختصر الندي» (45) 
لآبن جماعة: 

(*) انظرهم في «طبقات ابن سعد» ,)97/١(‏ «أوجز"السير» (778-70). اسير 
ابن هشام» »)١194/١(‏ «السير» (5754-779/1), «المعارف» -١١8(‏ 
»© «المختصر التدي» (57) لابن جماعة. 
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< [مواليه وَلِد]: 

”2 وأما مواليه9©: فزيدُ بن حارئة» وبَرّككة0", وأَسْلم 
واب كتكةه وائتنة: وتويان» وعكران وكان امه هنالها) ريات 
وَُضالة» وأبو مُوَيْهِبَة» ورافع» وَسَفينة. 

ومن النساء: أم أيمن0؟© ‏ وكانت حاضتته» وزوجها زيد بن 
حارثة» فولدت أسامة ‏ ورّضوى» ومارية» وريحانة. 


< [خدمه من الأحرار عَلِهِ]: 


ممبرير 


[5/ ب] اد ولكدمه هن الأجرار؟ ؟ أشن بن مالك وحقن» واسماء/ 
ابنا حارثة الأسلميان. 


)١(‏ جمعهم السخاوي في جزءٍ سماه «الفخر المتوالي فيمن انتسب إلى النبي يك 
من الخدم والموالي» وهو مطبوع بتحقيقي» أوصلهم إلى )75١5(‏ نفساء بتكرار 
أسمائهم. وممن اعتنى بسردهم : شيخ المصنف ابن جماعة في «المختصر 
التدي» (00) ومُغعُلْطاي في «الإشارة» (ص 757 770) وابن حبيب في 
«المقتفى» )١١7(‏ وقبلهم حماد بن إسحاق في «تركة النبي 245» (ص .)٠١١‏ 
وينظر فيهم أيضاً : «تاريخ الخميس» »)١14/5(‏ «عيون الأثر» (2)997/7 
«تلقيح فهوم أهل الأثر» (ص 0”). «تخريج الدلالات السمعية» (١01)غ,‏ 
«المواهب اللدنية» .)7١1//1١(‏ 

(؟) هي أم أيمن الحبشية الآتية وتابع المصنفٌ ابن فارس في «أوجز السير» (ص 
)١‏ في جعله (بركة) رجلاً غير (أم أيمن)! 

فيه اسمها (بركة)» وهي المتقدمة عند المصنف في (مواليه)! وعدّها حماد بن 
إسحاق في «تركة النبي يله (ص )٠١5‏ ومُعُْلْطاي في «سيرته» (ص 0757 من 
دّامه الأحرار» وقال أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (رقم 5059): «أم أيمن 
مولاة رسول اللّه كلد وحاضنتهء كانت من الحبشة» فأعتقها عبد اللّه بن 
عبد المطلب أبو رسول اللّهِ 6ل . 

(5) رمز لهم السخاوي في «الفخر المتوالي» يحرف (ح)» وبلغ عددهم عنده (754) 
نفسا: وذكر خمسة منهم مكررين» فيكون عددهم دوت المكرر (9؟) - 
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< [بنيان الكعبة]: 
فلما بلغ رسول الله خمساً وثلاثين سنةء شّهد بُنيان 
الكعبة('2؛ وتّراضَت قريش بحكمه في وضع الحجر الأسود7). 


< [مبعثه كَله]: 
0١‏ - فلما أَتَتْ عليه أربعون سنة0" بعثه الله تعالى إلى الناس كافة 
بشيراً ونذيراً» وبلّغ الرّسالةَ ونْصَحَ الأمَد. 


<< [وفاة عمه أبي طالب]: 


م 22 
م - م 
٠.‏ 


فلما أَتَتْ عليه تسع وأربعون عونة وكيا نيد أشهر وآخد عشر 


- نفساء وترجم برقم (17) لأنسء وقال عنه: «أشهر حُدَامه» ممن خدمه سفراً 
وحضراًء وكان على حوائجه» وبرقمي (177/17) لأسماء وهند. 

216857 23555( وشارك في نقل الحجارة للكعبةء كما في «صحيح البخاري»‎ )١( 
,)١58-١560/١( ومسلم (50”*): وانظر: «طبقات ابن سعد»‎ )4 
«سيرة ابن‎ 2201 /١( «عيون الأثر»‎ »)١18- ٠١5 «تاريخ مكة» للأزرقي (ص‎ 
.)194-5197/١( هشام»‎ 

(؟) ورد ذلك في حديث عبد الله بن السائب عند أحمد في «المسند» (9/ 178) 
وإسناده صحيح . 
وأخرجه أيضاً ابن سعد (157/5) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(7770) والطبراني في «الكبير» /١4(‏ رقم .)97١‏ 
وورد نحوه من حديث على عند الطيالسى )١١7(‏ والبيهقىي في «دلائل النبوة» 
(01/5) وينظر «مجمع الزوائد» (5/ 7917-7931 و205784/8./ 

(*) بعدها في «أوجز السير» (ص 59): «ويوم». وكان ذلك يوم الإئنين لعشر 
خلون من ربيع الأول» وقيل غير ذلك» وانظر «المختصر الندي» (77) 
وأخرج البخاري (7407) ومسلم (5801) فق ادن عبابين قال وأنزل فل 
النبي كلِ وهو ابن أربعين» وكان بمكة ثلاث عشرة سنة» وبالمدينة عشراًء 
فمات وهو ابن ثلاث وستين». 
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< [وفاة زوجه خديجة :ا]: 


58> وماتت خديجة بعد موته بثلاثة أيام 


فأسلموا9 . 


<( [الإسراء]: 


6 فلما أتَتْ له إحدى وخمسون سنة وتسعة أشهر أَسْري 
4 1 
نة 5 


)١(‏ وفاته على الشرك ثابتة في «صحيح البخاري» (7”885) و«صحيح مسلم» (رقم 
14» ووردت روايات ضعيفة أنه أسلم! بِيّننُها بتفصيل في تقديمي لجزء علي 
القاري «معتقد أبي حنيفة في أبوي رسول الله كله (ص ١7‏ - 077 . 
وانظر عن تأريخ ذلك: «سيرة ابن هشام» :»)5١7/١(‏ «أنساب الأشراف» 
(/*©» «المعارف» (ص .)١57١‏ 

(0) أخرج البخاري (7897) عن عروة بن الزبير قال: «توفيت خديجة قبل مخرج 
النبي ولد بثلاث سنين» . 
قلت: وبقيت عنده وَل قبل الوحي خمس عشرة سنة» وبعده تسع سنين 
وثمانية أشهرء انظر: «طبيقات اين سعذد؛ (07/8). «السمط الثمين» 
-1١(‏ #”)ء «السير» .)1١9/7(‏ 

فا انظر قصة إسلامهم في «صحيح البخاري» )597١(‏ و«#صحيح مسلم» (559). 
وينظر «سيرة ابن هشام» 57١ /١(‏ -57170). 

(5) كان ذلك قبل الهجرة بسنة» من شهر ربيع الأول» ينظر «طبقات ابن سعد» 
.)١١/1«‏ 


خاتمة / الم 
< [هجرته يله إلى المدينة]: 


85 ولما أتَث له ثلاث وعخمسون سنة هاجر فيها من مكة إلى 
المدينة» هو وأبو بكر وعامر بن قُهيرة مولى أبي بكرء ودليلهم عَبِدٌ الله بن 
وقيل : لاني عشرة7". 


ولما ]كت الوجرة شَهو 0 جَعِلّت الصّلاةٌ ازع ركبات: وكانت 


ركعتين » ولما أتت للوتجرة سنة وكوي واثئان وعشروث ويا زوج علياً 
بفاطمة!*؟ . 


)١(‏ سمّت عائشة المذكورين في حديث فيه قصة الهجرة» أخرجه البخاري 
(405)» وينظر: «طبقات ابن سعد» (8/ »)756٠١‏ «تاريخ الطبري» (7/ 8/0 
32004). «دلائل النبوة» للبيهقي ١‏ 7/7 2). 

)0( انظر: «تاريخ خليفة» (ص »)١١‏ «تاريخ ابن جرير» (781/7): «سيرة ابن 
هشام» /١(‏ ). 
وفي السنة التي هاجر فيها ابتنى بعائشة» فلما أتت لهجرته ثمانيةٌ أشهر آخى 
بين المهاجرين والأنصارء فلما أتت لهجرته لي أشهر وعشرة أيام» دخل 
بعائشة» ذكره ابن فارس فى «أوجز السير» (5ه ‏ /01) وأهمله المصئف». 
واععيد فنا سيق :وفينا ميان عل: 

(*) كذا في الأصلء وصلابه شهرء قال الدولابي: يوم الثلاثاء» وقال السهيلي 
في «الروض الأنف» :)787/١(‏ «بعد الهجرة بعام أو نحوه» وأخرج البخاري 
(396) ومسلم (586) عن عائشة قالت: «فرضت الصلاة ركعتين» ثم هاجر 
النبي كله ففرضت أربعاً» وتركت صلاة السفر على الأولى». 
وانظر: «المواهب اللدنية» /١(‏ 207720 «فتح الباري» /١(‏ 4)004, «السنن 
الكبرى» للبيهقي /١(‏ 2709 . 

(4) انظر قصة زواجهما والإعداد للوليمة ومهرها وجهازها في : (صحيح 
البخاري» (07:٠1)؛‏ «صحيح مسلم» .)١191/4(‏ «طيقات ابن سعذل» - 


ام الكافي في علوم الحديث 


< [غزواته علله]: 

/81 - وأما غزواته : 

فلما أَتَثْ لهجرتهٍ [سنة]('2 وشهران وعشرة أيام غزا غزوة وَدّان 
حتى بَلَّعٌّ الأَبْوَاء”")» وبعد سنةٍ وثلاثة أشهر وثلاثة عشر يوماً غزا 
[عيراً](" لقريش2©”7» وبعد سنة وثمانية أشهر وسبعة عشر يوماً غزا غزوةً 
بدرء لسبع عشرةً ليلة خَلْتْ من رمضان» وأصحابه يومئذٍ ثلاث مئة وبضع 
عشرة رجلاً» والمشركون بين تسع مئة وألف22, م 


2)7١-70/8( -‏ المسلد أحمد» 28٠١٠ .2١5/١(‏ 2)759/0 «سئن ابن ماجه» 
(؟516). «دلائل النبوة» (7/ )١5١‏ للبيهقي» «المجالسة» 77570 و57514) 
وتعليقي عليهاء «العقد التمام فيمن زَّوّجه النبي يِه ليوسف بن عبد الهادي 
(ص 2070-75 «السيرة النبوية» لابن كثير (؟/ 0565). 

)١(‏ سقطت من الأصل» وهي مثبتة في «أوجز السير» (08)» ومنه ينقل المصنفء 
وسيأتي تصريحه بذلك في آخر الكتاب. 

69 قال البخاري في «صحيحه» : كتاب المغازي: باب غزوة العشيرة: «قال ابن 
إسحاق : أول ما غزا رسول الله ِِ الأبواء ثم بُواط : ثم العشيرة». 
وانظر : «دلائل النبوة» (”7/ 9)» «طبقات ابن سعد» (؟2)57/7 «تاريخ الطبري» 
»)755١-59/5(‏ اعيون الأثر»؛ .)715/١(‏ «جوهرة التاج على تبصرة 
المحتاج إلى بعوث صاحب المعراج» (ص .)١5‏ 

() سقطت من الأصلء وأثْبتّها من «أوجز السير» (58) لابن فارس . 

(5) هي غزوة بواط. وذكرها ابن إسحاق كما تقدم عند البخاري» ولها ذكر في 
حديث جابر في «صحيح مسلم» .)070١9(‏ وبعدها في «أوجز السير» (08): 
«فيها [أي: يُواط] أمية بن خلف» وخرج في طلب كُرز بن جابرء وكان أغار 
على سَرّح المدينة» بعد ذلك بعشرين يوماً». 
وللدكتور بريك محمد بريك العمري (أطروحة) مطبوعة يعنوان «السرايا 
والبعوث النبويةه» وهي مفيدة ومهمة. 

(5). أما وقتها (السابع عشر) «فمتفق عليه بين أهل السير: ابن إسحاق» - 


خاتمة وم 


وموسى بن عقبة» وأبو الأسود وغيرهم» واتفقوا على أنها كانت في رمضان» 
كذا في «التلخيص الحبير» (89/5) رقم (18377). 
ودليله: ما ثبت عند اين أبي شيبة (”/ ه/ا - 7/5)» وعبد الرزاق (/18/591)» 
وأبي داود 2220 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 260 
والطبراني ( 0 9617/4 وابن نصر في «قيام رمضان» -53١١8(‏ 
المختصر)» والحاكم (7/ 2)5١- ١‏ والبيهقي (5/ )7١١‏ عن ابن مسعود 
رفعه قال: «التمسوها - أي ليلة القدر- في سبع عشرة» وتلا هذه الآية #يوم 
لحو ْمَعَن 4 : : يوم بدر؟. 
وأما عدد المسلمين» فقد أخرج البخاري (79048) وغيره عن البراء بن عازب 
قال: «كنا أصحاب محمد وي نتحدّث أن عدّة أصحاب بدر على عذّة 
أصحاب طالوت»ء الذين جاوزوا معه النهرء ولم يجاوز معه إلا مؤمن: بضعة 
عشر وئثلاث مثة» وعينوا ب«ثلاث مئة وسبعة عشر» في خبر أبي موسى 
الأشعري» عند البزار (15ىى,2>2 زوائده) ورجاله ثقات» كما فى «المجمع» 
(2250). 
وعتد 2 داود (/71/51؟) 00 (0/ 4116 والبيهقي لا عن 
وخمسة ل وهو حسنء كما في «فتح الباري» (// 1)). 
ولا تعارض بين الأخبارء لاحتمال أن لا يكون النبي يَةِ والرجل الذي لحق 
به قد عدا في هذه الرواية» وقصة الرجل الذي لحق به في «صحيح مسلم» 
0 وكان جلهم من الأنصارء فأخرج البخاري (794657) عن البراء بن 
عازب قال: «استّصغرت أنا وابن عمر يوم بدرء وكان المهاجرون يوم بدر 
نيفاً على ستين» والأنصار د نيا وأربعين ومئثتين» . 
وأما عدد المشركين فقد ورد تقدير النبي كَل لهم بألف في حديث عليّ بن أبي 
طالب» أخرجه أحمد .»)١١7//١(‏ وأبي داود (755565)» والبزار ١9/51(‏ - 
زوائده) وغيرهم» وهو ححسن . 

69 تجد أخبارها مفصلة في «صحيح البخاري» (5). وااصحيح مسلم»ع- 


44 الكافي في علوم الحديث 


ثم غزوة السّويق2'0 في طلب أبي سُفيانء ثم غزوة بني سُلَيم بالكدير29, 
5 3 مومهم عه ءِ 
دم عروة غعطمان» ويقال: غزوة ا" ثم كانت غزوة أحر(:) فى 


السَّنة الثالثة. وغزوة بني النعك 0 هل راس حتت وقيقة أشهر وعشرة 
أيام. ثم غزوة ذات الرّقاع29 بعد ذلك بشهرين وعشرين يوماً» وصلّى 


,)١955( -‏ «سئن أبي داود» .)7٠١١(‏ «سيرة ابن هشام» (7//ا2)4 «فتح 
الباري» (/0/ 005 . 

6 تفصيلها عند ابن سعد في «الطبقات» )7"١/7(‏ دون إسنادء ورواها ابن 
إسحان و كمااتي اير ابن هشام» (؟5/ 577  )477-‏ بسئد صحيح إلى 
عبد الله بن كعب بن مالك» وهو مرسل. 

)١(‏ كذا في الأصل» وصوابها ‏ كما في «أوجز السير» )5١1(‏ - : «بالكُذر». 
وخبر هذه الغزوة في: «طبقات ابن سعد» »)7١/7(‏ «سيرة ابن هشام» 
(0/؟5: -47338). 

() ويقال لها أيضاً (غزوة ذي أمَر)ء وأخبارها فى «طبقات ابن سعد» (؟/ 75)» 
«سيرة ابن هشام» (7/ 570). ١‏ 

(5) أخبارها مبثوثة فى دواوين السنة» أقتصر على ذكرها فى «الصحيحين»» انظر: 
ااصحيح البخاري» (01906 5 6.59 250٠58‏ ا م6عق 260560 
5 (508) الصحيح مسلم (1/41( “199. ؟الالالاء الالالاء 
وغيرهما كثير. 

(0) زعم محمد بن شهاب الزهري أن غزوة بني النضير كانت بعد بدر بستة أشهرء 

. وهذا وهم منه. أو غلط عليه» بل الذي لا شك فيه أنها كانت بعد أحدء قاله 
ابن القيم في «الزاد» (7/ 49 7). 

وينظر: «صحيح البخاري»: المغازي: باب حديث بني النضير» مع «فتح 
الباري» (17/ 0-737 77373207), «مصئف عبد الرزاق» (91/77)» «جوامع السير» 
لابن حزم (181). 

(5) هكذا قال محمد بن إسحاق وجماعة من أهل السير والمغازيء قالوا: إنها 
كانت في جمادى الأولى بعد غزوة بني النضير بشهرين» وذلك في السنة 
الرامة لديسهرة انظر «سيرة ابن هشام؛ (157/6) والمذكور منقول - 


خاتمة هم 


لذ الشرت20 وغ دوق الشتول؟"؟ عد اذلف لعنيرية 7 وأزيعة 
أيامء ثم غزا بعد ذلك بخمسة أشهر وثلاثة أيام بني الك كر لكك وهي 


- بالحرف من ابن فارس في «أوجز السير» (77). وهو وهمء وصوابه أن غزوة 
ذات الرقاع تأخحرت عن هذا التأريخ» إلى بعد خيبر. قال البخاري في 
«صحيحه»: كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع : «إن غزوة ذات الرقاع 
كانت بعد غزوة خيبر» وأيده ابن حجر في «الفتح» ١/0‏ 6) بأنها هي غزوة 
محارب حفصة من بني ثعلبة من غطفان» ونزل نخلاًء وهي بعد خيبر لأن أبا 
موسى جاء بعد خيبر. 
قال أبو عبيدة: ثبت في «صحيح البخاري» (5؟7١5)‏ و«صحيح مسلم» 
57 أن أبا موسى الأشعري شهدهاء وإنما أسلم بعد خيبرء وكذلك 
الشأن مع أبي هريرة» فثبت عند أحمد (1/ 2)7”7١‏ وأبي داود (540١)غ)‏ 
والنسائي (/172) شهوده لهاء وإنما جاء أبو هريرة إلى النبي كك أيام خيبر» 
وأجاز النبئٌ َيِل ابن عمر بالقتال عام الخندق» وثبت في «صحيح البخاري» 
)4١7(‏ أنه شهد ذات الرقاع فهي بعد الخندق. 
وعلى هذا كلمة المحققين من أهل السيرء مثل: ابن القيم في «الزاد» (؟/ 
507) وابن كثير في «السيرة النبوية» .)١51١/(‏ 

)١(‏ هذا ثابت في المواطن المذكورة في الهامش السابق من «صحيح البخاري» 

(؟) انظر عنها: «مغازي الواقدي» ».)507/١(‏ «دلائل النبوة» (5/ 207940 تاريخ 
الإسلام» (159/1). 

(7) كذا في الأصل! وعند ابن فارس في «أوجز السير» (55): ابشهرين». 

(4:) هي غزوة المريسيع» وكانت على الراجح ‏ في شعبان سنة خحمسء وبه قال 
جماعة» انظر: «طبقات ابن سعد» (77/7)» «المعارف» 2)7/١٠(‏ «زاد المعاد» 
(/567» «فتح الباري» (/ .)57١‏ 
ثم وجدت أن ابن عمر قال: (إنه غزا مع النبي وَل بني المصطلق في 
شعبان سنة أربع». وانظر سائر الأقوال في «تاريخ خليفة» (ص »)8١‏ 
«المعرفة والتاريخ» / لاه «تاريخ ابن جرير»'(؟/ 5 56)» «الدرر» لابن 
عبد البر »)75١7 7٠٠١(‏ «جوامع السير» (ص »235١5‏ «عارضة الأحوذي» 
(؟95/1:). 


كم 


الكافي في علوم الحديث 


التي قال فيها أهلٌ الإفكِ0 ما قَالواء ثم كانت غزوة الحَئْدَق220 وقد 


مضى من الهجرة أربع سنين وعشرة أشهر وخمسة أيام» ثم غزا بعد ذلك 
أ نسحة كين نوما بتى. فونظلة 90 ثم غزا بني لِحْيّان(*) بعد ذلك بغلاثة/ 


0 


أشهرء ثم غزا غزوة الغابة واس و سيفو اجن خط كسم 


(00 


(00 


00 


(5) 


حديث الإفك مُفَضصّل في «صحيح البخاري» (/4101) و#صحيح مسلم» 
(207). ولعبد الغني المقدسي جزء كبير في طرقه, والمطبوع منه ناقص . 
وأبهمت الغزوة في رواية «الصحيحين» وعيّنت في «مسند أبي يعلى» 
)55٠ /5(‏ وعند البزارء انظر: «مجمع الزوائد» (9/ 2077١‏ «تنبيه المعلم 
بمبهمات صحيح مسلم» (5060) وتعليقي عليه . 

الذي اعتمده موسى بن عقبة في «مغازية» وتابعه على ذلك مالك» ومال إليه 
البخاري أن هذه الغزوة كانت سنة أربع» كما قال ابن فارس في «أوجز السير» 
(56) وأخذه المصنف عنه! 

بينما ذهب الجماهير ‏ وهو قول ابن إسحاق في «السيرة» (7/ 7١5‏ لاسيرة 
ابن هشام») وابن سعد في «الطبقات» (66/5). والبيهقي في «الدلائل» 
(”/”9") - إلى أنها كانت سنة خمسء وهذا الذي قطع به ابن القيم في 
«الزاد» (119/15) قال: «وكانت في سنة خمس من الهجرة في شوال على 
أصح القولين» وهو الذي نصره بقوة ابن حجر في «فتح الباري» (// “20791 
وزيّف القول السابق» فانظر كلامه. 

كان ذلك في آخر ذي القعدة» وأول ذي الحجة من السنة الخامسة. 

وثبت في «صحيح البخاري» »)51١1/(‏ و«صحيح مسلم (1759) أن غزوة بني 
قريظة كانت على إثر الخندق» وأن جبريل 26 هو الذي أمره بها . 

كانت في أوائل السنة السادسة على الصحيح.ء قاله ابن كثير في «سيرته» 
(8/ 586 ). 

وتسمّى (غزوة ذي قرد)ء وانظر عن مكانها وتحقيقه اليوم: «آثار المدينة 
المنورة» (ص 2)١171/-1١55‏ «معجم البلادي» (؟711). 

وأخبار هذه الغزوة في «دلائل النبوة» (5/ .)7١”‏ «طبقات اين سعد» (؟/ 
١‏ -”"1)., «عيون الأثر»(7094/5-١١73),‏ «زادالمعاد» - 


خاتمة او 


00 00 


فى سئة ست» ثم اعتمر عمرةً الحدّيبية2'0» ثم غزا خيبر”' وقد أَنَتْ 


كاسن وكونة أكروى واه وفشروة يرما بق امقس ةلو 
بعد ذلك بستة أشهر وعشرة أيام» ثم غزا 00 ا وقد مضى 


.»)١6١/5( -‏ وجزم البخاري في «صحيحه» 550/0 - مع «الفتح») أنها كانت 
قبل خيبر بثلاث ليال» وهو الذي اعتمده البيهقي في «الدلائل» 2)1١78/5(‏ 
ونصره ابن القيم في «الزاد» (579/5) . 
قال أبو عبيدة: وهذا هو الصحيح» أخبر بذلك سلمة بن الأكوع» وهو ممن 
شهدهاء ففي ا 50 م) من قوله: «فرجعنا أي من الغزوة - 
إلى المدينة» فوالله ما لبثنا بالمدينة إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر؟ . 

)000( سنة ست في ذي القعدة» ووقع التصريح به في «صحيح البخاري» )5١58(‏ 
وااصحيح مسلم» (6؟١1).‏ 
وانظر عنها: «دلائل النبوة» (5/ »)4٠‏ «زاد المعاد» (5877/7)» «السيرة 
النبوية) (5/ )7١7‏ لابن كثير . 

(؟) ذهب مالك إلى أنها كانت في السنة السادسة» وبه جزم ابن حزم» بينما قال 
ابن القيم في «الزاد» (7717/7): «والجمهور على أنها في السابعة» وهو قول 
ابن إسحاق وموسى بن عقبة» وحددا ذلك في آخر شهر المحرم منها . وانظر: 
«دلائل النبوة» 2)١91//5(‏ «فتح الباري» (/ 555)»: «السيرة النبوية» 
)١15 /”(‏ لابن كثير . 

(*) بعده في «أوجز السير» (ص 77): «لهجرته» ومنه ينقل المصنف . 

(4:) أخرج الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (7/ )١97‏ بسند حسن - كما قال ابن 
حجر في «فتح الباري» 0/  )0:٠‏ عن ابن عمر قال: «كانت عمرة القضية 
في ذي القعدة سنة سبع» ولهذه العمرة ذكر في «صحيح البخاري» (1555) 
وااصحيح مسلم» (25255»» وينظر لها: «دلائل النبوة) .)7١7/5(‏ «زاد 
المعاد» (9/ .)77٠١‏ «فتح الباري» (لا/ .)0٠9‏ 

(4) أخرج البخاري (4777) عن ابن عباس : «إِنْ النبي يله خرج في رمضان من 
المدينة» ومعه عشرة آلاف» وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه 
المدينة» فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة...»2. - 


148 الكافي في علوم الحديث 


غزوة حُيَّينَ2"0» ثم غزا الطائف0© في هذه [السنة]©©2» فلما أتت لهجرته 
كماد دن 10 سفن وقبقة أشهر وخمس أيام غزا غزوة ل وفي هذه 
السَّنة حَجّ أبو بكرد؛ه بالناس» وقرأ علىٌ علناً سورة [براءة]2©9. فلما 


- فالذي اتفق عليه أهل السير أنه خرج يَكهِ في عاشر رمضان ودخل مكة لتسع 
عشرة ليلة خلت منهء انظر «فتح الباري» .»)١8١/5(‏ «سيرة ابن هشام» 
».)50١0- 599/(‏ «المستدرك» (/ 554)» «مجمع الزوائد» .)١55/57(‏ 

)١(‏ عند ابن فارس في «أوجز الكلام» (ص 58): «من هجرته». 

00 خرج رسول اللَّهِ يل إلى حنين لخمس خلت من شوال» وقيل : لليلتين بقيتا 
من رمضان» ويجمع بينهما أنه بدأ الخروج في أواخر رمضان وسار سادس 
شوال». وكان وصوله في عاشره.ء انظر «فتح الباري» (77/8)» «السيرة 
النبوية» (/ )5٠١‏ لابن كثير. 

ف وقع التصريح به في «صحيح مسلم» )٠١69(‏ من حديث أنس. 

(4) سقطت من الأصل» وهي في «أوجز السير» (54)» والسياق يقتضيها. 

(4) في الأصل: «ثمان». 

69 كانت غزوة تبوك في شهر رجب من سنة تسع قبل ححَّة الوداع بلا خلاف» 
وعند ابن عائذ من حديث ابن عباس أنها كانت بعد الطائف بستة أشهرء 
وليس مخالفاً لقول من قال في رجب إذا حذفنا الكسورهء لأنه يل قد دخل 
المدينة من رجوعه من الطائف في ذي الحجة» قاله ابن حجر في «الفتح» 
.)17١/4(‏ 

وانظر: «طبقات ابن سعد» (5”/ »)١56‏ «زاد المعاد» (0757/7). 

(0) ثبت ذلك في عدة أحاديث». أصحها عند البخاري (59”, ل/ال1ا”, 24508 
85610 4785) وسيم (10410) ولخت غير متتريم 4 واووها للك :صراحة قينا 
رواه زيد بن يثيع عن عليء. أخرجه الحميدي (0» وأحمد .)7/9/١(‏ 
والدارمي ».)١919(‏ والترمذي (1لام ‏ الام 207097 وأبو يعلى (؟2)50 
والبزار (86/)» وابن جرير 2.)55/١١(‏ والحاكم .)١78/5(‏ والبيهقي 
(273037/4)» وهو صحيحء وانظر «علل الدارقطني» (7/ .)١554‏ 


خاتمة 4ك 


أتى لهجرته تسع سنين وأحد عشر شهراً وعشرة أيام حَجّ هو عليه الصَّلاةٌ 
والسلام حجة الوداع2©0» فلما أتى لهجرته عشر سنين وشهران توي(" يله 
وقد بلغ من السّنين ثلاثاً وستين سنة. 

وعن زيد بن أرقم أنه قال: «غزا رسول الله يَكِلهِ يسع عشرة غزوةٌ 
وغزوث معه سَبْعَ عَشَّرَةَ غزوةً» وسبقني بكَرّاتين06" . 

كاننابن ضاق افامل سنينا فن سم قوزاظ :ندر راحد» 
وقريظة»ء والمضْطلقء» وخيبرء والفتح» وحُنينء والطائف29©. وكان 
سراياه وبعوثه ثمانياً وثلائّين من بين سريّة وبعث»2). 


)١(‏ ورد في «صحيح مسلم» (1714) من حديث جابر الطويل في صفتها أنها 
كانت أذن بها في السنة العاشرة. 
وفي «صحيح البخاري» )١15146(‏ من حديث ابن عباس : «انطلق النبي وله من 
المدينة بعدما ترجّل وادّهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه» فلم ينه عن شيء 
من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة. . .» قال: «وذلك لخمس بقين من ذي 
القعدة» فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة». 

(0) انظر قصة وفاته يلع فى «صحيح البخاري» .١71/(‏ 1550) و«شمائل 
الترمذي» (517" - 71/78 . 

() أخرجه البخاري في «صحيحه» )4141/١(‏ بسنده إلى أبي إسحاق ‏ وهو السبيعي 
قال: سألتٌ زيد بن أرقم: كم غزوت مع رسول اللّه يلِ؟... بهء دون 
آخره «وسبقني بغزاتين». 
وأخرجه بتمامه ابن فارس في «أوجز السير؛ (ص ”77) من طريقين عن 
أبي إسحاق السّبيعي به ونه :قله | لطي 

(5) في الأصل: «وطائف»! 

(5) السيرة النبوية (5/ 94 50. )51١ .”١7‏ لابن هشام وأورد منها سبعة وعشرين 
فقطء وعدّ ابن حجر في «الفتح» (1/ )78١‏ سنا وثلاثين سريّة وبعثاًء بينما هي 
في «تاريخ ابن جرير» (/ )١655‏ خمس وثلاثونء وكذا عند المسعودي - 


عه الكافي في علوم الحديث 


< [رفقاؤه النجباء كه ]: 


5814 وأما رَفقَاوه التنُجباء(©: فعلي(", وحمزة» وجعفر) 
وأبو بكرء وعمرء وعثمان29, وأبو دن والمِقُدَاد سلجا 1 


وابن مسعود ») وعَمَّارٌ بن ياسرء وبلال. 


< [سلاح رسول النه يَلِةِ ودوابّه وعدته وتركته]: 


8 وكان سلاحه7 ككل ذا الفِقّارء وكان سَيفاً أصابه يوم 


في «التنبيه والإشراف» (778)» وأوصلها الواقدي في «مغازيه» )7/١(‏ إلى 
سبعة وأربعين» ووافقه ابن سعد في «طبقاته» (؟/ 5 - 5)» وعد خليفة في 
«تاريخه»(١اث‏ ثاكن :لال دلا لالاء هلل على لالم ملم ؟97) إحدى 
وثلاثين سرية» وانظر «مصنف عبد الرزاق» (6/ 5960؟7)» «بهجة المحافل» 
(**/) للعامريء. «الوفا» (5194) لابن الجوزي». «سبل الهدى والرشاد» 
5/ة-١٠‏ «الزهر الباسم» (57). 

)١(‏ ورد ذكرهم في حديث علي بن أبي طالب رفعه بلفظ : «إن كل نبئ أعطي سبعة 
نجباء» أو تُقباء» وأعطيتٌ أنا أربعة عشر. قلنا: من هم؟ قال: أنا وابناي» 
وجعفرء وحمزة» وأبو بكرء وعمرء ومصعب بن عميرء ويلال» وسلمان» 
والمقدادء وأيو ذر» وعمارء وعبد الله بن مسعود» هذه رواية الترمذي 
(722085) وفي رواية: «وابناي: الحسن والحسين»» وفيها: «عثمان وعقيل 
وطلحة والزبير» بدل «مصعبء. وبلال» وأبو ذرء وابن مسعود؛ وهي رواية 
القطيعي في «زوائده على فضائل الصحابة» )٠١87(‏ وخرجته بتفصيل واف في 
تعليقي على «المجالسة» (778/4 -779) رقم (2)7015 وإسناده ضعيف. 
وروي موقوفاً بإسناد منقطع. وخرجته في تعليقي على «المجالسة» أيضاً 
77/00 -71337) رقم (07011). 

(؟) في «أوجز السير» (ص )١6‏ زيادة: «وابناه» وهي ساقطة من الأصل . 

() ساقطة من مطبوع «أوجز السير» لابن فارس. 

)0( ذكر حماد بن إسحاق بن إسماعيل (ت 75717ه) في كتابه «تركة النبي كله - 


4.١ خاتمة‎ 


31 وكان له وركة من أبيه29 وأعطاه سَعْدُ بن عُبَادة ا يقال له: 
القَغْيب” 4" وأصاب من سلاح بني قَيُئفَاع سيفا ل وكان له: 
البَثَّار 07 آي والمخذه7 4 0و7 0 وكان له ا 


- والسيُل التى وججهها فيهاء (ص )٠١“ - ٠١١‏ سلاحه يله وذكر أخباراً مسندة 
في ذلك. ' 
ونقله المصنف عن ابن فارس فى «أوجز السير» (ص 84 وما بعد) ورأيت 
الذهبي يقول في «السيرة النبوية» (ص 4 7”08-6): (باب سلاح النبي وَكِلدِ 
ودوابه وعدّته» (ص 755 - 758): «وأكثر هذا الباب كما ترى بلا إسناد! 
نقله هكذا ابن فارس وشيخنا الدمياطي» واللَّه أعلم هل هو صحيح أم لا؟!» 

.)5806 /١( انظر «طبقات ابن سعد»‎ )١( 

(؟) يقال: اسمه المثورء وهو أول سيف ملكه. انظر: «تركه النبي وكيوا 2)٠١1١(‏ 

«طبقات ابن سعد» ».)585/١(‏ «أنساب الأشراف» »)01١ »5954/١(‏ «تاريخ 
ابن جرير» (؟/ /ا11١)»‏ «عيون الأثر» (؟0"318/9). 

(©) فى «السيرة النبوية» للذهبى : «القَضيب» والقضب: القطع» أي : القاطع.» وهو 
«القضب» في «تركة النبي كيذه )٠١1(‏ «تاريخ ابن جرير» »)١137/1//7(‏ «أنساب 
الأشراف» »)07١/١(‏ «عيون الأثر» (؟7”187/1). 

(:) منسوب إلى (قرج القّلّعة) ‏ بفتح اللام ‏ موضع بالبادية» قاله الذهبي في 
«السيرة النبوية» (ص 7805). 
وانظر: «الطبقات الكبرى» »)587/١(‏ «تركة النبي كله »23١7(‏ «تاريخ ابن 
جرير» »)١07//(‏ «أنساب الأشراف» »)577/١(‏ «عيون الأثر» (718/7). 

(5) قيل: إنه اسم فرس لهء وفي «تركة النبي كيده :)1١(‏ «الحيف» وفي «عيون 
الأثر» (7”98/7): «الحتف»! ونقله الذهبى في «السيرة النبوية» (705): 
«الحيف» أيضاً . ا 

(7) مهملة الخاء والذال» كذا في الأصل! والتصويب في «أوجز السير» (41)) 

«تركة النبي وَل (؟ ٠ ٠‏ «السيرة النبوية» (9655) ومعناه: القاطعء من 

(الحَذّم) وهو القطع. 

0) أصابه والذي قبله عند صتم طيٌّء كذا في «طبقات ابن سعذ) - 
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أسيافي2"7: وأصاب من سلاح بني قَيْتُفَاعَ ثلاثة رِمّاح2©0» وكان له قبل 
ذلك رُمحٌء يقال له: المُتَكَئّى(" وكان له عََرَةِ0)» وكان له مج 00 


و0 سنت العُرجُون( 0 وفقبيت شاك لكلف ولق وكان له 


.)١( النبي َكو»‎ ةكرت١و‎ »)585/١( 

والرّسوب: السيف يغيب في الضريبة؛ لشْدّة مُضيّهء كأنه يرسب إلى أسفل » وانظر: 
«أنساب الأشراف» 2)077/١1(‏ «السيرة الحلبية»  571//7(‏ 5758)» «تاريخ ابن 
جرير» (؟/ /ل١١)؛‏ «عيون الأثر؛ (0718/5» «تاج العروس مادة (رسب). 

)١(‏ وجعلها ابن سيد الناس في «عيون الأثر» (؟8/1١")‏ عشرة أسياف» وبعضها 
- فيما يقال - ما زال ا 0 ورأيته صورها 
المظنونة. 

(0) انظر: «تركة النبي يي (؟١٠2.‏ «الطبقات الكبرى» »)5894/١(‏ «تاريخ ابن 
جرير» (9/ /ا/2)11 «عيون الأثر» (318/7). 

() غير واضحة في الأصلء وكأن رسمها: «المتن»؛ ولم يذكرها أحد هكذا! 
والمثبت من «أوجز السير»  )97(‏ ومنه ينقل المصنف - وكذا في «حلية 
الفرسان وشعار الشجعان» لابن هذيل الأندلسيٍ (ص١١75):‏ وفي «السيزة 
النبوية» (7”65) للذهبي: «المثوى» وآخر يقال له: المتثتى»؟» وفي «عيون 
الأثر» (؟/718): «المثوى والمثنى». 

(5:) هي عصا أو حربة صغيرة» وكانت تحمل بين يديه في العيدين» وفي «تركة 
النبي كةة (ص4١١):‏ «إن النجاشي بعث إلى النبي كَكِْةِ ثلاث عنزات»» وتجد 
أسماءها في «عيون الأثر» (؟0018/5. 7 

(0) نعت بأنه قَدْر ذراع يمشي بهء ويعلّقه بين يديه على بعيره» كما تراه في «عيون 
الأثر» 6/7١‏ 

(7) هي ما يتوكّأ عليه كالعصا ونحوها. 

69 أخرج البخاري (5954) عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع 
الغرقد» فأتانا رسول الله يله فقعد وقعدنا حوله» ومعه مخصرة» فنكس» 
فجعل ينكث بمخصرته .. .» وانظر: «عيون الأثر» (319/5)» «زاد المعاد» 
(01/5)» «المختصر الندي» (00/1. ْ 

(4) ورد في «المعجم الكبير» )١١708(‏ «المشوق»» وقيل: هو الذي كان يتداوله- 


خاتمة ارا 


مه 01 05 5 . 51 3 2 ؟ كه 
منْظقة2'0 من أديم مبشور فيها ثلاث حلق من فِضة» وإبزيه20 من فضّة 
والطئف29) من ان وكانت له درعان(6) إحداهما ام 
ويقال: كانت عنده درع داود النّبىَ التي لّبسها يوم/ قتل جالوت0"©؛ 


- الخلفاء. انطر: «الشفاء» »)١965/١(‏ «زاد المعاد» »)١7757/١(‏ «عيون الأثر» 
(/3714)» «المختصر الندي» .)1/1١(‏ 

)١(‏ ما يشدٌ به الوسط» قال ابن القيم في «الزاد» :)1161/١(‏ «قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: لم يبلغنا أن النبي كَِيِ شد على وسطه منطقة»؟. , 

(؟) حديدة تكون في طرف حزام المنطقة» وهو ذو لسان يدخل فيه الطرف الآخَر. 

(0) كذا فى الأصل! وفى «أوجز السير» (ص”9): «والطّرف» بالظاء المشالة لا 
بالطاء المي 7“ 

(8) انظر: «عيون الأثر» (؟0738/5). 

(5) كذا في الأصل؛ وفي «أوجز السير»  )97(‏ ومنه ينقل المصئف». وسيصرح 
لاحقاً بذلك ‏ : «وكانت له من الدّروع ذات الفُضُولء ودرعان أصابهما من 
بني قَيْتْقَاعء يُقال لأحدهما. . .». | 

(7) كذا في «الطبقات الكبرى» /١(‏ 4417) لابن سعدء وزاد في تسمية الأخرى» 
فقال: «يُقال لها فضّة»» وانظرهما في: «تركة النبي كَل (ص 223١7‏ «تاريخ 
ابن جرير» »)١07//(‏ #عيون الأثر» (718/15). «إمتاع الأسماع» 
.)١6/1(‏ 

(00) انظر: «عيون الآثر» (؟18/1)» «حلية الفرسان» (ص 75750). 

(0) وأخرى تسمى (الرّوحاء)» وهي و(البيضا) من (شوحط) ‏ ضرب من الشجر 
تتخذ منه القِسِىَء وهو من نبات جبال السّراة» قاله الأصمعي في كتابه 
«النبات» (ص 5") - » و(الصفراء) من َب - وهو شجر ينبت في قُلّة الجبل» 
ودُكر عن المبرّد أن النبع وشوحط شجرة واحدة» ولكنهما يختلفان يبحسب 
اختلاف أماكنهماء فما كان منها في قلّة الجبل فهو (النبع)» وما كان - 


/١[‏ ب] 


9١4‏ | الكافي في علوم الحديث 


زكانت له جشبة29 تدغ الكافور0 وكانك له وايةٌ صوداك َحْمَلةٌ يقال 
لها : العُّقّاب0©, وكان لواؤٌه ان كي ع ل و اا در ان را اوداك دالاو كاء ا 


> في الحضيض فهو الشوحطء كذا في «نزهة الألباء في طبقات الأدباء» (ص 
7 -778). و(الكتوم) سمّيت بذلك لانحفاض صوتها إذا رمي بها . 
انظر عنها جميعاً: «الطبقات الكبرى» »)544/١(‏ «تركة النبي يله (ص 
© «تاريخ ابن جرير» (9/ /ا0١)»‏ «عيون الأثر» .07"١8/7(‏ 

)١(‏ مثل الكتانة» وعاء السّهام والثبال. 

(1) انظر: «مستند الأجناد» لشيخ المصنف ابن جماعة (ص 554)» «أوجز السير» 
٠ .1(‏ 

() كان لونها أسودء وكانت من برد مخمل لعائشة» وأخبارها مفصلة في «أخلاق 
النبي كك لأبي الشيخ (رقم 579). «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ “077) رقم 
(75565)» «طبقات ابن سعد» »)585/١(‏ «(السير الكبير» )9/١/١(‏ لمحمد بن 
الحسن الشيبانيء» «المغازي» (5191/5) للواقدي» «سيرة ابن هشام» 
5/١‏ «تاريخ دمشق» (5/ 7170 -777). «تخريج الدلالات السمعية» 
(ص ©56"), «الروض الأنف» »)7١57/6(‏ «فيض القدير» .)١7٠١/6(‏ 
والمراد بالأسود ما لونه أسود بحيث يرى من البُعد أسود لا ما لونه أسود 
خالصء لأنه ورد في بعض الروايات (نمرة) وهي بردة» فيها سواد وبياض» 
وورد أن لون اللواء (أغبر)ء انظر: «معالم السنئن» (507/7)» «عون المعبود» 
(0/ 765)» وينظر الهامش الآتي . 

(5) أخرج الترمذي »)١781١(‏ وابن ماجه (78148)» والطيراني في «الكبير» 
)١11١409(‏ وفي «الأوسط» »)5١19(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي وَك» رقم 
.)55١ .50(‏ والحاكم(15/5١١)‏ والبغوي ,.)5١554(‏ واين عساكر 
)١7>4 »”*/(‏ عن ابن عباس قال: «كانت راية رسول الله يَكِ سوداء. 
ولواؤه أبيض». وورد ذلك عن بريدة» عند أبي الشيخ )57١0(‏ وأبي يعلى 
(717)»ء وابن عساكر (775/5). 
وعن جابر أنه كان لواؤه يوم دخل مكة أبيضء» أخرجه أبو داود (5/45؟2)7 
والترمذي »)١7794(‏ وابن ماجه )78١1/(‏ واين حبان  517/57(‏ الإحسان). - 


خاتمة 36 


وكان له مِعْمَدَاا) يقال له: السب غ0 . 


وكان له أفراسٌ» منها: الوَّرْد9". أهداه تَميمٌ الدَّارِيُء ومنها: 


- والنسائي )0 والحاكم )1١1١6/5(‏ والبيهقي (5”” والحديث 
حسن بشواهده. 
وانظر دراسة جيدة مستوعبة عن راياته يَيلَةِ وما ورد فيها في كتاب «العَلَم 
النبوي الشريف وتطبيقاته القديمة والمعاصرة» للدكتور عبد الله الحجيلي. 

)١(‏ المِغْمّر: زرد ينسج على قدر الرأس» يلبس تحت القلنسوة. 

(7) قال ابن سيد الناس في «عيون الأثر (708/1): «وكان له مغفران: 
الموشح» والمسبوغء أو ذو السبوغ». 

(*) الورد: بين الكميت والأشقرء قال ابن جزي في كتابه «الخيل» (50): «الوّردةٌ 
في ألوان الخيل» هي الحمرة القالصة: وجلده وأصول شعره سود» وفي 
وسط ظهره من حاركه إلى دنب حَطَلةٌ صهباءء هي أقربٌ إلى الشّوادء وذلك 
الكَظ يسئّى القّهامة» والفرس منها (وَرْدٌ) وهو ما بين الكُميْت والأشقر». 
وانظر عنه: «تركة النبي كن» (18). «طبقات ابن سعد» »)590/١(‏ «أنساب 
الأشراف» »)0٠١ /١(‏ «تاريخ ابن جرير» (7/ »)١0/4‏ «أوجز السير» (95)؛ 
#عيون الأثر» (؟/ 2076 «مستند الأجناد» (ص »07١‏ «قطر السيل في أمر 
الخيل» (ص )3١‏ للبُلقيني» «حلية الفرسان» »)١91(‏ «السيرة النبوية» (99) 

)5( أهداه له فروة بن ععمرو الجذاميّ. وكان معه يَكِِ فى غزوة المريسيع» وفي 
الأصل: «الضرب»! والصواب (الظّرب)» وهي الروابي الصّغارء سمي به 
لكبره وسِمَيه» وقيل : لقَوّته وصلابة حاقره. 
انظر عنه: «فضل الخيل» )0510 للدمياطي» ومختصره «قطر السيل» )7ع 
١‏ للبلقيني» «الطبقات الكبرى» »)59٠ /١(‏ «تركة النبي يَكِْدَا /91) - وفيه 
(الطرب) بالطاء! ‏ ؛ «أنساب الأشراف» /١(‏ 24200 «تاريخ ابن جرير» (؟/ 
نفدكة «أوجز السيرة (45)» «المعارف» (ص 4ع «المنمق»(١١2)0‏ 
«تاريخ دمشق» 2)7١9/5(‏ «مستند الأجناد» (ص »)/١-٠١‏ «حلية - 


ك5 


الكافي في علوم الحديث 


ومنها: السّكحب20©: وهو أول قَرّس مَلّكة رسول الله يي وكان له فرس 


يقال له: المُرْتَجر0" . 


الفرسان» (ص 58. 2.)١6١‏ «عيون الأثر» .)7"7١/7(‏ «السيرة النبوية» 
(769). 


)١(‏ كان أدهمء كما في رواية عن ابن عباس عند الطيراني في «المعجم الكبير» 


0 


(4)») وينظر «فضل الخيل» )١١7(‏ للدمياطي» «ذكر أخبار أصبهان» لأبي 
نعيم /١(‏ 73775) وابتاعه وَل بالمدينة من رجل من بني فزارة بعشرة أواقٍ» وكان 
اسمه عند الأعرابي (الضّرْس) ‏ وهو الصعب السيّىء الخُلّق ‏ فسمّاه رسول 
اللّهِ يله (السّكب)» وقال الثعالبي في «فقه اللغة» (177): «إذا كان الفرس 
خفيف الجري سريعه» فهو فيض وسّكُبء شه بفيض الماء وانسكابه». 

وكان أول ما غزا عليه أَحُداً . ظ 

انظر: «أنساب الخيل» (ص ».)١19‏ «الطبقات الكبرى» 2)594١0 - 5494/١(‏ 
«أسماء خيل العرب» (“الاء» »)46٠١‏ «أوجز السير» (47)» «قطر السيل» (55” - 


5)» «رشحات المداد» »)١١7(‏ «جر الذيل» »)1١7(‏ «تركة النبي ككلِهِ» 


0 ”“١٠2)ء‏ «المعارف» .)١59(‏ «المنمق» ,.)0١١(‏ «أنساب الأشراف» 
»2٠/١(‏ «مستند الأجناد» »)١١5/1١(‏ «حليةالفرسان» (ص ١١5١)غ.‏ 
«عيون الأثر» (؟/ .)7"7١‏ 

ابتاعه يَكِ من الأعرابي الذي شهد له فيه خحزيمة» وكان أبيض» سمي 
بالمُرئَجز لحسن صهيلهء مأخوذ من الرّجز الذي هو ضَرْبٌ من الشّعر. 

انظر: «أنساب الخيل» (ص »)١9‏ «أسماء خيل العرب» (ص 74)» «الطبقات 
الكبرى» »)54٠/١(‏ «أنساب الأشراف» »)0094/١(‏ «أوجز السير» (2)917 
«فضل الخيل» )١١5(‏ للدمياطي» مختصره «قطر السيل» (56 -55) للبُلقيني» 
«المعارف» »)١59(‏ «تاريخ ابن جرير» (7/ »)١17/7‏ «المنمق» »)01١(‏ «حلية 
الفرسان» ,.)١5١(‏ «عيون الأثر» ؟7”070/9). 

وأفراسه ولد كثيرة» انظر استيعابها في «المنمق» ,.)01١(‏ «المعارق» (59١)غ‏ 
«فضل الخيل» »)١77(‏ «تهذيب الكمال» 2)5١9/١(‏ «قطر السيل» (55)» 
«جر الذيل» .)٠١١7(‏ «رشحات المداد» .)١1١5(‏ 


خاتمة . ذلك 


وكان له بَعْلّة يقال لها: دُلْدُل('2. وهي أول بَعْلَةٍ رُكبَتْ في 
الإسلامء وكان له حِمَارَ يقال له: عُمر 0" ويقال: ار 


وكان له من النُوقٍ0*؟2: العَضْبَاء22: والقَضْوَاء9©, 00 


)١(‏ أهداها له كَكِيٍ المقوقس. وقال الزهري: (دُلْدُّل) أهداها قروة بن عمروء 
وكانت شهباء» والدَّلدّل: عظيم القنافد» والدّلدال : الاضطراب. 
انظر «طبقات ابن سعد» »)51١/١(‏ «تركة النبي يك (ص 214 2))٠١*‏ 
«أوجز السير؛ (/91)» «المعارف» ,)١594(‏ «فضل الخيل» 2)١77 21١7(‏ 
مختصره «قطر السيل» (97), «أنساب الأشراف» »)0١١/١(‏ «تاريخ ابن 
جرير» (7/ 2)١7/5‏ امستند الأجناد» (ص 2)77 «عيون الأثر» (؟1/ 07717 . 

(؟) من (العُفرة)» كما قالوا في أخضر: يخضورهء وهو تصغير (أعفر) مرخماء 
وتصغيره غير مُرَحُم : أعيفر» وانظر الهامش الآتي . 

(9) يقال (عْمَير) أهداه له المقوقسء و(يعفور) أهداه له فروة بن عمروء ومنهم من 
عكسء» ويقال: كان أخضر. 
وثبت في ا(اصحيح مسلم» (1775) عن العباس أن النبي وكيد كان يوم حنين 

على بغلةٍ بيضاء أهداها له قروة بن ثمّائة. 
وانظر: «طبقات ابن سعد» /١(‏ 5947)» «تركة النبي يليد (19), «أوجز السير» 
90)» «أنساب الأشراف» »)01١/١(‏ تاريخ ابن جرير» (/ 2010/5 «فضل 
الخيل»  )١75 ١77‏ وأسند خبراً عن إعداده لركوبها ‏ » «تفسير الثعلبي» 
)١9/5(‏ - وفيه أن كسرى أهداها لهء وهو متعَّبِ ‏ » «مستند الأجناد» (ص 
ع)ء (عيون الأثر»؛ (؟/7177). 

)2 انظرها في «طبقات ابن سعد» 597/١(‏ -597). «تركة النبي يَكِلِْ) 
»)٠6١١-5٠(‏ «أوجز السير» (8).: «أنساب الأشراف» 2))01-281١7/١(‏ 
(مستند الأجياد» الل .)١١5‏ 

)0( لها ذكر في «صحيح البخاري» (١/1781ء‏ 5001)» وانظر «فتح الباري» 
50 ”0019/7 «الفروسية» لابن القيم (ص ١‏ - بتحقيقي) . 

(5) القصواء: قطع في أذنها يسيرء قال ابن الأثير في «جامع الأصول» 
0 «طلقب لهاء ولم تكون قصواء». - 


نل الكافي في علوم الحديث 


نك وكانتك لد 3 يي" وكانث لها لكفوء1: وكان له معد من 
الغنه2©9» قيل2'7: إنها لا يزيد29 عليهاء كلما ولدت واحدٌ سَخلةَ ذبح 
واشدة منها » أويفال ناه ك وعد وقافه توت 02 واوا 0 


- ولالعضباء): قطع نصف أذنها أو أكثرء و(الجدعاء): التي قطع منها عضوء 
وقيل إن (القصواء) و(العضباء) أسماء لناقة واحدة» كانت من نَعَمٍ بني قُشَيرء 
ابتاعها أبو بكرء وأخرى معها بثمان مئة درهم» فأخذها رسول الله عَكَِاةِ . وهي 
التي هاجر عليهاء وكانت حين قدم عليها رَبَاعيّة» فلم تزل عنده حتى تَمَقَّثْ . 
وانظر: «تركة النبي كله ».23٠١(‏ «المختصر التّدي» (2)81 «مستند الأجناد» 
(7) كلاهما لابن جماعة. 

)١(‏ انظر: «عيون الأثر» (؟777/7). 

(0) أي: خلوباًء غزيرة اللَبّن؛ لقرب عهدها بالنّتاج» انظر «النهاية» (4/ 177) 
«المعجم الوسيط» (؟/ 875). 

(6) أي: التي لا تفصح بصوتهاء والمرأة البغوم؛ رَخيمة الصّوت. وقيل: هي 
المغازلة بصوت رقيق. انظر: «تاج العروس» /9١(‏ 2791 595). 
وانظر لها: «أنساب الأشراف» (98)., «أوجز السير» (98)»: «مستند الأجناد» 
رونلل .)١١8‏ 

(5) في الأصل : «مئة غنم» والمثبت من «أوجز السير» (98). 

(5) أخذه المصنف من شيخه ابن جماعة في «المختصر التدي» (ص 85)» وزاد 
بعده: «وكانت له شاة تسمى غوثة» وقيل : غيثة» وشاة أخرى تسمى قمرء وعنزة 
تمن اليم وكانت له سبعٌ أعّر ترعامّن أم أيمن» وكان له ديك أبيض» . 

(7) في الأصل: «يد»! والمثبت من «المختصر الندي» (ص 85) و«لمستند 
الأجناد» (“/) كلاهما لشيخ المصنف ابن جماعة. 

(0) في هامش الأصل : «ضرب من برود اليمن». 

(4) كذا في الأصلء. وفي «أوجز السير» (494) لابن فارس: «يمانيّا» وأشار محققه 
إلى أنها في نسخة: «عمانيًا»» وفوقها في الأصل: «كذاء وقيل: مدينة في 
اليمن [وقيل]: مدينة بالشام»!!ء وأثبتها شيخ المصنف ابن جماعة في 
«المختصر الندي» (ص 77): «عمانيّاة وصرح بالنقل من ابن فارس . 


خاتمة 4 


وتوبين صْحَاريَيُن اوها كر عن" وه يعن عواء 
الكل ولا ااا لاطيةً(0) ثلاث أو اق بإذاداً و له يسة 
أشبا 00 مك0 فيز ل 38 ا 0 


)١(‏ نسبة إلى (صحَار)» وهي قصبة (عُمان) مما يلي الجبل» انظر: «معجم 
البلدان» 557/50 5). 
وفي هامش الأصل كلام غير مقروء؛ ومن ضمنه: «الصّحْرّة: لون الأصحر. 
وهو حمرة خفيفة على بياض»» وانظر: «لسان العرب» (5/ ١١5‏ - مادة 
صحر) وقيل: صحارى منسوبة إلى قرية باليمن» انظر: «النهاية» .)١7/5(‏ 

() فوق هذه الكلمة في الأصل: «قرية من قرى اليمن تنسج به الثياب». 
قلت: سُحول: قبيلة من اليمن» والسّحيل: ثوب لا يُبِرّمِ غزلهء أي: لا يفتل 
طاقين» يقال: سحلوهء أي: لم يفتلوا سّداه. انظر «معجم البلدان» 

.)7١ 0/6‏ 
وأخرج البكاري في اميه )١417(‏ عن عائشة قالت: «دخلتٌ على 
أبي بكرء فقال: في كم كمَّنتُم النبي يله؟ قالت: في ثلاثة أثواب بيض 

سَحولية» . 

() في هامش الأصل: «ثوب أسود مريّع له عَلّمان». 

(4) أخرج البخاري (2)0818 ومسلم (7080)» وغيرهما أن عائشة أخرجت 
كساءً مُلَبَّداَء وإزاراً غليظاًء فقالت: «نزع روح النبي يَكئدِ في هذا». 

(0) في هامش الأصل: «لاطية: لاصقة» أي: بالرأس. 

(5) قال الواقدي: إن بردة النبي كَلللخِ كانت يمنيّة» طول ستة أذرع في ثلاثة وشبرء 
وإزاره من نسج مّمان» طوله أربع أذرع وشبرء في عرض ذراعين وشبرء 
وكان يلبسها يوم الجمعة والعيدين ثم يطويان» انظر «المختصر النّدي» (075. 

0) فوق هذه الكلمة في الأصل كلمتان غير واضحتين» يمكن أن تكونا: 
«كخميصة» من اللحف» والمِلْحَفة عند العرب هي الملاءة السّمطء فإذا بطنت 
ببطانة أو حُشِيت فهي عند العوام ملحفة» الضف لا تعرف ذلك. كذا في 
«لسان العرب»  ”١5/4(‏ مادة لحف). 

(4) في هامش الأصل ما نصه: «الوّرس: نبات كالسمسمء ليس إلا باليمن» - 


لد الكافي في علوم الحديث 


وكان يلبس يوم الجمعة و21 الأحم 0) 4 وكانت له ريع افنها مرامٌ 


يزرع فيبقى عشرين سنة» نافع للكلف والبهق شرباً» ولبس الثوب المورّس 
يقوّي الباه» وورسئّه ترويساً: صبغته به» وملحفة ورسيّة صبغته بالورس». 
قلت: وقوله: «ولبس... يقوّي الباه» مثله في «زاد المعاد» (1/ !)7"1/١‏ قال 
صاحب «إحياء التذكرة في النباتات الطبيّة والمفردات العطاريّة؛ (ص )57١‏ 
عند كلامه على (الورس): «ومن الخرافات القديمة أنَّ لبس الثياب المصبوغة 

يهيّج القوّة الجنريّة». 

وانظر له: «عمدة الطبيب في معرفة النبات» 5١194/7(‏ - ط دار الغرب) لابن 
خير الإشبيلي» «النهاية» (ه//ا١)2‏ «جامع اين البيطار» 2)١18١/5(‏ 
«الصّيدنة» (759 - 2)77/١‏ «لسان العرب» (7565/5). 
ونقل الذهبي في «السيرة النبوية» (ص 608”) كلام ابن فارس من قوله: «ترك 
بعد وفاته... .» إلى هناء وقال: «وأكثر هذا الباب كما ترى بلا إسنادء نقله 
هكذا ابن فارس وشيخنا الدمياطي. واللّه أعلم هل هو صحيح أم لا». 

)١(‏ سقطت من الأصل! وهي مثبتة في «أوجز السير» (ص 14) لابن فارس» 
والمصنف ينقل منه» وسيصرح بذلك في آخر الكتاب». والسياق يقتضيهما. 
وفيه بعد ١الأحمر»:‏ الويعتم2. 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (509/) من حديث ابن عباس بسندٍ رجاله 
ثقات. كما تن #المجمع» (/8» وأبو الشيخ في «أخلاق النبي يك 
(ص »)١١١‏ وحماد بن إسحاق في «تركة النبي كا 2)٠١5(‏ من حديث 
جابر. وهو صحيح. انظر: «السيرة النبوية» للذهبي (0*» «السلسلة 
الصحيحة» .)1١71/94(‏ 
وانظر: «زاد المعاد» 2)١794/1(‏ وتعمّب الشوكاني له في «السيل» -١174/1(‏ 
6») و«النيل» (7/ 47)» وكتابي «القول المبين في أخطاء المصلين» (/اه ‏ 
8) ونقل ما سبق عن ابن فارس في «أوجز السير»  )14(‏ كما فعل المصنف ‏ ابن 
سيد الناس في «عيون الأثر» (719/75)» وانظر «طبقات ابن سعد» .)501/١(‏ 

() في هامش الأصل كلام غير مقروء»ء ظهر لي منه: «ربعة: معلمة اللباس». 
وفي «مجمع بحار الأنوار» (؟/ :)718٠‏ «الرّبعة: إناء مُرَبّع كالجونة» وانظر: 
«لسان العرب» .)١٠١7/48(‏ :. - 
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ومشظ عاجء ومَكحَلة. ومِفْرَاضَء وسِوَاك0"©. وكان له قَدَحٌ مُضَبَبٌّ 
بثلاثِ ضَبَّات مِنْ فِضّة("» وتَؤْرٌ0” من حِجَارةء يقال له: المخضَب9©) 
و حم مقت ]1! . من 0" اليم 


وقال ابن سيد الناس في «عيون الأثر» :)7١9/15(‏ «وربعة إسكندرانية من 
هدية المقوقس». يجعل فيها 1 وذكر 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الدلائل» وابن سعد »)484/١(‏ من مرسل خالد بن 
معدان بلفظ: «كان النبي وكِ يسافر بالمشط والمرآة والمدهن والسواك 
والكحل». 
وصح عن ابن عباس قال: «كانت لرسول اللَّه بلهِ مكحلة يكتحل بها عند 
النوم ثلاثا»» انظر «الصحيحة» (17/575؟) و«الضعيفة» »)١8946(‏ «السيرة 
النبوية» (9”685) للذهبي». «تاريخ د مشق» (؟2)7”577/7 «سبل الهدى والرشاد» 
(0/ هلاهة). 

(0) أخرج البخاري )7”1١9(‏ وغيره عن أنس أن قدح سول الله كله انكسية 
فاتّخذ مكان الشّعب سلسلة من فضّة. 
وفي رواية له عن عاصم قال: «رأيتٌ قدح النبي كل عند أنس بن مالك» 
وكان قد انصدعء فسلسله بفضة» قيل: الذي سلسله أنس بن مالك. وفي 
رواية لأحمد (/*» ١50٠ء‏ 1035504 «رأيت عند أنس بن مالك قدح 


النبي جَلِهِ فيه ضبّة من فضة» وينظر «الخلافيات» للبيهقي 1١/١١‏ وتعليقي 
عليه . 


ولقدحه يله ذكر في «صحيح البخاري» (7778) وبوب عليه (باب الشرب من 
قدح النبي كَِدِ وآنيته)» وانظر «طبقات ابن سعد» /١(‏ 546). 

الي في هامش الأصل: «إناء يشرب فيه» وللتّور ذكر في «صحيح البخاري» 
.509١ »518(‏ 00910). «وصحيح مسلم» )230١7(‏ وأن النبي يَكِ شرب 
عن القع تبر بات اق وهو لأبي خميد السّاعدي. 

المخضب: إِجّانة تُغسل فيها الثياب؛ وله ذكر في «صحيح البخاري» »)١915(‏ وينظر 
«عيون الأثر» (32197/7). 

(4) سقط من الأصلء» ولا يستقيم الكلام إلا به» وأثبنّه من «أوجز السير» (ص 
٠‏ لابن فارس ومنه ينقل المصنف. ٠‏ 

(5) الشّبّهِ : النّحاس الأصفرء وانظر «الشمائل» للبغوي (2)509/7 7 
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2578( وابن ماجه (5 20747 وأبي الشيخ‎ »)545 /١( ورد ذلك عند ابن سعد‎ )١( 
لأحمدء وفي إسناده‎ )55/١( وعزاه في «الفتح»‎ »25١77( 24؛ والبغوي‎ 
.)١1١7/7”( مقال: انظر «زوائد ابن ماجه» للبوصيري‎ 
وابن‎ »07١/١( وله قدح آخر من عَيْدَانَء عند أبي داود (75)» والنسائي‎ 
والبغوي‎ »)١77/١( والطبراني (5؟/189١)4: والحاكم‎ »)١577( حبان‎ 
.)94/١( والبيهقي‎ »)88/١( 

(؟) كذا عند ابن فارس فى «أوجز السير» »)٠٠١(‏ وعند ابن سعد في «الطبقات 
الكبرى» /١(‏ 480): امغتسل». ْ 

(0) الصّفر: النحاس الأصفرء وانظر: «السيرة النبوية» (754) للذهبي» «عيون 
الأثر» (؟019/5. ْ 

(8) هي الجفنة وهي وعاء يؤكل فيه ويثرد» وأخرج أبو داود ("/ا/"07» وأبو الشيخ 

«أخلاق النبى يليه 2»)7١75(‏ والبغوي في «الشمائل» :)55١/5(‏ عن 
قد اللة ري ين ال : «كانت للنبى يله قصعةء يقال لها: الغراء» يحملها 
أرينة رخال روفي لفطل لاجفنة لها اربع تعلى ةر 
والقصعة وتتبّع النبي يك الدّباء من حواليها في «صحيح البخاري» 207١97(‏ 
49 ولاصحيح مسلم» )3١51(‏ وكانت لخياط دعاه وَلهِ. 

)( كانت قوائمه من حديدء أخرج مسلم (4877) من حديث أبي رفاعة» قوله: 
«فأقبل عليٌ رسول اللَّه كل يترك خطبته» حتى انتهى إليّء فأتي بكرسيّ» 
حسبتٌ قوائمه حديداً» قال: فقعد عليه رسول اللّه يلك فجعل يعلّمني مما علّمه 
اللّه .. . ...2 وفي الأصل: «سير»! والتصويب من «أوجز السير» .6٠٠١(‏ 
ولسريره يَلِْ ذكر في حديث عند البخاري في (صحيحه» (4١ه)ء‏ و1737530) 
وانظر : «تركة النبي كإند»ه (5 2٠١6 ٠١‏ «مغازي الواقدي» /١(‏ 075). 

() القّطيفة: هي فُرش مُحْمَلَةُ» وقيل: دثار مخمل» وقيل: كساء له حَمْل. انظر 
«لسان العرب» ( 6/4 مادة (قطف). 
واخوع سيك لا )٠‏ عن عائشة قالت: قدم رسول اللّه يك من سفرء وقد - 


١ خاتمة‎ 


وكان يتبخُر بالغود ويطرح معه الكافور("2» وكان له فيما روي خاتم 
حَديدٍ ملويّ بفضة بفضّة0 » وكان نقشه: محمد رسول الله2)290 وأهدى 
التجا* دلخت امود مدع بلشيكا رمد 1 وز : وكان له 
ماف تين لدان وكان يلبس تحت العّمامة القّلانس 


د سترثُ على بابي ذُرْنُوكاً فيه الخيل ذوات الأجنحة» فأمرني» فنزعته. 
والدّرنوك: ستور وفرش» من ثوب غليظ له خملء إذا فُرش فهو بساطء وإذا 
علق فهو سترء انظر : «النهاية» (7/ »)١١65‏ و«اللسان» .)577/١١(‏ 

)١(‏ أخرج مسلم (55554) يسنده إلى نافع» قال: «كان ابن عمر إذا استجمر 
بالألوة غير مطراة يطرحه مع الألوة. ثم قال: هكذا كان يستجمر رسول 
اللَّهِ كل». الاستجمار: استعمال الطيب والتبخر به. وأجمرت الثوب وجمرته 
إذا بكّرته بالليب» والذي يتولى ذلك مُجمر ومُجَمرء والألوة: هو العود 
الذي يتبخر بهء وقيل: هي فارسية معربة» أما الكافور: أخلاط تُجمع من 
الطيب تركب من كافور الطلع» والكافور نبت له نور أبيض كنور الأقحوان» 
والظبي الذي يكون منه المسك سنبل الطيب فجعله كافوراً» والكافور نبت 
طيب الريح يشبه بالكافور من الحل . 
وقوله: «غير مطرّاة»: أي غير مخلوطة بغيرها من الطيب» وأصله غير مطررة» 
من طررت الحائط إذا أغشيته بجص أو حسنته وحددته» ويحتمل أنها من هو 
المبالغة في المدح» أي غير محسنة» انظر «شرح النووي على صحيح مسلم» 
»)517/١15(‏ «طبقات ابن سعد» »)5٠٠/١(‏ «عيون الأثر» .)7"١9/75(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (5775)» والنسائي (8/ 11765) وهو ضعيف . 

(0) أخرجه البخاري (581/0)» ومسلم )5١9١1(‏ و(97١5).‏ 

(4:) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (59)» و«الجامع» 2»-)787١(‏ وحسّنه ‏ 
وأبو داود »)١66(‏ وابن ماجه (2059 )7757١‏ وهو حسبن. 
واصانج معرب (ساده) أي : أسود خالص غير ممزوج بغيره من الألوان» 
وبهذا ينتهى «أوجز السير» )٠١7(‏ لابن فارس . 

(6) أخرجه و الشيخ في «أخلاق النبي يَكِيدَه »)١75(‏ وابن عدي في «الكامل» 
من طريق مسعدة بن اليسع ‏ كذبه أبو داود وغيره ؛ عن - 
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اللاطية(2, وكان له أيضاً من الدّروع: ذات الفصبول: وذات الوِشَاح 
وذات الحواشي والمخائق0), وله محري صَغِيرةٌ شبه العكاز. 0 
العَتَّرَة الل و وله جر 

كبيرةٌ أسمها: ا" واسم نَبْلهِ : الموصِلّة. واسم ترش 0 


- جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: كسا رسول اللّه رك علياً عمامةٌ يقال 
لها السّحابء وأقبل علي وهي عليهء فقال له يكل: «هذا علي قد أقبل في 
السحاب». 
فحرفها الرافضة: فقالوا: علي في السحاب. والقصة واهيةء لا يعتمد عليهاء 
مدارها على (مسعدة). انظر ترجمته في «الميزان» (98/54). 

)١(‏ اللاطية: أي اللاصقة بالرأس. 
وثبت مايدلٌ عليه عند الترمذي في «الجامع» )١775(‏ وفي «الشمائل» 
(232)» وأبي الشيخ في «أخلاق النبي وَل (ص ١77”‏ - 174). 

(1) سبق ذكر (السّعدية)» ويقال بالغين» وله من الدّروع أيضاً: 
(فضة) غنمها من سلاح بني قَيتقاع. والبتراء . | 
و(الخِرْنق) كانت من أدم» و(الفضول) أرسل بها سعد بن عبادة يوم بدرء 
وسميت بذات الفضول لطولهاء وكانت من حديدء وهي التي رهنها عند أبي 
الشحم اليهودي على شعير لعياله. 
انظر: «طبقات ابن سعد» »)5417//١(‏ «مغازي الواقدي» 2)١08/١(‏ «تركة 
النبي ولك (؟ ,.)٠١“- ١‏ «زاد المعاد» ,)١70/١(‏ «عيون الأثر» 
(41/0) «المختصر التدي» (58 -59) لابن جماعةء (إنسان العيون» 
(/5738)» «السيرة النبوية» (707) للذهبي . 

(”) سبق بيان ذلك. 

(4) وأخرى يقال لها: التّبعة» وأخرى الهر. 
انظر: «عيون الأثر» »)5١77/7(‏ «الإشارة إلى سيرة المصطفى» (897) 
لمُعُْلْطايء «زاد المعاد» »)170/١(‏ «المختصر التّدي» (18)» «سبل الهدى 
والرشاد» (/!ا865/1)» «تاريخ الخميس» .)١189/75(‏ 

)2( لم يظهر منها في الأصل إلا الحرف الأخيرء وفي «الزاد» :)١731/١(‏ - 


خاتمة 11 


وله قُشطاط7) يسمّى الرّكي7"©. والله أعلم . 
هذا آخر ما أمكر: من أحواله وسيرتهء نقلته مما أورده 
الحافظ أبو الحسين أحمد. بن قازي 7 ّ( بن 00-0 0 وأبو الحسن علي بن 


محكدنين عد الكريم الجوري 29 ومحيد بن إسحاق بن نار 


رق 


- «وكان له ترس يقال له: الرّلوق»وترس يقال له: القّكّقَ. قيل: وترس أهدي 
إليه فيه صورة تمثال» فوضع يده عليه» فأذهب اللّّه ذلك التمثال». وأخذه من 
ابن جماعة في «المختصر التدي» (0». ومثله في «السيرة النبوية» (/اه 7) 
للذهبي». مع تحريف في يعض الأسماء. وورد بعضه عن مكحول مرسلاً عند 
ابن سعد »)5894/١(‏ وينظر «سبل الهدى والرشاد» (/ا/ 091). 

)١(‏ هو البيت من الشعرء وضرب من الأبنية في السفر دون السرادق» وهو القّيّة. 
وفيٍ 0 .البخاري» (5859) عن أبي جحيفة قال: «أتيت تُ النبي يَلِيةِ وهو 
في قّة حمراء من دم وتحرف في مطبوع «الزاد» )١177/١1(‏ مؤسسة الرسالة 
إلى «بساط»! ! 
وهو على الجادة فى «المختصر التّدي» )7١(‏ لابن جماعة» و«السيرة النبوية» 
(01) للذهبيء و«الإشارة» (47) لمُمُلْطايء و«عيون الأثر؛ (417/7) وفي 
جميع هذه المصادر: «يسمّى الكِنّ؟. 

(؟) كذا في الأصل! وصوابه «الكن»» انظر الهامش السابق. 

() تحرف في الأصل إلى: «روس»! 

(5) اسم كتابه «أوجز السير لخير البشر» وقد أكثر المصنف من النقل منهء وصوّينا 
ما ند على الناسخ من متنه. 

(5) هوابن الأثير؛ مصنّف «الكامل» ونقل المصنف منهء ومن (أول) كتايه الآخر 
«أسد الغابة» ١7 /١(‏ - 75) (الترجمة النبوية) وسقطت من طيعة دار ب 
بتحقيق شيحا . 

(7) من «سيرته» المشهورة. 

(0) مثل «المختصر الندي في سيرة النبي يكلا لشيخه ابن جماعة. 


ل خائمةه 


01 ] وفي بعض المواضع منه خلافٌ» ما أردتٌ أنْ أطوّل بذكره/ بعد 
تم كتاب «الكافي» والحمد لله وحدهء ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العليّ العظيم. 0 الله على سيّدنا محمد واله وصحبه ملب 
وحسيّنا اللّهُ ونِعُم الوكيل0©. 


جد د 


)١(‏ فرغت من مراجعته والتعليق عليه» والنظر المتأمل في خط ناسخه وتحشيته 
بعد فجر يوم الأربعاء العاكر اين عفر سن لمات وعشزين واربغ امئة والف من 
هجرة النبي ك. والحمد لله أولاً وآخراء وظاهراً وباطناً» والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات» والحمد لله الذي يسّر وأعان على التعليق على هذا 
السفر المبارك وإحيائهء وإخراجه إلى عالم النور من نسخته الوحيدة الفريدة. 
فاللهم بارك فيه واكتب لي أجرين» وأجر كل من نظر فيه واستفاد مئه» 
وانفعني به في الحياة وبعد الممات إلى يوم الميعاد. وصلى اللّه على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلمء وآخر دعوانا أن الحمف لله وت العالمين. 


الفهارس العلمية 


الفهارس العلمية 


فهرس الآيات 

- فهرس الأحاديث النبوية 

- فهرس الآثار والأقوال المرؤة 

- فهرس أسماء الكتب المذكورة في متن الكتب 
فهرس الجرح والتعديل 

فهرس الأشعار 

المحتويات والموضوعات 


51 / 


سورة البقرة 
(رَأَقِيمُوا أَلصَل» 
لد ْنم رهم الْتَوَاعِدَ بن أليتِ4 
59 جتقخر أنه يسنا إتعطونا شبد عل الكليى» 
ريد لَه بح القثر ول 0 لمر » 
نكم جيك ام كنا دم لا مز 


سورة آل عمران 
«يتافل الحكتب لم تحاجرت ف إنهم» 
لوََهَ عَلَ الاين حِخ الَيْت »4 
«لتد ين أله عل النزمنيك 

سورة المائدة 
«يما أَسْمُحِفِظوأ من كب ألَّهِ 4 
ٍ9جَمَلَ أنه الكنبسة ليت الكرام» 
«يأما ل موا سبد ك4 

سورة الأنقال 
دِبَوْم التق للسمان4 

سورة التوبة 


0 وو مِنّ المهدجرنٌ وَالأنصَارِ وََلْدِنّ (١‏ أَتَبَعوه هم بِإِحَسن» 


وَل انهم يبخسن ينوه لَه نهم 


رقم الآية 


3 
يفل 
1١7‏ 
6م 
يفف 
خرف 


56 


يذ 
14 


55 
/4 
ل 


: 


١٠و‎ 


الصفحة 


447 


الا 
1 


1 


سورة هود 
انا ين دآكة إلا هر ايند" تايا » 

سورة يوسف 
ووَمرْقَ حكُلٍ ذى عر عَِيمٌ» 

سورة الحجر 
«إنَا نحن زرا الك مَإِ لم حيط 4©9 

سورة الحج 
«وماً أرْسَلْنَا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ لا ني إل إنا شَوّ. ...> 
«رنا جَمَلٌ عَيَكد فى لذن ين حرج مَل يك إتهِيد» 


سورة المؤمنون 


سورة الأحزاب 
سورة الشورى 
«حد 9 ع4 
سورة الفتح 
للد رض أنه عن النؤييت إذ يمك عت النَجَرّدِ4 


89 


2 


ٍِمَنَدُ مول لَه دَالِنَ معد يده عل الكدار 12 ينم » 
سورة الحجرات 
«كا اَن امثوا لا تركموا أصومَك كَوْقَ سَوْتٍ الي 4 
ظ سورة الجمعة 
كما ألْذِينَ أمنوَا دا وى لِلصّلوة ين بَرْرِ الْجُمْمَةَ .. » 


ان 


فى 


2,8 


5 


ذا 


الفهاريس 


ثانا 


8: 


1١1١ 


115 


نيرننا 


4م 


نقض 


7 
ل 


5١ 


انا 
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3 0 
و7 فهرس الأحاديث النبوية - 


طرف الحديث صحابي الحديث الصفحة 
«أتيت النبي كَللةٌ وهى في قبة...» أبو جحيفة 16 
- «أتيت النبي كَل وهى يضلي...» ' عمار نايف 
«أخروا الأحمال فإن اليد...» أبو هريرة ع 
- «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم» 3 يدف 
بإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب...» . 9 
- «إذا أخذ أحدكم مضجهعه فليقرا...» شداد قف 
- «إذا رأيتم الناس يكنزون الذهب...» شداد أففق 
- «وإذا قرأ فأنصتوا...» 5 ١‏ 
«إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها..» عائشة وم 
«الأذنان من الرأس...» 5 ؟ا/ا١‏ 
«أرأيتكم ليلتكم هذه...» أبن عمر 1514 
- «أرحم أمتي بأمتي...» 8 ذف 
- «أرشدوا أخاكم» أبى الدرداء 014 
«أشهد أن لا إله إلا الل و...» ألق فريزة 372 
- «أشهد أنك الدجال الذي حدثنا...» 1 اع 
- «أفطر الحاجم والمحجوم» شداد بن أونس ا 
«اكتبوا لأبي شاد» 5 غ66 
- «أكلمت مع النبي كَلٌ ومع أبي بكر...» جابر امكل 
«آلا أحدتكم بأحبكم إلي وأقربكم...» عمرى بن العاص ف 
دألا أعلمك كلمات تقولها...» البراء 466 
- «آلا إني قد أوتيت الكتاب...» المقدام بن معديكرب يل 
«التمسوها في سبع عشرة وتلا...» أبن مسعود 457 


«الحقي بأهلك...» 5 045 


فل 


الفهاريس 


- «اللهم أعنا على شكرك وذكرك...» 

«اللهم إني أسألك الثبات في الأمر...» 

٠‏ . - «انطلق النبي يلي من المدينة...» 

- «أمرنا رسول الله كَةٍ أن ننزل الناس منازلهم...» 
- «أن ايئة الجون لما أدخلت على رسول الل كل...» 
- «انتهيت إلى النبي كَِلِِ وهو يخطب...» 

- «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً...» 

- «ابن أخت القوم منهم...» 

- «إن أدنى مقعد أحدكم...» 

- «إن الله أجار أمتي أن تجتمع على...» 

- «إن الل أجاركم من ثلاث خلال...» 

- «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدّثت بها نفسها.., 

- «إن الله لا يجمع أمتي أى قال...» 

- «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة..» 

- «أن أناساً من أصحاب رسول الل يل مروا...» 


3 «إن بعدي من أمتي...» 


- «إن خير التابعين رجل يقال له أويس...» 
«أنَّ رجلا قال: يا رسول الل..» 

- «أن رسول الل 6 احتجم وهو صائم... 
- إن رسول الله أمرنا أن لا نكتب شيثاً..» 
- «أن رسول الله يله جمع بين الصلاتين» 
- «أن رسول الل يوَْةِ صلى إلى عنزة...» 

- «أن رسول الله كل فرض زكاة الفطر...» 
- «أن النبي كل قضى بالشاهد واليمين...» 
- «أن رسول الله لم يكن يسرد الحديث..» 
- «أن زوجها مات عنها ولم يدخل يها..» 


كل. 


5 دإن شثت أنا وإن شكت زوجك...» 
- «دإن كل نبي أعطي سيعة تجياء...» 
- «إن كنت صدقتني يا سليمان لقد...» 


- «أن أمرأة عذبت في هرة...» 


شداد بن أوس 


ابن عباس 


أبى هريرة 

أنس 

أبى مالك الأشعري 
أبى هريرة 

ابن عمر 

أنس 

أبى سعيد الخدري 
ابؤاذر 

عمر بن الخطاب 
ابن عباس 

ابن عباس 

زيد بن ثابت 
العباس بن عبد المطلب 
ابن عمر 

أبى هريرة 

عائشة 


ابن مسعود 


اانا 
الملض 


41م 


1١57 


1م 


كينا 


5205 
اللكنا 


5:59 
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- دأن النبي كَل احتجر في المسجد...» 

- «أن النبي خرج في رمضان من المدينة..»ه "2 
- «أن النبي كان يؤتى بالصبيان...» 

- مان النبي كَلِْةِ نهى أن يكتب...» 

«إنما الأعمال بالنيات...» 


- دإن مما أدرك الناس من كلام النبوة...» 
- «إنما يغسل من بول الانثى...» 

- «إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا..» 

- «إن ولو علياً فهادياً مهدياً...» 

- دإن وليتموها أبا بكر فقوي أمين...» 

«أنه جاء في الشتاء فرآهم يرفعون...» 

- «أنه سمع النبي ككل يقرأ في المغرب بالطور..» 
«أنه يلد كان إذا نصب...» 

«إنه ليغان على قلبي...» 

«إني لأعطي الرجل والذي أدع أخب إلي..» 

- «يئس أخو العشيرة...» 

- «الير بالير رياً إلا هاء يهاءيم. 

«بعث رسول الل يل بكتابه إلى. كسرى..» 

- «بلغوا عني ولى آية وحدثوا...» 


«البيعان بالخيار..» 

- «تجدونه هادياً مهدياً يحملكم على المحجة..» 
- «تزوج النبي يَكدِ أميمة بنت شراحيل فلما...» 
«تقاتلون قوماً صغار الأعين..» 

- «ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل...» 

- «حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه...» 
«حق الله عز وجل أن لا يرفع شيثاً...» 

- «خذوا عني مناسككم...» 


ا" 
رورس 


- «خلق الله التربة يوم السبت..» : اف 
- «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم...» أبن مسعود ةك انف 
- «الدنيا متاع وخير متاعها..» أبى عبد الرحمن الحبلي  "١١‏ 
- «رأيت النبي يَكلْةِ واكلت معه..» عيد الله بن سرجس 7 لالع 
- «رأيت النساء يسندن في الجبل...» البراء بن عازب 7 
«الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا...» 5 ا 
- «رمي أبَيَ يوم الأحزاب على أكحله...» جابر ١‏ 
- «دخل علينا ونحن نغسل بنته آم كلثوم...» أم عطية الم 
«ذكاة كل مسك دياغه...» 3 ضف 
- «ذهب الصالحون أولا فاولا...» مرداس الأسلمي 4 
- مسألت ربي عز وجل أربعاً..» 8 4" 
«سأله عن الوضوء مما مست الثار...» جاير ا 
مسمع رسول الل كَل يقرأ في المسجد..» عائشة 44 
- «سيكذب علي...» 5 ”9 
«الشفعة فيما لا يقسم...» 3 نففق 
- «صلوا كما رأيتموني أصلي...» 58 ١6١‏ 
- «صليت خلف النبي كَلِ...» أنس وف 
- «طلب العلم فريضة على كل مسلم...» 8 4" 
- «غط فخذك فإنها عورة...» محمد بن عبد الله بن جحش //ا؟ 
- «فأقبل علي رسول الل يَكِ يترك...» أبى رفاعة يح 
- «فإن اله لا يجمع أمة محمد..» أبي مسعود البدري 9؟ 
- «فر من المجذوم فرارك من لا سد...» : 9534" 
- «فقام الاقرع بن حابس فقال أقي كل عام...» : 14 
- «فقدت رسول الله يَلْلْدِ ذات ليله...» عائشة 4 
- «فهاد مهتد يبقيكم على طريق مستقيم...» 8 5" 
- «في الحبة السوداء شفاء..» أبى بكر الصديق ا 
- «قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا...» علي طبه 7١‏ 
- «قدم رسول الل كل من سفر وقد...» عائشة يح 
- «قل التحيات للّه...» أبى هريرة | 3# 


«قل سيحان الله والحمد لله...» أبن أبي أوفى غ3 
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- «قنت رسول الل كه شهراً..» 


- «قوم يقرأون القرآن لا يجاوز..» 


- «قيل يا رسول الله أي شيء...» 


- «كان آخر الأمرين عن رسول اش يَلِل...» 
- «كان رسول الله كد يدني إلي رأسه...» 

- «كان النبي يك إذا خطب وذكر الساعة...» 
«كان النبي يك إذا قام بلال: قد...» 


ذكنا ثهنا ان تشسال ردول اش 


«كنا فى جنازة في بقيع الفرقد فأتانا...» 


«كنت العب مع الصبيان...» 
دكنت نهيتكم عن زيارة القبور...» 


«كانوا يصومون عاشوراء قبل...» 


5 «كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله...» 
دكسا رسول الله يليلد علياً عمامة...» 


- دكل أمر ذي بال...» 
«لا أشبع الله بطنه..» 


«لا تأكل القرعة حتى تذبحها...» 


دلا تبيعوا الثمار...» 


5 ولا تبتاعوا الثمار حتى يبدوا...» 


دلا تجتمع 
«لا يجمع الله أمتى ‏ أى قال هذه الأمة ....» 


«لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا...» 
دلا تزال هذه الأمة في مسكة من..» 


أمتي على ضلالة...» 


«لا تسبوا أصحابي فوالذي...» 
«لا تكتبوا عني سوى القرآن...» 
«لا تكتبوا عني شيئاً إلا القرآن...» 
- دلا تنقطع الهجرة حتى تنقطع...» 


-. «لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق..» 


«لا سبق إلا في نصل أو خف....» 
«لا عدوى ولا طيرة...» 


و 3 
هأنىء 

جابر 

عائشة 

جابر 

عبد الله بن أبي أوفى 
أنس 

علي بن أبي طالب 
ابن عياس 

بريدة 

عائشة 

أبى هريرة 

ابن عباس 


أبى مرئد الغنوي 
أبى هريرة 
أبى سعيد 
أبى سعيد 


معاوية 


أبى هريرة 


اك الفهارس 
- «لا عدوى ولا طيرة...» ابن عمر ‏ آأنس ‏ أبى هريرة 594 
- «لا نبي بعدي إلا أن...» 3 »> 
- «لا نكاح إلا بولي...» أبى موسى الاأشعري 7 ا مم 
- «لا يبقى مئّة [بعد تلك الليلة] على وجه..., : لالم 
- «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم...» أبى هريرة 11 
«لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى...» 5 8 
- «لا يجوز من الضحايا أربع...» البراء خف 
- «لا يورد ممرض على مصح...» أبوى هريرة 5514 
- «للسائل حق ولى جاء على فرس...» 3 »> 
«للمملوك كسوته وطعامه...» أبو هريرة قف 
- «لولا حدثان قومك..» عائشة ١‏ 
- «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم...» 55000 ا 
دما أتاك من هذا المال من غير..» عمر بن الخطاب 8 
- «دما اجتمع قوم على ذكر إلا...» عبد الله 64 
«ما من عبد مسلم يأوي إلى فراشه...» 5 الف 
«المتبايعان بالخيار...» 8 ف 
- «مرٌ بي رسول الله كَل وأنا العب...» ابن يات 1و7 
- «مرٌ على النبي ككل بجنازة فاثنوا...» أثفن 4" 
- «المصلي إذا لم يجد عصا ينصبها...» أبو هريرة 8" 
- «من آذى ذمياً فأنا خصمه..» : »> 
«من استعملناه على عمل...» عدي بن عميرة ردك 7 
«من أشار إلى أخيه بحديدة...» أبى هريرة اما 
انمق اعد الأول بق هويرة 9" 
- «من بشرني بخروج آذار بشرته...» 5 »> 
- «من حدث عني بحديث يرى أنه...» 8 1" 
- «من دخل السوق فقال: لا إِله إلا الل...» 3 14 
- «من روى عني حديثاً يرى أنه...» : 0" 
- «من صام رمضان وأتبعه ستا..» 5 8 
- «متع الل عائذاً ‏ أى كما قال الحقي...» 5 4م 
- «من الغيرة ما يحب الله ومنها...» جابر بن عتيك 34> 
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يفده 


«من قرأ سورة آل عمران أعطي...» 

«من قرأ حم عسق» كان ممن يصلي...» 
«من قرأ سورة المائدة أعطي من الأجر...» 
- «من قضى لمسلم حاجته...» 

«من كذب علي فيد + 


دمن كذب علي فليتبوأ مقعده...» 

- «من كذب علي عامداً متعمداً...» 

- «نحن الآخرون السابقون...» 

«نحن السابقون الأولون...» 

- «من نقّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا...» 


«الناس تبع لقريش...» 


- «نحركم يوم صومكم...» 

- «النهي عن التحلق يوم الجمعة...» 

- «واسترضعت في بني سعد بن بكر...» 
«وأما الخيلاء التي يبغض...» 

- «ورب حامل فقه إلى من...» 

«وطعن بيده في صدري ثم قال...» 
«ويل للأعقاب من النار...» 

«يذهب الصالحون الأول فالأول...» 

- «يا رسول الله إني والل ما أنا كإحدى..» 
- هيا رسول الله رجل غريب جاء يسأل...» 
«يا شداد إذا رأيت الناس يكنزون...» 

«يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل...» 

- «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الل...» 


مرداس الأسلمي 
أبو رفاعة 

شداد بن أوس 
البزاء بن عازب 


أبو مسعود الأنصاري 


ع 


1118 
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طرف الأثر 

«إن الل يدفع البلاء عن هذه...» 

«إذا حدثتكم عن رجل عن عيد الله...» 
«من سره أن يحفظ الحديث...» 


«من المروءة أن يرى في ثوب الرجل...» 
«كنت كتبت عن أبي كتابا...» 

«إن أبا بكر الصديق صحب النبي كَل 
«لأن أقرا وأسقط خير من...» 

«اللهم لا هكذا فكشكه, 

«وجدت الناس: أخبر تقله» 

دلا تحملوا عني في المذاكرة شيئء 
«فأقبل علي رسول الل يِه وترك...» 
«من استخف بالحديث استخف...» 

«من طلب هذا الحديث فقد.» 

«صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه» 
«أوصى أبى قلابة قال: ادفعوا كتبي» 
«قلت لأبي سعيد: اكتبنا قال...» 

«كان أصحاب النبي كَل إذا اجتمعوا..» 
«ما من أصحاب النبى كَل أكثر حديثا...» 
«والش الذي لا إِلّه إلا 3 لإزالة الجبال...» 
«ومعنا صفية بنت عبد المطلب» 

«إن أخوف ما أخاف على طالب العلم...» 
«من لم يحمل ذل التعليم...» 


فهرس الآثار والأقوال الماثورة 11 


أم عطية :2 «كنت فيمن غسل أم كلثوم» الم 

«لما ماتت زينب بنت رسول الل يل 41١‏ 

«ماتت إحدى بنات رسول الل يَلِك...» ١م‏ 

أنس بن مالك : «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» فرق 

«أن قدح رسول الل كد انكسر فاتخذ...» ١1و‏ 

دأو كان قال رسول الله...» ١١‏ 

«فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني..» 06 

«فكانت زينب تفاخر على أرواج...» 440 

«لبيك حقاً حقاً تعبداً ورقأء 3 

«وكانت أبواب النبي كك تقرع بالأظافر» احف 

أيوب السختياني : «إذا أردت أن تعرف خطا شيخك...» 23560 

«أوصى لي أبى قلابة بكتب فأتيت...» لخدن 

«فجيء بها عدل راحلة...» خرن 

البراء بن عازرب : «استصفرت أنا وأبن عمر يوم بدر...» 451 

«كنا أصحاب محمد يلد نتحدث...» 43 

بشر الحافي : «يا أصحاب الحديث آدوا زكاة هذا..» /3607 

تميم الداري : «برىء الناس فيها غيري وغير عدي بن براء» نارف 

جابر : «كانت اليهود تقول: من أتى امرأته» ضف 

جرير : «أن النبي كَل قال له في حجة الوداع...» 3 

الحسن البصري : «حادثوا هذه القلوب بذكر الل..» 01 

: «وكان يقال من رق وجهه عند السؤال...» 11 

«ويح كلمة رحمة» 1 

الحسن بن علي : «يا بني وبني أخي تعلموا العلم...» 3غ 

خلف بن خليفة : «رأيت عمرى ين حريث صاحب النبي...» 24> 

رافع بن عمرو : «رأيت رسول الل كله يخطب الناس...» 215 

«كنت وأنا غلام أرمي نخل الانصار» 5 

رجل من بني مجاشع : «انطلقنا نؤم البيت فلموا علونا...» يفف 
الزهري : «إذا طال المجلس كان للشيطان...» 

«حفظت بعضه وثبتني معمر...» ,3.0 

«فلما ولدت آمنة رسول الش كَل بعدما...» 44 


«من طلب العلم جملة فاته جملة» 1/١‏ 


الفهارس 


- زيد بن أرقم 
زيد بن ثابت 
سعد 

- سعيد بن المسيب 


عبد الرحمن بن عوف 
عبد الرحمن بن مهدي 


«غزا رسول الله تسع عشر...» 
مإن مروان دعا زيد بن ثابت..» 

«فما يبكيك بعد ثمانين...» 

«اختلف علي وعثمان وها بعسفان..» 
«سمعت عن عمر كلمة ما بقي...» 
«تحب الرئاسة تهيا للنكاح» 

درآيت عاضعاً الأول ياتي سل . 
«ظلبنا العلم لغير الله فأبى... 

«كان الرجل إذا أراد أن يطلب..» 

«لما استعمل الرواة الكذب استعملنا..» 
«ليس طلب الحديث من عدة الموت» 
«من تصدر وهو صغير...» 

«من قدّم علياً على عثمان فقد أزرى...» 
«لقد لقيت وصي عيسى ابن مريم...» 
«فرجعنا إلى المدينة فوالك...» 

«لقد رأيتني سابع سبعة من...» 
«التدليس أخو الكذب» 

«دعوا هذه وخذوا خيراً منها.... 

«لى كنت أكلت طعاماً منذ..» 

«هاتوا السفرة» 

«سمعتهما بآخرة عن زاذان» 

«لآن أزني أحب إلي من...» 

«دخلت على أبي بكر فقال في كم..» 
«فرضت الصلاة ركعتين ثم...» 


«كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن... 


«ولكنه كان يتكلم بكلام...» 

«رأيت عند أنس بن مالك قدح...» 
«رأيت قدح النبي كَلدِ عند أنس...» 
«كان لا يولد لأحد...» 

«خصلتان لا يستقيم فيها...» 


19 
لياركن 
453 
الملفى 
”7 
نار 
5 
15 

4“ 
14م 
نضة 
1 
075 
م 

/عىم/ 
8 
مانا 
فض 

يفف 
فى 

له 
نض 
5-8 
١5م‏ 

46 
17 
41١ 

41 

55 

خض 


فهرس الآثار والأقوال الماثورة فق 


عبد الله بن بسر «كانت للنبي يله قصعة يقال...» ١‏ 
عبد الله بن سرجس : «أنه رأى الخاتم الذي بين كتفي...» | 6.35 
«رأيت النبي كله وأكلت معه...» 1848 

عبد الله بن عباس : «كانت لرسول الث يك مكحلة يكتحل...» ذلك 

| دما كنا نعرف انقضاء صلاة...» 

عبد الله بن عمر : «كنا في زمن النبي يَلةِ لا نعدل بأبي بكر...» 7 
«كانت عمرة القضية في ذي القعدة...» 41 

«من رق وجهه رق علمه» له 

- عبد الله بن عمرو بن العاص : «خرج رسول الله كَل يوم بدر...» 1 و4 
«كنا نفاضل على عهد رسول الل كك كنا نقول أبى بكره  ٠٠١56‏ 

عبد الله بن المبارك : «طلبنا العلم للدنيا فدلنا على...» 34٠‏ 
«كانوا إذا جاءتهم المسألة...» لكف 

«لا تحملوا عني في المذاكرة شيثاء كذ 

«من غلط في حديث وبين له غلطة...» لفل 

عبد الله بن مسعود : «أخرج إلى عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود كتاباً..» لالاه 
«أن أبن مسعود كره كتابة العلم» فد 

عروة بن الزبير : «توفيت خديجة قبل مخرج النبي وَلِل...» 45٠‏ 
عقبة بن الحارث : «تزوجت ابنة أبي إهاب...» اع 
علي بن أبي طالب : «حدثوا الناس بما يعرفون...» 060" 
«في الرجل يكون في السفر فتصييه...» 01 

«لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد...» لاع 

«من ترك موضع شعرة من جنابة...» .04 

| «هى الذي يقبل على من أعرض...» الع 
عمر بن الخطاب : «أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن...» لراك 
«أن عمر بن الخطاب أوصى لما احتضر» فا 

«إني أردت أن يكتب السنن...» فريك 

«شر الكتابة المشق وشر القراءة» غه 

«قيدوا العلم بالكتاب...» | /ااه 

ْ «من رق وجهه رق علمه» 11 


عمرو بن ميمون 1 0 «ما أخطأني ابن مسعود عشية» ١5ه‏ 


فيل الفهارس 


- ليلى بنت قانف : «كنت فيمن غسلهاء 41 
محمد بن سيرين : «العربية أوسع من أن يكذب...» 88" 

عروة بن الربيع : : «عقلت من النبي كَل مجة...» ا 
مرداس الأسلمي : «يذهب الصالحون..» م 
مسروق : «وجدت علم أصحاب النبي كَل انتهى إلى ستة...» 7١‏ 


المعتمر بن سليمان : «سمعت إسهل علي من حدثنا...» 85 
50 : «كان يقال إن الرجل ليطلب العلم لغير اله 3 


المغيرة بن شعبة : «كان أصحاب رسول الله كله يقرعون...» 14 
مكحول : «القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن» ١‏ 
موسى بن هارون : «أهل البصرة يكتبون لعشر سنين...» 4 
نافع : «كان ابن عمر إذا استجمر بالألوة...» يح 
- وكبع : «إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به» /51 

«أنا استعين في الحديث ب يعني» 536 
- وهب بن جرير : «كان شعبة يأتي أبي فيسآله..» 2 
يحيبى بن سيرين : «كانت تلبية أنس لبيك...» نفس 


د 


فهرس أسماء الكتب المذكورة في متن الكتاب 


نفل 


يا 


اسم الكتاب 

اختلاف الحديث 
الاستدراك (تكملة الإكمال) 
الاستيعاب 

الاعتبار 

الإكمال 

00 
- تاريخ ابن أبي خيثمة 
- تاريخ بخارى 

تاريخ البخاري الكبير 
التقييد 

- تفسير الكلبي 

الثقات 

الجرح والتعديل 
السابق واللاحق 


- سذن أبي داود 


- سنن الدارقطني 


السنن الكبرى 


)١(‏ هو «التاريخ الكبير» الآتي. 


7 فهرس أسماء الكحتب المذكورة 


المولف 

الإمام الشافعي 
ابن نقطة 

ابن عبد البر 
الحازمي 

ابن ماكولا 
الإمام البخاري 


:م 


محمد بن أحمد البخاري (غنجار) /اه7 


الإمام البخاري 

الغساني 

ابن حبان 

الخطيب أبو بكر الحافظ 
الإمام أبو دأود السجستاني 


الإمام الترمذي 


الإمام الدارقطني 


الإمام البيهقي 


لان 
مكلا _ .١لا‏ 
نرف 
>4 
66 873 
كاع 
/اغ١ا ١٠٠١‏ 
/ 1 
/ا5١ 1١6٠١‏ 
116 
/ا١‏ 

116 1٠6 


04 الفهارس 


- سنن النسائي الإمام النسائي ١/١ ١1/‏ 336 

- شرح السنة البغوي ١6‏ 

- صحيح أبن حبان أبن حبان /ائ١ ١٠٠١‏ 

- صحيح أبن خزيمة الإمام ابن خزيمة ١184-١517‏ 

- صحيح البخاري ش الإمام البخاري ١١‏ لاوطا ككغ- 148٠‏ 
1١6١ 5‏ 5348" 

- صحيح مسلم الإمام مسلم فك ل لا ا 3 
1 

- الصحيحان الشيخان (البخاري ومسلم) /ا5١ ١٠٠١ ١4:8‏ كوك 


١٠١ 65‏ - كالا١ ‏ ل/الاا ل 
ص4 ١191‏ 559215 
*1 5" 5065 2 556 "715:5 ل 
تمس > ترات ايان © بالط ك 
9" 155-560 لاكلار 
764 ١٠لا‏ _ ع لاا 


- صحيفة همام بن منيه 11 
- الضعفاء الإمام النسائي 04 
الضعفاء الدارقطني 5" 
الضعفاء الصغير البخاري للها 
الضعفاء والمتروكين النسائي للها 
الطبقات أبن سعد كوم 
العلل الدارقطني /ا56 415 
- العلل الإمام أحمد / 3 
- علوم الحديث ابن الصلاح ل 
كتاب سيبويه سيبويه يلف 
المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل الحاكم 11 
إدامزاتب التحويين أبى الطيب اللغوي 04 
- مستخرج أبي بكر الإسماعيلي أبى بكر الإسماعيلي 14 


- مستخرج أبي عوانة الإسفراييني م4١‏ 


فهرس أسماء الكتب المذكورة في متن الكتاب 


ييل 


المستدرك 


- مسند أبي بكر البزار 


مسند أبي يعلى الموصلي 


مسئد أحمد 


- مسئد إسحاق بن راهويه 


مسند الدارمي 
مسند الشاقعي 
مسند الطيالسي 


- مسند يعقوب بن شيبة 


- مصابيح السنة 
مغرفة الضتحابة 
- المؤتلف والمختلف 
الموطأ 


الحاكم 


البزار 

أبى يعلى 

الإمام أحمد بن حنبل 
إسحاق 

الدارمي 

الإمام الشافعي 
الطيالسي 
يعقوب بن شيبة 
البغوي 

علي ابن الأثير 
أبن ماكولا 
الإمام مالك 


ا 6 


6505” 1١55 - ٠6١١-١4 


6غ لامع 
١‏ 
يفن 


كلاا لالع 116 


ك/ا١‏ 
154 
ون 
رضنا 
0# 
يفن 
كل/ا١‏ 
/ا14 
لله 


١"ع ١‏ - كتكككتل باكلا لكلاءر 


١لا‏ 6لا 


إضل : الفهارس 


الاسم الصفحة2 -أبى قلابة الرقاشي هم 


- أبان بن أبي عياش | 4 - أبى المنيب الجرشي فق 
- إبراهيم بن أرمة 0615 -أحمد بن حنبل لض 
إبراهيم بن عمرى السكسكي 066 -أحمد بن صالح /اع48 
- إبراهيم بن ميمون 06 -أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين 5١5‏ 
- إبراهيم بن هدبة "0 -إسماعيل بن أبي أويس خض 
- ابن أبي عروبة 356 -الاأثبح: عثمان الخطاب لذن 
- ابن جريج 2653377 -أم النعمان الكندية اع 
- ابن شبل ا 04 - البابلني فق 
ابن مليحة 6161# -بشلر 524 
- أبى أحمد الجرجاني 6غ -بقية كلف 
أبى إسحاق السبيعي 6غ -جماهر بن حميد الجرشي أفف 
- أبى البختري 00-17 الحارث يق 
- أبى بكر القطيعي 65 الحجاج بن رشدين 5 
أبى جبير مولى الحكم 4 -الحجاج بن فروخ 32> 
- أبى حمزة الثمالي 6٠‏ حسان بن عطية حفى 
- أبى خلدة 0086 الحسن بن عمارة 134 
أبى خلف الأعمى البصري 202006 حصين بن عبد الرحمن الكوفي 67م 
- أبى الدنيا المغربي 0 2 حقص بن سليمان 242ظ»> 
- أبى زيد مولى عمرى بن حريث 47 - حفص بن عمر العدني 6 
أبى طاهر حقيد أبن خزيمة 66 الحكم بن أبان 3 
أبى العشراء /اه 25‏ حماد بن دليل الام 
- أبى عوانة (وضاح اليشكري) 5م204 -حماد يبن السائب 7 


- أبى عون الأنصاري لا - حماد بن سلمة بن دينار 7م 


ِل 


فهرس الجرح والتعديل 

خراش بن عبد الله 4 
- الخوزي ١‏ 
دأود بن محبر رودق 
- دأود بن نصير الطائي 43 
داود بن يزيد يردق 
راشد بن كيسان العبسي يق 
- ربيعة الرأي 86 
رتن الهندي ادك 
- الزهري 4 
السري بن إسماعيل ا 
- سعيد بن إياس الجريري ْ46م 
- سعيد بن زربي 5 
- سعيد بن أبي عروبة ١6م‏ 
- سفيان بن عيينة هلى غ86 
- سليمان ابن بنت سرحبيل 4 
- سليمان بن الأشدق 1" 
سليمان بن المدني "1١4‏ 
- سليمان بن موسى اليينا 
سنيد 9ن" 
السهمي /ااء 
- سهيل بن أبي صالح اليل 
سويد بن سعيد ١‏ 
- سويد بن عبد العزيز حي 
- شريح بن عبيد 5 
- شعبة بن دينار مم4 
- شهاب أبى الصلت الشيباني لق 
- صالح بن نبهان مولى توآمة 0م 
- صدقة بن سابق ع4 
الضحاك بن مزاحم ل 
بامللكة عن سحو رن نفيك جن المازنيت 166 


واو 
- عاصم بن علي 


6 
احرضن 
فض 


عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي 


م6١‎ 

عبد الرحمن بن مهدي 

عبد الرزاق بن همام 

- عبد العزيز بن الحارث 

عبد الله بن إبراهيم الجرجاني 
عبد الله بن عون البصري 

عبد ألوهاب الثقفي 

- عبيدة بن عمروى السلماني 

- عبيد الله بن زحر 

عتبة بن أبي حكيم 

عطاء بن السائب 

- عطية العوفي 

- عكرمة مولى أبن عباس 

علي بن يزيد الألهاني 

- عمرو بن بكر السكسكي 
العوام بن حوشب 

- غياث بن إبراهيم 

القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي 
- القداح 

قرة بن عبد الرحمن بن حيويل 
الليث بن سعد 

- محمد بن إبراهيم بن مسلم (أبى أمية) 
- محمد بن الحجاج 

- ممد بن حسان 

محمد بن السائب الكلبي 


ل الفهارس 


- محمد بن سنان القزاز فى - نهشل 0ق 
محمد بن عبد الله الأنصاري 1 2 - هشام بن محمد بن السائب الأخباري 88١‏ 
محمد :بن أقيمن 46 -الواقدي 44 
مسلم بن مشكم 00١‏ - يحيى بن أبي حية 8 
المذكر 6م" - يحيى بن سعيد بن فروخ هم 
- مصعب بن إبراهيم 4 0 - يحيى القطان أ 
المطلب بن عبد الله بن قيس - يزيد الأودي ؟ع 
- معاذ بن رفاعة 06866 -يزيد بن أبان ان 
المقدام بن داود 0018 -يعلى بن عبيد نيفق 
- موسى بن عبدة الربذي 6 - يوسف بن خالد السمتي 6 


نميا لديا نا 


فهرس الأشغار 


غيل 


البيت 
أبو خالد السقا عاشر تسعة 


آلا كل من لم يقتدي بائمة 
فقسمته ضيزى عن الحق خارجة 

- فخذهم عبد اللّه عروة قاسم 
سعيد أبى بكر سليمان خارجة 


يل على الحديت بين اولي:الح 


تغاير الناس فيما ليس ينفعهم 
وقفرقالنسس آأراء وأهفراء 


حبالرياسة داء لادواء له 
وقل ما تجدالراضين بالقسم 


ذفن اقبوكناس؟ شمتادي الو 
ويجعل الحق حرباً للمحبينا 

يفري الحلاقيم والأرحام يقطعها 
فلا مروءة تبقى ولا دنيا 

من دان بالجهل أو قبل الرسوخ 


التبريزي نكن 5 انك 


درف 


"4 


نانك 


نان 


قر 


44 


فما تلفيه إلا عدواً للمحقينا 
يشني العلوم ويقلي أهلها حسداً 


- حديث ابن نسطور وبسر ويغنم 
ونسخة دينار وأخبار تربِه 
أبي هدبة البصري مثل فراش 


- خيار عباد اللّه بعد تنبيهم 
هم الغر طراًبشروا بجنان 

زيد وطلح وابن عون وعامر 
وسعدان والصهران والختنان 


رتن ثامن والمارديني تاسع 
ربيع بن محمود وذلك فاشي 


- سعيد عبيد اللّه عروة قاسم 
سليمان وأبى بكر وخارجة طرا 
- سقاني فرواني كُميتا مدامة 


ويوم حيان أآأخي جابسر 


فطاح سلام وابن سمية عنوة 
وَقَيذد تليلا تكهتنا ابن اقطيا 


الفهارس 
أبن عبد الير ناي 
ابى طاهر السُلفي ممه" 
5 نان © كا 
الوادي آشي دن 5 اليك 
2 :6 :"لا 
أبى سفيان 7 
الأعشى نان 
أبى النواس ١6‏ 
كعب بن مالك 7 


التقميم الأول ين «الإفتاية: 
للعسقلاني هو الصحابة 
توفرت لدهع شورط ضحيته 
وبلغو_ا وان حمل دعوته 
وشاني الأقسام لمن في الصفر 
لعله ره خكير مصضر 
ثالثها من في الأوان خضر ما 
والتجن وتوم بتاعقتناق التعلها 
رابعهافي نتبذ من تفاحشا 
اغلطهم فيه زؤفنينه كاقشا 


قلت لها واولعت بالنمش 
كل لقارين شتستحي بالشفف 


- قل لمن لا يرى المعاصر شيئاً 
ويرى للأوائل المتقدّمينا 

إذ ذاك القديم كان حديثاً 
وسيبقى هذا الحديث قديماً 


-للّه تحت قباب العز طائفة 
أخفاهم في رداء الفقر إجلالاً 

هم السلاطين في أطمار مسكنته 
مااستعيدوا ملوك الأرض أقيالاً 
جروا على القفلك الدوار أذيالاً 


فض 


141 


3 


14 


144" 


الفهاريس 


هذي المكارم لا قعبان من لبن 
نيبا نساء فتسسارا ميغد ابؤالا 


لله در أناس أخلصوا عملا 

على اليقين ودانوا بالذي أمروا 
أولامم نعماً فازداد شكرهم 

ثم ابتلاهم فأرضوه بما صبروا 
وَفُواله ثم وافوه بماعملوا 


ليس حسن الحديث قرب رجال 
عندأرياب علمهالتقاد 
بل علق الحديث بين أولي الح 
.فظ والإتقان صحة الإسناد 
فإذاماتجمعافي حديث 
فاغفتنمه فذاك اأقصى المراد 


المال آفته التبذير والنهب 
والعلم أفتهالإعجاب والعقب 


- واظب على كتب الأمالي جاهداً 

من السن الحفاظ والقفضلاء 
فأاجل أنواع الحديث بأسرها 

ما يكتب الإنسان في الإملاء 


- وصحبة يسر وابن تنسطور ومعمر 
رتن وربيع المارديني تحرص 
كاتباع يسر والاشج ويغتم 


خراش ودينار ابن هدية يرقص 


- وقي الكبار الفقهاء السبعة 
خارجة القاسمثم عروة 


أبو طاهر السلفي 


أبى طاهر السلفي 


15 


لولطنا 


> 


31555 6 


فهرس الأشعار 


84 


سعيد واللسابع ذو اشتياه 


يا أفضل الناس إفضالاً على الناس 
وأكثر الناس إحسائناً إلى الناس 

: نسيت وعدوك | . لنسيان معتضد 
فاغدر فأول ناس أول الناس 


ياطلب العلم الذي 
ذهبت بمدتهالرواية 

كن فكي الزوايسة ز تتفت 
اية بالرواية والدراية 

واري االقليلوراععه 
فالعلم ليس لهنهاية 


اقول كان اقفن كنبا فش 
مننذارأى مثكلي بتبريز 

وأهل مصر بات إجماعهم 
يقضي على الكل بتبريزي 


- يموت قوم فيحيي العلم ذكرهم 
والجهل يلحق أحياء بأموات 


العراقي 


فارس بن الحسين 


نا 


ترف 


لددين 


11١5-1١ 


لخن 
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مقدمة المحقق مخ ةا أ وه عق عمط جو مقط لووط و لا ول و لوج ٠٠‏ :6 
مختصرات «علوم الحديث» لابن الصلاح ا 1 
نظم «علوم الحديث» لابن الصلاح 0 
التدكيت والشرح على «علوم الحديث» لابن الصلاح 0000 
نسبة الكتاب لصاحبه البالمناعو فوطي نر لاطا اما ل 1117 
اسم الكتاب 000000000 
الباعث على تأليف الكتاب 1 0 
متى ألف الكتاب؟ ااا 0 0 

يقة اختصاره للكتاب ومنهجه فيه 000010 ااا 0 
زيادات أبي الحسن التبريزي على كتاب ابن الصلاح او لس حا 
نماذج من زيادات المصئف على «علوم الحديث» لابن الصلاح مامه ا 
اعتماد المصئّف على النووي وابن جماعة اا 0 
منهج المؤلف في ترتيب مادة الكتاب اللو حو لاله لها اا اد 11 
مصادر المصئف في كتابه هذا ا 
أولاً: كتب المصطلح ا ل لا لفل لا 
مختصرات سبقته لكتاب «علوم الحديث» لابن الصلاح وا 0 
كتب الحاكم النيسابوري الما راو ف لوالا ل 1011 
كتب الخطيب البغدادي ا 0 00 
دواوين السنّة بب0000 0 ا 
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بين (مقدمة) «المعيار في علل الأخبار» وكتابنا «الكافي» كلاهما 
للمصنف 000 1 ا 
النوع الأول: في بيان الصحيح. 001 00 
ومن الواضعين للحديث ي ةي 12 1 1 1 1 1 1 0 
عودة إلى مصادر المصنّف في كتابه «الكافي» اذ[ 1 001011 
كتب الرجال والتراجم 0 
كتب السيرة 0085 0 ز 0 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 
مصادر أخرى غير المذكورة قدي راطا نوتسو و 5 
كتب أخرى 1 1+[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ ]|1[ ]| | |[ | |[ |[ 1[ 1[ 1 1[ 1[ 1[ |[ 1[ | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز ز ز ز ز 000 
الشعر في الكتاب ام تابون ااا جعي ما او ا 810 
أهمية الكتاب وتعقباته والتعقبات عليه وأثره فيمن بعده 0 
نماذج من أسماء من تعقبهم المصنّف ا ا 
توصيف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق 0 
عملي في التحقيق وطن ا لوا 9 
طرة المخطوط؛ وعليها عنوان الكتاب مع اسم مؤلفه 000 
الورقة الأولى من المخطوطة 0 
الورقة قبل الأخيرة من المخطوطء ويظهر عليها بعض الحواشي ال ا 
الورقة الأخير من الكتاب» ويظهر عليها حاشية بخط مغاير 5 
ترجمة المؤلف 1 00 00 
أسمه ونسبه 20-0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 
كنيته ولقبه 1212121212 12 12121212121 1 12 1 1 12 1 1 121 1 1 ل 
نسبه ل ا 0 
ميلاده وموطنه اا 121 1212 ا 
نشأته ومسموعاته وشيوخه ورحلاته ا ل ا 1/1 
تلاميذه 11 1[ 00 
تحرير مكان تدريسهء وأين موقع مدرسته اليوم؟ ا ا 5 


ملحه وثناء العلماء عليه 20 12 1212 2 2 1212 2121212 2 212 1 1 1 1 1 1 ا 
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شرح المصباح» 1 1ك 
١تنقبح‏ المفتاح للسكاكي في المعاتي والبياق؟ 0 


«مبسوط الأحكام في تصحيح ما يتعلّق بالكلم والكلام» 15 
كتب في الحساب 7و1 


سمات التصانيف التي رآها المؤلف في المصطلح .......... ا 
كتاب ابن الصلاح وأهميته ومختصراته 0 
سمات كتابئا ومنهجية المصئف فيه ا 
المقدمة الأولى : 


في مناقب الحديث وأصحابه 


تبيين السَّنّة للكتاب 110 

القرآن محفوظ من تطرق الطعن والتغيير بخلاف السنّة 00 

مناقب الحديث وأصحابه 1111[ 1[ ؤ[ [ [ ز1 21111111 

عناية المحدثين نضبط الأحاديث رواية ودراية 57700 

ثمرة جهود عناية المحدئين بالحديث وبيان بركة ذلك 5588« 
المقدمة الثانية: في بيان ألفاط مُستعمَلَةٍ على اصطلاح أهل هذا الشأن 

السّنّهَ: لغة واصطلاحا ا ااا 0 

الحديثك: لعة واصضظلاحا 1200001111000 


ا 


ومهووووووونه 


ومهوموووووةوةة 


ووووممووءونه 


ووفمموومووةوه 


ووهووووووءةوءوهة 


#عوومووووءونة 


وووووووووومه 


موووءموموةوهووءوة 


فوفووممووءءءنه 


وومموووووةوةو ووه 


ففوووموووووةه 
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أقسام الخبر من حيث الثبوت اماي ا طاو ااا 111 
الأثر: لغة واصطلاحاً ز 0 1 0 0 0 0 1210 ز 1 1 1 اا 
السئد: لغة واصطلاحا ز 0 ز 0 1 1 ا 00 
المتن: لغة واصطلاحاً ما ب الس ااال و ا 
المسند: لغة واصطلاحا اا 01 
الموقوف والمقطوع 1 1[ ا 
المتصل ب ا 1 
الباب الأول: 
في متن الحديث 
الفصل الأول: في أقسامه ال 11 
معنى الصحيح: لغة واصطلاحاً ا 
قيود التعريف ومحترزاته 1000 ااا 
أول من صئف في الصحيح 7 ااا 
المفاضلة بين «الصحيحين» 1[ذ[1[ 1[ 1 0 
لم يستوعب البخاري ومسلم جميع الأحاديث الصحيحة 0000000 0 
عدد ما في «الصحيحين» من أحاديث 0 0 ا 
هل فات الكتب الخمسة من الحديث الصحيح شيء؟ ا 
عدد أحاديث «الصحاح» 0 00 
كيفية الحكم على أحاديث غير «الصحيحين» لو ا 11 
التدقيق في ألفاظ الأحاديث المخرّجة على الصحيحين 0 0000 
مدى صحة أحاديث الحاكم وابن حبان 1 
فوائد المستخرجات 0 
أقسام الحديث الصحيح يي ةذ[ ذ1ذ1 1 ذ1 1 1 1 [|ز1[ز1 1 1 ز 1 0 
المتفق عليه ل ل ال و ل ل ل لو اا اواو لط ع 11681 
هل أحاديث «الصحيحين» تفيد اليقين؟ 1 


ما انفرد به البخاري وما انفرد به مسلمء وماذا يفيد ذلك ل ا 
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الصحيح على شرط الشيخين» والمراد بذلك 00000011 
الصحيح ليس على شرط واحد من «الصحيحين» م ا 1 131017 
تعريف الحسن وقيوده ومحترزاته م ل ل ل اط اك ا 111 
الحسن عند الترمذي 000000010 
الحسن عند ابن الصلاح ل ا 1 ا ا 111/6 
تعقب ابن الصلاح 00000 طش« 
الاحتجاح والعمل بالحسن 000 
إطلاق الصحيح على الحسن ومظان وجوده لخ 11 
عادة أصحاب «المسانيد» تخريج الصحيح والضعيف اام 1 
الحسن بتعدد طرقه يصل لدرجة الصحيح ومثاله وتنا ماسو امس و ا 
تفاوت زوال الضعف بتعدد الطرق ااا 11[ 1[ 1 1ط 
تعقب ابن الصلاح 00000000 0000 1< 
مظان الحسن في دواوين السنة اا 1 ااا 
الحسن في «سئن أبي داودا 000000000000000 
اصطلاح البغوي في «المصابيح» والاعتراض عليه ورده 11/73 
الفرق بين إسناده صحيح أو حسن من جهة وحديث صحيح أو حسن من 

جهة أخرى 0000000002022 ااا 
تعقب ابن الصلاح والنووي 100001 1 10111101 
معنى قولهم: حديث حسن صحيح م ا 11/4 
في تحقيق الفرق بين الصحيح والحسن 1 1 00 
استشكال قول الترمذي: «حسن غريب» أو «حسن لا يعرف إلا من هذا 

الوجه» وجوابه از[ [ز[ز[ز[ز[ |[ ا 0 
فائدة في أقسام الحسن والغريب بالنسبة إلى الحسن والصحيح ا 
فائدة جليلة في شرط الأئمة الخمسة في كتبهم اع 1 
شرط البخاري ومسلم في «الصحيحين» ا 0 
شرط أبي عيسى الترمذي في «جامعه) ااا 00 


تعقب الحاكم في «المدخل» في ذكره شرط المتفق عليه ا ا ار 


المحتويات والموضوعات 


الحديث الضعيف 13118[ |[ [1[1 1[ |[ |[ | 1 1 1 ]1 | |ز ز ز ز ز ا 0 
أقسام الحديث الضعيف 00 0 0 
أنواع الضعيف يسبب عدم اتصاله 1[ 1ذ1[ذ1 1 1[ 1 |[ 0 
7 
الحديث المعلق 000 
المعلّقات في «الصحيحين» ع سس اس ب ع ا ا 
المرسل الموقوف والمرفوع لوج لا و ا 10 
حكم الحديث المرسل اا 
المرسل عند الشافعى 000000000 ع0 
حجيّة الحديث المرسل بببب-0010011 0 ا ا 
حجية مرسل الصحابى ببببب-ج0020 0 ا 
المنقطع ومثالان عليه 5 5 ة1+1[1[151|!ذ1[1[ |[ ز1 1[ 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 0 0 0 
المعضّل ومثاله 1 ا 
المرفوع 000 
الموقوف ا 11 
المقطوع لظ 0000 0 00 
الموقوف الذي له حكم الرفع مم راف عأ شو لوا و ل 1 
تعقب ابن الصلاح 000000 
متى يكون تفسير الصحابي مسنداً؟ 00 0000 
صيغ المرفوع ممع ع ع ما معام عمو لام ع عا ع ة ع وعم الع دعوو فيطو لم ع موه وقد اط و 4/6 ]1 ]1 
الإسناد المعنعن ا اي 2 121212121212 12 1 120121 1 1 1 121 1 1 ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 [ [ [ [ 1 ذا 
قروط عجية الأنكاد المعن 1 0 
استخدام (عن) في الإجازة» والإسناد المؤنن والمعنعن ز ز[ ز 000000011 
اختلاف الوصل والإرسال والرفع والوقتف 0 
زيادة الثقة وأقسامها 0 1 ااا 
المرسل الخفى ببب 001021 0 0 000 
الموضوع ا 0 
سبب الوضع 0 
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طرق معرفة الحديث الموضوع ا و و 0 
امتحان البخاري وعجيبة فى حفظه 5ط 


مثاله ا ع 201 


الفرق بين إسناده ضعيف وحديث ضعيف 000 #ظذظإ 


التساهل في الإسناد دون المتن 0 0ا 00 
0 
المعلل ا لل ا الو راطا ل و 


المشهور غير المتواتر 2231717000198 
8 الفصل الثاني: في الاعتبار والمتابعات والشواهد 


م0 


2000 000 


56 


200000000000 


200 


ا ااا 


20 00 


0000 ا ا اا ا اا 20 


000 م 20 


000 م2000 
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المتابعة ااا ااام [ذذ[1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ذ[ [ [ز[ [ [ ا ا 
الشاهد اع ماج ومو الاو عفر ةلطلا مالع دام اللي الو و ا لق ل لا ا ا 1 1 1 3 
معرفة الأفراد ا 
ما يدخل في المتابعة والاستشهاد 0 
أقسام الغريب والمفرد ل ا 14 
الفصل الثالث: بقية ما يتعلق بالمتن اا 
أقسام مختلف الحديث 00000 ااا 
الأمور التي يعرف بها النسخ ااا ااا 0 
أنواع التصحيف 11 1 1 1 1 اا 
الباب الثاني 
في السّند 
الفصل الأول: فيمن تُقبلٌ روايته» ومن ترد روايته ا 0000 
العدالة 0 0 ا 
الأمور التي تثبت بها العدالة 1 1 1 1 1 1 
الضبط وطريقة معرفته 1 
اختبار العقيلى فى حفظه وعجيبة فى ذلك ا 00000 اا0 10 
التعديل ا 1 ذ ز 1 1 1 1 ز 1 1 1 ز1 1 1 ا 
الجرح لا يُقبل إلا مُمَسَراً 11 1 1 1 0 ا 0000 
احتجاج البخاري ومسلم ببعض من تكلم فيهم او و 
من جرح بما لا يصلح جرحا 00010 ااا 
الجرح غير المفسّر 0 1[ 1[ 1 
الجرح والتعديل يثبت بواحد ل لا 1 
اختلاف الجرح والتعديل امم الام ا ل 0 
التعديل لا يجزىء بنقل الإبهام ا م ا ل 
خوج الشيخان في «صحيحهما» لمن ليس له غير راو واحد 00000 


التعديل بواحد 7ب ب 01317 م 


المحتويات والموضوعات يل 


رواية المبتدع ا 
إذا كذب الأصل الفرع أو أنكر أو نسي روايته 1 ذا 
كرامة الرواية عن الأحياء و 1 
أخذ الأجرة على التحديث 8 1000101012121 ااا 
الرواية في العصور المتأخّرة لبقاء سلسلة الإسناد وأثر ذلك على شروط 
أهلية الرواة يي ةي 1 ذ[ذ1ذ1[ذ1ذ[1[ذ1ز1ذ1ذ1ذ1ز1 1[ ز 1[ 1 1 1[ 01 
ألفاظ التعديل ا[ ا 
ألفاظ التجريح ل ارو ا 111 
الفصل الثاني: في تقسيم السّندء وفيه ثلاثة أنواع موا امو مقو م 
المتليتل ا الم الم ا 1 
أقسامه خ8ئد21د1تد000002020212121 00 ا 
أمثلته ا ولج جاه وتوف اقفو افاي ااتسسوتسمطة ال ل 101010 
أفضله ا وق ساة ا ا دامس ار روطس المت ووس 1 
فوائده وو لوأ ال عنا اءط ‏ ل ولوة ةا لاو ا 711/1 
ضعف التسلسل ا 1 1 1[ 1 
مثاله: مسا ناوه لحاس ل أ مقامة ولوا وحم 1 الا ما ا ول ل 1 1 117 
متى يتحقق الوهم؟ اذ[ 1[ ا 
أقسام التدليس ممت وم عورال ما لع لمم لاوطو و رس و 10117 
تدليس الإسناد ا 0000 0 1 1 ا 0 
تدليس الشيوخ 0000 اا 
حكم التدليس ؤز ز[ز[ز[1[1[ 1[ [ |[ ا 
حكم المدلس اا 
مفسدة التدليس 00 0 0 0 0 ا 
عودة إلى حكم التدليس 0 0 ا اا 
الفصل الثالث: فيما يقع في الإسناد من العُلرٌّ والْزولء وغيرهما ل 
أنواع العلرٌ والثزول 0 1 01 


أنواع العلو اي اي ااا ااا 
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الموافقة 000001001110 ااا 
البدل 11-1ذ00012121212121 0 0 0 
المساواة 1071011 0 ا 0 
المصافحة 0 0 
معنى آخر للعلو اي 00 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
مثال لا يصح للعلو مح ما وو م انق 
طلب العلو سئة ودليله ا 11 1 1 1 1 1 ا 
توجيه الدليل 000000 
همية الإسناد بب-0 0 000 ا 
النزول في الإسناد اا [[ذ[1[1[1[ذ[ 1[ 1000 
المفاضلة بين العلو والنزول 8[ [[ذ[1[ذ1[ذز[1[ذ[ز[ز[زذ[1[ذ[ذ[ز[ز[ [ [ [ [ [ 00000 
سبب التفاضل سول لمم الوا ال ا ا امح لوو ا 1 
أقوال الأئمة والجهابذة في أصح الأسانيد 1[ 1[ [ذ[ز[ز[ز1[ز[ز[ [ [ [ 000 
أصح أسانيد الشيخين اا 
أوهى أسانيد المكثرين من الصحابة 0 
فوائده 0000101100 ا 0 
مصنفاته 10 | 1 ا 
أمثلته ا 000 
تعريقه 0 1 
أنواعه 0 
المدبّج 10110006 1#[ [ز [ [ [ [ [ زذزذ 0 
مَنْ صنّف فيه 1 
أمثلته ب 0 0 
مصنفاته ا اا 1001 ا ا 
أمثلته 100 0 ا اا 0 
أهمه 101010000 1 12121 1 1 121 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1212 ا 


المحتويات والموضوعات ه16 


رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحجيتها 0 
أمثلة أخرى 1 ز[ز[ |[ ز ‏ اا 
مصنقاته 18 001 8ب0000 0 00 00 
هل احتج بهذا النوع صاحبا «الصحيحين» 01000000000 
كلام الحاكم والمراد به وتحقيق ذلك ...., متك الج ا 
فائلته ماعل اي ل ل 3 ا لل لمق واو ل م ل ل د 3 42 510715 
أُضْرّبٌ رواية الأكاير عن الأصاغر 11 0 
الباب الثالث 


في ما يتعلق بالسند والمتن 


وذلك يشتمل على كيفيّة سماع الحديث» وتحمُّلهء وصفةٍ ضَبطهٍ 


وزوايته -وآدات زوائه وَطَاليده وفيه فصول 1 

الفصل الأول: في أهلية التَحمّل اس اممو اس و 0 

متى يطلب ويكتب الحديث بب 0001010170‏ ا اا 
الفصل الثّاني: في طرق تحمّل الحديث من السّماعء والإجازة» والمناولة: 

وغيرها اا 001 0 ذز1 1 1< ز 2 2 0 0 0 ا ا 

الإملاء والتحديثء أيهما أرفع؟ ا 1 1 1[ 1 1 1 اا 

ما يقول السامع اذ[ |[ 0 

أرفع العبارات .... اا 1 ا 

الفرق بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا ذ1ذ1[ذ[1ذ1ذ[1[1ز1 1[ 10111 

الفرق بين حدثنا وسمعت بببب000000 1غ 

قول النسائي قراءة عليه وأنا أسمع 117 

قول الراوي: قال لنا أو ذكر لنا 000108 1 1غ 

العرض وصحته 00000 ااا 0ض 

هل العرض مثل السماع أو دونه؟ 1000000000( 

العبارة عن العرض في الرواية 0000 0 1ك 


إذا كان أصل الشيخ بيد غيره شاه مف الوا مس ا وو 1 
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إذا كان أصل الشيخ بيد القارىء ا 
لا يشترط نطق الشيخ لفظا عند العرض عليه اط ا و و ا 
التفريق بين حدثني وحدثنا وأخبرني وأخبرنا ا 
إنْ شك في وجود غيره ا ا ا 
حكم التفريق المذكور ش15 


حكم تبديل أدواتٍ التحمل عند الأداء اوالاط ود د أو جا اد امل 
عدم جواز التبديل في الكتب المصئّفة 2757070100000 


المذاهب فيما إذا كان التلميذ (السامع) أو الشيخ (المسمع) ينسخ وقت 
القراءة 31111017110101 
عجيبة فى حفظ الدارقطنى 2ط 
إذا كان التلميذٌ أو الشيخ يتحدث, أو كان القارىء يفرط في الإسراع أو 
كان خفيف القراءة أو بعيداً عن القارىء وما شابه ”ك5 
إجازة الشيخ جميع السامعين رواية الكتاب الذي سمعوه 27377 


إذا سمع الشخص من المملي 11111110 


صحة السماع ممن هو وراء حجاب 232131010110100 
إذا قال الشيخ: رجعت عن إخباري» أو قال للتلميذ: لا تروه عني 5 
أقسام الإجازة 321101 
اختلاف العلماء فى العمل بها * #3 


المذهب الصحيح وما عليه العمل في ذلك 0000 5(0ظإ 
اختلاف العلماء في العمل بها 10 11110111111 


الفرق بين أجزت من يشاء الإجازة وأجزت من يشاء الرواية 9 *شظ51 
إجازة المعيّن المعروف باسمه دون عينه وغير المعروف 0 
ضروب إجازة المعدوم وحكمها 31099999998 


الإجازة للطفل 115000000 
وقوع ذلك ووجه بطلانه 0000 0 اا 


قول المجيز : أجزتٌُ لك ما صح من مروياتي شظظ 
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الاعتناء بضيط الملتبس من الأسماء 00008ذظ0ظ 


معنى الإجازة 21111111000000 
تستحسن الإجازة من العالم لأهل العلم و ا 1 
هل يشترط ذلك ا 1 [1[ذ[1[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ [ |[ 1 
اختيار المصئف ومعتمده 01010/01101100 ه+*” ”2ط 
الجمع في الإجازة بين التلقظ والكتابة *#*#*1 
أقسام المناولة ا7000ا0ا 10 1[ 21 
صور المناولة المقرونة بالإجازة 111 
حجيتها المقترنة ومنزلتها 00 
حجيتها ل ا 
القول: في عبارة الراوي بطريق المناولة والإجازة 000 
صحتها إن كانت مقرونة بالإجازة ل و ا 1 
الخلاف فيها إن لم تكن مقرونة بالإجازة 12111 
شروط حجيتها عند عدم اقترانها بالإجازة موده لماعل ا و وا 0 9000 
القول في عبارة الراوي بطريق المكاتبة 0 
حجية هذا النوع مود وك الو 1 طق مو لاق اه دعو فعا لوه ال داحلالا 1 ا 
معنى الوجادة اما ما 1ق اه ع افقو اط مق نع ون لعا ال لك ل 0 0ه 
مثال الوجادة 00 
حجيتها وسبيه 00 0 0 0 0 0 0 20 
وقوع التدليس فيها دددب-001101-1 200 
فرع فيما إذا وجد حديثاً في تأليف شخص ليس بخطه 07شظشظ*ظ 
شروط حجية الوجادة 1 [زذ1[ز[1[1[1[ز[ 1[ [ [ [ [ 1 111111 
العمل بالوجادة ع ملق د وده ل ل م مله ال ا 030 
الفصل الثالث: في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده 521350 
حكم كتابة الحديث ول و وم د وش الات و ا 14 قو 1 
إعجام الكتاب وتشكيله _ ا 
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للا ل ا 200 


عدم الاصطلاح مع النفس بما لا يفهمه الغير 232101010110100 


الفصل بين كل حديثين أو كلامين وكيفيته 


كراهة فصل المتضايفين ونحوهما 6 


إتباع لفظ الجلالة بما يعظم به 520 


لل 11 1 1 201 


لل 1 1 11 011 


التحذير من اختصار الصلاة على رسول الله عد امهم عقا قو طعا الى مومه اع ولد لا 


الرواية من 58 غير المقابل 10116 
أمور ينبغي مراعاتها في المقابلة 1000 


المواضع التي يضببون فيها 525 


الفتر والمحو والحك والمفاضلة يينهم 


كيفية الضرب وممموق هوم وموم مويه 1110 


طريقة د تصحيح الكتاب 3500110000ظظ1ظ1 
اختصار بعض الألفاظ 113100 


لل ا 0 200 


لل 1 1 1 ا ا 0 


22 ا ا ا اا اا ا ااا 00 


ا اا ااا ااا 0 


لل يللاه 


لل ا ا ل 00 


لل ل 00 


لل 1111111 1 1 1 01 
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أمور ينبغي مراعاتها لكاتب السماع 0001010171 ا اا 
من أحكام استعارة الكتب 000 
تقل السماع إلى الكتاب المنسوخ لا يكون إلا بعد مقابلته ا لاه 
المَصل الرّابع : في رواية الحديث وشروط أدائه 
هل تشترط الرواية من الحفظ ا تع اق يي ا [للة 
الرواية من الكتاب الذي في اليد 5 لاه 
الرواية من النسخ غير المقابلة امو اس سسا 00 
الرواية بالوصية والإعلام والمناولة المجردة اا 
متى تجوز الرواية من الكتاب 1[ 1[ 1 1 اا 
فروع 0 0 0 ا ا 
رواية الضرير من الكتاب واستعانته بالمأمونين فيما يلزم من ذلك 5 
الإقراء من نسخة ليس فيها .سماعه ولا مقابلة بنسخة سماعه اه 
إذا وجد في كتابه خلاف ما يحفظه 0 000 
إذا وجد سماعه في كتاب وهو غير ذاكر له ...يي تا ...61/4 
الرواية بالمعنى وشروطها ا 1 1 1[ ا 0 
الاختلاف في الرواية بالمعنى ل ا م ل و 1ه 
الصحيح من ذلك از[ 1[ 1 اا 0ك 
ما لا تجوز فيه الرواية بالمعنى طول مو ل ل ل ا ا 6/1/1 
أمور ينبغي مراعاتها لمن روى بالمعنى 0 ا ‏ ل 0 
مذاهب العلماء في حذف بعض الحديث ورواية باقية اه ل ا مو ا ل 6406 
الصحيح من ذلك 9 
حالاات المنع ااااااااااا 0001 0 ا 
تقطيع الحديث وتفريقه على الأبواب 0 ااا 
على المحدث تعلم النحو والعربية وتجنب اللحن والتصحيف لي ليقن 
سبيل السلامة من التصحيف 0 00 
در موق فتن الس الس ا ل 


إصلاح ما في الكتاب يزيادة أو تُقَصَان سيت سس ...0848 
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السؤال عن الغريب وغير المضبوط واتباع العلماء فى روايته 1 00ا0ا 00 
جمع المفترق أو التّلفيق اأر عب اا اع ال ا 2011 
صنيع مسلم في (صحيحه) 00000001 0 
صنيع أبي داود في «سننه» 0 0 
صنيع البخاري في «صحيحه» ا ا ا 1 
إذا سمع كتاباً من جماعة وقابله بأصل بعض دون بعض 0000 
الزيادة في نسب مَنْ فوق شيخه 1 1 1 1 1 1 1 ل 
حذق «قال» بين رجال السند خطّلاء وهل يجوز ذلك نطقاً؟ 0000 
كيفية الرواية من النسخ المشهورة المشتملة على أحاديث بسند واحد 51 
صنيع مسلم ومنهجه في اصحيحه» 001000 ااا 
إعادة الإسناد آخر الكتاب 1 1 1 1[ ااا 0 
إذا قدم المتن أو ذكره على إثر بعض السند ثم ذكر باقيه متصلاً 0 
تركيب متن على إسناد سبقه لم يذكر لفظه» وفيه «نحوه» وامثله؛ 11 
التفريق بين نحوه ومثله 00010010 ا ااا 
تئمة المتن الذي اختصره الشيخ 0 
تغيير (عن النبي) إلى (عن الرسول) ا ا 11 
اختيار المصئئف ودليله ذ1 1 1 1 1 ز0ز12 ز1ز1 1 1 1 10 1 1 1 ا 
بيان الوهن أو بعضه الواقع في السماع ومثاله 1111 1 0 ا 00 
إسقاط المجروح أو أحد الثقتين من السند ا 
منهج مسلم وفائدة ذلك 0010 ا 
و سد الوه لجا و لات 
كل منهما ا 1 1[ 1ز1 1 1 1 ز[ 1 ا 
الفصل الخامس: في آداب المحدّث» وطالب الحديث؛ وما يتعلق بهما رد 
السن الذي يتصدى فيه المحدث لإسماع الحديث 1 
السن الذي يترك فيه المحدث الحديث ا 0 1 1 1 1 1 1 1 اا 
التحديث بحضرة من هو أولى منه لع ا 3 


التحديث ببلد فيها من هو أولى منه 1 1[ 1[ اا 
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التحديث وحصول النية فيه ل ل ل 11 
آداب المعلم في نفسه ام عو الامتاو اتسفية دعاك ما 1 
المستحبّات في مجالس التحديث ا[ 1 ا 
الإملاء من أعلى مراتب الرواية 00 
اتخاذ المستملي وصفاته وواجباته 10د 
آداب الدرس و اي 1011 
آداب المحدّث مع شيوخه ا 1 ا 
الجمع في الإملاء بين رواية جماعة من شيوخه ز [ 1 0000000 
الأحاديث المختارة في مجالس الإملاء ان ضف اط م و 1 
ختم مجالس الإملاء 000000000 
الاستعانة يبعض حفاظ الوقت في التخريج 0 
مقابلة وإتقان ما أملاه 11111 ا 
ادايه في نفسه 00000 0 ا 
صفات الشيخ المختار ببببب1ب 000001 0 0 0 0 ااا 
الرحلة في طلب الحديث 5 
عدم التساهل في السماع والتحمل وا المم ةلوط مكو لط 10111 
العمل بالحديث و العامة وول ملاظ الخدم لل مم لوا ل ا و ا ا 100117 
أدايه 57 شيخه ا ع الا ا اا ل وله انوا ا عه حي 1987 
عدم كتم العلم مطدق ووم الات ا و ل أ ا ا ع مط لوه امو يد ل ع ل 1 14121 1110211 
الحذر من الحياء والكبر بببب00000001 0 ااا 0 
الصبر على جفاء الشيخ ومتى يستكثر من الشيوخ ل 7101/6 
التقميش والتفتيش اط نط علو ممه لوطه تاوق ل و ا 101 
الانتخاب ومتى وكيف يكون 10000000 
ضرورة المعرفة والفهم مع الكتابة والحفظ ا ا و 1 61 
الكتب التي يقدم العناية بها ا ا د و 1د ا 11 
التدرّج في الطلب 0 


' الإتقان والمذاكرة و بوره د 111 
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طريقة العلماء في التصنيف 0 
أحسن التصانيف الحديثية اعد مج افاج اامولوام خسو ا 
التعريف بآداب التأليف ال ا 
الباب الرابع 
قُ أسماء الرجال» وطبقات الحفاظ؛ وما 
يتعلّق بها 
الفضل الآول: في العاف ا 1 
مرتبة الصحابة» ومن ألّف فيهم 000 
كيف يعرف الصحابيٌ ة1ذ[ذ[ذ[ذ[1[1[1[ذ[1[1[1[ز[1ز 1[ 1[ز1 1[ ز[ [ [ [ [ [ 0 ااا 
العبادلة من الصحابة 111[ ا 
عدد الصحابة 1 1 |[ |[ 0 
طبقات الصحابة 2 2 12 2 1212 120202 2 21212 12 1 1 1 1 1 1 121 1 1 1 1 2 2 1 2 0 
أول الصحابة إسلاماً ل 1 
ثتمة طبقات الصحابة على تقسيم الحاكم 1 1[ 1[ذ[1[ذ[ذ[1[ذ[1[ز[ذ1[1[ز1[ 1[ 1000 
أفضل الصحابة امس ال و 1 
أفضل أصنافهم 0[ 0 
آخر الصحابة موتا اج ل لط اق لوو ل وو مق الاق دلا ل 61 ا 
لطائف عن الصحابة اا 00 0 0 00000000 
تعريفه ا ا 00 
فضلهم ا ا 00-0-0000 0 2 ا 
طبقاتهم عند أبي عبد الله الحاكم ز ز ز ز ز ز ز 0 1 1 0 01 
المخضرمون 000007 0 0 ا ا 0 
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أفضل التابعين 135350000 
آخر التابعين موتأ 1111 
الفصل الثالث: في أتباع التابعين 350700 
الفصل الرابع: فيمن ذكر بأسماء مختلفة» ومفردات أسماء الصحابة وفيه 
نوعان انا 000 
صعوبة الحكم فيه 2*3« 
أمثلته و عدا ساس جاح سا اناف بول اطاط ا 1 
الفصل الخامس: في الأسماء والكنى 0 
الفرق بين الكنية واللقب 000 15 
الفصل السادس: فيما وقع فيه اختلاف واتفاق 1 
المختلف والمؤتلف ...... 00 ذ1[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1[ 2711( 
سَلُام وسَلَام 211111010101008 
عَمارَّة» وعِمّارة 11110908 
كريزء وكُرّيز ا اا 00000 112*#2#*057 
حزام. وحرام لعو للك اال ده ووم لل لمم مره لوقك 20 14 ع6 20م 0م عه و ل اوه 002 0ه 
ومن الأنساب 100 #00 
أقسام المتفق والمفترق معدا ا مه كمال موا اماو ا ا ا 
الفصل الثامن: في التاريخ والوفيات 232*377 
معنى التاريخ وحقيقته والبدء به 0000008 0 00 
سن النبي يَف والعشرة المبشرين بالجنة وتأريخ وفياتهم 311111 
سن سلمان الفارسي 00 1 111101001101111 
تأريخ وفيات أصحاب المذاهب الفقهية المتبوعة وسفيان الثوري ا 
تأريخ وفيات أعيان من العلماء ا مو ا 1 ا ا ل 
تأريخ وفيات أصحاب كتب الحديث الخمسة 7 1 000 
تأريخ وفيات جماعة من الحفاظ 211111111100000 
الفصل التاسع: في الثقات والضعفاء 0000 #(”((<1 


المصئفات في معرفة الضعفاء والئقات ا 22101111011010110111010101010101000 فف موه ووه م ققة 
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مشروعية جرح الرواة وتعديلهم ااا 0 ااا 
الواجب على أئمة الجرح والتعديل 0 ة 1 1 1 1 1 1 1 0 
معرفةا مق خلط فى آخر عمرة من الثقات و 1 
ذكر أسماء بلدان الصحابة والتابعين ومن بعدهم 101 
مكة شرّفها الله تعالى 0001010017 ااا 
الكوفة 1 1[ ذ[ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ز1[ز1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ [ 1[ 1[ [ [ ا ااا 
البصرة ااي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
الشام ية2ة2ة2ة2 2 2 2 2 21212 212 12 2 2 2 1 12 ز1 1 1 اا 
مصر 1 0 0 110 
الجَزيرة وي2ي12ة 2 2 2 12 2 2 1 2 2 20 2 2 2 1 12 2 2 1 0 0 0 2 1 1 ا 
حُراسان د00 0 ا 0 
بغداد اا 
خاتمة 00 1 
نسبه عَكِ 0 
ولادته عَللِندِ ية2ة2 2 2 2 2 2 21212 1212 1 12 1 1 1 1 1 1 1 ال 
مُه كلل ااا بب00121 ا 
شأته عَللي2 واف انا وا اطول وا مع ل عا ا ا ل 21/8 
زواجه من خديجة ل'ّ#نا وأولاده منها الل سق اط وا ال ام 
أصهاره طَِلٍ 00101010 ااا 
نساؤه علد امات امايو اما الأو للا مال ا ممق لامو لاي مق /21/1 
عمومته َلِلةٍ 0 ا 
عماته علد ااا ا 0 
مواليه عَكِلةِ 1 0 [ [ 0 ا 
خدمه من الأحرار يِل 5 ببب0000002 0 0 0 
. نيان الكعبة .. ا 25501110 1 1 01 
مبعثه علا 0000000[ ا 
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وفاة زوجه خديجة رقنا 0001001021 0 0 0 
إسلام الجن 01010100010277 0 
الإسراء 00 0 
هجرته يَلِِ إلى المدينة 1 0 
غزواته ليد ا ا1ز1ز1[ز[1[1[ز[1[ ز[ [ |[ ا اا 
رفقاؤه النجباء عَلِلدٍ از 1 1 1 1 2 2 12 1 12120 1 1 1 1 1 |[ ا 0 
سلاح رسول الله ككِيدِ ودوابه وعدته وتركته م 4:87 7 
الفهارس ممما اتاد لاا 11 5 
فهرس الآيات مادط الأو ماسب وم وااو اذه 
فهرس الأحاديث النبوية ومجدا اسم عطاس وما لس واو 5011 
فهرس الآثار والأقوال المأثورة او دور ع بو م ا 911 
فهرس أسماء الكتب المذكورة فى متن الكتاب اا 
فهرس الجرح والتعديل ل له 
فهرس الأشعار ا د 9 


